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 حقوق التأليف والترجمة
لدولي للمحاسبين الكتب والمعايير والإصدارات الأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ينشر الإتحاد ا

 ويمل  حقوق تأليفها.
 

ويدرك الإتحاد الدولي للمحاسبين أنه من المهم بالنسبة لمعدّي ومستخدمي البيااجت المالية والمدققين والمنظمين والمحامين 
المعنية الأخرى في البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية أن يتمكنوا من الوصول إلى المعايير والأكاديميين والمجموعات 

 بلغتهم الأم، كما أنه يشجع ويسهل إعادة نسخ، أو ترمةة وإعادة نسخ، إصداراته.
 

سياسة حة في إن سياسة الإتحاد الدولي للمحاسبين فيما يخص ترمةة وإعادة نسخ إصداراته المحمية بحق المؤلف موض
سياسة ترمةة  إصدارات الإتحاد الدولي و التي ينشرها الإتحاد الدولي للمحاسبين وإصدارها إعادة نسخ المعايير

. ويتعين على الأطراف المهتمة التي ترغب بإعادة نسخ، أو ترمةة وإعادة نسخ، هذا الكتاب مراسلة العنوان للمحاسبين
 للإطلاع على البنود والشروط لات الصلة. permissions@ifac.orgالتالي 

 

mailto:permissions@ifac.org


 مقدمــة
الدولي للمحاسبين  الإتحادالعربي للمحاسبين القانونيين للدور الهام الذي يقوم به الدولي إنطلاقاً من تقدير إدارة المجمع 

المذكور للمساهمة في وضع  الإتحادالإنضمام إلى عضوية  1984ومنذ تأسيسه عام  قرر المجمعفي تطور مهنة المحاسبة، 
المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق في القطاعين العام واخساص والقواعد الدولية للسلوك المهني في ممارسة المهنة 

تعاون مع لجنة التطوير بال المجمع قامبشقيها المحاسبي والتدقيقي والمعايير المحاسبية الدولية لمنشآت القطاع العام. كما 
 المهني في مؤسسة طلال أبوغزاله الدولية بترمةة المعايير المذكورة إلى اللغة العربية.

 

إن تبني الحكومات لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سيؤدي إلى توفير بيااجت مالية متسقة وقابلة للمقارنة لمنشآت 
ترف لجنة معايير المحاسبة الدولية لمنشآت القطاع العام بحق الحكومات وواضعي القطاع العام على نطاق العالم. إل تع

المعايير الوطنية بوضع إرشادات ومعايير محاسبية وطنية لإعداد التقارير المالية من قبل منشآت القطاع العام ضمن 
. كما تشجع تل  اللجنة توافق إختصاصاتها، تشجع اللجنة المذكورة تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المتطلبات الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية المذكورة.
 

العربي للمحاسبين القانونيين في تسهيل مهمة إستخدام تل  المعايير من قبل الأطراف  الدولي وسعياً من إدارة المجمع
ية وندوات مهنية تتناول توضيح مفاهيم تل  بعقد دورات تدريب يقوم المجمعلات العلاقة على إمتداد الوطن العربي 

 المعايير وطريقة تطبيقها.
 
 

 طلال توفيق أبوغزاله
 العربي للمحاسبين القانونيين  الدولي رئيس المجمع

 

 

 

 

 

 





 لتمهيدا  1 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس ل تمهيد
 

اد الدولي للمحاسبين معايير محاسبة يضع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع للإتح
مجلس معايير  لمنشآت القطاع العام يُشار إليها بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويقر

المحاسبة الدولية في القطاع العام بالمنافع الكبيرة المتأتية من تحقيق معلومات مالية متسقة وقابلة 
للمقارنة في مختلف التخصصات ويعتقد بأن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ستلعب دوراً 

المحاسبة الدولية في القطاع العام  رئيسياً في إمكانية تحقيق هذه المنافع. كما يشجع مجلس معايير
كبير الحكومات والهيئات الوطنية لوضع المعايير على المشاركة في وضع معاييرها عن طريق  بشكل  

 . وأوراق التشاور تقديم الملاحظات حول المقترحات الموضحة في مسودات العرض هذه
 

محاسبية تتناول إعداد التقارير المالية  ويُصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معايير
بموجب الأساس النقدي المحاسبي وأساس الإستحقاق المحاسبي. وتستند معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام على أساس الإستحقاق إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس 

متطلبات تلك المعايير على مؤسسات القطاع العام. كما أنها  معايير المحاسبة الدولية حيثما تنطبق
تتناول مواضيع محددة تتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام والتي لم يتم التطرق إليها في 

 المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
 

الحكومات الإرتقاء بجودة وقابلية  إن من شأن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبل
مقارنة المعلومات المالية التي تعدّها منشآت القطاع العام حول العالم. ويقر مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام بحق الحكومات وهيئات وضع المعايير الوطنية في وضع معايير وإرشادات 

تها. ويشجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع محاسبية لإعداد التقارير المالية ضمن تخصصا
العام إعتماد هذه المعايير وتوحيد المتطلبات الوطنية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
ينبغي وصف البيانات المالية على أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فقط عندما 

 ت كل معيار معمول به من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. تمتثل لجميع متطلبا





 

 3 دور الإتحاد الدولي للمحاسبين في وضع المعايير  

  الدولي للمحاسبين الإتحاددور 
الدولي للمحاسبين إلى خدمة المصلحة العامة من خلال المساهمة في تطوير مؤسسات وأسواق  تحاديسعى الإ

ة ومقارنة التقارير المالية؛ ويساعد على تطوير من شفافية ومسائل قتصاديات قوية ومستدامة. وهو يدعم كلاً إو 
مهنة المحاسبة؛ ويسهم في نشر أهمية وقيمة المحاسبين بالنسبة للبنية التحتية المالية في مختلف أرجاء العالم. 

في وزميلا  عضواً  175 أكثر من ما مجموعه 1977الدولي للمحاسبين الذي تم تأسيسه في عام  تحاديضم الإ
مليون محاسب في القطاع العام وميادين التعليم والخدمة  3ولة ومنطقة، حيث يمثل ما يقارب د 130أكثر من 

 الحكومية والصناعة والتجارة. 
 

من تكليفه المتمثل في خدمة المصلحة العامة، في صياغة وتبني  الدولي للمحاسبين، كجزء   تحادويسهم الإ
عالية الجودة، من خلال دعمه بشكل رئيسي لمجلس معايير  المحاسبة الدولية في القطاع العاموتطبيق معايير 

د البشرية وإدارة المرافق ودعم الدولي للمحاسبين الموار  تحادالمحاسبة الدولية في القطاع العام. ويوفر الإ
ختيار أعضاء إتصالات والتمويل لهذا المجلس المستقل المتخصص بوضع المعايير، كما يسهل عملية ترشيح و لإا

 جلس.هذا الم
 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جدول الأعمال الخاص به ويصادق على إصداراته وفقاً يضع 
الدولي للمحاسبين أن يؤثر  تحادالإ الدولي للمحاسبين. ولا يكون بإمكان تحادالإلأسلوب عمله ودون مشاركة 

الكتب والمعايير والإصدارات الأخرى ويملك  تحادعلى جداول الأعمال أو الإصدارات المشار إليها. وينشر الإ
 حقوق تأليفها. 

 
  -ستقلالية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعدة طرق:إتتم حماية 

  الشفافية التامة، بخصوص أسلوب عمل وضع المعايير بالإضافة إلى إمكانية وصول الجمهور العام إلى
 ؛ستنتاجات مع كل معيار نهائيلإت، إلى جانب نشر أساس اجتماعالإمواد جدول الأعمال وا

 ؛ ومشاركة المراقبين في عملية وضع المعايير 

 شتراط على أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بالإضافة إلى المؤسسات القائمة لإا
 تمثلة في خدمة المصلحة العامة.ستقلالية المجلس ونزاهته ومهمته المإلتزام بلإالتوظيف، ا على الترشيح/

 



 معلومات خلفية عن الإتحاد الدولي للمحاسبين
 

الدولي للمحاسبين معلومات خلفية عن الإتحاد    4 

تعتبر المجموعة الإستشارية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جزءاً أساسياً وهاماً من 
عملية المشاورات الرسمية لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويقدم ممثلو المنظمات الأعضاء 

 ية المشورة حول عدد كبير من الجواني بما في ذلك:في المجموعة الاستشار 

  إستراتيجية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبرنامج وجدول الأعمال، بما في ذلك
 أولويات المشاريع؛ و

  مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بما في ذلك وجهات النظر حول القضايا أو
 الفنية التي تعيق التبني أو التطبيق الفعال لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ والمسائل 

  المسائل الأخرى ذات العلاقة بنشاطات وضع المعايير التي يقوم بها مجلس معايير المحاسبة الدولية
 في القطاع العام.

 
جلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ويتم الإشراف على الحوكمة ونشاطات وضع المعايير التي يقوم بها م

 العام من قبل لجنة المصلحة العامة لضمان اتباع العملية المطلوبة وعكس المصلحة العامة.
 

وتتألف لجنة المصلحة العامة من أفراد يملكون خبرة في القطاع العام أو إعداد التقارير المالية، والمشاركة المهنية 
 ي تعزيز المعلومات المالية عالية الجودة والتي يمكن مقارنتها على مستوى دولي.في المنظمات ذات المصلحة ف

 
  www.ifac.orgللمزيد من المعلمات، يرجى زيارة موقع الإتحاد الدولي للمحاسبين 

 

http://www.ifac.org/




 

 5   النطاق

 نطاق هذا الدليل
 2019إصدار عام 

 
تحاد الدولي للمحاسبين بالإضافة إلى النص الرسمي لمعايير يجمع هذا الكتاب معلومات عامة حول الإ

المحاسبة الدولية في القطاع العام والإصدارات الأخرى التي تصدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 وذلك لإستخدامه كمرجع مستمر.  2019يناير  31في القطاع العام كما في 





 

 تغيراتال  7 

 2018تغييرات المواد عن دليل عام 
 ت الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالبيانا

يتضمن هذا الدليل المجموعة الكاملة لبيانات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما 
 يتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام.

 

 الإشارات
لدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يحتوي هذا الدليل على إشارات إلى معايير المحاسبة ا

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ويكون النص المعتمد لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة الإنجليزية، 

المعايير الدولية لإعداد التقارير  مؤسسةخدمة العملاء لى نسخ منه مباشرة من دائرة ويمكن الحصول ع
 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HD/ المالية، 

United Kingdom. 

 orgpublications@ifrs. البريد الإلكتروني:
 www.ifrs.org الموقع الإلكتروني:

 المعايير الجديدة
 وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على المعايير التالية والتي سيتضمنها هذا الدليل: 

  الأدوات المالية""  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. 
 2018على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  اتتحسين. 
  الاستثمارات في الشركات الزميلة " 36تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 الأدوات المالية"" 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  والمشاريع المشتركة" و
 المنافع الاجتماعية"" 42 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. 
 

 هذه التعديلات والتحسينات سارية بداية من التواريخ الموضحة في المعايير.
في المعايير الأخرى للمحاسبة الدولية في  أدت هذه المعايير إلى إجراء عدد من التعديلات التبعية

 القطاع العام. 
 ايير. هذه التعديلات سارية بداية من التواريخ الموضحة في المع

 
 تعديلات

تم تعديل عدد من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نتيجة للتحسينات التي أدخلها المجلس على 
. يتطلب هذا المشروع إجراء تغييرات ضرورية ولكنها غير عاجلة على 2018المعايير، مشروع عام  

 المعايير. وتم تعديل الوثائق التالية:
 التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم " 10في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

 ؛ المرتفع"
  الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع " 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 ؛الحكومي العام"
  ؛ رض معلومات الموازنة في البيانات المالية"ع" 24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  ؛ العقارات الاستثمارية"" 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  ؛ الممتلكات والمصانع والمعدات""  17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  ؛الأصول غير الملموسة""  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  يير المحاسبة الدولية في القطاع العام على تبني معا" 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 و ؛أساس الاستحقاق للمرة الأولى"
    البيانات المالية المنفصلة""  34معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام.                     

 
وفي إطار المشروع محدود النطاق لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعنوان تعديل 

الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة"، "  36معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ليتوافقا مع  تم تعديل هذين المعيارين، الأدوات المالية""  41ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 28ة على معيار المحاسبة الدولي التعديلات محدودة النطاق التي أدخلها مجلس معايير المحاسبة الدولي
طويلة  المصالحوقد كانت التعديلات بعنوان  الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة"،" 

( )الصادرة 28)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي  الأجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
 (. 2017في أكتوبر 

  
إعداد التقارير  –الدولي في القطاع العام على أساس النقد سحب معيار المحاسبة 

 (2007المالية وفقاً لأساس النقد المحاسبي )المُنقّح 
إعداد التقارير المالية وفقاً  –تم استبدال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد 

 –لدولي في القطاع العام على أساس النقد بمعيار المحاسبة ا 2007لأساس النقد المحاسبي المُنقّح في 
. ونتيجة لذلك توقف تطبيق معيار 2017إعداد التقارير المالية وفقاً لأساس النقد المحاسبي المُنقّح في 

 ( وتم سحبه. 2007المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس النقد )المُنقح 
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 مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 مقدمة ال
لعام أهداف مجلس معايير المحاسبة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا المقدمةهذه  توضح .1

تلك المعايير. ينبغي استخدام هذه المقدمة كمرجع  وقوة نفاذالدولية في القطاع العام وتوّضح نطاق 
الأخرى ومسودات العرض وإرشادات الممارسة الموصى بها  النقاشستشارة ووثائق لإوثائق ا لتفسير

 س. المجلمن قبل ونشرها  تم تطويرهاوالمعايير التي 

خدمة المصلحة العامة في في نظامها، " مبينتحاد الدولي للمحاسبين، كما هو لإمهمة ا تتلخص .2
، والمساهمة الجودةالدولية عالية  والإرشاداتصياغة وتبني وتنفيذ المعايير  فيمن خلال المساهمة 

 دةالجو والممارسات عالية القوية محاسبة الشركات و منظمات المحاسبة المهنية  في تطوير
أهمية المحاسبين المهنيين في جميع أنحاء العالم،  إلى تعزيزمهنيين، بالإضافة المحاسبين لل

سعيه  وفيخبرة مهنة المحاسبة بشكل كبير".  أهمية فيها تبرز التيومناقشة قضايا المصلحة العامة 
ولية في تحاد الدولي للمحاسبين مجلس معايير المحاسبة الدلإتحقيق هذه المهمة، أسس مجلس ال

 تحاد الدولي للمحاسبين.لإا رعايةكهيئة مستقلة لوضع المعايير تحت  للعملالقطاع العام 

يسعى المجلس وفق صلاحياته لخدمة المصلحة العامة من خلال صياغة وإصدار معايير محاسبة  .3
كما تم توضيحها عالية الجودة ومنشورات أخرى بغرض استخدامها من قبل منشآت القطاع العام 

 .أدناه 10الفقرة  في

الخدمة  ومدةالمعلومات حول عضوية مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  ترد .4
، والموافق عليه من مجلس لمجلسل العامةالشروط البنود و في  وأسلوب العملجتماع لإوإجراءات ا

 الإتحاد الدولي للمحاسبين.

 عامهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال
يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى خدمة المصلحة العامة من خلال  .5

استخدامها من قبل منشآت القطاع  بغرضومنشورات أخرى  الجودةصياغة معايير محاسبة عالية 
 إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام. فيالعام في جميع أنحاء العالم 

وشفافية إعداد التقارير المالية في القطاع العام من خلال تقديم  جودة تحسين يهدف هذا الأمر إلى .6
في سعيه لتحقيق هذا و معلومات أفضل للإدارة المالية وعملية صنع القرارات في القطاع العام. 

معايير بين مقاربة تحقيق المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يدعمالهدف، 
الاحصائية و ة يالأسس المحاسب بين مقاربةتحقيق الية والمحلية في القطاع العام و المحاسبة الدول

 الأخرى.   ومنشوراتهقبول معاييره على ، كما ويشجّع حيث يكون مناسبالإعداد التقارير المالية 
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 يعمل المجلس على صياغة وإصدار ما يلي في سبيل تحقيق أهدافه: .7

 المعايير التي ينبغي على أعضاء مهنة  كونهاالعام  معايير المحاسبة الدولية في القطاع
بمنشآت القطاع  ةالمحاسبة تطبيقها أثناء إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام الخاص

 العام. 

 تُشجّعالتي  الجيدة اترشادات التي تمثّل الممارسلإرشادات الممارسة الموصى بها، لتقديم اإ 
 . اتّباعها على منشآت القطاع العام

 أنها حيث  .دراسات لتقديم النصح بشأن أمور تتعلق بإعداد التقارير المالية في القطاع العام
والطرق الأكثر فعالية للتعامل مع الأمور التي تتم  الجيدة دراسة الممارسات تستند إلى
 معالجتها. 

  بشأن  تعزيز المعرفة العامةفي بحوث وتقارير بحوث أخرى، لتقديم المعلومات التي تساهم
بإعداد التقارير المالية في القطاع العام. وتهدف هذه البحوث إلى  المسائل والتطورات المتعلقة

عن نشاطات البحوث كبحوث الأدب  بشكل عامتقديم معلومات جديدة أو رؤى جديدة تنتج 
 . ودراسات الحالة والتحليلاتوالاستبيانات والمقابلات والتجارب 

 نطاق المعايير  حاسبة الدولية في القطاع العامنطاق وصلاحيات معايير الم
 ستحقاقلإيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بصياغة معايير تنطبق على أساس ا .8

 المحاسبي ومعايير أخرى تنطبق على الأساس النقدي المحاسبي.

 حداثالأمعاملات و ال تتناولمتطلبات التي العلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تنص .9
التقارير  هيالتقارير المالية ذات الغرض العام إن التقارير المالية ذات الغرض العام.  في الأخرى 
إعداد  طلبغير قادرين على  الذين يكونوالمعلومات من االمستخدمين  اتتلبية حاجل المصممةالمالية 

 لمعلومات.من احددة حتياجاتهم المإلتلبية  خصيصا   تقارير مالية مصاغة

التي تحقق  1على منشآت القطاع العامللتطبيق صممت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .10
 التالية:المتطلبات 

 أو إعادة توزيع الدخل والثروة؛ لصالح العامة/ 2تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات (أ)

ل الضرائب و/أو تقوم بتمويل أنشطتها بشكل أساسي، مباشر أو غير مباشر، من خلا (ب)
ن أو و التحويلات من المستويات الأخرى من الحكومة، والمساهمات الاجتماعية، والدي

 الرسوم؛ و

 ليس لديها هدف أساسي لتحقيق أرباح. (ج)

                                                 
نشآت من إطار مفاهيم البيانات المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام مجموعة واسعة من الم 1.8تحدد الفقرة  1

 العامة التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 تتكون الخدمات من السلع، والخدمات، والاستشارات السياسية، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمنشآت العامة الأخرى.  2
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فإنه يُشار إليها  على قابلية تطبيق بعض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قيودفي حال وجود أي  .11
 البنود غير الهامة.  على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالمقصود تطبيق س في تلك المعايير. ولي

تبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام السياسة التي تنص على أن جميع الفقرات المذكورة  .12
قوة نفاذ ه ينبغي تحديد متساوية، وأن بقوة نفاذينبغي أن تتمتع  في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 معيّن من خلال اللغة المستخدمة. ونتيجة لذلك، تتضمن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نص
متساوية.  لها قوة نفاذالعادي والتي و  الغامقفقرات بالخط  2006يناير  1التي وافق عليها المجلس بعد 

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  ئيسية. وينبغي قراءة إلى المبادئ الر  الغامقتشير الفقرات بالخط حيث 
 ستنتاجات )إن وجد( المنصوص عليه في ذلك المعيار وهذه المقدمة. لإا وأساس منه العام في سياق الهدف

 

  والأساس النقدي ستحقاقمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإ

 :ستحقاقلإفي القطاع العام بصياغة معايير مبنية على أساس ا يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية .13

 مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  تتم مقاربتها
يحاول وفي تنفيذ تلك العملية، . حيث يكون مناسبا  مع سياق القطاع العام  تكييفهاوذلك من خلال 
لمحاسبة الدولية في القطاع العام الحفاظ على المعالجة المحاسبية والنص الأصلي مجلس معايير ا

للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أينما أمكن، ما لم تطرأ مسألة هامة في القطاع العام تُجيز 
 ؛ والحياد عن ذلك

 معالجتها من قبل المعايير الدولية إعداد التقارير المالية في القطاع العام التي إما لم يتم  تعالج مسائل
لإعداد التقارير المالية المعدلة أو التي لا يوجد بشأنها معايير دولية لإعداد التقارير المالية وضعها 

 مجلس معايير المحاسبة الدولية

 [تم الغائها  ] .14
لذي يتضمن وا ستحقاقأصدر المجلس معيار محاسبة دولي في القطاع العام شامل مبني على أساس الإ كما .15

 والمحبّذة.  لزاميةفصاحات الإلإأجزاء عن ا

  ستحقاقنتقال من الأساس النقدي إلى أساس الإلإ ا
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المبني على الأساس النقدي المنشأة على الافصاح عن  يشجع  .16

على الجوهرية المالية  بياناتهاعداد على الرغم من أنه سيتم إ  ،طوعا   ستحقاقمبنية على أساس الإالمعلومات ال
الأساس النقدي إلى  وفقنتقال من المحاسبة لإ. وقد ترغب المنشأة في طور االمحاسبيالأساس النقدي 

يعتمد وضع و . ستحقاقفصاحات المبنية على أساس الإلإبإضافة بعض ا ستحقاقأساس الإ وفقالمحاسبة 
يضاحات إع المعلومات الإضافية )على سبيل المثال، في )على سبيل المثال، مدققة او غير مدققة( وموق

المالي( على خصائص تلك المعلومات )على سبيل  التقرير فيمنفصل إضافي البيانات المالية أو في قسم 
ختصاص إكتمال( وعلى أي تشريع أو أنظمة تحكم عملية إعداد التقارير المالية ضمن لإالمثال، الموثوقية وا

 . معين
 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المبنية على أساس لمتثال لإل المجلس تسهيل اكما ويحاو  .17
عند  ،نتقاليةلإنتقالية في بعض المعايير. حيث تمنح الأحكام الإستخدام الأحكام اإمن خلال  ستحقاقالإ

أو تعفيها  ستحقاقالإ لتلبية جميع متطلبات بعض المعايير المبنية على أساس ، المنشأة وقتا  إضافيا  وجودها
ختيار تبني إمن بعض المتطلبات عند التطبيق المبدئي لمعيار ما. ويُسمح للمنشأة في أي وقت كان 
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ة في أينبغي على المنشو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ل وفقا   ستحقاقالمحاسبة على أساس الإ
مع  ستحقاقالقطاع العام المبنية على أساس الإ مرحلة كهذه تطبيق جميع معايير المحاسبة الدولية في

في  .ستحقاقمبني على أساس الإ فرديمعيار  الواردة فينتقالية لإحكام الأختيار تطبيق أي من اإمكانية إ
بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في  ستحقاقختيار المنشأة تبني المحاسبة على أساس الإإحال 

نتهاء أجل إعند . نتقاللإلإتمام ا المتاحة تحكم طول المدة الزمنيةنتقالية لإام االأحك فإنالقطاع العام، 
لجميع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة  نتقالية، تقوم المنشاة بإعداد التقارير وفقا  لإالأحكام ا

 .ستحقاقلإعلى أساس ا

 المتطلب التالي:" "عرض البيانات المالية 1من المعيار  28تتضمن الفقرة  .18

التي تمتثل بياناتها المالية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إصدار بيان  ،ينبغي على المنشأة
يضاحات. وكذلك لا ينبغي وصف البيانات المالية على أنها تمتثل لإا ضمنمتثال صريح وغير متحفظ إ

 تمتثل بالفعل لجميع متطلبات تلك المعايير. لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما لم 

المنشأة أي من  طبقت فيهفصاح عن الحد الذي لإاأيضا   1المحاسبة الدولي في القطاع العام معياريتطلب  .19
 نتقالية.لإالأحكام ا

  سلطة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

منشآت  قبلمالية ذات الغرض العام من التقارير ال مسألة إصدار ختصاصإتحكم الأنظمة ضمن كل قد  .20
إرشادات وتعليمات القانونية و/أو عداد التقارير لإالقطاع العام. وقد تكون هذه الأنظمة على شكل متطلبات 

الهيئات التنظيمية و/أو هيئات المحاسبة /أو لإعداد التقارير المالية و/أو معايير محاسبة تعلنها الحكومات و
 المعني.  ختصاصلإا فيالمهنية 

متثال لها يؤدي لإيعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تبني المعايير والإفصاح عن ا .21
هذا إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع العام.  جودةإلى تحسّن ملحوظ في 

إلى تقييمات أفضل لقرارات بدوره ي هذا الأمر يؤديعزز الإدارة المالية العامة مما  من المرجح أنوبدوره 
 التي تتخذها الحكومات وبالتالي زيادة الشفافية والمسائلة.  توزيع الموارد

يحثّ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبشدة على تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .22
في  الوطنيةمجلس بحق الحكومات وواضعي المعايير الترف يعكما . الوطنيةالعام واتساقها مع المتطلبات 

بادرت بعض الحكومات وقد . ختصاصاتهمإمعايير وإرشادات محاسبة لإعداد التقارير المالية ضمن  وضع
بصياغة معايير محاسبة تنطبق على الحكومات ومنشآت  الوطنيةالمستقلة وبعض من واضعي المعايير 

. وقد يستفيد واضعي المعايير من معايير المحاسبة الدولية في صاصاتهماختإالقطاع العام الواقعة ضمن 
زيادة المقارنة. ومن في القطاع العام لصياغة معايير جديدة أو لتنقيح المعايير القائمة من أجل المساهمة 

معايير  بصياغةبعد لهيئات التي لم تقم مفيدة ل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تكون المرجح أن 
 محاسبة للحكومات ومنشآت القطاع العام. 

السلطة  وحدهاأو مهنة المحاسبة  وحده لا يمتلك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .23
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. يعتمد نجاح جهود المجلس على لمتثال لإا لطلب

 . اختصاصاتهاضمن حدود  تعملالتي  المعنيةت من مختلف المجموعا هعمله ودعمبعتراف لإا
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 اللغة
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والمنشورات الأخرى هو النص الذي لالنص المعتمد إن  .24

 وتكون الهيئاتوافق عليه مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باللغة الإنجليزية. 
إعداد ب الإتحاد،عقب الحصول على موافقة مخولون، سبين الاتحاد الدولي للمحافي لأعضاء ا

 . مناطقهم حسبما يكون مناسبا  يتم إصدارها بلغة بحيث ، على نفقتها الخاصةترجمات لتلك البيانات 
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 20  إطار المفاهيم

من ذات الغرض العام التقارير المالية  الخاص بإعدادإلى إطار المفاهيم  مقدمة
 القطاع العام منشآتقبل 

 مقدمة
ص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع يوضح إطار المفاهيم الخا .1

العام )إطار المفاهيم( وينص على المفاهيم التي ينبغي تطبيقها عند وضع معايير المحاسبة الدولية 
( المطبقة على إعداد RPGs( وإرشادات الممارسات الموصى بها )IPSASsفي القطاع العام )

  1( لمنشآت القطاع العام.GPFRsات الغرض العام )وعرض التقارير المالية ذ
 

، بدلا من العام تقديم الخدمات للجمهورفي الهدف الأساسي لمعظم منشآت القطاع العام يتلخص  .2
أداء هذه  يمكن تقييم ،لمستثمرين. وبالتاليل الملكيةربا  وتحقيق عائد على ققو  الأتحقيق 

 تقدمركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية. فحص الم بصورة جزئية فقط من خلالالمنشآت 
لذلك،  .اتخاذ القراراتو معلومات للمستخدمين لأغراض المساءلة  التقارير المالية ذات الغرض العام

القطاع العام معلومات  الصادرة عن منشآت التقارير المالية ذات الغرض العامو مستخدميحتاج 
 التالي:ك محددة لدعم تقييم مسائلمعينة 

  وكفؤة؛بطريقة فعالة  للأطراف المعنيةتقدم خدماتها ما إذا كانت المنشأة 
   استخدامها؛ب متعلقةقيود أو شروط  ومدى وجودللنفقات المستقبلية،  الموارد المتاقة قاليا 
 المكلفين بالضريبة في السنوات دفع ثمن الخدمات الحالية على ب الأعباء الخاصة مدى تغير

 والمستقبلية؛ 
 قة.الساب بالسنةأو تدهورت مقارنة  تالخدمات قد تحسن تقديمقدرة المنشأة على  تما إذا كان 

 
المتطلبات  وإنفاذصلاقيات واسعة، بما في ذلك القدرة على وضع ب الحكومات عموما  تتمتع  .3

 في كبيرا   القطاع العام اختلافا  يختلف  ،. وعلى الصعيد العالميالمتطلباتتغيير تلك و  القانونية
عموما  مساءلة في القطاع العام  تتضمن الحوكمةالدستورية وأساليب عمله. ومع ذلك،  هترتيبات

 .)أو ما يعادلها( معينة التنفيذي من قبل هيئة تشريعية المسؤول
 

التي بحثها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع برز الأقسام التالية خصائص القطاع العام ت   .4
 .إطار المفاهيمالعام عند وضع 

 

 المالية تهاالمعاملات غير التبادلية وأهمي حجم
عطي قيمة مساوية تمن طرف آخر دون أن  معينة قيمة منشأة ما تستلمغير التبادلية،  ةفي المعامل .5

مستوى ولا يرتبط عادة  شائعة في القطاع العام.  المعاملاتهذه ومثل . بشكل مباشر لقاء ذلك تقريبا  
                                                 

المحلية( وكذلك المنشآت الحكومية  المقاطعة/ /الحكومية/)الإقليمية  الفرعية الوطنيةوالمنشآت يشمل القطاع العام المنشآت الوطنية  1
 .والمتعلقة بالحكومة. ويشمل أيضا مؤسسات القطاع العام الدولية
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. المقدّرةمستوى الضرائب ب بشكل مباشرأو مجموعة من الأفراد،  ،فرد التي يتلقاها ونوعية الخدمات
إلى تقديم مساهمات محددة  يضطرواو/أو قد  معينةمجموعة دفع رسوم الفرد أو ال يتعين علىقد و 

طابع غير تبادلي، لأن ب، ، عموما  تتسمللوصول إلى خدمات معينة. ومع ذلك، فإن هذه المعاملات 
أي  لمبلغكون مساوي تقريبا يالفرد أو مجموعة من الأفراد لن  المنافع التي يحصل عليهامقدار 

طبيعة المعاملات غير ل. قد يكون المجموعةأو  مقدمة من قبل الفرد مساهماترسوم مدفوعة أو 
المنشأة بشكل دعم تقييمات من أجل وعرضها  بها وقياسها الاعترافالتبادلية تأثير على كيفية 

 .من قبل متلقي الخدمة ومقدمي الموارد أفضل
 

تختلف  وقدغير تبادلية إلزامية مقررة قانونا بين الأفراد أو المنشآت والحكومة.  ةمعامل هيالضرائب  .6
الحكومة الوطنية  صلاقياتعلى العلاقة بين  بناءإلى قد كبير،  الضرائب صلاقيات تحصيل

لقطاع العام اام الأخرى. ويتم تمويل منشآت القطاع الع ومنشآت الإقليميةالحكومات  وصلاقيات
هذا  يمكن إدارة. والمحليةالتحويلات من الحكومات الوطنية والإقليمية  من خلالكبير  بشكلالدولية 
 .يكون على أساس طوعي قدالمعاهدات والاتفاقيات أو  بموجبالتمويل 

 
خصوصا أولئك الذين لموارد، مقدمي ا تجاهالقطاع العام الأخرى مسؤولة  ومنشآتالحكومات تكون  .7

لأهداف ا " 2الفصل يناقش خرى. الأ الإلزاميةالضرائب والمعاملات  من خلالالموارد  يقدمون 
 .التقارير الماليةضمن مساءلة الهدف  " العام ذات الغرضالتقارير المالية  وومستخدم

 

 المعتمدة الموازنةأهمية 
في العديد من و . الموازناتإعداد بخرى القطاع العام الأ ومنشآتمعظم الحكومات تقوم  .8

 ةالتشريعي السلطةالمعتمدة من قبل  الموازنةهناك مطلب دستوري لإعداد وإتاقة  الاختصاصات،
السلطة التشريعية )أو ما تمارس الوثائق.  تلكغالبا ما يحدد التشريع محتويات و )أو ما يعادلها(. 
من خلال  إدارة المنشأة ماليا   بمحاسبةليهم المنتخبين وممث وتقوم الأطراف المعنيةيعادلها( الرقابة، 

ساس لتحديد مستويات هي الأالمعتمدة في كثير من الأقيان  وتعتبر الموازنة. أخرى  آلياتو  الموازنة
 .موافقة التشريعية للإنفا الجزء من عملية الحصول على هي الضرائب، و 

 
مقارنة النتائج  علىالمستخدمين  تساعدت التي المعلومات سهم المعتمدة،  الموازنةلأهمية  ونظرا   .9

المالية. تعزز هذه  لأهدافهالقطاع العام ا مدى تحقيق منشأةل تقييم يتسهفي  مع الموازنةالمالية 
وفق التقارير ويعتبر إعداد اللاققة.  الموازناتفي  وتساعد على اتخاذ القراراتالمعلومات المساءلة 

. ويناقش بالأمور المالية العامةالامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة  آلية لإثبات هو عادة   الموازنة
 .الموازنةمعلومات من  اقتياجات المستخدمين 2الفصل 
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 القطاع العام وعُمرطبيعة برامج القطاع العام 
لى عتعتمد لتزامات الاالقدرة على الوفاء بو  هي برامج طويلة الأجلالعديد من برامج القطاع العام إن  .10

الالتزامات الناشئة عن برامج القطاع العام  كما أن العديد من. يةالضرائب والمساهمات المستقبل
 5في الفصل الواردين الالتزامات والأصول  يتعريف تستوفيلا  يةالضرائب المستقبل فرضوصلاقيات 

البيانات  ضمنت هذه الالتزامات والصلاقياب الاعترافلذلك، لا يتم  ".عناصر في البيانات المالية"
 .المالية

 
 هاجميع المعلومات التي يحتاج اوفر يبيان المركز المالي وبيان الأداء المالي أن لا يمكن للذلك،  وتبعا   .11

 وتستمراجتماعية.  ا  تقدم منافعتلك البرامج التي برامج طويلة الأجل، ولا سيما ال فيالمستخدمون 
 فإن عقود في المستقبل، لذلكلأو قتى عدّة  لسنواتارات الآثار المالية المترتبة على العديد من القر 

معلومات مالية مستقبلية قول الاستدامة طويلة الأجل  التي تتضمن التقارير المالية ذات الغرض العام
كما  اتالقرار  واتخاذلأغراض المساءلة  تعتبر أمرا ضرورياالمالي للمنشأة والبرامج الرئيسية للنظام 

 .2في الفصل  نوقش
 

عموما  السيادية تتمتعالدول إلا أن ، بصورة منتظمةالسياسية  إمكانية تغير الرقابةوعلى الرغم من  .12
التزامات سداد تتخلف عن  وقدفي قين أنها قد تواجه صعوبات مالية قادة و . الأمدوجود طويل ب

 صعوبات ليةالمحالمنشآت واجهت في الوجود. إذا السيادية تستمر الدول أن  إلاالديون السيادية، 
قد يستمر و تقدم ضمانات واسعة النطا . قد مقرض أخير أو كالحكومات الوطنية قد تعمل مالية، 

في و الحكومة.  فيمستوى أعلى قبل  من المحليةلمنشآت للتزامات تقديم الخدمات الرئيسية امويل ت
ية التزاماتها عند غير قادرة على تلب تكون القطاع العام التي  يمكن أن تستمر منشآت ،قالات أخرى 

 .استحقاقها في الوجود عن طريق إعادة هيكلة عملياتها
 

تفسير المبدأ القضايا التي نوقشت في وينبغي أن يوضح ستمرارية إعداد البيانات المالية. لإيدعم مبدأ ا .13
 .12و 11الفقرتين 

 

 لتزامات في القطاع العامل طبيعة وغرض الأصول وا
والمعدات وغيرها من الأصول في القطاع العام  والمصانعالممتلكات  كامتلا الرئيسي وراءالسبب إن  .14

بسبب أنواع و  2.قدرتها على توليد التدفقات النقدية وليس ما تنطوي عليه من إمكانيات خدميةهو 
هي أصول القطاع العام  منشآتالخدمات المقدمة، فإن نسبة كبيرة من الأصول المستخدمة من قبل 

العسكرية. قد يكون هناك سو  محدود لمثل هذه  والأصولمثال، الطر  متخصصة، على سبيل ال
هذه ولمن قبل مشغلين آخرين.  لكي ت ستخدمكبير  تعديلذلك، فإنها قد تحتاج إلى مع الأصول، وقتى 

لتزامات في لإقياس الأصول وا"  7الأصول. يناقش الفصل  تلكعلى قياس  معينة العوامل آثار
 .س قياس الأصولأس " البيانات المالية

 
سهم في الطابع التاريخي والثقافي ت   عناصر معينةالقطاع العام الأخرى  ومنشآتالحكومات  قد تمتلك .15

. كما الأخرى  الأعمال الفنيةو على سبيل المثال، الكنوز الفنية والمباني التاريخية  - أو المنطقة للدولة
                                                 

 .قيان لا يشكل هذا سببا رئيسيا للاقتفاظ بهالأالقطاع العام تولد تدفقات نقدية، ولكن في كثير من ا أصولير من كث 2
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نباتات  بما فيها منأهمية طبيعية  ى ذاتومناطق أخر أنها قد تكون مسؤولة عن المتنزهات الوطنية 
بل . لها لبيع، قتى في قال وجود أسوا ا لغرضوالمناطق  العناصرهذه ولا ت متلك عموما  وقيوانات. 

 .القطاع العام مسؤولية الحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية ومنشآتالحكومات  تتحمل
 

مثل الموارد الأخرى الموارد الطبيعية و  معينة علىبسلطات  في كثير من الأقيانحكومات تتمتع ال .16
 السلطاتالكهرومغناطيسي. تسمح هذه  والمجالقتياطيات المعدنية والمياه ومناطق الصيد والغابات لإا
وضرائب من  ققو  إنتفاعستخدام هذه الموارد أو الحصول على لإمنح تراخيص بلحكومات ل

عتراف في البيانات لإا"  6و 5عتراف في الفصلين لإامعايير و ناقش تعريف الأصل ي  استخدامها. و 
 ." المالية

 
تقديم الخدمات. تنشأ  ها فيبأهداف معينة تتعلقالقطاع العام الأخرى التزامات  ومنشآتالحكومات  تتكبد .17

لتقديم  تهدفلتزامات من المعاملات غير التبادلية وتشمل تلك المتعلقة بالبرامج التي العديد من الإ
مقرض أخير كالحكومات الذي تقوم به دور المن  لتزامات أيضا  لإتنشأ ا يمكن أنتماعية. جإ منافع

العديد  يترتب على ،ومن أي التزامات لنقل الموارد إلى المتضررين من الكوارث. بالإضافة إلى ذلك
 الإلتزام ناقش تعريفي  . و ةالمتداول العملةمثل  النقديةتنشأ عن الأنشطة  معينةلتزامات إمن الحكومات 

 .6و 5عتراف في الفصلين لإمعايير او 
 

 القطاع العام لمنشآتدور التنظيمي ال
لتنظيم المنشآت العاملة  معينة صلاقياتبالقطاع العام الأخرى  ومنشآتالعديد من الحكومات تتمتع  .18

إن . نشئت خصيصا  مباشر أو من خلال وكالات أ  بشكل في قطاعات معينة من الاقتصاد، إما 
لأهداف  قماية المصلحة العامة وفقا   هوي يقوم عليه التنظيم ذلسياسة العامة اللالمنطقي  الأساس

في قال أو  يةتوجد عيوب سوق قين السياسة العامة المحددة. يمكن أن يحدث التدخل التنظيمي أيضا  
من ا هلا ينتقل تأثير والتي مثل التلوث، معينة عوامل  منفشل السو  لخدمات معينة، أو للتخفيف 

 .للإجراءات القانونية هذه الأنشطة التنظيمية وفقا   وتجري . الأسعارخلال 
 

م اقكالأ وقد يعتبر إصدارمنشآت القطاع العام الأخرى. تنظم و  نفسهاالحكومات يمكن أيضا  أن تنظم  .19
على منشآت  معينة لتزاماتإققو  و  تؤدي إلى نشوءلتحديد ما إذا كانت هذه الأنظمة  ضروريا  أمرا  

على القطاع العام  منشأةقدرة ل، أو ما إذا كان كأصول وإلتزامات بها عترافلإالقطاع العام تتطلب ا
في  5الفصل  يبحث. والإلتزاماتهذه الحقو   محاسبةعلى كيفية  معين تأثير الأنظمةتعديل هذه 

 .والإلتزاماتالحقو  

 الحصائية التقارير مع إعداد العلاقة
 الحكومي التمويل إقصاءات( أ: )اللاققة المالية المعلومات من نوعين تالحكوما من العديد تنتج .20

 المالية البيانات( ب)و القرارات، واتخاذ الكلي الاقتصاد تحليل لغرض العام الحكومي في القطاع
 بما المنشأة، مستوى  على القرارات واتخاذ لأغراض المساءلة( البيانات المالية) العام ذات الغرض

 .الحكومية المعدّة للتقارير المنشأة لمجمل المالية اناتالبي ذلك في
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 ونظام. الكلي قتصادلإا لإقصاءات الأساسية المعايير (SNAالوطنية ) الحسابات نظام يشمل .21
 ذلك في بما ومكوناته، الوطني قتصادللإ ومفصّل منظم ذو وصف إطار الوطنية هو الحسابات

 سبيل على الإقليمي، أو الوطني المستوى  على المعايير ههذ تطبيق يتم ثم. العام الحكومي القطاع
وتشمل إرشادات إعداد التقارير . للحسابات الأوروبي النظام خلال من الأوروبي تحادلإا في المثال
 .الدولي النقد لصندو   التمويل الحكومي التابع إقصاءات الحكومي دليل التمويل إقصاءات قول

 
وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  المالية ركة بين البياناتالمشت القواسم من هناك الكثير .22

( أ) بما يلي التقارير إذ ي عنى كلا إطاري إعداد. إقصاءات التمويل الحكومي العام وتقارير
 ومصروفات وإيرادات لتزاماتإو  أصول( ب)و ستحقا ،لإا أساس على المالية القائمة المعلومات
 إطاري إعداد بين كبير تداخل وهناك. النقدية التدفقات عن الشاملة المعلومات( ج)و الحكومة،

 .المعلومات هذه يدعم التقارير
 

مختلفة لكل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات إعداد  أهداف هناك ذلك، ومع .23
 قبل من المالية إعداد التقارير أهداف إذ تتلخص .الحكومي التمويل إقصاءات التقارير قول

 لمستخدمي مفيدة تكون  للتقارير المنشأة المعدّة قول معلومات تقديم في العام القطاع منشآت
 إقصاءات تقارير وت ستخدم. القرارات تخاذإو  المساءلة لأغراض التقارير المالية ذات الغرض العام

 أثر ييموتق المالية ووضع السياسات السياسة خيارات تحليل( أ)من أجل  الحكومي التمويل
على  المالية النتائج مقارنة( ج)و الاقتصاد، المترتب على التأثير تحديد( ب)و المالية، السياسات

والقطاع العام  العام القطاع الحكومي أثر تقييم على التركيز وينصب. والدولي المستويين الوطني
 .الكلي قتصادلإا الكامل لإقصاءات الإطار ضمن قتصاد،لإا على الأوسع

 
 مختلفة معالجة إلى للتقارير المعدّة المنشآت المختلفة على والتركيز المختلفة ي الأهدافتؤد .24

 أساسية لا تعتبر التي الإطارين المحاسبين بين الفوار   وإن إزالة. والأقداث المعاملات لبعض
 كاملواقد مت إلى جانب استخدام نظام للتقارير، ومنشآتهما المختلفة المعدّة المختلفة لأهدافهما

وإصدار  لإصدار بيانات مالية ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المالية للمعلومات
 جودة قيث من للمستخدمين فوائد معينة يوفر أن يمكن الحكومي التمويل إقصاءات تقارير

 عند وضع وآثارها الأمور هذه وقد تم بحث. وسهولة الفهم والتقديم في الوقت المناسب التقارير
المالية والمنشأة  التقارير أهداف تناقش التي 7 والفصل " المنشأة المعدّة للتقارير " 4و 2 الفصلين

 .المعدّة للتقارير والقياس
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 إطار المفاهيم دور
 القطاع العام منشآت من قبلعام الية ذات الغرض الالخاص بإعداد التقارير الم إطار المفاهيمينص   1.1

على المفاهيم التي تشكل أساس إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام )إعداد التقارير  )إطار المفاهيم(
يطبق مجلس معايير و  المحاسبي. ستحقا أساس الإ المالية( من قبل منشآت القطاع العام التي تتبنى

محاسبة الدولية في القطاع العام وضع معايير ال عندلمفاهيم المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه ا
إعداد وعرض التقارير المالية ذات الغرض العام لمنشآت المطبقة على الممارسات الموصى بها  اتإرشادو 

 العام.القطاع 
 

 المفاهيم إطارنفوذ 
التي القطاع العام  منشآت لمن قبالتقارير المالية  لإعدادمتطلبات رسمية على  إطار المفاهيم ينصلا   1.2

معايير المحاسبة الخاصة بالمتطلبات  كما أنه لا يلغي ،لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا تتبنى
المتعلقة  المتطلبات الرسمية كما أن .ات الممارسات الموصى بهاإرشاد أوالدولية في القطاع العام 

في التقارير والأنشطة الأخرى التي يتم الإبلاغ عنها ث االأقدوالعرض للمعاملات و  القياسو  عترافبالإ
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ضمنمحددة المالية ذات الغرض العام 

 
 التي لم يتم تناولها من قبلات للتعامل مع قضايا إعداد التقارير المالية إرشاد إطار المفاهيم يمكن أن يقدم  1.3

، في هذه الظروفو ات الممارسات الموصى بها. إرشاد أوية في القطاع العام معايير المحاسبة الدول
مبادئ و  عترافعايير الإمو  التعريفاتتطبيق يمكن أن تبحث الجهات المعدّة والجهات الاخرى في قابلية 

 . إطار المفاهيممحددة في الخرى الأمفاهيم والالقياس 
 

 لتقارير المالية ذات الغرض العاما
من قبل  الشفافة إعداد التقارير المالية في أساسي هي عنصرذات الغرض العام  التقارير الماليةتعدّ   1.4

 وهذه التقارير هي عبارة عن .كما تسهم في دعمها وتعزيزها الحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى 
 ماليةتقارير  ادالذين لا يمكنهم طلب إعدللمستخدمين المعلومات  اتإقتياجلتلبية  تهدف ماليةتقارير 

 المحددة من المعلومات. اتهمإقتياجلتلبية خصيصا مصممة 
 
بصلاقية طلب إعداد تقارير مالية مصممة خصيصا لتلبية لمعلومات المالية ا يمستخدمقد يتمتع بعض   1.5

عن  التي يتم تزويدهاالمعلومات قد تجد  طرافهذه الأ وفي قين أن .اتهم المحددة من المعلوماتإقتياج
لم التقارير المالية ذات الغرض العام  إلا أن ،ذات الغرض العام مفيدة لأغراضها التقارير الماليةطريق 

  من المعلومات. المحددةاتهم قتياجلإ بشكل محدد ستجابةللإيتم تطويرها 
 
 شرمبايستجيب كل منها بشكل  ،تقارير متعددةتشمل التقارير المالية ذات الغرض العام على الأرجح  1.6

المالية. المشمولة ضمن نطا  إعداد التقارير لمسائل لو  المالية التقارير إعداد أهداف معينة من جوانبل
فيما إليها يشار إيضاقاتها )التي  بما في ذلكالتقارير المالية ذات الغرض العام البيانات المالية  تشمل

وتكمل وتتمم البيانات  ومات التي تعززالمعل وعرض ،ذلك(خلاف  يتم تحديدالبيانات المالية ما لم ب بعد
     المالية. 
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الإبلاغ الأخرى التي يمكن والأنشطة الأقداث المعاملات و قدود على  التقارير الماليةإعداد نطا   ينص  1.7
 اتإقتياجعن طريق  التقارير الماليةإعداد نطا   ويتم تحديد .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا عنها

 أهداف إعداد التقارير المالية.قارير المالية ذات الغرض العام و ن الرئيسين للمعلومات في التالمستخدمي
التقارير إعداد ضمن نطا   شمله تحدد ما يمكنالعوامل التي من إطار المفاهيم  يوضح الفصل التالي

 اللاقق(. الفصل  أنظر) المالية
 

 قابلية تطبيق إطار المفاهيم
منشآت القطاع العام التي تطبق معايير  من قبلعلى إعداد التقارير المالية  اهيمإطار المفينطبق   1.8

 لحكوماتلالتقارير المالية ذات الغرض العام على نطبق فهو ي ،لذلكمحاسبة الدولية في القطاع العام. ال
 : في ذلكبما على مجموعة واسعة من منشآت القطاع العام  أيضا  طبق . وي  المحليةالوطنية والإقليمية و 

 ؛الحكومية الوكالاتوالمجالس واللجان و  البرامجوالدوائر و  الوزارات 

 ؛ ووالسلطات القانونية ئتمانفي القطاع العام وصناديق الإ جتماعيصناديق الضمان الإ 

 دولية. الحكومية المنظمات ال  
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 اتستنتا أساس ال
 

 منه.  لا يشكل جزءا  لكن اهيم إطار المف ات هذاستنتاجيرافق أساس الإ
 

 إطار المفاهيم دور ونفوذ
المفاهيم التي سوف يطبقها مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع تلك  إطار المفاهيميحدد   1.1إستنتاج

الممارسات الموصى بها  اتإرشادالقطاع العام و  معايير المحاسبة الدولية في عند وضع العام
. التقارير المالية إعدادالتعامل مع قضايا  على هات المعدّة والجهات الأخرى الجالمصممة لمساعدة 

تم تطوير معايير المحاسبة ي .المتطلبات الرسميةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتحدد 
ات الممارسات الموصى بها بعد تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة إرشادالدولية في القطاع العام و 

المتطلبات المحددة المقترقة، بما في ذلك  بتقديم مدخلات قولالمهتمة  طرافالفرصة للأ تتيحلتي ا
 . ات المختلفةختصاصالحالية في الإ مع الممارسات توافقها

 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وبالتالي فهو إطار ذو صلة تطوير المفاهيم  يدعم إطار  1.2إستنتاج

لتقارير المالية ويمكن ل. لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير ا التي تطبق المنشآت كافةبالنسبة ل
 وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في بأكملهاعلى مستوى الحكومة التي يتم إعدادها ذات الغرض العام 

لم تلتزم  وأقد التزمت كانت هذه المنشآت  المنشآت الحكومية سواء   القطاع العام أن توقد جميع
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تقاريرها المالية ذات الغرض العام.ب

 

 لتقارير المالية ذات الغرض الخاصا
مالية التقارير العلى أنها  "ذات الغرض الخاص التقارير المالية" معاييرال واضعويصف ما  غالبا    1.3إستنتاج

مالية تفصح تقارير  طلب إعداد سلطة وصلاقيةين الذين يملكون لمستخدمامتطلبات ة لتلبي المعدّة
مجلس معايير المحاسبة الدولية في يدرك . لأغراضهم الخاصةعن المعلومات التي يحتاجونها 

وقد يستمر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) متطلباته قد تم تطبيق القطاع العام أن
 بعض التقارير المالية ذات الغرض الخاص.إعداد  ال ومفيد فيفعّ  بشكل  ( تطبيقها

 

 لتقارير المالية ذات الغرض العاما
التقارير المالية  ات المستخدمين من المعلومات، فإنإقتياجأنه من أجل تلبية  إطار المفاهيم يقر   1.4إستنتاج

يعكس  ،لكلذ .تعزز وتكمل وتتمم البيانات الماليةمعلومات  ذات الغرض العام قد تشتمل على
 .في البيانات المالية ذلك المشمولعداد التقارير المالية من أكثر شمولية لإ نطا  إطار المفاهيم

التقارير المالية ذات  ومستخدمأهداف و لفصل الثاني: الفصل التالي من هذا الإطار )ايحدد و 
المالية ذات الغرض لتقارير لالمستخدمين الرئيسين إعداد التقارير المالية و ( أهداف الغرض العام

 للمستخدمين الرئيسينات المعلومات المحتملة إقتياج النتائج المتحققة عن أيضا  كما يوضح  العام.
                             .نطا  إعداد التقارير المالية ضمن شملهلما يمكن 
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 التقارير الماليةإعداد أهداف 
معلومات قول المنشأة من قبل منشآت القطاع العام في تقديم التقارير المالية  إعداد أهداف تتلخص   2.1

لأغراض المساءلة وصنع القرارات )والتي لتقارير المالية ذات الغرض العام ا تكون مفيدة لمستخدمي
 "(.صنع القراراتالمساءلة و  لأغراضالمفيدة إليها فيما بعد بـ " يشار

 
مفيدة تقديم معلومات هو  بل أن الغرض منها حد ذاتها.هي ليست غاية بإعداد التقارير المالية  إن  2.2

 بالرجوعأهداف إعداد التقارير المالية لذلك يتم تحديد لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام. 
 اتهم من المعلومات. إقتياجارير المالية ذات الغرض العام و خدمي التقلمست

 

 لتقارير المالية ذات الغرض العاما ومستخدم
دافعي الضريبة والمانحين والمقرضين من الموارد الأخرى  العام تجمع الحكومات ومنشآت القطاع   2.3

 خرين.الآ مستلمو الخدماتللمواطنين و  ها في تقديم الخدماتإستخدامبغرض  والمزودين الآخرين للموارد
ا بالموارد، وتلك التي تزودهالجهات تلك الموارد أمام  إستخدامتها و عن إدار ولة ؤ هذه المنشآت مسوتكون 

 الجهات تلك أيضا  وتتطلب  الخدمات الضرورية. لتقديم تلك الموارد  ستخداملإ االتي تعتمد عليهالجهات 
صنع لأغراض  خلاتكمد معينة معلوماتتقديم الخدمات  ،تتوقع أن تستلم أو ،تقدم الموارد وتستلمالتي 

 .  القرارات
 
بشكل رئيسي بهدف منشآت القطاع العام لالتقارير المالية ذات الغرض العام يتم تطوير  ،لذلك وتبعا     2.4

أة منش لزاميتمتعون بصلاقية إمستلمي الخدمات ومزودي الموارد الذين لا المعلومات ل اتإقتياجتلبية 
الهيئة وتعدّ  .اتالقرار  يحتاجونها لأغراض المساءلة وصنع عن المعلومات التي فصا لإالقطاع العام با

ن يو ن رئيسو مستخدم أيضا  ( هم هيئة تمثيلية مشابهة أو) هيئة مشابهة( وأعضاء البرلمان أوالتشريعية )
بشكل مكثف رير المالية ذات الغرض العام لتقاا يستخدمون  كما أنهم، المالية ذات الغرض العامللتقارير 

 ،المفاهيم إطار ولأغراض ،لذلك .ومزودي الموارد مستلمو الخدماتلمصالح ومستمر بصفتهم ممثلين 
ومزودي  وممثليهملخدمة ا مستلمون للتقارير المالية ذات الغرض العام هم و ن الرئيسيو المستخدميكون 

ما لم يتم تحديد خلاف  ،المواردومزودي  الخدمات يمستلما بعد بالذين يشار إليهم فيم) الموارد وممثليهم
 .(ذلك

 
 ،لذلك .كومة ومنشآت القطاع العام الأخرى الح ،إلىويقدموا الموارد  ،ن الخدمات منو يستلم المواطن 2.5

مستلمو  بعضإن  .ن للتقارير المالية ذات الغرض العامو رئيسيالن و مستخدمالن هم و المواطنيعتبر 
في الحصول   لتقارير المالية ذات الغرض العامزودي الموارد الذين يعتمدون على ابعض مو  الخدمات

على سبيل  -غير مواطنين صنع القرار قد يكونواها لأغراض المساءلة و يحتاجونعلى المعلومات التي 
المانحة  الوكالات ،هم ليسوا مواطنينالمنافع لكن ن يستلمو  أو/المثال السكان الذين يدفعون الضرائب و

للحكومة وتتعامل الموارد  تقدمالشركات التي والعديد من المقرضين و  طرافثنائية الأ أو طرافمتعددة الأ
في أغلب و . الدوليةحكومية المنظمات ال التي تقدمها الخدماتمن  تستفيد أوتمول و/وتلك التي  ،معها

الدولية على التقارير المالية ذات  الموارد للمنظمات الحكومية تقدمالحكومات التي تعتمد  ،الحالات
 صنع القرار.المعلومات لأغراض المساءلة و  للحصول علىالمنظمات  لتلكالغرض العام 
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من مزودي الموارد و  مستلمو الخدمات اتإقتياجلتلبية المعدّة ذات الغرض العام  التقارير المالية إن    2.6
لأغراض الأخرى و  طرافمعلومات مفيدة للأ أيضا   قد تقدم صنع القرارو  المعلومات لأغراض المساءلة

ن و المستشار و  الإعلامووسائل  ون المحللو  ون الحكومي ن قد يجد الإقصائيو  ،على سبيل المثال .أخرى 
التقارير  التي تقدمهاالمعلومات  أن آخرينو جماعات الضغط ون ومجموعات المصالح العامة و المالي

بأن صلاقية ال يكون لهاالتي  كما أن المؤسسات هم الخاصة.لأغراض مفيدةالمالية ذات الغرض العام 
أن  أيضا  يمكن المحددة من المعلومات  اتهاإقتياجلتلبية  خصيصا   مصممةمالية تقارير  إعداد تطلب

على سبيل  -المالية ذات الغرض العام لأغراضها الخاصةالتقارير  التي تقدمهاالمعلومات  تستخدم
هيئات  أواللجان الفرعية للهيئة التشريعية التدقيق، و مؤسسات و   ة والرقابية،الهيئات التنظيمي ،المثال

في بعض التصنيف، و وكالات و  المنشأة، إدارةو  ومراقبو الموازنة، المركزيةكالات الو و  ،إدارية أخرى 
تجد هذه  وفي قين قد .المساعدات التنموية والمساعدات الأخرى  ومزودو الإقراضمؤسسات  ،الحالات

إلا  ،هي معلومات مفيدة العامالتقارير المالية ذات الغرض  التي تقدمهاالمعلومات  أن الأخرى  رافطالأ
التقارير المالية ذات الغرض العام  ، لا يتم تطويرلذلك لتقارير.تلك ال الرئيسي المستخدمأنها لا تعتبر 

 .معلوماتمن ال المحددةهم اتإقتياجلتلبية  خاصبشكل 
 

 رارالمساءلة وصنع الق
 أوتعزز الخدمات التي  في تقديم الأخرى ت القطاع العام ومنشآللحكومات  الرئيسية الوظيفة تكمن  2.7

برامج  ،المثالعلى سبيل  ،. تتضمن تلك الخدماتالمؤهلينان سكغيرهم من الو رفاهية المواطنين  تصون 
يتم  ،الحالات معظمفي و   .اعخدمات الدفالقومي و الأمن الأمن والتعليم العام و ظ قفو  جتماعيالرفاه الإ

 وفي بيئة غير تنافسية. ۳نتيجة معاملة غير تبادليةهذه الخدمات تقديم 
 
تلك و  ،ا بالمواردتزوده أمام تلك الجهات التي لةو القطاع العام الأخرى مسؤ  منشآتحكومات و تكون ال  2.8

وعلى المدى  فترة إعداد التقارير مات خلالالخد لتقديمتلك الموارد  إستخدامالجهات التي تعتمد عليها في 
لموارد المنوطة بها لالمنشأة  إدارة معلومات قولتقديم ات المساءلة إلتزامستيفاء بلإيتطلب ا .الطويل

السلطات  أوالأنظمة  أوللتشريعات ها إمتثالقول و  للجهات المعنية وجهات أخرى،لتقديم الخدمات 
التي الخدمات  تمويلللطريقة التي يتم بها  نظرا  و خرى. ا الأوعملياتهلخدمات ها لكم تقديمتحالتي خرى الأ

 المعاملات غير التبادلية أوالضرائب  إيرادات)بشكل رئيسي عن طريق  ع العامالقطا منشآت تقدمها
ات إلتزام استيفاءفان  ،يم تلك الخدمات على المدى الطويلعلى تقدمستلمو الخدمة اعتماد الأخرى( و 

 ات من قبلخدمالتقديم  إنجازمثل  معينةمعلومات قول مسائل تقديم  أيضا  المساءلة سوف يتطلب 
 .م الخدمات في الفترات المستقبليةفي تقدي ستمرارقدرتها على الإو التقارير  إعدادالمنشأة خلال فترة 

                                                 
المعاملات التبادلية هي المعاملات التي تستلم فيها منشأة ما أصول أو خدمات، أو تسدد إلتزامات معينة، وتقدم قيمة مساوية إن  ۳

في المقابل. أما المعاملات غير التبادلية فهي المعاملات التي تستلم فيها المنشأة قيمة معينة من  تقريبا  بشكل  مباشر لمنشأة أخرى 
 منشأة أخرى دون تقديم قيمة مساوية تقريبا  بشكل مباشر في المقابل.
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 معينة كمدخلات في اتخاذ معلوماتو الموارد الحصول على مزودمستلمو الخدمة و  أيضا  يتطلب  2.9

 رات. على سبيل المثال: القرا
  ذلك في  بما في ،يقدمون الموارد بشكل طوعي ممنن و آخر ون و المانحون و الدائنون و المقرضيتخذ

المستقبلية الحالية و الموارد لدعم النشاطات  ينبغي تقديمقول ما إذا  معينة قرارات ،معاملة تبادلية
 أوعضاء الهيئة التشريعية مكن لأي ،طاع العام الأخرى. في بعض الظروفمنشآت الق أوللحكومة 

في الحصول على على التقارير المالية ذات الغرض العام  الذين يعتمدون هيئة تمثيلية مماثلة 
قول أهداف  أن يؤثروا على قرارات معينة أويتخذوا قرارات معينة أن  لتي يحتاجونها،لمعلومات اا

 و ؛هاإنجاز ية والموارد المخصصة لدعم البرامج الحكوم أوالوكالات  أوللدوائر  اتتقديم الخدم

   العام الأخرى على أساس طوعي  منشآت القطاع أوالأموال إلي الحكومة  لا يقدم المكلفون عادة
قرية  يكون للمكلفينلا وفي العديد من الحالات،  ،ما. بالإضافة إلي ذلك تبادليةمعاملة نتيجة  أو

اختيار مزود  أوالقطاع العام  قبل أقد منشآتمن لخدمات المقدمة دم قبول اع أوقبول اختيار 
ينبغي تخاذ قرارات قول ما إذا لإ فهم يتمتعون بصلاقية مباشرة محدودة ،لذلك وتبعا   خدمة بديل.

محددة في منشاة  من قبللتقديم الخدمات  التي ت خصصالموارد وهي  ،تقديم موارد معينة للحكومة
مستلمو بإمكان  ،ستهلاك الخدمات المقدمة. على أي قالإ أوشراء  ينبغيما إذا  أو العام،القطاع 

 والإقرارات ،الخاصة بهمقرارات قول أفضليات التصويت  أن يتخذوامزودي الموارد و  الخدمات
هذه القرارات آثار وقد يكون ل -الأخرى الهيئات التمثيلية  أوالمنتخبين  لمسئولينل يقدمونهاالتي 

 .نشآت القطاع العامالموارد على بعض م متعلقة بتخصيص
 
 .صنع القراراتفي لتقارير المالية ذات الغرض العام لأغراض المساءلة ضمن االمعلومات المقدمة تسهم   2.10

 ،فاءة وفاعلية نشاطات تقديم الخدمات الماضيةكالمعلومات قول التكاليف، و  تعدّ  ،على سبيل المثال
هي معلومات ضرورية المستقبلية  النشاطاتلدعم  ةالمتاق المواردو  ،التكاليف إستردادومصادر  ومبلغ

من قبل  اتالقرار  مفيدة في عملية اتخاذ أيضا  ات المسائلة. وهذه المعلومات هي إلتزاملاستيفاء 
الجهات المانحة وجهات  تتخذهاالقرارات التي  بما في ذلك ،المالية ذات الغرض العام مستخدمي التقارير

 .ارد إلى المنشأةالمو  ديمبشأن تق الدعم المالي الأخرى 
 

 المعلوماتمستلمو الخدمات ومزودو الموارد من  اتإحتيا 
ى المعلومات التي تدعم إلالموارد  ات ومزودوالخدم ويحتاج مستلم، اتصنع القرار لأغراض المساءلة و   2.11

 :معينة كالتالي تقييم مسائل

 ل المثال:على سبي أداء المنشأة خلال فترة إعداد التقارير فيما يخص 

o والمالية الأخرى؛التشغيلية  أهدافها الخاصة بها بالإضافة إلىتقديم الخدمات  تحقيق أهداف 
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o  عنها؛  مسئولةالتي تكون إدارة الموارد 

o والمتطلبات التشريعية والسلطات الاخرى التي تنظم  ذات الصلة الموازنة لمتطلبات متثالالإ
 الموارد. إستخدامجمع و 

  المثالعلى سبيل ات الحالية( والملاءة )لتزاملى تلبية الإالقدرة ع ،لى سبيل المثال)عالمنشأة سيولة، 
 ؛ (الطويلمدى الات على لتزامالقدرة على تلبية الإ

 والتغيرات  ،الطويلمدى الالأخرى على واستدامة عملياتها المنشأة  الخدمات من قبلتقديم  إستمرار
 على سبيل المثال:في ذلك إعداد التقارير بما لمنشأة خلال فترة ك نتيجة نشاطات افي ذل

o  ية في المستقبل )قدرتها تلبية أهدافها التشغيلفي تمويل أنشطتها و  ستمرارقدرة المنشأة على الإ
وبالتالي مدى  ،المنشأة عليها اعتماد ومدىالمصادر المحتملة للتمويل  في ذلكبما  ،المالية(

 ا؛ وسيطرته نطا  الطلب خارج أولتمويل تعرضها لضغوطات ا

o تقديم الخدمات في الفترات المستقبلية لدعم  قاليا  المتوافرة المادية والموارد الأخرى وارد الم
 ؛)قدرتها التشغيلية(

 تغيرات  أوغيرات في التركيبة السكانية تكانت  سواء   ،قدرة المنشأة على التأقلم مع الظروف المتغيرة
تكوينة  أوطبيعة التي من المحتمل أن تؤثر على لمية العا أوالمحلية ية قتصادفي الظروف الإ

 .الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها
 
في الموارد لهذه الأغراض  ومزودات و الخدم ومستلممن المحتمل أن تتداخل المعلومات التي يحتاجها   2.12

معلومات كمدخلات في مستلمو الخدمات الحصول على يتطلب  ،على سبيل المثال .كثير من النواقي
 قول ما إذا: معينةتقييم مسائل 

 ذلككان  إذاما و  ،وكفؤ وعلى النحو المطلوب ي وفعالإقتصادالموارد بشكل  كانت المنشأة تستخدم 
 مصلحتها؛يصب في  ستخدامالإ

 وما إذا كانت مبالغ  ،مناسبةالتقارير المقدمة خلال فترة إعداد  كان نطا  وقجم وتكلفة الخدمات
 التكاليف مناسبة؛ و إسترداددر مصاو 

  تم جمعها هي كافية للحفاظ على قجم الموارد الأخرى التي  أوالمستويات الحالية للضرائب كانت
 .قاليالخدمات المقدمة وجودة ا

 
الحصول على معلومات قول نتائج القرارات التي تم اتخاذها والأنشطة  أيضا  مستلمو الخدمات طلب ي

في قول الموارد المتاقة لدعم تقديم الخدمات المنشأة خلال فترة إعداد التقارير  بلالتي تم تنفيذها من ق
 إستردادمصادر ومبالغ و  ،تقديم الخدماتالمستقبلية المتوقعة للمنشأة في  المستقبلية، والنشاطاتفترات ال

 الأنشطة. تلكلدعم  اللازمةالتكاليف 
 
 تقول ما إذا كان معينةتقييم مسائل في كمدخلات معلومات الحصول على الموارد  وطلب مزودي  2.13

 المنشأة:
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 التقارير؛ إعدادلموارد خلال فترة جمع اكمبرر ل المقررةق الأهداف تحق 

  من  أوفي الفترة الحالية من دافعي الضرائب المجموعة  الأموالالعمليات الحالية من قد مولت
 مصادر أخرى؛ و أوات قتراضالإ

 المحتملة لهذه الموارد. والمصادر ،أقل( في المستقبل أو) رد إضافيةمن المرجح أن تحتاج موا 
 

 إذاما  وبالتالي ،سيولة المنشأةفي تقييم معلومات كمدخلات الحصول على ن و الدائنون و طلب المقرضي
في قين يطلب المانحون الحصول على معلومات  كما هو متفق عليه.توقيت السداد سيكون كان مبلغ و 

وسوف  .ال وكفؤ وكما هو مطلوبي وفعّ إقتصادة تستخدم الموارد بشكل إذا كانت المنشأ تقييم مالدعم 
 .النشاطات المستقبلية المتوقعة للمنشأة في تقديم الخدمات والموارد اللازمةمعلومات قول  أيضا  يتطلبون 

 

 ذات الغرض العام التقارير المالية المقدمة بواسطةالمعلومات 
 

 ء المالي والتدفقات النقديةالمركز المالي والأدا
 

على تحديد القطاع العام الأخرى المستخدمين  منشآت أوالمالي للحكومة  المركزالمعلومات قول تساعد   2.14
فيدة معلومات م مرالأهذا وسوف يقدم  التقارير. إعدادهذه الموارد في تاريخ المنشأة ومطالبات موارد 

 :معينة مثل مسائلتقييم كمدخلات في 

 المنشأة؛ موارد في صيانة وإدارة مسؤولياتها ل الإدارة ستيفاءإى مد 

 التقارير في إعدادوالتغيرات خلال فترة  ،الأنشطة المستقبلية لتقديم الخدمات لدعمارد وفر المو مدى ت 
 تلك الموارد؛ ومطالبات و  تركيبة تلك المواردمقدار و 

 موارد المنشأة. القائمة فيسداد المطالبات ل اللازمةوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية  مبلغ 
 
 معينةتقييم مسائل مفيدة في منشآت القطاع العام الأخرى  أوالمعلومات قول الأداء المالي للحكومة تعدّ   2.15

لتحقيق أهداف بكفاءة وفاعلية  هاتمواستخد ،يإقتصادموارد بشكل  قد امتلكتالمنشأة  ما إذا كانت مثل
 إسترداد ومصادرات ومبلغ تقديم الخدم تكاليفالمعلومات قول كما أن  .صة بهاالخا اتتقديم الخدم

التكاليف  إستردادتم  إذاتحديد ما تساعد المستخدمين على سوف  إعداد التقاريرالتكاليف خلال فترة 
م ت ما إذا أو ،ات والتحويلاتالمساهمالمستخدمين و رسوم على سبيل المثال، من الضرائب و  ،التشغيلية

   . المنشأةمديونية مويلها عن طريق زيادة مستوى ت
 
في تقييم الأداء المالي منشآت القطاع العام الأخرى  أوالمعلومات قول التدفقات النقدية للحكومة تساهم    2.16

 ،الفترةالنقد خلال  إستخدامبجمع و المنشأة  إلى كيفية قيامتشير  كما .وسيولة المنشأة وملاءتها المالية
للممتلكات والمصانع على سبيل المثال للقرض، وامتلاكها وبيعها  هاوسداد هاإقتراضذلك  بما في

 ستثمارات والتحويلاتلإاضرائب و ال ،على سبيل المثال ،د المستلم منالنق أيضا  تحدد  كما المعدات.و 
لمعلومات قول يمكن لو  دولية.منظمات  أووكالات قكومية  أوإلى ومن قكومات أخرى  النقدية
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دفقات الت ببنودالإنفا  المعبر عنها  لتكليفاتالمنشأة  إمتثالتقييمات  أيضا   أن تدعملتدفقات النقدية ا
في الفترات المستقبلية   واللازمة الواردة لتدفقات النقديةلالمحتملة والمصادر  المبالغتقييمات ودعم  ،النقدية

 .اتلدعم أهداف تقديم الخدم
 
 .في البيانات المالية ةالنقدي اتالتدفقالمالي و  الأداءو  المالي المركزات قول معلومال عرض يتم عادة    2.17

 أفضلالمعلومات المعروضة في البيانات المالية بشكل فهم وتفسير ولمساعدة المستخدمين على 
معلومات مالية  أيضا  التقارير المالية ذات الغرض العام تقدم  يمكن أن ووضعها ضمن السيا  المناسب،

 تخص معينةبما في ذلك معلومات قول مسائل  ،البيانات المالية وتتمموتكمل  تعززمالية  غيرو 
 منشآت القطاع العام الأخرى: أوالحكومات 

 ؛الأخرى التي تحكم عملياتها اتالسلطللموازنات المعتمدة و  هاإمتثال 

  ؛ وخلال فترة إعداد التقارير تقديم الخدمات وتحقيق أهدافأنشطة 

 والآثار طويلة الأمد ،الأخرى في الفترات المستقبليةنشاطات ات والتقديم الخدم صوصبختوقعات ال 
بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤثر  ،خلال فترة إعداد التقارير المنفذةوالأنشطة  المتخذة لقراراتل

 التوقعات قول المستقبل. على

تقارير المنفصلة مشمولة في تقارير في  أوالبيانات المالية  إيضاقاتذه المعلومات في هويمكن عرض 
 العام.مالية ذات الغرض ال

 
 الموارد إستخدامحكم  مع و التي ت الأخرى السلطات  أوللتشريعات  متثالمعلومات الموازنة وال

 وإتاقتها والمصادقة عليها موازنة سنوية بإعدادالقطاع العام الأخرى  منشآت أوالحكومة عادة  ما تقوم   2.18
خلال ة أقول الخطط التشغيلية للمنش معلومات ماليةالمعنية  طرافللأالموازنة المعتمدة وتقدم  للجمهور.

وت ستخدم  .الخاصة بها تقديم الخدماتوتوقعات  أهداف غالبا  و  ،اتها الرأسماليةإقتياجالمقبلة، و  الفترة
على  كما تنص ،ردمواالآخرين لل نمزوديالن و جمع الموارد من المكلفيلتبرير  الموازنة المعتمدة

 نفقات الموارد.الصلاقيات المتعلقة ب
         

نتيجة  أوالمقرضين  أوالمانحين بعض الموارد لدعم نشاطات منشآت القطاع العام من يمكن استلام   2.19
في بشكل رئيسي الموارد لدعم نشاطات منشآت القطاع العام  إلا أنه يتم تقديمتبادلية. معاملات 

 في الموازنة المعتمدة. الظاهرةتوقعات المع  بالتوافق ،نين وآخر يالمكلف من قبلالتبادلية المعاملات غير 
 
صفت بـ ذات الغرض العام معلومات قول النتائج المالية للمنشأة )سواء   التقارير المالية تقدم   2.20  أوفائض ال"و 

 ،التقارير إعدادخلال فترة  ةالنقدي اأخرى( وأدائها وتدفقاته مصطلحاتب أو الخسارة" أو"الربح  أوالعجز" 
خلال فترة إعداد التقارير وتحقيق أهداف   افيه وأي تغييرفي تاريخ إعداد التقارير اتها إلتزاموأصولها و 

 . تقديم الخدمات الخاصة بها
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ت الإيرادات والمصاريف والتدفقا إلتزاممدى تقييم  علىلمعلومات التي تساعد المستخدمين ا دمجإن   2.21
التشريعات بالمنشأة  ومدى تقيد ،الظاهرة في الموازنات المعتمدةالتقديرات ب النقدية والنتائج المالية للمنشأة

ضمن التقارير المالية ذات الغرض  ،الموارد إستخدامجمع و تحكم  التي خرى السلطات الأ أوذات الصلة 
هذه  وتعدّ  .بشكل جيد أهدافها المالية قيقبتحمنشأة القطاع العام  قيام يةمهم في تحديد كيف أمرالعام هو 

تجاه منشآت القطاع العام الأخرى أقد  أو ما حكومةلمساءلة ال اتإلتزامستيفاء لإالمعلومات ضرورية 
     .صنع القرارات وتعتبر مفيدة فيلأداء المالي للمنشأة اتقييم ها المعنية، كما تعزز أطراف

 

 تحقيق أهداف تقديم الخدمات
للجهات اللازمة  الخدمات في تقديمالقطاع العام  منشآتالهدف الرئيسي للحكومات ومعظم خص يتل  2.22

 أوبشكل كامل للحكومات ومعظم منشآت القطاع العام  لا يظهر الأداء المالي ،لذلك وتبعا   .المعنية
  تحقيق أهداف نتائجها المالية في سيا وبالتالي، ينبغي تقييم النتائج المالية. من مقاييسفي أي  كافي

 تقديم الخدمات.
 
المنشاة خلال فترة ب ت الخاصةالخدماتقديم  أنشطةخرجات مالمقاييس الكمية لتقدم  ،في بعض الحالات  2.23

معلومات  ،يل المثالعلى سب -اتأهداف تقديم الخدمتحقيق قول  صلةمعلومات ذات التقارير  إعداد
 الخاصةقاعدة الموارد و المقدمة  اتالخدم بين قةعلاات والالخدم وتكرار تقديمقول تكلفة وقجم 

عن طريق  اتأهداف تقديم الخدمقد تكون هناك قاجة لتوضيح تحقيق  ،وفي قالات أخرى  المنشأة.ب
 .مخرجات برامج معينة أوالمقدمة  اتجودة الخدم بيان

 
 أو/تحقيق أهدافها و أوو/ات قول نشاطات تقديم الخدم وغير المالية المعلومات المالية إن الإبلاغ عن  2.24

عمليات وكفاءة وفاعلية  إقتصادفي تقييم مدخلات من شأنه أن يوفر خلال فترة إعداد التقارير  هامخرجات
القطاع العام الأخرى  منشآت أوضروري للحكومة  أمر المعلومات ويعتبر الإبلاغ عن هذه المنشأة.

بالنيابة  أو ،الي يتم جمعها منلموارد ا إستخداموتبرير  اتها المتعلقة بالمسائلة، أي محاسبةإلتزاملاستيفاء 
وبرامج  منشآتلالموارد  تخصيص بشأنن يالمانح من قبلالقرارات كما يتم اتخاذ . المعنية طرافالأ ،عن

اد خلال فترة إعد تحقيق أهداف تقديم الخدماتللمعلومات قول  جزئية على الأقل إستجابةفي  محددة
   . ات المستقبليةيم الخدموأهداف تقد ،التقارير

 

 المستقبلية وغير المالية المعلومات المالية 
 

المالية للعديد من القرارات  النتائجقد تصبح  ،العديد من البرامج الحكوميةلطول عمر الحكومات و  نظرا    2.25
بيانات المالية لذا ينبغي تقييم ال المستقبل.لعدة سنوات في  فقط التقارير واضحة إعدادفي فترة  المتخذة

التدفقات النقدية خلال فترة الأداء المالي و و في وقت ما المالي  المركزقول  معينة معلوماتالتي تعرض 
 .طويل الأمدسيا  ال ضمنالتقارير  إعداد
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محددة قول في فترة  الأخرى القطاع العام  وإقدى منشآتالحكومة  التي تصدرهاقرارات يمكن أن يكون لل  2.26

 :نتائج هامة فيما يخص التاليديم وتمويل الخدمات في المستقبل تقبرامج 
 و ؛مستقبلا  على هذه الخدمات  المعنية التي ستعتمد طرافالأ  
 الذين  الآخرين بشكل غير طوعيالموارد  ومزوديمستقبلية من دافعي الضرائب الحالية و ال جيالالأ

ات المالية ذات لتزاموالإ مخطط لهاات التقديم الخدم أنشطةلتمويل  والرسومالضرائب  يقدمون 
 .العلاقة

 
المحتمل على  تأثيرهاو  ،ةخدمات المستقبلية المتوقعة للمنشأتقديم الوأهداف نشطة أ معلومات قولتعدّ ال  2.27

 في ةضروريمدخلات هي الموارد تلك تمويل ة والمصادر المحتملة لأالموارد المستقبلية للمنش اتإقتياج
اتها في تقديم الخدمات إلتزامتلبية خرى على لأالقطاع العام ا منشآت أوكومة تقييم لقدرة الحأي 

عن تلك المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض  فصا اتها المالية في المستقبل. ومن شأن الإإلتزامو 
أن ، و الأخرى ت القطاع العام آمنش أوالحكومة  تقديم الخدمات من قبلاستدامة العام أن تدعم تقييم 

 .صنع القراراتغراض لأمفيدة  إضافيةمنشاة وتقدم معلومات تعزز مساءلة ال
 
 يااحيةالمعلومات ال
ات خدموأداء تقديم المالي  داءالأ التي ينطوي عليها الرئيسيةقول العوامل  معينة معلوماتيمكن عرض   2.28

التي عوامل الو داء المستقبلي للمنشاة الأات التي تدعم توقعات فتراضلإالتقارير وا إعدادة خلال فترة أمنشال
البيانات  إيضاقاتالتقارير المالية ذات الغرض العام في  ضمن ذلك الأداء تؤثر علىمن المحتمل أن 

المعلومات المالية فهم المستخدمين على  هذه المعلوماتوسوف تساعد  .في تقارير منفصلة أوالمالية 
ووضعها ضمن سياقها أفضل لية ذات الغرض العام بشكل وغير المالية المشمولة في التقارير الما

لأغراض تقارير المالية ذات الغرض العام في تقديم معلومات مفيدة لادور  كما سوف تعزز ،المناسب
 .وصنع القراراتلمساءلة ا

 
 البيانات المالية  وتتممتكمل و  التي تعززالبيانات المالية والمعلومات 

 

الإبلاغ التي يمكن  خرى الأ والأنشطة قداثالمعاملات والأقدود على ارير المالية التق إعدادنطا  ينص   2.29
المستخدمين من  اتقتياجلإ ستجابةلإومن أجل ا .تقارير المالية ذات الغرض العامالفي  عنها

 في المشمول ذلكالتقارير المالية من  عدادأكثر شمولية لإنطا   إطار المفاهيميعكس  ،المعلومات
ضمن المالية  معلومات إضافية تعزز وتكمل وتتمم البيانات كما ينص على عرض المالية. البيانات

 التقارير المالية ذات الغرض العام.
   
 في مقارنة بالنطا  المشمولالتقارير المالية  عدادأكثر شمولية لإنطا   إطار المفاهيمبينما يعكس   2.30

 المالية.التقارير  إعدادفي صميم هي في البيانات المالية  ضةالمعرو  المعلوماتلا تزال  ،الماليةالبيانات 
التي  والإبلاغالعرض  وأشكالبيانات المالية العناصر ب عترافتحديد وقياس والإ ويتم البحث في كيفية

 الأقسام ضمنلتقارير المالية ذات الغرض العام المشمولة في المعلومات فيما يخص ايمكن اعتمادها 
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 اتإرشاد أوالقطاع العام  في ر المحاسبة الدوليةمعايي مختلف وضع وعند مفاهيمطار اللإ الأخرى 
 .قسبما يكون مناسبا   ،الممارسات الموصى بها

 

 للمعلومات خرى الأمصادر ال
ستيفاء إالمعلومات الضرورية لدعم  إيصالفي  هاما   رير المالية ذات الغرض العام دورا  االتقتلعب   2.31

تقديم  إلى إضافة ،الأخرى القطاع العام  منشآت إقدى أو بحكومة ما الخاصةات المسائلة إلتزام
التقارير تقدم من غير المحتمل أن  ،قالعلى أي  .صنع القرارات غراضلأ لاتخكمدمعلومات مفيدة 

 .وصنع القراراتلمساءلة لأغراض االمعلومات التي يحتاجها المستخدمين  كافةالمالية ذات الغرض العام 
الفعلية  تشتمل التقارير المالية ذات الغرض العام على مقارنة المعلومات قد في قين ،ل المثالعلى سبي

والتنبؤات المالية الصادرة عن قد تقدم الموازنات  ،التقارير إعدادفترة خلال الموازنة معلومات مع 
 ومنشآت كوماتقول الخصائص المالية لخطط الح تفصيلا   أكثرغير مالية و الحكومات معلومات مالية 

تقارير  أيضا  المستقلة  والوكالاتالحكومات تصدر  .على المدى القصير والمتوسط الأخرى  العام القطاع
ية قتصادواستدامة مبادرات تقديم الخدمات القائمة والظروف الإ لمبادرات تقديم الخدماتالحاجة  قول

ى المتوسط والطويل والذي سوف يؤثر على المد لأي منطقةالمتوقعة والتغيرات في التركيبة السكانية 
 وومزود مستلمو الخدمات ، قد يحتاجلذلك تبعا  . ات في المستقبلتقديم الخدم اتإقتياجو  الموازناتعلى 

ية قتصادالظروف الإقول بما في ذلك التقارير  ،أخرى معلومات من مصادر للنظر في  أيضا  الموارد 
في  غير المذكورةومعلومات قول مبادرات سياسة الحكومة  ةالحكوموتنبؤات  الحالية والمتوقعة وموازنات

 التقارير المالية ذات الغرض العام.
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 ات ستنتا ال أساس
 

 لا يشكّل جزءا منه. هلكنهذا إطار المفاهيم  اتستنتاجلإا أساسيرافق 
 

 المستخدمين الرئيسيينمجموعات 
إلى الحصول  ،عند وضع إطار المفاهيم ،اع العاممجلس معايير المحاسبة الدولية في القطسعى   2.1إستنتاج

المستخدمين الرئيسيين للتقارير  إطار المفاهيمينبغي أن يحدد كان  إذانظر قول ما وجهات  على
 همرأيعن  4الأولية التشاوريةورقة الوقد عبّر العديد من المجاوبين على  العام.المالية ذات الغرض 

، ويجب أن لتقارير المالية ذات الغرض العامالرئيسيين لن يحدد المستخدمي أنيجب  الإطار بأن
هؤلاء المستخدمين الرئيسيين  اتإقتياجعلى الدولية في القطاع العام  بةمجلس معايير المحاسيركز 

لمحاسبة الدولية في القطاع العام. وقد اقتنع المجلس بهذه وضع معايير ا من المعلومات عند
 الآراء. 

 

 تخدمين الرئيسيينالمستحديد مجموعات 
قارير المالية ذات الغرض الت بإعدادالمفاهيم الخاص  إطار" 1المفاهيم  إطارمسودة عرض قددت   2.2إستنتاج

الخصائص و  ،ن و والمستخدم الأهدافو الدور والنفود والنطا ،  :القطاع العام منشآتقبل من العام 
ومزودي الموارد وممثليهم  مو الخدماتمستل)مسودة العرض( " المعدّة للتقارير ةأالمنشو  ،النوعية

 أنه أوضحتوقد . ية ذات الغرض العاملتقارير الماللرئيسيين المستخدمين على أنهم الوممثليهم 
معايير المحاسبة الدولية في  بتطويرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقوم بينما 

تقارير المالية ذات الغرض العام محتويات ال منضالممارسات الموصى بها  اتإرشادو القطاع العام 
قد لا يزال يتم  ،مين الرئيسيين من المعلوماتالمستخد هؤلاء اتقتياجلإ ستجابةلإمن أجل ا

 ،التقارير المالية إعدادب من الجهات الأخرى المعنيةالتقارير المالية ذات الغرض العام  إستخدام
 .الآخرينستخدمين المهؤلاء ل مفيدةتقدم معلومات  نأيمكن و 

 
 وممثليهم الخدمات مستلمي لتحديد مدعمهمسودة العرض عن على العديد من المجاوبين أعرب  2.3إستنتاج

لكن  .لتقارير المالية ذات الغرض العاملعلى أنهم المستخدمين الرئيسيين ومزودي الموارد وممثليهم 
تخدمين الهيئة التشريعية كمس أون ياطنالمو  أوه ينبغي تحديد الجمهور نأ يعتقدون  كان هناك آخرون 

 وقد القطاع العام. لمنشآتلتقارير المالية ذات الغرض العام لهمية المستخدمين الأكثر أ  أورئيسيين 
في و  ،ممثليهم أوالمواطنين  تجاهرئيسي بشكل  لةو ؤ مسالحكومات  يعزى إلى أنهذا  نأ احو ضو ا

الذي  مشابهة( تمثيليةهيئة  أوالبرلمان ) أعضاءو الهيئة التشريعية  ات، فإنختصاصالعديد من الإ
أعرب  .لغرض العاماللتقارير المالية ذات  الرئيسيون ن و المستخدم همعن المواطنين  ةنياببال يعملون 

 هم فقط من يجبوممثليهم  مزودي الموارد نأهي و  معينة عن وجهة نظر أيضا  ن يبعض المجاوب
قد و  .القطاع العام لمنشآت لمالية ذات الغرض العامتحديدهم كمستخدمين رئيسيين للتقارير ا

 ستجابةلإة على اقادر  الغرض العام لية ذاتالتقارير الما تكون  نأانه من غير المحتمل  وضحواأ
الاهتمام  يملكوا نأمن المحتمل  مزودي المواردأن و  ،المعلوماتكافة المستخدمين من  اتقتياجلإ

 على أنهم مجموعةمزودي الموارد  تحديدفإن  ،لذلك العام.غرض ذات ال لتقارير الماليةا الأكبر في
                                                 

ع العام: أهداف إعداد إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاالورقة التشاورية "  ٤
التقارير المالية، نطا  إعداد التقارير المالية، الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام، 

 ".المنشأة المعدّة للتقارير
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تركيز بشكل اللمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يتيحسوف  ينالرئيسي المستخدمين
 إلى أيضا   وقد أشار المجاوبون   .ينالمستخدمواقدة من  ةالمعلومات لمجموع اتإقتياجعلى  أكبر

المعلومات مزودي الموارد من  اتقتياجلإ ستجابةللإالمعدّة الغرض العام  لتقارير المالية ذاتا أن
 .تملينمحال خرينالآمستخدمين للتقدم معلومات مفيدة أن  أيضا  من المحتمل 

 

التي هناك ميزة في العديد من المقترقات  إنمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يقرّ   2.4إستنتاج
لتقارير المالية ذات الغرض العام لالمستخدمين الرئيسيين  هوية فيما يخص ن و المجاوب قدمها

ات. على ختصاصالإعديد من العلى الحكومات في  خصوصا في تطبيقها ،القطاع العام لمنشآت
 المجلسوفي ضوء أهداف إعداد التقارير المالية من قبل منشآت القطاع العام، لا يزال  ،أي قال

يجب ت القطاع العام آمنشقارير المالية ذات الغرض العام للتلالرئيسيين مين دالمستخ أن يعتقد
 :ويعزى هذا إلى ما يلي .و الموارد وممثليهمومزود موممثليه مستلمو الخدماتتحديدهم على أنهم 

  عليهم  يعتمدون  تجاه أولئك الذين مسئولة الأخرى القطاع العام  ومنشآتالحكومات تكون
لموارد التي أولئك الذين يزودونهم با إلى بالإضافة ،اللازمةالخدمات  ملتقديالموارد  ستخداملإ

  و ؛الخدمات تقديم تلك تساعد على
 لمعلومات ا وتقديم المسائلةتلك ستيفاء إفي  هاما   دورا  التقارير المالية ذات الغرض العام  تلعب

  .صنع القرارات لأغراضالمستخدمين  لهؤلاءالمفيدة 
 

المعلومات  اتقتياجلإ ستجابةالتقارير المالية ذات الغرض العام للإ طويروبالتالي، ينبغي ت
 مستخدمين رئيسيين.وممثليهم بصفتهم ومزودي الموارد  وممثليهم الخدمات يمستلمالخاصة ب

ت القطاع آمنش وعلى مجموعة واسعة منالمفاهيم على الحكومات  إطاري طبق  ،لكذ إلى بالإضافة
 وتبعا   .منظمات الحكومية الدوليةوعلى الالمختلفة  اتختصاصمن الإ العديدفي  الأخرى العام 

كمستخدمين  الأخرى  المستخدمينمجموعات ما إذا كان تحديد الواضح  فإنه من غير ،لذلك
ت القطاع بالنسبة لكافة منشآفعال ملائم و  أمرلتقارير المالية ذات الغرض العام سيكون لرئيسيين 

 . اتختصاصكافة الإالعام عبر 
 

بعض المعلومات في التقارير المالية ذات  نبأفي القطاع العام  مجلس معايير المحاسبة الدولية يقرّ   2.5إستنتاج
يقرّ المجلس  كما .دون غيرهملبعض المستخدمين  وفائدة أهمية أكثرتكون  نأالغرض العام يمكن 

الممارسات  اتإرشادو  وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كذلك أنه يحتاج عند
من مختلفة اللمجموعات ا اتإقتياج موازنةإلى دراسة، وفي بعض الحالات، إلى  هابالموصى 

 يمستلم كل منتحديد تبطل مسائل هذه ال نألا يعتقد  إلا أن المجلس .الرئيسيينمستخدمين ال
لتقارير المالية ذات لرئيسيين المستخدمين على أنهم الومزودي الموارد وممثليهم  موممثليه الخدمات

 .الغرض العام
 

وجهات نظر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع يرد فيما يلي أدناه بمزيد من التفصيل   2.6إستنتاج
 الخدمات مستلميو  التي قددها المجاوبين ينالرئيسي المستخدمينعلاقة بين مجموعات ال بشأنالعام 

 ومزودي الموارد.
 ن و المواطن
 الجمهور وممثليهمالمواطنين و  بأهميةمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مجلس  رفتيع 2.7إستنتاج

 صنيفت أن همن وجهة نظر يرتأي  هلكن ،لتقارير المالية ذات الغرض العاملكمستخدمين 
هم المحتملة من اتإقتياجلتقييم  يوفر أساسا  ومزودي للموارد  نين كمستلمي للخدماتالمواط

 الذين لديهم مجموعة واسعة من فرادالأالمواطنين العديد من بين  أنإلى هذا ويعزى  .تالمعلوما
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بصفتهم المعلومات للمواطنين  اتإقتياجالتركيز على  ويساعد -المعلومات المتنوعة اتإقتياج
 على توقيدموارد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومزودي  خدمات يمستلم

التقارير المالية ذات  ينبغي أن تحاولالمعلومات التي ات إقتياجالمتنوعة واكتشاف  هذه المصالح
أنه مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أيضا   ويعتقد. لها ستجابةالغرض العام الإ

أن يكون قادرا على الأخذ  ،القطاع العام فيوضع معايير المحاسبة الدولية  عند ،من المناسب
ومزودي الموارد الذين يمكن  الخدمات يمستلم لمجموعة منالمعلومات  اتإقتياج عتبارلإا بعين

منشاة القطاع  سلطة إلزام يملكون ولا  المانحين والمقرضين( ذلك)بما في غير مواطنين  يكونوا أن
   .اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأعن المعلومات التي يحتاجونها  فصا لإباالعام 

 

 وارد الم ومزود
أن التقارير المالية ذات الغرض على يوافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام    2.8إستنتاج

 أيضا   سوف تقدم المعلوماتمزودي الموارد من  اتإقتياج ةتوفير المعلومات لتلبيلموجهة الالعام 
، على أي قال .ض العاملتقارير المالية ذات الغر محتملين ل آخرينمفيدة لمستخدمين معلومات 

القطاع العام بأن الحكومات ومنشات  وضح توقعاتهيالمفاهيم يجب أن  إطارمجلس أن يعتقد ال
تعتمد عليهم  ذينال وأولئكالموارد ب الذين تزودهم أولئك تجاهالأخرى يجب أن تكون مسئولة 

انه  لوقظلقد  ،ذلك إلى بالإضافة .الموعودة أواللازمة و/ تقديم الخدماتلهذه الموارد  ستخداملإ
قد مقرضون  أون و مانحات، يكون مزودو الموارد هم بشكل رئيسي ختصاصالإفي بعض 

لتوفير المعلومات التقارير المالية ذات الغرض الخاص  إعدادن السلطة والصلاقية لطلب يمتلكو 
 .التي يحتاجونها

 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام صاغ مجلس  ،"4.2إستنتاج"في الفقرة  وقسبما أ شير   2.9إستنتاج
ن و ن رئيسيمو ومزودي الموارد وممثليهم هم مستخد الخدمات مستلميأن كل من  هيه و وجهة نظر 

يجب أن لا يستثني  إطار المفاهيمأن  ويعتقد المجلس .لتقارير المالية ذات الغرض العامل
خدمات  مستلمي بصفتهمات الغرض العام المواطنين الذين قد يكونوا مهتمين بالتقارير المالية ذ

قل أهمية أعلى أنها من المعلومات تحديد قاجتهم  أو ،لتقاريرتلك امن المستخدمين المحتملين ل
يتم استثناء من غير الملائم أن  هأن أيضا  مجلس ويعتقد ال. ات مزودي المواردإقتياجمن 

غير طوعية للحكومات  أوطوعية الموارد على أسس  يقدمون  المانحين والمقرضين وغيرهم ممن
أن  أو، كمستخدمين محتملين للتقارير المالية ذات الغرض العام الأخرى القطاع العام  ومنشآت

 .الخدمات يمستلمات إقتياجقل أهمية من أعلى أنها هم من المعلومات اتإقتياج تحديديتم 
 

 الهيئة التشريعية 
 إدارية أي هيئة أوالتشريعية ولية في القطاع العام أن الهيئة مجلس معايير المحاسبة الد يعتقد  2.10إستنتاج

 الخدماتي مستلمممثل لبصفتها المالية ذات الغرض العام  رئيسي للتقاريربهة هي مستخدم مشا
مشابهة الهيئات والمجالس والالبرلمانات التشريعية و الهيئة تتطلب كذلك  .ومزودي الموارد
عادة وهي تتمتع  ،الخاصة بهم صنع القراراتاءلة و معلومات لأغراض المسالحصول على 

 لتقديم أخرى خاص وتقارير مفصلة ذات غرض  تقارير ماليةإعداد  طلبل بالسلطة والصلاقية
التقارير المالية ذات  التي توفرهاأن يستخدموا المعلومات  أيضا   هميمكنلكن . تلك المعلومات

لتقييم ما  كمدخلات المالية ذات الغرض الخاص التقاريرالغرض العام والمعلومات التي توفرها 
ص الموارد يت قول تخصصنع القرارافي و  وبالطريقة المنشودةستخدم بكفاءة إذا كانت الموارد ت  

 محددة.ة يقكومأنشطة  أوبرامج  أو لمنشآت
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في  عضاءأ كانوا  سواء   ،إدارية أخرى  ةهيئ أوأعضاء الهيئة التشريعية يتطلب عادة مختلف   2.11إستنتاج
واجباتهم الرسمية وفقا  لأداء إليهاعن المعلومات التي يحتاجون  فصا الإ ،المعارضة أوالحكومة 

 لطلب والصلاقيةالسلطة  لا يمتلكون  إلا أنهم قد الإدارية.الهيئة  أولتوجيهات الهيئة التشريعية 
 تبعا   .أخرى وف في ظر  أو أخرى لأغراض  التي يطلبونهاالمعلومات  توفرمالية تقارير  إعداد
 ممثلين بصفتهم سواء   ،لتقارير المالية ذات الغرض العاممستخدمين ل فهم يعتبرون  ،لذلك

كمواطنين  الشخصية بصفتهم أو ،نتخابيةلإا دوائرهممزودي الموارد في و  الخدمات يمستلمل
 .في المجتمع وأعضاء

 

 مجموعات المستخدمين الأخرى 
، مجموعة إطار المفاهيموضع  اسبة الدولية في القطاع العام، عندبحث مجلس معايير المح  2.12إستنتاج

 إذاما  بما في ذلك ،لتقارير المالية ذات الغرض العاممحتملين لالآخرين المستخدمين المن واسعة 
 منشآتالمتعاملين مع  أولئك أو ،اصة وممثليهممجموعات المصلحة الخينبغي تحديد كان 

غير طوعية )مثل  أوعلى أسس طوعية  أوغير تجارية  أوالقطاع العام على أسس تجارية 
 مستخدمين.منفصلة من المجموعات على أنهم ( في القطاعين العام والخاصموارد المزودي 

على أنهم وممثليهم ومزودي الموارد وممثليهم  الخدمات يمستلممجلس أن تحديد ال ويعتقد
المعلومات  اتإقتياجيلبي بشكل ملائم العام رئيسيين للتقارير المالية ذات الغرض المستخدمين ال

 .ومزودي الموارد الخدمات يمستلمللمجموعات الفرعية من 
 

الحسابات  لجمعالتقارير المالية ذات الغرض العام مفيدة  التي توفرهايمكن أن تكون المعلومات   2.13إستنتاج
ة يسياسات الحكومال أثرقييم تو  ،إعداد التقارير المالية الإقصائية نماذج في مدخلاتكالوطنية 

 لا يتم تطوير ،الأخرى. على أي قال يقتصادالتحليل الإ غراضلأو ، يةقتصادعلى الأنشطة الإ
الذين يطلبون  أولئك اتقتياجلإ ستجابةللإعلى وجه التحديد التقارير المالية ذات الغرض العام 

 التي تعمل طرافقد تجد الأبينما و  ،وعلى نحو مماثل .لهذه الأغراضالمعلومات الحصول على 
ووكالات  ،ارد )مثل جماعات دعم المواطنينمزودي المو  أو الخدمات يمستلمكمستشارين ل

( أن المعلومات المذكورة في وجماعات المصلحة العامة ئتمانالإ ومحللو  ،تصنيف السندات
مالية ذات الغرض التقارير اللا يتم إعداد  ،لأغراضهم ةالتقارير المالية ذات الغرض العام مفيد

 .المحددة من المعلوماتهم اتقتياجلإ ستجابةالعام على وجه التحديد للإ
 

 أهداف التقارير المالية 
 غراضأ لكل من  المفيدةالمعلومات  بأن تقديممسودة العرض على  اتفق العديد من المجاوبين 2.14إستنتاج

 من قبلالتقارير المالية  عدادلإهداف أيجب أن يتم تحديده ك صنع القرارات غراضأ و المساءلة 
حديدها كهدف يجب أن يتم تفقط المساءلة وقد أيد بعض المجاوبين أن  .القطاع العام منشآت
ن و مجاوبالقطاع العام، في قين أيد  منشآت من قبلالمالية التقارير  لإعداد رئيسي أوفردي 

معايير المحاسبة الدولية مجلس  لا يزالعلى أي قال  .كهدف فردي صنع القرارات تحديد ن و آخر 
القطاع العام  منشآتللتقارير المالية ذات الغرض العام بأن مستخدمي ا يعتقدفي القطاع العام 

 .صنع القراراتغراض أ غراض المساءلة و أ معلومات لكل من الحصول على طلبون سوف ي
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تربط بين المسائلة وصنع  دعم بعض المجاوبين على مسودة العرض بأن يتم تحديد الصلة التي 2.15إستنتاج
خصائص القطاع العام التي تؤكد آراء مجلس معايير القرارات بشكل واضح وأن يتم تحديد 

المحاسبة الدولية في القطاع العام بشأن أهداف إعداد التقارير المالية من قبل القطاع العام. وقد 
 الإطار وإضافة التوضيحات.فقد تم إعادة هيكلة  استجاب المجلس بشكل إيجابي لهذه المقترقات.

 

في  .والتقارير المالية ذات الغرض العام صنع القراراتبالمساءلة وعلاقتها  تعزيز توضيح أيضا  تم   2.16إستنتاج
 التي أن فكرة المساءلةبعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ي ،هذا السيا 

ة أالمنش إدارةقول المعلومات  تقديمشمل فهي ت .النطا  واسعةفكرة هي  الإطارفي هذا  تظهر
ة ألمنشدة للمستخدمين في تقييم استدامة أنشطة االمفي والمعلومات إليها،لموارد المعهودة ل
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ويعتقد الطويل.الخدمات على المدى  تقديمية إستمرار و 

 الأخرى  والجهات المعنيةملائمة لأن المواطنين فكرة هي لمساءلة الواسعة لفكرة هذه الأن بالعام 
غالبا ما طوعية و غير على أسس  الأخرى القطاع العام  ومنشآتالحكومات  إلى الموارد يقدمون 

على المدى  اللازمةالخدمات  في تقديم الأخرى القطاع العام  ومنشآتعلى الحكومات  يعتمدون 
التقارير المالية ذات الغرض  تقدم ن غير المحتمل أنمأنه  أيضا   غير أن المجلس يدرك .الطويل
صنع الموارد لأغراض المساءلة و  وومزود مستلمو الخدماتالمعلومات التي يحتاجها  كافةالعام 

 .القرارات
 

 وتتممتكمل و  البيانات المالية والمعلومات التي تعزز -نطاق إعداد التقارير المالية
 البيانات المالية 

التقارير المالية  إعدادمسودة العرض عن دعمهم لنطا  العديد من المجاوبين على  ربأع 2.17إستنتاج
، قيث قدد بعضهم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من قبلمقتر  ال وتوضيحه

نطاقا قد  أوسعقضايا  تتناولالمشاريع التي  أنإلى  وأشار آخرون  معينة بغرض توضيحهامسائل 
في قين لم  .قابلية التحقق والمقارنةلخصائص النوعية مثل ات قول تطبيق ارشادالإ ملتقديتحتاج 

معربين نطا  البيانات المالية، من  أوسعالتقارير المالية كونه  إعدادنطا   ن آخرو  يدعم مجاوبون 
 :بشأن ما يليعن قلقهم 

 لمحاسبة مجلس معايير ا إختصاصكانت خارج مسائل تناول  المقتر  واسعالنطا  ال أن
 الوقت؛ في ذلك  نافذة المفعولالتي كانت و الدولية في القطاع العام 

 مثل المعلومات غير المالية  المالية،البيانات نطا  المسائل خارج  قول اترشادأن الإ
الهيئات  أوحكومات مختلف البشكل مناسب تخص مسائل  هي ،المستقبليةوالمعلومات 

 ؛ وغيرها من السلطات أو الإدارية
  أن النطا  قد ركز بشكل من مسودة العرض عن قلقهم بعض المجاوبين على  أيضا  أعرب

قول المعلومات غير  إضافية اتإرشادأنه قد تم دمج كبير جدا على البيانات المالية، و 
 .المفاهيم إطار ضمنستدامة لإقارير االمالية وإعداد ت

 إطارانه من الضروري أن يعكس  العاملية في القطاع مجلس معايير المحاسبة الدو لا يزال يعتقد  2.18إستنتاج
البيانات  مقارنة بذلك النطا  المشمول فيالتقارير المالية  لإعدادأكثر شمولية نطا  المفاهيم 

 :وهذا لأن المالية.
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  للجهات المعنيةهو تقديم الخدمات  الأخرى القطاع العام  ومنشآتالهدف الرئيسي للحكومات 
 ؛ا ربالأ جنيمن  بدلا  

 الأخرى القطاع العام  ومنشآتعتمدون على الحكومات ي خرينلآامؤهلين السكان الن و المواطني 
ويمكن أن  الطويل.مستمر على المدى  أساستقديم مجموعة واسعة من الخدمات على في 

القطاع العام  منشآتتتخذها، الحكومات و والقرارات التي  ،التي تقوم بهالأنشطة يكون ل
 الخدمات من مستلميلأجيال المستقبل  هامةالتقارير نتائج  عدادلإ معينة في فترة الأخرى 

  لآخرين بشكل غير طوعي؛ وموارد الدافعي الضرائب ومزودي و 

  تكليفات معينة للانفا  وقيود معظم الحكومات ومنشات القطاع العام الأخرى تعمل ضمن
المعتمدة هي  الموازنةبيق تطمتابعة وتعتبر  .تم وضعها من خلال عملية الموازنةمالية 
يحمّل و ، شرافخلالها الهيئة التشريعية الرقابة والإمن تمارس  الرئيسية التي ةالطريق

   . المسؤولية الماليةالحكومة  إدارة ن المواطنون وممثلوهم المنتخبو 
 

تقديم  وأهدافمالية ال أهدافها تحقيقالقطاع العام في  منشآتأداء يمكن أن يتم تقييم  ،لذلك تبعا   2.19إستنتاج
 وأدائها ،التقارير إعدادالمالي في تاريخ  فقط عن طريق دراسة مركزهابشكل جزئي  الخدمات
معايير المحاسبة الدولية في  ويعتقد مجلس .التقارير إعدادالنقدية خلال فترة  هاتدفقاتالمالي و 

راض المساءلة وصنع لحاجة المستخدمين للمعلومات لأغ ستجابةلإا أنه من أجلالقطاع العام 
ذات الغرض العام التقارير المالية  أن تتضمنيساعد على لمفاهيم يجب أن ا إطارفإن  ،اتالقرار 

 .مناسب في سيا  ووضعهاأفضل البيانات المالية بشكل تقييم تقديم معلومات تسمح للمستخدمين ب
مالية مالية وغير منفصلة تعرض معلومات  تقاريربواسطة هذه المعلومات الإبلاغ عن  نويمك

 للموازنات المنشأة إمتثالالتقارير، و  إعدادة خلال فترة أأهداف تقديم الخدمات للمنشتحقيق قول 
والمعلومات  ،الموارد إستخدامو  جمع التي تحكم خرى الأ السلطات أو والتشريعاتالمعتمدة 
 اتإقتياجو  الأهدافو  ،مستقبلا م الخدماتغير المالية قول أنشطة تقدي والمعلومات المستقبلية

معلومات قول هذه المسائل في إيضاقات  عرض أيضا  يمكن  ،في بعض الحالات الموارد.
 .البيانات المالية

 
التقارير المالية التي توسع نطا  المعلومات  إعداد اتإرشاد أوقول متطلبات  القرارات عند اتخاذ 2.20إستنتاج

مجلس يأخذ  ،البيانات المالية إلى ما وراء نطا ام المعروضة في التقارير المالية ذات الغرض الع
للمستخدمين المتحققة منافع المعلومات  عتبارعين الإبمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 .والإبلاغ عنها المعلومات هذه جمعوتكاليف 
 

 نطا  إعداد التقارير المالية تحديد
نطا  التقارير المالية ينبغي أن يتجاوز  إعدادقوا على أن نطا  بعض المجاوبين الذين وافأعرب    2.21إستنتاج

مفتو   أيضا  في مسودة العرض كان  البيانات المالية عن قلقهم بأن النطا  قسبما تم اقتراقه
 يقتصرفي بعض الحالات أن إذ أ قتر   -مبرر على نحو كافي أوغير موضح  أو/و للغاية

 .ها في البيانات الماليةالمعترف بتعزيز المسائل على نطا  ال
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مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لهذه المخاوف عن طريق توضيح  لقد استجاب  2.22إستنتاج
 توضيح ودمج ،المعلوماتالمستخدمين من  اتإقتياجالتقارير المالية و  إعدادالروابط بين نطا  

تقارير ال توفرهاالتي قد  ت والمعلوماتالمعلوماالمستخدمين من  اتإقتياجللعلاقة بين  إضافي
مجلس أن نطا  ال أوضح ،ذلك إلى بالإضافة .على ذلك إستجابةالمالية ذات الغرض العام 

 تعززوالمعلومات التي  التقارير المالية ذات الغرض العام يقتصر على البيانات المالية إعداد
 عدادلإشمولية  كثرالأنطا  الفي  مشمول هوما  ،لذلك تبعا   .وتتمم البيانات الماليةتكمل و 

على المسائل التي تساعد المستخدمين  ويقتصر ،الماليةالتقارير المالية سوف يستمد من البيانات 
 .مناسب في سيا  هاأفضل ووضعالمعلومات المشمولة في تلك البيانات بشكل على فهم 

 
 التدقيق  ووضع الرسميةالمتطلبات و ات الموارد إعتبار 

ات الواردة في مسودة لمقترقيعارضون ا أومن يدعمون سواء  ،العديد من المجاوبينأعرب  2.23إستنتاج
كثيرا من موارد مجلس  تستهلكسوف  "واسعة النطا "قضايا  أن تناولعن قلقهم من  ،العرض

لتعامل مع قضايا البيانات ا على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتحد من قدرته
 :أيضا   مسودة العرضعض المجاوبين على ب .ليةالما
 فقط لمسائل البيانات  الرسميةالمتطلبات  ه ينبغي تطويرالمفاهيم أن إطارأن يوضح ب ايدو أ

 ات؛ ورشادالإموضوع  واسعة النطا  هيقضايا بحيث تكون ال ،المالية
 علومات المعلومات غير المالية والم المتعلقة بدمجالتدقيق  مدلولاتعن قلقها قول  أعربت

 العام.في التقارير المالية ذات الغرض  المستقبلية
 

بينما يستطيع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وضع معايير المحاسبة الدولية   2.24إستنتاج
.على أنه سيقوم بذلك فإنه من غير المؤكد الرسمية،في القطاع العام التي تتضمن المتطلبات 

وثائق أخرى الممارسات الموصى بها و  اتإرشاد أيضا  مجلس ال إصداراتن تتضم ،سبيل المثال
 إعدادمجال محددة في  لقضايا ستجابةلإعلى االتقارير المالية  إعدادمصممة لمساعدة مجتمع 

 اتإرشاد أورسمية متطلبات التي تتضمن مجلس الوثائق وسوف تخضع جميع  التقارير المالية.
ء من البيانات المالية كجز  سواء   ،العام رير المالية ذات الغرضالمعلومات في التقا قول عرض

تطوير  يحتاج المجلس عند ،لذلك .لعملية كاملة من البحث والتقصي ،البيانات لتلك تعزيزا أو
التقارير  إعدادالمعلومات التي توسع نطا   عرض قولأخرى  اتإرشاد أوات رسمية إرشاد

وسلطة ونفاذ المقتر  المحتوى الفني  المعنية بشأن طرافالأمخاوف ل ستجابةللإ المالية
 .اترشادالإ

 إستخدامبخصوص يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمخاوف المجاوبين   2.25إستنتاج
في البيانات المالية  المعروضةالمعلومات لكن تبقى  ."واسعة النطا "قضايا في المجلس الموارد 

معايير لالرئيسي التركيز بالتالي هي محور بقى سوف تالتقارير المالية و  دإعدافي صميم  هي
مجلس معايير  التي طورهاممارسات الموصى بها ال اتإرشادو المحاسبة الدولية في القطاع العام 
مج عمل وضع المعايير الخاص برناسوف يستمر  ،لذلك تبعا   .المحاسبة الدولية في القطاع العام

خرى الأ والأقداثلمعاملات ل أفضلتقارير مالية  لإعدادقاجة المستخدمين في تلبية مجلس بال
 .المالية  في البيانات الإبلاغ عنهاالتي يتم 
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 أو ،المفاهيم إطاردور  من مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام انه ليس يعتقد  2.26إستنتاج
الممارسات الموصى بها التي يمكن وضعها  اتإرشادو م معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا

الذي ينبغي التدقيق ضمان مستوى  تحديد بأن تحاول ،طارالإفي  الظاهرةتناسق مع المفاهيم الب
الخصائص النوعية بعض تقدم  .ية ذات الغرض العامالتقارير المالمحددة من لجوانب  توفيره
على تقارير المالية ذات الغرض العام. مشمولة في الللمستخدمين قول جودة المعلومات ال التأكيد

خرى للتقارير المالية ذات الأمكونات البيانات المالية و تدقيق ال مسؤولياتيتم تحديد  ،أي قال
 ات محددةإختصاصفي  القائمالتنظيمي  كالإطار معينة مثلالغرض العام عن طريق مسائل 

 .ةألمنشالمطبق على ا أو/والمنشأة مع المتفق عليه التدقيق  وتكليف
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 مقدمة
والظواهر  يةقتصادالظواهر الإالية ذات الغرض العام معلومات مالية وغير مالية قول تقدم التقارير الم  3.1

الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام هي الصفات و  .الأخرى 
 أهداف تتلخص .التقارير المالية إعداد أهداف تحقيقالمعلومات مفيدة للمستخدمين وتدعم  تلك التي تجعل

 .اتلة وصنع القرار معلومات مفيدة لأغراض المساءتقديم  فيالتقارير المالية 
 
القطاع العام  العام لمنشآتالخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض إن   3.2

 لتحقق.وقابلية ا مقارنةلوقابلية ا المناسبفي الوقت  التقديمو  الفهموقابلية الصاد   التمثيلو  مةءالملاهي 
 
 ،النسبية الأهمية فيعلى المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام  الشائعةالقيود تتمثل   3.3

  .وتحقيق توازن مناسب بين الخصائص النوعية ،والمنافعالتكاليف و 
 
 لتقديم ضمن الأخرى خصائص ال ،ويعمل مع ،صائص النوعية هو جزء لا يتجزأ منكل من الختعتبر   3.4

قد  ،على أي قال التقارير المالية. إعداد أهداف لتحقيقمفيدة ذات الغرض العام معلومات  التقارير المالية
 أوتوازن بالكامل، وقد يكون من الضروري تحقيق الخصائص النوعية  لا تتحقق على أرض الواقع جميع
 مبادلة بين بعض هذه الخصائص.

 
في التقارير المالية ذات  المبلّغ عنهاالمعلومات المالية وغير المالية  على كافةائص النوعية الخص ت طبق  3.5

 إلا أن مدى تحقيق .يضاقيةالإمعلومات الو  والمستقبليةتاريخية المعلومات ال بما في ذلك ،العامالغرض 
خلال  راء المعنيةالآ أووالتقييم الشخصي  الشكوكالخصائص النوعية قد يختلف بالاعتماد على درجة 

تفسير  قول إضافية اتإرشادوضع  إلىالحاجة وسيتم البحث في  .المعلومات المالية وغير المالية جمع
 إلى أبعد من نطا التقارير المالية  إعدادنطا   توسعالمعلومات التي  علىالخصائص النوعية  وتطبيق

الممارسات  اتإرشادو في القطاع العام لمحاسبة الدولية من معايير ا وضع أي عندالبيانات المالية 
 .هذه المسائلمثل  تتطر  إلىالموصى بها التي 

 

 مةالملائ
تحقيق أهداف إعداد غير المالية ملائمة إذا كانت قادرة على صنع فر  في الية و المعلومات المتكون   3.6

ر  عندما يكون لديها قيمة المعلومات المالية وغير المالية قادرة على صنع الفوتكون . التقارير المالية
 ،علاقةذات ملائمة و وبالتالي تكون  ،الفر  قد تكون قادرة على صنع كلاهما. و  أو قيمة تنبؤية أومؤكدة 

 أنهم على علم مسبق بها. أوستفادة منها لإم ااختار بعض المستخدمين عد إنو قتى 
 
(. على ةقاضر  أو) يةماضتوقعات غيرت  أوأكدت  إذاغير المالية قيمة مؤكدة تكون للمعلومات المالية و   3.7

أكدت التوقعات قول مسائل  إذا اتصنع القرار ملائمة لأغراض المساءلة و المعلومات  ، تكون سبيل المثال
وتحقيق أهداف تقديم  الموارد بكفاءة وفاعلية إستخداممن أجل لمسؤولياتهم لمدراء تأدية امثل مدى معينة 

 .الأخرى متطلبات والمتطلبات التشريعية والذات العلاقة  الموازنة طلباتلمت متثالالإالمحددة و  الخدمات
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 المتوقعةالمستقبلية علومات قول أنشطة تقديم الخدمات التقارير المالية ذات الغرض العام م تعرضقد   3.8
لتقديم الخدمات في  التي سيتم تخصيصهاومصادر الموارد  وكمية والتكاليف الأهدافو  للمنشأة

لأغراض المساءلة وصنع  ملائمةقيمة تنبوئية وتكون  لهذه المعلومات المستقبلية يكون  .قبلالمست
 أووالظواهر الأخرى الموجودة  يةقتصادالإالظواهر لمعلومات قول أن يكون ل أيضا  ات. ويمكن القرار 
 ،المثال على سبيل .توقعات قول المستقبلالعلى صياغة  مساعدةالفي  تنبؤيةقيمة  مسبقا  قدثت  التي

ئج التوقعات قول النتا أن تغير أوأن تعزز التوقعات الماضية تدقض  أولمعلومات التي تؤكد يمكن ل
  .المالية ومخرجات تقديم الخدمات التي يمكن أن تحدث في المستقبل

 
اعد تس ،على سبيل المثال -أدوار مرتبطة ببعضها البعضالأدوار المؤكدة والتنبوئية للمعلومات هي إن   3.9

المستخدمين على هذه الموارد  فيوالمطالبات  المنشاة مواردل ينالحاليوالهيكل ت قول المستوى المعلوما
للظروف  ستجابةلإعلى اوالتنبؤ بقدرة المنشاة  ،الموارد خلال الفترة إدارة إستراتيجيةتأكيد مخرجات 

تصحيح  أو على تأكيدمعلومات نفسها التساعد و  .تقديم الخدمات المستقبلية المتوقعة اتإقتياجو المتغيرة 
تساعد  كما لتغيرات.لتلك ا ستجابةلإضية والتنبؤات قول قدرة المنشاة على االماتوقعات المستخدمين 

المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض  المستقبليةتصحيح المعلومات المالية  أوعلى تأكيد  أيضا  
 السابقة.العام 

 

 التمثيل الصادق 
 يةقتصادالإالظواهر يجب أن تمثل بصد   ، فإنهاالتقارير المالية إعدادلكي تكون المعلومات مفيدة في   3.10

لظواهر مكتمل عندما يكون وصف االتمثيل الصاد  يتحقق و  .تقصد تمثيلهاوالظواهر الأخرى التي 
ظاهرة  أو يةإقتصادظاهرة المعلومات التي تمثل بصد  وتصف  .الهامة الأخطاءمن  يخالو محايد و 

 أن يكون من الضروري  والذي ليس -ظرف آخر أونشاط  أوقدث  أو ،الأساسيةلمعاملة جوهر اأخرى 
 .نفس شكلها القانوني

 
تأكيد ما إذا كانت المعلومات المعروضة في التقارير  أومعرفة قد لا يكون من الممكن على أرض الواقع   3.11

يجب أن تكون لكن  .الهامةوخالية من الأخطاء  ةومحايدالمالية ذات الغرض العام هي مكتملة 
 .محايدة وخالية من الأخطاء قدر الإمكانو المعلومات كاملة 

 
 ظاهرة أوية إقتصادظاهرة تمثيل تضليل في  أويمكن أن يؤدي إلى خطأ بعض المعلومات إن إغفال   3.12

 ،على سبيل المثال .العام لن تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات الغرضوبالتالي  ،أخرى 
 تمثيل رقمي"المصانع والمعدات" في التقارير المالية ذات الغرض العام  يتضمن الوصف الكامل لبند

 اللازمة لتمثيلالتفسيرية والوصفية و  الكمية المعلوماتبالإضافة إلى للمصانع والمعدات  جماليالإللمبلغ 
معلومات قول عن  فصا الإقد يشمل هذا  ،تفي بعض الحالا .بشكل صاد  الأصولفئة من تلك ال

ضي في الما هاإستخدامأثرت على العوامل التي ئات الرئيسية للمصانع والمعدات، و الفمعينة مثل مسائل 
وعلى نحو  .تمثيلها الرقميوعملية تحديد  أساسو  ،ها في المستقبلإستخداميمكن أن تؤثر على  أو

تقديم  أهداف تحقيقوالمعلومات قول  المستقبليةير المالية المعلومات المالية وغ ينبغي عرض مماثل،
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 الأساسيةات فتراضالإ إلى جانبلمخرجات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام الخدمات وا
 ا  ومفيد وصفها مكتملا   يكون  أن لضمانتفسيرات ضرورية  وأيالتي تكمن وراء تلك المعلومات 

 .للمستخدمين
 
معلومات المالية ختيار وعرض الإيعني أن وهو  .التحيز غيابإعداد التقارير المالية هو يادية في إن الح  3.13

بطريقة معينة على سبيل المثال للتأثير  -تحقيق نتيجة خاصة محددة مسبقا   لا ي قصد منهوغير المالية 
 أو ،سيتم إصداره قكم أوقرار  على أوالمنشاة  ستيفاء المسائلة من قبللإمستخدمين التقييم  على

 .محددسلوك  ستثارةلإ
 
لكن  .تمثيلها قصدتالتي  الأخرى والظواهر  يةقتصادالإالظواهر مات المحايدة بصد  المعلو تمثل   3.14

المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام محايدة لا يعني أنها  الاشتراط بأن تكون 
وتكون المعلومات  خاصية نوعيةالملائمة هي ف .ثر على السلوكنها لن تؤ أ أوغرض محدد بدون تكون 

 .على قرارات وتقييمات المستخدمين قادرة على التأثير ،هاتعريف، بحكم الملائمة
 
بشكل عام  لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا الممثلةوالظواهر الأخرى  يةقتصادالإتحدث الظواهر   3.15

المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات ما تتضمن  غالبا   لذلك .من الشكوك في ظل ظروف
 بشكل   أخرى ظاهرة  أوية إقتصادظاهرة تمثيل قكم الإدارة. ومن أجل  تشملالغرض العام تقديرات 

من المدخلات أفضل كل إلى مدخلات مناسبة، ويجب أن تعكس  صاد ، يجب أن يستند التقدير
في من الضروري قد يكون و  .الشكوكتوخي الحذر عند التعامل مع م يجب أن يتو  .المعلومات المتوفرة
الظواهر  لتمثيلفي المعلومات المالية وغير المالية  الشكوكعن درجة  صراقة فصا بعض الأقيان الإ

 .صاد  بشكل   والظواهر الأخرى  يةقتصادالإ
 
عني ي الهامةالخلو من الأخطاء ف اقي.النو الدقة الكاملة في جميع لا يعني  الهامةالخلو من الأخطاء إن   3.16

أنه تم تطبيق و  ،الظاهرةجماعي في وصف  أوبشكل فردي  إغفالات هامة أوانه ليس هناك أخطاء 
من في بعض الحالات،  كما هو موصوف. المعلومات المشمولة في التقاريرالعملية المستخدمة لإنتاج 

ل على سبي -رير المالية ذات الغرض العامالممكن تحديد دقة بعض المعلومات المشمولة في التقا
السعر  أوالمقدمة قجم الخدمات  أو في الحكومة خرآمستوى  إلىالتحويلات النقدية  مبلغ ،المثال

 ،المثالسبيل  على - لا يمكن تحديد ذلكفي قالات أخرى  إلا أنه .لامتلاك المصانع والمعداتالمدفوع 
لتقديم  معين فاعلية برنامج أومعين  بندتكلفة  أوقيمة تقدير دقة قد لا يكون من الممكن تحديد 

صف المبلغ  إذا الهامةمن الأخطاء  يخال في هذه الحالات، يكون التقديرو  .الخدمات على بوضو  و 
في اختيار  هامةأخطاء  ولم يتم تحديد أي ،التقدير عمليةوتم بيان طبيعة وقيود  ،معين تقديرأنه 

 لتقدير.امناسبة لوضع وتطبيق عملية 
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  الفهمقابلية 
. ويجب أن معناها من استيعابالمعلومات التي تمكن المستخدمين  أقد خصائص إن قابلية الفهم هي  3.17

س المستخدمين وأس اتقتياجتستجيب لإمعلومات بطريقة ال التقارير المالية ذات الغرض العامتعرض 
لمعلومات المالية يجب كتابة تفسيرات ا ،على سبيل المثال .معرفتهم ولطبيعة المعلومات المعروضة

ات الأخرى خلال فترة إعداد التقارير نجاز تقديم الخدمات والإلمالية والإيضاقات الخاصة بوغير ا
ويتم  .للمستخدمين سهلة الفهمبطريقة بلغة واضحة، كما ينبغي عرضها ة التوقعات للفترات المستقبليو 

 أيضا  يمكن  .شكل واضح وموجزب وتحديدها وعرضهات المعلوما تعزيز قابلية الفهم عند تصنيف
 الفهم.من قابلية لمقارنة أن تعزز ل

 
بمعرفة معقولة لنشاطات المنشاة  يتمتعون مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام بأن فترض ي    3.18

مراجعة و  ،الغرض العاملتقارير المالية ذات قراءة اومستعدين ل يكونوا قادرينلكي  ،فيهالبيئة التي تعمل وا
 يةقتصادالإالظواهر بعض تعتبر  جتهاد.والا المعروضة بدرجة معقولة من الجدوتحليل المعلومات 

قد و  ،لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا ومن الصعب تمثيلهابشكل خاص والظواهر الأخرى معقدة 
 ويجب بذل كافة .م على فهمهالمساعدته ما مستشارطلب المعونة من  إلىبعض المستخدمين يحتاج 
تقارير المالية ذات الغرض ية والظواهر الأخرى المشمولة في القتصادالظواهر الإلتمثيل  الممكنةالجهود 

من التقارير المعلومات  ستثناءإإلا أنه لا ينبغي  .ومة لمجموعة واسعة من المستخدمينالعام بطريقة مفه
دون فهمها بعض المستخدمين يصعب على  أو جدا ةكون معقدتا قد لأنهالمالية ذات الغرض العام فقط 

 مساعدة.
 

 الوقت المناسبالتقديم في 
 وفائدتها قيمتهاالتقديم في الوقت المناسب يعني وجود معلومات متوفرة للمستخدمين قبل أن تفقد إن   3.19

يسهم في أن  يمكنبشكل عاجل  الملائمةمعلومات ال كما أن توفر غراض المساءلة وصنع القرارات.لأ
 .تخاذهاإالتي ينبغي القرارات  على التأثير علىتقييم المساءلة وقدرتها ت في فائدتها كمدخلا تعزيز

 .جعلها أقل فائدة إلىالوقت المناسب  ويؤدي عدم تقديم المعلومات في
 
. على إعداد التقارير تاريخ أوفترة إعداد التقارير  مفيدة لمدة طويلة بعدبنود المعلومات قد تبقى بعض   3.20

غراض المساءلة وصنع قد يحتاج مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام، لأ ،سبيل المثال
 للموازناتها إمتثالو  للمنشاة وأدائها في تقديم الخدماتفي الأداء المالي  تجاهاتالإتقييم إلى  ،اتالقرار 

قد لا يكون من الممكن تحديد نتائج وآثار بعض  ،كإلى ذل بالإضافة .التقارير عدادلإعدة فترات  خلال
 هذا فيما يخصيمكن أن يحدث على سبيل المثال،  -قتى بلوغ فترات مستقبلية برامج تقديم الخدمات

 أو ،بمرض معين الإصابةلحد من ا أوالمعنية،  طرافللأ يقتصادالإالرفاه البرامج المصممة لتعزيز 
  .معينةئات عمرية فل الأميةحو رفع مستويات م

 

 قابلية المقارنة 
 التشابه أوجه تحديد تساعد المستخدمين على المعلومات التي  أقد خصائصهي  قابلية المقارنة  3.21

صفة لبند فردي من المعلومات، بل قابلية المقارنة  ولا تعتبر .مجموعتين من الظواهر ختلاف بينلإوا
 .أكثر من المعلومات أوبين بندين  العلاقة صفة
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 سياسات المحاسبة أو مبادئفس ن إستخدام إلىيشير  تسا الإف .تسا تلف قابلية المقارنة عن الإتخ  3.22
 واقدة.في فترة واقدة عبر أكثر من منشاة  أوأخرى داخل المنشاة  إلىفترة  منإما  ،الإعداد وأساس

قد يتم تنقيح  ،الاتفي بعض الح .ذلك الهدفتحقيق  علىيساعد  تسا والإ ،فقابلية المقارنة هي الهدف
في  قدث معين بشكل أفضل أومعاملة المنشاة لتمثيل  تتبناهاالمحاسبية التي السياسات  أو المبادئ

 إضافيةات إفصاق دمجقد يكون من الضروري  ،وفي هذه الحالات .لتقارير المالية ذات الغرض العاما
 خصائص قابلية المقارنة.  ةلتلبيمعينة تفسيرات  أو

 
الأمور  يجب أن تتشابه ،للمقارنة قابلة لكي تكون المعلوماتو  .ديقالتو قابلية المقارنة عن  أيضا  لف تخت  3.23

من قابلية  التقليل لتوقيد إلىا ىعلالزائد التركيز ويؤدي  .المتماثلة ويجب أن تختلف الأمور المتغايرة
لمعلومات في قابلية مقارنة اولا يتم تعزيز  .متشابهةتبدو  الأمور المختلفةالمقارنة عن طريق جعل 

بجعل  وليس كذلكعن طريق جعل الأمور المختلفة تبدو متشابهة التقارير المالية ذات الغرض العام 
 الأمور المتشابهة تبدو مختلفة.

 
المعتمدة  للموازنات هاإمتثالو النقدية وتدفقاتها  المالي وأدائهاالمالي للمنشاة  المركزالمعلومات قول تعدّ   3.24

تحقيق أهداف تقديم  ،الموارد إستخدامو  السلطات الأخرى التي تحكم جمع أوالعلاقة  ات ذاتالتشريعو 
 لأغراضمدخلات كمفيدة هي المساءلة و  لأغراض ضروري  أمرها المستقبلية هي وخطط ،الخدمات

 :يل المثالعلى سب ما يلي مع مقارنتهاكان من الممكن  إذافائدة هذه المعلومات وتزداد  .صنع القرارات
  تاريخ  أوتلك التقارير  إعدادلفترة  سابقا   المستقبلية التي تم عرضهاالمعلومات المالية وغير المالية

 ؛التقارير إعداد
 و ؛بعض المراقل الزمنية الأخرى  أوات الأخرى مشابهة قول نفس المنشاة لبعض الفتر لمعلومات ال 
 م التي تقدم ت القطاع العاآمنش ،لمثالت أخرى )على سبيل ااقول منشمشابهة المعلومات ال

 .نفسها التقارير إعدادفترة ل( ات مختلفةإختصاصخدمات مشابهة في 
 
لمعلومات المالية وغير المالية على ا الإعداد أساسو  المحاسبةوسياسات التطبيق المتسق لمبادئ إن   3.25

وقد تكون  .والفعلية المقدرة نتائجللفائدة أي مقارنة ز عز من شأنه أن يوالمخرجات الفعلية  المستقبلية
 بشأن وجهات نظر الإدارة أوأهمية بالنسبة لتفسيرات آراء أقل الحالي  المنشآت الأخرى المقارنة مع 
 الحالي.المنشاة  أداء يستند إليهاالعوامل التي 

 

 قابلية التحقق
الواردة أن المعلومات بتخدمين طمأنة المس علىلمعلومات التي تساعد أقد خصائص اقابلية التحقق هي   3.26

تقصد والظواهر الأخرى التي  يةقتصادالإالظواهر في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصد  
الصفة عندما تطبق فيما يخص لوصف هذه  الأقيانالدعم في بعض  إمكانيةتستخدم  .تمثيلها

تقارير المالية المفصح عنها في الالمستقبلية ية المعلومات التفسيرية والمعلومات الكمية المالية وغير المال
المعلومات  بأنالمستخدمين  طمأنة علىلمعلومات التي تساعد أي خاصية ا -ذات الغرض العام

ية قتصادالظواهر الإتمثل بصد   المستقبلية الكمية المالية وغير الماليةالمعلومات  أوالتفسيرية 
إمكانية  أوحقق قابلية التأ شير إلى هذه الخاصية على أنها  واء  سو  .تقصد تمثيلهاوالظواهر الأخرى التي 
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 رغم أنه ،إلى إجماع عام أن يصلواالمستقلين و  المطلعين المراقبينمختلف  فإنها تعني أنه بإمكان ،الدعم
 :ين التاليينمر تفا  كامل على أقد الأإأن يكون ليس من الضروري 

  أودي دون خطأ ماتقصد تمثيلها الظواهر الأخرى التي و  يةقتصادالإالظواهر المعلومات تمثل أن 
  أو ؛تحيز

 تحيز أوالتمثيل دون خطأ مادي  أو القياس أو عترافلإأنه تم تطبيق طريقة مناسبة ل. 
 
التحقق  أيضا  يمكن  .مفردتقدير  لأن تكون عبارة عنلا تحتاج  ، فإنهالكي تكون المعلومات قابلة للتحقق  3.27

 .ت ذات العلاقةوالاقتمالا بالغ المحتملةالممجموعة من من 
 
 آخر تمثيل أو يتم التحقق من مبلغ ما ،المباشروفي التحقق  .غير مباشر أواشر التحقق مبقد يكون   3.28

 أو ،المعلنة وأسعارها المتداولة المالية الأورا مراقبة  )ب( أو ،مثلا عن طريق )أ( عد النقدية ،بحد ذاته
ومارست  قائمة الماضية كانت تقديم الخدمات أداء بأنها تؤثر علىلعوامل المحددة )ج( التأكيد على أن ا

عن طريق فحص  تمثيل آخر أوالتحقق من مبلغ ما  يتم ،المباشرغير أما في التحقق  .لمحددا هاتأثير 
التحقق  ذلك مثالو  .ةالمحاسبيالمنهجية  أو القاعدةنفس  إستخدامبقساب المخرجات  وإعادةالمدخلات 

مخزون  قساب وإعادة عن طريق فحص المدخلات )الكميات والتكاليف( للمخزون  المبلغ المسجلمن 
الوارد أولا  أو ،متوسط التكلفة ،تدفق التكلفة )على سبيل المثال إفتراضنفس  إستخدامب نهاية الفترة
 (.يصرف أولا  

 
لخاصية( ليست هذه ا لوصف حهذا المصطل إستخدام في قالإمكانية الدعم  أوجودة التحقق )إن   3.29

 وكلما كانت .لتحقق من معلومات أخرى قابلية لأقل  أوبعض المعلومات قد تكون أكثر  -مطلقة
ساعدت أكثر على  ، كلمالتحققلأكثر قابلية المعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام 

والظواهر الأخرى التي تقصد  يةتصادقالإالظواهر أن المعلومات تمثل بصد  بالمستخدمين  طمأنة
 .هاتمثيل

 
أخرى وكمية معلومات مالية  علىمنشات القطاع العام تقارير المالية ذات الغرض العام لال قد تشتمل  3.30

 المخرجات أو )ب( الآثارو ،الرئيسية على أداء المنشاة خلال الفترةوتفسيرات قول )أ( التأثيرات 
ت و)ج( المعلوما ،التقارير خلال فترة إعداد التي يتم تنفيذها تقديم الخدمات لبرامجالمستقبلية المتوقعة 

 والتفسيراتالتمثيلات  كافةدقة من  تحققالمن الممكن  لا يكون قد و  .المالية وغير المالية المتوقعة
 . ما، إن لم يكن غير ممكن على الإطلا مستقبلية لهذه المعلومات قتى فترة الكمية 

 
 الكمية المالية وغير المالية المستقبلية والتفسيرات أن المعلوماتبدة على طمأنة المستخدمين للمساع  3.31

والظواهر الأخرى التي  يةقتصادالإالظواهر المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصد  
جيات المعتمدة في المنهو  ،ات التي تكمن وراء المعلومات المفصح عنهافتراضلإافإن  ،هاتقصد تمثيل

يجب أن تكون  ات تتمإفصاقأي  أو والعوامل والظروف التي تدعم أي آراء معبر عنها ،جمع المعلومات
ات فتراضالإ تلكملائمة معينة قول مدى قكام على صياغة أالمستخدمين  وهذا سوف يساعد شفافة.

 .المعلوماتتفسير وتمثيل و  قياسو  جمعوطريقة 
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 تقارير المالية ذات الغرض العامالمشمولة في الالقيود على المعلومات 
 الأهمية النسبية 

لمساءلة ا إلتزامستيفاء إعلى  الخطأ في بيانها يمكن أن يؤثر أوإغفالها المعلومات هامة إذا كان تكون   3.32
التقارير المالية ذات الغرض العام  أساسن على يتخذها المستخدمو القرارات التي  أوالمنشاة  من قبل

في  المقدرلبند ومبلغ االنسبية على طبيعة  الأهميةتعتمد  .تلكالتقارير  إعدادللمنشاة المعدة لفترة 
التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات نوعية وكمية قول  قد تشمل .لكل منشاة الظروف المحددة

والمخرجات  م الخدماتوالتوقعات قول تقدي ،التقارير إعدادخلال فترة  تحقيق أهداف تقديم الخدمات
نوع محدد من  يصبح عندهاموقدة عتبة كمية من غير الممكن تحديد  ،لذلك تبعا   .المالية في المستقبل

 .المعلومات هاما
 
المنشاة،  ضمنهاالتي تعمل  يةالتشغيلو المؤسسية و  التشريعيةالبيئة  سيا في تقييم الأهمية النسبية يتم   3.33

الجهة المعدّة وتوقعاتها بشأن معرفة المستقبلية، في سيا  لية وغير المالية المعلومات الما ما يخصوفي
 أولائحة ما  أولتشريع  متثالعدم الإ أو متثالات قول الإعن المعلوم فصا الإقد يكون  .المستقبل

 بند ماذا كان إ وفي تحديد ما .بغض النظر عن قجم أي مبالغ معنية -بسبب طبيعتهأخرى هاما  سلطة
 ونتائجقساسية ومشروعية و طبيعة مسائل معينة مثل هتمام للإيلاء اإيتم  ،في هذه الظروفهاما 

التي ظروف الالمعنية في أي معاملات مماثلة و  طرافوالأ ،المتوقعة أووالأقداث السابقة المعاملات 
 .أدت إلى ظهورها

 
لتقارير المالية ذات الغرض العام قيود على المعلومات المشمولة في اأقد الالنسبية ك الأهميةت صنف   3.34

الممارسات  اتإرشادو وضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وعند .المفاهيم إطار ضمن
النسبية لنتائج تطبيق  الأهميةمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يدرس  ،الموصى بها

ومع مراعاة  .المعلومات نوع من أومحدد بند  عن فصا الإ أو إعداد ساأسو  ،سياسة محاسبية محددة
التقارير تأخذ المنشآت التي تقوم بإعداد  ،الدولية في القطاع العام معايير المحاسبةمن أي متطلبات 

اسبية محلتطبيق سياسة  ،على سبيل المثال ،الأهمية النسبية عتباربعين بالإالمالية ذات الغرض العام 
 .بنود محددة من المعلوماتالمنفصل عن  فصا محددة والإ

 التكاليف والمنافع 
 .تلك التكاليفالتقارير المالية  إعدادمنافع ويجب أن تبرر  .معينة التقارير المالية تكاليف إعداديفرض   3.35

قكم كون مسألة ما ت ذات العلاقة غالبا  برر التكاليف تقديم المعلومات تمنافع كانت  إذاتقييم ما إن 
منافع المعلومات المشمولة في وكافة تكاليف تحديد كافة  المحتملالبا يكون من غير غ لأنه ،وتقدير

 . لتقارير المالية ذات الغرض العاما
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تقديم  أو/و منهاالتحقق  تكاليفو  ،ومعالجة المعلومات جمعتكاليف المعلومات  تقديمتكاليف تشمل   3.36
 .تكاليف التحليل والتفسيرن يتكبد المستخدمو و  .اوتكاليف نشره ،ات والمنهجيات التي تدعمهافتراضالإ

التكاليف التي يتحملها بما في ذلك  ،معينةفرض تكاليف إلى  أيضا  يدة لمعلومات المفيؤدي إغفال ا
صنع المستخدمين للحصول على المعلومات اللازمة من مصادر أخرى والتكاليف التي تنتج من 

 .المالية ذات الغرض العامتقارير ال التي توفرها مكتملةالبيانات غير ال إستخدامبت القرارا
 
 إلا أن مستلمي .لتقارير المالية ذات الغرض العامالمعلومات في ا يبذل المعدّون معظم الجهود لتقديم  3.37

لأنه يتم إعادة توجيه الموارد  -في نهاية المطاف تكلفة هذه الجهود يتحملون ومزودي الموارد  الخدمات
 .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا لدمجهاالمعلومات  إعدادإلى  الخدمات من أنشطة تقديم

 
إلا  العام.التقارير المالية ذات الغرض  التي تقدمهاأغلبية المنافع من المعلومات يحصد المستخدمون    3.38

من قبل الإدارة  لتقارير المالية ذات الغرض العام داخليا  لة المعدّ  المعلومات إستخدام أيضا  أنه يمكن 
عن المعلومات في التقارير  فصا الإكما أن  الإدارة.أفضل من قبل تخاذ قرارات إوالتي ينتج عنها 

مع المفاهيم المحددة في إطار المفاهيم ومعايير المحاسبة الدولية  تسا لإباالمالية ذات الغرض العام 
التصورات دعم سوف يعزز وي نهاالمشتقة مات الممارسات الموصى بها إرشادفي القطاع العام و 

ات ومنشات القطاع العام الأخرى ويساهم في إعداد التقارير المالية من قبل الحكومالخاصة بشفافية 
بعدد من الطر  من  أيضا  منشات القطاع العام  ، قد تستفيدلذلكون القطاع العام. أكثر دقة لديتسعير 

 .لغرض العاملية ذات االتقارير الما التي تقدمهاالمعلومات 
 
تقارير من الإعداد ت منافع معلومات ما إذا كانعلى تقييم التكاليف والمنافع  قيود تطبيقينطوي    3.39

من  ،إجراء هذا التقييمعند و  المعلومات. إستخدامو  تقديمفي المحتمل أن تبرر التكاليف المتكبدة 
الخصائص النوعية يمكن التضحية بها أكثر من  أو ةواقد تما إذا كان عتبارالإ بعينالضروري الأخذ 

 إلى قد ما لخفض التكاليف.
 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع يأخذ  ،العاموضع معايير المحاسبة الدولية في القطاع  عند  3.40

 وآخرين الأكاديميينو المستخدمين و ين من المعدّ التي يتم الحصول عليها المعلومات  عتباربعين الإالعام 
 فصا الإإن متطلبات  .نافع وتكاليف المتطلبات المقترقةلم والكمية المتوقعتينل الطبيعة قو 

التقارير المالية ذات الغرض لمستخدمي  المفيدةعرض المعلومات  إلى تؤديخرى التي الأمتطلبات الو 
حاسبة معايير الم تم تحديدها فييالخصائص النوعية  وتلبي اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأالعام 

خرى من قبل الأمتطلبات الات و فصاقهذه الإل متثاللإيتم تقييم منافع االدولية في القطاع العام عندما 
 .ملتبرير تكاليفه في القطاع العام مجلس معايير المحاسبة الدولية

 
 التوازن بين الخصائص النوعية 

لا  ،المثالعلى سبيل  علومات.المفائدة للمساهمة في  البعض مع بعضهاالخصائص النوعية تعمل   3.41
ظاهرة ذات الذي لا يمثل بصد   الوصف أو ظاهرة غير ذات صلةمثل بصد  يؤدي الوصف الذي ي

أن ت قدم في الوقت لكي تكون المعلومات ملائمة يجب صلة إلى معلومات مفيدة. وعلى نحو مماثل، 
 المناسب وأن تكون سهلة الفهم.
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من أجل مقايضة بين الخصائص النوعية  أومن الضروري إجراء موازنة ، قد يكون في بعض الحالات   3.42
قالة هي الأهمية النسبية للخصائص النوعية قي كل وتعتبر  أهداف إعداد التقارير المالية. تحقيق

ملائم بين الخصائص من اجل تلبية أهداف إعداد في تحقيق توازن الهدف ويكمن  .مسألة قكم مهني
  .المالية التقارير
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 ات ستنتا أساس ال
 

 .منه ا  جزء لكنه لا يشكّل إطار المفاهيم،هذا  اتستنتاجأساس الإيرافق 
 

 لخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام ا
دولية في يستلم مجلس معايير المحاسبة ال ،لمحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير اوضع  لدى   3.1إستنتاج

تلبي معينة معلومات قول  ا  قكامأ ويصدر ،بشأن المعنية طرافالأالقطاع العام مدخلات من 
لتقارير المالية ذات ويجب أن تكون مشمولة في ابشكل أفضل التقارير المالية  إعدادأهداف 

كل من  تحقيق مدى عتبارالإبعين  يأخذ المجلس ،وفي إصدار تلك الأقكام العامالغرض 
لدولية في معايير المحاسبة ا ضمنخرى الأمتطلبات الو  فصا الإويتم دمج  ئص النوعية.الخصا

لتلبية الخصائص  عتبارعين الإبها أخذ المعلومات التي تنتج من تطبيق القطاع العام فقط عند
 .إطار المفاهيمالنوعية وقيود التكاليف والمنافع المحددة في 

 
على لخصائص النوعية عن قلقهم بشأن تطبيق امسودة العرض ى عل بعض المجاوبينأعرب    3.2إستنتاج

تلك  خصوصا   ،لتقارير المالية ذات الغرض العامالمسائل التي يمكن أن تعرض في ا كافة
مجلس معايير يتفهم  .ارير خارج نطا  البيانات الماليةالمسائل التي يمكن عرضها في تق
أن معايير المحاسبة الدولية في ويقرّ المجلس ب .فه المخاو المحاسبة الدولية في القطاع العام هذ

 ضمنالمعلومات عرض  تتناول مسألةات الممارسات الموصى بها التي إرشادالقطاع العام و 
التقارير المالية ذات الغرض العام خارج نطا  البيانات المالية قد تحتاج الى أن تتضمن 

 .تم التطر  إليهاسائل التي لمقول تطبيق الخصائص النوعية على اإضافية  اتإرشاد
 

صادرة الات الممارسات الموصى بها إرشادمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام و لن تتناول    3.3إستنتاج
المعلومات المالية وغير المالية التي  كافةعن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

معايير المحاسبة الدولية أي من في غياب و  .لغرض العاملتقارير المالية ذات افي ا يتم دمجهاقد 
 ية محددةإقتصاد ظاهرةممارسات الموصى بها التي تتعامل مع ات الإرشاد أوفي القطاع العام 

المعلومات يلبي الخصائص النوعية والقيود  معين من كان بند إذاتقييم ما سيتم  ،ظاهرة أخرى  أو
 ،لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا التالي مؤهل لدمجهويكون ب ،المفاهيم إطارالمحددة في 

 التقييماتهذه  وسيتم إجراء .المالية ذات الغرض العامتقارير ال من قبل المعدّين الذين يجمعون 
 اتقتياجلإ ستجابةللإوالتي تم وضعها  ،المالية التقارير إعداد أهداف تحقيقفي سيا  

 .المعلومات ن منمستخدميال
 

سوف يمكن الإدارة من  مصممة بشكل مناسب وتعمل بفعاليةمحاسبية وعمليات  أنظمةوجود ن إ   3.4إستنتاج
عامل هذه الأنظمة والعمليات وتعدّ جودة  المالية.جمع ومعالجة الأدلة لدعم إعداد التقارير 

غرض لتقارير المالية ذات الالمنشاة في ا تدمجهالمعلومات المالية التي ة اجودرئيسي في ضمان 
 .مالعا

 
  عتباربعين ال التي تُؤخذخرى الأنوعية الخصائص ال

تتلخص في وجوب تحديد خصائص مسودة العرض عن وجهة نظر عبّر بعض المجاوبين على    3.5إستنتاج
 "صورة ققيقية وعادلة"وهذه الخصائص النوعية "الصد " وقد تضمنت  ضافية.نوعية إ

 ."نتظام"الإ"الشفافية" والمصداقية" و"
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مستخدم في " كما هو الصد "أن إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  يشير   3.6إستنتاج
أن "الصد " بمجلس ويعتقد ال"ققيقي وعادل". لمصطلح إعداد التقارير المالية له معنى مشابه 

ينبغي  مترابطة تعبيرات مهمة لصفات ي"المصداقية" و"الشفافية"هو عادلة"الحقيقية و الصورة ال"و
ئص نوعية منفردة بحد كخصا إلا أنها لا تكون قائمة تطمح إليها. أوالتقارير المالية  أن تحققها

تطبيق مجموعة كاملة من الخصائص النوعية ينتج عن هذه الصفات  إنجاز بل أن -ذاتها
محددة قضايا  ولتتنافي القطاع العام التي ومعايير المحاسبة الدولية  ،إطار المفاهيمالمحددة في 

 ،لتقارير المالية ذات الغرض العاملمهمة تعتبر خصائص بينما و  ،لذلك تبعا   التقارير. إعدادفي  
أن فكرة  أيضا  ويعتقد المجلس حد ذاتها. ب صلةكخصائص نوعية فردية منف إلا أنه لا يتم تحديدها

إطار المستخدمة في  "متثالالإ"بعض المجاوبين هي ذات علاقة بفكرة  أشاركما  "نتظامالإ"
 .إضافيةكخاصية نوعية  نتظامالإلا يتم تحديد  ،لذلك -المفاهيم

 
 مة ءالملا

كانت قادرة على  إذا تكون ملائمةأن المعلومات المالية وغير المالية ب إطار المفاهيم يوضح   3.7إستنتاج
مجلس  يسعى أسلوب عمله،من  كجزء  التقارير المالية. و  إعداد أهداف تحقيقفر  في صنع 

 قول ما إذا كانتمدخلات إلى الحصول على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 اتإرشادمن أي  أومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المقترقة أي من متطلبات 

أي ذات علاقة  -التقارير المالية إعداد أهداف بتحقيق مرتبطةمقترقة الموصى بها الممارسات ال
 . قد يتخذها المستخدمون القرارات التي وب بالمسائلة المنشاة إلتزاماستيفاء ب

 
 التمثيل الصادق 

الظواهر يجب أن تمثل بصد   ، فإنهامفيدةتكون المعلومات  ه قتىأن إطار المفاهيم يوضح  3.8إستنتاج
ظاهرة  أوردة ية مفإقتصادظاهرة  ويمكن تمثيل .هاوالظواهر الأخرى التي تقصد تمثيل يةقتصادالإ

يمكن وصف تحقيق أهداف تقديم  ،على سبيل المثال .بعدة طر   على نحو صاد  أخرى 
على المدى  ةوالمتوقع ةالفوريالمخرجات والآثار  توضيحخلال  من )أ( نوعيا الخدمات المحددة

 مزودة من قبلكمقياس لحجم وتكاليف الخدمات ال )ب( نوعيا   أو ،لبرنامج تقديم الخدماتالطويل 
بالإضافة الى  .المعلومات النوعية والكميةمن  خلال مزيج)ج( من  أو ،برنامج تقديم الخدمات

على  .يةإقتصادعدة ظواهر واقد في التقارير المالية ذات الغرض العام  قد يمثل وصف ،ذلك
كافة مجموع " في البيانات المالية المصانع والمعدات"بند يمكن أن يمثل عرض  ،سبيل المثال

وظائف مختلفة، والتي تخضع لمخاطر  التي لهابنود ال بما في ذلك ،ت ومصانع المنشاةمعدا
 قل تعقيدا  أ أوكون أكثر تقديرات قد تعلى  يتم تسجيلها بمبالغ معينة بناءا  مختلفة والتي وفرص 
 .وموثوقية

 
هو الهامة  الأخطاءمن  وخلوهاهذه التقديرات(  فيالمدخلات و )لتقديرات ا  قياديةكتمال و إإن    3.9إستنتاج

تقدير ضروري لكي يمثل ال أمرمن الدقة هو  الأدنىالحد  كما أن توفر ،محبذ ومرغوب به أمر
 أو الإكتمالالتمثيل الصاد  لا يعني إلا أن  .أخرى  ظاهرة أو ية معينةإقتصادظاهرة  بصد 

إن تمثيل ظاهرة  .في النتائج الأخطاءمن  كما لا يعني خلوه ،المطلقة في التقديرالحيادية 
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من  الخلو أوالحيادية  أومن الإكتمال لا يمكنه تحقيقها بدرجة  ظاهرة أخرى  أوية معينة إقتصاد
التي  الأخرى  الظاهرة أو يةقتصادالإللظاهرة المعلومات بصد   من مدى تمثيلسوف يقلل  الخطأ

 .تمثيلهاتقصد 
 

 الموثوقة أوالتمثيل الصاد  
 1المحاسبة الدولية في القطاع العام  معيارالملحق أ من قدد  ،مسودة العرض إصدارفي وقت   3.10إستنتاج

وقد وصف المعلومات الموثوقة  .كأقد الخصائص النوعية (الموثوقية) "عرض البيانات المالية"
يمكن الاعتماد عليها من قبل والتحيز، والتي الهام  الخطأمن "تخلو المعلومات التي على أنها 

وقد تم ". على نحو معقول ما يتوقع منها تمثيله أو هتمثيلما تقصد ل بصد  المستخدمين لتمث
 كتماللإوالحيطة والحذر، وا ،وتفضيل الجوهر على الشكل، والحيادية ،تحديد التمثيل الصاد 

" الموثوقية"من  مصطلح "التمثيل الصاد " بدلا   إطار المفاهيمويستخدم  .يةكمكونات للموثوق
تفضيل صراقة الملحق حدد ي لا ،ذلك إلى بالإضافة. نفس المفهومليصف ما هو جوهريا 

 .والحيطة والحذر كمكونات للتمثيل الصاد الجوهر على الشكل 
 

مسودة في  وتوضيحه الصاد   التمثيل إستخداممسودة العرض دعم العديد من المجاوبين على   3.11إستنتاج
هو أفضل تعبير عن طبيعة المفهوم ن التمثيل الصاد  أ مبينين في بعض الحالات ،العرض

معربين عن  ،بمصطلح التمثيل الصاد لموثوقية ستبدال اإبعض المجاوبين ولم يؤيد . المقصود
السوقية، وأن قيمة ال أولقيمة عادلة محاسبة ا تبنيالتمثيل الصاد  يعني  نأ هم بما فيهامخاوف

 .ادلهما ليسا مصطلحان قابلان للتب د الموثوقية والتمثيل الصا
 

 هذه الخاصيةوصف ل ،في تلك المسألةالموثوقية  أو ،مصطلح التمثيل الصاد  إستخدامن إ  3.12إستنتاج
في التقارير المالية ذات  الذي سيتم تبنيهالقياس  أساسيحدد  نالمفاهيم سوف ل إطارالنوعية في 

قياس  ساأس أوالعادلة القيمة  أوالقيمة السوقية  أوالتكلفة التاريخية كانت سواء  ،الغرض العام
التمثيل الصاد   إستخدام تفسيرمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ولا يقصد  .آخر

عناصر فيما يخص لقياس التي يمكن اعتمادها اأسس  أوويتم بحث أساس  .ذلك النحوعلى 
من ثم  .ت الماليةقياس الأصول والإلتزامات في البيانامن  السابعفصل الالبيانات المالية في 

القياس أسس  أو أساسالبيانات المالية بصد  تمثل ضمان أن على الخصائص النوعية تعمل 
 لتقارير المالية ذات الغرض العام.في ا الظاهرة

 
 إستخداممن أن بعض المجاوبين مخاوف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يقدّر   3.13إستنتاج

من تلك الخصائص التي  مختلفة وقتى أقل  خصائصليعكس  تفسيره مصطلح مختلف يمكن
التمثيل " بأنفي الإطار  التوضيح الوارد يعتقد بأنمجلس إلا أن ال .موثوقيةمصطلح ال يوصلها

أن و  ،"وخالي من الأخطاء الهامةقيادي و  مكتمل الظاهرةتحقق عندما يكون وصف الصاد  ي
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ظهرت سابقا في أي من الخصائص التي ن خسارة يحمي مهذه الملامح الأساسية  تفصيل
 .مصطلح الموثوقية إستخدام

 
طلح أن مصبمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ن صح  ،ذلك إلى بالإضافة  3.14إستنتاج

جودة المعلومات دمج نتائج  مع ،ذاتية قكامأو تفسيرات مختلفة الموثوقية في قد ذاته مفتو  أمام 
صاد  مصطلح التمثيل ال إستخدامأن ويعتقد المجلس ب .ض العامرير المالية ذات الغر التقا ضمن

دون ات ختصاصشهدتها بعض الإوتطبيق الموثوقية التي  سوف يتغلب على المشاكل في تفسير
ضمن مجموعة واسعة  ومن السهل ترجمته وفهمهلمصطلح من الصفات المقصودة من اتقليل ال

 .من اللغات
 

 والحيطة والحذرر على الشكل الجوهتفضيل 
الجوهر على  قيال عدم تحديد تفضيلمسودة العرض عن قلقهم بعض المجاوبين على أعرب   3.15إستنتاج

 .عدم بيانها بشكل كافي أوبأهميتها  عدم الإقرار أوكخصائص نوعية  والحيطة والحذرالشكل 
 .الحيادية والتمثيل الصاد  تحقيق مع الحيطة والحذر يجب أن يتوافقأن  أيضا  البعض لاقظ و 

 
أخرى تصف ة ظاهر  أوية إقتصادظاهرة المعلومات التي تمثل بصد  " المفاهيم أن إطار يوضح  3.16إستنتاج

والذي ليس بالضرورة أن  -معين ظرف أونشاط  أوقدث آخر  أو الأساسيةمعاملة جوهر ال
رئيسية يجب  خاصيةالشكل  الجوهر على لذلك، يبقى تفضيل ".نفس الشكل القانوني لهايكون 

 كما لا يتم تحديدها .لتقارير المالية ذات الغرض العامالمعلومات المشمولة في ا تمتلكهاأن 
 .ضمن فكرة التمثيل الصاد  لأنها مشمولة أصلا  إضافية  أوكخاصية نوعية منفصلة 

 
في  أيضا  تنعكس  الحيطة والحذر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن فكرة يعتقد  3.17إستنتاج

الحذر في الحيطة و لحاجة لأخذ با الإقرارفي و  ،لتمثيل الصاد كأقد مكونات الحيادية توضيح ا
لا يتم تحديد  ،الجوهر على الشكل وبالتالي، وكما هو الحال مع تفضيل الشكوك.التعامل مع 

حديد المعلومات المشمولة وتأثيرها في ت مقصدها لأنكخاصية نوعية منفصلة  الحيطة والحذر
 .ضمن فكرة التمثيل الصاد  قائمة أصلافي التقارير المالية ذات الغرض العام 

 
 الفهم قابلية 
إلا أن  ،يساعد المستخدمين على فهمها وإيجازعرض المعلومات بوضو   بالرغم من أن  3.18إستنتاج

مستخدمي التقارير المالية ذات  قد كبير على إلىالفعلي للمعلومات يعتمد الفهم  أوستيعاب لإا
 .الغرض العام

 
على وجه الخصوص من قيث صعبة ية والظواهر الأخرى معقدة و قتصادالإ الظواهر بعضتعتبر   3.19إستنتاج

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إلا أن .لتقارير المالية ذات الغرض العامفي ا تمثيلها
وعبارة عن  ملائمةثناء المعلومات، التي تكون على سبيل المثال ه لا ينبغي استأنيعتقد بالعام 

من التقارير  ه ومقدمة في الوقت المناسب ويمكن التحقق منها،ما تقصد تمثيللصاد  تمثيل 
من الصعب أن يفهمها بعض  أو جدا   قد تكون معقدة نهالأالمالية ذات الغرض العام فقط 
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بعض أن يطلب قد يكون من الضروري  أنهب عترافالإإن  دون مساعدة.المستخدمين 
مساعدة لفهم المعلومات المعروضة في التقارير المالية ذات الغرض العام لا يعني الالمستخدمين 

أنه لا ينبغي بذل كافة  أوأن تكون مفهومة لا ينبغي التقارير  تلك أن المعلومات المشمولة في
لية ذات الغرض العام بطريقة مفهومة لعرض المعلومات في التقارير الماالجهود الممكنة 

لمعلومات المشمولة على أرض الواقع بأن طبيعة اعكس لكنه ي لمجموعة واسعة من المستخدمين.
الخصائص النوعية  تشير إلى أنه لا يمكن تحقيق كافةفي التقارير المالية ذات الغرض العام 

 .لجميع المستخدمينالأوقات  جميعبالكامل في 
 

 لوقت المناسب التقديم في ا
التقارير في الوقت  إعداد اقتمال أن يؤديمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يدرك   3.20إستنتاج

وصنع القرارات، لتقارير المالية ذات الغرض العام لأغراض المسألة افائدة المناسب إلى زيادة 
التقديم ي حدد  ،لذلك تبعا   .غراضالألهذه  فائدتها يقللالمعلومات قد  تقديمفي  الزائد التأخيرأن و 

 .إطار المفاهيم ضمننوعية ال كأقد الخصائصفي الوقت المناسب 
 

 قابلية المقارنة 
 للملائمةالخصائص النوعية  زيادةقابلية المقارنة عن طريق  معينة من درجة يمكن تحقيق  3.21إستنتاج

ية إقتصادلظاهرة التمثيل الصاد  يكون  من المحتمل أن ،على سبيل المثال .والتمثيل الصاد 
 صاد قابل للمقارنة مع تمثيل عام القطاع ال إقدى منشآت من قبلأخرى ظاهرة  أو ملائمة

ظاهرة أخرى مماثلة من قبل منشاة أخرى في القطاع  أوية ذات صلة مماثلة إقتصادلظاهرة 
على نحو أخرى ظاهرة  أو واقدة يةإقتصادغالبا ما يمكن تمثيل ظاهرة  ،على أي قال .العام

قابلية إلى الحد من  الظاهرةالسما  بطر  محاسبية بديلة لنفس  ، ويؤديعدة طر  ب صاد 
 لمقارنة وقد تكون بالتالي غير مرغوب بها. ا

 
لعلاقة بين قابلية المقارنة عن مخاوفهم من أن امسودة العرض أعرب بعض المجاوبين على   3.22إستنتاج

لأن هذا و  .التقارير المالية عدادلإ في وجه التطوير المستمرعقبة  على أنها ت فسّرقد  تسا والإ
السياسات  أو المبادئتغيير  أونطوي على تنقيح ة غالبا ما يالتقارير المالي إعدادتعزيز 

 .قاليا  المنشاة  الإعداد الذي تتبناه ساأس أو المحاسبية
 

سوف  أخرى  إلىمن فترة  الإعداد وأساسالمحاسبية لسياسات وائ التطبيق المتسق لنفس المبادإن   3.23إستنتاج
 تحقيق أهداف تقديم الخدماتالمالي و  الأداءو المالي  المركزتقييم  علىيساعد المستخدمين 

السابقة. لكن في الحالات التي لا تحدد فيها معايير المحاسبة الدولية فترات المقارنة مع للمنشاة 
 ،أخرى قداث أ أو محددةمعاملات التي تتناول المحاسبية لسياسات ا أوالمبادئ في القطاع العام 

 أومن تغيير مبادئها  لا ينبغي تفسير تحقيق الخاصية النوعية لقابلية المقارنة بأنها تمنع المنشأة
تلك المعاملات والأقداث بشكل أفضل. وفي هذه الحالات، فإن دمج ل لتمثيالمحاسبية سياساتها 

إضافية قول أثر السياسة التي تغيرت ضمن التقارير المالية ذات توضيحات  أوات إفصاق
 الغرض العام قد يحقق كذلك خصائص قابلية المقارنة. 

 
 قابلية التحقق 

الواردة أن المعلومات بالمستخدمين  طمأنةعلى المعلومات التي تساعد  خاصيةقابلية التحقق هي   3.24إستنتاج
والظواهر الأخرى التي  يةقتصادالإالظواهر عام تمثل بصد  في التقارير المالية ذات الغرض ال

قابلية التحقق كخاصية نوعية ت حدد  ،بالتمثيل الصاد  وثيقا   رتباطا  إبينما ترتبط و  .هاتقصد تمثيل
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لا  ية والظواهر الأخرى رغم أنهقتصادالظواهر الإتمثل بصد   يمكن أنن المعلومات لأمنفصلة 
قابلية التحقق يمكن أن تسهم  ،ذلك إلى بالإضافة اليقين.طلقة من م بدرجة التحقق منهايمكن 

فائدة المعلومات المعروضة  فيبطر  مختلفة مع التمثيل الصاد  والخصائص النوعية الأخرى 
توازن  لتحقيققاجة قد تكون هناك  ،المثالعلى سبيل  -العامفي التقارير المالية ذات الغرض 

خرى لضمان الأنوعية الخصائص الو معين من المعلومات لبند  مناسب بين درجة قابلية التحقق
 في الوقت المناسب. ملائمته وعرضه

 
ي فمجلس معايير المحاسبة الدولية بحث  ،خصائص النوعية المحددة في الإطاروضع ال عند  3.25إستنتاج

معلومات للتطبيقها على اكخاصية منفصلة  "ينبغي تحديد "إمكانية الدعمالقطاع العام ما إذا 
مجلس ال يعتقد .خارج نطا  البيانات المالية في التقارير المالية ذات الغرض العام المعروضة

 قد مع المزايا نفسهانوعية منفصلة خصائص عم كقابلية التحقق وإمكانية الد أن تحديد كلا  منب
إطار إلا أن  .وغيرهالتقارير المالية ذات الغرض العام لمعدّي ومستخدمي ا مربكا   ا  أمر يكون 

بعض الأقيان للإشارة إلى جودة المعلومات التي  ت ستخدم فيأن إمكانية الدعم ب يقرّ المفاهيم 
المالية  رأن المعلومات الإيضاقية والمعلومات المالية وغيبتساعد على طمأنة المستخدمين 

 يةقتصادالإالظواهر المشمولة في التقارير المالية ذات الغرض العام تمثل بصد   المستقبلية
  .تمثيلهاوالظواهر الأخرى التي تقصد 

 
مجموعة قيال تطبيق قابلية التحقق على عن قلقهم  أعرب بعض المجاوبين على مسودة العرض  3.26إستنتاج

لعام خارج نطا  واسعة من المسائل التي يمكن عرضها في التقارير المالية ذات الغرض ا
خلال فترة  تحقيق أهداف تقديم الخدماتقول  الإيضاقيةلمعلومات ا البيانات المالية، وخصوصا  

مجلس معايير  يعتقد.  والمعلومات المالية وغير المالية الكمية والنوعية المستقبلية التقارير إعداد
تطبيق قابلية قول مناسبة ات إرشاد يوفرالمفاهيم  إطارأن بالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

أن قابلية التحقق هي ب يوضح الإطار ،على سبيل المثال -ائلفيما يخص هذه المسالتحقق 
 الإقرارات والتفسيرات كافةدقة التحقق من وقد يكون من غير الممكن مطلقة خاصية ليست 

ات الأساسية فتراضالإ عن فصا أن الإب أيضا  الإطار  يقرّ  .ما مستقبليةقتى فترة الكمية 
هو  المستقبليةوالمعلومات المالية وغير المالية ضاقية والمنهجيات المعتمدة لجمع المعلومات الإي

 .التمثيل الصاد  نجازأساسي لإ أمر
 

 ها تصنيف الخصائص النوعية وترتيب تطبيق
 إطار المفاهيم معينة تتلخص في أنعن وجهة نظر  بعض المجاوبين على مسودة العرضعبّر   3.27إستنتاج

 :ب أن يحدديج
 وتطبيقها؛ ترتيب ويجب أن يوضح  ،صائص نوعية أساسيةالملائمة والتمثيل الصاد  كخ 
  وقابلية الفهم كخصائص نوعية التقديم في الوقت المناسب و قابلية التحقق قابلية المقارنة و

  .معززة
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لخصائص النوعية ويعكس قول تسلسل تطبيق امفيدة  اتإرشاد سيوفر مروأشاروا إلى أن هذا الأ
 ير المحاسبة الدولية.نهج المعتمد من قبل مجلس معايمال

 
 إذاما فيمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بحث ،عند وضع الخصائص النوعية  3.28إستنتاج

وتحديد خصائص أخرى على أنها أساسية ينبغي تحديد بعض الخصائص على أنها خصائص 
جب أن يتم فيما إذا كان ترتيب تطبيق الخصائص ي أيضا  مجلس وبحث ال .خصائص معززة

ما يلي، على سبيل  بسبب أنه لا ينبغي اعتماد ذلك المنهجمجلس توضيحه. يعتقد ال أو/تحديده و
 :المثال

 " على أكثر أهمية من تلك المحددة بأنها أساسية" قد ي نظر إلى المسائل المحددة على أنها
نتيجة و  .الخصائص النوعية في قال از مقصوديالتمي إن لم يكن هذاقتى  ،معززة"أنها "
النوعية كأساسية  تحديد بعض الخصائصلقد يكون هناك نتائج غير مقصودة  ،لذلك

 وتحديد خصائص أخرى كمعززة؛
 وتعدّ  .معلوماتفائدة التحقيق  وتسهم مجتمعة فيالخصائص النوعية مهمة  تعتبر كافة

تالي محددة في ظروف مختلفة هي مسألة قكم مهني. وبال نوعيةلخاصية  النسبيةالأهمية 
تحديد أساسية بشكل دائم و  على أنهامن غير المناسب تحديد خصائص نوعية معينة فإنه 

 بغض النظر ،تحديد تسلسل تطبيقها أو ،دعم فقط أو تعزيز بأن لها دورأخرى خصائص 
لتقارير المالية ذات الغرض ا لدمجها ضمن عتبارالإعين المعلومات التي يتم أخذها بعن 
ما ه من المشكوك في ،ذلك إلى بالإضافة .ن ظروف المنشاة وبيئتهاغض النظر عبو  ،العام

 وتعدالحدث وقوع بعد فترة طويلة من  التي ت قدّم أومفهومة الكانت المعلومات غير  إذا
ها معلومات إعتبار  يمكن اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأغير مفيدة للمستخدمين 

التقارير  إعداد أهداف أساسية لتحقيقبحد ذاتها هذه الخصائص تعتبر  ،لذلك -ملائمة
 المالية؛ و

  ت القطاع العام معلومات تاريخية آالتقارير المالية ذات الغرض العام لمنشيمكن أن تشمل
عداد لإعلى مدى عدة فترات  وتحقيق أهداف تقديم الخدماتقول الأداء المالي  ومستقبلية

أنشطة تقديم  ضمن تجاهاتالإ تقييممدخلات ضرورية في  مرويوفر هذا الأ .التقارير
بقدر للمقارنة  اس قابلإعداد التقارير على أسوقد يكون  ،المخصصة لهاوالموارد  ماتالخد

 ذلك التمثيل الصاد . ولا يمكن فصله عن التمثيل الصاد  للمعلومات، أهمية
 

 تقارير المالية ذات الغرض العام القيود على المعلومات المشمولة في ال
 

 لنسبية الأهمية ا
 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيارمن  "أ"ملحق وصف ال ،مسودة العرض إصدارفي وقت   3.29إستنتاج

 لكنه قدد ،المفاهيم إطارفي  الخصائص الموصوفةخصائص مشابهة لتلك الأهمية النسبية ب 1
بأنها أقد جوانب  ملائمةمدى  في تحديد عتبارالإعين ب أخذه معين ينبغيالأهمية النسبية كعامل 

 .الملائمة
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الأهمية النسبية  ينبغي تحديدمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا بحث   3.30إستنتاج
على المعلومات المشمولة في  كونها قيدمن  لمنشاة بدلا  كأقد جوانب الملائمة الذي يخص ا

مع مراعاة المتطلبات و  ،ي إطار المفاهيمموضح فكما هو و  .لتقارير المالية ذات الغرض العاما
الأهمية  عتباربعين الإن و يأخذ المعدّ  ،لمحاسبة الدولية في القطاع العامفي معايير االواردة 
 أومحددة سياسة محاسبية اعتماد  ،ل المثالعلى سبي ،ينبغي في تحديد ما إذا كانالنسبية 

 ة.ألبيانات المالية للمنشالمعلومات بشكل منفصل في ا معين من بندعن  فصا الإ
 

أن الأهمية النسبية لها دور أكثر ب يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلا أن   3.31إستنتاج
 .كأقد جوانب الملائمة الذي يخص المنشاة فقطها تصنيف ذلك الدور الذي يعكسهمن  عمومية

الخصائص النوعية للمعلومات المشمولة في  منترتبط الأهمية النسبية بعدد  ،على سبيل المثال
لأي بند ينبغي أن الأهمية النسبية فإن  ،لذلك .وتؤثر عليها التقارير المالية ذات الغرض العام

يمكن أن  بشكل خاطئ بند المعلومات بيان أوإغفال إذا كان ما عند تحديد  عتبارالإي ؤخذ بعين 
 لتحقققابلية ا أوقابلية الفهم  أولتمثيل الصاد  امن  أيضا  من الملائمة، بل  ليس فقط يقوض

مجلس ال يعتقد .لتقارير المالية ذات الغرض العاملمعلومات المالية وغير المالية المعروضة في ال
 أو إعداد محدد أساس أومحددة آثار تطبيق سياسة محاسبية كانت  إذاققيقة ما  أن أيضا  

ينبغي أخذها تكون هامة  قدالمعلومات عينة من منفصل عن  بنود م فصا محتوى المعلومات لإ
ت الممارسا اتإرشادو معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  عند وضع عتباربعين الإ

كقيد واسع على نحو أفضل  تظهرأن الأهمية النسبية بمجلس يعتقد ال ،لذلك وتبعا  الموصى بها. 
 .ير المالية ذات الغرض العاملتقار في ا التي سيتم دمجهاعلى المعلومات  النطا 

 
المفاهيم يجب أن  إطاركان  إذامجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما بحث   3.32إستنتاج

التقارير  إعداديمكن أن تفرض متطلبات  خرى لأالسلطات ا أو الأنظمة أو اتالتشريع بأنيعكس 
المفروضة من قبل معايير  المتطلبات تلك إلى بالإضافةت القطاع العام آالمالية على منش

هي  الأنظمة أوتعتبر تلك التشريعات  نه بينماأمجلس ال يعتقد .لمحاسبة الدولية في القطاع العاما
ت القطاع آمنشالعديد من القطاع العام )و  منشآتالبيئة التشغيلية للعديد من  أقد ميزات

في رى على المعلومات المشمولة خالأسلطات ال أو اتالتشريع تلكتأثير إلا أن  ،الخاص(
لم يتم  ،لذلك تبعا   .التقارير المالية إعداد من مفاهيم لا يعتبرلتقارير المالية ذات الغرض العام ا

هذه المتطلبات  أخذ إلىن بالطبع و المعد. سيحتاج المفاهيم إطارفي  على ذلك النحوتحديدها 
 وعلى الأخص، قد تحدد التشريعات .رض العامالتقارير المالية ذات الغ عند إعداد عتبارالإعين ب

رغم أنها ذات الغرض العام في التقارير المالية  عن بنود محددة من المعلومات فصا الإضرورة 
إطار في  كما هي محددة قيود التكاليف والمنافع( أوالنسبية ) لأهميةل الحد المعين تعتبر لا تلبي

لأنها  بموجب التشريعاتعن بعض المسائل  صا فالإقد ي حظر وعلى نحو مماثل،  .المفاهيم
تلبي قيود  وقدمهمة  أنهاعلى الرغم من القومي  الأمن قضاياب ،على سبيل المثال ،تتعلق

 المنافع.التكاليف و 
 

 المنافع التكاليف و 
المفاهيم المقتر  لا  إطار نصعن قلقهم من أن  بعض المجاوبين على مسودة العرضأعرب   3.33إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  الحياد عنالمنشات أن تقرر  بأنه ليس بإمكان يحدد
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لمحاسبة الدولية في معايير اي من محددة لألمنافع وتكاليف متطلبات تقييماتها  أساسعلى 
ليس ذلك التحديد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن  يعتقد .القطاع العام

متطلبات ال إلى أن ،المفاهيم إطارمن  2.1في الفقرة  موضحكما هو  ،يعزى هذا و  .اضروري
قد تم القياس والعرض في التقارير المالية ذات الغرض العام و  عترافبالإ الرسمية المتعلقة

التقارير المالية ذات لقد تم تطوير  في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. تحديدها
متطلبات من قبل معايير المحاسبة يتم تحديد الو  ،مفيدة للمستخدمينمعلومات  تقدملالغرض العام 

المتطلبات من  لتلك متثالالإ المستخدمين من منافع يتم تقييمالدولية في القطاع العام فقط عندما 
التكاليف والمنافع في  عتبارالإبعين يأخذوا  قدالمعدين غير أن ر تكاليفها .يلتبر المجلس قبل 

التقارير المالية المعلومات في  عن فصا ما إذا كان ينبغي دمج الإ ،على سبيل المثال ،ديدتح
ذات الغرض العام بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 العام.
 

 يقّرم المقتر  لا المفاهي إطارعن قلقهم من أن  بعض المجاوبين على مسودة العرض أيضا  عبّر   3.34إستنتاج
أن ب فهم يعتقدون  .بين منشات القطاع العام المختلفةختلف مبادلة التكاليف والمنافع قد تأن ب

وقد  .البحث في مختلف قضايا إعداد التقاريرعند  يتم تطبيقهمفيد  مبدأ يوفرقد  الإقرار بذلك
المفاهيم  إطارأن ب دوقدمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه المسائل بحث 

بما في ذلك ما إذا كان من الممكن  ،تتعلق بإعداد التقارير المختلفةسوف لن يتعامل مع قضايا 
 ختلاف المنشآت.إمع ددة التكاليف والمنافع للمتطلبات المح أن تختلف

 

سات الموصى ممار ال اتإرشاد أومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  أي من وضع عند  3.35إستنتاج
مدخلات  ويسعى للحصول علىمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يبحث  ،هاب

لكن  .لتقارير المالية ذات الغرض العاممعلومات في اال لتقديم المحتملة تكاليفالمنافع و ال قول
مل أن كافة المنافع التي من المحتمجلس تحديد لقد يكون من غير الممكن ل ،في بعض الحالات

 قد تكون  التيات فصاقالإتلك  بما في ذلك ،محدد إفصا دمج من  ،على سبيل المثال ،تتدفق
معايير المحاسبة أي من تطلبات أخرى في دمج م أو ،العامة المصلحة لأنها تصب فيمطلوبة 

كون قد تمتطلب محدد أن منافع مجلس يرتأي القد  ،وفي قالات أخرى  .الدولية في القطاع العام
وعند  .ض العام لبعض منشات القطاع العاملتقارير المالية ذات الغر ا ة بالنسبة لمستخدميشيهام

أي من المتطلبات المحددة في  تطبيق اختبار المنافع والتكاليف لتحديد ما إذا كان ينبغي دمج
مجلس المداولات قد تشمل  ،عام في ظل هذه الظروفمعايير المحاسبة الدولية في القطاع ال

نطوي يمن المرجح أن متطلبات على منشات القطاع العام فرض مثل هذه ال اذا كان ابحث م
 .التي تطبق تلك المتطلباتالمنشات  على تكاليف وجهود زائدةعلى 
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 مقدمة
 أوالقطاع العام  مؤسسة أخرى في أوة يقكوم القطاع العام هي مؤسسة إن المنشأة المعدّة للتقارير في  4.1

يقوم ( منشاة القطاع العام أوبالمنشأة فيما بعد  مجال معين من نشاط يمكن تحديده )يشار إليه أوبرنامج 
 .ذات الغرض العام ماليةالتقارير ال بإعداد

 

التي تعرض من المنشآت المنفصلة  أكثر أو ثنينإ ل المنشأة المعدّة للتقارير في القطاع العام علىقد تشتم  4.2
منشأة  على أنها منشأةال وي شار إلى تلك - واقدةمنشاة  لو أنهاالتقارير المالية ذات الغرض العام كما 

 .المجموعة المعدّة للتقارير
 

 رللمنشأة المعدّة للتقاريالخصائص الرئيسية 
 :للمنشأة المعدّة للتقارير في القطاع العامالخصائص الرئيسية فيما يلي   4.3

  الموارد للقيام بالنشاطات  ستخدمت أو/و الجهات المعنية ،عن بالنيابة أو ،من تجمع الموارد منشأةهي
 تلك الجهات المعنية؛ و ،بالنيابة عن أو ،لصالح

 منشأةلى التقارير المالية ذات الغرض العام للع يعتمدون موارد  ومزود أو خدماتمستلمو  يوجد 
 .اتالمساءلة وصنع القرار  غراضلأ

 

من  أيضا  وقد تعمل  .الدوائر أومثل الوزارات  إداريةتعمل من خلال وقدات  أو/قد تؤسس الحكومة و  4.4
ة ذات هوية قانوني أخرى الشركات الحكومية ومنشات و السلطات القانونية و  ئتمانخلال صناديق الإ

 مؤسسات أيضا  وقد تنفذ  المعنية. طرافللأالخدمات  تقديمدعم  أولتنفيذ  ةتشغيليية إستقلال أو منفصلة
بعض الأنشطة من  ،الدولية والسلطات البلديةعام القطاع مؤسسات ال، بما في ذلك خرى الأعام القطاع ال

أن تستفيد من تلك ويمكن  ،تشغيليةية الستقلالالإ أوالمنشات ذات الهوية القانونية المنفصلة  أنشطةخلال 
 خسارة مالية نتيجة لها. أومالي تتعرض لعبء  أو الأنشطة

 

المساءلة  غراضلألمستخدمين المفيدة لمعلومات للإبلاغ عن الالتقارير المالية ذات الغرض العام ت عدّ   4.5
الية ذات لتقارير الملين يسالموارد هم المستخدمين الرئي ومزودو مستلمو الخدماتويعدّ  .اتالقرار  وصنع

منشأة المجموعة  أوللمنشأة المعدّة للتقارير، الخصائص الرئيسية فإن من  ،لذلك وتبعا   .الغرض العام
الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية ذات  ومزود أو مستلمو الخدماتهو وجود  المعدّة للتقارير،

ة من المنشآت للحصول على معلومات لأغراض المساءلة تلك المجموع أو منشأةالغرض العام لتلك ال
 .وصنع القرارات

 

وتتمم البيانات تكمل و تشمل التقارير المالية ذات الغرض العام البيانات المالية والمعلومات التي تعزز   4.6
ة المعدّة منشأة المجموع أومعلومات قول موارد المنشأة المعدّة للتقارير تعرض البيانات المالية  .المالية

هذه الموارد في التغيرات التقارير، بالإضافة إلى  إعدادفي تاريخ ومطالبات تلك الموارد للتقارير 
تجمع  ،البيانات المالية إعداد وللمساعدة في ،لذلك .التقارير إعدادوالمطالبات والتدفقات النقدية خلال فترة 

 أو ،لتنفيذ أنشطة معينة لصالح مسبقا   التي تم جمعهاد الموار  تستخدم أو/موارد وال المنشأة المعدّة للتقارير
 المعنية. طرافبالنيابة عن/ الأ
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مستخدمين للتقارير المالية ذات الغرض العام لمنشاة وجود  إلىالعوامل التي من المحتمل أن تشير من   4.7
ستغلال إ أو جمعلالمقدرة  أوتملك المسؤولية  منشأةوجود  وهالمنشات  من مجموعة أوالقطاع العام 

معينة لتحقيق أهداف تقديم  أنشطة تنفيذ أو ،اتإلتزامتكبد  أو ،العامة الأصول إدارة أو متلاكإ أو ،الموارد
كلما  أكبر، القطاع العام منشأةتستخدمها  أوتديرها و/ أوالتي تجمعها  المواردالخدمات. وكلما كانت 

وكلما  ،أكبرلأنشطتها  ةجتماعيالإ أوية قتصادلآثار الإوكلما كانت ا أكبر ات التي تتكبدهالتزامالإ كانت
مزودي الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية  أو الخدمات مستلميوجود كان من المحتمل أكثر 

 ،وفي غياب هذه العوامل .صنع القراراتغراض المساءلة و معلومات لأللحصول على ذات الغرض العام 
لتقارير المالية ذات الغرض العام لهذه ا وجود مستخدميمن غير المحتمل  في قال كانت غير هامة، أو

 المنشات.
 

 يتمولكي  ،لذلك اليف.من التك لا تخلوعملية هي لتقارير المالية ذات الغرض العام ا إن عملية إعداد  4.8
منشات القطاع ى علفقط  شتراطلإافانه من المهم  ،اليةبكفاءة وفعّ متطلبات إعداد التقارير المالية فرض 
 إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام.القيام ب السابق ذكرهمالمستخدمين  التي يوجد لهاالعام 

 

 ون مزود أو لخدماتن لمستلمو لا يوجد  أويوجد كان  إذاما الواضح  سيكون من ،من الحالات عديدالفي   4.9
معلومات للحصول على القطاع العام  لمنشأة على التقارير المالية ذات الغرض العام يعتمدون موارد لل
فيما مستخدمين ال هؤلاء مثلمن المحتمل أن يوجد  ،على سبيل المثال .المساءلة وصنع القرارات غراضلأ

كومي الح أو القطري  أوالوطني  المستوى على ما لحكومة تقارير المالية ذات الغرض العام ليخص ا
تملك  والمؤسساتالحكومات  عزى إلى أني  هذا و  .الدولية القطاع العام فيما يخص مؤسساتو  المحلي

 ،المعنية طرافالأبالنيابة عن  الهامةالموارد  ستغلالإ أو/من و الهامةالموارد  على جمعبشكل عام القدرة 
 في تقديمللمجتمعات التي تعتمد عليهم  جتماعيالإ أو/و يقتصادالإالرفاه على  والتأثيرات لتزامكبد الإوت

 .الخدمات
 

مزودون للموارد يعتمدون على  أومستلمون للخدمات  يوجدكان  إذاما لكن قد لا يكون دائما من الواضح   4.10
لبرامج  أوالمختلفة الحكومية والوكالات  لدوائرل ،المثالعلى سبيل  التقارير المالية ذات الغرض العام،

وصنع المساءلة  لأغراضمات معلو  يمكن تحديدها من نشاط معين للحصول على مجالات أومحددة 
يتم تحديدها  أنيجب  الأنشطة أوالبرامج  أو المؤسساتتحديد ما إذا كانت هذه  كما أن .اتالقرار 

نطوي على ي ،لغرض العامالتقارير المالية ذات ا إعداد ويتوجب عليها بالتالي ،كمنشآت معدّة للتقارير
 ممارسة الحكم المهني.

 

وضع مستقل في القانون )هوية  أو ةمنفصل بهويةشات القطاع العام الأخرى وبعض من لحكومةتتمتع ا 4.11
 أيضا  هوية قانونية منفصلة ب التي لا تتمتعالقطاع العام وبرامج وأنشطة  لكن بإمكان مؤسسات .قانونية(

 طةالأنش تنفذ أو ،اتلتزامتكبد الإت أو ،العامة الأصول تدير أو تمتلك أو ،الموارد تستخدم أوأن تجمع 
الموارد  وومزود مستلمو الخدماتوقد يعتمد  .ة الحكومةسسيا أن تنفذ أو تقديم الخدمات، أهداف لتحقيق

معلومات حصول على لل والأنشطةالبرامج و  المؤسساتعلى التقارير المالية ذات الغرض العام لهذه 
هوية تقارير في القطاع العام قد تمتلك المنشأة المعدّة لل ،لذلك وتبعا   ات.القرار  وصنعالمساءلة  غراضلأ

ج بدون هوية قانونية مبرنا أو إداري ترتيب  أومؤسسة  ،على سبيل المثال ،قد تكون  أوقانونية منفصلة 
 منفصلة.
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 ات ستنتا ال أساس
 منه.  هذا إطار المفاهيم، لكنه لا يشكّل جزءا  ات ستنتاجلإا أساسيرافق 

 

 ريرالمعدّة للتقا ةأمنشللالخصائص الرئيسية 
. من قبل منشآت القطاع العام التقارير المالية إعداد أهدافمن المنشأة المعدّة للتقارير مفهوم ي ستمد   4.1إستنتاج

معلومات قول تقديم  فيت القطاع العام آالتقارير المالية من قبل منش إعداد أهدافوتتلخص 
المساءلة وصنع  غراضلأ التقارير المالية ذات الغرض العام تكون مفيدة لمستخدمي منشأةال

 .القرارات
 

تقارير المالية ذات وتشمل ال مالية ذات الغرض العام.التقارير ال المنشآت المعدّة للتقارير بإعداد تقوم  4.2إستنتاج
 الأداءو  المالي مثل المركز معينةمالية التي تعرض معلومات قول مسائل البيانات الالغرض العام 

المالية.  البياناتوتتمم وتكمل  ة وغير مالية تعززومعلومات ماليّ  ،منشأةلل النقديةالمالي والتدفقات 
 هي وجود مستلميالقطاع العام للمنشأة المعدّة للتقارير في الرئيسية  الخصائص وبالتالي فإن من

 أومزودي الموارد الذين يعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام للحكومة  أو الخدمات
 .مات لأغراض المساءلة وصنع القراراتمعلو حصول على عام للالقطاع رى في الأخ منشأة

 

 الأخرى  السلطات أو الأنظمة أوات التشريع
منشآت  أوكمنشآت معدّة للتقارير  اتحديده التي ينبغيلم تحدد مسودة العرض منشات القطاع العام   4.3إستنتاج

وأشارت  .التقارير المالية ذات الغرض العام إعداد ليويتوجب عليها بالتا ،المجموعة المعدّة للتقارير
التقارير المالية ذات الغرض  ينبغي عليها إعدادالقطاع العام التي وبرامج  مؤسسات المسودة إلى أن

 من قبلسيتم تحديدها  أو ،خرى الأ اتسلطال أو الأنظمة أو اتفي التشريع سيتم تحديدهاالعام 
 كل منطقة.الهيئات الرسمية ذات الصلة في 

 

خرى الأ اتسلطال أو اتالتشريع نظر معينة مفادها أنه بينما تحددبعض المجاوبين عن وجهة عبّر   4.4إستنتاج
 إطار المفاهيمإلا أن  ،لتقارير المالية ذات الغرض العاما يتوجب عليها إعدادالمنشات التي  فعليا  

ويقدم لملامح الرئيسية لهذا المفهوم حدد االمنشأة المعدّة للتقارير، وأن يمفهوم يجب أن يركز على 
في تحديد ما إذا كانت المنشأة  عتباروالعوامل التي ينبغي أخذها بعين الإمبادئ ال قول اتإرشاد

وجهة النظر تلك بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  قتنعإ وقد .المعدّة للتقارير قائمة
 .المنشأة المعدّة للتقاريرهوم مف توضيحعلى  وأعاد تركيز نقاشاته

 

 والتطبيق  التفسير
في  مبينةكما هي المنشأة المعدّة للتقارير خصائص عن مخاوفهم من أن بعض المجاوبين أعرب   4.5إستنتاج

 منفصلةت آكمنش في مؤسسة ما قطاعات معينة أو أنشطةتفسيرها لتحديد  قد يتممسودة العرض 
التقارير المالية ذات الغرض  إعداد الأنشطة أوهذه القطاعات ى من ثم يتوجب عل .معدّة للتقارير

أنه لم يكن  أيضا  بعض المجاوبين أشار  .عاممعايير المحاسبة الدولية في القطاع ال وفقا لكافةالعام 
القطاع العام  مؤسساتعلى مسودة العرض ات الواردة في رشادكيفية تطبيق الإ من الواضح

 القطاع العام الدولية. مؤسسات ،على سبيل المثال ،بما في ذلك الحكوماتستثناء إبالأخرى 
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أن ب الإطارإذ يوضح  .خاوفمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لهذه المستجاب إ 4.6إستنتاج
 :كما أنه .عملية لا تخلو من التكاليفالتقارير المالية ذات الغرض العام هي  عملية إعداد

 يمستلموجود  إلىتشير  أن العوامل التي من المحتمل قول إضافية تاإرشاد أيضا  شمل ي 
 أوالذين يعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام للحكومة الموارد  يمزود أو الخدمات

 صنع القرارات؛ أوالمساءلة  غراضلأمعلومات حصول على عام للالقطاع أخرى في ال منشأة

 القطاع وبرامج وأنشطة  مؤسسات مجموعة من لتحديدالعوامل  لهذهالمحتملة  الآثار يشير إلى
ومؤسسات الحكومية والوكالات الدوائر  على أنها منشآت معدّة للتقارير، بما في ذلك العام

 .القطاع العام الدولية
 

د في بعض الحالات ممارسة الحكم المهني في تحديقد يكون من الضروري انه  إطار المفاهيم يقرّ   4.7إستنتاج
ذلك في ممارسة و  . كمنشآت معدّة للتقاريريجب أن يتم تحديدها كانت منشات القطاع العام  إذاما 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع تلبي أنه في ظروف معينة  الإشارة إلىيجب  ،الحكم المهني
 منشأة أو محددة تنفذها الحكومة أنشطة أوبرامج المستخدمين من المعلومات قول  اتإقتياجالعام 

مالية التقارير الضمن  ةمنفصل اتإفصاقذكر  عن طريقعام القطاع أخرى معدّة للتقارير في ال
كما تعتبر  .5الأخرى المعدّة للتقارير في القطاع العام منشأةال أوالحكومة  لتلكذات الغرض العام 

الموارد  لجمع والمؤسسية ةالإداريوالترتيبات القائم التشريعي والتنظيمي  الإطارمثل  الأخرى عوامل ال
ومزودي  الخدمات يمستلم وجودمن المحتمل  مناقشة ما إذا كان في أيضا  مفيدة وتقديم الخدمات 

 .المحددةت القطاع العام آمنشليعتمدون على التقارير المالية ذات الغرض العام الذين الموارد 
 

 تقارير لل المعدّةمجموعة ال منشأة
المجموعة  منشأةمعين ضمن  نشاط أوما  منشأةتبرر دمج العرض الظروف التي مسودة  ذكرت  4.8إستنتاج

 :أوضحت ما يليو . القطاع العامالمعدّة للتقارير في 

  واقدة والقدرة لتوجيه أنشطة عام )أ( السلطة القطاع أخرى في ال منشأة أوالحكومة قد تمتلك
 أووقد تتعرض الحكومة  ،اتتلك المنشأنشطة ستفادة من للإأكثر من المنشات الأخرى  أو

 تلك أنشطةنتيجة  أقد تنش مالية خسارة أو ماليلعبء )ب( أخرى في القطاع العام  منشأة
 ؛ وتآالمنش

 التقارير المالية ذات الغرض التقارير المالية، يجب أن تتضمن  إعداد أهداف من أجل تحقيق
 منشأة أو ما قكومةما يخص التي تم إعدادها في لمنشأة المجموعة المعدّة للتقاريرالعام 

( والمنشات التي الأخرى في القطاع العام منشأةال أو)الحكومة  تلكعام القطاع أخرى في ال
أن تحقق منافع يمكن )أ(  ذلك التوجيهنتائج عندما تكون  ،نشطتهاأ توجيهوقدرة تملك سلطة 

                                                 
" أو داد التقارير قسب القطاعاتإع " 18على سبيل المثال، تقدم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، مثل المعيار رقم   ٥

قتياجات المستخدمين من المعلومات إ" آلية لتلبية  الإفصا  عن المعلومات المالية قول القطاع الحكومي العام " 22المعيار رقم 
 قول قطاعات أو شرائح محددة في المنشأة دون أن يتم تحديدها على أنها منشآت منفصلة معدّة للتقارير. 
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 عبءلضها ب( تعر ) أو ،عام(ال أخرى في القطاع منشأة أومنافع أخرى للحكومة ) أو مالية
 .ماليةخسارة  أومالي 

 

مجلس معايير  مع وجهة نظر توافقهم إلى المجاوبين على مسودة العرضأشار العديد من   4.9إستنتاج
منشأة المجموعة  ضمن لدمجهاالمعايير  التي تفيد بضرورة تلبيةالمحاسبة الدولية في القطاع العام 

التفسير  بشأنن عن مخاوفهم و ن آخر و مجاوبن عبّر في قي .في القطاع العام المعدّة للتقارير
أن إلى  أشار المجاوبون  ،في بعض الحالاتو  .للمعايير في ظروف محددةالمحتملين والتطبيق 

التي لم ال في التعامل مع الظروف فعّ  لكي يكون  ةإضافيتطبيق  اتإرشاديقدم  ينبغي أن الإطار
عن وجهة  أيضا  عدد من المجاوبين وعبّر  .اع العامبة الدولية في القطمعايير المحاس تتطر  إليها

ضمن منشأة المجموعة المعدّة للتقارير تم  التي ينبغي تلبيتها لدمجهاأن المعايير  مفادهانظر 
المعايير  ختبار تلكإقيث يمكن  ،مستوى المعايير أكثر ملائمة علىبشكل  تناولها ومعالجتها

في  الظروف المحتمل وجودهمحددة على ا أمثلة مواودع ،متعددة ومختلفة عبر ظروفونتائجها 
 .اتإختصاصعدة 

 

أعاد هيكلة  . وقدهذه المخاوف مقنعة لمحاسبة الدولية في القطاع العاممجلس معايير ااعتبر  4.10إستنتاج
ومنشأة المجموعة المعدّة للتقارير للتركيز على  لمفاهيم المنشأة المعدّة للتقارير وصياغة مناقشاته

كانت المنشأة المعدّة  سواء   -المنشأة المعدّة للتقارير في القطاع العامتحديد ليها قوم عدئ التي يالمبا
كما أن تحديد المعايير التي . من المنشآتمجموعة  أو واقدةة قطاع عام أمنش للتقارير تشتمل على

ه المبادئ سيتم مع هذ ينبغي تلبيتها لدمجها ضمن منشأة المجموعة المعدّة للتقارير بما يتوافق
 توى المعايير.مس تطويره وبحثه بالكامل على
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 مقدمة
 الغرض من هذا الفصل

ول تلك ح ، ويقدم المايد من التوضيحف هذا الفصل العناصر المستخدمة في البيانات الماليةيعر    5.1
 التعريفات.

 

 العناصر وأهميتها
 ضمنمن خلال تجميعها  والأحداث الأخرى لمعاملات لالبيانات المالية الآثار المالية تصف   5.2

عناصر  اسمبطلق على هذه الفئات الواسعة ية مشتركة. وي  إقتصادفئات واسعة تتقاسم خصائص 
بيانات المالية. ال تتألف منهاالتي الأساسية  المكوناتالعناصر هي وتعتبر هذه البيانات المالية. 

نشطة والأ أولية لتسجيل وتصنيف وتجميع البياناتالمكونات الأساسية نقطة وتوفر هذه 
ق الخصائص حقتلبي أهداف التقارير المالية وتوفر للمستخدمين معلومات تطريقة ية بقتصادالإ

واردة في ات العلى المعلومالمفروضة القيود  عتاارلتقارير المالية مع الأخذ بعين الإلالنوعية 
 .التقارير المالية ذات الغرض العام

 
فةالعناصر لا تشير   5.3 لمعاملات اتيجة ن ي عترف بهاالفردية التي  البنودفي هذا الفصل إلى  المعر 

 البنود ومجموعات معين عنصر ضمنفردية ال للبنودفرعية التصنيفات الستخدم والأحداث. وت  
عرض في التقارير ال " 8العرض في الفصل  ويتم التطرق إلىلبيانات المالية. سهولة فهم التعايا 
 .ذات الغرض العام"المالية 

 
 ي مغاى ذللتأكد من أن البيانات المالية توفر معلومات مفيدة لإ راء تقييم و في بعض الحالات،   5.4

 عكسهاتية التي لم قتصادالظواهر الإب الإقرار قد يعتبرللأداء المالي والمركا المالي للمنشأة، 
ر في هذا تحديد العناصفإن لذلك،  وتاعاً . أمراً ضرورياً في هذا الفصل  حسب تعريفهاعناصر ال

 رافعتلإباأو السماح  اشتراطمن  معايير المحاساة الدولية في القطاع العامالفصل لا يمنع 
إليها فيما  ارالمشذا الفصل )في ه العنصر المحددتعريف  تستوفيات التي لا لتاامالموارد أو الإب

 "( عند الضرورة لتحقيق أهداف التقارير الماليةالأخرى ات لتاامالإباسم "الموارد الأخرى" أو " بعد
 .أفضل بشكل

 

 العناصر تعريف 
 العناصر التي تم تعريفها في هذا الفصل: يلي فيما  5.5

 الأصول؛ 
 ات؛لتاامالإ 
 يرادات؛الإ 
 ؛المصاريف 
 و ؛مساهمات الملكية 
 .توزيعات الملكية 
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 الأصول
 تعريف

 الأصل هو:  5.6
 حدث سابق.نتيجة  في الوقت الحالي عليهالمنشأة تسيطر  مورد

 ردالمو 
عتبر ولا يية. إقتصادة أو القدرة على توليد منافع يخدمات إمكاني ينطوي على بندمورد هو ال  5.7

ع الخدمة أو القدرة على توليد مناف اتإمكانييمكن أن تنشأ للمورد.  ضرورياً شرطاً الشكل المادي 
بعض الموارد حقوق تجسد رد. المو  إستخدام حقوق من المورد نفسه أو من  ية مااشرةً إقتصاد

 :بما في ذلك، على سبيل المثال، الحق في المنافعمجموعة متنوعة من المنشأة في 
 6رد لتقديم الخدمات؛المو  إستخدام 
 ار؛عقود الإيج، على سبيل المثال، لتقديم الخدماتطرف خار ي ب الخاصة الموارد إستخدام 
  ؛التصرف بهتحويل المورد إلى نقد من خلال 
 ؛ أوقيمة المورد إرتفاعمن  ستفادةالإ 
 من التدفقات النقدية.سيل  استلام 

 
ساعد تالخدمات التي تسهم في تحقيق أهداف المنشأة.  تقديمالقدرة على الخدمة هي ات يإمكان  5.8

 صافية.ردة وانقدية د بالضرورة تدفقات ول  أن تتحقيق أهدافها دون إمكانيات الخدمة المنشأة على 
 
ية مجتمعة و يتراثأصول ترفيهية و  ةيخدمات يمكن أن تشمل أصول القطاع العام التي تجسد إمكاني  5.9

لأخرى، والتي القطاع العام ا ومنشآتالحكومات  تمتلكهاوغيرها من الأصول التي  يةدفاعو 
ردي. الجماعي أو الف ستهلاكالخدمات لأطراف ثالثة. قد تكون هذه الخدمات للإ لتقديمستخدم ت  

د فيها يو أو  يةمنافسة سوقالمجالات التي لا يو د فيها يمكن تقديم العديد من الخدمات في 
لعديد االأصول والتصرف بها مقي داً حيث أن  إستخداميمكن أن يكون محدودة.  يةمنافسة سوق

 .ات الخدمة متخصصة بطبيعتهامن الأصول التي تجسد إمكاني
 
. لصادرةا في التدفقات النقدية نخفاضالإأو الواردة ية هي التدفقات النقدية قتصادالإ المنافع  5.10

، ن التاليم( الصادرة المخف ضة)أو التدفقات النقدية التدفقات النقدية الواردة  ويمكن أن ت ستمد
 على سبيل المثال:

 الأصل في إنتاج وبيع الخدمات؛ أو إستخدام 
  أخرى؛مع النقد أو موارد التاادل المااشر للأصل 

 
  

                                                          

 

 " في إطار المفاهيم تشمل "السلع". الخدمات إن الإشارة إلى " 6 
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   حالي من قبل المنشأة ال في الوقتعليه  مسيطر
على ادرة قالمنشأة  أن تكون رد وتستلام السيطرة على المو رد. لمو على االمنشأة  تسيطريجب أن   5.11

من  ستفادة( وذلك من أ ل الإهإستخدامبشأن الأطراف الأخرى  تو يه المورد )أو إستخدام
دة في المو ية قتصادالمنافع الإالحصول على خدمة أو الإمكانيات   ها أوتقديم خدمات فيرد المجس 

 .تحقيق أهداف أخرى 
 
 راتمؤشما إذا كانت  تقي م المنشأةتسيطر حاليا على المورد، المنشأة تقييم ما إذا كانت  عند  5.12

 :قائمةالتالية  السيطرة
 ؛ملكية القانونيةال 
 رد؛لى منع أو تقييد الوصول إلى المو الوصول إلى المورد، أو القدرة ع 
 رد لتحقيق أهدافها؛ والمو  إستخدامالتي تؤكد وسائل ال 
  ة الناشئة يقتصادمنافع الإال على توليدالقدرة أو خدمة في إمكانيات ال قابل للإنفاذو ود حق

 من المورد.
 

 هادتحديإلا أن ، لما إذا كانت السيطرة قائمةحاسمة  محدداتفي حين أن هذه المؤشرات ليست و 
 هذا القرار. أن يفيديمكن  هاوتحليل

 
 حدث سابق

معاملة  نعنشأ المنشأة حالياً قد  عليه سيطرتي ذرد اليكون المو أن بيتطلب تعريف الأصل   5.13
ؤدي التي تالأخرى تختلف المعاملات السابقة أو الأحداث  ويمكن أن. آخر سابقث حدسابقة أو 

لأصول على ا أن تحصل المنشآتل. يمكن على الأصوبالتالي  على المورد المنشأة   سيطرةإلى 
من خلال المعاملات  أيضاً تاادل أو تطويرها. قد تنشأ الأصول معاملة في عن طريق شرائها 

رائب الضفرض إن صلاحيات السيادية.  السلطاتغير التاادلية، بما في ذلك من خلال ممارسة 
إلى المنافع المجسدة في الموارد غير الملموسة، مثل الأطياف لوصول أو إصدار التراخيص وا

 قطاعال صلاحيات وحقوق ، هي أمثلة على إليهالوصول أو تقييد أو منع االكهرومغناطيسية، 
لى الحقوق ع المنشأة  تنشأ سيطرة  متىتقييم  وعندالأصول.  نشوء تؤدي إلى يمكن أنالتي  العام

ة، )ب( السلط إيجاد: )أ( القدرة العامة على عتااربعين الإ الأحداث التالية أخذيمكن في الموارد، 
يؤدي إلى )د( الحدث الذي  ،ماحق السلطة لخلق  )ج( ممارسة، بمو ب قانون ماالسلطة  إيجاد
السلطة  عند ممارسةصل الأينشأ و الحق في الحصول على الموارد من طرف خار ي.  نشوء

 الموارد. للحصول على وعند و ود حقوق 
 اتلتاامال 

 تعريف
 هو: لتاامالإ 5.14

 ث سابق.حدلموارد والذي ينتج عن تعهد حالي للمنشأة بخصوص تدفق صادر ل
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 حالي تعهد
 اهو تعهد ملام قانونحالي ال والتعهد. التعهداتمن  االقطاع العام عددقد يكون لدى منشآت   5.15

ل المنشأة سوى بديل واقعي ضئي والذي لا يكون لدىغير ملام قانونا،  تعهدقانوني( أو  إلتاام)
سوى  ناكه وما لم يكن ملامة تكنما لم حالية  ولا تكون التعهدات هي تعهدات. معدوم لتفاديهأو 

 لموارد.الصادر ل تدفقاللتجنب بديل واقعي ضئيل أو معدوم 
 

 المنشأة  من التدفق الصادر للموارد 
يمكن  والتعهد الذي. المنشأة لكي يتم تسويتهلموارد من صادر ل تدفق لتاامالإشمل ييجب أن  5.16

 .اً إلتاامتدفق صادر للموارد من المنشأة لا يعتبر دون  تسويته
 

 حدث سابق
أو  ابقةسمعاملة نتيجة حالي ال ينشأ التعهدمن الضروري أن ، لتاامالإتعريف  من أ ل استيفاء  5.17

تعقيد برامج وأنشطة القطاع العام وإن . المنشأةلموارد من ل صادر يتطلب تدفقأن حدث آخر و 
عهدات تتطوير وتنفيذ وتشغيل برنامج معين قد يؤدي إلى  مجال في الأحداثيعني أن عددا من 

 اتلتاامفإنه من الضروري تحديد ما إذا كانت هذه الإ ،لأغراض التقارير الماليةو . معينة
تي لا يكون لدى المنشأة سوى بديل واقعي ضئيل أو الملامة ال التعهدات، بما في ذلك والتعهدات

حالية ات لتاامإير الملامة قانونا( هي غ التعهدات) للإنفاذ قانوناً لكنها ليست قابلة  امعدوم لتفاديه
، قد ما دملام، مثل عقيكون ترتيب شكل قانوني و  يكون لأيحيث و . لتاامالإتعريف  وتستوفي

 دأكثر تحديسابق. وفي حالات أخرى، قد يكون من الصعب الحدث ال من السهل تحديد يكون 
تجنب لمتى يكون لدى المنشأة بديل واقعي ضئيل أو معدوم تقييم التحديد ويتضمن  السابقحدث ال
لقة المتع العواملالمنشأة أخذ ت ،هذا التقييم وعند إ راء. المنشأةلموارد من الصادر ل تدفقال

 .عتااربعين الإ ختصاصبالإ
 

 ملامة قانونا  الغير التعهدات قانونية و ال التعهدات
 أن كنيمو . غير ملامة قانوناً تعهدات قانونية أو  هي تعهداتملامة ال التعهداتيمكن أن تكون   5.18

 اصالتعهد خوغير التاادلية. يجب أن يكون  المعاملات التاادليةمن تنشأ التعهدات الملامة 
وإن تى نفسها، حلا يمكن أن تلتام المنشأة تجاه  إذ .لتاامكي يؤدي إلى نشوء الإطرف خار ي ب

 لى و ودع اخار ي مؤشر الطرف التحديد ويعتبر صرف بطريقة معينة. الت عن نيتهاعلنا  أعلنت
رف هوية الط معرفة. ومع ذلك، فإنه ليس من الضروري لتاامالتعهد الذي يؤدي إلى نشوء الإ

 .قائمين لتااموالإحالي ال التعهد لكي يكون الخار ي قبل وقت التسوية 
 
وفر إدراج تاريخ يلتسوية. قد تواريخ ل معيننشوء تعهد العديد من الترتياات التي تؤدي إلى تشمل   5.19

. ومع عينم إلتاامويؤدي إلى نشوء لموارد صادر لينطوي على تدفق  التعهد التسوية إشارة إلى أن
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ريخ التسوية تا ولا يمنع غيابتسوية. للتواريخ على  تشتمليات لا تفاقالإ ذلك، هناك العديد من
 .معين إلتاام من أن يؤدي التعهد إلى نشوء

 
 القانونية التعهدات

ن مجموعة م التعهدات القابلة للإنفاذفي القانون. وقد تنشأ هذه  النفاذالقانوني وا ب  يكون التعهد  5.20
هي و  هاتطبيعمعاملات تعاقدية ب عادةً هي  التاادليةمعاملات والالقانونية.  الهياكلمتنوعة من 
لا  اتاصإختصمن خلال قوانين العقد أو سلطة أو ترتياات مماثلة. وهناك  للإنفاذبالتالي قابلة 
لى سبيل ع لا ي سمح لهم قانونية، لأنه إبرام تعهداتالقطاع العام  ومنشآتالحكومة  تستطيع فيها

 دات التي تكون لتعهاتعتبر و . ذات تأثير مشابهلكن تو د عمليات بديلة بالتعاقد باسمهم،  المثال
اعض بالنساة لو . قانونية في إطار المفاهيم تعهدات هي ملامة من خلال هذه العمليات البديلة

ان تحديد ما إذا كممارسة الحكم والتقدير لأنواع المعاملات غير التاادلية، يكون من الضروري 
كون هناك يلا  ،في القانون  النفاذا ب وحيث ي حدد أن التعهد و وا ب النفاذ في القانون.  التعهد
 .معين إلتااموأنه يو د  التعهدبديل واقعي لتجنب  لديهاليس المنشأة شك في أن أي 

 
من قبل طرف  صارم للنفاذ بشكلغير قابلة  التاادليةمعاملات بالالمتعلقة  التعهداتبعض تكون   5.21

طرف ال اجأن يحت مع مرور الوقت دون  لكنها تكون قابلة للنفاذ، تاريخ إعداد التقاريرخار ي في 
ة. تسويالقبل  -إلى اتخاذ أي إ راءات أخرى  أن يضطرأو  -لتلبية شروط إضافيةخار ي ال

اة وا  تعهداتمرور الوقت هي  مع مراعاة بشكل غير مشروط وا اة النفاذالمطالاات وتكون 
 .لتاامالإتعريف  سياقفي  النفاذ

 
لقانونية. ا النصوصوتعديل وإلغاء  في وضعللحكومة  الأساسيةالسلطة السيادية هي السلطة إن   5.22

في هذا  لتااملإالبي تعريف يلا  التعهدبأن  ستنتاجللإ اً منطقياً السلطة السيادية أساسولا تعتبر 
 التعهد ذا كانما إلإعداد التقارير للنظر فيتاريخ كل القانوني في  الوضعالإطار. ويناغي تقييم 

 .لتاامالإتعريف  يستوفيلم يعد ملاما ولا 
 

 غير الملامة قانونا التعهدات
مة قانونا غير الملا التعهدات تختلف ملامة قانونا. الغير  التعهداتمن ات لتاامالإأن تنشأ يمكن   5.23

اءات قانونية إ ر  أن يتخذلا يمكن  يترتب عليه التعهدقانونية في أن الطرف الذي التعهدات ال عن
شوء نتؤدي إلى  التي ملامة قانوناً غير ال ويكون للتعهداتتسوية. ال لإنفاذ)أو ما يعادلها( 

 السمات التالية: اتلتاامالإ
 سياسات أو  نمط ثابت من الممارسات السابقة عبرلأطراف الأخرى ل المنشأة أوضحت

 ؛تقبل مسؤوليات معينة سوفأنها  بشكل كافي أو بيان حالي محدد منشورة
  نها سوف أتلك الأطراف الأخرى من قبل  سليماً  اً توقعالمنشأة  أو دت، لهذا التوضيحونتيجة

 و ؛بهذه المسؤوليات تفي
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 سؤوليات.تلك الم التعهد النا م عنلتجنب تسوية  بديل واقعي ضئيل أو معدوم لدى المنشأة 
 
عدد من النقاط. على سبيل المثال، في تنفيذ برنامج أو في القطاع العام في قد تنشأ التعهدات   5.24

 :ما خدمة
  ؛ةنتخابيالا الوعودمثل  سياسيتقديم وعد 
  ؛سياسة ماعلان عن إ 
 و ؛(ممياتين( )التي قد تكون نقطتين عليها )والموافقةالموازنة  تقديم 
 ما  لالمفعو الموازنة نافذة لن تكون  ،اتختصاصالإ)في بعض  دخول الموازنة حيا النفاذ

 (.يتم تطبيق تخصيص معينلم 
  نشوء تعهدات حالية تستوفيإلى المراحل الماكرة من التنفيذ من غير المر ح أن تؤدي 

بية معايير تلب قيام أصحاب المطالااتلاحقة، مثل المراحل يمكن أن تؤدي ال. لتاامالإتعريف 
  .لتاامإلى نشوء تعهدات تستوفي تعريف الإ، لتقديم الخدمةالأهلية 

 
وتتضمن  .التعهدتعتمد على طبيعة  معين إلتاامنشوء إلى  يؤدي فيها التعهدالنقطة التي أن   5.25

الأخرى يمكن أن  الأطرافإذا كانت ما حتمل أن تؤثر على الأحكام بخصوص العوامل التي ي  
نب المنشأة لديها بديل واقعي ضئيل أو معدوم لتج يكمن في أن التعهدأن  بشكل صحيحستنتج ت

 :ما يلي التدفق الصادر للموارد
  على سبيل المثالنشوء تعهد معينالتي تؤدي إلى السابقة طبيعة الحدث أو الأحداث . ،

 ودالوعحالي لأن  تعهدنشوء نتخابات إلى الافي  المقدمالوعد من غير المر ح أن يؤدي 
لمنشأة ا بأنه يترتب علىأطراف خار ية  من قبلخلق توقعات صحيحة تنادرا ما  ةالانتخابي

 تعلقم . لكن و ود إعلانبديل واقعي ضئيل أو معدوم لتسويتهلديها  تعهد معين يكون 
 دمحدو خيار  سوى الحكومة  لا يكون أمامدعم سياسي يحظى ب قد وقع كان حدث أو ظرفب

لك وتضمن إقراره، فقد يؤدي ذاللازم  نص الموازنةتقديم تلتام الحكومة بحيث و . هلسحا
 ؛غير ملام قانوناً  تعهد نشوء إلىالاعلان 

  ؤدي عموماً لا ي . على سبيل المثال،التعهد قبل تبلورهتعديل أو تغيير المنشأة على قدرة 
تنفيذه.  قبل تعديله ي لا يمكنذغير ملام قانونا، وال تعهد نشوء الإعلان عن السياسة إلى

دير ، قد يكون هناك تقالتعهد مشروط بوقوع الأحداث المستقبليةإذا كان ، وبصورة مماثلة
 و ؛لموارد قبل حدوث تلك الأحداثالصادر لتدفق اللتجنب 

  على سبيل  حالي. تعهدمعين وإنشاء  تعهدكون هناك علاقة بين توفر التمويل لتسوية تقد
 ي العلاقةذالتمويل  تأمين ويتم بند سطر معين في الموازنةالموافقة على  تتمالمثال، حيث 

من مستوى مختلف من  حوالةفر التمويل الطارئ أو عبر تو  أو عبر مخصص معين
في  مخصصغير ملام قانونا. ولكن عدم و ود  تعهد ينشأ حينها يمكن أنالحكومة، 
 حالي. عدم نشوء تعهدحد ذاته لا يعني ب الموازنة
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ت حالانشوء سياسية" أو ظروف أخرى إلى الضرورة ال" ي" أوقتصاد"الإكراه الإيمكن أن يؤدي   5.26
معينة، على الرغم من أن منشأة القطاع العام غير ملامة قانونا بتكبد التدفق الصادر للموارد، 

 أمامهاد يكون المنشأة ق تكمن في أن ية أو السياسية لرفض القيام بذلكقتصادالإ الآثار كون فيهات
ي قتصادالإكراه الإيمكن أن يؤدي و لموارد. الصادر ل تدفقاللتجنب  ضئيل أو معدوم بديل واقعي

 .ملام قانوناً الغير نا م عن التعهد  إلتاامأو الضرورة السياسية أو ظروف أخرى إلى نشوء 
 

 خرى الأ والتعهدات والموارد الأخرى صافي المالي ال المركا
المحاساة الدولية في القطاع العام يمكن أن يحدد مجلس معايير ، 5.4كما هو موضح في الفقرة   5.27

ر أنه من أ ل تحقيق أهداف التقاري في بعض الحالات عند وضع أو تنقيح أي من تلك المعايير
إطار  المحدد فيعنصر التعريف  يستوفيلا  تعهد معينمورد أو ب عترافيناغي الإ ،المالية
لقطاع معايير المحاساة الدولية في اتتطلب  قدالبيانات المالية. في هذه الحالات،  ضمن المفاهيم
كون تالتي و ، تعهدات أخرى أخرى أو كموارد  التعهداتهذه الموارد أو ب عترافتجيا الإأو العام 

 العناصر الستة المحددة في هذا الإطار. مضافة إلىبنود  عاارة عن
 
وارد مالبعد إضافة  اتلتااموالإالفرق بين الأصول  عاارة عن صافي هوالمركا المالي الإن   5.28

المالي  وقد يكون المركاالأخرى المعترف بها في بيان المركا المالي.  التعهدات واقتطاعخرى الأ
 .الصافي هو مبلغ متاقي إيجابي أو سلبي

 

 والمصاريفاليرادات 
 تعريفات

 :يالإيرادات ه 5.29
 كية.عن مساهمات المل الناتج رتفاعالإ بإستثناء، للمنشأةصافي المركا المالي الفي  رتفاعالإ

 
 :المصاريف هي 5.30

 .ملكيةالناتج عن توزيعات ال نخفاضالإ بإستثناء، للمنشأةصافي المركا المالي الفي  نخفاضالإ
 
 رتفاعلإاالأحداث الأخرى مثل و  وغير التاادلية يةالتاادلالمعاملات من  المصاريفالإيرادات و تنشأ   5.31

 كإستهلانفاد الأصول من خلال ، واستاتلتااموالإالأصول في قيمة غير المحقق  نخفاضالإو 
قد تنشأ و  .القيمة إنخفاضية من خلال قتصادالإمنافع الالخدمة والقدرة على توليد  اتوتآكل إمكاني
 أو مجموعات من المعاملات.الفردية عاملات ممن ال المصاريفالإيرادات و 
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 فائض أو عجا الفترة
ي بيان ف المعلن عنها المصاريفهو الفرق بين الإيرادات و أو عجا الفترة للمنشأة  فائضإن   5.32

 الأداء المالي.
 

 ملكية وتوزيعات المساهمات الملكية 
 تعريفات

 مساهمات الملكية هي:  5.33
نشئ أو لتي ت  او أطراف خار ية بصفتهم مالكين،  ساهم بهايالتي ، لمنشأةل الموارد الداخلةتدفقات 

 صافي للمنشأة.المركا المالي الفي  حصة معينة تايد
 
 الملكية هي: اتتوزيع  5.34

، الكينمعلى الأطراف الخار ية بصفتهم  والتي يتم توزيعها، المنشأة منالموارد الصادرة  تدفقات
 صافي للمنشأة.المركا المالي الفي  حصة معينة والتي تعيد أو تخفض

 
لتي تؤسس ا الداخلة ، بما فيها تلك التدفقاتالمالكينمن  الداخلةالموارد  من المهم أن نميا تدفقات  5.35

ن الإيرادات م تلكبصفتهم  إلى المالكين الصادرةالموارد تدفقات ، و ةمبدئي بصورة حصة الملكية
 سبياً من الشائع نالموارد ودفع أرباح الأسهم التي قد تحدث،  ضخبالإضافة إلى و . المصاريفو 

حيث و القطاع العام.  منشآتبين ات لتاامالإو لأصول ا أن يتم تحويل اتختصاصالإفي بعض 
تها على فإنه سيتم محاسب ،ملكيةالمساهمات الملكية أو توزيعات  تعريفتلبي هذه التحويلات 

 .أنها كذلك
 
اويد الموارد لتب ى خر منشأة أساهم تعندما و  معينةمنشأة  عند تأسيسالملكية  حصصقد تنشأ   5.36

لمساهمات اترتاط أحيانا القدرة على بدء الأنشطة التشغيلية. في القطاع العام، بالجديد المنشأة 
 صولالأتتخذ شكل تحويلات و  بإعادة هيكلة الحكومة على المنشآتوالتوزيعات  من المنشآت

لا د مختلفة، والتي ق ملكية أشكالاالحصص  تتخذقد و بدلا من المعاملات النقدية. ات لتاامالإو 
 أدوات حقوق الملكية. الممكن إثااتها عبر يكون من

 
لاحق لا الضخأو  عند تأسيس المنشأةللموارد  المبدئي الضخملكية شكل المساهمات قد تتخذ   5.37

 كيةتوزيعات المل. قد تكون المنشأةتم إعادة هيكلة  الموارد في حاللموارد، بما في ذلك تلك ل
للاستثمار؛ أو )ج( في حال  أو  ائي كامل إر اع)ب(  أو عائد على الاستثمار؛عاارة عن: )أ( 

 متاقية.إر اع أية موارد أو إعادة هيكلتها، المنشأة  تصفية
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 اتستنتا أساس ال
 . اءا منه لكنه لا يعتبر، هذا إطار المفاهيمات ستنتا أساس الإيرافق 

 

 نطاق الفصل
ورقة ال) "المالية البياناتفي  عترافعناصر والإال ية "ستشار الإورقة ال على المجاوبون تساءل  5.1إستنتاج

عناصر ل مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام عن السبب وراء تناولية(، ستشار الإ
تطوير  ضاً أيمجلس ال ه يتعين علىفي هذه المرحلة من الإطار. واقترحوا أنفقط البيانات المالية 

لمالية التقارير ا الأكثر شمولية منمجالات الفي  الأخرى والظواهر ية قتصادلظواهر الإلعناصر 
هذه الآراء  بأسس مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامالمالية. يعترف  البياناتخارج 

 نفيذتأنه من أ ل مجلس ال عناصر في المستقبل. ومع ذلك، قررالحا ة إلى تطوير هذه الوب
ة، فإنه وشفاف ةسليم وفق أسسالبيانات المالية  فيما يخصوضع المعايير المستقبلية لأنشطته 

 المالية. البياناتعناصر  تطويرمع  من المهم التعامل أولاً 
 

لتدفقات تحديد ا ضرورة مفادهانظر بو هة  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام يعترف 5.2إستنتاج
و هة مجلس ال نىوقد تبالتدفقات النقدية.  في بيانعناصر ك الصادرةالنقدية الداخلة والتدفقات النقدية 

لعناصر المحددة افي هي مكونات  الصادرة بأن التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية النظر القائلة
 مستوى المعايير. على الإرشاداتمايد من الفي هذا الفصل، وأنه يناغي توفير 

 

 الأصول
 ردالمو 

 وخلالة. يإقتصادلقدرة على توليد منافع خدمة أو اعلى شكل إمكانيات لمنشأة ل منافعرد المو يوفر  5.3إستنتاج
 اممجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع الع بحث ،بشأن طبيعة المورد هاتإستنتا التوصل إلى 
. ومع ائماً قمورد حتى يكون ال المنشأةتدفقت بالفعل إلى  قد كون تيجب أن  منافع الموردما إذا كانت 
ل يمكن أن تحصالتي  وهي المنافع -منافع معينة ذاتها تجسدأن الموارد  إلىمجلس الذلك، خلص 
 أنظر) منافعالطبيعة  أيضاً مجلس ال بحث. المنافعهذه الحقوق في التي تسيطر على  عليها المنشأة

 .("5.14إستنتاج-5.9إستنتاجالفقرتين " أنظر( والسيطرة )" 5.8إستنتاجو"" 5.7إستنتاج " تينالفقر 
 
 التنفيذيةعقود المشروطة و الحقوق غير ال

من العقود أو الترتياات الملامة الأخرى التي  الموارد عادةً  فيحقوق غير المشروطة تنتج ال 5.4إستنتاج
طاع مجلس معايير المحاساة الدولية في الق يشيرفي المستقبل. للمنشأة موارد التتطلب توفير 

حقوق غير الاعترف بأن قد أن يكون هناك عدد كبير من هذه الحقوق و  من الممكنأنه  العام
يطر عليها ستية التي قتصادخدمة أو القدرة على توليد المنافع الإتمثل إمكانيات  المشروطة التي

لى ما إذا عالأصول  بتلك عترافويعتمد الإالأصول. نشوء تؤدي إلى  حدث سابقنتيجة  المنشأة
 مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام استنتج .عترافمعايير الإ تيفاءتم اسقد  كان
 معايير.لاحقوق غير المشروطة على مستوى آثار تطبيق تعريف الأصل على ال ه يتعين معالجةأن
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موارد لاعلى  للحصولحق غير مشروط  تنطوي علىملامة ترتياات هي  يةتنفيذالعقود إن ال 5.5إستنتاج
منشآت ارك شتلنقل الموارد إلى الطرف المقابل في المستقبل. من المحتمل أن  مكافئحالي  وتعهد

مجلس معايير المحاساة الدولية في يعترف و عدد كبير من هذه الترتياات. القطاع العام في 
ول الأصكل من نشوء ؤدي إلى تبأن هذه الترتياات قد  ةالقائل بو هة النظر القطاع العام

والذي  الموارد، وتعهد حالي للتنازل عنلحصول على الموارد معين ل حقحيث يو د ، اتلتااموالإ
 .هبديل واقعي لتجناالمنشأة  لا يو د أمام

 
 عترافلإابأن بو هة النظر القائلة  أيضاً  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاميق ر  5.6إستنتاج

 للأصول ومحتملةكبيرة  دا  ماالغتنفيذية ينطوي على إدراج العقود المن ات لتاامالإو الأصول ب
لنوعية الخاصية اقد يتعارض مع  هذاوأن  مركا المالي وبيان الأداء الماليفي بيان الات لتاامالإو 

 والتعهداتوق الحقتنشأ عن ات لتاامالإو الأصول  ويتم تحديد ما إذا كانت. المتمثلة في سهولة الفهم
ريف العناصر تستوفي تع والتعهداتتقييم ما إذا كانت تلك الحقوق  من خلالة تنفيذيالفي العقود 

نهج المتاع مالفي هذه التقييمات، و ويتم النظر في . إطار المفاهيمالمحددة في  عترافمعايير الإو 
 المعايير. مستوى  على، أية عناصر ناشئة عن العقود التنفيذية ضمن البيانات الماليةفي عرض 

 
 يةقتصادالإ والمنافعإمكانية الخدمة 

هداف لأ وفقاً الخدمات  على تقديملأصل اخدمة" لتحديد قدرة ال اتمصطلح "إمكانيا ستخدم لقد  5.7إستنتاج
 داخلة قديةتوليد تدفقات ن الأصل علىقدرة  لبيانية" قتصادالإ المنافعمصطلح "وا ستخدم لمنشأة. ا

رون أن يرى آخفي حين خدمة.  اتإمكاني تتضمنية قتصادالإ المنافعصافية. ويرى الاعض أن 
لحين المصط إستخداميمكن  هأن مفادهرأي آخر  وهناك -يةإقتصادمنافع الخدمة تشمل  اتإمكاني

ي أن ما إذا كان يناغ مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام وقد بحث. بشكل متاادل
 ية.صادإقتات الخدمة والقدرة على توليد منافع يإمكانمورد إشارة إلى كل من ال يتضمن توضيح

 
قة ور ال على المجاوبينأن العديد من  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاملاحظ  5.8إستنتاج

 كواحدة من خصائصلخدمة لإمكانيات ادعم إدراج إشارة محددة  ومسودة العرضية ستشار الإ
أن  إلىمجلس ال لذلك خلص. منشآت القطاع العامأهداف تقديم الخدمات لمعظم  بسببلأصل، ا

ر ". ويق   يةقتصادالإ المنافع "كلا مصطلحي "إمكانيات الخدمة" ويناغي أن يشمل المورد  توضيح
آت منشتقديم الخدمات، ولكن منشآت القطاع العام هو أن الهدف الأساسي لمعظم بنهج مهذا ال

 ية.صاف داخلة توليد تدفقات نقدية هووحيد ال هاهدفأنشطة  أيضاً  تنفذقد  القطاع العام
 السيطرة
ساسية أخاصية السيطرة هي  ما إذا كانت مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبحث  5.9إستنتاج

 أساسية للأصل بما في ذلك:كخصائص للأصل أو ما إذا كان يناغي تحديد مؤشرات أخرى 
 القانونية.ملكية ال 
  ،؛لموردوتقييد أو منع وصول الأطراف الخار ية لالحق في الوصول إلى المورد 
  و ؛الموارد لتحقيق أهداف المنشأة إستخداموسائل لضمان 
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  ورد.ن المعية الناشئة قتصادالإالمنافع لخدمة أو في إمكانيات ا النفاذو ود حقوق وا اة 
 

ه أن جادلون يو هات نظر أولئك الذين ب القطاع العاممجلس معايير المحاساة الدولية في يعترف 
تقييم ما إذا ل حكماً معيناً تطلب ت االسيطرة في بعض الحالات لأنهيكون من الصعب تطبيق  قد

 بأكملهمورد ال على اطئخ السيطرة بشكلبالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق قائمة. كانت السيطرة 
وبات، الصع تلكعلى الرغم من و رد. ومع ذلك، المو تنشأ من الفردية التي  المنافع علىوليس 
لأصل بط ار سيطرة يسهل اللأن و ود  خاصية أساسية للأصلأن السيطرة هي بمجلس ال استنتج
 .ةمحددمنشأة مع 

 
ول إلى لوصإحدى طرق اأو بند من المعدات، هي  كعقار معينالملكية القانونية للمورد، تعتبر  5.10إستنتاج

في إمكانيات الخدمة أو حقوق ال فإنية للأصل. ومع ذلك، قتصادالإالمنافع أو  إمكانيات الخدمة
سي. على لمورد الأسالدون ملكية قانونية ب قائمةقد تكون ية قتصادالقدرة على توليد المنافع الإ

يمكن الحصول على الحقوق في إمكانيات الخدمة أو القدرة على توليد المنافع سبيل المثال، 
ه. نونية للأصل المؤ ر نفسقابدون ملكية  العقار المؤ ر إستخدامو  امتلاكمن خلال  يةقتصادالإ

عتبر لكن الملكية القانونية تأساسية للأصل. خاصية الملكية القانونية للمورد لذلك، لا تعتبر 
 .السيطرةعلى  اً مؤشر 

 
 تحديد ما إذا كان: القدرة علىالمنشأة قد يعطي  الحق في الوصول إلى مورد معينإن  5.11إستنتاج

  ؛لتقديم الخدمات للمستفيدينمااشرةً لمورد الخاصة باخدمة الإمكانيات  إستخداميناغي 
 ؛ أوآخر، مثل النقد بأصلالمورد  ماادلة 
 منافع  تول دأي من الطرق الأخرى التي يمكن أن توفر الخدمات أو بل الأص إستخدام

 ية.إقتصاد
 

الوصول أة للمنش يمكنموارد  أيضاً  هناكبالغ الأهمية،  اً مورد أمر الالوصول إلى  يعتبرفي حين  5.12إستنتاج
، مثل الهواء. لذلك، فإن القدرة على الوصول إلى معينة أصولنشوء  لا تؤدي إلى إليها لكنها

بيل على س -تلك المواردأو تقييد وصول الآخرين إلى  منعالقدرة على  تدعمهاالموارد يجب أن 
ن لا الذي أولئكوصول ما وتقييد  متحفإلى م للدخول و رس المنشأة فرضقد تقرر  )أ(المثال 

 اهتحت أرضالمو ودة لحكومة على الموارد الطبيعية أن تسيطر ايدفعون الرسوم، و)ب( يمكن 
موارد  فيقانونا وا اة النفاذ المطالاات  تمثلويمكن أن . لها وصول الآخرين تقيديمكن أن و 

أو حق التنقيب عن الرواسب المعدنية في  معين طريقمعينة، مثل الحق في الوصول إلى 
على الوصول إلى إمكانيات الخدمة ة قادر المنشأة كون ت. ومع ذلك، قد لمالكها أصولاً ، الأرض

اً قوقحمعينة لا تتطلب طرق عبر مورد بالية المرتاطة قتصادأو القدرة على توليد المنافع الإ
وامل المحددة أن العبرأي مفاده  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام وقد تبنى قانونية.
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وليس خصائص  السيطرةمن المحتمل أن تكون مؤشرات على و ود  "5.9إستنتاج"في الفقرة 
 تعريف الأصل.أساسية ل

 
ملكية النهج مما إذا كان  أيضاً  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث 5.13إستنتاج

ة على تعرض يقتصادالملكية الإنهج منهج السيطرة. يركا مية هو بديل قابل للتطبيق لقتصادالإ
ق بعض عل   .للمنشأة بالنساةصل الأهم في قيمة ية الأساسية التي تسقتصادمات الإسلللمنشأة ا

وص "، بخص في البيانات المالية عترافالعناصر والإ " بعنوان مسودة العرض علىن و المجاوب
اة مجلس معايير المحاس واستنتج. ةيقتصادملكية الإالنهج م، على تعقيد منهج السيطرةدعم 

قد ، و هومن الصعب تطبيق منهج ذاتيهو  ةيقتصادملكية الإالنهج بأن م الدولية في القطاع العام
 نهج.مبالتالي هذا الرفض 

 
اطر للمخ التعرض ما إذا كان تحليل المحاساة الدولية في القطاع العاممجلس معايير بحث  5.14إستنتاج

لمنشأة ا صلاحيةنهج السيطرة على السيطرة. يركا م على مفيداً  د مؤشراً الملكية يع   ومكافآت
د أو القدرة على توليمن إمكانيات الخدمة و/ ستفادةالإ الموارد من أ ل إستخداملتو يه كيفية 

منشأة لالمجسدة في الموارد. ويركا منهج المخاطر والمكافآت على تعرض اية قتصادالمنافع الإ
. العلاقةات والمخاطر ذللمنشأة  بالنساةصل الأهم في قيمة ية الأساسية التي تسقتصادسمات الإلل

وتحديد الطرف الذي ، المحددةحداث الأعاملات و مالمخاطر والمكافآت المرتاطة بال إن بحث
أمر ملائم ومفيد في كون ي، قد في أي معاملة أو حدث خاطر والمكافآتغالبية تلك الم يتحمل

في  اً أيضقد يكون مفيد و . ه أطراف المعاملة أو الحدثي تسيطر عليتحديد طبيعة الأصل الذ
لكنه . اوكيفية تحديد مقداره ية مع أطراف معينةقتصادالإات لتااموالإتحديد كيفية ربط الحقوق 

ر مجلس معايي الطرف الذي يسيطر على الأصل. لذلك قررعلى  حد ذاته مؤشراً ب لا يعتبر
 ة.السيطر  علىالملكية كمؤشر  ومكافآتعدم إدراج مخاطر  المحاساة الدولية في القطاع العام

 حدث سابق
ابقة الس تحديد المعاملةأن ب مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على ن و المجاوب ادل بعض  5.15إستنتاج

ي فتعريف الأصل. الأصل يجب أن يكون سمة أساسية ل يؤدي إلى نشوءأو الحدث الآخر الذي 
التالي أن يكون بولا يناغي  اً ليس ضروري سابقال الحدثتحديد  الرأي القائل بأنآخرون  حين تبنى

ي ذال بقالساغير مبرر على تحديد الحدث  تركياام يرون أن هذا الشرط يضع ه  فسمة أساسية. 
لحدث اماهية  دل حول ويؤدي إلى  بمثابة إلهاءقد يكون هذا التركيا و الأصل. نشوء إلى  يؤدي

اريخ إعداد تلموارد في في احقوق تو د ما إذا كانت  وهيكثر أهمية الأقضية المن  بدلاً  الرئيسي
كون و ود تأن السمة الأساسية للأصل يجب أن بهذا الرأي  يتبنون أولئك الذين ويعتبر . التقارير

ل، لكن و ود الأص على ومسانداً  مفيداً  دليلاً  السابق الحدث بأن يوفرقد يقبل الاعض و رد. المو 
 يناغي أن يكون سمة أساسية. لا

 
ة لتعريف أساسيكسمة  السابق الحدثمفاده أنه يناغي تحديد  اً رأي المجاوبينالعديد من  تبنى 5.16إستنتاج

 -هؤلاء المجاوبينمع  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام وقد اتفقالأصل. 
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ن م أنشطة القطاع العام يعني أن هناك عدداً عة المعقدة للعديد من برامج و ، أن الطبيوخصوصا
اة الدولية سمجلس معايير المحا استنتجالسيطرة على المورد. لذلك، عندها النقاط يمكن أن تنشأ 

ل في تحديد ما إذا كان الأص أساسيأمر هو المناسب  السابق بأن تحديد الحدث في القطاع العام
 .قائماً 

 
كما أن صلاحيات تحديد الأصول. في صلاحيات وحقوق الحكومة ذات أهمية خاصة تعتبر  5.17إستنتاج

فرض الضرائب وإصدار التراخيص والصلاحيات الأخرى للوصول إلى المنافع المجسدة في 
الموارد غير الملموسة، مثل الأطياف الكهرومغناطيسية، أو تقييد أو منع الوصول إليها، هي 

ت حياهذه الصلا تؤديغالاا ما يكون من الصعب تحديد متى و أمثلة على الصلاحيات السيادية. 
 .نشأةلملل يكون عاارة عن مورد وأص إلى نشوء حق

 
بدأ ترسوم، على سبيل المثال، غالاا ما الضرياة أو الحق فرض في صياغة الحكومة إن سلطة  5.18إستنتاج

 قد بحثو ية للحكومة. قتصادالأحداث التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تدفق المنافع الإ سلسلة من
 لأصلتتعلق بالحالات التي ينشأ فيها ا و هتي نظر الدولية في القطاع العاممجلس معايير المحاساة 

ن أ ى فيالأولتكمن و هة النظر رسوم. الأو  الضرائبفرض في من صلاحيات وحقوق الحكومة 
القدرة  فإني، ، وبالتاللإعداد التقاريرلضرياة في كل تاريخ تتمتع بسلطة متأصلة لفرض االحكومة 
ن غير محقيقة أنه أنصار هذا الرأي يقبل . بمثابة أصلرسوم هي الضرائب أو لارض على فالعامة 
غي أن هذا لا ينا بأن يجادلون  هملكنثيلي بأمانة، على قياس تميكون قادر أن  لهذا الأصل المر ح

 فرضأن القدرة على  فيمخالف الرأي ال ويكمنل دائم. أصالحكومة لدى بأن  الإقرار يحول دون 
ب أن الحق يج ذلكالوسائل القانونية، وأن عبر حق إلى  هايجب أن يتم تحويلوالرسوم الضرائب 

 لىع المجاوبيند العديد من أي  . ومو وداً  حتى يكون الأصل قائماً  يكون قابل للممارسةمارس أو ي  
مجلس معايير المحاساة الدولية في  واتفقهذا الرأي الأخير.  مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال
حكومة لا لالصلاحيات المتأصلة لأن بمجلس ال استنتج، وتحديداً . هؤلاء المجاوبينمع  قطاع العامال

حقوق للحصول على  وإلى أن تو د الصلاحياتممارسة هذه  إلى أن يتمأصول نشوء تؤدي إلى 
 .يةقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتإمكاني

 
 اتلتاامال 
 حالي تعهد

مجلس معايير المحاساة الدولية في يق ر حالية، تعهدات هي  كانت التعهدات عند بحث ما إذا 5.19إستنتاج
، لا تاختصاصالإحالي. في بعض  نشوء تعهدقانوني يؤدي إلى ال التعهدأن ب القطاع العام

دخول في ترتياات قانونية معينة، ولكن هناك آليات معادلة تؤدي لمنشآت القطاع العام السمح ي  
اة مجلس معايير المحاس بحثثم من . حالي. وتعتبر هذه الآليات ملامة قانوناً  نشوء تعهدإلى 

ونية. وأشار قان تعهداتليست  هي التي التعهداتكيفية تصنيف في  الدولية في القطاع العام
ضع المعايير على و الإصدارات الخاصة بالنافع" مشمول في  لتاامالإ"مصطلح أن بمجلس ال

ثبت  . ومع ذلك، فقدمعايير المحاساة الدولية في القطاع العام ضمن دمستخا  قد و  مستوى العالم
دولية في مجلس معايير المحاساة ال بحثفي سياق القطاع العام. لذلك،  هوتطبيق هصعوبة تفسير 
". يي أو أخلاقإ تماعأو شرط  بديلة، على سبيل المثال مصطلح "وا بمصطلحات  القطاع العام
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" يمكن الخلط بينه وبين القيم  ي تماعالإ من أن مصطلح " معينة مخاوفمجلس ولدى ال
اضعي و  إعتاارينطوي على مجازفة تتلخص في "  ات الأخلاقيةلتاامالإ "مصطلح السياسية وأن 

دات التعهبين " بأن التمييامجلس ال. لذلك، قرر أخلاقياتحكام  المعايير على أنهمي ومعد  
 د بحثوق. الأبسط والأسهل للفهمنهج م" هو ال ملامة قانوناً الغير التعهدات ملامة قانونا" و"ال
شير ي أنه علىفسر ي  غير الملامة قانونا" قد  التعهداتورفض الرأي القائل بأن مصطلح "مجلس ال

التعهدات " 5.34إستنتاج –5.30إستنتاج"الفقرات تناقش . امشكوك فيه وشرعيته، اتلتاامالإإلى 
 .إطار المفاهيممعناها لأغراض  وتوضحملامة قانونا ال غير

 
 ا إذا كانتفيم مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحثحالي، ال التعهدفي سياق  5.20إستنتاج

هي تعهدات ات الأداء" إلتاامجاهاة" و"التعهدات ال"و"غير مشروطة" و التعهدات "المشروطة"
 حالية.

 
 المشروطة وغير المشروطة التعهدات
لية. مستقبال حداثالأعن  قائم بحد ذاته ومستقل إلتاامعاارة عن مشروط هو الغير  التعهد 5.21إستنتاج

 تضمن التعهدي. لتاامالإتعريف  تم استيفاءإذا  اتإلتاامنشوء مشروطة إلى الغير  تؤدي التعهدات
شأة المنكون تحت سيطرة يكون أو لا يي قد ذالمشروط احتمال وقوع حدث في المستقبل، وال

ة أن ن أنه من الممك مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام ستنتجإتقارير. لل المعد 
من يتض. إطار المفاهيمعلى النحو المحدد في ات إلتاامنشوء مشروطة إلى ال تؤدي التعهدات

روف التي والظ التعهدطبيعة  دراسة لتاامالإمشروط يستوفي تعريف ال التعهدتحديد ما إذا كان 
سابقة، ال )أو الأحداث( حدثالتحديد فإن أنشطة القطاع العام، ونظرا لتعقيد برامج و . فيهانشأ 

صادر ال تدفقاللتجنب  معدوم وضئيل أ بديل واقعي المنشأة نتج عنها أن يكون لدىتي الو 
ما إذا كانت  حول إن الإرشاداتفي كثير من الأحيان.  ومااشراً  قد لا يكون واضحاً لموارد، ل

ات لتاامإنشوء ؤدي إلى يمكن أن ت محددةالمشروطة التي تو د في ترتياات أو ظروف  التعهدات
 قضية على مستوى المعايير.تعتبر  إطار المفاهيمالمحددة في  التعريفاتمتسقة مع 

 
قد أو  ،الحالية التي قد تنشأ عن التعهداتستخدم مجموعة متنوعة من المصطلحات لوصف ت   5.22إستنتاج

 داتالتعههي التعهدات . ومن بين هذه محددةالمشروطة في ظروف التعهدات  ، انبإلى  تو د
يها ات التي توصل إلستنتا والإ التعهداتات الأداء. وترد أدناه خصائص هذه إلتاامجاهاة و ال

 .المفاهيمإطار في سياق  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام
 جاهاةال التعهدات
 شأة  المنالتعهدات الجاهاة من . تتطلب ةمشروطال التعهدات أحد أنواعجاهاة هي ال التعهدات 5.23إستنتاج

سيطرة  نطاق خارجي محدد غير مؤكد مستقبلحدث  وقعإذا معين  إلتاامأن تكون مستعدة للوفاء ب
يمكن  يذال لتاامالإلوصف  جاهاال لتعهدامصطلح ستخدم (. وي  في حال عدم وقوعه)أو  المنشأة

نشأ في ظروف تعاقدية معينة، مثل تلك المتعلقة بالتأمين، وبعض الأدوات المالية مثل العقود ي أن
 د في حالنقل الموار  إلتاامالمنشأة  يترتب فيها علىخسارة، والضمانات التي مركا المشتقة في 

ثل هذه الظروف، قد يكون هناك حدث سابق (. في معدم وقوعهحدث مستقبلي محدد )أو  وقوع
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، على الرغم من أن الهوية الحقيقية للطرف الذي المنشأةموارد من قابل للتحديد وتدفق صادر لل
 .لن تكن معلومة بشكل عام له تسويةال ستتم

 
التمييا  نأ المجاوبينالعديد من وقد و د . للتعهدات الجاهاة نقاشاً ية ستشار الإورقة ال تضمنت 5.24إستنتاج

 مسودة العرضأوضحت . هو تمييا غامضالأخرى  والتعهدات المشروطة التعهد الجاهابين 
ل  يد ينطبق بشكستخدم على نطاق واسع في القطاع العام، ولا ي  مصطلح التعهد الجاها لا أن 

إلى  أدىقد التعهد الجاها ما إذا كان مسألة أن ب كما أشارتظروف القطاع العام، في بعض 
 الوارد التوضيح على ن و المجاوببعض  لم يوافقعلى مستوى المعايير.  هي مسألة إلتاام نشوء
 هادامستخأن يوفر إرشادات لإيجب  إطار المفاهيمعن رأي مفاده أن  وا، وأعربمسودة العرضفي 

في  تاإلتاامنشوء جاهاة يمكن أن تؤدي إلى ال حول ما إذا كانت التعهداتعلى مستوى المعايير 
 ظروف معينة.

 
في  قد تحدثفي ظروف معينة  منشأة أخرى نقل الموارد إلى بالقطاع العام  منشأة تعهديشمل  5.25إستنتاج

ودعم البرامج التي توفر مجموعة واسعة من  لأخيرا، على سبيل المثال، المقرض المستقبل
د على عتميلنقل الموارد إلى طرف آخر في هذه الظروف قد  تعهدو ود  إنية.  تماعالإ المنافع

عرضة للتغيير  ن والتي تكو  تهاوطبيع تهاأهمي التي تختلف فيالمستمر لعدد من الشروط  الاستيفاء
 مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاميعتقد القطاع العام. و  منشأة ة أوالحكوممن قبل 

طراف بنقل الموارد إلى ألقطاع العام منشأة ا تعهدات نتيجة لتاامالإتنشأ فيها أن الظروف التي 
جب أن ، يومحاسبتهاات لتاامهذه الإيناغي وصف برامج، وكيف الأخرى بما يتفق مع شروط 

إطار ي ف المنصوص عليهايتفق مع الماادئ  وبما معاييرمستوى ال على عتااربعين الإ ت ؤخذ
التي  التعهداتإذا كانت  ميع لا يناغي أن يحسم ما  المفاهيمإطار أن بمجلس ال . وقررالمفاهيم

عدم  ضاً أيالمجلس  وقرر. لتاامالإتعريف  تستوفي اهاة تعهدات صنف على أنها يمكن أن ت  
 .إطار المفاهيمجاها" في ال التعهدمصطلح " إستخدام

 
 ات الأداءإلتاام
وطرف خار ي لنقل الموارد المنشأة ملام آخر بين  إتفاقعقد أو  ضمن الأداء هو تعهد إلتاام 5.26إستنتاج

. آخر ضمن عقد أو ترتيب ات الأداء صراحةً إلتاام ت ذكرالطرف الآخر. وغالاا ما  ذلكإلى 
طلب تميمكن أن يؤدي الصريحة. على سبيل المثال، ات إلتاامهي ات الأداء إلتاام ميع ليس و 
أو  يةفاقتالإشروط ي ضاف إلى الذي و طاع العام لقلمنشأة اضمني أداء  إلتاامنشوء قانوني إلى ال
 عقد.ال

 
وتتيح  نةتقاض بمو اه رسوم معي في ترتيب معينالمنشأة دخل تعندما  أيضاً الأداء  إلتاامينشأ  5.27إستنتاج

ر مجلس معايي استنتجلحكومة. أصل تابع لالوصول إلى  فرصةطرف خار ي في المقابل ل
ينشأ  كيأنه ليس من الضروري تحديد طرف خار ي معين ل العامالمحاساة الدولية في القطاع 

ات من أ ل تحديد ما إذا كانت تتضمن شرطا لتااملكن من المهم تحليل هذه الإالأداء،  إلتاام
ول إلى الوصمن المنشأة إتاحة فرصة التي تتطلب  إن التعهداتلموارد. صادر ل لتوفير تدفق
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التي  تلكن التعهدا. اتإلتاامنشوء لموارد لا تؤدي إلى ل صادرتدفق  تستلاملا  لكنهاالموارد، 
ا ما تكون وغالا. اتإلتاامقد تكون عاارة عن  يةالمستقبل المنشأة التخلي عن الموارد من تتطلب
شوء تؤدي إلى ن التعهداتتحديد ما إذا كانت هذه ويعتمد مشروطة. ات إلتاامهي ات الأداء إلتاام
 ستنتجاوقد . اتختصاصالإويمكن أن تختلف بين  محددة ملامة اتيإتفاقعلى شروط  اتإلتاام

راستها ديناغي ات معينة إلتاامإلى نشوء ات الأداء إلتاامتؤدي فيها أن الظروف التي مجلس ال
 معايير.المستوى  على

 
 حدث سابق

غي أن ينا لتاامالإما إذا كان تعريف  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث 5.28إستنتاج
مة ليست س السابق الحدثأن تحديد  ارتأى الاعضأو حدث آخر.  سابقةيتطلب و ود معاملة 

الحدث ة إلى إشار  لتاامالإتعريف ن يشمل لأ، وأنه نتيجة لذلك، ليست هناك حا ة لتاامللإأساسية 
أن و  المحتملة السابقة. ويجادل هؤلاء المعلقين أنه قد يكون هناك العديد من الأحداث السابق
ديد أن تحب كما يوضحون . عشوائياً  أمراً من المر ح أن يكون  الرئيسي السابقالحدث  تحديد

. قاريرتاريخ إعداد التفي  قائما لتاامالإ رئيسيا في تحديد ما إذا كان عاملاالحدث السابق ليس 
 اقشتهيتم منذي تعريف الأصل، وال ضمن الحدث السابق دمجالاعتراض على الرأي  ويوضح هذا
 ". 5.18إستنتاج –5.15إستنتاج"في الفقرات 

 
أن  اً أيضهذا الرأي، لكنه لاحظ ب مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاميعترف  5.29إستنتاج

ق هو سابالحدث اليعتبرون أن  مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينالعديد من 
القائل  الرأي على مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام. وافق لتاامأحد خصائص الإ

أ عندها يمكن أن ينشالقطاع العام وعدد النقاط المحتملة التي يد العديد من برامج وأنشطة بأن تعق
وبته، معين، رغم صع إلتااميؤدي إلى نشوء الذي سابق الحدث التحديد يعني أن  حاليال التعهد
 القطاع العام. اتإلتاامب عترافيناغي الإ متىفي تحديد  أساسي وهامأمر  هو

 
 لتجنب ضئيل أو معدوم بديل واقعي

بديل واقعي ضئيل أو من أن عاارة "م عن قلقه مسودة العرض على ن و المجاوببعض أعرب  5.30إستنتاج
وا إزالة تفسيرات مختلفة. واقترح هي عاارة مفتوحة علىحالي ال التعهد" في وصف معدوم لتجنب

لس مجقد أخذ ال. و التفسيرأو" من هذه العاارة من أ ل الحد من احتمالات سوء  ضئيل" كلمتي
 لى أنهر عفس  من أن هذا التغيير يمكن أن ي   اً قلقمجلس الكان و . عتاارالمقترح بعين الإهذا 

التأكيد  مستوى ويرى المجلس أن  .قائماً  حاليال التعهدفي تحديد ما إذا كان  تأكيد معين مستوى 
لام ما أو غير الحالي هو شرط ملام قانون التعهدأن مجلس ال ذلك، أكدل تاعا مرتفع  دا. هذا
 .هلتجناضئيل أو معدوم بديل واقعي المنشأة سوى  وليس أمام اقانون

 
ي بعض عتبر فقد ي  ، و أمر معقدحالي في سياق القطاع العام هو ال متى ينشأ التعهدتحديد إن  5.31إستنتاج

 اتلتاامالإإذا كان  فيماعند النظر  تحديداً هذا هو الحال ويكون . الحالات أنه أمر اعتااطي
في و  الوسائل القانونية أو ما يعادلها.التعهدات التي لا تكون وا اة النفاذ عبر يمكن أن تنشأ من 
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لتعهد ينشأ خلالها ا يمكن أنهناك عدد من المراحل التي ية،  تماعالمنافع الإ تقديمسياق برامج 
امج البر  وإن كانت، حتى اتختصاصالإكون هناك اختلافات كبيرة بين يويمكن أن  الحالي

لفئات لعلى سبيل المثال، قد يكون  -ختصاصضمن نفس الإمتشابهة، وأيضا مع مرور الوقت 
ات لمساعدلبمو ب برنامج  المنافععلى  حصولتوقعات مختلفة بشأن احتمالية المختلفة ال العمرية

بالتالي ك تمل  يمكنها أن تتجاهل هذه التوقعات ولاتقييم ما إذا كانت الحكومة لا وإن ية. تماعالإ
. وهذا ضوعيةيفتقر للمو  ذاتياً  عتبر أمراً ي   يمكن أنلنقل الموارد  ضئيل أو معدوم بديل واقعي سوى 

يمكن ، و اتلتاامالإتساق في الإبلاغ عن لإا على تؤثر سلااً يثير مخاوف من أن هذه الذاتية 
 صأنه يناغي أن يكون من الخصائ لذلك يرى الاعضالفهم. سهولة على  أن تؤثر سلااً  أيضاً 
نية أو ما القانو  عبر الوسائل تاريخ إعداد التقاريرأن يكون وا ب النفاذ في  لتاامللإساسية الأ

 يعادلها.
 

، داتبالتعهمن الوفاء  سابق الحكومة سجل في أنه حيث يكون لدى مغايرةو هة نظر تكمن  5.32إستنتاج
تلك لالمركا المالي الصافي بيان ؤدي إلى الماالغة في ي اتإلتاامك بها عترافعدم الإفإن 

طنين رفع توقعات الموا تاريخ سابق مستمر فيالحكومة لدى . ووفقا لهذا الرأي، إذا كان الحكومة
المثال، لضحايا الكوارث  على سبيل -المالي الدعم لتقديم التعهدات المعلن عنهامن خلال 
 اتالتعهدهذه  فإن عدم معالجةفي الماضي،  أوفت بهذه التعهداتقد إذا كانت و  -الطبيعية

ائص معلومات لا تلبي الخصارير المالية، ويؤدي إلى توفير تفق مع أهداف التقيلا  اتإلتاامك
 .الصادق والملائمةلتمثيل في االكامنة النوعية 

 
أن ب يجادلون الذين  أولئكمع  عموماً  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام يتفق 5.33إستنتاج

 واقعي بديلالمنشأة  لدى التي التعهدات الملامةمن  ات يمكن أن تنشأ في القطاع العاملتاامالإ
 ستخدامإمجلس قرر الوقد . النفاذ في القانون  لم تكن وا اة، حتى لو هالتجنب ضئيل أو معدوم

ومع ذلك،  .إطار المفاهيمفي  التعهداتهذه فيما يخص "  غير الملامة قانوناً  التعهداتمصطلح "
لا لتي ا التعهداتات من لتاامالإالذين يشككون في إمكانية أن تنشأ آراء أولئك ب مجلسال يق ر
يناغي  التي الخصائصهذا الفصل  من 5.23الفقرة تحدد . ونتيجة لذلك، قانوناً  للنفاذقابلة  تكون 

 .معين إلتااميؤدي إلى نشوء لكي ملام قانونا الغير  التعهد أن يتسم بها
 

ية المختلفة قتصاد، والظروف السياسية والإوعمليات القطاع العامواسع في طبيعة برامج التااين إن ال 5.34إستنتاج
ها التعهدات تصاح فيلظروف التي لقاطعة التأكيدات ال، يعني أن على المستوى العالمي اتختصاصللإ

. ومع ةغير مناسا نشوء تعهدات حالية هي تأكيداتفي القانون ملامة وتؤدي إلى  غير وا اة النفاذ
ر ح الم غيرمن الحالية  التعهداترى أن ي مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامذلك، فإن 

عات )أ( إنشاء توق ما تؤدي إلى نادرا  داالوعود الانتخابية الانتخابية. وذلك لأن  الوعودأن تنشأ من 
ام المنشأة لا يكون أم إلتاام نشوء، و)ب( المنشأة ستفي بتعهداتهاأن بأطراف خار ية  قبلصحيحة من 

 الوعودن لا تنشأ م اتلتاامالإأن ب فرضية تفيد. لذلك يتضمن الإطار لتسويتهبديل واقعي سوى 
على سن  رأقدكبيرة ال غلبيةذات الأحكومة ال الانتخابية. لكنه من المقبول على أرض الواقع أن تكون 

 يهايمكن أن يؤدي فتكون هناك ظروف نادرة  ه قدوأنقلية، الأحكومة ب مقارنة المطلوبةتشريعات ال



 منشآت القطاع العام التقارير المالية ذات الغرض العام من قبلإطار المفاهيم الخاص بإعداد 

  90  إطار المفاهيم

الملام  التعهد غير تقييم ما إذا كان وعند. معين إلتاامإلى نشوء  إعلان الحكومة في مثل هذه الظروف
بمثابة  لتاامتوافر التمويل لتسوية الإ قد يكون ، معين إلتاامإلى نشوء ، في هذه الظروف، يؤدي قانونا
 . 5.25في الفقرة  ويتم مناقشة هذا الأمر. مؤشر

 

 التعهداتالسلطة السيادية لتجنب 
 الأساسية أحد الخصائصالقانونية هي  النصوصوتعديل وإلغاء  لوضعالسلطة السيادية إن  5.35إستنتاج

ن النا مة ع التعهداتالسلطة السيادية للحكومات التنصل من ومن المحتمل أن تجيا للحكومات. 
ات عتاار إتكون مقيدة ب هذه السلطة يمكن أنعلى الرغم من أن و وغير التاادلية. التاادلية  المعاملات

 التي تخلفت عن الوفاءهناك عدد كبير من الأمثلة على الحكومات إلا أن ، في بيئة عالمية عملية
 مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام وقد بحثالقرن الماضي.  خلالات المالية لتاامالإب

التي تلبي  داتبالتعه عترافأن عدم الإبالمجلس  استنتجو . لتاامالإتأثير السلطة السيادية على تعريف 
هو ت التاامهذه الإ من الابتعاد عنن الحكومة على أساس أن السلطة السيادية تمك   لتاامالإف تعري

في  الخاصيتين النوعيتين المتمثلتينمع وقد يتعارض تحديداً لأهداف التقارير المالية،  أمر مخالف
 ضمسودة العر ية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينالعديد من وقد دعم . الملائمة والتمثيل الصادق

القانوني  لموقفابالر وع إلى  يتميناغي أن  لتاامالإأن تحديد و ود ب استنتج المجلسلذلك هذا الموقف. 
 .تاريخ إعداد التقاريرفي 

 

 العهود
ي القطاع العام فضمن منشآت  الموازنةمراقاة  أساسي فيعنصر  العهودة تعتبر إ راءات محاسا 5.36إستنتاج

 لتلبية مسؤوليةمتاحة الموازنة  أموالات. وهي تهدف إلى ضمان أن تكون ختصاصالإالعديد من 
ك أوامر ، بما في ذلة المحتملةيالمستقبل اتلتاامعن الإ الأخرى  القطاع العاممنشأة الحكومة أو مسؤولية 

الحالات التي لا ت ستوفى فيها بعد الشروط الخاصة ، أو المدروسة أو غير المبتوت فيهاوعقود الشراء 
في  عترافالإ ومعايير لتاامالإالتي تلبي تعريف  بالعهود عترافيتم الإو نقل الأموال في المستقبل. ب

 البياناتالمرفقة بفي الإيضاحات  يتم إدراج المعلومات الخاصة بهافي حالات أخرى و البيانات المالية، 
ايير مجلس مع استنتج. ات الغرض العامالتقارير المالية ذ أخرى مشمولة فيتقارير في المالية أو 

في المستقبل عند التعامل مع ه يمكن تناول محاساة العهود أن المحاساة الدولية في القطاع العام
 لمالية.ا البياناتخارج ذات الغرض العام التقارير المالية  ضمن في المجالات الأكثر شموليةالعناصر 

 

 الأخرى  والتعهداتوالموارد الأخرى  المركا المالي الصافي
لدولية مجلس معايير المحاساة ا الذي يتاعه نهجالمات ستنتا يستعرض هذا القسم من أساس الإ 5.37إستنتاج

 خصوصاً و الإبلاغ عنه في البيانات المالية،  يتعيني ذلأداء المالي الانماذج  في في القطاع العام
 المؤ لة.الواردة والصادرة تدفقات المعالجة 

 



 منشآت القطاع العام إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل

 إطار المفاهيم   91 

المالية البياناتفي  عترافعناصر والإوال الورقة التشاورية  

 الأداء المالي: في متناقضيننهجين مية ستشار الإورقة ال تناقش 5.38إستنتاج
 ات لتاامإيجة الصافية لجميع التغيرات في موارد و النتعلى أنه  داء الماليالأنهج يقيس م

 ؛ وتالتااموالإهذا بالمنهج القائم على أساس الأصول صف لمنشأة خلال الفترة. وقد و  ا
 مصاريفالصادرة لللإيرادات والتدفقات الواردة ل لتدفقاتاداء المالي نتيجة منهج يقيس الأ 

لى أساس بالمنهج القائم ع هذاصف المرتاطة بشكل وثيق مع عمليات الفترة الحالية. وقد و  
 .الإيرادات والمصاريف

 
ختلفة متعريفات إلى  يؤديايمكن أن  المختلفينبأن المنهجين ية ستشار الورقة الإ أوضحت 5.39إستنتاج

المنهج القائم على أساس الإيرادات يرتاط بالأداء المالي والمركا المالي. للعناصر المتعلقة 
ن الفترات إلى حقوق الملكية بيشير ات. تبين الفتر  حقوق الملكية بمفهوموثيق  بشكلوالمصاريف 
مقدمي الموارد و  المكلفينقبل  إعداد التقارير منفترة ي لفة البرامج وتقديم الخدمات فتك مدى تحمل
رات في مفهوم التغيب اتلتاامفي حين يرتاط المنهج القائم على أساس الأصول والإ. الحاليين

 اط الفترة.لنشفي هذه الموارد نتيجةً الموارد المتاحة لتقديم الخدمات في المستقبل والمطالاات 
 

لس مج أنه إذا اعتمدوأشار  الأخرى المحتملةعناصر الية ستشار الإورقة المن  آخر قسم ناقش 5.40إستنتاج
 المنهج القائم على أساس الإيرادات والمصاريف، فإنه معايير المحاساة الدولية في القطاع العام

لا  نودبالتدفقات المؤ لة هي تعتبر نهج، مهذا ال وبمو بحا ة إلى معالجة التدفقات المؤ لة. ب
ى الأداء المالي تؤثر عل هاأنب لكنها تعتبر، المصاريفلإيرادات و لالمقترحة  التعريفات تستوفي
 ية ثلاثة خيارات للتعامل مع هذه التدفقات:ستشار الإورقة الحددت وقد للفترة. 

 المؤ لة كعناصر في بيان المركا المالي؛ الواردة والصادرة تحديد التدفقات 
  أو لتشمل بنود مؤ لة؛ات لتاامالإو الأصول توسيع تعريفات 
  يشار التي )ات لتاامالإالأصول/صافي صافي لتصنيفات فرعية كوصف التدفقات المؤ لة

 المبلغ المتاقي(.بإليها فيما بعد 
 

مسألة الأولى ال. المجالاتللتعليق على هذه  على مسألتين محددتين يةستشار الإورقة ال اشتملت 5.41إستنتاج
المنهج القائم على أساس الأصول ما إذا كانوا يفضلون  الإشارة إلى طلبت من الأطراف المعنية

لمسألة اطلبت و . وبيان أساابهم ات أو المنهج القائم على أساس الإيرادات والمصاريفلتااموالإ
وفي . بيان المركا المالي فيالمؤ لة  الواردة والصادرةتدفقات ال ما إذا كان يناغي تحديد ةثانيال

 طلب منهم تحديد أي منسي   ، فإنهبيان المركا المالي فيتحديد بون مسألة الالمجاو د أي   حال
 .يدعمون  5.40 إستنتاجالثلاثة الواردة في الفقرة  المناهج
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ة من صغير  فقد أبدت غالبيةكانت الردود على هذه المسائل المحددة للتعليق غير حاسمة.  5.42إستنتاج
 . ومع ذلك، أشاراتلتاامالقائم على أساس الأصول والإالمنهج و هة نظر فضلت  المجاوبين
 أيضاً  أنهم يؤيدون بات لتاامالمنهج القائم على أساس الأصول والإالذين أيدوا  المجاوبينعدد من 
اع مجلس معايير المحاساة الدولية في القطأخذ  وقد في بيان المركا المالي. البنود المؤ لةتحديد 
 .مسودة العرضمرحلة  في عتاارهذه الآراء بعين الإ العام

 
 المالية البياناتفي  عترافعناصر والإمسودة العرض وال

عن رأي مفاده أنه من المهم أن تكون قادرا على التمييا بين التدفقات  مسودة العرضأعربت  5.43إستنتاج
 التقاريرإعداد  فتراتب تتعلقالتي التدفقات الحالية عن تلك  فترة إعداد التقاريربالتي تتعلق 

الصادرة للتدفقات الواردة و التالية  التعريفات مسودة العرضاقترحت  لذلك. ةمحددال ةمستقبليال
 المؤ لة:

 منشأة  لل المقدمة يةقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتمكانيلإ وارد المؤ ل هو تدفقالوارد تدفق ال 
تاادلية ر عن معاملة غيينتج والذي  ةمحددال ةمستقبليال فترة إعداد التقاريرها في ستخداملإ

 صافي الأصول؛ وويايد 
 نشأة مالمقدمة إلى  يةقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتالمؤ ل هو تدفق إمكاني الصادر تدفقال

فترة إعداد التقارير المستقبلية المحددة والذي ينتج عن ها في ستخداملإ طرف آخرأو أخرى 
 .معاملة غير تاادلية ويخفض صافي الأصول

 
 هذه التعريفات هي:ل تينرئيسي ال الخاصيتينكانت   5.44إستنتاج

 اقتصرت العناصر المقترحة على المعاملات غير التاادلية؛ و 
 محددة. مستقبليةفترة بالتدفقات  كان يجب أن ترتاط 

 
 هذه إدراجوراء  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامل تمثلت الأسس المنطقية 5.45إستنتاج

لمؤ لة ا الواردة والصادرةتدفقات ال إستخدامالمخاطر للحد من إمكانية تجنب  إ راءات فيالخصائص 
 التدفقات الواردة والصادرة المؤ لة فييتم عرض  بأن لا، وضمان كوسائل تخفيفعلى نطاق واسع 

البديل أي الر  وقد اعتبر. رأيين بديلين مسودة العرضتضمنت . محددلأ ل غير  المركا الماليبيان 
فقات للتدفي ضوء الأثر المشترك  غير واضحهو معنى الصافي معنى المركا المالي  الأول بأن

ات الواردة التدفقالبديل الثاني مع الرأي القائل بأن في حين اختلف الرأي . الواردة والصادرة المؤ لة
أن هذه بعناصر منفصلة وأعرب عن رأي مفاده كبها  عترافوالإ هايناغي تحديدوالصادرة المؤ لة 

 .المصاريفتعريف الإيرادات و  تستوفيالتدفقات 
 

اصر. عنالتدفقات الواردة والصادرة المؤ لة على أنها تحديد  على المجاوبينالعديد من  اعترض 5.46إستنتاج
مجلس ل التابع المفاهيمبشأن الآثار المترتاة على المواءمة مع إطار  همتحفظاتعن اعض الوأعرب 

د من عد وارتأى، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بشكل عام. حاساة الدوليةمعايير الم
تحديد  أكثروأنه سيكون من الصعب  يقتصاديعكس الواقع الإنهج المقترح لا مأن الب المجاوبين

س الإيرادات بمو ب المنهج القائم على أسا والمصاريفأساس موضوعي لتأ يل الإيرادات 
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قات التدف حولالمعلومات  بأن عن رأي مفاده أيضاً  المجاوبين. ومع ذلك، أعرب عدد من والمصاريف
 .كبيرةقيمة  ذات هي معلومات التقارير لإعدادالمتعلقة بفترات محددة 

 
لات غير المعام بحيث تقتصر على التعريفاتلتقييد  ةس المنطقيلقد تم الاعتراض على الأس 5.47إستنتاج

دفقات الواردة التالذين يؤيدون تحديد  المجاوبينأنها ضعيفة من الناحية النظرية من قبل بالتاادلية 
 أيضاً  ن و المجاوب اعترضالمعارضين لهذه العناصر المقترحة. من قبل كعناصر و  والصادرة المؤ لة

ة ؤدي إلى معالجة محاسبية مختلفيفترات زمنية محددة، لأنه من المحتمل أن الخاص ب تقييدال على
دون  منحةتستوفي  - على ما إذا تم تحديد فترة محددة وذلك بالاعتمادشابهة  دا تماللمعاملات ل

الوارد دفق تالتعريف  سنواتالعامة لمدة خمس  تهاأنشطللمنشأة لتمويل  التي يستحق دفعهاشروط 
 ر محددة تعريف الإيرادات.غيمستقبلية منحة مماثلة لفترة  تستوفي، في حين المؤ ل

 
 عناصرالخاص بالفصل استكمال ال

أنه في حا ة إلى تحقيق التوازن بين  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث 5.48إستنتاج
دمين المستخاحتيا ات ، و مسودة العرضلمقترحات بشأن التدفقات المؤ لة في لمحدود الدعم ال

 .التقارير لإعدادالتدفقات المتعلقة بفترات محددة  حولالفعلية للحصول على معلومات 
 

داً أدناه( ر د  –أ خمسة خيارات ) مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث لكلذ 5.49إستنتاج
 من المعلومات:المستخدمين لاحتيا ات  أسلوب العمل وتصورهمدخلات من العلى 

ماادئ أكثر على أساس ال بطريقة قائمةعناصر الواردة والصادرة المؤ لة كالتدفقات  تحديد (أ)
إطار لا يحدد  ،وعليهالعناصر. فيها ب عترافالإ التي سيتموليس تحديد البيانات المالية 

 مساقا عرض العناصر؛ المفاهيم

 ات؛لتااموالإالأصول من تعريفات  المصاريفاشتقاق تعريف الإيرادات و  (ب)
 ات؛لتاامالإو الأصول تعريفات  نطاق توسيع (ج)
تعين يتعريف أي عنصر قد  تستوفيية التي لا قتصادالظواهر الإبعض أن ب الإقرار (د)

 و ؛بها في البيانات المالية من أ ل تحقيق أهداف التقارير المالية عترافالإ
ة، يإقتصادإمكانيات خدمة أو منافع التي تقدم  الواردة والصادرةالإبلاغ عن التدفقات  (ه)

والإبلاغ عن طار الإفي  حساما هي معر فةات لتاامالإو الأصول لا تؤثر على  هالكن
 .المصاريفالتي لا تؤثر على الإيرادات و التدفقات الواردة والصادرة 

 
لمؤ لة االتدفقات الواردة والصادرة أن  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاملا يعتقد  5.50إستنتاج

المقترحات  على ن و المجاوب أبداهاله ما يبرره في ضوء الاعتراضات التي  "أ"كعناصر في الخيار 
 ."أ"الخيار مجلس ال. وبالتالي رفض مسودة العرضالواردة في 
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في . "ب"الخيار  لفين منتشكلين مخ مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبحث  5.51إستنتاج
ؤخذ ت   الثاني أما في الشكلالعجا، إلى الفائض/ دفقات المؤ لة مااشرةً الت ت ؤخذالأول  الشكل

ي الفترة التي العجا فيتم ترحيلها إلى الفائض/إلى المبلغ المتاقي ثم  المؤ لة مبدئياً التدفقات 
 .الاشتراطات الامنية فيها تحدث

 
إلى  التدفقات المؤ لة مااشرةً  بأن أخذ القطاع العاممجلس معايير المحاساة الدولية في يعتقد  5.52إستنتاج

داء الأ بصدقتمثل معلومات ينتج قد لا  "ب"الأول من الخيار  بمو ب الشكلالعجا الفائض/
 "ب"خيار الثاني من ال يعتمد الشكلبالتالي أهداف التقارير المالية. لا يلبي المستدام للمنشأة و 

 مفهوم "الدخل الشامل ،مجلسالمن و هة نظر بعض أعضاء قد استحدث ضمناً، و  الترحيلعلى 
تحفظات قوية  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامولدى الإطار.  ضمنالآخر" 
 ."ب"الخيار مجلس الرفض  ،هذا التطور. لهذه الأسااب بشأن

 
ييرات إ راء تغ يتطلب "ج"أن الخيار ب مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاملاحظ  5.53إستنتاج

 بحيث:ات لتاامالإو لأصول على تعريفي ا
  ؛ والمنشأةيتضمن تعريف الأصل الموارد التي لا تسيطر على 
  حالية.تعهدات ليست هي التي  التعهداتات لتاامالإيتضمن تعريف 

 
 وهي أن - لللأصساسية الأ الخاصية أن تشوهأن هذه التغييرات من شأنها بمجلس ال ويعتقد

لمنشأة ا وهي أن لدى - لتااموالخاصية الأساسية للإ - الموارد فيحقوق المنشأة تسيطر على ال
لدولية ة ايمجلس معاير المحاسبو هة نظر  ومنلموارد. بخصوص التدفق الصادر لحالي  تعهد

 كما أن. بسهولة قابلية للفهمأقل ات لتاامالإو الأصول يجعل هذا من شأنه أن ، في القطاع العام
. اتتااملالإو لأصول ة عالميا لتعريفات المفهومالعن  حياداً  أيضاً سيشك ل اعتماد هذا الخيار 

 "ج". الخيارمجلس الرفض  ،لهذه الأسااب
 

 وهونطوي على عناصر من الخيارات الأربعة الأخرى. ي مختلطنهج م "ه" هوكان الخيار  5.54إستنتاج
ية، ادإقتص منافعخدمة أو  اتالتي توفر إمكاني الواردة والصادرةالإبلاغ عن التدفقات بيسمح 
التي لا ة الواردة والصادر والإبلاغ عن التدفقات ات لتاامالإو  الأصولتؤثر على تعريفات  لالكنها 

ذا كانت الفكرة من هلقد في الإطار.  حسب تعريفها الوارد والمصاريفتؤثر على الإيرادات 
 الأداء المالي. فيما يخص ا بشكل أكبرنظريالتفكير  ةهو الإقرار بضرور نهج مال

 
كنه للأنه لا يقتصر بالضرورة على التدفقات المؤ لة،  "ـه"أوسع من الخيار  "د"الخيار يعتبر  5.55إستنتاج

عهدات تليست التعهدات التي هي  سبيل المثال على -أوسعية إقتصادظواهر شمل يمكن أن ي
ما إذا الواضح  غير من إلا أنهأداء، ات إلتاامغم من أنها تحتوي على حالية، لأنه، على الر 

العناصر  لا توفر فيهاقد تكون هناك ظروف  أنه "د"لموارد. يعترف الخيار صادر ل تدفق تشترط
فةالستة   ةضروري تبرالتي تع ميع المعلومات الواردة في البيانات المالية  إطار المفاهيمفي  المعر 

 ،مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامو هة نظر  ومنلتلبية احتيا ات المستخدمين. 
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لا يتضمن  ،"أوبخلاف الخيار ". أخرى  بنودب عترافالإ بمكان الإقرار بإمكانية ةيشفافال يكون من
ريفات عتل تعديلا يتضمن الخيار "د"لا  "ج" الخيار وبخلافتحديد عناصر إضافية،  "د"الخيار 

 عموما. ةالمفهومات لتاامالأصول والإ
 

الأكثر  نهجميوفر ال "د"أن الخيار ب مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماستنتج  5.56إستنتاج
الأخرى" و"الموارد الأخرى" لوصف هذه الظواهر  التعهداتمصطلحي " وي ستخدمشفافية. 

 لأن الظروف التيمجلس المساءلة من  أيضاً  "د"الخيار يعاز . إطار المفاهيمية في قتصادالإ
 ست وضحو حدد على مستوى المعايير ت  الأخرى سالموارد و الأخرى  بالتعهدات عترافالإ يتم فيها

 معايير محددة.الخاصة بات ستنتا في أسس الإ
 

 الماليةالبيانات 
( اتاملتا الإ منها مطروحاً )الأصول المنشأة أصول هو مجموع صافي الصافي المركا المالي إن  5.57إستنتاج

حيث و . تاريخ إعداد التقاريرالأخرى المعترف بها في بيان المركا المالي في  والتعهداتالموارد و 
اصر في البيانات تعريف العن تستوفيتلك التي  بإستثناءبالموارد والتعهدات الأخرى  عترافالإيتم 

روف، صافي. في هذه الظمركا مالي و أصول كصافي  عنهاالمعلن الماالغ  تختلفسوف المالية، 
لأخرى المعترف ا والتعهداتبالر وع إلى طبيعة الموارد الصافي سيتم تحديد تفسير المركا المالي 

 الصلة. في القطاع العام ذي لمعيار المحاساة الدولي وفقاً بها في البيانات المالية 
 

صطلحي م أن يستخدمما إذا كان يناغي  الدولية في القطاع العاممجلس معايير المحاساة  بحث 5.58إستنتاج
أن  برأي مفادهمجلس ال ويق ر. إطار المفاهيم" في الصافي "صافي الأصول" و "المركا المالي

كلا  إستخدامأن مجلس ال اعتبر. ومع ذلك، بشكل عاممفهوم صافي الأصول هو مصطلح 
للإشارة  "الصافي مصطلح " المركا المالي إستخداملذلك قرر و أمراً مربكاً يكون قد المصطلحين 

 .للمنشأةإلى المبلغ المتاقي 
 

 والمصاريفاليرادات 
 صافي" في تعريف الإيراداتالالايادة الإ مالية أو الصافية في "المركا المالي 

إذا كان تعريف الإيرادات يناغي أن ما  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبحث  5.59إستنتاج
مجلس اليعترف و ". ةصافيإ مالية" أو ""زيادة هي  المركا المالي الصافيأن الايادة في بيحدد 

 المصانعو الممتلكات ب التصرفمثل معينة  نهج الإ مالي قد لا يكون مناساا في مجالاتمأن الب
فرق بين كإيرادات، وليس ككاملة ال التصرف بعوائد عترافالإنهج مهذا ال يتطلبوالمعدات حيث 
ير صافي غال المنهجعلى العكس من ذلك، يمكن أن يكون و . المبلغ المسجلو  عوائد التصرف

أن مجلس ال استنتجبيع المخاون. على سبيل المثال،  -بشكل مشابه في ظروف معينةمناسب 
ي إ مالي أو صافبالإيرادات كممثلة ال المركا المالي الصافيالايادة في مسألة ما إذا ت عرض 

 ر الماليةأهداف التقاريللمعالجة التي تحقق  وذلك تاعاً على مستوى المعايير،  تحديدهايناغي 
 .بشكل أفضل
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 العادي للعمليات السياقن الأنشطة خارج عيا الأنشطة العادية يتم
مثال، التدفقات ، على سبيل البحيث يتم تميياعناصر لل تعريفاتهم واضعو المعاييربعض ينظم  5.60إستنتاج

مليات العادي للع السياقعن المعاملات والأحداث المتعلقة بالأنشطة في  النا مة الواردة والصادرة
 من الأمثلةو . السياق العادي للعملياتالتي تتعلق بأنشطة خارج الواردة والصادرة التدفقات عن 

المركاية  العمليات الرئيسية أوب" تتعلقكعناصر  المصاريفنهج هو تحديد الإيرادات و معلى هذا ال
جميع المعاملات والأحداث ب تتعلقعناصر كوالخسائر  الأرباح" للمنشأة، وتحديد المستمرة

 7نقصان في صافي الأصول.تؤدي إلى زيادة أو والظروف التي 
 

 المعاملات والأحداث بأن تمييا مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاميعترف  5.61إستنتاج
مكن يخارج السياق العادي للعمليات  ن المعاملات والأحداثعالسياق العادي للعمليات بالمتعلقة 

 صطلحم تبنيوفر معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. لذلك، قد يكون من المفيد يأن 
دي والأحداث خارج السياق العامن المعاملات  التدفقات الواردة والصادرة لبيانوالخسائر"  الأرباح"

 بأن الأرباح والخسائر لا تختلف عن من الناحية النظرية مجلسال يعتقدللعمليات. ومع ذلك، 
ان الايادة أو النقص صافي على ملت، لأن كلا منهما يشالمصاريفلإيرادات و الأخرى لشكال الأ

ورقة ال على المجاوبينأن العديد من ب أيضاً مجلس ال. وأشار اتلتاامالإأو في الأصول و/
 احالأربعدم تحديد مجلس القرر  ،هذا الرأي. لذلك تشاركوا في مسودة العرضية و ستشار الإ

 عناصر منفصلة.كوالخسائر 
 

 ملكية في القطاع العامحصص ال
مجلس  بحث، "5.70إستنتاج –5.66إستنتاج"الفقرات  بمايد من التفصيل في وكما نوقش 5.62إستنتاج

 ،تو د حصص ملكية في القطاع العام ما إذا كانت المحاساة الدولية في القطاع العاممعايير 
 المتعلقة بحصصمعاملات ال وما إذا كان يناغي استاعادكذلك، تحت أي ظروف، ن كان وإ
تختلف  ،بصفتهم كذلك، المالكينلأن المعاملات مع و . المصاريفالإيرادات و من تعريفي ملكية ال

ى أنه إلمجلس الص خل  فقد  ،المواردمن الأخرى  التدفقات الواردة والصادرة عنمن حيث الجوهر 
تم تحديد لك ي. ولذالمصاريفالإيرادات و  بالمالكين عنتمييا التدفقات المتعلقة من الضروري 

 .المصاريفمن تعريف الإيرادات و  ويتم استاعادهاكعناصر مساهمات وتوزيعات الملكية 
 
 إعداد التقاريرفترة العجا في فائض أو ال

عن  لمنشأةأو عجا افائض هو  المصاريفأن الفرق بين الإيرادات و على الفصل  ينص هذا 5.63إستنتاج
قديم ت يتعين عليهما إذا كان  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام وبحثالفترة. 

 دىمفادها أن لنظر و هة مجلس الناقش و عجا. الفائض أو البشأن تفسير  إيضاحيةإرشادات 
لى قدرة فائض مؤشرا عيوفر ال ،. ووفقا لهذا الرأييةتمويلية و تشغيلنماذج  منشآت القطاع العام

 المنشأة على:
 الطلب على الموارد من مقدمي الموارد؛ تقليل حجم                                                           

 

 . " عناصر البيانات المالية " 6، على سبيل المثال، مجلس معايير المحاساة المالية، بيان مفاهيم المحاساة المالية رقم أنظر 7 
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 /؛للمستفيدينالمقدمة أو  ودة الخدمات زيادة إما حجم و 
 لجمع الديون(؛ أويكون لدى المنشأة صلاحيات الديون )حيث  خفض 
 .مايج من هذه العوامل 

 
 :ما يلي يوفر العجا مؤشرا على ،على العكسو  5.64إستنتاج

  موارد من مقدمي الموارد؛الالحا ة إلى زيادة الطلب على 
 /المقدمة للمستفيدين؛أو  ودة الخدمات الحد من حجم و 
 ( ؛ أوصلاحيات لجمع الديون حيث يكون لدى المنشأة زيادة الديون) 
 .مايج من هذه العوامل 

 
 يفأن هناك حا ة لمايد من الوضوح ب مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام ي ق ر 5.65إستنتاج

نهج ملا ذلك الجانب من يمكن أن يتم تطويرعجا في القطاع العام، وبالتالي الفائض أو المعنى 
 يلتشغيلنموذج االمفهوم  بأنمجلس ال اعتبرفي المستقبل. ومع ذلك، بشكل أكبر المذكور أعلاه 

 يغيلتشنموذج  وأن وضعفي القطاع العام،  ا بشكل  يدطور ي أو نموذج الأعمال ليس موالتمويل
عدم إدراج مجلس ال أمر صعب. لذلك، قررالقطاع العام هو  منشآتمناسب لجميع  يوتمويل

 .إطار المفاهيمجا في عالفائض أو البشأن تفسير  إرشادات
 

 ملكيةال اتوتوزيع مساهمات الملكية
و ه المركا المالي الصافي ما إذا كان مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث 5.66إستنتاج

لقي مقدمي الموارد ومت بأن حصةمجلس اليعترف و ملكية. حصة حصة متاقية أو  أو متاقيمبلغ 
قدرتها على تقديم الخدمات في المستقبل وفي الموارد و  للمنشأة الأ ل طويلةالخدمة في الكفاءة 

ة بهمشاهي حصة بديل الهيكلة أو التصرف الإعادة  التي قد تكون متاحة لإعادة التو يه أو
د قملكية" حصة ال"الحصة المتاقية" و " يأن مصطلحب أيضاً مجلس ال ويق رالملكية. لحصة 
يشير و في صافي الأصول.  الأطراف الأخرى  حصص لوصف اتختصاصالإفي بعض  ا ستخدما

لمنشأة في قدرة ا يمتلكون حصةمصطلح "الحصة المتاقية" إلى أن متلقي الخدمة ومقدمي الموارد 
ملكية" ة الحصمصطلح "في حين أن لعمليات المستقبلية. توفير الموارد لعلى تمويل نفسها و 

وبالنساة للاعض، يشير إلى أن المواطنين لقطاع الخاص، منشأة الملكية في حصة امرادف ل
موارد. تلك ال إستخدامعن المواطنين  تجاهلقطاع العام وأن الحكومة مسؤولة منشأة اموارد  يملكون 
 حكومات.لقراطية لو يؤكد على المساءلة الديم بأنهنهج مبعض أنصار هذا الويناقش 

 
 يشيرة" قد المتاقي الحصةأن مصطلح "ب القطاع العاممجلس معايير المحاساة الدولية في يعتقد  5.67إستنتاج

بصورة و القطاع العام.  منشأةمالية في  حصة يملكون أن متلقي الخدمة ومقدمي الموارد إلى  أيضاً 
أن المواطنين يحق لهم الحصول على توزيعات إلى ملكية" حصة المصطلح " قد يشير، مماثلة
أن ب مجلسال استنتج ،. لذلكالمنشأة حال تصفيةطاع العام وتوزيع الموارد في الق منشأةمن 
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لمركا اا، وأن ما أو تفسيرهمملكية" يمكن أن يساء فهمهحصة ال"الحصة المتاقية" و " يمصطلح
 .تحديدهمتاقي لا يناغي هو مبلغ  المالي الصافي

 
 المركا الماليبأن  اءا من  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام أق رومع ذلك،  5.68إستنتاج

 تلاكعبر امهذه الحالات  ويمكن إثااتملكية. حصة كون ييمكن في ظروف معينة أن  الصافي
دون  منشأةالتأسيس  فيها تميقد تكون هناك حالات  لكن. لحقوق الملكية رسميالمنشأة لهيكل 

منشأة ن قبل م لتشغيلها تجاري أو لتشغيلها كمشروع بغرض بيعها، هيكل رسمي لحقوق الملكية
 آتالمنشمن إعادة هيكلة  أيضاً ملكية الحصة يمكن أن تنشأ . القطاع الخاص غير ربحية في
مجلس ال بحث لكعندما يتم إنشاء إدارة حكومية  ديدة. لذ القطاع العام، مثلامنشآت الحكومية أو 

أن تحديد الرأي القائل ببمجلس اليعترف و ملكية كعنصر. الحدد حصص ما إذا كان يناغي أن ت  في
فيدة يوفر معلومات م المالكينإلى  ت نسب التي (يةالموارد المستقبل فيالموارد )أو المطالاات 

خلال  من الحصصهذه يمكن تحديد  هأنمجلس ال استنتجو . المساءلة واتخاذ القراراتلأغراض 
يا تدفقات تميالمهم أنه من  أيضاً استنتج  مجلسلكن ال. لمركا المالي الصافيلتصنيف فرعي 

 اريفوالمصن الإيرادات ع، بصفتهم كذلك، وتدفقات الموارد إلى المالكين من المالكينالموارد 
ر. ملكية كعناصال اتتوزيعك، يتم تحديد مساهمات الملكية و الأخرى. لذلوالتعهدات والموارد 

ن الموارد م الواردة والصادرةالتدفقات لة لدعم تقييم ما إذا كانت بعض مفص   إرشاداتوسيتم وضع 
 . كون مناسااً ي ماالملكية على مستوى المعايير، حسا اتمساهمات الملكية وتوزيعتلبي تعريفي 
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 الإفصاحب اوعتلاقره عتررا الإ ريياعم
ي البيانات ف معينعنصر ب عترا الإ لكي يتم استيفائها يتوجبالمعايير التي  يحدد هذا الفصل  6.1

بطريقة  سهويمكن قياالعنصر يلبي تعريف بند وإدراج دمج لعملية عبارة عن هو  عترا الإو المالية. 
لتقارير االقيود المفروضة على المعلومات الواردة في  عتبارالإ بعينأخذ تحقق الخصائص النوعية و ت

 .البيان المالي المناسب ضمن المبالغ المعروضة في متنالمالية ذات الغرض العام 
 
 هي: عترا معايير الإ  6.2

 و العنصر؛تعريف  يستوفيبند  • 
على  القيود المفروضة عتبارالإ بعينأخذ بطريقة تحقق الخصائص النوعية وت قياسهيمكن  • 

 .لتقارير المالية ذات الغرض العاماالمعلومات في 
 
حالات، قد في البيانات المالية. في بعض ال عترا التي تلبي معايير الإ البنودجميع ب عترا الإيتم   6.3

يتعين  ،أهدا  التقارير المالية ، لتحقيقأنه العاميحدد أحد معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
 في البيانات المالية، شريطة أن يكون منعنصر التعريف  يستوفيلا  إلتزامأو  بمورد عترا الإ

في الأخرى ت والتعهداالموارد  وتتم مناقشةخصائص والقيود النوعية. القياسه بطريقة تلبي الممكن 
 ." المالية البيانات عناصر في  " 5الفصل 

 
لظرو  التي اويمكن أن تتغير . هوقياسالعنصر المتعلقة بوجود  للشكوك تقييما   عترا الإيتضمن   6.4

لإعداد يخ تار كل في  الشكوكمن المهم تقييم إنه ، إن وجدت. وبالتالي، فنشوء الشكوكتؤدي إلى 
 .التقارير

 

 تعريف العنصر
وتتم . 5تعريف أحد العناصر في الفصل  البند ستوفيييجب أن به كعنصر،  عترا الإمن أجل   6.5

عنصر من خلال النظر في الأدلة المتوفرة من أجل إصدار حكم الوجود  معالجة الشكوك حول
 العنصر، مع الأخذ ذلكخصائص الأساسية لتعريف جميع ال يلبيمحايد حول ما إذا كان البند 

 .اريخ إعداد التقاريرتجميع الحقائق والظرو  المتاحة في  عتباربعين الإ
 
الخدمة  اتيإمكان الشكوك حول مقدار عتبارتُؤخذ بعين الإموجود، معين قائم و إذا تبين أن عنصر   6.6

 6.7 لفقرتينا أنظر)عند قياسه العنصر  ذلكيمثلها  ة الذييقتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد 
وجود عنصر مالمراجعة وتقييم جميع الأدلة المتاحة في تحديد ما إذا كان ب ون معد  ويقوم ال(. 6.8و

(، أو ما إذا كان 6.9 الفقرة أنظر) به عترا لإيمكن االعنصر لا يزال  ذلكومعتر  به، سواء كان 
 .القائمعنصر ال فيتغيير أي هناك 
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 شكوك القياس
ند. وهذا الببنقدية من الضروري إرفاق قيمة في البيانات المالية،  ببند معين عترافالإمن أ ل   6.7

مناسب وتحديد ما إذا كان قياس هذا البند يحقق الخصائص النوعية، ساس قياس يستتاع اختيار أ
رض لتقارير المالية ذات الغافي  الواردة القيود المفروضة على المعلومات عتاارمع الأخذ بعين الإ

 عترافلإا البند الذي سيتمبصورة صادقة  ويمثل كافيملائم بشكل قياس أن ال، بما في ذلك العام
ر اختيا " ات في البيانات الماليةلتاامقياس الأصول والإ " 7يناقش الفصل . بيانات الماليةفي ال به

 لقياس.مناسب لأساس 
 
يعتبر و في البيانات المالية.  العديد من الماالغ المعروضةمرتاطة بقياس  شكوككون هناك تقد   6.8

 ئمةملاقرار حول أي من تضويمن أساس الاستحقاق المحاسبي.  هامالتقديرات هو  اء  إستخدام
ما ية، و نقطلاالنتائج والتقديرات  نطاق إستخدامبحث أساليب معينة، مثل  وتمثيله الصادق القياس

 .لتقاريراتاريخ إعداد في  قائمةية التي كانت قتصادأدلة إضافية حول الظروف الإ إذا كان تتوفر
الات قد تكون هناك حو معلومات مفيدة عن أساليب التقدير المستخدمة.  اتالإفصاحأن توفر يمكن 
تمثيل الو  تكون الملائمةبحيث  مرتفع  دا ي واحدفي تقدير نقط الشكوكمستوى  يكون فيهانادرة 

ذه الظروف . وفي ظل هأساليب التقدير لبيانالإفصاحات  وإن تم تقديمحتى  للشك موضعاً الصادق 
 البند.ب عترافلا يتم الإ

 

  عترا الالفصاح و 
عبر  ي صح ح لا عترافعنصر ومعايير الإالتعريف  تستوفيالتي  بالبنود عترافالإالفشل في إن   6.9

 الأخرى. ومع ذلك، الإيضاحية أو التفاصيل أو الإيضاحاتالإفصاح عن السياسات المحاسبية 
صائص خ  ميع،لكن ليس من،  التي تلبي الكثير البنودمعلومات حول  أن يوفر الإفصاحيمكن 
العنصر عريف ت تستوفيالتي  البنودمعلومات حول  أيضاً  أن يوفر الإفصاحعنصر. يمكن التعريف 

ير المالية. لتحقيق أهداف التقار  بشكل كافيحقق الخصائص النوعية تلكن لا يمكن قياسها بطريقة 
 لمنشأةلتقييم المركا المالي الصافي ذات صلة بمعرفة البند عندما تعتبر  اً مناساويكون الإفصاح 

 بالتالي أهداف التقارير المالية.يحقق و 
 

  عترا الإلغاء 
رير السابق االتق تاريخ إعدادتغييرات منذ أي  قد حدثت تقييم ما إذا كانتلهو عملية  عترافإلغاء الإ 6.10

هذه  في حال حدوثمن البيانات المالية، وإزالة البند  مساقاً معترف به ضمن إزالة عنصر يالذي 
 عترافاء الإلإلغستخدم نفس المعايير ت   معين، تقييم الشكوك حول و ود عنصر وعندالتغييرات. 

 .المبدئي عترافالتي استخدمت عند الإ
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 اتستنتا أساس ال
 لكنه لا يعتبر  اءا منه. ، هذا إطار المفاهيمات ستنتا أساس الإيرافق 
 لعناصراتعريف بوعلاقته  عترا ال

معايير  دمجما إذا كان يناغي  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبحث   6.1إستنتاج
في  رافعترأي مفاده أن إدراج معايير الإبمجلس ال ويق رفي تعريفات العناصر.  عترافالإ

ين يساعدتعريفات العناصر  ين ؤخذ بع ميع العوامل التي يجب أن ت   على بحث المعد 
بند المعلومات كعنصر في البيانات المالية. ب عترافالإعند تقييم ما إذا كان يتم  عتاارالإ

تداخل في العوامل التي يناغي مراعاتها في  يو دأنه في حين مجلس ال يعتقدومع ذلك، 
 عترافلإؤهل لالعنصر مذلك عنصر وما إذا كان التحديد ما إذا كان البند يستوفي تعريف 

. ةفي عملية إعداد التقارير المالي منفصلةكمرحلة  عترافالإ إلىيناغي النظر إلا أنه ، به
 مجلسالعنصر. وأشار التعريف  يتم استيفاءإذا  مجرد ماأوسع من  عترافوذلك لأن الإ

 دمج او دعمقد  مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينأن عددا قليلا من ب أيضاً 
 تنتجاس، أسلوب العملمدخلات من ال بحثبعد و عنصر. الفي تعريفات  عترافمعايير الإ

 .عترافمعايير الإ تتضمنعناصر لا يناغي أن الأن تعريفات بمجلس ال
 

ناغي يالتي  الشكوكهناك نوعان من  بعنصر معين، عتراففي تحديد ما إذا كان يناغي الإ  6.2إستنتاج
عنصر. التعريف قد تم استيفاء ما إذا كان هي الشكوك حول  ى. الأولعتاارأخذها بعين الإ
حقق الخصائص تالعنصر بطريقة كان يمكن قياس ما إذا  -قياسشكوك الوالثاني هو 
. ستيفائهاعنصر قد تم الإذا ثبت أن تعريف  عتااربعين الإالقياس  وت ؤخذ شكوكالنوعية. 
 عتاارت ؤخذ بعين الإ ،في عملية المحاساة منفصلةكمرحلة  عترافالإإلى نظر ي   وفي حين

عند تحديد ما إذا كان البند  معين عنصربتقييم الشكوك حول و ود المسائل ذات الصلة 
 عنصر.اليستوفي تعريف 

 
 عنصرالتعريف  استيفاء
معالجة ، في كان يناغيما إذا  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبحث   6.3إستنتاج

 نموحد، أو ما إذا كاال يةحتماللإا مستوى ، اعتماد معايير معين و ود عنصر الشكوك حول
 عنصر.الو ود  حولمحايدة لإصدار أحكام  ميع الأدلة المتوفرة  إستخداميناغي 

 
ى تدفق إل تؤديبأن احتمال ضعيف  تنطوي علىالتي  البنودموحدة ال دلةالأ صنف مستوياتت    6.4إستنتاج

 ية. وقد تكون لهذهقتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد  من إمكانيات الخدمة وارد أو صادر
عض أنه . ويرى الامتدنيةو ود قد تكون ال ية، على الرغم من أن احتمالمرتفعةنقدية البنود قيم 

مستوى المعايير وتعتبر . ابه عترافبدلا من الإ البنودعن تلك  أكثر الإفصاحمن المناسب 
ة تاحث في وفق أسس التكلفة، لأن أيضاً  المحدد مبررة نصر كيفية قياس ذلك الع الجهة المعد 

 .معايير المستوى المحدد تلك استيفاءحول ما إذا تم  أولياً  حكماً  فقط بعد أن تكون قد صاغت
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غراض لأ مستويات محددةمفاده أن اعتماد  اً رأي مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام أبدى 6.5إستنتاج
 معلوماتالبنود وتمثيلية بصدق، لأن  ملائمةمعلومات  حذف قد ينطوي على مخاطرة عترافالإ

. يعترف المنافعق تدف يةفي احتمال نسبياً  الضئيلة تاعاً للفوارق بطرق مختلفة  عالجقد ت   ةالمتشابه
 تنص على مستويات محددة لاالتي  في المناهج أيضاً أن هذه المخاطر يمكن أن تو د بمجلس ال
لذي " االمستوى المحددظروف أو "للخاصة بهم سيجرون تقييمات  نيمعد  ال. وذلك لأن عترافللإ

ذلك،  . ومعومع مرور الوقت مع اختلاف البنودهذه التقييمات تتغير  أن ، ويمكنعترافيبرر الإ
ا إذا الأدلة المتاحة في تحديد م كافةتقييم  ساسأ علىالقائم نهج الم بشكل عام أنمجلس ال استنتج

خدمة ال إمكانياتتدفقات الشكوك حول  عتاارالإ بعينيأخذ الذي مو ود و قائم و  معين كان عنصر
التي  للشكوك ملائمةكثر ية في القياس هو الاستجابة الأقتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد 

ي المعلومات التي تلبب عترافالإأن يؤدي إلى  أكثر المر حمن . و البيانات المالية ومعد   يوا هها
 إرشاداتيم تقد ومن الممكنبه.  لتاامالإ يتو ب تحديد مستوى اعتااطي بدلا منالخصائص النوعية 

 يو د نحول ما إذا كافيها شكوك كبيرة على مستوى المعايير بشأن التعامل مع الظروف التي يو د 
 .عترافمعايير الإ يستوفيبالتالي ما إذا كان في ظروف معينة، و معين عنصر 

 
الشكوك حول و ود العنصر  ما إذا كانت مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث  6.6إستنتاج

 تانما إذا ك ،للأصولبالنساة  وتحديداً  -اتلتاامالإلأصول و لخصائص معينة تقتصر على 
بديل أة المنش لدى ما إذا كان ات،لتاامبالنساة للإو  معين مورد فيحقوق المنشأة تسيطر على ال

يكمن . ةيقتصادالمنافع الإخدمة أو ال اتمكانيلإ الصادر تدفقاللتجنب  ضئيل أو معدوم واقعي
 لتياات لتاامالإو  للأصولأن هذه هي الخصائص الأساسية  فيالأساس المنطقي لهذا الرأي 

 .فيها الشكوكمن المر ح أن تنشأ 
 

مجرد هذه  أكثر منب الشكوك ترتاطأن ب مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاميعتقد   6.7إستنتاج
، اتلتااموحدث سابق للإحالي  تعهدحول و ود  وكشك أيضاً يكون هناك  وقدالخصائص. 

خدمة ال مستقبلية أو إمكانياتال يةقتصادالإمنافع الوبالنساة للأصول ما إذا كان المورد الذي يولد 
ي كما ورد فو مورد. الفي مستقبلي حق ي أو رد مستقبلالحالي، بدلا من مو مو ود في الوقت 

 عنصر.لاالمسائل في تحديد ما إذا كان البند يستوفي تعريف  سيتم بحث هذه، "6.2إستنتاج"الفقرة 
 

 عترا الإلغاء 
معايير نفس ال إستخداميناغي ما إذا كان  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث  6.8إستنتاج

قة ور ال على المجاوبيندعم العديد من . وقد عترافوإلغاء الإ المبدئي عترافالإ فيما يخص
ي التي ا ستخدمت ف عتراففي إلغاء الإمعايير النفس  إستخدام مسودة العرضية و ستشار الإ
تعارض يمن شأنه أن مختلفة  إعترافأن اعتماد معايير بمجلس ال استنتجو . المبدئي عترافالإ
مختلفة  معايير ذاتبنود ب عترافيؤدي إلى الإالمتمثلة في الاتساق لأنه النوعية  الخاصيةمع 

المبدئي  عترافلإفي ا عترافمعايير الإنفس  إستخدامو ودها. لذلك، يجب  التي تثبتمن الأدلة 
 .عترافوإلغاء الإ
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 المالية البياناتفي ات لتاامال و الأصول : قياس 7الفصل 
 محتوياتال

 الفقرة 
 7.1 ..................................................................مقدمة
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 7.7-7.5 ..............................................أسس القياس وإختيارها
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 7.11 ...........غير الخاصة بالمنشأة والمقاييسالخاصة بالمنشأة  المقاييس
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 7.73-7.70                                                             ....................................................التكلفة التاريخية
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 مقدمة
ي ف مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامه مفاهيم القياس التي تو    يحدد هذا الفصل  7.1

ية في ي البيانات المالومعد  معايير المحاساة الدولية في القطاع العام  فياختيار أساس القياس 
المحاساة  معايير ضمن متطلاات بشأنهاالتي لا تتوفر ات لتاامالإو  الأصولقياس س اختيار أس

 .الدولية في القطاع العام
 

 هد  القياس
 :فيما يليالهدف من القياس يتلخص   7.2

 لمنشأةلوالقدرة التشغيلية والقدرة المالية  بأمانة تكلفة الخدماتالقياس التي تعكس  اختيار أسس
 .اتالقرار  اتخاذ، ولأغراض المنشأة مسائلةفي  ةمفيدتعتبر بطريقة 

 
القطاع العام  فيفي تحقيق أهداف التقارير المالية ات لتاامالإو  الأصولقياس يار أساس اختيسهم   7.3

 تقييم: علىالمستخدمين  تساعدمعلومات من خلال توفير 
  حالية.ببنود تاريخية أو تكلفة الخدمات المقدمة في الفترة 
  ل الخدمات في الفترات المستقبلية من خلا تقديمدعم المنشأة على قدرة  - التشغيليةالقدرة

 و ؛الموارد المادية وغيرها
  تمويل أنشطتها.المنشأة على قدرة  - الماليةالقدرة 

 
ائص المعلومات المقدمة الخص للحد الذي تحقق فيهتقييما  أيضاً يتضمن اختيار أساس القياس   7.4

 على المعلومات في التقارير المالية.المفروضة القيود  عتاارالنوعية مع الأخذ بعين الإ
 

 اأسس القياس واختياره
 على مستوى فضل الأشكل البقياس الهدف يحقق ليس من الممكن تحديد أساس قياس واحد   7.5

ميع ( لجالأسسأساس واحد قياس )أو مجموعة من  إطار المفاهيملا يقترح لذلك، . إطار المفاهيم
 للأصولاختيار أساس القياس  بل يوفر إرشادات حولالمعاملات والأحداث والظروف. 

 هدف القياس.من أ ل تحقيق ات لتاامالإو 
 
كلفة عن ت تقدمهامن حيث المعلومات التي للأصول أسس القياس التالية ومناقشة يتم تحديد   7.6

، والقدرة التشغيلية للمنشأة والقدرة المالية للمنشأة، ومدى ما المنشأةالخدمات المقدمة من قبل 
 تقدمه من معلومات تلبي الخصائص النوعية:

 التكلفة التاريخية؛ 
 القيمة السوقية؛ 
 ؛ستبدالتكلفة الإ 
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 و الصافي؛ سعر البيع 
  ستخدامالإقيمة. 

 

)ب(  ؛ر قيم دخول أو خروجت )أ( توفمن حيث ما إذا كانهذه قياس ال أسس 1يلخص الجدول 
 8.خاصة بالمنشأة أو غير خاصة بالمنشأةو)ج( ما إذا كانت  يمكن ملاحظتها في السوق؛

 

 قياس الأصول: ملخص أسس 1الجدول 
 

أو غير  ملحوظ دخول أو خروج أساس القياس
 في السوق  ملحوظ

اص بالمنشأة أو خ
 غير خاص
 بالمنشأة

 خاصة بالمنشأة بشكل عام ملحوظ دخول التكلفة التاريخية
القيمة السوقية في سوق 

 ومنظمونشط مفتوح 
 غير خاص ملحوظ دخول وخروج

 بالمنشأة
القيمة السوقية في 
 سوق غير نشط

 متاعاً لأسلوب التقيي تاعاً لأسلوب التقييم خروج

 بالمنشأة خاص ملحوظ دخول ستبدالتكلفة الإ
 بالمنشأة خاص ملحوظة خروج الصافيسعر البيع 
 بالمنشأة خاص غير ملحوظ 9خروج ستخدامقيمة الإ

 

عن  اتقدمهمن حيث )أ( المعلومات التي ات لتاامللإأسس القياس التالية  ومناقشة يتم تحديد  7.7
)ب( للمنشأة والقدرة المالية للمنشأة؛ و، والقدرة التشغيلية المنشأةتكلفة الخدمات المقدمة من قبل 

 معلومات تلبي الخصائص النوعية:مدى ما تقدمه من 
 ية؛التكلفة التاريخ 
  الإنجاز؛تكلفة 
 ؛القيمة السوقية 
 ؛ وتكلفة الإعفاء 
  فتراضالإسعر. 

 

يمكن )ب(  ت )أ( توفر قيم دخول أو خروج؛من حيث ما إذا كانهذه قياس ال أسس 2يلخص الجدول 
 .ما إذا كانت خاصة بالمنشأة أو غير خاصة بالمنشأةو)ج(  ملاحظتها في السوق؛

 

                                                          
 

كم   8  معين في تصنيف أساس قياس محدد على أنه ملحوظ أو غير ملحوظ في السوق و/أو خاص في بعض الحالات، تم إصدار ح 
 .بالمنشأة أو غير خاص بالمنشأة

 كبديل. لستبدا، قد يتطلب احتساب قيمة الاستخدام للأصول غير المولدة للنقد استخدام تكلفة الإ7.66حساما هو موضح في الفقرة   9
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 ات لتاامل اقياس : ملخص أسس 2الجدول 
 

 ملحوظ أو غير ملحوظ دخول أو خروج أساس القياس
 في السوق 

بالمنشأة أو  خاص
 غير خاص بالمنشأة

 بالمنشأة اصخ ملحوظ بشكل عام دخول التكلفة التاريخية
 بالمنشأة خاص غير ملحوظ خروج الإنجازتكلفة 

القيمة السوقية في سوق مفتوح ونشط 
 ومنظم

 بالمنشأة غير خاص ملحوظ دخول وخروج

 تاعاً لأسلوب التقييم تاعاً لأسلوب التقييم خروج القيمة السوقية في سوق غير نشط
 بالمنشأة خاص ملحوظ خروج تكلفة الإعفاء

 بالمنشأة خاص ملحوظ دخول فتراضسعر الإ
 

 خروج الدخول و قيم ال
تكلفة  ولالدختعكس قيم للأصول، خروج. بالنساة قيم دخول أو  قيم القياس إما أسستوفر  يمكن أن  7.8

المنافع خروج اليم قما قيم دخول. وتعكس ه ستبدالالإالتكلفة التاريخية وتكلفة في حين تعتبر الشراء. 
 إستخدامن م الحصول عليهالمبلغ الذي سيتم  أيضاً كس قيمة الخروج كما تعبيع. المن  يةقتصادالإ

 :ما يليب عادةً  حيث تقوم المنشآتتختلف أسعار الدخول والخروج  ،متنوعال قتصادالإفي و الأصل. 
  اركون والتي لا يكون المشللمنشأة  المحددة يةمتطلاات التشغيللل مصممة خصيصاأصول امتلاك

 ومستعدين لدفع سعر مماثل لها؛ في السوق  الآخرون 
 عند الاستملاك تكبد تكاليف المعاملة. 

 

دخول اليم قترتاط دخول أو خروج. قيم  ما إذا كانت وفق اتلتاامالإقياس أسس  تصنيف أيضاً يمكن  7.9
. وتعكس لتاامالمنشأة لقاء تحملها للإ تقبله أو المبلغ الذي التعهد قاضبمو بها  يتم التي بالمعاملة

 .عهد معينتمن المنشأة  لإعفاءأو المبلغ المطلوب  بتعهد معينخروج المبلغ المطلوب للوفاء القيم 
الملحوظة الملحوظة وغير  المقاييس  

ط ونش في سوق مفتوحكان من الممكن ملاحظتها  إذالما  وفقاً  المقاييس بعض يمكن تصنيف  7.10
كثر أالتي يمكن ملاحظتها في السوق من المحتمل أن تكون أكثر قابلية للفهم و  والمقاييس 10ومنظم.

للظواهر  صدقب تكون أكثر تمثيلا يمكن أنالتي لا يمكن ملاحظتها. كما  المقاييسة للتحقق من يقابل
 .التي تقيسها

 
                                                            

 
" حيةنحو إطار قياس للمنشآت الرب " من قبل الدكتور أليكس ميلبورن. على سبيل المثال، أنظر " ونشطة ومنظمةأسواق مفتوحة  و ضع مصطلح "  10 

 . 2012الذي نشره المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين في عام 
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 الخاصة بالمنشأةوغير المنشأة ب الخاصة المقاييس
وتعكس  ."غير خاصة بالمنشأة"أو  "المنشأةخاصة بلما إذا كانت " وفقاً  المقاييستصنيف  أيضاً يمكن   7.11

ات ستخدامالسياسة الحالية التي تؤثر على الإية وقيود قتصادالإقيود بالمنشأة ال الخاصةأسس القياس 
لفرص ا الخاصة بالمنشأةالمقاييس عكس تقد و . المنشأةمن قبل  لتاامالإلأصل وتسوية ل المحتملة

 في حين .المنشآت الأخرى  توا ههاالمخاطر التي لا و  للمنشآت الأخرى ية التي لا تتوفر قتصادالإ
ان قرار ما إذا ك وي تخذالعامة والمخاطر.  السوقيةالفرص غير الخاصة بالمنشأة المقاييس تعكس 
دف هغير الخاصة بالمنشأة بالر وع إلى المقاييس الخاصة بالمنشأة أو المقاييس  إستخداميناغي 

 القياس والخصائص النوعية.
 

 لقياسفي ا التجائةمستوى التجميع أو 
هدف ي تلبالمالية بطريقة توفر المعلومات التي  البياناتفي ات لتاامالإو الأصول من أ ل عرض  7.12

 جائتهاتأو  هاقد يكون من الضروري تجميع ،حقق الخصائص النوعيةتو بالشكل الأفضل قياس ال
اليف مع تكالتتم مقارنة  اً،مناساالتجائة التجميع أو  ذلكتقييم ما إذا كان  وعندلأغراض القياس. 

 .المنافع
 

 لأصولأسس قياس ا
 التكلفة التاريخية

 التكلفة التاريخية للأصل هي:إن   7.13
ر الآخ، وهو النقد أو ما يعادله أو قيمة العوض ما لامتلاك أو تطوير أصل العوض النقدي المقدم

 .تطويرهأو  امتلاكه، في وقت المقدم
 
 ،التكلفة التاريخية وبمو ب نموذج 11.خاصة بالمنشأة عاارة عن قيمة دخولالتكلفة التاريخية هي   7.14

 يمكندئي، المب عترافالإ وبعد. بسعر التكلفة المتكبدة عند استملاكها مبدئياً الأصول  يتم بيان
، معينةصول لأإطفاء أو  إستهلاكشكل  التقارير علىإعداد كمصروف لفترات التكلفة تخصيص هذه 
صول ية التي تقدمها هذه الأقتصادإمكانيات الخدمة أو القدرة على توليد المنافع الإ حيث ت ستهلك

لتغيرات عكس ايصل لالأ، لا يتم تغيير قياس المبدئي عترافبعد الإو على مدى أعمارها الإنتا ية. 
 .الأصل في قيمة رتفاعالإفي الأسعار أو 

 
. القيمة إنخفاضب عترافصل من خلال الإالأ يمكن تخفيض مبلغ ،بمو ب نموذج التكلفة التاريخية  7.15

ة التي يقتصادالخدمة أو القدرة على توليد المنافع الإ إمكانيات إنخفاض القيمة هو مدى إنخفاضو 
ها. هلاكإستالظروف الأخرى بعيدا عن ية أو قتصادبسبب التغيرات في الظروف الإ الأصلقدمها ي

لفة الإضافات تك لبيانصل الأ يمكن زيادة مبلغ، وبالعكسسترداد. قابلية الاوهذا ينطوي على تقييم 
 حقاقاست، مثل الأخرى  محسنة( أو الأحداثالأسعار الأصول غير  إرتفاع بإستثناءوالتحسينات )

 الفائدة على الأصول المالية.
 

لى أساس أنه "مقاييس قائمة ع" أو بشكل عام على  نموذج التكلفة " على أنه " التكلفة التاريخية يمكن أيضاً الإشارة إلى مصطلح "  11 
 التكلفة".
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 تكاليف الخدمات
لامتلاك أو  هاالتي يتم إنفاقتكلفة الخدمات مقدار الموارد تعكس التكلفة التاريخية،  ت ستخدمحيث   7.16

ااشرة صلة م وفر التكلفة التاريخية عموماً تتطوير الأصول المستهلكة في تقديم الخدمات. 
التي لتكاليف اهي تلك  المستخدمةتكاليف اللأن و . المنشأةبالفعل من قبل  ت نفذالمعاملات التي ب
لا تعكس  الأسعار، فإنها بخصوص التغير فيتعديل إ راء أي تم ترحيلها من فترة سابقة دون ي

 ستخدامإدمات بالإبلاغ عن تكلفة الخ وحيث يتمالأصول.  إستهلاكعندما يتم الأصول تكلفة 
لتقديم الخدمات  ل تقييم التكلفة المستقبليةسه  لن تمعلومات التكلفة التاريخية الأسعار السابقة، فإن 

على  الموازناتحيث يتم إعداد و كبيرة.  هي تغيرات كانت التغيرات المتراكمة في الأسعارإذا 
 .الموازنةأساس التكلفة التاريخية، توضح معلومات التكلفة التاريخية مدى تنفيذ 

 
 القدرة التشغيلية

 وفر التكلفة التاريخية معلومات عن الموارد المتاحةت، لة تاادليةإذا تم امتلاك أصل معين في معام  7.17
فيه يتم  في الوقت الذيو . امتلاكهالتقديم الخدمات في الفترات المستقبلية، على أساس تكلفة 

أة إمكانيات الخدمة الخاصة به بالنساة للمنشقيمة بأن  فتراضيمكن الإ، تطويرهصل أو الأشراء 
س نه يعكفإ ،الإطفاءأو  ستهلاكالإب عترافيتم الإ عندماو  12تكلفة الشراء. بأهميةهي على الأقل 

معلومات التكلفة التاريخية أن الموارد توضح لأصل. إمكانيات الخدمة الخاصة با إستهلاكمدى 
 ولا تظهر .بيانهايتم به المبلغ الذي  هي على الأقل بقدر أهمية يةالمتاحة للخدمات المستقبل

ة غير الأصل في معامل وإذا تم امتلاكنموذج التكلفة التاريخية.  بمو بل الأصالايادة في قيمة 
 التشغيلية. حول القدرةمعلومات  المعاملةسعر ، لا يوفر تاادلية

 
 القدرة المالية

يمكن أن و في البيانات المالية يساعد في تقييم القدرة المالية. الأصول يتم به إدراج المبلغ الذي إن   7.18
وض. ها كضمان فعال للقر إستخدامالأصول التي يمكن  مقدارالتكلفة التاريخية معلومات عن توفر 

إعادة و  لالأصبيع  قاضه عندالمبلغ الذي يمكن  حولتقييم القدرة المالية معلومات  أيضاً يتطلب 
ختلف وفر التكلفة التاريخية هذه المعلومات عندما تتلا و مختلفة. ديم خدمات استثماره في الأصول لتق

 خروج الحالية.القيم عن  كثيرا
 

 تطبيق الخصائص النوعية
حيث  من ملائمةفيها التكلفة التاريخية معلومات  التي توفر المجالات 7.18-7.16الفقرات توضح   7.19

معلومات ، لأن مااشراً و  بسيطاً  أمراً تطبيق التكلفة التاريخية غالاا ما يكون قيمتها تأكيدية أو التنبؤية. 
اريخية المستمدة من نموذج التكلفة الت لذلك، فإن الماالغما تكون متاحة بسهولة. ونتيجة  عادةً  المعاملة
صل الأطوير أو ت أي تكلفة امتلاك - صادقة في تمثيلها إذ أنها تمثل ما ي قصد تمثيله عموماً تكون 
خدمة في المست القيمة إنخفاضو  ستهلاكتقديرات الإيمكن أن تؤثر على المعاملات الفعلية. بناءً 

لأن و . لعلى صدق التمثي، المولدة للنقد غيرللأصول نموذج التكلفة التاريخية، ولا سيما بالنساة 
 

 نخفاض القيمة.إوحيث لا يكون هذا هو الحال، سيتم تخفيض القياس المبدئي للتكلفة التاريخية بمقدار مبلغ  12 
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 مقاييسإن فالموارد المستهلكة بالر وع إلى المعاملات الفعلية،  عموماً يعكس تطبيق التكلفة التاريخية 
 .ومن الممكن إعدادها في الوقت المناسب وسهلة الفهمقابلة للتحقق  تكون التكلفة التاريخية 

 
ملاك الذي يكون فيه للأصول تواريخ استحد الإلى  قابلة للمقارنةمعلومات التكلفة التاريخية تكون   7.20

س من الممكن الأسعار، فإنه لي في تغيراتالعكس أثر التكلفة التاريخية لا ت ولأن. مشابهةمتطابقة أو 
 .يربشكل كبالأسعار  تختلففي أوقات مختلفة عندما  امتلاكهاالتي تم الأصول مقارنة ماالغ 

 
 ال حيث:المخصصات، على سبيل المث إستخدامتطبيق التكلفة التاريخية  يستدعي ،في ظروف معينة  7.21

  معاملة واحدة؛العديد من الأصول في  امتلاكيتم 

 يناغي أن ت نسب المصاريف غير المااشرة والتكاليف و المنشأة ذاتها الأصول من قبل  يتم بناء
 ؛ والأخرى 

  العديد من عند امتلاك، ضروري صادر أولا الوارد أولاً التدفق، مثل  فرضية إستخداميكون 
لحد اتقلل من  فإنها اعتااطية،هذه المخصصات الذي تكون فيه حد الإلى و مماثلة. الصول الأ

 قياس الناتج الخصائص النوعية.ال الذي يحقق فيه
 

 قياسات القيمة الحالية
 .تاريخ إعداد التقاريرية السائدة في قتصادقياس القيمة الحالية البيئة الإيعكس   7.22
 
 لقيمة الحالية للأصول:لهناك أربعة أسس قياس   7.23

 ؛القيمة السوقية 

 ؛ستبدالتكلفة الإ 

 و الصافي؛ سعر البيع 

 ستخدامقيمة الإ. 
 

 القيمة السوقية
 القيمة السوقية للأصول هي:إن   7.24

 .معاملة على أساس تجاري بين أطراف مطلعة وراغاة في  ماادلة الأصل به المبلغ الذي يمكن
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 ةالمعامل ، إذا تم تجاهل تكاليفمتطابقتان عند الاستملاكالقيمة السوقية والتكلفة التاريخية  تكون   7.25
يا ات هداف التقارير المالية واحتإن مدى تحقيق القيمة السوقية لأ. وكانت المعاملة هي معاملة تاادلية

 وتعتمد الأدلة السوقية بدورها. يةالأدلة السوق  ودةالمستخدمين من المعلومات يعتمد  ائيا على 
حيث  كل خاصبشالقيمة السوقية مناساة  وتعتبر .فيها على خصائص السوق التي يتم تداول الأصل

امتلاك تم يحيث أو  اكبير  فرقا كون يقيم الدخول والخروج من غير المر ح أن بأن الفرق بين  ي قرر
 ل بغرض بيعه.الأص

 
. للمنشأة لنساةبال بصورة عادلة قيمة الأصمعلومات مفيدة لأنها تعكس توفر القيم السوقية بشكل عام   7.26

الأصل أقل من لا يمكن أن تكون قيمة (، 28.7الفقرة  أنظر) ةومنظم ةونشط وفي سوق مفتوحة
كن من خلال بيع الأصل، ولا يمالمبلغ  ذلكعلى حيث باستطاعة المنشأة أن تحصل القيمة السوقية 
 خدمة اتعلى إمكانيحيث باستطاعة المنشأة أن تحصل القيمة السوقية، من  أعلى أن تكون قيمته

 ية من خلال شراء نفس الأصل.قتصادالإمنافع الأو القدرة على توليد  دلةمعا
 
مفتوحة الاق الأسو  في حال لم يتم تبني فرضية موضع شك بصورة أكبرالقيم السوقية  تكون فائدة  7.27

الذي سعر نفس القد يااع بل بأن الأص فتراضالإمنظمة. في مثل هذه الظروف، لا يمكن النشطة و الو 
كثر الأمقياس الخروج أو سعر الدخول هو المن الضروري تحديد ما إذا كان سعر يتم امتلاكه به و 

ا رة، المت محتفظ بها لغرضال للأصولالخروج مفيدة  أساس على ةالقائم يةقيم السوقال تعتبر .نفعاً 
 علاوةً التشغيلية المتخصصة. و  للأصوللكن قد لا تكون مفيدة بالنساة مثل بعض الأدوات المالية، 

قدر بهي على الأقل للمنشأة ل الأصعلى أن قيمة  يوفر أدلةصل الأفي حين أن شراء و على ذلك، 
، قد ر. وبالتالين أكبكو تقد لمنشأة ل بالنساةقيمة الالعوامل التشغيلية أن قد تعني ثمن شرائها،  أهمية

 قدرتها التشغيلية.ب، ممثلة للمنشأة الأصل بالنساةقيمة لا تعكس القيم السوقية 
 
 ةمنظمالنشطة و الو  مفتوحةالسواق الأفي  يةقيم السوقال
 الخصائص التالية:المنظمة بنشطة و المفتوحة والسواق تتسم الأ  7.28

  ؛في السوق  إبرام المعاملاتمن  المنشأةلا تو د عوائق تمنع 
 سعار؛الأ حول تقديم معلوماتلالمعاملات كافي من تكرار وحجم  بالتالي هناكو نشطة  أسواق هي 

 و
  تصرفون والذين ي المطلعين بشكل  يدالعديد من المشترين والاائعين و ود ، مع ةمنظمهي أسواق 

أن  في ذلك ابم -سعار الحاليةالأ" في تحديد للعدالةليس هناك ضمان " وبالتاليدون إكراه، 
 البيع الاضطراري.عمليات الأسعار لا تمثل 

 

سواق هذه الأتتعامل . وكفؤةيدار بطريقة موثوقة وآمنة ودقيقة  السوق الذيهو  المنظمسوق وال
الأوراق اعض، مثل السلع والعملات و البعضها مع بالتالي قابلة للتبديل هي و  متطابقةأصول مع 

كافة هذه  إن و دت، وت ظهر أسواق قليلة فعلياً،. العام الأسعار للجمهور التي تتاح فيهاالمالية 
 منظم كما هو موضح.السوق ال مع يتعامللكن الاعض قد الخصائص، 
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 ةومنظم ةنشطبأن الأسواق مفتوحة و  فتراضالإحيث لا يمكن  يةقيم السوقال
ة مفتوحة ونشط التداول هي أسواق غير ونادراً  تكون فريدة من نوعهاالأصول التي أسواق إن   7.29

 اق واسعنطكون هناك ي وقدمشتريات ومبيعات بشكل فردي، يتم التفاوض على أي ومنظمة: أي 
ة لشراء أو تكاليف باهظ يتكبد المشاركون . لذلك، المعاملةعلى  بها تفاقمن الأسعار التي يتم الإ

دير لتقمعين تقدير  أسلوب امإستخدمن الضروري ، بيع أحد الأصول. في مثل هذه الظروف
اس في السوق في تاريخ القي المشاركينل بين ة لبيع الأصمعاملة منظمتجري به السعر الذي 

 في ظل ظروف السوق الحالية.
 

 تكاليف الخدمات
ة في على الأسعار الحالي بناءً  عنها في البيانات المالية المعلنالإيرادات من الخدمات  يتم قياس  7.30

إن فالقيمة السوقية، بالخدمات  لتقديمقياس الأصول المستخدمة  تم. إذا إعداد التقاريرفترة 
القيمة السوقية  لىإيستند الحالية  فترة إعداد التقارير فيها إستهلاك لبيانتخصيص تكلفة الأصول 

 الحالية للأصل.
 

 قطاع العاممنشآت اللا تنفذ العائد على الأصول. ومع ذلك، بتحديد القيم السوقية  إستخداميسمح   7.31
غالاا ما يتم تقديم الخدمات في معاملات غير ، و هو  ني الأرباحالأساسي  هاأنشطة هدفعموماً 

 مدالعائد المستمحدودة في  ملائمةقد يكون هناك  ،لذلك وتاعاً شروط مدعومة. وفق تاادلية أو 
 الخروج. أساس على ةمن أسعار السوق القائم

 

ى عنها في البيانات المالية عل المعلنالخدمات  تقديمأعلاه، يتم قياس الإيرادات من  أ شيركما   7.32
ترة حركات لفلالفائض أو العجا  لذلك، يتضمن. فترة إعداد التقاريرأساس الأسعار الحالية في 
بلاغ عن أي الإلا يتم ، و اتلتاامالإو الأصول  ت متلك فيهاالتي فترة الالأسعار التي تحدث خلال 

، ةومنظم ةونشط وحيث يتم تداول الأصل في سوق مفتوحةل. الأصبيع  عندربح أو خسارة 
اريخ إعداد ت)وليس أكثر( في  يةقيمة السوقالعلى تحقيق المنشأة  لقدرة ةو ود السوق ضمانيوفر 

يتم تحقيق  إلى أنفي القيمة  اتالتغير ب عترافالضروري تأ يل الإإنه من غير لذلك ف: التقارير
 فتوحةفي أسواق مالخدمات  لتقديمالأصول المستخدمة  لكن حيث لا يتم تداوللبيع. فائض من ا

 تاطةالمر  والمصاريفالإيرادات  تكون ملائمةالأسواق،  أسواق شبيهة بتلك، أو ة ومنظمةونشط
 .موضع شك بصورة كبيرةبالتغيرات في القيمة السوقية 

 

 القدرة التشغيلية
هي مستقبلية لافترات اللتقديم خدمات في  المحتفظ بهالأصول لمعلومات عن القيمة السوقية ال تعتبر  7.33

ق من الأصول عن طري الحصول عليهاالمنشأة  بإمكان مفيدة إذا كانت تعكس القيمة التيمعلومات 
خروج لا أساس القائم على يةقيمة السوقال، إذا كانت لكنالخدمات.  تسليم أوتقديم ها في إستخدام

لتكلفة من ا ملائمةالقيمة السوقية أقل من المر ح أن تكون هي أقل بكثير من التكلفة التاريخية، 
ية من القيمة السوق كما أن - القدرة التشغيلية عنالتاريخية لهذه الأصول في توفير المعلومات 

 .قيمة الدخولالمقاييس الحالية القائمة على أساس من  ملائمةأن تكون أقل  أيضاً المحتمل 
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 القدرة المالية
الأصول.  بيع أحد عند مبلغ الذي سوف يتم استلامهتقييم القدرة المالية معلومات عن ال يتطلب  7.34

 القيمة السوقية. بواسطةيتم توفير هذه المعلومات 
 

 تطبيق الخصائص النوعية
 عدادإ  بسهولة لأغراض ةمنظمالو  ةنشطالو  قيم المحددة في الأسواق المفتوحةال إستخداميمكن   7.35

 أي أنها ستكون معلومات ملائمة -النوعيةالخصائص المعلومات تلبي  سوفالتقارير المالية. 
روف السوق في ظل ظو ويمكن التحقق منها.  وسهلة الفهم وقابلة للمقارنة بشكل صادق  وتمثيلية

 من الممكنلأنه و . دامتطابقة أو متشابهة  الدخول والخروج  بأن قيم فتراض، يمكن الإهذه
 في الوقت المناسب.من المحتمل أن ت قدم هذه المعلومات و ، إعدادها بشكل سريع

 
 يةالسوق الأدلة مع تدني  ودةالخصائص النوعية القيم السوقية  الحد الذي تلبي فيه يتقلص  7.36

 تكون  فقط أنكما هو مبين أعلاه، من المر ح و تقدير. ال أساليبتحديد هذه القيم على  واعتماد
م تكلفة الخدمات تقييصلة بتقييم القدرة المالية وليس ذات  القيم السوقية القائمة على أساس الخروج

 والقدرة التشغيلية.
 

 ستبدالتكلفة ال
 هي: 13ستبدالالإتكلفة إن   7.37

لمبلغ ا لأصل )بما في ذلكالخاصة با خدمةإمكانيات ال ستبدالللمنشأة لإية اللازمة قتصادالتكلفة الإ
 .قاريرتاريخ إعداد الت( في الإنتا ي المنشأة من التصرف به في نهاية عمره ستحصل عليه الذي

 
 القيمة السوقية للأسااب التالية: عن ستبدالالإتكلفة تختلف   7.38

  ًانيات إمك إستبدالعكس تكلفة دخول تقيمة  عاارة عنفي سياق القطاع العام هي صراحة
 ؛الخدمة الخاصة بالأصل

 لخاصة إمكانيات الخدمة ا إستبدالبالضرورة في  سيتم تكبدهاشمل  ميع التكاليف التي ت
 و بالأصل؛

 ي سوق السائد ف وليس الوضع، للمنشأة يقتصادالوضع الإبالتالي هي تعكس و  تخص المنشأة
تمتلك التي  للمنشأة بالنساة أقل مركاة ما إستبدالتكلفة تكون ية. على سبيل المثال، إفتراض
على التفاوض على  تكون قادرة بانتظاممن المركاات في معاملة واحدة و  اكبير  اعددعادةً 

  .مركاات بشكل فرديشتري مقارنة بالمنشأة التي ت الخصومات
 

 ستبدالالإية المتاحة، تعكس تكلفة قتصادالوسائل الإ عبرالأصول المنشآت تمتلك عادةً لأن و   7.39
 ستبدالإتعكس  ستبدالالإتكلفة  كما أنعموما.  المنشأة تتاعهاعملية الشراء أو البناء التي 

، وليس التكاليف التي قد يتم تكبدها إذا نشأت السياق العادي للعملياتالخدمة في  إمكانيات
 .اندلاع الحرائقلا يمكن التنبؤ بها، مثل التي ضرورة ملحة نتيجة لاعض الأحداث 

 

ليس ل و إمكانيات الخدمة المجسدة في الأص إستبدالالمستهلكة المثلى" لبيان أنه يشير إلى  لإستبدالتكلفة ا المصطلح الكامل هو " 13 
 " في الإطار. ستبدال(. وي ستخدم مصطلح "تكلفة الإ7.41الفقرة  أنظرالأصل بحد ذاته. )
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 ستبدالالإفة تكلتتبنى لأصل. الخاصة باخدمة يات الإمكان إستبدالهي تكلفة  ستبدالالإتكلفة   7.40

على الرغم و  14.امتلاك أصل مطابق، وهي تكلفة إعادة الإنتاجتكلفة عن ختلف تو  منهجا أمثل
لال هو من خ مكانيات الخدمةأكثر لإ يقتصادالإ ستبدالالإ يكون في كثير من الحالات  همن أن

 ل بديلتستند إلى أص ستبدالتكلفة الإ إلا أن، لذلك الأصل الخاضع للسيطرةل مماثل شراء أص
ية، التقارير المال إعداد لأغراضو خدمة بثمن بخس. الوفر نفس إمكانيات يالبديل  ذلكذا كان إ

 .مستبدلوالالقائم ل لاف في إمكانيات الخدمة بين الأصالاخت بيان بالتالي الضروري  فإنه من
 
توقع تأو  هاإستخدامالمنشأة  تلك الإمكانيات التي باستطاعةات الخدمة المناساة هي يإمكانإن   7.41

لك، لذعامل مع الحالات الطارئة. تقديم الخدمات للتامتلاك قدرة كافية ل، مع مراعاة هاإستخدام
ل المثال، الخدمات. على سبيتقديم المطلوبة لفي القدرة  نخفاضالإصل الأ إستبدالتكلفة  تعكس
، الكن بسبب التغيرات الديموغرافية منذ بنائهتلميذ،  500تستوعب مدرسة تملك  المنشأة تإذا كان
 صورةبتلميذ كافية لتلبية الاحتيا ات الحالية والمتوقعة  100تتسع لما مجموعه مدرسة تعتبر 
 تلميذ. 100 تتسع لما مجموعه التيمدرسة ال هي تكلفةالأصل  إستبدالتكلفة تكون ، و ةمعقول

 
ك، فإنه . ومع ذلهإستبدالأعلى من تكلفة ل ت ستمد من الأصالقيمة التي  ، تكون في بعض الحالات  7.42

 وليس، ةيمن الأنشطة المستقبل منافعنه يتضمن لأتلك القيمة، بلن يكون من المناسب قياس الأصل 
يث حأعلى قيمة ممكنة للأصل،  ستبدالالإتمثل تكلفة . تاريخ إعداد التقاريرخدمة في ات إمكاني

 عن طريق تكبد تكلفة معادلةخدمة  اتعلى تأمين إمكاني ة، قادر تعريفها، بحكم تكون المنشأة
 .ستبدالالإ

 
 الخدمات تكلفة
صل الأ هلاكإستتكلفة وتكون تكلفة تقديم الخدمات. لصلة ا ذي مقياس ستبدالالإتكلفة توفر   7.43

لمبلغ هو ا وذلك. ستخدامالإ عبر ذلك يتم تكبدهي ذات الخدمة اليإمكان التنازل عنمبلغ ل معادلة
 إستهلاكرةً قبل مااشالسائد  الوضعقادرة على استعادة مكانتها إلى وتكون المنشأة  -هإستبدالتكلفة 
 .ستبدالساوي تكلفة الإبواسطة تكلفة تل الأص

 
مبلغ  ظهارإلذلك، يتم . ستبدالالإ تكلفةعلى  بناءً حالية بأرقام تكاليف الخدمات  الإبلاغ عنيتم   7.44

ا كم ،وليس في وقت امتلاكها -اهإستهلاكوقت على أنه قيمة الأصول في الأصول المستهلكة 
 للمقارنة بين تكلفة الخدمات ومبلغ صالحاً  أساساً هذا . يوفر هو الحال مع التكلفة التاريخية

 عاملاتم تكون عموما هيالتي و  - فترةال قاضها خلالالتي يتم  الأخرى  الإيراداتو الضرائب 
بشكل د الموار  إستخدامولتقييم ما إذا كان قد تم  - سعار الحاليةبالأالفترة الحالية وتقاس  في

على  اريرهاتقدم تقالتي  المنشآت الأخرى للمقارنة مع  مفيداً  . كما أنه يوفر أساساً ي وكفؤإقتصاد
تقديم الخدمات  تقييم تكلفةلالمختلفة، و  الاستملاكتواريخ تتأثر قيم الأصول بإذ لا نفس الأساس، 
 ح أن التكاليف المستقبلية من المر حيث أن ، المستقبلية من الموارد والاحتيا ات في المستقبل

 

 ستبدالتكلفة إعادة الإنتاج. ومن هذه الحالات أن تكون الطريقة الاقتصادية أكثر لإ ستبدالقد يكون هناك حالات تعادل فيها تكلفة الإ  14 
 إمكانيات الخدمة هي إعادة إنتاج الأصل. 
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سعار الأا كانت ، عندممن تلك التكاليف التي تم تكبدها في الماضيأكثر تشاه التكاليف الحالية 
 (.7.48 الفقرة أيضاً  أنظرمختلفة )

 
 القدرة التشغيلية

 للموارد المتاحة لتقديم الخدمات في الفترات مفيداً  مقياساً  بشكل عام ستبدالالإتكلفة  توفر  7.45
 وما تنطوي عليه من إمكانيات خدمةأنها تركا على القيمة الحالية للأصول  حيثالمستقبلية، 

 .بالنساة للمنشأة
 

 القدرة المالية
وهي ول. بيع الأص يتم قاضها عندمعلومات عن الماالغ التي سوف  ستبدالالإتكلفة  توفرلا   7.46

 المالية. القدرةسهل تقييم تلا  بالتالي
 

 تطبيق الخصائص النوعية
ولا ية. تقييم تكلفة الخدمات والقدرة التشغيلبصلة ذات  ستبدالالإتكلفة تعتبر وكما ذكر أعلاه،   7.47

د احتساب ،ذات صلة بتقييم القدرة المالية. في بعض الظروف تعتبر أمرا  ستبدالالإتكلفة  يع 
. ستبدالتكلفة الإ تمثيلصدق من هذه العوامل يمكن أن تقلل ذاتية. ويتو ب إصدار أحكام ، امعقد

ةالمعلومات  خصائصفي هذه الظروف، قد تتأثر  لمتمثلة في ا ستبدالعلى أساس تكلفة الإ المعد 
 ستبداللإا، ويمكن أن تكون تكلفة التقديم في الوقت المناسب وقابلية المقارنة وإمكانية التحقق

عندما  صوصاخ، سهلة الفهم ستبدالمعلومات تكلفة الإوقد لا تكون كلفة من بعض البدائل. أكثر 
 (.7.41 لفقرةا أنظرتقديم الخدمات )لالمطلوبة في القدرة  اإنخفاضتعكس تلك المعلومات 

 
لتي توفر االأصول المنشأة حين يتم بيان قابلة للمقارنة داخل  ستبدالالإمعلومات تكلفة تكون   7.48

وقد  الأصول. عن الوقت الذي تم فيه امتلاكمماثلة، بغض النظر  بمبلغ معادلةخدمة  اتإمكاني
مقياس خاص  هو ستبدالالإمختلفة، لأن تكلفة  بماالغمماثلة الصول الأمختلفة ال المنشآت ت ظهر

ة أو متشابهة متطابق ستبداللإافرص وقد تكون . للمنشأة المتاحة ستبداللإافرص المنشأة يعكس ب
للمنشأة ة يقتصادالإ يتم الإبلاغ عن المنفعة، وفي حال اختلافهاالقطاع العام المختلفة.  لمنشآت

تكلفة و  لأصولأقل لن خلال قيم المالية م البياناتالأصول بثمن بخس في التي يمكنها امتلاك 
 .ة في تمثيلهاصادقتكون  حتىلخدمات لأقل 

 
  



 منشآت القطاع العام التقارير المالية ذات الغرض العام من قبلإطار المفاهيم الخاص بإعداد 

  116  إطار المفاهيم

 الصافي سعر البيع 
 هو: الصافي سعر البيع إن  7.49
 

 تكاليف البيع. اقتطاعمن بيع الأصل، بعد  يمكن أن تحصل عليه المنشأةالمبلغ الذي 
 
 ةومنظم ةشطمفتوحة ونة السوقية في أنه لا يحتاج الى سوق القيم عنالصافي سعر البيع يختلف   7.50

منشأة. وبالتالي الالبيع الخاصة بوأنه يتضمن تكاليف  تلك السوق سعر في التقدير  أو لا يتطلب
 .المنشأةب وهو سعر خاصبيع. الالقيود المفروضة على الصافي سعر البيع يعكس 

 
كون تأن  الأصل لا يمكنقيمة أن  فيصافي بسعر البيع القياس الأصول لالفائدة المحتملة تكمن   7.51

ساس أك لكنه ليس مناساا. من بيع الأصل المنشأة من المبلغ الذي يمكن أن تحصل عليهأقل 
 لالأص إستخدامبكفاءة أكبر من خلال  مواردها إستخدامعلى  ةقادر المنشأة  تقياس إذا كان

 ه في تقديم الخدمات.امإستخدبطريقة أخرى، على سبيل المثال عن طريق 
 
ث حين يكون السبيل المتاح للمنشأة والأكثر كفاءة من حي الصافي مفيداً سعر البيع لذلك يعتبر  7.52

ات يوفر إمكانيالأصل أن  لا يكون بإمكان حينهذا هو الحال ويكون هو بيع الأصل. الموارد 
. قد فيسعر البيع الصاقيمة  بنفسعلى الأقل ية قتصادالإمنافع الالخدمة أو القدرة على توليد 

 بسعرل ببيع الأصتعاقديا  ملامةالمنشأة  تكون معلومات مفيدة حيث  سعر البيع الصافيوفر ي
لى إ سعر البيع الصافي يمكن أن يشير فيهاقد تكون هناك حالات و أقل من القيمة السوقية. 

 .للتطويرو ود فرصة 
 

 تكاليف الخدمات
 المنهجهذا ي ينطو  حيث قد. الصافية أسعار البيعبالمناسب تحديد تكلفة تقديم الخدمات غير من   7.53

 .للمصروف المعلنقيمة خروج كأساس  إستخدامعلى 
 

 القدرة التشغيلية
 يوفر لا سعر البيع الصافيبالخدمات  تقديمها في ستخداملإ المحتفظ بهاالأصول  بيانإن   7.54

 كن أن ي ستمدالمبلغ الذي يم سعر البيع الصافيظهر معلومات مفيدة لتقييم القدرة التشغيلية. وي  
 الأصل. ذلكقيمة إمكانيات الخدمة التي يمكن استخلاصها من  وليسل، الأصمن بيع 

 
 القدرة المالية

من بيع  مهاستلاتقييم القدرة المالية معلومات عن المبلغ الذي سوف يتم يتطلب ، ذ كر أعلاهوكما   7.55
 يعتبر لا. ومع ذلك، سعر البيع الصافي إستخدامالأصل. يتم توفير هذه المعلومات عن طريق 

 تمرارسإمكانيات خدمة أكثر قيمة من خلال الإ ينتج عنهاللأصول التي قد  ملائما المقياس ذلك
 الخدمات.ها لتقديم إستخدامفي 
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 تطبيق الخصائص النوعية
بيل حين يكون السصلة فقط معلومات ذات  سعر البيع الصافي يوفر ،7.52كما هو مبين في الفقرة و   7.56

 افيسعر البيع الصتقييم  يمكن. المتاح للمنشأة والأكثر كفاءة من حيث الموارد هو بيع الأصل
لحصول ا مكنالم منقد يكون  ،رئيسيةاللأصول وبالنساة لنشطة حيثما و دت. السواق الأبالر وع إلى 
 عادةً  افيسعر البيع الص ويوفر. أيضاً وهو ما قد يكون فعالا من حيث التكلفة  مهنيةات على تقييم
 .سهلة الفهممعلومات 

 
ية ، سيتم تحقيق الخصائص النوعملائما سعر البيع الصافي التي يكون فيهافي معظم الحالات   7.57

 .الكامنة في التمثيل الصادق وقابلية التحقق والوقت المناسب
 ستخدا القيمة 

 هي: ستخدامالإقيمة إن   7.58
ة إذا ما يقتصادالإمنافع العلى توليد  قدرتهأو  لأصلالمتاقية ل الخدمةلإمكانيات القيمة الحالية 

 عمرهة في نهايالمنشأة من التصرف به  الذي ستحصل عليه، والمبلغ الصافي هإستخداماستمر 
 .الانتا ي

 

 ستخدامالإقيمة ملاءمة 
من  لالمنشأة وتعكس المبلغ الذي يمكن أن ي ستمد من الأص تخصهي قيمة  ستخدامالإقيمة إن   7.59

غالاا ما أعلاه،  7.42كما ورد في الفقرة و . الإنتا ي والتصرف به في نهاية عمره تشغيلهخلال 
 كلفتهتمن أعلى  عادةً  وهي -هإستبدال من تكلفة أعلىمن الأصل  سوف ت ستمدالقيمة التي تكون 

، ةودمحدفائدة  هإستخدامقيمة ل بالأص يكون للإبلاغ عنهذا هو الحال،  يكون  حيثو التاريخية. 
 .دالستبتكلفة الإب معادلةخدمة  اتعلى تأمين إمكاني ةقادر ها تعريفحيث تكون المنشأة بحكم 

 
قيمة  أعلى من سعر البيع الصافي ما يكون قياس مناسب عندأساس  أيضاً  ستخدامالإقيمة تعتبر   7.60

، يعههو ب الأصل ستخدامفي هذه الحالة لإإذ أن السبيل الأكثر كفاءة من حيث الموارد ، ستخدامالإ
 ه.إستخدامفي  ستمراربدلا من الإ

 
البيع  سعرمن  علىوأ  ستبدالمن تكلفة الإحين تكون أقل  مناساة ستخدامالإقيمة تعتبر لذلك،   7.61

ة إمكانيات الخدمة الخاصقيمة لكن  ،ستبدالالإلا يستحق  يكون الأصل نحييحدث هذا و . الصافي
 ،ظروف. في مثل هذه الالصافي من سعر بيعه أعلىية قتصادالإمنافع العلى توليد  قدرتهأو  به

 .للمنشأة بالنساة لالأصقيمة  ستخدامالإقيمة تمثل 
 
ستخدم في ت ا، لأنهالقيمة إنخفاضعمليات مناسب لتقييم بعض أساس قياس  ستخدامقيمة الإ تعتبر  7.62

 صل أو مجموعة من الأصول.تحديد المبلغ القابل للاسترداد لأ
 

والقدرة المالية تكاليف الخدمات والقدرة التشغيلية  

 وحقيقة أن تفعيلها في سياق القطاع العام للأصول ةالمحدود تطبيقهاوقابلية  15المحتمل هاونظرا لتعقيد  7.63
غير  عموماً  مستخداالإقيمة كبديل، تعتبر  ستبدالالإتكلفة  إستخدامينطوي على  المولدة للنقد غير

                                                          

 

 . 7.66أدناه الفقرة  أنظر 15 
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ن تقييم القدرة التشغيلية محدودة، ومن المر ح فقط أا لفائدتهكما أن . مناساة لتحديد تكلفة الخدمات
 تستحقي لا من الأصول الت اكبير  اعددالمنشأة  تمتلك فيها غير عاديةكبيرة في ظروف دتها فائتكون 
توقفت  اإذ هذا هو الحالقد يكون و . الصافي بيعهاسعر من  أعلى هاإستخدام، ولكن قيمة ستبدالالإ

ات يإمكانن أقل مكانت بيع ال عوائدالخدمة في المستقبل، لكن  قديمت، على سبيل المثال، عن المنشأة
 ل عليهستحص تقدير المبلغ الصافي الذي ستخدامالإقيمة لا تتضمن في الأصول.  المجسدةالخدمة 
لتقييم  امدى ملائمتهقلل من ت ةمحدودال اتطبيقهفإن قابلية ل. ومع ذلك، بالأص التصرفمن المنشأة 

 القدرة المالية.
 

 تطبيق الخصائص النوعية
أن مدى  إلا القيمة، إنخفاضعمليات في تقييم بعض  ستخدامالإقيمة  استعماليمكن في حين   7.64

  .7.61 التقارير المالية تنحصر في الظروف المبينة في الفقرة إعداد لأغراضملائمتها 
 
. اهالخصائص النوعية الأخرى يعتمد على كيفية تحديد ستخدامقيمة الإ إن الحد الذي تلبي فيه  7.65

وف التي سقيمة ال احتسابلأصل عن طريق ا إستخدامفي بعض الحالات، يمكن قياس قيمة و 
 لىإه. ويمكن أن يستند هذا إستخدامفي  ستمرارالإ إفتراضل على تستمدها المنشأة من الأص

تعود  وفسوفورات التكاليف التي  إلىالأصل، أو بالمستقبلية المتعلقة  الواردة التدفقات النقدية
 عتاارالإ بعينيأخذ  ستخدامالإقيمة تساب حوإن ال. من خلال سيطرتها على الأص المنشأةعلى 

 وتوقيت التدفقات النقدية. مبلغتغيرات في ال، مخاطر وبشكل عام، للأموالالقيمة الامنية 
 
لأنشطة في ا ت ستخدمالأصول التي وتوفر . أمراً معقداً  ستخدامقيمة الإاحتساب يمكن أن يكون   7.66

ذه . في مثل هبالاشتراك مع أصول أخرى نقدية تدفقات في كثير من الأحيان المولدة للنقد 
ة ساب القيمة الحالية للتدفقات النقديتحافقط عن طريق  ستخدامقيمة الإ، يمكن تقدير الحالات

 لأصول الفردية.مخصص ل إنشاءلمجموعة من الأصول ومن ثم 
 
 يمتقدالمساهمة في  هو رئيسيهدف لتحقيق معظم الأصول  يتم امتلاكفي القطاع العام،   7.67

". نقدلل ولدة"الأصول غير المبـ: ويشار إلى هذه الأصول مات، بدلا من توليد عائد تجاري الخد
هذا السياق ثل متفعيلها في فإن عادة من التدفقات النقدية المتوقعة، ت ستمد  ستخدامالإ ولأن قيمة

ت على أساس التدفقا ستخدامقيمة الإ احتسابقد يكون من غير الملائم و . صعاا أمرا يكون  قد
للمنشأة.  اةبالنسل هذا الأص إستخدامقيمة يمثل بصدق لا  المقياسالنقدية المتوقعة، لأن مثل هذا 

 ة.التقارير المالي إعداد كبديل لأغراض ستبدالالإتكلفة  إستخداملذلك، فإنه من الضروري 
 
 اهمن الحالات. كما أن العديدفي  تقلص من تمثيلها الصادق ستخدامالإقيمة طريقة تحديد إن   7.68

ة على أساس قيمة الإ تها رنمقاوإمكانية  ستخدامتؤثر على التوقيت المناسب للمعلومات المعد 
 .هاالتحقق منإمكانية و  هافهموسهولة 
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 اتلتاامال أسس قياس 
ي القسم ف الواردة . لا يكرر هذا القسم  ميع المناقشاتاتلتاامالإقياس يناقش هذا القسم أسس  7.69

 س القياس التالية:وهو ياحث أسالأصول.  بشأن
 التكلفة التاريخية؛ 
  الإنجاز؛تكلفة 
 ؛القيمة السوقية 
 و ؛تكلفة الإعفاء 
 فتراضسعر الإ. 

 

 التكلفة التاريخية
 هي: لتاامالتكلفة التاريخية للإإن  7.70

 الآخروهو النقد أو ما يعادله، أو قيمة العوض  معين، إلتاام لتحم ل المقدمالعوض النقدي 
 . لتاامالإوقت تكبد المقبوض في 

 
استحقاق مثل  معينة الأولية لتعكس عوامل نموذج التكلفة التاريخية، يمكن تعديل المقاييسبمو ب   7.71

 .إطفاء العلاوةتراكم الخصم أو الفائدة أو 
 
لامنية قبل الفترة اتكون على سبيل المثال، حيث  - كبيرة لتاامالقيمة الامنية للإ تكون  حيثو   7.72

، في الوقت الذي بحيث تمثل يةالمستقبل ةدفعاليتم خصم مبلغ  -هي فترة طويلةتسوية استحقاق ال
الدفعة  بلغم . يتم إطفاء الفرق بينالمقبوض، قيمة المبلغ لأول مرة لتاامبالإ عترافيتم فيه الإ
الدفعة  بمبلغ ملتاابيان الإ، بحيث يتم لتاامالإ عمرعلى مدى  لتااموالقيمة الحالية للإالمستقبلية 
 .عند استحقاقهالمطلوبة 

 
ق فيما يتعلق طبمماثلة لتلك التي ت   اتلتاامللإأساس التكلفة التاريخية  إستخدام ومساوئ ماايا إن   7.73

وفق شروط  تالتاامالإ يكون من المر ح تسوية مناساة حينالتكلفة التاريخية  وتعتبر الأصول.ب
، مثل ملة مامعاات التي لا تنشأ من لتاام. ومع ذلك، لا يمكن تطبيق التكلفة التاريخية للإمعلنة
ير يتم توفأن  أيضاً من غير المر ح الأضرار المدنية. أو  الأضرارعن دفع تعويضات  إلتاام

 ادقصفي معاملة غير التاادلية، لأنه لا يوفر تمثيل  لتاامحين يتم تكبد الإصلة معلومات ذات 
ات التي قد ااملتالإ علىتطبيق التكلفة التاريخية  أيضاً . من الصعب المنشأةموارد  فيلمطالاات ل

 منافع التقاعد المحددة. اتإلتاامب، مثل تلك المتعلقة مبلغهاتختلف في 
 النجازتكلفة 

 هي: الإنجازتكلفة إن   7.74
أنها تقوم  فتراضإ، على لتاامالإالتي يمثلها  بالتعهداتفي الوفاء  تتكبدها المنشأةالتكاليف التي 

 بأقل التكاليف. بذلك
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 بعين ؤخذ  ميع النتائج الممكنةت  ، على أحداث مستقبلية غير مؤكدة الإنجازتعتمد تكلفة  وحيث  7.75
طريقة هذه النتائج المحتملة ب لإظهار كافةهدف تي ت، والللإنجازالتكلفة المقدرة ضمن  عتاارالإ

 غير متحياة.
 
الأضرار  ةمعالج في لتااميكمن الإعلى سبيل المثال، حيث  -الإنجاز تنفيذ العمل يتطلب وحيث  7.76

ن هذه التكلفة قد تكو و . سوف تتكبدها المنشأةالتكاليف ذات الصلة هي تلك التي تكون  -ةالبيئي
نفيذ نفسها، أو التعاقد مع طرف خار ي لتبلقيام بالأعمال العلا ية ا هي تكلفةلمنشأة ل بالنساة

قاول يكون تعيين م نفقط حي ملائمةتكاليف التعاقد مع طرف خار ي  تعتبرالعمل. ومع ذلك، 
 .لتااملوفاء بالإلأرخص الوسائل الممكنة هو  معين

 
أي فائض، لأن مثل هذا الإنجاز تكلفة لا تتضمن ، ذاتهاالمنشأة  في حال الإنجاز من قبل  7.77

لمقاول، تكلفة توظيف ا مبلغ الإنجاز إلىحيث يستند و موارد المنشأة.  إستخدامالفائض لا يمثل 
 طلاهالذي سيالمبلغ الإ مالي ة من قبل المقاول، إذ أن فإن المبلغ يشمل ضمنا الأرباح المطلوب

كلفة ت تشمل، حيث الأصول منهجهذا يتفق مع و  - المنشأةموارد  فيمطالاة  يعتبرالمقاول 
الأصول  بدالإستيتم إدراج أي ربح في تكلفة الأرباح المطلوبة من قبل المورد، لكن  لا  ستبدالالإ

 الذاتي. البناء والتشييدمن خلال ها إستبدالالمنشأة ب التي تقوم
 
تاريخ في  ااملتالإقيمة  التدفقات النقدية لبيان يناغي خصملفترة طويلة،  حين لا يحدث الإنجاز  7.78

 .إعداد التقارير
 
 الأحوال التالية: بإستثناء اتلتاامالإلقياس  ملائمةالإنجاز عموماً تكلفة تعتبر   7.79

  جازتكلفة الإنمن أقل بمبلغ معين  تعهد منإعفاء على الحصول المنشأة  يكون بإمكانحيث ،
ل، لأصل بالنساة أما، لتاامللإالحالي  ملائمة للعبءكثر الأمقياس ال هي تكلفة الإعفاء فإن

 ؛ وستخدامالإيكون أعلى من قيمة عندما الأكثر ملائمة  سعر البيع الصافييعتبر 
 أنظر) فتراضالإسعر يعتبر ، التي يتم تحملها مقابل عوض نقديات لتاامالإ في حال 

 .تكلفة الإعفاءتكلفة الإنجاز و أعلى من  عندما يكون  ملائمةكثر الأ( 7.91–7.87 الفقرات
 

 القيمة السوقية
 هي:ات لتاامللإالقيمة السوقية إن  7.80

 .ي معاملة على أساس تجار بين أطراف مطلعة وراغاة في  لتاامالإ به تسويةالمبلغ الذي يمكن 
 

قد و صول. لألماايا ومساوئ القيمة السوقية  هي نفس اتلتاامللإالقيمة السوقية  ومساوئ ماايا إن   7.81
معدل ي إلى التغيرات ف لتاامي نسب الإ، على سبيل المثال، حيث امناساهذا يكون أساس القياس 

ونشط ومنظم. ومع ذلك، في الحالات التي  سوق مفتوح ومعلن عنه في أو سعر أو مؤشر محدد
غير  لنقلإتمام ا بمو بهاالتي يمكن الشروط تكون و  مقيدة لتاامالإنقل القدرة على فيها  تكون 

. دافرصة ضعيفة  كانت مو ودة، هي  وإن، حتى يةقيم السوقواضحة، تعتبر فرصة اعتماد ال
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ة، في المعاملات غير التاادلي التعهداتعن  النا مةات لتاامبالنساة للإ تحديداً هذا هو الحال و 
 ات.لتاامط ومنظم لهذه الإلأنه من غير المحتمل أن يكون هناك سوق مفتوح ونش

 
 تكلفة العفاء

البيع  سعرات للإشارة إلى نفس المفهوم "لتاامستخدم في سياق الإمصطلح ي  " هو تكلفة الإعفاء"  7.82
وتكلفة . دالتعهالخروج الفوري من  مبلغ إلى تكلفة الإعفاء" في سياق الأصول. تشير الصافي
مقابل الث ثيطلاه طرف  الذي ، أولتسوية مطالبتهالدائن  أن يقبلهالمبلغ الذي إما  يه الإعفاء

لضمان الإعفاء من هناك أكثر من طريقة واحدة  تكون حيث و . المدينمن  لتاامالإنقل  هقبول
سعر كس لا يعالأصول، حيث  منهجوهذا يتسق مع  -هي أقل مبلغ الإعفاءتكلفة  تكون ، لتاامالإ

لى تا ر خردة، إذا كان من الممكن الحصول عل عند البيعالمبلغ الذي سيتم قاضه  البيع الصافي
 الأصل. سيستخدم ي بيع لمشتر السعر أعلى من 

 
 من الناحية اممكن أمرا لتاامالإنقل لا يكون في القطاع العام،  ، وخاصةً اتلتاامالإبالنساة لاعض   7.83

هذا  ويكون . تهتسوية مطالب فيالدائن يقبله المبلغ الذي  هو الإعفاءتكلفة  تكون وبالتالي  العملية
ن العقد حيث يتضمعلى سبيل المثال  -الدائنمع  يةتفاقمعلوماً إذا تم تحديده ضمن الإ المبلغ
 لغاء.محددا للإبندا 

 
بيل س على -لتااملإا به نقلعلى السعر الذي يمكن  أدلةقد يكون هناك  ،في بعض الحالات  7.84

طرف آخر  مع إتفاقعن إبرام  لتاامالإنقل يمكن تمييا  ات التقاعد.إلتاامالمثال، في حال بعض 
 ،لتاامم نقل الإولكي يت. لتاامالإأو تحمل كافة التكاليف النا مة عن  المنشأة إلتاام سيقوم باستيفاء

الناتج  التأثيرهو إذا لم يكن هذا و . المنشأة ميع حقوق الدائن ضد  تتم تسوية من الضروري أن
 .المنشأة على إلتاامهو  لتاامالإاقى يالترتيب،  عن

 
ذا كان ن الضروري النظر فيما إم ،اتلتاامالإمناساة لقياس  الإعفاءتقييم ما إذا كانت تكلفة  عند  7.85

 تائجن، مع مراعاة أية على أرض الواقع لمنشأةا متاح أمامهو خيار  المتصورةبالطريقة  الإعفاء
 .المنشأةبسمعة  تلحق، مثل الأضرار التي الإعفاءالحصول على تترتب على 

 
 لمنشأةلحين يكون السبيل الأكثر كفاءة من حيث الموارد فقط  ملائم سعر البيع الصافي أنوكما   7.86

حيث  السبيل الأكثر كفاءة منفقط عندما يكون  تكون ملائمة عفاءل، فإن تكلفة الإبيع الأصهو 
 لإنجازاتكلفة  ن تكون على و ه الخصوص، حيو . لتاامالإفوري من  عفاءهو السعي لإالموارد 
تى لو ، حتكلفة الإعفاءمن ملائمة أكثر معلومات  الإنجازتكلفة توفر ، تكلفة الإعفاءأقل من 

 .7.84في الفقرة  لتاامالإلطرق نقل  وفقاً  لتاامالإ الإعفاء منلتفاوض على اكان من الممكن 
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 فتراضال رعس
 إستبدالكلفة مفهوم تات للإشارة إلى نفس لتااماق الإستخدم في سيهو مصطلح ي   "فتراضالإسعر "  7.87

 تدفعه المنشأة بصورة معقولة لامتلاك أصلالمبلغ الذي  ستبدالالإكما تمثل تكلفة و . الأصول
 لتحم  قابل مقد تقبله المنشأة بصورة معقولة المبلغ الذي  أيضاً  هو فتراضسعر الإفإن ، معين
 -فتراضسعر الإأدلة على التاادلية المنفذة وفق شروط تجارية معاملات ال توفرالحالي.  لتاامالإ

 لمعاملات غير التاادلية.ل بالنساةهو الحال  ولا يكون هذا
 
إذا كان  ا فقطا معينإلتاامتتحمل المنشأة ، الأرباح يتم تنفيذه لغرض  نيفي سياق النشاط الذي   7.88

ما أن و أي مبلغ التسوية.  -الإعفاءنجاز أو الإمن تكلفة  أعلى لتاامالإلتحمل  المدفوعالمبلغ 
 .تجاه دائنها إلتااميترتب على المنشأة ، المذكور فتراضالإسعر تستلم المنشأة 

 
المبلغ  تراضفالإسعر يمثل ، يةتاادلمعاملة ول مرة في لأ لتااميتم فيه تكبد الإفي الوقت الذي   7.89

 فتراضر الإأن سع أن نفترض من المعقول عادةً إنه لذلك ف -لتاامل الإتحم   المنشأة عن تقبلهالذي 
بر، إذا مبلغا أك وقد تطلب. مماثل إلتاامالمنشأة بصورة معقولة لتحمل  الذي تقبله السعرهو 

تكلفة  أن مثلماو أقل. سعر قبول ب لكنها قد لا ترضىالضغوط التنافسية بذلك،  لها سمحت
مشاكل  هناكلكن . هو كذلك من الناحية النظرية فتراضفإن سعر الإ، هي قيمة حالية ستبدالالإ

 .تراضفسعر الإب يتم بيانهاات التي لتاامالإ ضمنالتغيرات في الأسعار  إظهارعملية في 
 
لوقت الإبلاغ عن أي فائض في ا في عدم فتراضات الأداء بسعر الإإلتاام بيان تتمثل أحد نتائج  7.90

رة الفائض أو العجا في البيانات المالية في الفت ويتم الإبلاغ عن. لتاامالإ تحمل يتم فيهالذي 
 لتااملإاستيفاء اعن  النا مةالفرق بين الإيرادات  إذ أنه، عفاء()أو الإ التي يحدث فيها الإنجاز

 التسوية. وتكلفة
 
حرر تسعى للت المنشأة تإذا كان. فتراضمحتمل أكبر من سعر الإ إلتاام د يكون لدى المنشأةق  7.91

لتي اخسائر التعويض عن بعلى المطالاة  قادراالطرف الآخر في العقد قد يكون ، ما عقدمن 
أة المنش تكون  شريطة أنو مدفوعة. ومع ذلك، ماالغ أي  بالإضافة إلى إر اع، تكبدهاسوف ي

ويكون  ضافيةات الإلتاامالإ ها تجنب هذه، فإنه يمكنعن طريق الوفاء به لتاامتسوية الإقادرة على 
وهذا  -فتراضالإسعر بما لا يايد عن  لتااميتم الإبلاغ عن الإأن  من الموثوق به بشكل صادق
وفي ظل هذه  .ستبدالتكلفة الإمن  منافع أكبر إلى تحقيقصل الأ مشابه للموقف الذي يؤدي فيه

ي ه ستخدامالإقيمة وليس  ستبدالالإتكلفة تعتبر ، 42.7كما هو موضح في الفقرة و الظروف، 
 .أساس القياس الأكثر ملائمة
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 اتستنتا أساس ال
 .هذا إطار المفاهيم، لكنه لا يعتبر  اءا منهات ستنتا أساس الإيرافق 

 

 إطار المفاهيمدور القياس في 
 اهيملمفطار ابأن التركيا الأولي لإ مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامقرر  7.1إستنتاج

بلية المستقنشطة الأ تأسيسالمالية من أ ل  البياناتيناغي أن يكون على قياس عناصر 
قلة  ككشفي حين و . ةوشفاف ةالبيانات المالية على أسس سليموضع المعايير فيما يخص ل

ورقة ال) "يةالمال البياناتفي ات لتاامالإو الأصول قياس ية "ستشار الإورقة ال على المجاوبين من
أن الأساس المنطقي الأصلي لتقييد اعتبر بمجلس ال إلا أن، المنهجهذا  فيية(، ستشار الإ

 .أعاد التأكيد عليهنطاق هذه المرحلة كان سليما و 
 

 هد  القياس
إذا كان يناغي وضع هدف قياس ما  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبحث  7.2إستنتاج

ير غهو أمر هدف قياس منفصل  وضع الرأي القائل بأن مبدئيامجلس ال تبنى وقد. محدد
دلا ب يتضارب مع أهداف التقارير المالية والخصائص النوعيةقياس قد الهدف ، لأن ضروري 

لها في ت التاامالإو الأصول قياس " اقترحت مسودة العرض بعنوانلذلك،  وتاعاً . من أن يكم 
اختيار أساس القياس بما يتفق مع بصلة ذات عوامل ، (مسودة العرض) "المالية البيانات

 قياس.لل معين هدفتتضمن لم  لكنهاالنوعية،  الخصائصأهداف التقارير المالية و 
 

د إلى تحدي إطار المفاهيملا يسعى أن ب مسودة العرضاقترحت  ،المنهجمع هذا  وانسجاماً  7.3إستنتاج
مجلس معايير المحاساة  وأق ر( لجميع الظروف. الأسسأساس قياس واحد )أو مجموعة من 

إنما  في  ميع الظروف هإستخدامبأن اقتراح أساس قياس واحد ليتم  الدولية في القطاع العام
تجميع وسيسمح تحديداً ب -البيانات الماليةفي  الواردةمختلفة ال الماالغوضح العلاقة بين ي

لا  أنه مجلسال يعتقد. ومع ذلك، مفيدةمجاميع لتوفير مختلفة الات لتاامالإو الأصول ماالغ 
 هداف التقاريرلأالبيانات المالية تحقيق مدى  عازيأن  يو د أساس قياس واحد من شأنه

 الخصائص النوعية. ويحققالمالية 
 

 مإطار المفاهيقياس على أساس أن ت هدف اقترح ةبديلو هة نظر  مسودة العرضتضمنت  7.4إستنتاج
درة من ق يحد  هو إطار غير مكتمل و قياس مع أهداف التقارير المالية الهدف الذي لا يربط 

ياس عبر قال بشأناتخاذ قرارات متسقة على  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام
وفي ظل عدم و ود هدف . وعلاوة على ذلك، ومع مرور الوقتمعايير إعداد التقارير المالية 

أسس  امإستخد تتمثل في إمكانية مخاطرةأن هناك  النظر البديلةاعتبرت و هة ، معين قياس
 تاقترحو . اتلتاامالإو  من الأصولمماثلة  أصنافأو غير مناساة لقياس قياس مختلفة و/

 القياس التالي:و هة النظر البديلة هدف 
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كلفة والقدرة التشغيلية وت اليةالقدرة الم بعدالة أكبرالقياس التي تعكس  خصائص اختيار
 .تاالقرار  اتخاذ، ولأغراض المنشأة مسائلةفي  ةمفيدتعتبر بطريقة  للمنشأةالخدمات 

 
الوارد  جلمنهل بشكل عام في حين أبدوا دعمهم، و هة النظر البديلة المجاوبينالعديد من دعم  7.5إستنتاج

الرأي ب اً أيض في القطاع العام مجلس معايير المحاساة الدولية. كما يعترف مسودة العرضفي 
طار إويناغي أن يحدد  اكون طموحييجب أن  إطار المفاهيم الوارد فيالقياس نهج مالقائل أن 
أن مفهوم القدرة بمجلس يق ر الو  16مفهوم مثالي لرأس المال.يدعمه أساس قياس واحد  المفاهيم

ئيسي ر بحيث يهدف بشكل  منشآت القطاع العامل هويمكن وضع هو مفهوم ملائمالتشغيلية 
أن ب فعليا اصريح اإعتراف هذا يشملقياس الاعتماد هدف  فإن لتقديم الخدمات. ومع ذلك،

غيلية عند التكلفة التاريخية في تمثيل القدرة التش أفضل من مقاييسالتكلفة الحالية هي  مقاييس
 إستنتاج –7.15إستنتاج" للأسااب التي نوقشت في الفقراتو الإبلاغ عن المركا المالي. 

 دف القياسهفي كثير من الأحيان تلبي التكلفة التاريخية  بأن مقاييسمجلس ال اعتبر، "7.19
 .إطار المفاهيممناسب في عليها بشكل  بالتالي التركياويناغي 

 
و هات نظر أولئك الذين ب لاحقاً  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماقتنع  7.6إستنتاج

ي اختيار ف المعاييرتو يه القرارات على مستوى ضروري من أ ل  قياسالهدف بأن  يناقشون 
 هم في الأداء الماليتسات لتاامالإو الأصول أن إلى مجلس ال يشيرالقياس. ومع ذلك،  أسس

د الذي تسهم الحبطرق مختلفة وأن هذا التقييم يناغي أن يستند إلى  للمنشآتوالمركا المالي 
مفهوم البأساس القياس  بأن ربطمجلس ال استنتجو القدرة المالية والقدرة التشغيلية.  به في

جلس مالاختيار أسس القياس. وبالتالي رفض  من غير داعيمثالي لرأس المال قد يقيد ال
أعاد و  مثالي لرأس المالالمفهوم الالرأي القائل بأن اعتماد هدف القياس يجب أن يستند إلى 

مناسب لوضع المعايير في إيجاد منهج قياس مختلط هو أمر هة نظره بأن و  التأكيد على
 القطاع العام.

 
ي ف ما إذا كان هدف القياس المقترح مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبحث  7.7إستنتاج

وافقا كان متقياس المقترح الهدف بأن  ادل الاعض و مناسب. ة هو هدف البديل و هة النظر
مات" شارة إلى "تكلفة الخدمفاده أن الإ اً رأي أبدىمجلس المقاييس القيمة الحالية. ولكن  مع دا 
 مقاييس كل من دامإستختكلفة الخدمات بيمكن تحديد  هالتاريخية، لأن لتكلفةباصلة كافية توفر 

عديلات طفيفة مع ت هدف القياس التاليمجلس ال لك تبنىالقيمة الحالية. لذو التكلفة التاريخية 
 :ةبديلال و هة النظرن تلك المقترحة في عفقط 

 

                                                           

 تتضمن مفاهيم رأس المال هذه الأموال المستثمرة والنقد المعادل الحالي والقدرة التشغيلية.  16 
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اختيار أسس القياس التي تعكس بعدالة أكبر تكلفة الخدمات والقدرة التشغيلية والقدرة المالية 
 للمنشأة بطريقة تعتبر مفيدة في مسائلة المنشأة، ولأغراض اتخاذ القرارات.

سس أ إستخدامأن مساوئ ب أيضاً  المحاساة الدولية في القطاع العاممجلس معايير يشير   7.8إستنتاج
 :تقليصها عن طريقمختلفة يمكن القياس ال
  بالتالي ية، و قتصادالظروف الإ تكون مبررة فياختيار أسس قياس مختلفة فقط عندما

تكون نفس الأساس حيث  وفقات لتاامالإو الأصول ضمان أن يتم الإبلاغ عن 
 و الظروف متشابهة؛

 للتأكد من أن أسس القياس المستخدمة والماالغ والإفصاح عرض شفافية ال اشتراط
 واضحة.هي أسس وماالغ كل أساس  وفقالمعلنة 

 

 واللاحق الأوليالقياس 
القياس  -للمرة الأولى لتاامالإأو ل بالأص عترافعندما يتم الإأساس القياس اختيار  يتو ب  7.9إستنتاج

ق. يتم لاحال القياس -لاحقةلفترة البيانات المالية  الإبلاغ عنه فييتم وعندما  -الأولي
على تلفة ماادئ مخ إلى تطبيق تشيرالتعبير عن بعض السياسات المحاسبية بطريقة قد 

 بدئياً م أحد الأصولب عترافيمكن الإوالقياس اللاحق. على سبيل المثال،  القياس الأولي
طار فيما إذا كان يناغي لإمجلس ال بحث لكالحالية. لذالقيمة المعاملة ولاحقاً ببسعر 
 .بصورة منفصلةاللاحق القياس قياس الأولي و الأن يناقش  المفاهيم

 
لأساس أن ا فيلقياس الأولي واللاحق لتحديد أسس قياس مختلفة  تكمن أحد الأسااب وراء  7.10إستنتاج

شائع  هذا أمرو وقت القياس الأولي. لا يكون متاحا في في القياس اللاحق  الذي سي ستخدم
ا وفق تقديمهالأصول في بعض الأحيان، أو ب تتم المساهمةفي القطاع العام حيث  تحديدا

 لةالمعامقد تكون قيمة  ،أخرى. في هذه الحالةمقابل أصول غير نقدية شروط مدعومة، أو 
ة أو تكلفة التاريخيمثل ال الدخولقيمة ب قاالأصل لاح سيتم محاساة ، وإذا كانمعلومةغير 

غ الذي سيتم عن المبللقياس الأولي كبديل لتحديد أساس آخر  فإنه يناغي، ستبدالتكلفة الإ
لقيم البديلة ل أيضاً . قد تكون هناك حا ة وفق بنود تجارية في حال تم شراؤه به بيان الأصل

 حيث الاستحقاقمحاساة استحداث قبل  التي يتم استملاكهاصول للألقياس الأولي في ا
صائص هدف القياس والخقيم بديلة تلبي  إستخداممعلوم. ويعتبر غير  المعاملةسعر  يكون 

 .حياداً عنهساس القياس وليس لأ اً النوعية تطبيق
 

هو عندما يتعين قياس الأولي واللاحق الواضح في اللاختلاف ل من الأسااب الأخرى   7.11إستنتاج
ي عكس أساس القياس الحالالمعاملة بأنه يالقيمة الحالية، ويعتبر سعر بصل الأ محاساة
مبدئيا  الأصلب عترافتحديد ضرورة الإفإن . في هذه الحالة، هإستخدامذي سيتم ال المحدد

 مصاريفالالإيرادات و ب عترافيؤدي إلى الإ نلسياسة لاتطبيق بأن يوضح  المعاملةسعر ب
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 أساس إستخدام، يتم ". وبشكل عامالأوليوم الخسائر "أرباح أو  -الأولي عترافالإ عند
 رافإعتيتم تحديد متطلاات كل و  -الأولي واللاحق عترافالإ في كل منالقياس نفسه 

 .على الفهممساعدة البطريقة مختلفة من أ ل 
 

ات ار عتانفس الإأن ، عموماً ، مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماستنتج   7.12إستنتاج
فصل على في هذا الالوارد النقاش  ، ي طب قلذلك وتاعاً اللاحق. و الأولي تنطبق على القياس 

 .الحالتين تاكل
 

 ستخدا القيمة : قيم الدخول والخروج
. الدخول أو الخروجخاص بلما إذا كانت توفر منظور  وفقاً القياس  يمكن تصنيف أسس  7.13إستنتاج

 قيم الخروج إما:الشراء وتعكس دخول تكلفة القيم تعكس  ،7.8كما نوقش في الفقرة و 
 أو ؛بيع الفوري المن  يةقتصادالمنافع الإ 
 ه وبيعه لاحقا.إستخدامل من الأصمن  المبلغ الذي سي ستمد 

 
اس ما إذا كان أسحول أن الوعي ب مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاميعتقد و 

 يلبي هدف الذي قياسالمفيد في تحديد أساس هو أمر القياس هو قيمة دخول أو خروج 
 .شكل أفضلالقياس ب

 
ة صنف قيمما إذا كان يناغي أن ت   مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث  7.14إستنتاج

 تشمل قيمةالمولدة للنقد، الأصول  وفيما يخصخروج. قيمة كقيمة دخول أو  ستخدامالإ
السلع  التدفقات النقدية المتوقعة من بيع إستخداملتدفقات النقدية المخصومة بل انموذ  ستخدامالإ

 ستبدالتكلفة الإ ستخدامقيمة الإالمولدة للنقد، تستعمل غير للأصول بالنساة و والخدمات. 
و هة عن  اعض للتعبيرال وقد دفع هذادخول. هي قيمة  ستبدالالإتكلفة تعتبر  حيث -كبديل

ور دخول منظعلى  ستخدامالإ تنطوي قيمة المولدة للنقدلأصول غير بالنساة لأنه  نظر مفادها
يمة قإلى أن في هذا الرأي  وإن عدم الإشارة - ومنظور خروج عند بيعهل الأص إستخدام أثناء
مجلس الظروف القطاع العام. يعترف تشمل كلا منظوري الدخول والخروج لا يعكس  ستخدامالإ
يعني  ستخدامقيمة الإلاحتساب كبديل  ستبدالالإتكلفة  إستخدامأن بعتقد لكنه لا يهذا الرأي، ب

يمة هي ق ستخدامبأن قيمة الإمجلس ال استنتجدخول. لذلك تصاح قيمة  ستخدامقيمة الإأن 
 الأصول المولدة للنقد وغير المولدة للنقد. لكل منخروج 

 

صولالأأسس قياس   
 التكلفة التاريخية

وقد . تاختصاصالإنطاق واسع في العديد من  مطبق علىالتكلفة التاريخية هي أساس قياس  7.15إستنتاج
مستمر الو الواسع  ستخدامالإ مسودة العرضية و ستشار الإورقة ال على المجاوبينالعديد من دعم 

وا هذا الرأي أيدقد . و في الغالب أخرى إلى  انب أسس قياس للتكلفة التاريخية كأساس للقياس، 
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أشاروا ما . كهاالتحقق منإمكانية و التكلفة التاريخية فهم سهولة إلى هدف المساءلة و  بالر وع
 فإنى، أسس قياس أخر  إلى  انبعلى نطاق واسع التكلفة التاريخية  بسبب اعتماد، هأن أيضاً 

حالي ر المرا عة المستقبلية لمعياتنشأ إذا كانت  ا المستمر يتجنب التكاليف التي قدهإستخدام
 قياس مختلف.أساس  إستخدام سوف تشترطالتكلفة التاريخية  يجيايتطلب أو 

 
لإبلاغ أهمية كبيرة ل التكلفة التاريخية توفر أساسا ذي أن معلوماتب ن و المجاوباعتبر بعض   7.16إستنتاج

عل من قبل بالف ت نفذعن تكلفة الخدمات لأن العلاقة بين التكلفة التاريخية والمعاملات التي 
معلومات  توفر التكلفة التاريخية، وتحديداً لتقييم المساءلة.  مهمة بشكل خاص هي علاقة المنشأة
 إستخدام ةيالضرائب التي تم تقييمها، أو كيف عدالةها لتقييم إستخداممقدمي الموارد  بإمكان

 .فترة إعداد التقاريرخلاف ذلك في بالموارد التي ساهمت 
 

لسياقات، من ا العديدفي من الملائم، أنه  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاميوافق  7.17إستنتاج
 تعنيهمن أن المستخدميب ويق ر، المنشأةفعليا من قبل  التي ت نف ذمعلومات عن المعاملات  تقديم

خدمات لمعلومات عن اتوفر التكلفة التاريخية تكلفة الخدمات على أساس المعاملات الفعلية. 
قرارات يمكن لو في المستقبل؛  ستكون كلفتها، وليس ما فترة إعداد التقاريرفعلا في  المكلفة

 لخدمات.االعدالة لمستهلكي تعاز  أنالتكلفة التاريخية معلومات على أساس القائمة التسعير 
 

و هات نظر أولئك الذين ب أيضاً  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماعترف  7.18إستنتاج
المعتمدة.  الموازنة معمقارنة النتائج المالية الفعلية التكلفة التاريخية يسهل  إستخداميعتبرون أن 

يكون حيث و على أساس التكلفة التاريخية  يتم إعدادها الموازنات في الغالبأن بمجلس يق ر الو 
 .زنةالموا معمقارنة الالتكلفة التاريخية  تعاز هذا هو الحال

 
الإبلاغ و أن تقييم برأي مخالف: ب أيضاً  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام أق ر  7.19إستنتاج

لخدمات تلك ا تقديممن أ ل الخدمات من حيث القيمة التي تم التنازل عنها  تكلفة تقديم عن
عكس تالتكلفة التاريخية لا  ولأنصنع القرار وأغراض المساءلة.  لأغراضيوفر معلومات مفيدة 
وفر معلومات عن تلك القيمة في الظروف التي تلا  ا، فإنههاإستهلاكوقت قيمة الأصول في 

نه من المهم أن أمجلس ال استنتجوقد . هو تأثير كبيرسعار الأكون فيها تأثير التغيرات في ي
 .لهذه الآراء المتضاربة إطار المفاهيميستجيب 

 
 والقيمة العادلةالقيمة السوقية 

م تعريفها القيمة السوقية، التي ت تالقيمة العادلة كأساس للقياس. بل اقترح مسودة العرضلم تقترح   7.20إستنتاج
ولية في مجلس معايير المحاساة الد في إصداراتالقيمة العادلة  ة التي تم فيها تعريفنفس الطريقب

مة إغفال القيعلى  المجاوبيناعترض عدد من وقد . إطار المفاهيم صياغةفي وقت  القطاع العام
في  هامإستخدتم تعريفه و قياس أن القيمة العادلة هي أساس العادلة كأساس للقياس. وأشاروا إلى 

عريف القيمة ت وأن ينوالوطني ينتحديد متطلاات القياس من قبل العديد من واضعي المعايير العالمي
اعمي دالكثير من  واعتبر. مجلسال صدارات ومطبوعاتإعلى نطاق واسع في كان ي ستخدم العادلة 



 منشآت القطاع العام التقارير المالية ذات الغرض العام من قبلإطار المفاهيم الخاص بإعداد 

  128  إطار المفاهيم

ر خروج على النحو المحدد في المعاييالتعريف يناغي أن يكون عاارة عن قيمة  بأنالقيمة العادلة 
 17.لإعداد للتقارير المالية الدولية

 
ح في المقتر  المنهجوراء  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامل الأساس المنطقيكان   7.21إستنتاج

 القياس يمكن كلا أساسيإدراج أن و  يةقيمة السوقلأن القيمة العادلة مماثلة لهو  مسودة العرض
أن القيمة العادلة في ب أيضاً مجلس اللمستخدمي البيانات المالية. وأشار  مربكاً أمراً أن يكون 

القيمة  على عكس تعريف - صريحبشكل  ي قيمة خروجهالمعايير الدولية لإعداد للتقارير المالية 
لذلك، فإن أهمية القيمة العادلة في . إطار المفاهيم صياغةفي وقت  إصدارات المجلسالعادلة في 

 وليسة، القدرة المالي حولتوفير المعلومات  تقتصر بشكل رئيسي علىالقطاع العام من المر ح أن 
 ستبدالكلفة الإتعتبر تالقدرة التشغيلية وتكلفة الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك،  حولتوفير المعلومات 

 أسلوب تقييم لتحديد القيمة العادلة. وليسحد ذاته، بقياس الفصل أساس  افي هذ
 

في أسعار  لذلك فإن الفروقاتمتخصصة  أصول في القطاع العام هيالعديد من الأصول إن   7.22إستنتاج
بر من ية بقيمة أكإقتصادمستقبلية أو منافع خدمات صل يوفر الأحيث و الدخول والخروج كبيرة. 

قيم الخروج ليس هو الأساس الأكثر ملاءمة. الذي يعكس  مقياسال فإن، الخاص بهسعر الخروج 
ات لأن قيمة الخدمو  -الموارد هو بيع الأصل إستخدام من حيثكفاءة  يكون السبيل الأكثر نحيو 

وا اة يمة القليست كبيرة بمقدار  ستخدامالإقدمها أو التدفقات النقدية المتوقعة من يالتي سوف 
، فيالصا سعر البيع ملائمة هومن المر ح أن يكون أساس القياس الأكثر بيع، فالمن  القاض

لا  إلا أنهالسوق، أدلة  يستند إلى أنه من المحتمل أنالذي يعكس تكاليف البيع، وعلى الرغم 
 .ةومنظم ةونشط يفترض و ود سوق مفتوحة

 
مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع  أق رماايا القيمة العادلة كأساس للقياس، بحث عند   7.23إستنتاج

بالقيمة ول الأصيتم بيان حيث و مالي. العائد الأن القيمة العادلة توفر أساسا ملائما لتقييم ب العام
، في القيمة السوقية. ومع ذلك المشمول ضمناً  العائدالعادلة، يمكن تقييم الأداء المالي في سياق 

لا يتم تنفيذ أنشطة القطاع العام عموما خارج بهدف الحصول على عائد مالي، وبالتالي فإن أهمية 
 .ةمحدود ي أهميةه مثل هذا العائدتقييم 

 
مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع بالقياس، بحث  الخاص الفصل خلال استكمال  7.24إستنتاج

 :الموضوع اثلاثة خيارات رئيسية في التعامل مع هذ العام
  ؛على أساس قيمة الخروج المبنيالقيمة العادلة اعتماد تعريف 
  بل ق معايير المحاساة الدولية في القطاع العامالإبقاء على تعريف القيمة العادلة في

 أو ؛إطار المفاهيموضع 
 ودة مسكأساس للقياس كما هو مقترح في  ،القيمة السوقية، بدلا من القيمة العادلة دمج

 .العرض
 يتوافق تعريف لا إستخدام يعنيالقيمة العادلة المبني على أساس قيمة الخروج اعتماد تعريف  إن  7.25إستنتاج

 تقديم الخدمات بدلا من توليد التدفقاتوهي  - القطاع العام منشآتمع أهداف معظم  بشكل  يد
علومات توفر معلى أساس قيمة الخروج  القائمة المقاييسمن المشكوك فيه ما إذا كانت و النقدية. 

                                                           

 "قياس القيمة العادلة" تعريفاً للقيمة العادلة.  13يوفر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  17 
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ليس  التي اتلتاامالإقدرتها التشغيلية و فيما يخص للعديد من الأصول المحتفظ بها صلة ذات 
 .لتاامفيها نقل الإ من الممكن

 

مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع للقيمة العادلة الذي وضعه  الحالي تعريفال إن دمج  7.26إستنتاج
يعني أنه يو د لدى  إطار المفاهيم ضمنالتعريف  ذلكنسخة معدلة قليلا من دمج أو  العام

 نفس المصطلح.لمختلفة  نظرية المعايير تعريفاتوضع العالمية لجهات الاثنين من 
 

القيمة العادلة كأساس  بأن عدم دمج مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامأق ر   7.27إستنتاج
إطار  مالفيه استكفي الوقت الذي تم مجلس لل القائمةالإصدارات على  آثارللقياس سيكون له 

 منضالقيمة العادلة  أوردتالعديد من معايير المحاساة الدولية في القطاع العام ، لأن المفاهيم
 القياس.أو خيارات  متطلاات

 

 أنه بدلا من تضمين تعريف عموما مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام استنتج  7.28إستنتاج
 ،تعريف القيمة العادلة الخاص بالقطاع العامأو  القيمة العادلة المبني على أساس قيمة الخروج

عتبر يالقيمة السوقية كأساس للقياس بدلا من القيمة العادلة. و  إطار المفاهيميناغي أن يورد 
من  امايدمجلس قد ينفذ النموذج لتمثيل نتائج قياس محددة. و  يهالقيمة العادلة أن مجلس ال

أسس القياس في هذا الفصل مع القيمة انسجام كيفية  لتوضيحالعمل على مستوى المعايير 
 .المحاساة الدولية في القطاع العاممعايير في  ط اقت حساماالعادلة، 

 

 ستخدا القيمة و  سعر البيع الصافيو  ستبدالتكلفة ال
، لغالباالمعاملات غير التاادلية في  ضمنهو تقديم الخدمات،  منشآت القطاع العام ولأن هدف  7.29إستنتاج

الأصول غير المالية للأغراض التشغيلية.  يتم امتلاك العديد منفإنه  ،رباحالأ  نيوليس 
وليس من المر ح أن  ةمتخصص أصول العديد من هذه الأصول هي تعتبروعلاوة على ذلك، 

يم القدرة . تسهل القيمة السوقية تقيةمنظمالو  ةنشطالو أو بيعها في الأسواق المفتوحة  شراؤها يتم
م تداولها متخصصة ويت هي أصولالأصول التشغيلية لا تكون  نالمالية والقدرة التشغيلية حي

د . ومع ذلك، الأسواق المفتوحة والنشطة والمنظمةفي  القيمة  بإستثناء الحاليةأسس القياس تع 
 نالسوقية ضرورية من أ ل توفير معلومات مفيدة عن تكلفة الخدمات والقدرة التشغيلية حي

 السوق محدودة.أساس على تكون المعلومات القائمة و متخصصة تكون الأصول 
 

 ،تخصصةالتشغيلية الم الأصول عن الأكثر نفعامعلومات التقييم أسس القياس التي توفر  عند  7.30إستنتاج
تمر التقديم المسأساس يعكس  لإيجاد مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام ىسع
قدم الذي يهو الأصول الأساس الأنسب لتلك و . منشآت القطاع العاملسلع والخدمات من قبل ل

 ل.الأصالخدمة التي تعاى إلى  إمكانياتتكلفة معلومات عن 
 

اس اس قيأسإعادة الإنتاج كتكلفة  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماعتبر   7.31إستنتاج
أصل  عكس تكلفة الحصول علىلكنها ت. تكلفة سهلة الفهم وتعد تكلفة إعادة الإنتاج. محتمل
كلفة ت. لذلك، قد تعكس التي يوفرها الأصلالخدمة  اتإمكاني إستبدال، بدلا من تكلفة مطابق

 إلى اهإستخداميؤدي و ي إقتصادالأصول التي لم تعد تخدم أي غرض  إعادة الإنتاج سمات
التكلفة  اسأسقوم على ا تلأنه هذه المخاطر ستبدالالإتكلفة تتجنب . لالأصفي قيمة  الماالغة

 مجلسوفي حين أق ر اللأصل. الخاصة باخدمة الإمكانيات  ستبداللإ للمنشأةية اللازمة قتصادالإ
اتية، ذينطوي على أحكام و  امعقدأمرا كون في بعض الحالات يقد  ستبدالاب تكلفة الإبأن احتس
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هدف ي ذي غالاا ما يلبالالحالية أساس قياس القيمة هي  ستبدالالإأن تكلفة ب استنتجإلا أنه 
ورية بأن الإرشادات ستكون ضر مجلس ال وأق رويحقق الخصائص النوعية.  بأفضل شكل قياسال

 .ستبدالنهج تنفيذ تكلفة الإم بخصوصمستوى المعايير  على
 

ن دائما لن تكو  ستبدالأن تكلفة الإب مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماعترف   7.32إستنتاج
 قرر فيهاتقد تكون هناك ظروف فأساس القياس المناسب للأصول التشغيلية المتخصصة. هي 

بر تكلفة ، لا تعتالأصل. في مثل هذه الظروف في تشغيل ستمرارالمنشأة أنها لم تعد تنوي الإ
الخدمة  إمكانيات إستبدالب لمنشأةا من غير المعقول أن تقومأساس قياس مفيد، لأنه  ستبدالالإ

القياس  أساس مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام بحث لك. لذيوفرها الأصلالتي 
ي بالمنشأة الذ الخاصقياس الأساس وفي ظل هذه الظروف، يكون هذه الظروف.  فيالمناسب 

 استنتجد وقكثر ملاءمة. الأ الأساس بيع ويوفر قيمة الخروج هواليعكس القيود المفروضة على 
عر البيع س دمجيتم  لك. لذبأفضل شكل هدف القياسيلبي  سعر البيع الصافيأن بمجلس ال

هدف لبي تمعلومات  أيضاً  سعر البيع الصافيهذا الفصل. يوفر  ضمنكأساس للقياس  الصافي
ن القيمة أقل مبل ضمن ترتيب ملام، بيع الأصتعاقديا، أو  المنشأة يتو ب علىقياس، حيث ال

 ي أو سياسي.إ تماعهدف  تحقيقربما من أ ل السوقية، 
 

 اً أيض بحث، منشآت القطاع العام تعمل بمو بها لظروف التيلمن أ ل تقديم تحليل كامل   7.33إستنتاج
 الوضع الذي يكون فيه من غير المعقول مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام

 لكنه من المنطقي أكثرفي الأصل،  المجسدةخدمة ال اتإمكاني إستبدالالسعي إلى  لمنشأةل
التدفقات  خدامستالإقيمة تتضمن . على الفورمن بيعه بدلا ل أن تستمر في تشغيل الأص للمنشأة

مجلس لا استنتجلذلك البيع.  وعوائدللأصل  المستمرالخدمة من التشغيل  اتالنقدية أو إمكاني
ذا هأن أساس القياس المجلس ب وأق ر. كأساس قياس محتمل ستخدامقيمة الإإدراج  أنه يناغي

قيمة حديد عند ت وأنه قد يكون من الضروري لنقد، عدم توليد افي سياق  ليس من السهل تطبيقه
  كبديل. ستبدالالإتكلفة  أن ت ستعمل ستخدامالإ

 

 القيمة العادلة نموذج 
القيمة العادلة كأساس للقياس  مسودة العرضلم تقترح  ،7.20 إستنتاجكما هو مبين في الفقرة و   7.34إستنتاج

حالة مقياس معين في الكوسيلة لتقدير  ةقيمة العادلنموذج قياس ال لكنها اقترحتحد ذاتها. ب
ير غلكن السوق غير نشط أو لسوقية هي أساس القياس المناسب، أن القيمة ا التي ي حدد فيها

 .بطريقة أخرى  أو منظم مفتوح
 

هؤلاء  بعض وقد اعتقدنموذج قياس القيمة العادلة.  مسودة العرض على اوبينالمجأقلية من  أي د  7.35إستنتاج
 أكثر لاتفاصي يقدميناغي أن  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامبأن  المجاوبون 

يكون س لمفص  القياس الأن نموذج ب أشاروا لكنهملنموذج، اآخرون  في حين أي دن تطبيقه. ع
وب كأسل معالجتهأنه يناغي هؤلاء المجاوبون بعض وارتأى  - المفاهيملإطار غير مناسب 

ناغي بأن القيمة العادلة ي مفادهرأي عن  المجاوبينالعديد من  عب رتقدير على مستوى المعايير. 
لتقارير الدولية لإعداد امعايير الوارد في التعريف ال إستخدامللقياس بمستقل  كأساس هااقتراح
 دعملتقدير القيمة العادلة  هجامن حولمن التفاصيل  امايد، بينما أراد الاعض الآخر المالية
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لعادلة ابأن القيمة  مفادهرأي مجاوبون آخرون عن وفي المقابل، أعرب  كأساس للقياس. تبنيها
 . هي قيمة غير مناساة للقطاع العام

 
يمة أولئك الذين اعتبروا نموذج الق بآراء العام مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع اقتنع  7.36إستنتاج

 ون المجاوبهؤلاء  بو هة نظر أيضاً مجلس ال وأق ر. طار المفاهيملإ دا  متدنيالعادلة مستوى 
عادلة القيمة ال استحداثلكن إعادة د القيمة العادلة كأساس للقياس، تحدي عدمالذين شعروا بأن 

عدم إدراج نموذج القيمة العادلة في مجلس ال لذلك قرر. مربكاً أمراً نموذج كان المن خلال 
 الفصل الأخير.

 

  نموذج قيمة الفقدان
ة. لاختيار أساس القيمة الحالي كمبرر منطقي الفقدانقيمة ية نموذج ستشار الإورقة ال تناقش  7.37إستنتاج

ير غ فرض عبئاً يف و أن النموذج مكل   وتحديدا - معينة تحفظات ن و المجاوببعض  وأبدى
ينمتناسب على  يتم  أصلأسس قياس محتملة لكل ثلاث  بحثعليهم  يناغيالذين  المعد 
أي مفاده ر وتم إبداء أنه أمر معقد للغاية.  أيضاً  المجاوبينمن  العديداعتبر كما . الإبلاغ عنه
ل ويتجاه المتمثلة في الملائمةالنوعية  الخاصية في  داً ياالغ  الفقدانقيمة أن نموذج 

 الخصائص النوعية الأخرى.
 

موذج بأنه تم اعتماد ن مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام إعترافعلى الرغم من   7.38إستنتاج
املة أو بصورة كالتحفظات  إلا أنه أق ر بتلك، اتختصاصالإبنجاح في بعض  الفقدانقيمة 
 يةطوععرض كطريقة مسودة ال ضمن الفقدانقيمة بإدراج نموذج مجلس ال قام لك. لذ ائية

 إستخدامرر يتقحيث  ستخدامقيمة الإو  سعر البيع الصافيو  ستبدالللاختيار بين تكلفة الإ
ير التقار  مناسب بالر وع إلى أهدافالساس الألكن لا يمكن تحديد أساس القياس الحالي، 

 النوعية.الخصائص المالية و 
 

ج قيمة نموذل مسودة العرض على المجاوبينأقلية من  الكبير الذي أبدته الدعمعلى الرغم من   7.39إستنتاج
كما  تعقيد النموذج. حيال همتحفظات استمروا في إبداء المجاوبينالعديد من  إلا أن، الفقدان
يمة قفي نموذج  الفنيغموض بال مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماعترف 
رصة فيمكن أن يشار إلى  ،ستبدالالإأعلى من تكلفة  البيع الصافيسعر كان إذا ف -الفقدان
يمة قالتي لا يمكن أن يوفرها نموذج هذه المعلومات، بلمستخدمين تاويد ايناغي و  للتطوير
دم إدراج ع مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العام ، قرر. ونظرا لهذه العواملالفقدان

بعض الأفكار التي  الإبقاء على. ومع ذلك، تم ر المفاهيمإطا نموذج قيمة الفقدان ضمن
 -ستخدامالإقيمة و  سعر البيع الصافيو  ستبدالله للعلاقة بين تكلفة الإقدمها النموذج في تحلي

عر البيع سإذا كان  ستبدالالإتكلفة بصل الأقياس أنه من غير المناسب  على سبيل المثال،
 .ستبدالتكلفة الإأقل من  ستخدامالإقيمة أو  الصافي

 

 رمايةالقيم ال
قيم بالمركا المالي  بياناعض الأصول في ب عترافيتم الإ ،اتختصاصالإفي بعض  7.40إستنتاج

من أ ل  ويتم تبني هذه المعالجةوحدة واحدة من عملة العرض. ب ما يكون  رماية، وعادةً 
 لحصول علىا ركا المالي عندما يكون من الصعببيان الم في متنالأصول ب عترافالإ
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لبيانات لمستخدمي ا أنها توفر معلومات مفيدةبرماية القيم الأنصار ويعتقد . معين تقييم
 ل الربط بين إدارة الأصول وعمليات المحاساة.المالية وتسه

 
توفير  إلى يهدف المنهجهذا  بأن جلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العامميعترف   7.41إستنتاج

ة لا الرمايقيم البأن  مفاده ارأيمجلس الغالبية أعضاء  تبنىمعلومات مفيدة. ومع ذلك، 
شغيلية القدرة التأو  تلبي هدف القياس، لأنها لا توفر معلومات ذات صلة عن القدرة المالية

أصل ك ببند معين عترافقرار الإأن مجلس أعضاء الغالبية  استنتجأو تكلفة الخدمات. 
في  ترافعالإمعايير الأصل و بعد تقييم ما إذا كان البند يستوفي تعريف اتخاذه يناغي 
 أق ر. "الماليةالبيانات في  عترافالإ" 6"، والفصل المالية البياناتعناصر في " 5الفصل 

حصول من المكل ف للغاية المن المستحيل أو أنه في الحالات التي يكون فيها  أيضاً مجلس ال
بعناية  الإفصاحاتالمعلومات التي يتم توفيرها من خلال  دراسة ، من المهممعين تقييمعلى 
 مستوى المعايير. على

 

 اتلتاامال أسس قياس 
 تكلفة العفاءو  فتراضال سعر

مع  نهأشاروا أأولئك الذين  بآراء مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماعترف   7.42إستنتاج
لعام في المعاملات غير التاادلية، لن القطاع ا منشآتالعديد من الخدمات من قبل  تقديم

سعر  يحقق فيهاأن الظروف التي بمجلس ال وأق ر. إفتراضفي الغالب سعر يكون هناك 
 والتعهداتالتأمين  تعهدات فإنمحدودة. ومع ذلك،  هي ظروف قياسالهدف  فتراضالإ

سعر ات حيث يمكن أن يوفر إلتاامهي عاارة عن  ، مثل الضمانات المالية،المماثلة
يم يمكن إعادة تقي ،. في مثل هذه الحالاتوذات تمثيل صادق معلومات ملائمة فتراضالإ
 لأولي.ا عترافالتغيرات في علاوات المخاطر بعد الإ لبيان فتراضالإات بسعر لتاامالإ

 

. عفاءالإتكلفة يناغي إدراج  إذا كان ما مسودة العرض على المجاوبينبعض  أيضاً شكك   7.43إستنتاج
في  كثير من الحالاتالأنه في  مجلس معايير المحاساة الدولية في القطاع العاماعترف و 

، عفاءإ تكلفة  و ودالمر ح غير القطاع العام، لا سيما في المعاملات غير التاادلية، من 
ل مبلغ مقاب المدينمن  لتاامالإلأنه لن يكون هناك طرف خار ي على استعداد لقبول نقل 

ف الطر من غير المر ح أن يقبل وإن كان من الممكن تحديد تكلفة الإعفاء، محدد. حتى 
من المر ح أن يتم قياس . لذلك، الإنجاز في التسويةمبلغ أقل من تكلفة الخار ي ب

 غالبوسيكون هذا في ال، بتكلفة الإنجازات الناشئة عن المعاملات غير التاادلية لتاامالإ
 فتراضالإسعر  الإبقاء علىمجلس ال ، قرر. ومع ذلكوالملائم أساس القياس الوحيد العملي

 اتحقق فيه محدودةظروف هناك  إذ أن إطار المفاهيمقياس في أسس ك الإعفاءوتكلفة 
 قياس.الهدف  هذه الأسس
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 أخرى  مواضيع
 تينفي المسألتين التالي المجاوبينو هات نظر للحصول على ية ستشار الإورقة السعت   7.44إستنتاج

 القياس:ب تينالمتعلق

 والتغيرات في القيمة التي تعاى إلى  بالمنشأةمخاطر الائتمان الخاصة  معالجة
 و ؛ةنشأتغيرات في مخاطر الائتمان الخاصة بالمال

  هخدامإستالخدمة المتعلقة ب اتعكس فقط إمكانيي صل يناغي أنالأما إذا كان قياس 
 ةالمتعلقضافية الإقيمة التضمن يلأصل يناغي أن ا، أو ما إذا كان قياس الحالي

 المحتمل.البديل  هاإستخدامب
 

كل مناسب تم معالجتها بشقد بأنه  المواضيعقوا على هذه الذين عل   ن و المجاوبغالبية اعتبر   7.45إستنتاج
لية في المحاساة الدو مجلس معايير . واتفق إطار المفاهيمالمعايير وليس في مستوى  على

وأشار  .إطار المفاهيمفي المواضيع عالج هذه مع هذا الرأي، وتاعا لذلك لم ت   القطاع العام
 لاحثامن الضروري إنه ف لتاامالإالقيمة السوقية لقياس  إستخدامأنه عندما يتم مجلس ال

 .نشأةفي معالجة مخاطر الائتمان الخاصة بالم
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 : العرض في التقارير المالية ذات الغرض العام8الفصل 
 المحتويات

 الفقرة 
 8.8-8.1 ....................................................................مقدمة

 8.8-8.4 .................................................................العرض
 8.35-8.9 .........................................................اختيار المعلومات

 8.14-8.11 ....................................طبيعة المعلومات -إختيار المعلومات
 8.24-8.15 .............................لعرضها أو الإفصاح عنها إختيار المعلومات

 8.35-8.25 ..................................المبادئ المطبقة على إختيار المعلومات
 8.44-8.36 ..........................................................موقع المعلومات

 8.40-8.38 ............................التقارير المختلفةمبادئ توزيع المعلومات بين 
 8.44-8.41 .....................المبادئ الخاصة بموقع المعلومات ضمن تقرير معين

 8.64-8.45 ..........................................................تنظيم المعلومات
 8.53-8.47 ....................................طبيعة المعلومات ذات الصلة بالتنظيم

 8.64-8.54 ...................................المبادئ المطبقة على تنظيم المعلومات
  أساس الإستنتاجات
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 مقدمة
يوضح هذا الفصل المفاهيم التي تُطبق على عرض المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض   8.1

 بما في ذلك البيانات المالية للحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى )المنشآت(.العام، 
 
ات المستخدمين إحتياج، وتؤثر كل من أهداف التقارير المالية و 4-1يرتبط العرض بالفصول   8.2

والخصائص النوعية والقيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض 
لمنشأة المعدّة للتقارير على قرارات العرض. وفيما يخص المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها العام وا

في البيانات المالية، يرتبط العرض أيضا بتعريفات العناصر ومعايير الإعتراف وأسس القياس 
 ، على سبيل المثال:7-5المحددة في الفصول 

 البيانات المالية؛ يؤثر تعريف العناصر على البنود التي يمكن عرضها في 
 يؤثر تطبيق معايير الإعتراف على موقع المعلومات؛ و 
 .يؤثر اختيار أسس القياس على المعلومات المعروضة بشأن منهجيات القياس 

 
 اللغة التي تصدر بها البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام  

 البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام)أو اللغات( التي تصدر بها إن اللغة   8.3
تحقيق أهداف التقارير المالية والخصائص النوعية. وينبغي أن تعكس جميع الإصدارات  تدعم

مستخدمين ات الإحتياجالمترجمة إصدار اللغة الأصلية بدقة وأمانة. وتتاح النسخة المترجمة لتلبية 
 مع الإشارة إلى:

 القانونية في إختصاص المنشأة؛ و المتطلبات 
 .تكاليف وفوائد الترجمة 

 

 العرض
العرض هو اختيار المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها في التقارير المالية ذات الغرض العام إن   8.4

 وموقعها وتنظيمها.
 
نوعية ليهدف العرض لتوفير معلومات تسهم في تحقيق أهداف التقارير المالية وتحقق الخصائص ا  8.5

مع الأخذ بعين الإعتبار القيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض 
تخدمين ات المسحتياجلإ العام. وتُتخذ القرارات بشأن اختيار وموقع وتنظيم المعلومات استجابة  
 للحصول على معلومات حول الظواهر الإقتصادية أو الظواهر الأخرى.

 
أن التقارير المالية ذات الغرض العام من المرجح أن تشتمل على تقارير متعددة،  1يوضح الفصل   8.6

يستجيب كل منها بشكل مباشر لجوانب معينة من أهداف التقارير المالية وللمسائل المدرجة ضمن 
ات الغرض ذنطاق إعداد التقارير المالية. وبالإضافة إلى البيانات المالية، توفر التقارير المالية 

العام معلومات ذات صلة، على سبيل المثال، بتقييم أداء خدمة المنشأة واستدامة مواردها المالية. 
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وتسهم أهداف التقارير المالية، التي تُطبق على المجال الذي يغطيه تقرير معين، في توجيه قرارات 
 العرض فيما يخص ذلك التقرير.

 
 قرارات العرض يمكن:إن   8.7

  إلى وضع تقرير مالي جديد ذي غرض عام، أو نقل المعلومات بين التقارير، أو أن تؤدي
 دمج تقارير قائمة؛ أو

  أن تكون عبارة عن قرارات مفصّلة بشأن اختيار وموقع وتنظيم المعلومات ضمن التقرير
 المالي ذي الغرض العام.

 
 قرارات العرض هي قرارات مترابطة

وموقع وتنظيم المعلومات هي قرارات مترابطة، ومن المحتمل في الواقع تعتبر القرارات بشأن اختيار  8.8
أخذها بعين الإعتبار مجتمعة . وقد يكون لمبلغ أو نوع المعلومات المختارة آثار معينة على ما إذا 
كان يتم تضمينها في تقرير منفصل أو تنظيمها في جداول منفصلة. تركز الأجزاء الثلاثة التالية 

 لى كل قرار من قرارات العرض.بشكل منفصل ع
 

 ختيار المعلوماتإ
 تتناول القرارات بشأن اختيار المعلومات ماهية المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها: 8.9

 في البيانات المالية؛ و 
  في التقارير المالية ذات الغرض العام خارج البيانات المالية )التقارير المالية الأخرى ذات

 الغرض العام(.
 
، تتلخص أهداف أهداف ومستخدمو التقارير المالية ذات الغرض العام" " 2وكما يوضح الفصل  8.10

التقارير المالية في توفير معلومات حول المنشأة تكون مفيدة لمستخدمي التقارير المالية ذات 
أنواع المعلومات التي يحتاجها  2الغرض العام لأغراض صنع القرار والمساءلة. ويصف الفصل 

المستخدمون لتحقيق أهداف التقارير المالية. ويساعد ذلك الوصف في توجيه القرارات المتعلقة بما 
إذا كانت هناك حاجة إلى أنواع محددة من التقارير. ويركز هذا الفصل على اختيار المعلومات 

التقارير و التي سيتم عرضها في التقارير المالية ذات الغرض العام، بما في ذلك البيانات المالية 
 الأخرى.

 

 طبيعة المعلومات - اختيار المعلومات
 طبيعة المعلومات في البيانات المالية

تدعم اختيار المعلومات  2ات المستخدمين من المعلومات التي تم تحديدها في الفصل إحتياجإن  8.11
داء المالي والأات المعلومات حول المركز المالي حتياجفيما يخص البيانات المالية. وتشمل تلك الإ

 والتدفقات النقدية للمنشأة من أجل:
  تمكين المستخدمين من تحديد موارد المنشأة ومطالباتها في تلك الموارد في تاريخ إعداد

 التقارير؛
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  الإبلاغ عن تقييم مسائل معينة مثل ما إذا كانت المنشأة قد استملكت الموارد بصورة
 حقيق أهدافها في تقديم خدماتها؛ وإقتصادية، واستخدمتها بكفاءة وفعالية لت

 .الإبلاغ عن تقييم الأداء المالي وسيولة المنشأة وملاءتها 
 
 يمكن أن توفر البيانات المالية أيضا معلومات تساعد المستخدمين في تقييم مدى:  8.12

 تحقيق المنشأة لأهدافها المالية؛ 
  ازنات المالية الخاصة بالمنشأة للمو امتثال الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية والنتائج

 المعتمدة؛ و
 .إلتزام المنشأة بالتشريعات ذات الصلة أو سلطة أخرى تنظم جمع وإستخدام الأموال العامة 

 
البيانات المالية معلومات شاملة عن أداء الخدمة الخاص بالمنشأة. لكن المعلومات الواردة لا تورد   8.13

معلومات ذات صلة بالجوانب المالية من أداء الخدمة مثل معلومات في البيانات المالية قد توفر 
 عن:
 الإيرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة الخدمات؛ و 
   درة لتقييم المستخدمين، على سبيل المثال، للق مفيدا   الأصول والإلتزامات التي تشكل أساسا

 ن تؤثر على تقديم الخدمات.التشغيلية للمنشأة أو المخاطر المالية التي يمكن أ
 
التقارير الأخرى ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات إضافية إلى جانب تعرض  8.14

 البيانات المالية. يمكن أن تشمل هذه المعلومات، على سبيل المثال، ما يلي:
 معلومات حول استدامة الأمور المالية العامة للمنشأة؛ 
  المالية وتحليلها؛ أومناقشة البيانات 
 .معلومات عن أداء الخدمة 

 

 اختيار المعلومات لعرضها أو الإفصاح عنها
يتم اختيار المعلومات لعرضها أو الإفصاح عنها في التقارير المالية ذات الغرض العام. وتنقل   8.15

ين أن حالمعلومات المختارة لعرضها رسائل رئيسية ضمن التقرير المالي ذي الغرض العام، في 
المعلومات المختارة للإفصاح عنها تجعل المعلومات المعروضة أكثر فائدة من خلال توفير 
التفاصيل التي سوف تساعد المستخدمين على فهم المعلومات المعروضة. ولا يعتبر الإفصاح 

 عن العرض. بديلا  
 
مكن العام. ومع ذلك، ي تكرار المعلومات في التقارير المالية ذات الغرضتجنب  إحتياجينبغي   8.16

عرض والإفصاح عن نفس المعلومات. على سبيل المثال، يمكن تكرار إجمالي معين معروض 
في متن البيانات المالية ضمن الإيضاحات، حيث توفر الإيضاحات تصنيفا للإجمالي المعروض. 

أجل  نوبصورة مماثلة، يمكن عرض نفس المعلومات في تقارير مالية مختلفة ذات غرض عام م
 معالجة أهدافها المختلفة.
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 المعلومات المختارة لعرضها
حيث بكل تقرير من التقارير المالية ذات الغرض العام رسائل رئيسية يتم الإبلاغ عنها، يتضمن   8.17

معروضة. يتم الحفاظ على المعلومات المعروضة وفق مستوى يتضمن كل تقرير المعلومات ال
بإمكان المستخدمين أن يركزوا على الرسائل الرئيسية المعروضة موجز وسهل الفهم، بحيث يكون 

وأن لا ينشغلوا بالتفاصيل التي يمكن أن تحجب تلك الرسائل بطريقة أخرى. وتُعرض المعلومات 
الظاهرة بشكل بارز بإستخدام أساليب عرض مناسبة مثل وضع العلامات الواضحة والحدود 

 والجداول والرسوم البيانية.
 

وفر البنود المعروضة في متن البيانات المالية معلومات حول مسائل معينة مثل المركز المالي ت  8.18
 للمنشأة المعدّة للتقارير والأداء المالي والتدفقات النقدية.

 
تقييم ما إذا كان البند يستوفي معايير الإعتراف هو أحد الآليات الرئيسية في تحديد ما إذا كان إن   8.19

علومات في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي و/أو ما إذا يتم الإفصاح يتم عرض الم
عنها إما في الإيضاحات أو في أي مكان آخر ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام. في 
حالات أخرى، على سبيل المثال بيان التدفقات النقدية، تدعم أيضا المعلومات المعروضة تحقيق 

 ارير المالية.أهداف التق
 

متطلبات المتعلقة بعرض بنود السطر والمجاميع ينطوي على تحقيق التوازن في توحيد إن وضع ال  8.20
المعلومات المعروضة، مما يسهل قابلية الفهم، مع معلومات تُصمم تحديدا للعوامل الخاصة 

تأكد بالمنشأة في البالمنشأة. ويتلخص الهدف من متطلبات العرض الموحدة والمعلومات الخاصة 
من إتاحة المعلومات اللازمة لتحقيق أهداف التقارير المالية لجميع المنشآت، مع السماح بعرض 

 المعلومات التي تعكس طبيعة وعمليات منشآت محددة.
 

 المعلومات المختارة للإفصاح عنها
 من المرجح أن تشتمل المعلومات المفصح عنها على ما يلي:  8.21

  المعلومات المعروضة، مثل السياسات أو المنهجيات المطبقة؛أساس 
 تجزئة المعلومات المعروضة؛ و 
 ل المثال على سبي -البنود التي تشترك في بعض وليس جميع جوانب المعلومات المعروضة

 18الإفصاحات حول البنود التي تلبي بعض، ولكن ليس جميع، خصائص تعريف العنصر
 التي تلبي تعريف العنصر، ولكن ليس معيار الإعتراف.أو الإفصاحات حول البنود 

 
يسهم مستوى التفاصيل التي تقدمها المعلومات المفصح عنها في تحقيق أهداف التقارير المالية،   8.22

دون أن تكون مفرطة. وتعتبر المعلومات المفصح عنها، مثل المعلومات المعروضة، ضرورية 
 لتحقيق أهداف التقارير المالية.

                                                           

 
بأن الموارد والتعهدات الأخرى التي لا تلبي تعريف العناصر يمكن الاعتراف بها  " العناصر في البيانات المالية " 5يوضح الفصل    ١٨

 من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التقارير المالية. 
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 المعلومات المفصح عنها في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية:إن   8.23

 ضرورية بالنسبة لفهم المستخدم للبيانات المالية؛ 

 توفر معلومات تعرض البيانات المالية في سياق المنشأة وبيئتها التشغيلية؛ و 

  يان متن الب علاقة واضحة وقابلة للإثبات مع المعلومات المعروضة في إحتياجيكون لها
 المالي )البيانات المالية( التي ترتبط بها.

 
 يمكن أن تشمل أيضا المعلومات المفصح عنها في الإيضاحات ما يلي:  8.24

  العوامل المتعلقة بالمنشأة التي يمكن أن تؤثر على الأحكام حول المعلومات التي يتم الإبلاغ
لعلاقة والمنشآت الخاضعة للسيطرة عنها )على سبيل المثال، معلومات عن الأطراف ذات ا

 أو الحصص في المنشآت الأخرى(؛

  أساس ما يتم عرضه )على سبيل المثال، معلومات حول السياسات المحاسبية والقياس، بما
 في ذلك أساليب القياس وشكوك القياس حيث أمكن(؛

  ت والمصانع الممتلكاتجزئة المبالغ المعروضة في متن البيانات )على سبيل المثال، تصنيف
 والمعدات إلى فئات مختلفة(؛

  البنود التي لا تلبي تعريف العنصر أو معايير الإعتراف، لكنها مهمة لفهم الوضع المالي
على سبيل المثال، المعلومات حول الأحداث  - للمنشأة والقدرة على تقديم الخدمات

ما قبلية أو إمكانيات الخدمة، بوالظروف، التي يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية المست
في ذلك طبيعتها، والآثار المحتملة على التدفقات النقدية أو إمكانيات الخدمة، واحتمالات 

 الحدوث، والحساسيات تجاه التغيرات في الظروف؛ و

 .المعلومات التي قد تفسر الاتجاهات الأساسية التي تؤثر على المجاميع المعروضة 
 

 اختيار المعلوماتالمبادئ المطبقة على 
ات المعلومات التي يتوجب عرضها والإفصاح عنها أخذ التالي إحتياجتشمل القرارات حول تحديد  8.25

 بعين الإعتبار:
 أهداف التقارير المالية؛ 
  الخصائص النوعية والقيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات

 الغرض العام؛ و
  الإقتصادية ذات الصلة أو الظواهر الأخرى التي قد يكون من الضروري توفير الظواهر

 معلومات بشأنها.
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يؤدي اختيار المعلومات إلى معلومات تسهم في تحقيق أهداف التقارير المالية، عند تطبيقها على   8.26
تعلقة القرارات المالمجال الذي يغطيه تقرير محدد، ويوفر مستوى مناسب من التفاصيل. تتضمن 

باختيار المعلومات تحديد أولوية المعلومات وتلخيصها. يتجنب اختيار المعلومات الحمل الزائد من 
المعلومات الذي يحّد من سهولة الفهم. إذ أن وجود الكثير من المعلومات قد يجعل من الصعب على 

 ف التقارير المالية.المستخدمين فهم الرسائل الرئيسية، ويقوض بالتالي من تحقيق أهدا
 
يكون المعدّون، الذين يطبقون البيانات وأحكامهم المهنية، مسؤولون عن ضمان توفير المعلومات التي   8.27

تلبي أهداف التقارير المالية وتحقق الخصائص النوعية ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام التي 
 يقومون بإعدادها.

 
المتعلقة باختيار المعلومات مراجعة مستمرة ودقيقة. إذ تتم مراجعة المعلومات التي تتطلب القرارات   8.28

يتم تحديدها للاختيار المحتمل عند وضعها ودراسة عرضها، مع إشارة خاصة إلى ملائمتها وأهميتها 
ار يوتكاليفها ومنافعها، على الرغم من تطبيق كافة الخصائص النوعية والقيود على القرارات بشأن اخت

المعلومات. وقد تتطلب القرارات السابقة إعادة النظر فيها لأن المعلومات الجديدة قد تجعل متطلبات 
المعلومات القائمة زائدة عن الحاجة ويترتب على ذلك أن تلك البنود لن تعد تحقق الخصائص النوعية 

 و/أو القيود.
 
خرى التي يتم الإبلاغ عنها بطريقة توضح جوهرها عرض جميع المعاملات والأحداث الهامة والبنود الأتُ   8.29

بدلا من شكلها القانوني أو أي شكل آخر بحيث يتم تحقيق الخصائص النوعية المتمثلة في الملائمة 
 وصدق التمثيل.

 
الفوائد التي تعود على المستخدمين من الحصول على المعلومات ينبغي أن تبرر التكاليف التي إن   8.30

آت في جمع وعرض تلك المعلومات. وعند إجراء هذا التقييم، من المهم النظر في كيفية تتكبدها المنش
تأثير البنود الفردية على العرض الكلي المقدم وطبيعة المعلومات المعروضة. وإن البنود التي لها 

وعة مفائدة محدودة عند النظر إليها بمعزل يمكن أن يكون لها فائدة أكبر بكثير في الإسهام في المج
 الكاملة من المعلومات المعروضة.

 
ينبغي عرض المعلومات في الوقت المناسب بما فيه الكفاية لتمكين المستخدمين من محاسبة الإدارة   8.31

 والإبلاغ ن قرارات المستخدمين.
 
يمكن أن تشمل التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات إضافية مستمدة من مصادر أخرى غير   8.32

نظام المعلومات المالية. وتُطبق الخصائص النوعية على تلك المعلومات. ويجب أن يكون تاريخ 
تسليم أي من هذه المعلومات الإضافية أقرب ما يمكن إلى تاريخ إعداد التقارير الخاص بالبيانات 

 المالية، بحيث تكون المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها مقدمة في الوقت المناسب.
 

 اختيار المعلومات لعرضها والإفصاح عنهامبادئ 
تُطبق القرارات بشأن العرض أو الإفصاح على كل من البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى   8.33

ذات الغرض العام. ويتم تطبيق أهداف التقارير المالية على المجال الذي يغطيه تقرير محدد 
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الإفصاح عنها. وينطوي تحديد المعلومات لعرضها لتوجيه عملية تحديد المعلومات لعرضها أو 
 والإفصاح عنها في تقرير محدد من التقارير المالية ذات الغرض العام على وضع:

 مبادئ التصنيف؛ 
  قائمة بالأنواع الواسعة من المعلومات التي يتم عرضها وقائمة مماثلة بالأنواع الواسعة من

 المعلومات التي يتم الإفصاح عنها؛ و/أو
 .قوائم المعلومات المحددة التي يتوجب على المعدّين عرضها أو الإفصاح عنها 

 
 القرارات حول اختيار المعلومات التي سيتم عرضها والإفصاح عنها:تُتخذ   8.34

 بالإشارة إلى بعضها البعض بدلا من النظر إليها بمعزل؛ و 
 .للإبلاغ بشكل فعال عن مجموعة متكاملة من المعلومات 

 
تُتخذ قرارات الاختيار فيما يخص المعلومات الواردة في التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام   8.35

 بعد النظر بعناية في العلاقة بين التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام والبيانات المالية.
 

 موقع المعلومات 
 يلي:تُتخذ القرارات المتعلقة بموقع المعلومات بشأن ما   8.36

 التقرير الذي توجد فيه المعلومات؛ و 
 .العنصر من التقرير الذي توجد فيه المعلومات 

 
موقع المعلومات على مساهمة المعلومات في تحقيق أهداف التقارير المالية والخصائص يؤثر   8.37

 النوعية. وقد يؤثر الموقع على الطريقة التي يفسر بها المستخدمون المعلومات وعلى إمكانية
 مقارنة المعلومات. ويمكن إستخدام الموقع من أجل:

 نقل الأهمية النسبية للمعلومات وعلاقتها مع البنود الأخرى من المعلومات؛ 
 نقل طبيعة المعلومات؛ 
 ربط البنود المختلفة من المعلومات التي تجتمع لتلبية حاجة محددة للمستخدم؛ و 
  والمعلومات التي اُختيرت للإفصاح عنها.التمييز بين المعلومات التي اُختيرت لعرضها 

 

 مبادئ توزيع المعلومات بين التقارير المختلفة
العوامل المتصلة بالقرارات حول توزيع المعلومات بين البيانات المالية والتقارير المالية  تتضمن  8.38

 ذات الغرض العام آخر ما يلي:
 المثال المعلومات التاريخية مقابل : ما إذا كانت طبيعة المعلومات، على سبيل الطبيعة

المعلومات المستقبلية، تدعم إدراج المعلومات إما في نفس التقرير أو في تقرير مختلف من 
التقارير المالية ذات الغرض العام، لإعتبارات تتعلق على سبيل المثال بإمكانية المقارنة 

 و/أو سهولة الفهم.
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 لمتعلقة بالإختصاص، مثل الأحكام القانونية، : ما إذا كانت العوامل امتعلق بالإختصاص
 تحدد المتطلبات بشأن موقع المعلومات؛ و

 ما إذا كان ينبغي ربط المعلومات الإضافية بشكل وثيق جدا مع المعلومات المدرجة الربط :
مسبقا في تقرير موجود. وينبغي تقييم جميع الروابط القائمة بين كافة المعلومات، وليس فقط 

 ين المعلومات الجديدة والقائمة.الروابط ب
 
تُطبق أيضا  العوامل أعلاه، التي يتم التعبير عنها من منظور إضافة معلومات إلى مجموعة حالية   8.39

من المعلومات، على إعتبارات تتعلق بما إذا كان من الممكن تحسين جمع المعلومات الموجودة، 
 المعلومات.والتي يتم مناقشتها في القسم الخاص بتنظيم 

 
 التقارير المالية ذات الغرض العام ضروريا  في الحالات التالية:قد يكون التقرير المنفصل ضمن   8.40

  ات المستخدم الإضافية من المعلومات، التي لا يلبيها تقرير موجود؛ وإحتياجتحديد 
  قق يحات من المحتمل أن حتياجمالي منفصل ذي غرض عام يلبي تلك الإإن وجود تقرير

 أهداف التقارير المالية والخصائص النوعية أكثر من إدراج المعلومات في تقرير موجود.
 

 المبادئ الخاصة بموقع المعلومات ضمن تقرير معين
من هذا الفصل على أن المعلومات الظاهرة تُعرض بشكل بارز، بإستخدام  8.17تنص الفقرة   8.41

ويعتبر الموقع هو أحد السبل لتحقيق ذلك. ويسهم موقع المعلومات ضمن  -أساليب عرض مناسبة
التقرير في إعطاء المعلومات المعروضة الأهمية المناسبة ويضمن عدم حجبها بالمعلومات الواسعة 

 ح عنها.والأكثر تفصيلا المفص
 
 يسهم موقع المعلومات في البيانات المالية في الإبلاغ عن صورة مالية شاملة للمنشأة.  8.42
 
بالنسبة للبيانات المالية، تظهر المعلومات المعروضة في متن البيان المناسب، في حين تظهر   8.43

نها المفصح ع الإفصاحات ضمن الإيضاحات. إن التمييز بين المعلومات المعروضة والمعلومات
من خلال الموقع يضمن إبراز تلك البنود التي ترتبط مباشرة بالإبلاغ عن مسائل معينة، مثل 
المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية، مع تقديم المزيد من المعلومات الأكثر 

 تفصيلا من خلال الإفصاح عنها في الإيضاحات. 
 
التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام، قد توجد المعلومات المعروضة إما بشكل وفيما يخص   8.44

منفصل عن المعلومات المفصح عنها أو قد توجد في نفس المجال، لكن يتم تمييزها عن المعلومات 
 المفصح عنها وتُعطى أهمية معينة من خلال إستخدام أسلوب عرض آخر.
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 تنظيم المعلومات
 تنظيم المعلومات ترتيب وتجميع المعلومات، والذي يتضمن قرارات بشأن: يتناول  8.45

 كيف يتم ترتيب المعلومات ضمن التقرير المالي ذي الغرض العام؛ و 
 .الهيكل الكلي للتقرير المالي ذي الغرض العام 

 

لمرجعية الإشارة ايتضمن تنظيم المعلومات مجموعة من القرارات بما في ذلك قرارات بشأن إستخدام   8.46
والجداول والرسوم البيانية والعناوين والأرقام وترتيب البنود ضمن عنصر معين من التقرير، بما 
في ذلك القرارات المتعلقة بتنظيم البنود. ويمكن أن تؤثر كيفية تنظيم المعلومات على تفسيرها من 

 قبل المستخدمين.
 

 طبيعة المعلومات ذات الصلة بالتنظيم 
 القرارات المتعلقة بتنظيم المعلومات ما يلي: تراعي   8.47

 العلاقات الهامة بين المعلومات؛ و 
 .ما إذا كانت المعلومات هي للعرض أو الإفصاح 

 

 أنواع العلاقات
 تشمل العلاقات الهامة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:  8.48

 التعزيز؛ 
 التشابه؛ و 
 .الغرض المشترك 

 

يمكن تعزيز المعلومات الموجودة في مكان واحد من التقرير المالي ذي الغرض العام تعزيز: ال   8.49
من خلال المعلومات المقدمة في مكان آخر. على سبيل المثال، تعزز الموازنة والمعلومات 
المستقبلية والمعلومات حول أداء الخدمة من المعلومات الواردة في البيانات المالية. ويمكن إستخدام 

ول والرسوم البيانية لتعزيز فهم المعلومات السردية. ويمكن أن تعزز الروابط إلى المعلومات الجدا
الواردة خارج التقارير المالية ذات الغرض العام من سهولة فهم المعلومات الواردة في التقارير 

 المالية ذات الغرض العام.
 

ت المعلومات الواردة في مكان معين إلى المعلوماالتشابه: تكون علاقة التشابه قائمة حيث تستند   8.50
الواردة في أي مكان آخر ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام، ولم يتم تعديل المعلومات أو 
تم إجراء تعديلات طفيفة نسبيا  عليها. على سبيل المثال، تتضمن المعلومات حول أداء الخدمة 

مة في خدمات مختلفة، ومن ثم قد يكون من المفيد تكلفة الخدمات، أو قيمة الأصول المستخد
إظهار مدى ارتباط تلك المجاميع مع المصاريف والأصول التي يتم الإبلاغ عنها في البيانات 
المالية. مثال آخر هو العلاقة بين إجمالي المصاريف المبينة مقابل الموازنة وإجمالي المصاريف 

لمطابقة بين مبلغين مختلفين أن تعزز من فهم المستخدمين الواردة في بيان الأداء المالي. ويمكن ل
 للأمور المالية الخاصة بالمنشأة.
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الغرض المشترك: تكون علاقة الغرض المشترك قائمة حين تسهم المعلومات الواردة في أماكن   8.51
مختلفة في تحقيق نفس الغرض. ومثال على ذلك حيث توفر البيانات والإفصاحات المختلفة 

لومات اللازمة لتقييم المساءلة عن الخدمات المقدمة. إن المعلومات حول )أ( التكلفة الفعلية المع
والمقدرة للخدمات المختلفة، )ب( الموارد المالية وغير المالية المستخدمة في تقديم الخدمات 

ل عالمختلفة، )ج( تقديم الخدمات المختلفة في المستقبل يمكن إدراجها في أماكن مختلفة. ولج
العلاقة بين المعلومات في الأماكن المختلفة واضحة، قد يكون من المناسب تنظيم المعلومات عن 

 طريق إستخدام أساليب معينة مثل العناوين المشتركة والمراجع.
 
 قد توجد علاقات بين المعلومات في مختلف:  8.52

 التقارير المالية ذات الغرض العام؛ 
  المالية ذات الغرض العام؛ والمكونات ضمن التقارير 
 .الأجزاء ضمن مكوّن واحد 

 
 تجميع المعلومات

العوامل الثلاثة المشار إليها في القسم الخاص باختيار المعلومات بأنها تنطبق على القرارات إن   8.53
 -وهي الربط وطبيعة المعلومات والإعتبارات المتعلقة بالإختصاص -المتعلقة بموقع المعلومات

يضا على الإعتبارات الخاصة بما إذا كان يمكن تحسين جمع المعلومات الموجودة. تنطبق أ
وتراعي القرارات المتعلقة بتجميع المعلومات بصورة فعالة الروابط بين مجموعات المعلومات، 

 وطبيعة مجموعات المعلومات المختلفة، وإلى الحد المناسب، العوامل المتعلقة بالإختصاص.
 

 على تنظيم المعلومات المبادئ المطبقة
 إن تنظيم المعلومات: 8.54

 يدعم تحقيق أهداف التقارير المالية؛ و 
 .يساعد في أن تلبي المعلومات المبلغ عنها الخصائص النوعية 

 
 إن تنظيم المعلومات: 8.55

 يساعد على ضمان أن تكون الرسائل الرئيسية سهلة الفهم؛ 
 يحدد بوضوح العلاقات الهامة؛ 
  مناسبة للمعلومات التي تنقل الرسائل الرئيسية؛ ويعطي أهمية 
 .يسهّل المقارنات 

 
يتم ربط المعلومات ذات العلاقة من خلال إستخدام عناوين متسقة و/أو ترتيب العرض و/أو   8.56

وسائل أخرى ملائمة للعلاقة ونوع المعلومات. وحيث تكون الروابط توصل إلى معلومات واردة 
 ذات الغرض العام، فإنه من المهم أن: خارج التقارير المالية

  تكون الروابط إلى المعلومات من المصادر الأخرى لا تقوض من تحقيق التقارير المالية
 ذات الغرض العام للخصائص النوعية؛ و
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  يكون تاريخ صدور أي من هذه المعلومات المرتبطة أقرب ما يكون إلى تاريخ إعداد التقارير
بحيث تكون المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها مقدمة في الوقت  الخاص بالبيانات المالية

 المناسب.
 

 قابلية المقارنة
يأخذ تنظيم المعلومات بعين الإعتبار المنافع المتحققة من إتساق العرض مع مرور الوقت. ويدعم   8.57

 ماكإتساق العرض قدرة المستخدمين على فهم المعلومات ويسهل حصولهم على المعلومات. 
 يساعد على تحقيق الخاصية النوعية المتمثلة في إمكانية المقارنة.

 
 مبادئ تنظيم المعلومات ضمن البيانات المالية

عادة  ما يتم تنظيم المعلومات الظاهرة في متن البيانات المالية ضمن مجاميع رقمية ومجاميع   8.58
ارير المالي للمنشأة المعدة للتقفرعية. ويوفر تنظيمها لمحة مفيدة عن مسائل معينة مثل المركز 

 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
 
 وفيما يخص البيانات المالية، قد توجد علاقات بين:  8.59

  المجموعات الفرعية من المبالغ المعروضة أو التغيرات في المبالغ المعروضة وأثرها على
 للمنشأة؛المركز المالي و/أو الأداء المالي و/أو التدفقات النقدية 

  المبالغ المعروضة المختلفة في البيانات المالية المختلفة، والتي تعكس جميعها تأثير حدث
خارجي مشترك، أو تُسهم مجتمعة  في فهم جانب معين من المركز المالي أو الأداء المالي 

 للمنشأة؛ و
  ح أو ضالمبالغ المعروضة والإفصاحات ذات الصلة في الإيضاحات التي توفر معلومات تو

 يمكن أن تدعم بطريقة أخرى فهم المستخدمين للبنود المعروضة.
 
 يشمل تنظيم المعلومات في البيانات المالية قرارات معينة بشأن:  8.60

 نوع وعدد البيانات؛ 
 تقسيم المجاميع إلى فئات فرعية ذات مغزى؛ 
 ترتيب وتجميع البنود المعروضة ضمن كل بيان؛ 
  المضافة والمطروحة(؛ وتحديد المبالغ الإجمالية( 
 .تحديد المعلومات الأخرى لإدراجها في متن البيان 

 
يتم تنظيم المعلومات المفصح عنها في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية بحيث تكون العلاقات   8.61

 مع البنود الواردة في متن البيانات المالية هي علاقات واضحة. وتعتبر الإيضاحات جزء  لا يتجزأ
 من البيانات المالية.
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 مبادئ تنظيم المعلومات ضمن التقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام  
كما هو الحال بالنسبة للبيانات المالية، يساعد تنظيم المعلومات في التقارير المالية الأخرى ذات و   8.62

ة الفهم. المعلومات المعروضة سهلالغرض العام في ضمان أن تكون الرسائل الرئيسية التي تنقلها 
ومن المحتمل أن يعزز العرض الذي يحدد بوضوح العلاقات الهامة من مدى تحقيق التقرير لما 

 يلي:
 أهداف التقارير المالية؛ و 
 .الخصائص النوعية 

 
الربط بين المعلومات ذات العلاقة يساعد المستخدمين على إيجاد المعلومات الهامة. وتكون إن   8.63

بعض المعلومات مفهومة أكثر عند تنظيمها في رسوم بيانية أو جداول أو نسب أو مؤشرات أداء 
رئيسية. يمكن تقديم معلومات أخرى بفعالية أكبر عبر اتخاذها شكلا  سرديا . ويدعم تنظيم 

مات فهم المستخدمين للروابط القائمة بين المعلومات ضمن نفس التقرير المالي ذي الغرض المعلو 
 العام.

 
معلومات إجراء المقارنات مثل توضيح متى تكون البنود متشابهة أو غير متشابهة. اليسهل تنظيم   8.64

نفس المنشأة ل ويتم تسهيل المقارنة بين الفترات عبر تجنب التغيرات في طريقة تنظيم المعلومات
من سنة إلى أخرى ما لم تعزز هذه التغييرات الملائمة وسهولة الفهم. كما يتم تسهيل المقارنة بين 

 المنشآت عندما تنظم المنشآت المختلفة المعدّة للتقارير المعلومات التي تقدمها بطرق مشابهة.
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 أساس الإستنتاجات
 نه لا يعتبر جزءا  منه.يرافق أساس الإستنتاجات هذا إطار المفاهيم، لك

 المفاهيم المطبقة على العرض ضمن التقارير المالية ذات الغرض العام 
يصف هذا الفصل المفاهيم التي تُطبق على العرض ضمن التقارير المالية ذات الغرض   8.1إستنتاج

لبيانات االعام، بما في ذلك البيانات المالية والمعلومات الإضافية التي تعزز وتكمل وتساند 
المالية. وخلال صياغة هذا الفصل، ناقش بعض المجاوبون على الورقة الإستشارية بعنوان 

" )الورقة الإستشارية(، ومسودة العرض العام العرض في التقارير المالية ذات الغرض"
" )مسودة العرض(، بأن مجلس العام العرض في التقارير المالية ذات الغرضبعنوان "

ة الدولية في القطاع العام ينبغي أن يركز حصريا  على البيانات المالية. معايير المحاسب
واعتبر بعض المجاوبون الذين أيدوا المنهج المقترح الأكثر شمولا بأن المفاهيم الناتجة ينبغي 

 أن تكون أيضا مفصّلة بشكل كافي لمعالجة قضايا تخص البيانات المالية. 
 

لمحاسبة الدولية في القطاع العام بأن العرض الفعال للمعلومات في يعتبر مجلس معايير ا  8.2إستنتاج
كل من البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام مهم جدا في تحقيق 
أهداف التقارير المالية. ويثير عرض المعلومات في التقارير المالية الأخرى ذات الغرض 

أمام المعدّين، الأمر الذي يجعل من وضع المفاهيم العام تحديات معينة أمام المجلس و 
القابلة للتطبيق أمرا  أساسيا  لتوجيه صياغة متطلبات العرض في كل من معايير المحاسبة 

. ومع ذلك، أقّر المجلس بالحاجة الموصى بها الممارسةوإرشادات الدولية في القطاع العام 
يصف هذا  لتطبيقها على البيانات المالية. لذلكإلى توفير المفاهيم المفصّلة بما فيه الكفاية 

الفصل مفاهيم العرض الخاصة بجميع التقارير المالية ذات الغرض العام، ويوضح المفاهيم 
 التي تُطبق على البيانات المالية بمزيد من الإسهاب.

 
 العرض في البيانات المالية

تلبي التفاصيل الإضافية المقدمة حول البيانات المالية، كما ذكر أعلاه، الحاجة للتأكد من   8.3إستنتاج
إمكانية تطبيق المفاهيم المقترحة على البيانات المالية. ومع ذلك، لا يقترح هذا الفصل عدد أو 

إرشادات و  نوع البيانات المالية التي ينبغي تحديدها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
. ويقّر هذا المنهج بأن بعض المعدّين، على الصعيد الدولي، يتعاملون الممارسة الموصى بها

مع البيانات المالية "الأولية" كمتطلب أدنى، مع إتاحة قدر من المرونة للجهة المعدّة لإضافة 
ون القطاع يعلى سبيل المثال، بيانات إضافية تشتمل على إلتزامات أو د -المزيد من البيانات

إلى البيانات المالية التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. كما أنها  -العام
 يتسق أيضا  مع الحاجة لتجنب الإفراط في المواصفات على مستوى إطار المفاهيم.

 
انات المالية، البي لا يحاول هذا الفصل أيضا تحديد قائمة بالمعلومات التي ينبغي إدراجها في  8.4إستنتاج

بما في ذلك الإيضاحات. وهذا يعني أن مفاهيم العرض المطبقة على البيانات المالية 
 ستبقى ملائمة وذات صلة مع حدوث تغييرات في مجالات معينة كالتالي:

 نوع المعلومات المطلوبة لتلبية أهداف التقارير المالية بصورة وافية؛ 
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  ض المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض تكنولوجيا المعلومات المتاحة لعر
 العام؛ و

  نوع الظواهر الإقتصادية أو الظواهر الأخرى التي تعرض البيانات المالية معلومات
 بشأنها.

 
 اللغة التي تصدر بها البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام 

العرض عن رأي مفاده بأن اللغة )أو اللغات( التي أعرب بعض المجاوبون على مسودة   8.5إستنتاج
تصدر بها البيانات المالية والتقارير المالية الأخرى ذات الغرض العام لها آثار معينة 
بخصوص ما إذا كانت ستدعم تحقيق أهداف التقارير المالية وتحقق الخصائص النوعية. 

ولية في القطاع العام بأن هذا واستجابة  لهذه المخاوف، قرر مجلس معايير المحاسبة الد
الفصل ينبغي أن يعالج اللغة )اللغات( التي تصدر بها التقارير المالية ذات الغرض العام. 
وسوف تؤثر جودة أي ترجمة على فائدة التقارير المالية ذات الغرض العام للمستخدمين 

أن  للتأكد منالذين يعتمدون على تلك الترجمة. وينبغي أن تكون جودة الترجمة كافية 
النسخة )النسخ( المترجمة صادقة في تمثيل نسخة اللغة الأصلية. وتساعد الترجمة الصادقة 
المستخدمين على الحصول على نفس الفهم الذي يكتسبه المتحدث باللغة الأصلية عند 

 قراءة النسخة باللغة الأصلية.
 

 العرض والتقديم والإفصاح
اُقترح خلال صياغة هذا الفصل أوصاف "العرض" و"التقديم" و"الإفصاح" و"المعلومات   8.6إستنتاج

الأساسية" و "المعلومات المساندة". وأبدى المجاوبون وجهات نظر مختلفة حول ما إذا 
كانت الأوصاف مناسبة. وكان هناك تأييد كبير لوصف العرض، الذي غطى اختيار وموقع 

عض المجاوبون على استحداث هذه الأوصاف، لأنهم اعتبروا وتنظيم المعلومات. واعترض ب
أن مصطلحي "العرض" و"الإفصاح" قد اُستخدما على نطاق واسع من قبل واضعي المعايير 

بمعانيها. وقد أيّد بعض المجاوبون على مسودة العرض التوافق بين  إحتياجالذين قبلوا 
في القطاع العام ومصطلحات المصطلحات الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية 

العرض فيما يخص البيانات المالية قيد التطوير من قبل المجلس ضمن مشروعه لتحديث 
 إطار المفاهيم.

 
ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن وجود مصطلحات تُطبق على   8.7إستنتاج

 لغرض العام، وليس البيانات المالية فقط، قدجميع المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات ا
يحول دون التوافق الكامل مع المصطلحات التي ترتبط فقط بالبيانات المالية. وإذا كان مصطلح 
"العرض" ينطبق على المعلومات التي تنقل الرسائل الرئيسية في البيانات المالية، فإن توسيع 

لواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام نطاق المصطلح نفسه ليشمل المعلومات الأخرى ا
يغير معنى المصطلح. ويشير مصطلح "التقديم" إلى أن المعلومات التي تنقل رسائل رئيسية 
يمكن اختيارها إما للبيانات المالية أو للمعلومات الأخرى المدرجة في التقارير المالية ذات 

 الغرض العام.
 



 منشآت القطاع العام إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل

 إطار المفاهيم         149 

لمحاسبة الدولية في القطاع العام أن التمييز بين العرض والإفصاح مجلس معايير ايعتقد   8.8إستنتاج
المستخدم في بعض الإختصاصات، حيث يُطبق العرض على عملية الإبلاغ عن المعلومات 
في متن بيان معين ويُطبق الإفصاح على عملية الإبلاغ عن المعلومات في الإيضاحات، هو 

ير المالية ذات الغرض العام. إن الفوارق التي تمييز غير مناسب لمفاهيم العرض في التقار 
تركز على البيانات المالية تعتبر ذات فائدة محدودة وقد تكون مربكة للتقارير المالية الأخرى 
ذات الغرض العام خارج البيانات المالية. وفي سياق البيانات المالية، يدعم العرض والإفصاح 

عملية و  -العرض -معلومات في متن البيان الماليالتمييز الواضح بين عملية الإبلاغ عن ال
الإفصاح. لهذه الأسباب، أبقى  -الإبلاغ عن المعلومات في الإيضاحات المرفقة بالبيانات

المجلس على أوصاف العرض والتقديم والإفصاح المقترحة في مسودة العرض مع تفسيرات 
 منقحة.

 
ار اختي -لإستشارية على كل من ماهية العرضوصف العرض المقترح في الورقة ااشتمل   8.9إستنتاج

 إذ ينبغي أن يلبي أهداف التقارير -وتنظيم وموقع المعلومات، وما ينبغي أن ينجزه العرض
المستخدمين، ويحقق الخصائص النوعية. وبعد مزيد من الدراسة، قرر  اتإحتياجالمالية و 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الفصل بين هذين المجالين من شأنه أن 
يسهل بحث قضايا العرض بصورة أفضل. لذلك، يُوصف العرض بأنه اختيار وموقع وتنظيم 

العرض إلى تحقيقه، وهو تقديم المعلومات التي المعلومات. وهناك أيضا وصف لما يهدف 
تسهم في تحقيق أهداف التقارير المالية وتحقق الخصائص النوعية مع الأخذ بعين الإعتبار 

 القيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام.
 

بعض المجاوبون أن التمييز بين المعلومات الأساسية والمساندة الذي اُقترح في الورقة  اعتبر  8.10إستنتاج
الإستشارية يشير إلى أن المعلومات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية هي أقل 
أهمية من المعلومات الواردة في متن البيان وأنه أدى إلى نشوء تسلسل هرمي. وعلى الرغم من 

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يكن ينوي الإشارة إلى أن المعلومات أن 
المساندة هي أقل أهمية من المعلومات الأساسية، إلا أنه أقّر بهذه المخاوف. لذلك، أعاد 
المجلس النظر في ضرورة التمييز بين المعلومات الأساسية والمعلومات المساندة واستنتج بأن 

النوعين من المعلومات ضمن أوصاف العرض والإفصاح في كل  بهاذينفكار المتعلقة دمج الأ
أكثر ملاءمة. وتبعا  لذلك، لم يتم  تقرير من التقارير المالية ذات الغرض العام سيكون أمرا  

الإبقاء على مصطلحي المعلومات الأساسية والمعلومات المساندة في مسودة العرض وتم تنقيح 
والإفصاح لبيان أنواع المعلومات التي سوف يتم عرضها وأنواع المعلومات أوصاف العرض 

التي سيتم الإفصاح عنها، دون الإشارة إلى أن نوع واحد من المعلومات هو أكثر أهمية من 
 النوع الآخر. ويظهر هذا المنهج في هذا الفصل.

 
ية ما إذا كانت جميع التقارير المال أيضا  بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   8.11إستنتاج

ذات الغرض العام تشتمل على كل من المعلومات التي يتعين عرضها والمعلومات التي يتعين 
الإفصاح عنها، وما إذا كان من الممكن أن يكون هناك تقرير مالي ذو غرض عام يحتوي 

ن ل رئيسية لكل نوع مفقط على المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها. ولأنه توجد رسائ
التقارير المالية ذات الغرض العام، ولأنه يتوجب عرض المعلومات لنقل تلك الرسائل الرئيسية، 
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فقد استنتج المجلس بأن جميع التقارير المالية ذات الغرض العام تشتمل على كل من المعلومات 
 التي يتوجب عرضها والمعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها.

 

 الكلي في العرضالمنهج 
 اقترحت الورقة الإستشارية منهجا في عرض التالي: 8.12إستنتاج

  ات المستخدم لتحديد أهداف العرض؛إحتياجالتركيز على 
 تطبيق الخصائص النوعية على قرارات العرض؛ و 
 اختيار المعلومات 1كانت المفاهيم المقترحة هي المفهوم  -تحديد مفاهيم عرض منفصلة :

ات المستخدمين، وتستوفي اختبار التكاليف والمنافع، ويتم تقديمها في تياجإحالتي تلبي 
ات المستخدمين؛ إحتياج: تحديد موقع المعلومات لتلبية 2الوقت المناسب؛ والمفهوم 

 : تنظيم المعلومات لبيان العلاقات الهامة ودعم إمكانية المقارنة.3والمفهوم 
 

ينبغي صياغة أهداف العرض على مستوى المعايير، اقترحت الورقة الإستشارية أيضا أنه 
 لتطبيقها على تقارير معينة أو مواضيع محددة في إعداد التقارير.

 
ات المستخدمين وتحقيق الخصائص النوعية هما أمران إحتياجعلى أن  إحتياجوافق المجاوبون   8.13إستنتاج

رض، لكنهم يدعمون إدراج هامان في اتخاذ قرارات العرض. وهم يؤيدون صياغة أهداف الع
هذه الأهداف ضمن إطار المفاهيم، وليس فقط على مستوى المعايير. وعلى الرغم من أنهم قد 

على ضرورة صياغة مفاهيم عرض منفصلة، إلا أن عددا كبيرا من المجاوبين  إحتياجوافقوا 
لطريقة اقد اعترضوا على مفاهيم العرض الثلاثة المقترحة. واعترض بعض المجاوبون على 

التي أكدت فيها مفاهيم العرض الثلاثة على خصائص نوعية محددة أو على القيود المفروضة 
على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام. وناقشوا ضرورة معالجة 
الخصائص النوعية الأخرى أو القيود الأخرى. وجادل آخرون بأن المفاهيم قد أضافت القليل، 

م تكن هناك أي إضافة أصلا ، إلى مناقشة الخصائص النوعية والقيود المفروضة على إن ل
 ".الخصائص النوعية" 3المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام في الفصل 

 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن اتباع منهج أبسط وأكثر  إحتياجاستنتج   8.14إستنتاج

 على قرارات العرض، كان أمرا   4-1، يطبق بشكل مباشر المفاهيم الواردة في الفصول تركيزا  
. ويعتقد المجلس بأن القرارات بشأن اختيار وموقع وتنظيم المعلومات تتُخذ لتلبية مناسبا  
مين للحصول على معلومات حول الظواهر الإقتصادية أو الظواهر الأخرى. ات المستخدإحتياج

ويتم اتخاذ قرارات العرض من أجل السعي لتحقيق أهداف التقارير المالية، وهي تتضمن تطبيق 
الخصائص النوعية والقيود المفروضة على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض 

 العام. 
 

قد تكون قرارات العرض إما )أ( قرارات قد تؤدي إلى وضع تقرير جديد، أو نقل المعلومات بين   8.15إستنتاج
التقارير، أو دمج تقارير موجودة؛ أو )ب( قرارات تفصيلية بشأن اختيار وموقع وتنظيم 
المعلومات المتعلقة بالمعلومات الواردة في تقرير معين. ومن المفيد التمييز بين هذين النوعين 

قرارات العرض في سياق النطاق الأكثر شمولية للتقارير المالية التي نوقشت في الفصل من 
. يعتبر كلا نوعي القرارات هامين وليس هناك نية لإيجاد تسلسل هرمي. ويكمن الفرق في 2



 منشآت القطاع العام إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل

 إطار المفاهيم         151 

على سبيل المثال، ينطوي قرار إنشاء تقرير جديد على عرض  - اتساع أو تسلسل القرارات
لمعلومات. وسوف تعالج القرارات اللاحقة والأكثر تحديدا ما يتم عرضه مجموعة واسعة من ا

 في ذلك التقرير وهي على نفس القدر من الأهمية.
 

إن الحاجة للتمييز بين العرض عن المعلومات والإفصاح عنها هو جانب آخر مهم من منهج   8.16إستنتاج
لعام. ومن الأمثلة على القرار العرض الكلي لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا

التفصيلي في تقرير معين هو القرار المتعلق بما إذا كان ينبغي عرض المعلومات في متن 
 البيان المالي أو الإفصاح عنها في الإيضاحات.

 
 أهداف العرض

ة كما ذُكر أعلاه، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ضمن الورقو   8.17إستنتاج
الإستشارية وضع "أهداف العرض" لتوجيه قرارات العرض. وعلى الرغم من أن العديد من 
المجاوبين أيدوا تحديد أهداف العرض، إلا أن المجلس صوّت ضد إدراج أهداف العرض في 

طبقة إضافية لا داعي لها من الأهداف تحت أهداف التقارير  سوف تخلقهذا الفصل، لأنها 
وإن إيجاد طبقة ثانية من أهداف العرض يمكن أن يكون أمرا  مربكا  وأن  .2المالية في الفصل 

 حتياجإينتقص من أهداف التقارير المالية. وقد اُقترح هذا المنهج في مسودة العرض وتم تأييده 
 من قبل المجاوبين.

 
 تطبيق الخصائص النوعية والقيود

المجاوبين تطبيق الخصائص النوعية على قرارات خلال صياغة هذا الفصل، أيّد العديد من   8.18إستنتاج
العرض. ومع ذلك، أبدى بعض المجاوبون تحفظات معينة من أنه لم يتم دمج القيود المفروضة 
على المعلومات الواردة في التقارير المالية ذات الغرض العام بشكل صحيح في منهج العرض 

جة ى قرارات العرض. وهي بالتالي مدر الكلي. ويوافق المجلس على حقيقة أن القيود تنطبق عل
 في منهج العرض الكلي وفي النقاش اللاحق لتطبيق قرارات العرض الثلاثة.

 مفاهيم العرض
ن بشأن مفاهيم العرض الثلاثة المقترحة في الورقة التشاورية يوبعد النظر في مخاوف المجاوب  8.19إستنتاج

 لك المخاوف، استنتج مجلس معايير المحاسبةوبعد بحث التغييرات الأخرى المحتملة لمعالجة ت
الدولية في القطاع العام أن الأفكار الكامنة في المفاهيم الثلاثة قد عولجت بشكل وافي من 
خلال تطبيق الخصائص النوعية والقيود المفروضة على المعلومات المدرجة في التقارير المالية 

ل المجلس في مسودة العرض مفاهيم ذات الغرض العام على قرارات العرض. لذلك، استبد
العرض الثلاثة المقترحة في الورقة التشاورية بوصف منقّح لتطبيق الخصائص النوعية والقيود 
المفروضة على المعلومات المدرجة في التقارير المالية ذات الغرض العام على قرارات العرض. 

فصول لمفاهيم التي وُضعت في الالتطبيق المباشر ل إحتياجأيّد المجاوبون على مسودة العرض 
 من وضع مجموعة وسيطة من مفاهيم العرض أو أهداف العرض. ، بدلا  1-4
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 تنظيم المعلومات: روابط إلى المعلومات الخارجية
من إطار المفاهيم بأن مستخدمي التقارير المالية ذات الغرض العام قد  2يوضح الفصل   8.20إستنتاج

المعلومات من مصادر أخرى، بما في ذلك التقارير عن الظروف يحتاجون أيضا  إلى دراسة 
الإقتصادية الحالية والمتوقعة والموازنات والتوقعات، ومعلومات حول مبادرات السياسة 
الحكومية التي لم ترد في التقارير المالية ذات الغرض العام. وبحث المجلس ما إذا كانت 

أن تتضمن روابط إلى هذه المعلومات. وعلى التقارير المالية ذات الغرض العام ينبغي 
الرغم من أن المجلس اعترف بالمخاطرة الكامنة في أن هذه المعلومات قد لا تحقق 
الخصائص النوعية، إلا أنه استنتج بأن هذه الروابط يمكن أن تدعم سهولة الفهم. لذلك، 

هذه  ن روابط إلىاستنتج المجلس بأن التقارير المالية ذات الغرض العام يمكن أن تتضم
المعلومات، شريطة ألّا تحول المعلومات المقدمة من مصادر خارجية دون تحقيق 

 الخصائص النوعية.
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 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عرض البيانات المالية

 

 شكـر وتقديـر
 1 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس ه  نشر  الذي "المالية البيانات عرض"( 2003 عام المعدل)

 للمحاسابين الادولي تحاادللإ التاابِ  العاام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادِر المعيار
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 1 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات   على
 .المالية

 

 المحاسابة معاايير مجلاس نشاره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير معتمدال النص إن
المعااايير الدوليااة  منشااورات دائاار ِ  ماان مباشاار    مناا  نساا  علااى الحصااول ويمكاان الإنجليزيااة  باللغااة الدوليااة

   ية لإعدا التقارير الماليةدائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولوعنوانها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 

 orgpublications@ifrs.: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موق ال
 

 والمنشاااورات العااارض ومسااودات الدولياااة المحاسااابة ومعااايير المالياااة التقاااارير لإعااداد الدولياااة المعااايير إن
لإعااداد التقااارير  الدوليااة معاااييرال لمؤسسااة تااألي  حقااو   هااي الدوليااة المحاساابة معااايير لمجلااس الأخاار  
 .المالية

 
“IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting  Standards,” 

and “International Financial Reporting Standards” معاااييرال لمؤسسااة تجاريااة علامااات هااي 
 .المؤسسة هذهِ  موافقة بدون  بإستخدامِها يسمح ولا  لإعداد التقارير المالية الدولية
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 عرض البيانات المالية -1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

يناير  31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
2019.  

 

 . 2000في مايو  " عرض البيانات المالية " 1ي القطاع العام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي ف
 

 . المنقح 1مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار القطاع العام    أصدر2006وفي ديسمبر 
 

 من خلال معايير القطاع العام التالية:  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ ذلك الوقت  تم تعديل 
 (.2019" )الصادر في يناير  " المناف  الاجتماعية" 42ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب 

  (.2018)الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  اير )الصادر في ين "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
2017) 

  (.2016) الصادر في يوليو  " مناف  الموظفين" 39معيار المحاسبة الدولي 

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (.2016في إبريل  )الصادر  2015التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر " الإفصاحات عن الحصص في المنشآت الأخر "  38الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة (
 (2015في يناير 

  (2015)الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحد  " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. 

  في القطاع العام على أساس  تبني معايير المحاسبة الدولية "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الصادر في يناير "  الاستحقا  للمر  الأولى

  (2015 يناير)الصادر  في  2015 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2011أكتوبر )الصادر  في  2011 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (2010) الصادر  في يناير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010" )الصادر في يناير الأدوات المالية: العرض " 28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في يناير الأدوات المالية: الاعتراف والقياس " 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
2010) 

  (2010" )الصادر في يناير الأدوات المالية: الإفصاحات " 30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (2010)الصادر  في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 

 
  1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

 الفقرة 
أثرةالمت  

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2011 أكتوبرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تم إلغاءهمقدمة 
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 الفقرة 
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طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 القسم
 2015يناير   35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  4

ر في إبريل الصاد إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تم إلغاءه 5
2016 

الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تم إلغاءه 6
2016 

 2015يناير   35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  7
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر في إبريل 

2016 
 2018الصادر في أغسطس  41الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة

 2010يناير  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ7

الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تم إلغاءه 12
2016 

القطاع العام يناير  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في تعديل 21
2015 

 إبريلالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 29
2016 

 إبريلالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 44
2016 

ع العام يناير التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطا تعديل  53
2015 

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد أ53
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2015 

 إبريل التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديل 70
2016 

 إبريلالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 73
2016 

 إبريلالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 74
2016 

 2010يناير  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 75

  2010يناير  29المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار  تعديل 79
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طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 80

  2010يناير  29ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا تعديل 82
 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على 
 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2010يناير  35سبة الدولي في القطاع العام معيار المحا تعديل  88
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 94
 2010يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 95

 2010يناير  28طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق جديد أ95

 2010يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 97
 2016معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 101
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 102
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 103

 إبريلالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 109
2016 

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 112

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 113

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 114

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 115

 2016ليو يو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 116
 إبريلالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

2016 
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 118

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ125

 2018أغسطس  41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جديد ب125

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج125
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طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ125
 2010يناير  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 129

 2015يناير  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 134

 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 135
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 138
 2015يناير  38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 139

 2010يناير  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 148

 2010يناير  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ148

 2010يناير  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب148

 2010يناير  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج148

 2010يناير  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يدجد د148

 2010يناير  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 150

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 151

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 152

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  ينات على التحس جديد أ153

 2010يناير  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب153

 2010يناير  30معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج153

 2010مبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوف التحسينات على  جديد د153

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد ه153
2015 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد و153

 2015يناير   38معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ز153

 إبريليير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات السنوية على معا جديد ح153
2016 

الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام جديد ط153
2016 

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ي153
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ك153
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 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 154
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 تتسااااو  . 155-1 الفقااارات فاااي مباااين "المالياااة البياناااات عااارض" 1 العاااام القطااااع فاااي الااادولي المحاسااابة ياااارمع إن
 وفاي منا  الهادف سايا  فاي 1 العاام القطااع فاي الادولي المحاسابة معياار ي قارأ أن ويجاب. التأثير في الفقرات جمي 
وإطااار المفاااايم الخاااص  "العااام قطاااعال فااي الدوليااة المحاساابة معاااييرِ  إلااى مقدمااة"و الإسااتنتاجات أساااس ساايا 

 فااي الادولي المحاسابة معياار ويقاادم. بإعادادالتقارير المالياة ذات الهادف العااام مان قبال منشااآت القطااع العاام
 وتطبيااااق لإختياااار أساساااا  " والأخطااااء المحاساااابية التقاااديرات فاااي التغيااارات المحاساااابية  السياساااات" 3 العاااام القطااااع
 .الواضحة الإرشادات غيابِ  في المحاسبية السياسات
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 الهدف 
الهدف من هذا المعيار هو بيان الطريقة التي يتم من خلالها عرض البيانات المالية للأغراض  نإ .1

المقارنة بين كل من البيانات المالية للمنشأ  للفترات السابقة  إمكانيةضمان  أجلالعامة من 
عتبارات الكلية لإالهدف  يبين هذا المعيار ا  ولتحقيق هذا أخر  والبيانات المالية الخاصة بمنشآت 

الخاصة بعرض البيانات المالية والإرشادات بشأن ايكل هذه البيانات والحد الأدنى من المتطلبات 
 عترافالإستحقا  المحاسبي  أما لإا أساسالخاصة بمحتو  البيانات المالية المعد  بموجب 
من معايير  أخر  حداث الأخر  فتتناولها معايير والقياس والإفصاح بشأن المعاملات الخاصة والأ

 .في القطاع العامالمحاسبة الدولية 
 

 النطاق 
العامة المعدة والمعروضة  للأغراضيجب تطبيق هذا المعيار في عرض كافة البيانات المالية  .2

 .في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدولية  وفقا  ستحقاق المحاسبي لإبموجب أساس ا
 

انات المالية للأغراض العامة هي البيانات المعد  لتلبية حاجات المستخدمين الذين هم ليسوا البي نإ .3
  ويشمل دقيقةمن معلومات  اتهمإحتياجفي وض  يتيح لهم طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبي 

مستخدمو البيانات المالية للأغراض العامة دافعي الضرائب ودافعي الرسوم وأعضاء الهيئات 
الإعلام والموظفين  وتتضمن البيانات المالية للأغراض العامة   ية والدائنين والمزودينالتشريع

البيانات المعروضة بشكل منفصل أو ضمن مستند عام آخر مثل التقرير السنوي  ولا ينطبق هذا 
 المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصر .

 

التي تقدم بيانات مالية  المنشآت تلك فيهابما  لمنشآتعلى كافة ا بشكل متساوي هذا المعيار ي طبق  .4
وتلك  " البيانات المالية الموحد "  35 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العامموحد  وفقا 
 " 34 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العاموفقا  منفصلةالتي تقدم بيانات مالية  المنشآت

 ." البيانات المالية المنفصلة
 

 [تم إلغاءها  ] .5
 

 [تم إلغاءها  ] .6
 

 تعريفات 

  -ي التالية المحددة لها:ناللمع وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .7

بموجبه بالمعاملات  عترافالإمحاسبة يتم  أساسيعني   (Accrual basis)ستحقاقلإأساس ا
 فإنما يعادله(، ولذلك  أو دفع النقد أو إستلاموالأحداث الأخرى عند وقوعها )وليس فقط عند 

المعاملات والأحداث تسجل في السجلات المحاسبية ويعترف بها في البيانات المالية للفترات 
ستحقاق هي لإبها بموجب محاسبة ا عترافالإالعناصر التي يتم  نإالزمنية الخاصة بها. 

 / حقوق الملكية والإيراد والمصاريف.صولوصافي الأ اتلتزاموالإ  صولالأ
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 أنهي الموارد التي تسيطر عليها المنشأة نتيجة لأحداث سابقة، ويتوقع  (Assets) صولالأ
 خدمة للمنشأة. إمكانية وأة مستقبلية إقتصاديتتدفق منها منافع 

 

تعني المنافع  الإقتصادية  (Contributions from owners) مساهمات المالكين
للمنشأة أطراف من خارج المنشأة، بإستثناء تلك  المستقبلية أو إمكانية الخدمة التي ساهمت بها

ات للمنشأة والتي تنشئ حصة مالية في صافي الأصول/ حقوق الملكية إلتزامالتي ينجم عنها 
   -في المنشأة التي:

توزيعات المنافع  الإقتصادية المستقبلية أو إمكانية الخدمة ( 1)تنقل الحق في كل من  
ها بحيث تكون هذه التوزيعات خاضعة لتقدير المالكين من قبل المنشأة خلال فترة حيات

ات في حالة لتزاموكذلك في توزيعات أية زيادة في الأصول عن الإ ( 2)أو ممثليهم، 
 تصفية المنشأة؛ و/ أو 

 يمكن بيعها أو استبدالها أو تحويلها أو استعادتها. 
 

قتصادية المستقبلية أو تعني المنافع الإ (Distributions to owners) التوزيعات للمالكين
على  إمكانية الخدمة التي توزعها المنشأة على كافة مالكيها أو بعضهم، سواء كانت عائدا  

 الإستثمار أو إستردادا  للاستثمار.
 

 منشأ  مسيطر  ومنشآتها المسيطر عليها. (Economic entity) المنشأة الإقتصادية
 

فع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة خلال فترة هي الإنخفاض في المنا (Expenses) المصاريف
ات تؤدي إلى إلتزامالتقرير التي تكون على شكل تدفقات صادرة أو إستهلاك للأصول أو تكبد 

 إنخفاض في صافي الأصول/ حقوق الملكية بإستثناء تلك المتعلقة بالتوزيعات للمالكين.
 

ين غير ممكن عندما لا تكون يكون تطبيق متطلب مع (Impracticable)التطبيق قابلغير 
 المنشأة قادرة على تطبيقه بعد بذل ما في وسعها من جهود معقولة للقيام بذلك. 

 
ات الحالية للمنشأة التي تنجم عن أحداث سابقة، والتي لتزامهي الإ  (Liabilities) اتلتزامالإ 

ن منافع إقتصادية يتوقع أن  تؤدي تسويتها إلى تدفق صادر من المنشأة من الموارد التي تتضم
 أو إمكانية خدمة.

 
تكون حذوفات البنود أو بياناتها الخاطئة هامة إذا كان  (Material) الأهمية النسبية )المادية(

من الممكن أن تؤثر، بشكل فردي أو جماعي، على قرارات أو تقييمات المستخدمين التي تجري 
على طبيعة ومقدار الحذف أو البيان على أساس البيانات المالية. وتعتمد الأهمية النسبية 

الخاطئ المقدر في الظروف المحيطة. ويمكن أن تكون طبيعة أو حجم البند، أو كلاهما، هو 
 العامل المحدد. 

 
هي الحصة المتبقية في أصول  (Net assets/equity) صافي الأصول/ حقوق الملكية

 اتها.إلتزامكافة  المنشأة بعد إقتطاع
 

الأصول/ حقوق الملكية رأس المال المساهم به، والفائض أو العجز  تشمل مكونات صافي
 المتراكم، والاحتياطيات، والحصص غير المسيطرة. وتشمل أنواع الاحتياطيات ما يلي: 
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" ، 17التغيرات في فائض إعادة التقييم )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
الأصول " 31المحاسبة الدولي في القطاع العام  ، ومعيارالممتلكات والمصانع والمعدات"

 (؛غير الملموسة"
"  39إعادة قياس خطط المنافع المحددة )انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)

 (؛  منافع الموظفين"
المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات المالية الخاصة بالعمليات الأجنبية )انظر  (ج)

 (؛آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي"" 4ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب
المكاسب والخسائر من الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من  (د)

من معيار المحاسبة الدولي في  106خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 
 ؛ية"الأدوات المال"  41القطاع العام 

المكاسب والخسائر في الأصول المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي  (ه)
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  41الأصول/ حقوق الملكية وفقا  للفقرة 

 ؛ 41
النسبة المؤثرة من المكاسب والخسائر الناجمة عن أدوات التحوط للتدفق النقدي،  (و)

ئر الناجمة عن أدوات التحوط التي تستخدم في التحوط للاستثمارات في والمكاسب والخسا
أدوات حقوق الملكية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق 

)انظر الفقرات  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  106الملكية وفقا  للفقرة 
 (؛41في القطاع العام من معيار المحاسبة الدولي  113-155

بالنسبة لبعض الالتزامات التي حُددت بما يساوي القيمة العادلة من خلال الفائض أو  (ز)
العجز، مقدار التغير في القيمة العادلة الذي يُعزى للتغيرات في المخاطر الإئتمانية 

 (؛  41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  108للالتزام )انظر الفقرة 
غيرات في القيمة الزمنية لعقود الخيار عند الفصل بين القيمة الجوهرية والقيمة الت (ح)

الزمنية لعقد الخيار وتعيين التغيرات في القيمة الجوهرية باعتبارها أداة التحوط دون 
 (؛ و 41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  155-113غيرها )انظر الفقرات 

ر الآجلة للعقود الآجلة عند الفصل بين العنصر الآجل والعنصر التغيرات في قيمة العناص (ط)
الحاضر للعقد الآجل وتعيين التغيرات في العنصر الحاضر والتغيرات في قيمة الفارق 
السعري لأساس سعر الصرف الأجنبي للأدوات المالية عند استثنائها من تحديد الأدوات 

من معيار  155 – 113ر الفقرات المالية باعتبارها أدوات تحوط دون غيرها )انظ
 (. 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

تحتوي المعلومات إضافة إلى تلك المعروضة في بيان المركز المالي  (Notes) الملاحظات
وبيان الأداء المالي وبيان التغيرات في صافي الأصول/ حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي. 

صفية أو تحليلا  للبنود المفصح عنها في تلك البيانات والمعلومات وتقدم الملاحظات شروحات و 
 حول البنود غير المؤهلة للإعتراف بها في تلك البيانات.
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هو إجمالي  التدفق الوارد من المنافع الإقتصاديةالاقتصادية أو إمكانية  (Revenue) الإيراد
ت الواردة  إلى زيادة في صافي الخدمة خلال فترة تقديم التقارير عندما تؤدي هذه التدفقا

 الأصول/ حقوق الملكية بإستثناء الزيادات المتعلقة بمساهمات المالكين.
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 مصطلحاتال قائمةالمعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في 

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

: المالية الأدوات" 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في موضحة التالية المصطلحات إن .أ7
 :28 المعيار في لها المحدد  بالمعاني المعيار هذا في وت ستخدم "العرض

 الفقرتين في موصوفة) ملكية حق دا  أ أنها على والمصنفة للتداول المطروحة المالية الأدا   (أ)
  ؛(28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من 16و 15

 المنشأ  أ صول صافي من تناسبية حصة آخر طرف بتسليم إلتزاما المنشأ  على تفرض أدا   (ب)
 معيار من 18 و 17 الفقرت ين في موصوفة) ملكية حق أدا   أنها على وت صنف التصفية عند  

 (. 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 

 قتصاديةلإالمنشأة ا
تقديم التقارير المالية  لتعري   غراضقتصادية" في هذا المعيار  لألإيستخدم مصطلح "المنشأ  ا .8

 منشآت مسيطر عليها. أيةمجموعة من المنشآت التي تتألف من منشأ  مسيطر  و 
 

قتصادية مثل "المنشأ  لإالمنشأ  ا للأشار  الى أخر  مصطلحات  حيانلأتستخادم في بعاض ا .9
 دارية" و"المنشأ  المالية" و"المنشأ  الموحد " و"المجموعة".لإا

 

قد  تجارية  فعلى سبيل المثال أهدافية و إجتماعقتصادية منشآت ذات سياسة لإقد تتضمن المنشأ  ا .10
ي  إسمسم سكان مقابل ر لإة تشمل منشآت توفر اإقتصاديسكان الحكومي منشأ  لإتكون دائر  ا

 تجاري. أساسوكذلك منشآت توفر خدمات السكن على 
 

 مكانية الخدمة إقتصادية المستقبلية أو لإالمنافع ا
التي تستخدم لتقديم السل  والخدمات  صولها  والأأهدافالوسيلة للمنشآت لتحقيق  صولتوفر الأ .11

" ما ا غالبا  هفإنباشر  م المنشأ   ولكنها لا تولد صافي  تدفقات نقدية وارد  بشكل   أهدافحسب 
التي تستخدم في توليد تدفقات نقدية داخلة  صول"امكانية الخدمة"  والأ توصف بأنها تتضمن
ما  ا تتضمن" فوائد لتوليد صافي تدفقات نقدية وارد  كثيرا  هأنما توصف ب" صافية فهي كثيرا  

تستخدم  أنالتي يمكن  غراضلأة مستقبلية". ولتحقيق كافة اإقتصاديتوصف بأنها تتضمن "مناف  
امكانية  أوية المستقبلية قتصادلإهذا المعيار يستخدم المصطلح "المناف  ا فإن صولفيها الأ
 .صولية للأساسلأ" لوصف الخصائص االخدمة

 

 الحكومية عماللأامؤسسات 
 [تم إلغاءها  ] .12
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 الأهمية النسبية )المادية(
يؤثر على قرارات المستخدمين  ويكون بالتالي إن تقييم فيما إذا كان الحذف أو البيان الخاطئ  .13

هاما  يتطلب دراسة خصائص أولئك المستخدمين. وي فترض أن لد  المستخدمين معرفة معقولة 
بالقطاع العام والأنشطة الإقتصادية والمحاسبة كما لديهم رغبة في دراسة المعلومات بدرجة معقولة 

ين الإعتبار كي  يمكن أن ي توق  على نحو معقول من الإجتهاد. لذلك ينبغي أن يأخذ التقييم بع
 بأن يتم التأثير على المستخدمين الذين يتمتعون بهذه الخصائص في إتخاذ القرارات وتقييمها. 

 

 / حقوق الملكية  صولصافي الأ

/ حقو  الملكية في هذا  المعيار للرجوع للمقياس المتبقي في صوليستخدم مصطلح صافي الأ .14
/ حقو  الملكية صول(  وقد يكون صافي الأاتلتزامالإمطروحا  منها  صولمالي )الأبيان المركز ال

/ حقو  صولبدلا من مصطلح صافي الأ أخر  مصطلحات  إستخدامسالبا   ويمكن  أو موجبا  
 يكون معناها واضحا . أنالملكية شريطة 

 

 البيانات المالية  هدف

لمنشأ  والمعاملات التي تقوم بها للمركز المالي البيانات المالية هي عبار  عن تمثيل ايكلي ل نإ .15
العامة هي توفير معلومات حول المركز المالي  غراضالبيانات المالية للأ أهدافهذه المنشأ   و 

داء والتدفقات النقدية الخاصة بالمنشأ  والتي تكون مفيد  لنطا  واس  من المستخدمين في لأوا
التقارير المالية  أهداف فإن  الموارد  وعلى وج  الخصوص وتقييم القرارات المتعلقة بتوزي إتخاذ
 إتخاذتكون توفير المعلومات المفيد  لعملية  أنيجب في القطاع العام غراض العامة لأذات ا

 -القرار  وبيان مد  مسؤولية المنشأ  عن الموارد الموكلة لها  وذلك من خلال:
 موارد المالية؛توفير معلومات حول المصادر وتوزي  واستخدمات ال (أ)

 توفير معلومات حول كيفية تمويل المنشأ  لأنشطتها وتلبيتها لمتطلباتها النقدية؛ (ب)

 ها اتإلتزامتوفير معلومات مفيد  في تقييم قدر  المنشأ  على تمويل أنشطتها وتلبية  (ج)

 ؛وتعهداتها
 توفير معلومات حول الوض  المالي للمنشأ  والتغيرات فيها؛ و (د)

كلية مفيد  في تقييم أداء المنشأ  بالنسبة لتكالي  الخدمة والكفاء   توفير معلومات ( ه)
 والإنجازات.

 

متوق    أوبالإضافة الى ما سبق قد يكون للبيانات المالية للأغراض العامة كذلك  دور تنبؤي  .16
د وتقوم بتوفير المعلومات المفيد  في التنبؤ بمستو  الموارد المطلوبة للعمليات المستمر   والموار 
التي يمكن توليدها من خلال العمليات المستمر   والمخاطر والشكوك المرتبطة بذلك.  يمكن كذلك 

  -توفر التقارير المالية للمستخدمين المعلومات التي: أن
 ؛ وللموازنة التقديرية المعتمد  قانونيا   وفقا  ها إستخدامتم الحصول على الموارد و  إذاتبين ما  (أ)

للمتطلبات القانونية والتعاقدية  بما  وفقا  ها إستخدامعلى الموارد و  تم الحصول إذاتبين ما  (ب)
 فيها الحدود المالية التي تضعها سلطات التشري  المناسبة.
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  -:المنشأ  توفر البيانات المالية معلومات حول أنيجب   لتحقيق هذه الأهداف .17
 ؛صولالأ  (أ)
 ؛اتلتزامالإ (ب)
 / حقو  الملكية؛صولصافي الأ (ج)

 يراد؛لإا (د)

 مصاري ؛ وال  ( ه)
 و ؛التغيرات الأخر  في صافي الأصول/ حقو  الملكية 
 التدفقات النقدية. 

 

ق الأهداف مناسبة لغرض تحقيقد تكون المعلومات الوارد  في البيانات المالية  على الرغم من أن .18
تكون قادر  على تحقيق كافة هذه الأهداف   أنمن غير المحتمل   فإن  15المذكور  في الفقر  

يحدث هذا بشكل خاص في المنشآت التي لا يكون هدفها الأساسي تحقيق  أنالمحتمل  ومن
يكون المدراء مسؤولين عن تحقيق تقديم الخدمة بالإضافة الى تحقيق  أنالربح  حيث يحتمل 
من   فإنبالنسبة للمعلومات التكميلية  بما في ذلك البيانات غير المالية   أماالأهداف المالية. 

لأنشطة المنشأ  خلال  شمولا   أكثرديمها الى جانب البيانات المالية وذلك لتوفير صور  الممكن تق
 تلك الفتر .

 

 المسؤولية عن البيانات المالية 

ات وعبرها  بالإضافة الى ذلك ختصاصلإتختلف مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية ضمن ا .19
 إعتمادات المالية ومن هو مسؤول عن بين من هو مسؤول عن إعداد البيان ختصاصلإفقد يميز ا

المراكز التي قد تكون مسؤولة عن  أوعرض هذه البيانات  وتتضمن الأمثلة على الأشخاص  أو
الفرد الذي  ما يعادلها( أوإعداد البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الفردية )مثل الدوائر الحكومية 

 أوي(  وكذلك رئيس الوكالة المالية المركزية )المدير التنفيذ أويرأس المنشأ  )الرئيس الدائم 
 المحاسب العام(. أوالمسؤول المالي الرئيسي مثل المراقب المالي 

 

ا عاد  تق  بشكل مشترك على رئيس هفإنمسؤولية إعداد البيانات المالية الموحد  للحكومة ككل  أما .20
المحاسب العام(  أواقب المالي المسؤول المالي الرئيسي مثل المر  أوالوكالة المالية المركزية )

 من يعادل (. أوووزير المالية )

 

 مكونات البيانات المالية 

  -جزاء المكونة التالية:لأتحتوي مجموعة البيانات المالية الكاملة على ا .21

 بيان المركز المالي؛ 

 بيان الأداء المالي؛ 
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 حقوق الملكية؛ /صولبيان التغيرات في صافي الأ 

 ؛ بيان التدفق النقدي 

عندما توفر المنشأة موازنتها المصادق عليها للجمهور، مقارنة بين المبالغ المقدرة والفعلية  (ه) 
 ود موازنة في البيانات المالية؛ إما كبيان مالي إضافي منفصل أو كعم

الملاحظات التفسيرية الملاحظات، التي تشمل ملخصا  بالسياسات المحاسبية الهامة و  )و( 
 الأخرى؛ و

من  أ53و 53على النحو المحدد في الفقرتين  السابقةالفترة بمعلومات مقارنة فيما يتعلق )ز(  
 .1 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

وعبره  حيث يمكن  ختصاصلإبأسماء متنوعة ضمن ا 21يشار الى المكونات المدرجة في الفقر   .22
  أما اتلتزاموالإ صولالعمومية أو بيان الأ يةناالإشار  لبيان المركز المالي أيضا على أن  الميز 

بيان  أوبيان الأداء المالي فيمكن أيضا الإشار  الي  ببيان الإيرادات والمصروفات أو بيان الدخل 
بيان الأرباح والخسائار  وقاد تحتاوي الإيضاحاات حاول البيانات المالية على  أوحساب التشغيل 

 ات.ختصاصلإبنود يشار اليها بالجداول في بعض ا
 

في تاري  التقرير وتدفق  وتعهداتهاتوفر البيانات المالية للمستخدمين معلومات حول موارد المنشأ   .23
الموارد بين تواري  التقارير  وتعد هذه المعلومات مفيد  للمستخدمين في تقييم قدر  المنشأ  على 

تي قد تحتاج اليها المنشأ  في ستمرار بتوفير سل  وخدمات عند مستو  معين  ومستو  الموارد اللإا
 ها بتقديم الخدمة.اتإلتزامستمرار في تلبية لإالمستقبل بحيث تستطي  ا

 

موازنات  أوتخض  منشآت القطاع العام عاد  لحدود خاصة بالموازنة على شكل مخصصات  .24
ويض ما يعادلها(  والتي قد تصبح سارية المفعول من خلال التشري  الذي يمنح التف أومصرح بها )

بذلك  وقد توفر التقارير المالية ذات الأغراض العامة التي تقدمها منشآت القطاع العام معلومات 
ي طلب من . للموازنة التقديرية المعتمد  قانونيا   وفقا  ها إستعمالتم الحصول على الموارد و  إذاحول ما 

المحاسبة الدولي في  المنشآت التي توفر موازناتها المصاد  عليها للجمهور أن تلتزم بمعيار
." وبالنسبة للمنشآت الأخر   عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24القطاع  العام 

تتضمن البيانات المالية مقارنة بين المبالغ المقدر  في الموازنة للفتر   أنويشج  هذا المعيار على 
زنة معدتان على نفس الأساس التي قدمت عنها التقارير حيث تكون البيانات المالية والموا

لهذه المنشآت من الممكن عرضها بطر  المحاسبي.  بالنسبة لطريقة تقديم التقرير حول الموازنة 
  -:مختلفة  متضمنة

 الشكل المكون من الأعمد  للبيانات المالية م  أعمد  منفصلة للمبالغ المقدر  في  إستخدام 

ات عن الموازنة أو إختلافعمود يبين أية الموازنة والمبالغ الفعلية  كما يمكن عرض 
 ؛ والمخصصات لجعل التقرير مكتملا  
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  )( عن إعداد البيانات المالية يبين في  المسئولين) المسئولتقديم بيان من قبل الفرد )الأفراد
وإذا تم تجاوز أية مبالغ مقدر  في الموازنة أو   لم يتم تجاوز المبالغ المقدر  في الموازنة  أن

صات  أو تكبد نفقات دون تخصيص أو دون شكل آخر من التفويض عندئذ يمكن المخص
 عن التفاصيل في حاشية البند صاحب العلاقة في البيانات المالية. الإفصاح

 

 المنشأ  أداء تقييمِ  في المستخدمين لمساعد ِ  إضافية   معلومات   عرضِ  على المنشآت تشجي  يتم .25
 هذه تتضمن أن ويمكن. الموارد توزي  حول القرارات وتقييمِ  تخاذِ ا إلى بالإضافةِ  للأ صول وإدارتِها

( ب) أداء  مؤشرات( أ) شكل على المنشأ  ونتائج مخرجات حول تفاصيل الإضافية المعلومات
 انجازات حول الإدار  من أخر   تقارير( د) للبرنامج  مراجعة عمليات( ج) الخدمة  أداء بيانات
 . قاريرالت إعداد فتر  خلال المنشأ 

 

ين التشريعية والتنظيمية نامتثال للقو لإعن معلومات حول مد  ا الإفصاحشج  المنشآت على تكما  .26
متثال في لإلم يتم تضمين معلومات حول ا إذاوغيرها من الأنظمة المفروضة من الخارج  و 

 البيانات المالية  فقد يكون من المفيد وض  ملاحظة للإشار  لأية وثائق تحتوي على هذه
متثال قد تكون مناسبة لأغراض المسؤولية  وقد تؤثر على تقييم لإالمعرفة بعدم ا أنالمعلومات. 

قد يكون لهذه المعرفة تأثير على   أنالعمليات المستقبلية  كما  إتجاهالمستخدم لاداء المنشأ  وعلى 
 القرارات المتعلقة بالموارد التي سيتم تخصيصها للمنشأ  في المستقبل.

 

 ارات الكلية عتبلإا
 في القطاع العام متثال لمعايير المحاسبة الدولية لإالعرض العادل وا

 

تعرض البيانات المالية المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية الخاصة للمنشأة  أنيجب  .27
يقتضي العرض العادل تمثيل آثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى بشكل بشكل عادل، 

ات والإيرادات والمصاريف المبينة في لتزامفقا  لتعريفات ومعايير الإعتراف بالأصول والإ صحيح و 
ويؤدي التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

لتحقيق العرض مالية البيانات لإستغلال الة عند الضرورة إضافيات إفصاحمع في القطاع العام 
 .العادل

 

 أنفي القطاع العام يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية  .28
ا هأنويجب عدم وصف البيانات المالية بتقدم بيانا  صريحا  وواضحا  عن الإمتثال في الإيضاحات، 

فة متطلبات كل معيار كانت تمتثل لكا إذالا إفي القطاع العام ممتثلة لمعايير المحاسبة الدولية 
 .في القطاع العاممحاسبة دولي منطبق 

في كافة الحالات فعليا  يتحقق العرض العادل من خلال الإمتثال لتطبيق معايير المحاسبة الدولية  .29
  -في القطاع العام   أيضا  يتطلب العرض العادل ما يلي:

 " 3ولي في القطاع العام إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وفقا  لمعيار المحاسبة الد 
 3". ويصف المعيار  السياسات المحاسبية  والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء
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تسلسلا  هرميا  للإرشادات الرسمية التي تأخذها الإدار  بعين الإعتبار في غياب معيار ينطبق 
 بشكل محدد على بند معين. 

اسبية  بأسلوب يسمح بتقديم المعلومات ذات لعرض المعلومات  بما في ذلك السياسات المح 
الصلة  والممثلة بشكل عادل  وبصور  مفهومة  في الوقت المناسب  بحيث تكون المعلومات 

 قابلة للمقارنة  ويمكن التحقق منها.
بالمتطلبات المحدد  في معايير المحاسبة  لتزامتقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الإ 

م غير كافي لتمكين المستخدمين من فهم أثر معاملات معينة وأحداث الدولية في القطاع العا
 وظروف أخر  على المركز المالي والأداء المالي للمنشأ . 

 
لا يتم تصحيح السياسات المحاسبية غير المناسبة من خلال الإفصاح عن السياسات  .30

 المحاسبية المستخدمة أو الملاحظات أو المواد التفسيرية. 
 
بمتطلب معين في أحد المعايير  لتزامالنادرة جدا  التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الإ في الحالات  .31

من شأنه أن يكون مضللا  للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه في 
إذا كان الإطار  32هذا المعيار، للمنشأة أن تحيد عن ذلك المتطلب بالطريقة المبينة في الفقرة 

 يمي ذو الصلة يقتضي مثل هذا الحياد أو لا يمنعه بطريقة أخرى. التنظ
 
، فإنها ينبغي أن تفصح 31عندما تحيد المنشأة عن متطلب معين في أحد المعايير وفقا  للفقرة  .32

  -عما يلي:
بأن الإدارة قد خلصت إلى أن البيانات المالية تعرض بعدل المركز المالي للمنشأة وأدائها  (أ)

 ها النقدية؛المالي وتدفقات

ستثناء أنها حادت عن متطلب إبأنها التزمت بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ب (ب)
 معين لتحقيق العرض العادل؛ 

عنوان المعيار الذي حادت عنه المنشأة، وطبيعة الحياد، بما في ذلك المعالجة التي  (ج)
ية بحيث تتعارض مع سيقتضيها المعيار، والسبب وراء كون تلك المعالجة مضللة للغا

 هدف البيانات المالية المنصوص عليه في هذا المعيار، والمعالجة المتبناة؛ و

الأثر المالي للحياد على كل بند في البيانات المالية الذي كان سيتم الإبلاغ عنه أثناء  (د)
 مع المتطلب وذلك لكل فترة معروضة.  لتزامالإ 

 

المعايير في فترة سابقة، ويؤثر ذلك الحياد على  عندما تحيد المنشأة عن متطلب معين في أحد .33
المبالغ المعترف بها في البيانات المالية للفترة الحالية، ينبغي أن تقوم المنشأة بالإفصاحات 

 )ج( و)د(.  32المبينة في الفقرة 
 

يد المنشأ  في فتر  سابقة عن متطلب معين في د  على سبيل المثال  عندما تح33ت طبق الفقر   .34
ات ويؤثر ذلك الحياد على قياس التغيرات في لتزامالمعايير فيما يخص قياس الأصول أو الإ أحد

 ات المعترف بها في البيانات المالية للفتر  الحالية.لتزامالأصول والإ
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بمتطلب معين في أحد المعايير من  لتزامفي الحالات النادرة جدا  التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الإ   .35
ون مضللا  للغاية بحيث يتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه في هذا شأنه أن يك

المعيار، لكن الإطار التنظيمي ذو الصلة يمنع الحياد عن المتطلب، لذلك ينبغي أن تقلل المنشأة، 
  -من خلال الإفصاح عما يلي: لتزامإلى أقصى حد ممكن جوانب التضليل الملحوظة في الإ 

  زامـلتالمعني، وطبيعة المتطلب، والسبب وراء إستنتاج الإدارة بأن الإ عنوان المعيار  (أ)
بالمتطلب هو مضلل للغاية بحيث تتعارض مع هدف البيانات المالية المنصوص عليه 

 في هذا المعيار؛ و

التعديلات على كل بند في البيانات المالية التي خلصت الإدارة بأنها ضرورية لتحقيق  (ب)
 ترة معروضة.عرض عادل وذلك لكل ف

 
  يتعارض بند معلومات معين م  هدف البيانات المالية عندما لا يمثل 35-31لغرض الفقرات  .36

المعاملات والأحداث والظروف الأخر  التي يقصد تمثيلها أو يمكن أن ي توق  بأن يمثلها على نحو 
انات المالية. وعند معقول  ومن المحتمل أن يؤثر بالتالي على القرارات التي يتخذها مستخدمو البي

بمتطلب محدد في أحد المعايير من شأن  أن يكون مضلل جدا  بحيث  لتزامتقييم فيما إذا كان الإ
يتعارض م  هدف البيانات المالية الموضح في هذا المعيار  فإنن على الإدار  أن تأخذ بعين 

  -الإعتبار:
 لمعينة؛ والسبب وراء عدم تحقيق هدف البيانات المالية ضمن الظروف ا (أ)

كيفية إختلاف ظروف المنشأ  عن ظروف المنشآت الأخر  التي تلتزم بالمتطلب. وفي  (ب)
حال التزمت منشآت أخر  في ظروف مشابهة بالمتطلب  يكون هناك إفتراض قابل 

المنشأ  بالمتطلب لن يكون مضللا جدا  بحيث يتعارض م  هدف  إلتزامللنقض بأن 
 المعيار. البيانات المالية الموضح في هذا 

 
بمتطلبات إعداد  لتزامإن الحياد عن متطلبات معيار محاسبة دولي في القطاع العام من أجل الإ .37

يتعارض م  هدف  معين لا يشكل حيادا   إختصاصالتشريعية في  التقارير المالية القانونية/
ل كان . وفي حا31البيانات المالية الموضح في هذا المعيار كما هو منصوص علي  في الفقر  

مثل هذا الحياد هاما  فإن  لا يمكن للمنشأ  أن تدعي بأنها تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية في 
 القطاع العام. 

 

 المنشأة إستمرارية 
 أن، ويجب ستمرار في عملهالإالمنشأة على ا تقييم لقدرة إجراءعند إعداد البيانات المالية يجب  .38

ية إستمرار عن إعداد البيانات المالية على أساس يقوم بهذا التقييم الأشخاص المسؤولون 
في حال عدم وجود بديل  أو ، وقف أعمالها أوكانت هناك نية لتصفية المنشأة  إذالا إ، المنشأة
عندما يكون الأشخاص المسؤولون عن إعداد البيانات المالية  عند . لا القيام بذلكإواقعي 
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كبيرا  الظروف التي تثير شكا   أود تتعلق بالأحداث تقييمهم على علم بوجود حالات عدم تأك إجراء
لم يتم  إذا أماعن حالات عدم التأكد هذه،  الإفصاحنه يجب إستمرار فلإحول قدرة المنشأة على ا

عن هذه الحقيقة مع  الإفصاحيجب  هفإنية المنشأة إستمرار إعداد البيانات المالية على أساس 
المنشأة بأنها منشأة  إعتباروسبب عدم ، يانات الماليةذكر الأساس الذي استخدم في إعداد الب

 مستمرة.
 

ا ستستمر في عملها هأنوب  المنشأ  هي منشأ  مستمر  أن إفتراضتعد البيانات المالية عاد  على  .39
ية المنشأ  إستمرار كانت فرضية  إذاوعند تقييم ما   وتلبية واجباتها القانونية في المستقبل المنظور

عتبار كافة لإخذ في الأالأشخاص المسؤولين عن إعداد البيانات المالية ا على فإنمناسبة 
على  تكون مدت  اثنى عشر شهرا   أنوالذي يجب على الأقل  لمستقبل عن االمعلومات المتوفر  

 ولكن  غير محدد بتلك الفتر .  البيانات المالية إعتمادقل من تاري  لأا
 

ية إستمرار ولا يمكن التنبؤ بتقييم فرضية   توفر  في كل حالةعتبار على الحقائق الملإتعتمد درجة ا .40
وقد تكون هناك ظروف   الملاء  الذي يطبق عاد  على منشآت الأعمال إختبارالمنشأ  من خلال 
ختبارات المعتاد  للسيولة والملاء  الخاصة بالمنشأ  العادية للتصفية والملاء   لإمعينة تظهر فيها ا

إلا أن هناك عوامل أخر  توحي برغم ذلك أن المنشأ  هي منشأ    غوب بهاغير مر  اهأنالمستمر  
  -على سبيل المثال:  مستمر 

سلطة فرض أسعار أو ضرائب قد  فإن  كانت الحكومة منشأ  مستمر  إذاا عند تقييم م 
ها منشآت مستمر   حتى ولو كانت تعمل لفترات ممدد  إعتبار تمكن بعض المنشآت من 

 و ؛و  ملكية سلبيبصافي أصول/ حق
  أنقد يوحي إجراء تقييم لبيان مركزها المالي في تاري  التقرير ب  بالنسبة للمنشأ  الفردية 

يات تمويل متعدد  إتفاققد تكون هناك   أنعلى   فرضية المنشأ  المستمر  ليست مناسبة
 عمل المنشأ . إستمرارالسنوات أو ترتيبات أخر  موضوعة لضمان 

 

كانت فرضية المنشأ  المستمر  مناسبة يتعلق بشكل رئيسي بالمنشآت الفردية  اإذتحديد ما  نإ .41
الأشخاص المسؤولين عن إعداد البيانات  فإنوبالنسبة للمنشآت الفردية   وليس بالحكومة ككل
الى الأخذ في   ية المنشأ  صحيحإستمرار كان أساس  إذاتقييمهم ما  أثناء  المالية قد يحتاجون 

الهيكلة المحتملة  إعاد )ب( الأداء الحالي والمتوق  )أ( المتعلقة واسعة من العوامل  عتبار سلسلةلإا
)د(   التمويل الحكومي إستمرار إحتمال أوتقديرات الإيراد )ج(   والمعلن عنها للوحدات التنظيمية

فرضية  أن إستنتاجيصبح من المناسب  أنالى المصادر الممكنة للتمويل البديل قبل  بالإضافة
 ية المنشأ  مناسبة.إستمرار 
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 العرض  إتساق

لا إيجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في البيانات المالية من  فترة الى الفترة التي تليها  .42
 -:إذا

إنه من الواضح، بعد حدوث تغير كبير في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لبياناتها  
 لمعايير إختيار وتطبيق  لائمة نظرا  المالية، بأن عرض أو تصنيف آخر سيكون أكثر م

 ؛ أو 3السياسات المحاسبية الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إجراء تغيير في العرض.في القطاع العام تطلب معيار محاسبة دولي  

 

هناك حاجة لعرض  أنمراجعة لعرض البيانات المالية  أوبي  كبير  أو إمتلاكقد يوحي حدوث  .43
يمثل واحد  من  إدخارفعلى سبيل المثال قد تبي  المنشأ  مصرف   بيانات المالية بشكل مختلفال

قتصادية المتبقية بشكل رئيسي خدمات لإوحداتها الأكثر أهمية المسيطر عليها وتقدم الوحد  ا
يكون عرض البيانات  أنوفي هذه الحالة من غير المحتمل   وخاصة بالسياسة إدارية إستشار 
للمنشأ   مناسبا    ها مؤسسة ماليةإعتبار قتصادية  بلإلية بناء على الأنشطة الرئيسية للمنشأ  االما
 قتصادية الجديد .لإا

 

بطريقة أكثر تغير المنشأ  عرض بياناتها المالية فقط إذا أتاح العرض الذي تم تغييره معلومات  .44
ن يستمر الهيكل المنقح بحيث لا وأكثر ملائمة لمستخدمي البيانات المالية ومن المحتمل أ أمانة

يتم تقويض قابلية المقارنة. وعند إجراء مثل هذه التغييرات في العرض  تعيد المنشأ  تصني  
 . 56و 55معلوماتها المقارنة وفقا  للفقرتين 

 

 المادية والتجميع 
لبنود يتم عرض كل فئة هامة من البنود المماثلة بشكل منفصل في البيانات المالية. وتُعرض ا .45

 التي تختلف طبيعتها أو وظيفتها بشكل منفصل ما لم تكن غير هامة. 
 

أو أحداث أخر  تم تجميعها  كبير  من المعاملات المنظمةأعداد تنتج البيانات المالية من معالجة  .46
وظيفتها  والمرحلة الأخير  في عملية التجمي  والتصني  هي  أوحسب طبيعتها  في مجموعات

كان  إذاو  . الأداء الماليالتي تشكل بنودا في صدر بيان و   مختصر  والمصنفةعرض المعلومات ال
 أوالبيانات هذه صدر  كل من في أخر  البنود غير مادي لوحده فمن الممكن تجميع  م  بنود  أحد

في  منفصلا   بشكل كاف بحيث يتطلب عرضا   ماديا  لا يعتبر الذي الخطي والبند   في الإيضاحات
بشكل منفصل في  اعرضه ليتمبشكل كاف  يكون ماديا   أنمكن برغم ذلك صدر البيانات ي
 الإيضاحات.

 

إن تطبيق مفهوم الأهمية النسبية يعني أن  لا حاجة لتلبية متطلب إفصاح محدد في معيار  .47
 محاسبة دولي في القطاع العام إذا لم تكن المعلومات هامة. 
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 التقاص
 أومطلوبة  تقاصكانت ال إذالا إ والإيراد والمصروف اتلتزاموالإ  صولللأ تقاص إجراءيجب عدم  .48

 لقطاع العام.في ا ها من قبل معيار محاسبة دولي آخرمسموح ب
 

منفصل. وإن المقاصة في  ات والإيرادات والمصاري  بشكل  لتزاممن المهم الإبلاغ عن الأصول والإ .49
صة جوهر المعاملة أو حدث آخر( بيان الأداء المالي أو بيان المركز المالي )إلا عندما تعكس المقا

)ب( فهم المعاملات والأحداث والظروف الأخر  التي وقعت )أ( تنتقص من قدر  المستخدمين على 
 -وتقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأ . لا يعتبر قياس الأصول مطروحا  منها مخصصات التقييم

بمثابة  -مشكوك فيها على الذمم المدينةمثل مخصصات التقادم على المخزون ومخصصات الديون ال
 مقاصة. 

 

يتم قياس بمقدار القيمة  الإيراد من معاملات الصرف" " 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .50
خصومات تجارية  أيةعتبار مبالغ لإم  الأخذ في ا  المستحق الدف  أو  إستلامالعادلة للمقابل الذي تم 

لا  أخر  بمعاملات   عتياديةلإتقوم المنشأ  أثناء أنشطتها ا. ها المنشأ وتخفيضات في الحجم تسمح ب
ويتم عرض نتائج هذه   ا عرضية بالنسبة للأنشطة الأساسية المولد  للإيرادهأنلا إتولد إيرادا 

وذلك من خلال خصم أي ايراد م    الحدث أوالمعاملات عندما يعكس هذا العرض جوهر المعاملة 
 -ومن الأمثلة على ذلك:  ة الناجمة عن نفس المعاملةالمصاري  المتعلق

بما فيها   غير المتداولة صوليتم تقديم التقارير حول المكاسب والخسائر الناجمة من بي  الأ 
التشغيلية   بخصم القيمة المسجلة للأصل ومصاري  البي  ذات  صولستثمارات والألإا

 و ؛العلاقة من عائدات البي 
قة بمخصص معين معترف ب  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع إن المصاري  المتعل 

 ويتم تسديده بموجب إتفا  تعاقدي  " ات والأصول المحتملةلتزامالمخصصات  الإ " 19العام 
م  طرف ثالث )على سبيل المثال  إتفاقية كفالة مورد( يمكن تسجيلها بالصافي مقابل التسديد 

 ذي العلاقة. 
 

ذلك يتم تقديم التقارير حول المكاسب والخسائر الناجمة من مجموعة من المعاملات  بالإضافة إلى .51
فعلى سبيل المثال يتم تقديم التقارير حول مكاسب وخسائر   المشابهة على أساس القيمة الصافية

  لمتاجر لدوات مالية يحتفظ بها أالصرف الأجنبي بالإضافة إلى المكاسب والخسائر الناجمة من 
طبيعتها   كان حجمها إذايتم تقديم التقارير حول هذه المكاسب والخسائر بشكل منفصل   أنعلى 
 .منفصلا   ا  إفصاحتكرارها هو بالشكل الذي يتطلب  أو

 

للتدفقات  تقاصال "التدفق النقدي اتبيان" 2العام   في القطاع العاميتناول معيار المحاسبة الدولي  .52
 النقدية.

 

 المعلومات المقارنة 

 معلومات المقارنة د الأدنى من الالح
خلاف و ما قد يقتضيه بأ في القطاع العام معايير المحاسبة الدوليةبه أحد يسمح  ما بإستثناء .53

الفترة السابقة لجميع المبالغ  يخصالمعلومات المقارنة فيما  ينبغي أن تعرض المنشأةذلك، 
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 معلوماتفيما يخص الومات مقارنة معلالمنشأة  تُدرجفي البيانات المالية. ويجب أن  الواردة
 .فهم البيانات المالية للفترة الحاليةبذات صلة  تكان نصفية إالو و  السردية

 

مقارنة للفترة  معلوماتلمركز المالي مع لواحد  بيانالمنشأة، كحد أدنى،  أ. ينبغي أن تعرض53
لتدفقات لبيان واحد و ، مقارنة للفترة السابقة معلوماتلأداء المالي مع لواحد  وبيانالسابقة، 

 لتغيرات في صافي الأصول/حقوق لوبيان واحد  ،النقدية مع معلومات مقارنة للفترة السابقة
 والإيضاحات ذات العلاقة.مع معلومات مقارنة للفترة السابقة،  الملكية

 

لسابقة ا)الفترات( المعلومات السردية الوارد  في البيانات المالية للفتر   تبقىفي بعض الحالات   .54
تفاصيل نزاع عن الفتر  الحالية  في تفصح المنشأ . على سبيل المثال  الحاليةذات صلة في الفتر  

أن يستفيد . يمكن ولا يزال يحتاج لتسويةفي نهاية الفتر  السابقة   غير مؤكد ت نتيج كانتقانوني 
الفتر  السابقة في نهاية  تشير إلى وجود شكوكعن المعلومات التي  الإفصاحن من و مستخدمال

 الشكوك. عن معلومات عن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفتر  لحل   الإفصاحومن 
 

عرض أو تصنيف البنود في البيانات المالية، ينبغي إعادة تصنيف المبالغ  تعديلعندما يتم  .55
المقارنة ما لم يكن إعادة التصنيف غير ممكن. وعند إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، على 

  -المنشأة أن تفصح عما يلي:
 طبيعة إعادة التصنيف؛ (أ)

 مبلغ كل بند أو فئة بنود يعاد تصنيفها؛ و (ب)

 السبب وراء إعادة التصنيف. (ج)
 

عندما يكون من غير الممكن إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يتعين على المنشأة أن تفصح  .56
  -عما يلي:

 السبب وراء عدم إعادة تصنيف المبالغ؛ و (أ)

 يلات التي كان سيتم إجرائها لو تم إعادة تصنيف المبالغ. طبيعة التعد (ب)
 

مقارنة المعلومات بين الفترات يساعد المستخدمين في إتخاذ القرارات وتقييمها   قابليةإن تعزيز  .57
ات في المعلومات المالية لأغراض التنبؤ. وفي بعض تجاهمن خلال السماح بتقييم الإ وخصوصا  

ن إعاد  تصني  المعلومات المقارنة لفتر  سابقة محدد  لتحقيق قابلية الحالات  فإن  من غير الممك
المقارنة م  الفتر  الحالية. على سبيل المثال  قد لا يتم جم  البيانات في الفتر  )الفترات( السابقة 

 بطريقة تسمح بإعاد  التصني   وقد لا يكون من الممكن إعاد  صياغة المعلومات. 
 
التعديلات على المعلومات المقارنة المطلوبة  3ة الدولي في القطاع العام يتناول معيار المحاسب .58

 عندما تغير المنشأ  سياسة محاسبية ما أو تصحح خطأ معين. 
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 الهيكل والمحتوى 
 مقدمة
يقتضي هذا المعيار إجراء إفصاحات محدد  في متن بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي  .59

لأصول/ حقو  الملكية كما يقتضي الإفصاح عن بنود سطر أخر  إما وبيان التغيرات في صافي ا
على  2في متن تلك البيانات أو في الملاحظات. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 متطلبات عرض بيان التدفق النقدي. 
 
 يستخدم هذا المعيار في بعض الأحيان مصطلح إفصاح على نطا  واس   حيث يشمل بنودا    .60

بيان التغيرات في صافي )ج( بيان الأداء المالي )ب( بيان المركز المالي )أ( معروضة في متن 
وبيان التدفق النقدي والملاحظات كذلك. وتقتضي أيضا  معايير )د( / حقو  الملكية الأصول

المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخر  إجراء الإفصاحات. وت جر  مثل هذه الإفصاحات إما 
ي متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقو  ف

الملكية أو بيان التدفق النقدي )أيها كان ملائما ( أو الملاحظات  ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في 
 أي جزء من هذا المعيار. 

 

 تحديد البيانات المالية 
 

حددة بوضوح ومميزة عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة يجب أن تكون البيانات المالية م .61
 المنشورة.

 

على البيانات المالية فقط وليس على أية في القطاع العام تنطبق معايير المحاسبة الدولية  .62
من الضروري أن يكون   فإنلذلك   معلومات أخر  تعرض في التقرير السنوي أو في وثيقة أخر  

في القطاع معايير المحاسبة الدولية  إستخداميز المعلومات المعد  بالمستخدمون قادرين على تمي
 عن المعلومات الأخر  التي قد تكون مفيد  للمستخدمين ولكنها ليست موضوع المعايير.العام 

 

بالإضافة إلى ذلك يجب ، يجب تحديد كل عنصر من عناصر البيانات المالية على نحو واضح .63
وتكرارها عند الضرورة لتحقيق فهم مناسب وصحيح ، هرعرض المعلومات التالية بشكل ظا

  -للمعلومات المعروضة:

أو أية تغيرات في المعلومات عن  المنشأة مقدمة التقرير أو وسائل أخرى للتعريف إسم 
 ؛التقارير السابقة

 ؛قتصاديةلإما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو المنشأة ا 

أيهما مناسب لجزء البيانات المالية ، الفترة التي تغطيها البيانات الماليةتاريخ التقرير أو  
 ؛ذي العلاقة

آثار  " 4 ، كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامعملة التقرير 
 و ؛"صرف الأجنبيالفي أسعار  التغيرات

 ة.مستوى الدقة المستخدم في عرض الأرقام في البيانات المالي  (هـ)
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عاد  من خلال عرض عناوين الصفحات وعناوين  63يتم تلبية المتطلبات المذكور  في الفقر   .64
ويطلب القيام بالحكم عند تحديد   للأعمد  في كل صفحة من صفحات البيانات المالية مختصر 
البيانات المالية إلكترونيا  تعرض فعلى سبيل المثال عندما   طريقة لعرض هذه المعلومات أفضل

وبعد ذلك تعرض البنود المذكور  أعلاه عد   مرات بما   صفحات منفصلة عاد   فقد لا تستخدم
 .التي تأتي ضمن البيانات المالية يكفي لضمان الفهم المناسب للمعلومات المعطا 

 

قابلية للفهم إذا ما تم عرض المعلومات بآلاف أو ملايين  أكثرما تكون البيانات المالية  كثيرا   .65
عن مستو  دقة العرض ولم  الإفصاحويعتبر ذلك مقبول ما دام قد تم   من عملة التقرير تالوحدا

 تفقد أية معلومات ذات علاقة.

 

 فترة تقديم التقارير 

، عندما يتم تغيير تاريخ تقارير المنشأة، يجب عرض البيانات المالية كل سنة على الأقل .66
يجب على المنشأة أن  هفإن، سنة واحدةوتعرض البيانات المالية لفترة أطول أو اقصر من 

 -بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها البيانات المالية:، تفصح عما يلي

 و ؛فترة سنة واحدة إستثناءبفترة  إستخدامسبب  

حقيقة أن المبالغ المقارنة لبيانات معينة كبيان الأداء المالي والتغيرات في صافي  
قات النقدية والإيضاحات ذات العلاقة من غير التدفبيانات و ، /حقوق الملكيةصولالأ

 .تماما   الممكن مقارنتها

 

أو قد تقرر تغيير تاري  تقريرها  على سبيل   قد يطلب من منشأ  معينة  ةإستثنائيفي حالات  .67
وفي هذه الحالة من الضروري أن يكون   المثال لتقريب دور  التقرير من دور  إعداد الموازنة

 )ب(المبالغ الظاهر  للفتر  الحالية والمبالغ المقارنة لا يمكن مقارنتها  ب )أ(المستخدمون على علم 
عن . ومثال آخر على ذلك هو عندما تقوم  الإفصاحفي تاري  التقرير قد تم  التغييرسبب هذا 
بتغيير تاري  التقرير   ستحقا لإإلى المحاسبة على أساس ا من الدف  نقدا   نتقاللإعند ا  المنشأ 
 .قتصادية  وذلك لجعل إعداد البيانات المالية الموحد  أمرا  ممكنا  لإآت الواقعة ضمن المنشأ  اللمنش

 

 على أن هناك  في الأحوال العادية يتم إعداد البيانات المالية بشكل متسق وتغطي فتر  سنة واحد  .68
. يل المثالأسبوعا على سب 52بعض المنشآت التي تفضل تقديم التقارير عن فتر   عمليةولأسباب 

لا يحتمل أن تكون البيانات المالية الناجمة   أنحيث   هذا المعيار لا يمن  هذه الممارسة أن
 عن تلك التي كانت ستقدم عن سنة واحد .إختلافا  هاما  مختلفة 

 

 الوقت المناسب 

  التقرير  تقل  فائد  البيانات المالية إذا لم تكن  متوفر  للمستخدمين خلال فتر  معقولة بعد تاري .69
من تاري   أشهرالمنشأ  في وض  يتيح لها إصدار بياناتها المالية خلال ستة  تكون ويجب أن 
لعدم تقديم التقرير في  كافيا   ولا تكون العوامل المستمر  مثل تعقيد عمليات المنشأ  سببا    التقرير
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لمواعيد النهائية ات اختصاصالوقت المناسب  وتتناول التشريعات والأنظمة في العديد من الإ
 المحدد  بشكل اكبر.

 

 بيان المركز المالي 
 

 التمييز بين المتداولة/ غير المتداولة 
  ات متداولة وغير متداولةلتزامالأصول متداولة وغير متداولة والإ تعرض منشأة أن اليجب على  .70

عرض على إلا إذا كان ال 87-76وفقا  للفقرات ، كفئات منفصلة في صدر بيان المركز المالي
وأكثر ملائمة. وعندما ينطبق ذلك الاستثناء، تُعرض  ممثلة بأمانةأساس السيولة يقدم معلومات 

 ات على نطاق واسع حسب ترتيب السيولة. لتزامجميع الأصول والإ 
 

يجمع المبالغ  إلتزامأيا  كانت فترة العرض التي يتم تبنيها، وفيما يخص كل بند سطر لأصل أو  .71
شهر على الأكثر من تاريخ التقرير و)ب( بعد ما  12ها أو تسويتها )أ( بعد المتوقع إسترداد

شهر من تاريخ التقرير، يتعين على المنشأة الإفصاح عن المبلغ المتوقع  12يزيد عن 
 شهر.  12إسترداده أو تسويته بعد ما يزيد عن 

 

التصني   فإن  واضحعندما تقوم المنشأ  بتوفير سل  أو خدمات ضمن دور  تشغيل محدد  بشكل  .72
المتداولة وغير المتداولة في صدر بيان المركز المالي يوفر  اتلتزاموالإ صولالمنفصل للأ
كرأس مال عامل عن تلك  إستمرارالمتداولة ب صوليميز صافي الأ  أنحيث   معلومات مفيد 

وء على كما يعمل هذا التصني  على إلقاء الض. المستخدمة في عمليات المنشأ  طويلة الأجل
التي تستحق التسوية  اتلتزاموكذلك الإ  التي يتوق  تحقيقها خلال دور  التشغيل الحالية صولالأ

 خلال نفس الفتر .
 

ات حسب الترتيب لتزامبالنسبة لبعض المنشآت  مثل المؤسسات المالية  يقدم عرض الأصول والإ .73
ن العرض على أساس ما هو متداول التنازلي للسيولة معلومات موثوقة وأكثر ملائمة م أوالتصاعدي 

 وغير متداول لأن المنشأ  لا تقدم السل  أو الخدمات ضمن دور  تشغيلية قابلة للتحديد بوضوح. 
 

 

اتها بإستخدام التصني  على إلتزام  ي سمح للمنشأ  بعرض بعض أصولها و 70 وفي تطبيق الفقر  .74
رتيب السيولة عندما يقدم هذا وغير متداول وعرض البعض الآخر حسب ت متداولأساس ما هو 

معلومات موثوقة وأكثر ملائمة. وقد تنشأ الحاجة إلى أساس عرض مختلط عندما يكون لد  
 المنشأ  عمليات متنوعة. 

 

ات مفيد  في تقييم سيولة وملاء  لتزامتكون المعلومات حول التواري  المتوقعة لتحقيق الأصول والإ .75
 "اتالأدوات المالية: الإفصاح " 30دولي في القطاع العامالمنشأ . ويقتضي معيار المحاسبة ال

ات المالية. وتشمل الأصول المالية الذمم المدينة لتزامالإفصاح عن تواري  إستحقا  الأصول والإ
ات المالية الذمم الدائنة التجارية وغيرها لتزامالتجارية وغيرها من الذمم المدينة  في حين تشمل الإ

ات لتزامما أن المعلومات حول التاري  المتوق  لإسترداد وتسوية الأصول والإمن الذمم الدائنة. ك
تم تصني  الأصول  غير النقدية مثل المخزون والمخصصات هي معلومات مفيد  أيضا  سواء  

 ات على أنها متداولة أو غير متداولة. لتزاموالإ
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 المتداولة  صولالأ

  -متداول عندما: أصلبأنه  أصليجب تصنيف  .76

ستهلاك أثناء سير الدورة العادية لإبه للبيع أو ا حتفا لإوقع أن يتم تحقيقه أو يتم ايت 
 للمنشأة؛ 

 يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة؛  

 شهر من تاريخ التقرير؛ أو 12عندما يكون من المتوقع تحقيقه خلال  
لي في القطاع كان عبارة عن نقد أو نقد معادل )كما هو محدد في معيار المحاسبة الدو  

شهرا  من  12معين لمدة  إلتزامما لم يكن محدودا  تبادله أو إستخدامه لتسوية  2العام 
 تاريخ التقرير. 

 

 غير متداولة. أصولالأخرى على أنها  صوليجب تصنيف كافة الأ
 

غير الملموسة الملموسة و  صولغير متداولة " ليشمل الأ أصوليستخدم هذا المعيار المصطلح "  .77
أوصاف بديلة ما دامت تحمل معنى  إستخدامولا يمن  المعيار   طويلة الأجل الطبيعةذات 
 .واضحا  

 

  دور  التشغيل في المنشا  هي الوقت المستغر  في تحويل المدخلات أو الموارد إلى مخرجات .78
تقوم الحكومات بتحويل الموارد إلى منشآت القطاع العام بحيث تتمكن  من   فعلى سبيل المثال

جتماعية لإأو منتجات لتحقيق غايات الحكومة ا  يل هذه الموارد إلى بضائ  وخدماتتحو 
  عندما تكون الدور  التشغيلية العادية للمنشأ  قابلة للتحديد بشكل المطلوبة قتصاديةلإواوالسياسية 

 شهر. 12واضح  ي فترض أن تكون مدتها 
 

لمستحقة والرسوم المستحقة على الضرائب ا) بما في ذلك الأصول المتداولة صولالأتشمل  .79
 ماإالتي  (المستحقالإستثمار المستخدمين والغرامات والرسوم التنظيمية المستحقة والمخزون وإيراد 

تتحقق أو تستهلك أو تباع كجزء من الدور  التشغيلية العادية حتى حينما لا يتوق  أن تتحقق خلال 
 بها ي حتفظ التي الأصول أيضا   المتداولة لالأصو  تتضمن .تاري  التقريربعد  عشر شهرا  إثني 
 التي تتوافق م  تعري   المالية الأصول بعض الأمثلة تشمل) المتاجر  لغرض رئيسي بشكل  
 من المتداول والجزء( 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   للمتاجر  بها محتفظ
 . المتداولة غير المالية الأصول

 

 داولة المت اتلتزامالإ

  -:تتوفر فيه أحد المعايير التالية متداول عندما إلتزامبأنه  لتزاميجب تصنيف الإ   .80

 لدورة التشغيلية للمنشأة؛ في ا يتوقع تسويته 

 معد بشكل أساسي لغرض المتاجرة؛ 

 أو ؛تاريخ التقريربعد  عشر شهرا   إثنييستحق التسوية خلال   
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شهر على الأقل من  12معين لمدة  لتزامإتتمتع المنشأة بحق مشروط في تأجيل تسوية  
ختيار الطرف إلتزام التي يمكن، حسب لإ (. إن شروط ا84)انظر الفقرة  تاريخ التقرير.

لتزام عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية لا تؤثر على لإ المقابل، أن تؤدي إلى تسوية ا
 تصنيفه. 

 

 غير متداولة. اتإلتزامالأخرى على أنها  اتلتزاميجب تصنيف كافة الإ 
 

ات المتداولة  مثل الحوالات الحكومية مستحقة الدف  وبعض إستحقاقات تكالي  لتزامتعتبر بعض الإ .81
الموظفين والتكالي  الأخر   جزء من رأس المال العامل المستخدم في الدور  التشغيلية العادية 

ى وإن إستحق تسويتها بعد أكثر ات متداولة حتإلتزامللمنشأ . ويتم تصني  البنود التشغيلية على أنها 
ات إلتزامشهر من تاري  التقرير. وتنطبق نفس الدور  التشغيلية العادية على تصني  أصول و  12من 

المنشأ . وعندما تكون الدور  التشغيلية العادية للمنشأ  قابلة للتحديد بشكل واضح  ي فترض أن تكون 
 شهر. 12مدتها 

 

إلا أنها تستحق التسوية   دور  التشغيل العاديةمن  اولة الأخر  كجزء  المتد اتلتزاملا يتم تسوية الإ .82
والأمثلة على   أو تم إعدادها بشكل أساسي لغرض المتاجر  تاري  التقريربعد  عشر  شهرا   إثنيخلال 
 التي تتوافق م  تعري ات المالية لتزامالإبعض . ومن الأمثلة على ذلك المتداولة اتلتزامذلك الإ
  الحسابات المكشوفة 41 بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بها للمتاجر المحتفظ 

مستحقة  المماثلة أو التوزيعات ات المالية غير المتداولة وأرباح الأسهملتزاموالجزء المتداول من الإ
لية التي تقدم ات المالتزامالدف   وضرائب الدخل  والذمم الدائنة غير التجارية الأخر . ولا تعتبر الإ

التمويل على أساس طويل الأجل )أي أنها ليست جزء من رأس المال العامل المستخدم في الدور  
ات غير إلتزامشهر من تاري  التقرير بأنها  12التشغيلية العادية للمنشأ ( ولا يستحق تسويتها خلال 

 . 86و 85متداولة  م  مراعا  الفقرتين 
 

شهر من تاري   12مالية على أنها متداولة عندما يستحق تسويتها خلال اتها الإلتزامتصنف المنشأ   .83
 -التقرير  حتى وإن:

    (أ)

 شهر؛ و 12كانت المد  الأصلية أطول من فتر   (أ)

ما لإعاد  التمويل أو إعاد  جدولة الدفعات على أساس طويل الأجل بعد تاري   ةتم إبرام إتفاقي (ب)
 المالية.  التقرير وقبل المصادقة على إصدار البيانات

 

شهر  12ما لمد   إلتزامفي حال توقعت المنشأ   وكان لها حرية التصرف  إعاد  تمويل أو تأخير  .84
على أن  غير  لتزامعلى الأقل من تاري  التقرير بموجب تسهيلات قرض قائمة  فإنها تصنف الإ

يل أو تأخير متداول  حتى وإن إستحقت تسويت  خلال فتر  أقصر. ولكن عندما يكون إعاد  التمو 
ليس وفقا  لتصرف المنشأ  )على سبيل المثال  لا يوجد إتفاقية لإعاد  التمويل(  لا تأخذ بعين  لتزامالإ

 على أن  متداول.  لتزامالإعتبار إحتمالية إعاد  التمويل وي صنف الإ
 

  بحيث عندما تخر  المنشأ  تعهدا ما بموجب إتفاقية قرض طويلة الأجل في تاري  التقرير أو قبل .85
 -على أن  متداول  حتى وإن وافق المقرض لتزاممستحق الدف  عند الطلب  ي صنف الإ لتزاميصبح الإ

على عدم المطالبة بالدف  نتيجة  - بعد تاري  التقرير وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية
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تتمت  بحق غير مشروط  على أن  متداول لأن المنشأ  في تاري  التقرير لا لتزامللخر . وي صنف الإ
 شهر على الأقل بعد ذلك التاري .  12لتأجيل تسويت  لمد  

 
 

على أن  غير متداول في حال وافق المقرض بحلول تاري  التقرير على  لتزامإلا أن  يتم تصني  الإ .86
شهر على الأقل من تاري  التقرير  والتي يمكن للمنشأ  خلالها  12منح فتر  مهلة تنتهي بعد 

 الخر  لكن لا يمكن للمقرض خلالها المطالبة بالتسديد الفوري.  تصحيح
 
ات متداولة  وفي حال وقعت الأحداث التالية بين إلتزامفيما يخص القروض المصنفة على أنها  .87

تاري  التقرير وتاري  المصادقة على إصدار البيانات المالية  تكون تلك الأحداث مؤهلة للإفصاح 
الأحداث  " 14ى تعديل وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام عنها كأحداث لا تؤدي إل

  -: "التقارير إعداد بعد تاري 
 إعاد  التمويل على أساس طويل الأجل؛ (أ)

 تصحيح خر  إتفاقية قرض طويلة الأجل؛ و (ب)

شهر  12تلقي فتر  منحة من المقرض لتصحيح خر  إتفاقية قرض طويلة الأجل تنتهي بعد  (ج)
 ن تاري  التقرير. على الأقل م

 
 المعلومات التي سيتم تقديمها في صدر بيان المركز المالي 

 -تعرض المبالغ التالية: سطر كحد أدنى يجب أن يشتمل صدر بيان المركز المالي على بنود .88

 ؛الممتلكات والمصانع والمعدات 

 ؛العقارات الإستثمارية 

 ؛غير الملموسة صولالأ  

 ؛)ح(، )و(، لمبالغ المبينة في )د(ا إستثناءالمالية ) ب صولالأ  

 ؛أسلوب حقوق الملكية إستخدامستثمارات التي تمت محاسبتها بلإا  (ه)

 ؛مخزون ال 

 ؛(الضرائب والحوالات)المستردات من المعاملات غير المتعلقة بالصرف  

 ؛الذمم المدينة من معاملات الصرف 

 ؛النقد المعادلالنقد و  

 ؛الضرائب والحوالات مستحقة الدفع  

 إلتزامات المنافع الاجتماعية؛)ي أ(  

 ؛الذمم الدائنة بموجب  معاملات الصرف 

 ؛المخصصات 

 ؛المالية، )بإستثناء المبالغ تحت البند )ك(، )ي(( اتلتزامالإ  
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 و ؛معروضة ضمن صافي الأصول/حقوق الملكية حصة غير مسيطر عليها 

 .أة المسيطرةالموزعة على المالكين في المنش / حقوق الملكيةصولصافي الأ 
 

الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صدر بيان المركز  سطراليجب أن يتم عرض البنود  .89
 .بشكل مناسبالمركز المالي للمنشأة لفهم  عندما يكون هذا العرض ضروريا  ، المالي

 

لائحة  88ر  وتقدم الفق  لا يبين هذا المعيار الترتيب أو الشكل الذي يجب أن يتم تقديم البنود في  .90
 منفصلا   من حيث طبيعتها أو وظيفتها بحيث تستحق عرضا  على نحو كبير  تختلفبالبنود التي 

تم وضعها في الإرشادات التنفيذية بالإضافة  يضاحيةالإنماذج ال  في صدر بيان المركز المالي
  -:إلى
من البنود  ت شمل بنود السطر عندما ينتج عن حجم أو طبيعة أو وظيفة البند أو مجموعة (أ)

 المماثلة بأن يكون العرض المنفصل ذو صلة بفهم المركز المالي للمنشأ ؛ و
 

يمكن تعديل الأوصاف المستخدمة وترتيب البنود أو مجموعة من البنود المماثلة وفقا  لطبيعة  (ب)
 المنشأ  ومعاملاتها من أجل تقديم معلومات ذات صلة بفهم المركز المالي للمنشأ . 

 

ا إذا يجب أن يتم عرض البنود الإضافية على نحو منفصل مبني على تقييم الأمور فيم الحكم نإ .91
 -التالية:
 ؛ صولطبيعة وسيولة الأ 

 ضمن المنشأ ؛ ووظيفة الأصل   

  .اتلتزاممبالغ وطبيعة وتوقيت الإ  
 

يشير إستخدام أسس قياس مختلفة لفئات مختلفة من الأصول إلى إختلاف طبيعتها أو وظيفتها  .92
على أنها بنود سطر منفصلة. فعلى سبيل المثال  يمكن تسجيل فئات مختلفة  عرضهاينبغي ولذلك 

والمعدات بسعر التكلفة أو المبالغ المعاد تقييمها وفقا  لمعيار المحاسبة  والمصان من الممتلكات 
 ."الممتلكات والمصان  والمعدات" 17الدولي في القطاع العام 

 

 في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات  ماإالمعلومات التي يجب أن تعرض 

تفصح المنشأة سواء في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات حول بيان المركز  أنيجب  .93
 تصنيفات فرعية أخرى لبنود السطر المعروضة، مصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة. المالي 

 

في القطاع معايير المحاسبة الدولية  على متطلبات يعتمد التفصيل المقدم في التصنيفات الفرعية .94
  91وتستخدم كذلك العوامل المبينة في الفقر    حجم وطبيعة ومهمة المبالغ ذات العلاقةل و حالعام 

 -فعلى سبيل المثال:  وتختلف الإفصاحات لكل بند  لتقرير أساس التصني  الفرعي
ات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في ت قسم بنود الممتلكات والمصان  والمعدات إلى فئ (أ)

 ؛17القطاع العام 
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ت قسم الذمم المدينة إلى مبالغ مستحقة القبض من رسوم المستخدم والضرائب والإيرادات غير  (ب)
 قة والدفعات المسبقة ومبالغ أخر ؛التبادلية الأخر  والذمم المدينة من أطراف ذات علا

"المخزون" إلى فئات  12الدولي في القطاع العام  يتم تصني  المخزون وفقا  لمعيار المحاسبة (ج)
 قيد الإنجاز والبضائ  تامة الصن ؛فرعية مثل السل  ومواد تموين الإنتاج والأعمال 

ت قسم الضرائب والحوالات مستحقة الدف  إلى رديات ضريبية وحوالات مستحقة الدف  ومبالغ  (د)
 ؛يةمستحقة الدف  إلى أعضاء آخرين في المنشأ  الإقتصاد

يتم تصني  التزامات المناف  الاجتماعية إلى خطط مناف  اجتماعياة منفصالة عنادما تكاون تلاك  ( دأ)
 الالتزامات مادية؛ 

 المخصصات إلى مخصصات لمناف  الموظفين وبنود أخر ؛ وتقسم  ( هـ)

ت قسم عناصر صافي الأصول/ حقو  الملكية إلى رأس مال مساهم ب  وفائض وعجز  (و)
 تياطات. حإمتراكمين وأي 

 

عن صافي الأصول/حقوق رأسمالية يجب عليها أن تفصح  أسهمعندما لا يكون لدى المنشأة  .95
  -:مبينة بشكل منفصل ما يلي ن المركز المالي أو في الإيضاحاتفي صدر بيا أماالملكية 

وهو الإجمالي التراكمي في تاريخ التقرير للمساهمات من المالكين ، رأس المال المساهم به 
 منها التوزيعات على المالكين؛ ما  مخصو 

 الفائض أو العجز المتراكم؛ 

/ صولي ضمن صافي الأإحتياطالإحتياطيات بما في ذلك وصف لطبيعة وغرض كل   
 حقوق الملكية؛ و

 ؛ حصص غير مسيطر عليها 

 
 : تصنيف بإعادة المنشأة قامت إذا  أ95

  ية؛ملك حق أداة أنها على ومصنفة للتداول مطروحة مالية أداة (أ)

ــى تفــرض أداة (ب)  أصــول صــافي مــن تناســبية حصــة آخــر طــرف بتســليم إلتزامــا   المنشــأة عل
 ملكية؛ حق أداة أنها على وتُصنف فقط التصفية عند المنشأة

 

 المبلــغ عــن تفصــح أن ينبغــي فإنهــا الملكيــة، حقــوق  /الأصــول وصــافي الماليــة الإلتزامــات بــين
 ووقـت( الملكيـة حقـوق  /الأصـول صـافي أو ماليـةال الإلتزامـات) فئة كل ومن إلى تصنيفه المعاد
 . التصنيف إعادة وسبب

 

ولكن ستتم السيطر  عليها بشكل  رأسمالية  أسهملن يكون لد  العديد من منشآت القطاع العام  .96
تكون طبيعة حصة الحكومة في  أنومن المحتمل   في القطاع العامي من قبل منشأ  أخر  إستئثار 

ية للمنشأ  مزيجا من رأس المال المساهم ب  وإجمالي الفائض أو / حقو  الملكصولصافي الأ
/ حقو  الملكية المنسوبة إلى صولمما يعكس صافي الأ – ز المتراكم والإحتياطيات للمنشأ العج

 عمليات المنشا .
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/ حقو  الملكية صولفي صافي الأ غير مسيطر عليهافي بعض الحالات قد تكون هنالك حصة  .97
قتصادية على لإيل المثال على المستو  الحكومي الكلي قد تشتمل المنشأ  افعلى سب  للمنشأ 

لذلك من الممكن أن يكون هناك  وتبعا    جزئيا  مشاري  تجارية حكومية تمت  خصخصتها 
 / حقو  الملكية للمنشأ .صولمساهمون من القطاع الخاص لديهم حصة مالية في صافي الأ

 

يجب على  هفإن، 95في الفقرة  الإفصاحاتالية بالإضافة إلى رأسم أسهمعندما يكون لدى المنشأة  .98
  -عما يلي أما في صدر بيان المركز المالي أو في الإيضاحات: الإفصاحالمنشأة 

 -لكل فئة من الأسهم الرأسمالية: 
 ؛عدد الأسهم المصرح بها 
الصادرة ولكن غير مدفوعة وعدد الأسهم عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل  
 ؛شكل كاملب
 ؛يةإسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة سمالقيمة الإ 
 ؛مطابقة لعدد الأسهم غير المدفوعة في بداية ونهاية السنة 
الحقوق والتفضيلات والقيود المرتبطة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع  

 ؛المال رأسأرباح الأسهم وتسديد 
تحتفظ بها المنشآت المسيطر  أوها المنشأة نفسها الأسهم في المنشأة التي تحتفظ ب 

 ؛ وعليها أو الشركات الزميلة للمنشأة
الأسهم المخصصة للإصدار بموجب خيارات وعقود مبيعات بما في ذلك الشروط  

 و ؛والمبالغ
   ./ حقوق الملكيةصولي ضمن صافي الأإحتياطوصف لطبيعة وغرض كل  

 

 بيان الأداء المالي 
 ز للفتر الفائض أو العج

تُشمل جميع بنود الإيرادات والمصاريف المعترف بها في فترة معينة ضمن الفائض أو العجز ما  .99
 لم يقتضي معيار محاسبة دولي في القطاع العام غير ذلك. 

 
ت شمل عاد  جمي  بنود الإيرادات والمصاري  المعترف بها في فتر  معينة ضمن الفائض أو العجز.  .100

يرات في التقديرات المحاسبية. إلا أن  قد توجد حالات يمكن فيها استثناء بنود وهذا يتضمن آثار التغ
حالتين  3محدد  من فائض أو عجز الفتر  الحالية. ويتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 من هذه الحالات: تصحيح الأخطاء وأثر التغيرات في السياسات المحاسبية. 
 
 أو الإيرادات تعريفي تحقق أن يمكن بنود العام القطاع في الأخر   الدولية ةالمحاسب معايير تتناول .101

 الأمثلة وتشمل. العجز أو الفائض من ستثنائهاإ يتم ما عاد  لكن المعيار  هذا في الواردين المصاري 
 محدد  وخسائر أرباح( أ)و  (17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نظرأ) التقييم إعاد  فائض
  (4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نظرأ) أجنبية لعملية المالية البيانات تحويل من تنشأ
بالقيمة العادلة من خلال الأصول/   المالية الأصول قياس إعاد  من محدد  وخسائر أرباح( ب)و
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 القطاع في لدوليا المحاسبة معيار في المالية الأصول قياس حول الإرشادات إيجاد يمكن)الإلتزامات 
 (. 29 العام

 

 بيان الأداء المالي صدرالمعلومات التي يجب عرضها في 

 -:للفترة صدر بيان الأداء المالي على بنود تعرض المبالغ التالية يشتملكحد أدنى يجب أن  .102

 الإيرادات، تقدم بشكل منفصل : (أ)

 إيرادات الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ و (1)

اسب والخسائر الناتجة عن إلغاء الاعتراف بالأصـول الماليـة التـي تـم قياسـها المك (2)
 ؛ بالتكلفة المستهلكة

 تكاليف التمويل؛   (ب)

خسائر الانخفاض )تشمل عكس خسائر الانخفاض أو مكاسب الانخفاض( التي حُددت   (ب.أ)
 ؛41من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  93-73وفقا  للفقرات 

الفـائض أو العجـز للشـركات الزميلـة والمشـاريع المشـتركة التـي تمـت محاسـبتها نصيب  (ج)
 باستخدام طريقة حقوق الملكية؛

إذا أعيــد تصــنيف أصــل مــالي ليخــرج مــن فئــة قيــاس تكلفــة الإطفــاء بحيــث يــتم قياســه  ( ج.أ)
بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز، أي خسارة أو مكسب ناتج عن الفرق بين 

ة الإطفاء السابقة للأصل المـالي وقيمتـه العادلـة فـي تـاريخ إعـادة التصـنيف )وفقـا  تكلف
 (؛41للتعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

إذا أعيـد تصــنيف أصـل مــالي ليخــرج مـن فئــة قيـاس القيمــة العادلــة مـن خــلال صــافي ( ج.ب)
العادلة من خلال الفـائض أو العجـز،  الأصول/ حقوق الملكية بحيث يتم قياسه بالقيمة

أي مكســب أو خســارة متراكمــة تــم الاعتــراف بهــا ســابقا  فــي صــافي الأصــول/ حقــوق 
 الملكية الذي أعيد تصنيفه في الفائض أو العجز؛  

ينبغي الإفصاح عن البنود التالية في متن بيان الأداء المالي كمخصصات لفائض أو عجز  .103
  -الفترة:

 ؛ وغير المسيطر عليهاحصص اللمنسوب إلى الفائض أو العجز ا (أ)

 الفائض أو العجز المنسوب إلى مالكي المنشأة المسيطرين.  (ب)

 

الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صدر بيان الأداء  الخطية يجب أن يتم عرض البنود .104
 الأداء المالي للمنشأة بعدالة.لفهم  المالي وذلك عندما يكون العرض ضروريا  
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آثار الأنشطة المتنوعة للمنشأ  ومعاملاتها وأحداثها الأخر  من حيث أثرها على قدر   تختلف .105
ات تقديم الخدمات الخاصة بها  كما يساعد الإفصاح عن عناصر الأداء إلتزامالمنشأ  على تلبية 

سطر فهم الأداء المالي المتحقق وإجراء التقديرات حول النتائج المستقبلية. وت شمل بنود  فيالمالي 
إضافية في متن بيان الأداء المالي  ويتم تعديل الأوصاف المستخدمة وترتيب البنود عندما يكون 
هذا ضروريا  لتفسير عناصر الأداء. وتتضمن العوامل التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار الأهمية 
ات النسبية وطبيعة عناصر الإيرادات والمصاري  ووظيفتها. ولا يتم مقاصة بنود الإيراد

 . 48والمصاري  ما لم يتم تلبية المعايير المنصوص عليها في الفقر  
 

 في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات  ماإالمعلومات التي يجب عرضها 
  

عندما تكون بنود الإيرادات والمصاريف هامة، فإنه ينبغي الإفصاح عن طبيعتها ومبلغها بشكل  .106
 منفصل. 

 

  -شأ فيها الإفصاح المنفصل عن بنود الإيرادات والمصاري  ما يلي:التي ين الحالاتتشمل  .107
تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق للممتلكات والمصان   والمعدات  (أ)

أو المبلغ القابل للإسترداد أو مبلغ الخدمة القابل للإسترداد حيث يكون مناسبا   إضافة إلى 
 عكس هذه التخفيضات؛ 

إعاد  ايكلة أنشطة المنشأ  والقيود العاكسة لأي مخصصات فيما يتعلق بتكالي  عمليات  (ب)
 إعاد  الهيكلة. 

 عمليات التصرف ببنود الممتلكات والمصان  والمعدات؛  (ج)

 عمليات الخصخصة أو عمليات التصرف الأخر  بالإستثمارات؛ (د)

 العمليات المتوقفة؛(   هـ)

 تسويات المقاضا ؛ و (و)

   للمخصصات. القيود العاكسة الأخر  (ز)

 

تصنيفا  فرعيا  في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات  ماإيجب أن تعرض المنشأة   .108
 لإجمالي الإيرادات المصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة.

 

 تحليلا  للمصاريف في صدر بيان الأداء المالي أو في الإيضاحات  ماإيجب أن تعرض المنشأة  .109
على أساس طبيعة المصاريف أو وظيفتها ضمن المنشأة، أيهما يقدم بإستخدام تصنيف مبني 

 معلومات موثوقة وأكثر ملائمة. 
 

 في صدر بيان الأداء المالي. 109على أن تقوم بعرض التحليلات في الفقر   المنشآت  يشجيتم ت .110
 

عينة أو قطاعات براز التكالي  والتكالي  المسترد  من برامج أو أنشطة ملإ تصنف بنود المصاري  أيضا   .111
 ويمكن تقديم هذه المعلومات بإحد  طريقتين.  للمنشأ  المقدمة للتقارير ذات علاقة أخر  
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حيث يتم تجمي  المصاري  في بيان الأداء المالي   طبيعة أسلوب المصروف  أنالتحليل الأول على  شكل .112
ومناف  الموظفين وتكالي  قل ستهلاك ومشتريات المواد وتكالي  النلإحسب طبيعتها )على سبيل المثال ا

ذلك و هذا الأسلوب سهل التطبيق  نإ  ( ولا يتم إعاد  توزيعها بين المهام المختلفة ضمن المنشأ الإعلان
ومن الأمثلة   لأن  ليس من الضروري القيام بإجراء توزيعات للمصاري  التشغيلية بين الفئات الوظيفية

 -المصروف هو ما يلي: طبيعة أسلوب إستخدامعلى التصني  من خلال 
 ×       الإيراد 

 ×    تكالي  مناف  الموظفين
 ×  مصاري  المناف  الاجتماعية

 ×  ستهلاك والإطفاءلإمصروف ا
        ×    مصارياف أخر    
 )×(                  إجمالي المصاري  

 )×(              الفائض
 

للبرنامج أو الغاية  وفقا  يصنف المصاري    صني  المصروفالأسلوب الوظيفي لت  الثاني للتحليل الشكل .113
للمستخدمين من تصني   أكثرمعلومات مناسبة  هذا الأسلوب ما يقدم وكثيرا    هاأجلالتي وضعت من 

ويعتمد على الحكم  على الوظائف قد يكون تعسفيا  التكلفة المصروفات حسب طبيعتها بالرغم من أن توزي  
  -الوظيفي لتصني  المصاري  ما يلي:التصني  إستخدام الأسلوب على  مثالكو   الشخصي إلى حد كبير
 ×       الإيراد الإجمالي
 المصاري :

 )×(     مصاري  المناف  الاجتماعية
 )×(      مصاري  الصحة 
 )×(      مصاري  التعليم 
 )×(               مصاري  أخر  

  ×      الفائض/ ) العجز( 
 

ففي هذا المثال للمنشأ    منفصل مصاري  المتعلقة بالمهام الرئيسية التي تقوم بها المنشأ  بشكل  يتم بيان ال .114
وتعرض المنشأ  بنود المصروف   الخدمات الصحية والتعليميةالمناف  الاجتماعية و وظائف مرتبطة بتقديم 
 لكل من هذه الوظائف.

 

عن معلومات إضافية حول  يجب أن تفصح المنشآت التي تصنف المصاريف حسب الوظيفة .115
ستهلاك والإطفاء ومنافع لإا مصاريف المنافع الاجتماعيةطبيعة المصاريف بما في ذلك 

 الموظفين.
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وطبيعة أسلوب المصروف يعتمد على العاملين  ة المصروف التحليل بين أسلوب وظيفي إختيار .116
أن يمكن للتكالي  التي  وكلا الأسلوبان يقدمان مؤشرا    التاريخي والتنظيمي وطبيعة المنظمة

كل أسلوب للعرض ل   نلأ ونظرا    غير مباشر حسب مخرجات المنشأ أو تختلف بشكل مباشر 
يتطلب من الإدار  أن تختار العرض المناسب هذا المعيار  فإنحسنات  لمختلف أنواع المنشآت 

معلومات مفيد  في  إلا أن  نظرا  لأن المعلومات المتعلقة بطبيعة المصاري   .والأكثر موثوقية
توق  التدفقات النقدية المستقبلية  فإن الإفصاح الإضافي مطلوب حينما تستخدم وظيفة تصني  

نفس المعنى الذي يحملة معيار  115في الفقر  تعني مناف  الموظفين الوارد  المصاري . 
 ." مناف  الموظفين " 25المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 هفإنرأسمالية  أسهملمالكيها ولديها  م أو توزيعات مشابهةة أرباح الأسهعندما تقدم المنشأ .117
حقوق  بيان التغير في الأصول/ يجب عليها أن تفصح أما في صدر بيان الأداء المالي أو في

بها على أنها توزيعات  عترافتم الإ أو التوزيعات المشابهة الإيضاحات مبلغ أرباحالملكية 
 .المبالغ المتعلقة بكل سهمللمالكين خلال الفترة و 

 

 / حقوق الملكية  صولالتغيرات في صافي الأ بيان
 

  -:تعرض قائمة التغير في صافي الأصول /حقوق الملكية في صلب البيانيجب أن  .118
  

 الفائض أو العجز للفترة؛ (أ)

التي كما تتطلبها المعايير الأخرى يجب أن يتم  للفترة كل بند من الإيراد والمصروف (ب)
  الملكية وكذلك إجمالي هذه البنود؛/ حقوق صولبها مباشرة في صافي الأ عترافالإ

إجمالي إيرادات ومصاريف الفترة )المحسوبة كمجموع البندين )أ( و)ب(( مع إظهار  (ج)
 والحصص غير المسيطر عليهاإجمالي المبالغ المنسوبة إلى مالكي المنشأة المسيطرة 

 بشكل منفصل؛ و
الأصول وحقوق الملكية المفصح عنه بشكل منفصل، آثار بالنسبة لكل عنصر في صافي  (د)

التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيحات الأخطاء المعترف بها وفقا  لمعيار 
 .3 المحاسبة الدولي في القطاع العام

 

حقوق  في قائمة التغير في صافي الأصول/بالإضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض أما  .119
  -:يضاحاتالملكية أو في الإ

على  تمبالغ المعاملات مع المالكين الذين يعملون بصفتهم كمالكين، مع إظهار التوزيعا    
  ؛المالكين بشكل منفصل

 رصيد الفائض أو العجز المتراكم في بداية الفترة وفي تاريخ التقرير والحركات خلال الفترة؛ و 

الملكية بشكل منفصل يجب / حقوق صولعن صافي الأ الإفصاحإلى المدى الذي يتم فيه  
/ حقوق الملكية في صولعرض مطابقة بين المبلغ المسجل لكل عنصر في صافي الأ
 بداية ونهاية الفترة بحيث تفصح بشكل منفصل  عن كل حركة.
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/ حقو  الملكية للمنشأ  بين تاريخي التقرير الزياد  أو النقصان صولتعكس التغيرات في صافي الأ .120
 .الفتر  خلالفي صافي أصولها 

 
  / حقو  الملكية إجمالي صافي الفائض/ العجز للفتر صوليمثل التغيير الكلي في صافي الأ .121

بالإيرادات  عترافالإويتم  خلال فتر  إعاد  عرض مجموع مبالغ الفائض أو العجز للفتر  
م  أية مساهمات   / حقو  الملكيةصولالأخر  بشكل مباشر كتغيرات في صافي الأ والمصاري 

 قبل المالكين وتوزيعات إلى المالكين بصفتهم مالكين. من
 

تشمل المساهمات من قبل المالكين والتوزيعات إلى المالكين التحويلات بين منشأتين ضمن منشأ   .122
ة )على سبيل المثال التحويل من الحكومة التي تتصرف بصفتها مالكة إلى دائر  إقتصادي
المالكين بصفتهم مالكين إلى المنشآت المسيطر عليها ويعترف بالمساهمات المقدمة من   حكومية(

حقو  الملكية عندما تتسبب بشكل صريح بالفوائد المتبقية في  /صولكتعديل مباشر لصافي الأ
 / حقو  الملكية.صولالمنشأ  في شكل حقو  في صافي الأ

 
تر  معينة ضمن يقتضي هذا المعيار أن ت شمل كافة بنود الإيرادات والمصاري  المعترف بها في ف .123

الفائض أو العجز ما لم يقتضي معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام خلاف ذلك. وتتطلب 
بعض المعايير الأخر  الإعتراف ببعض البنود )مثل زياد  ونقصان إعاد  التقييم  وفروقات محدد  

ن  من المهم أن حقو  الملكية. ولأ للصرف الأجنبي( مباشر  على أنها تغيرات في صافي الأصول/
ت ؤخذ بعين الإعتبار جمي  بنود الإيرادات والمصاري  في تقييم التغيرات في المركز المالي للمنشأ  

حقو  الملكية  بين تاريخي تقرير  يقتضي هذا المعيار عرض بيان التغيرات في صافي الأصول/
ترف بها مباشر  في الذي يبرز إجمالي إيرادات ومصاري  المنشأ   بما في ذلك تلك التي ي ع

 صافي الأصول/حقو  الملكية. 
 
التغيرات في  لتعكسإجراء تعديلات بأثر رجعي  3يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .124

ية المنصوص عليها في نتقالت الأحكام الإإقتضالسياسات المحاسبية  إلى الحد الممكن  إلا في حال 
العام خلاف ذلك. كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع معيار محاسبة دولي آخر في القطاع 

إجراء عمليات إعاد  البيان لتصحيح الأخطاء بأثر رجعي إلى الحد الممكن. وت جر  التعديلات  3العام 
وعمليات إعاد  البيان بأثر رجعي على رصيد الفائض أو العجز المتراكم  ما لم يقتضي معيار محاسبة 

حقو  الملكية.  بأثر رجعي على عنصر آخر في صافي الأصول/ قطاع العام تعديلا  دولي آخر في ال
حقو  الملكية عن إجمالي  )د( الإفصاح في بيان التغيرات في صافي الأصول/118وتتطلب الفقر  

حقو  الملكية المفصح عنها بشكل منفصل والناجمة  كلا  التعديلات على كل عنصر في صافي الأصول/
   من التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. ويتم الإفصاح عن هذه منها على حد

 التعديلات لكل فتر  سابقة ولبداية الفتر . 
 

من خلال إستخدام صيغة عواميد تطابق  119و 118يمكن تلبية المتطلبات الوارد  في الفقرتين  .125
ملكية. ويكمن البديل في عرض حقو  ال والإقفال لكل عنصر في صافي الأصول/ الافتتاحأرصد  

حقو  الملكية فقط.  في بيان التغيرات في صافي الأصول/ 118البنود الموضحة في الفقر  
 في الملاحظات.  119وبموجب هذا المنهج  تظهر البنود المبينة في الفقر  
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ي  المبالغ المعترف تحدد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخر  ما إذا كان سي عاد تصن أ. 125
بها مسبقا  في الأصول/ حقو  الملكية في الفائض أو العجز وتوقيت هذا التصني . ويشار إلى 
إعادات التصني  المذكور  في هذا المعيار باعتبارها تعديلات على إعاد  التصني . وتدرج 

لكية في الفتر  تعديلات إعاد  التصني  م  المكونات المتعلقة بها من صافي الأصول/ حقو  الم
التي يتم فيها إعاد  تصني  التعديل في الفائض أو العجز. قد يكون قد تم الاعتراف بتلك المبالغ 
في صافي الأصول/ حقو  الملكية باعتبارها مكاسب غير محققة ينبغي خصمها من صافي 

ائض أو العجز الأصول/ حقو  الملكية في الفتر  التي ي عاد فيها تصني  المكاسب المحققة إلى الف
 وذلك لتجنب إدراجها في بيان التغيرات في صافي الأصول/ حقو  الملكية مرتين.  

ب. تنتج تعديلات إعاد  التصني   على سبيل المثال  من التصرف في عملية أجنبية )انظر معيار 125
على ( وعندما تؤثر بعض التدفقات النقدية المتحوط لها 4المحاسبة الدولي في القطاع العام 
فيما  41)د( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 140الفائض أو العجز )انظر الفقر  
 يتعلق بالتحوط للتدفقات النقدية(.

ج. لا تظهر تعديلات إعاد  التصني  على التغيرات في إعاد  تقييم الفائض المعترف ب  وفقا  لمعياري 125
أو إعاد  قياس خطط المناف  المحدد  المعترف بها  31و أ 17المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

. يتم الاعتراف بتلك المكونات في صافي 39وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الأصول/ حقو  الملكية ولا يعاد تصنيفها إلى الفائض أو العجز في الفترات اللاحقة. قد ت نقل 

الفائض أو العجز المتراكم في الفترات اللاحقة جراء استخدام  التغيرات في إعاد  تقييم الفائض إلى
(. 31أو  17الأصل أو عند إلغاء الاعتراف ب  )انظر معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

  لا تظهر تعديلات إعاد  التصني  إذا نتج 41ووفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
محاسبة القيمة الزمنية للخيار )أو العنصر الآجل لعقد آجل أو الفر   تحوط التدفق النقدي أو

السعري لأساس فر  سعر الصرف الأجنبي لأدا  مالية( من المبالغ التي است بعدت من احتياطي 
التحوط للتدفق النقدي أو إذا أدرج المكون المنفصل من صافي الأصول/ حقو  الملكية  على 

تكلفة الأولية أو غير ذلك من المبالغ المسجلة للأصول والالتزامات. التوالي  بشكل مباشر في ال
 تنقل تلك المبالغ مباشر  للأصول أو الالتزامات.  

 بيان التدفق النقدي
 

قدر  المنشأ  على توليد )أ( تقدم معلومات التدفق النقدي لمستخدمي البيانات المالية أساسا  لتقييم  .126
ياجات المنشأ  لإستخدام التدفقات النقدية. وينص معيار المحاسبة حتإو )ب( والنقد المعادل   النقد

 على متطلبات عرض بيان التدفق النقدي والإفصاحات ذات العلاقة. 2الدولي في القطاع العام 
 

 الملاحظات 
 الهيكل

 

  -إن الملاحظات: .127
ينبغي أن تعرض معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية  (أ)

 ؛139-132لمحددة المستخدمة وفقا  للفقرات ا
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ينبغي أن تفصح عن المعلومات التي تقتضيها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (ب)
التي لا تُعرض في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو بيان التغيرات في 

 صافي الأصول/حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي؛ و

ي أن تقدم معلومات إضافية لا تُعرض في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء ينبغ (ج)
حقوق الملكية أو بيان التدفق النقدي، لكنها  المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصول/

 ذات صلة بفهم أي من هذه البيانات. 
 

كل بند في متن بيان ينبغي عرض الملاحظات بطريقة منتظمة بالقدر الممكن. وينبغي أن يشير  .128
حقوق الملكية أو بيان  المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو بيان التغيرات في صافي الأصول/

 التدفق النقدي إلى أي معلومات ذات علاقة في الملاحظات. 
 

ت عرض الملاحظات عاد  بالترتيب التالي  مما يساعد المستخدمين في فهم البيانات المالية  .129
  -المالية لمنشآت أخر : البياناتم   ومقارنتها

   (؛28متثال بمعايير المحاسبة المالية في القطاع العام )أنظر الفقر  لإبيان ا (أ)

 (؛132ملخص السياسات المحاسبية الهامة المطبقة )أنظر الفقر   (ب)

المعلومات المساند  للبنود المعروضة في متن بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي أو  (ج)
حقو  الملكية أو بيان التدفق النقدي  بالترتيب الذي  يان التغيرات في صافي الأصول/ب

 ي عرض في  كل بيان وكل بند سطر؛ و

  -إفصاحات أخر   بما في ذلك: (د)
ات لتزام( والإ19ات المحتملة )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لتزامالإ (1)

 التعاقدية غير المعترف بها؛ و

حات غير المالية  مثل أهداف وسياسات إدار  المخاطر المالية في المنشأ  الإفصا  (2)
 (. 30)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

قد يكون من الضروري أو المحبذ في بعض الحالات تغيير ترتيب بنود محدد  ضمن الملاحظات.  .130
يمة العادلة المعترف بها في يمكن جم  المعلومات حول التغيرات في الق المثالفعلى سبيل 

الفائض أو العجز م  المعلومات حول تواري  إستحقا  الأدوات المالية  رغم أن المعلومات الأولى 
ترتبط ببيان الأداء المالي بينما ترتبط المعلومات الأخير  ببيان المركز المالي. وم  ذلك  يتم 

 بهيكل منتظم للملاحظات إلى أقصى حد ممكن.  حتفا الإ
 

يمكن عرض الملاحظات التي تقدم معلومات حول أساس إعداد البيانات المالية وسياسات  .131
 أنها عنصر منفصل في البيانات المالية.  علىمحاسبية محدد  
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 الإفصاح عن السياسات المحاسبية 
  -يتعين على المنشأة الإفصاح عما يلي في ملخص السياسات المحاسبية الهامة: .132

 لمستخدمة في إعداد البيانات المالية؛أساس )أسس( القياس ا (أ)

ية في أي من معايير المحاسبة الدولية في القطاع إنتقالمدى تطبيق المنشأة لأي أحكام  (ب)
 العام؛ و

 السياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة ذات الصلة بفهم البيانات المالية.  (ج)
 
لمستخدمة في البيانات من المهم بالنسبة للمستخدمين الإطلاع على أساس أو أسس القياس ا .133

المالية )على سبيل المثال  التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية أو صافي القيمة القابلة للتحقيق أو 
القيمة العادلة أو المبلغ القابل للإسترداد أو مبلغ الخدمة القابل للإسترداد( وذلك لأن الأساس الذي 

شكال كبير على تحليلها. وعند إستخدام أكثر من  أساس يتم وفقا  ل  إعداد البيانات المالية يؤثر ب
قياس واحد في البيانات المالية )كإعاد  تقييم فئات محدد  من الأصول على سبيل المثال( فإن  

 يكفي تقديم مؤشر على فئات الأصول والإلتزامات التي يطبق عليها كل أساس قياس. 
 
سة محاسبية محدد   تنظر الإدار  فيما إذا كان عند تحديد فيما إذا كان ينبغي الإفصاح عن سيا .134

من شأن  أن يساعد المستخدمين في فهم الكيفية التي تظهر المعاملات والأحداث  الإفصاح
والظروف الأخر  في الأداء المالي أو المركز المالي المبل غ عن . ويكون الإفصاح عن سياسات 

يتم إختيار تلك السياسات من بين البدائل محاسبية معينة مفيد  بشكل خاص للمستخدمين عندما 
المسموح بها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ومن الأمثلة على ذلك الإفصاح عما 

)أنظر معيار  المنشأ  تطبق نموذج القيمة العادلة أو التكلفة العقارات الإستثمارية  تإذا كان
معايير المحاسبة (. تقتضي بعض " ارات الإستثماريةالعق " 16المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بشكل محدد الإفصاح عن سياسات محاسبية معينة  بما في ذلك الخيارات  الدولية في القطاع العام
. فعلى سبيل المثال  تسمح بها هذه المعاييرالتي تتخذها الإدار  بين مختلف السياسات التي 

الإفصاح عن أسس القياس المستخدمة  17العام  يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع
 " 5لفئات الممتلكات والمصان  والمعدات. كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإفصاح عما إذا كان يتم الإعتراف بتكالي  الإقتراض مباشر  على أنها  "تكالي  الإقتراض
 لمؤهلة. مصاري  أو يتم رسملتها كجزء من تكلفة الأصول ا

 

 حتدرس كل منشأ  طبيعة عملياتها والسياسات التي يتوق  مستخدمو بياناتها المالية أن  سيتم الإفصا .135
عنها لذلك النوع من المنشآت. فعلى سبيل المثال  ي توق  أن تفصح منشآت القطاع العام عن سياسة 

غير التبادلية. وعندما يكون محاسبية للإعتراف بالضرائب والتبرعات والأشكال الأخر  من الإيرادات 
لد  المنشأ  عمليات أجنبية هامة أو معاملات بعملات أجنبية  فإن  ي توق  الإفصاح عن السياسات 
المحاسبية للإعتراف بأرباح وخسائر الصرف الأجنبي. وعند حدوث عمليات اندماج بين المنشآت  يتم 

 .ير المسيطر عليهاوالحصص غالإفصاح عن السياسات المستخدمة لقياس الشهر  
 

يمكن أن تكون سياسة محاسبية معينة هي سياسة هامة بسبب طبيعة عمليات المنشأ  حتى وإن لم  .136
تكن مبالغ الفترات الحالية والسابقة هي مبالغ هامة. ومن المناسب أيضا  الإفصاح عن كل سياسة 
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اع العام  لكن يتم إختيارها لا تقتضيها بشكل محدد معايير المحاسبة الدولية في القط هامةمحاسبية 
 . 3وتطبيقها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

يتعين على المنشأة أن تفصح في ملخص السياسات المحاسبية الهامة أو في الملاحظات الأخرى  .137
في (، 140عن الأحكام التي تصدرها الإدارة، بإستثناء تلك التي تنطوي على تقديرات )أنظر الفقرة 

عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة التي لها أكبر التأثير على المبالغ المعترف بها في 
 البيانات المالية. 

 

وفي عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأ   تصدر الإدار  أحكاما  متنوعة  بإستثناء تلك التي  .138
مبالغ المعترف بها في البيانات المالية. والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ال  تنطوي على تقديرات

  -على سبيل المثال  تصدر الإدار  أحكاما  في تحديد ما يلي:

  ؛ عقارات إستثماريةفيما إذا كانت الأصول عبار  عن 

  فيما إذا كانت إتفاقيات تقديم السل  و/أو الخدمات التي تنطوي على إستخدام الأصول
 المحدد  عبار  عن عقود إيجار؛

 إذا كانت مبيعات معينة للسل  عبار  في جوهرها عن ترتيبات تمويلية ولا تؤدي بالتالي  فيما
 وإلى نشوء الإيرادات؛ 

  فيما إذا كان جوهر العلاقة بين المنشأ  المعد  للتقارير والمنشآت الأخر  تشير إلى أن هذه
 لسيطر  المنشأ  المعد  للتقارير؛ والمنشآت الأخر  تخض  

 لشروط التعاقدية للأصل المالي تؤدي إلى ظهور تدفقات نقدية في تواري  ما إذا كانت ا
 معينة وهي مدفوعات خاصة بأصول المبالغ والفائد  على أصول المبالغ المستحقة.   

  
 
. فعلى سبيل المثال  يقتضي 137تقتضي المعايير الأخر  بعض الإفصاحات التي تتم وفقا  للفقر   .139

من   " الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخر  " 38 القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي في 
. كما التي ساعدت في تحديد ما إذا كانت تسيطر عى منشأ  أخر  المنشأ  الإفصاح عن الأحكام 

الإفصاح عن المعايير  " الإستثمارية العقارات " 16 يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
عن الممتلكات المشغولة من قبل المالك والممتلكات  العقارات الإستثماريةتمييز التي تضعها المنشأ  ل

 المحتفظ بها برسم البي  في السيا  العادي للأعمال  عندما يكون تصني  الممتلكات أمرا  صعبا . 
 

 المصادر الرئيسية لشكوك التقدير
فتراضات الرئيسية المتعلقة الإ)أ( يتعين على المنشأة أن تفصح في الملاحظات عن معلومات حول  .140

المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في تاريخ التقرير، )ب( بالمصادر الرئيسية المستقبلية وغيرها من 
التي تنطوي على مخاطرة كبيرة بأن تتسبب في إجراء تعديل هام على المبالغ المسجلة للأصول 

ات، ينبغي أن تتضمن لتزامول والإ ات ضمن السنة المالية التالية. وفيما يخص الأصلتزاموالإ 
  -الملاحظات تفاصيل ما يلي:
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 طبيعتها؛ و (أ)

 مبالغها المسجلة كما في تاريخ التقرير.  (ب)
 
ات يقتضي تقدير آثار الأحداث المستقبلية غير لتزامإن تحديد المبالغ المسجلة لبعض الأصول والإ .141

سبيل المثال وفي غياب "أسعار سو  ات في تاري  التقرير. فعلى لتزامالمؤكد  على تلك الأصول والإ
ات التالية" تعتبر التقديرات التي تركز على المستقبل لتزامملحوظة مؤخرا  ت ستخدم لقياس الأصول والإ

وأثر )ب( المبلغ القابل للإسترداد لفئات معينة من الممتلكات والمصان  والمعدات  )أ( ضرورية لقياس 
مخصصات الخاضعة للنتيجة المستقبلية للمقاضا  الجارية. ال)ج( التقادم التقني على المخزون  و

وترتبط هذه التقديرات بإفتراضات حول بنود معينة مثل تعديل المخاطر على التدفقات النقدية أو 
 معدلات الخصم المستخدمة والتغيرات المستقبلية في الأسعار التي تؤثر على التكالي  الأخر . 

 
 140لمصادر الرئيسية الأخر  لشكوك التقدير المفصح عنها وفقا  للفقر  ترتبط الإفتراضات الرئيسية وا .142

بالتقديرات التي تتطلب أحكام الإدار  الأكثر صعوبة أو تعقيدا  أو غير الموضوعية. وحين يزداد عدد 
المتغيرات والإفتراضات التي تؤثر على الحل المستقبلي المحتمل للشكوك  تصبح تلك الأحكام أكثر 

وتفتقر إلى الموضوعية  وعاد  ما تزداد إحتمالية إجراء تعديل هام لاحق على المبالغ المسجلة تعقيدا  
 ات بناءا  على ذلك. لتزامللأصول والإ

 
ات التي تنطوي على مخاطر هامة بأن لتزامللأصول والإ 140لا ت طلب الإفصاحات في الفقر   .143

في تاري   -التالية  في حال تم قياسها المسجلة بشكل كبير خلال السنة المالية مبالغهاتتغير 
بالقيمة العادلة على أساس أسعار السو  الملحوظة مؤخرا  )ويمكن أن تتغير قيمتها  -التقرير

العادلة بشكل كبير خلال السنة المالية التالية لكن هذه التغيرات لن تنشأ من الإفتراضات أو 
  المصادر الأخر  لشكوك التقدير في تاري  التقرير(.

 
بطريقة تساعد مستخدمي البيانات المالية على فهم الأحكام  140ت عرض الإفصاحات في الفقر   .144

الإدار  حول المصادر الرئيسية المستقبلية وغيرها من المصادر الرئيسية لشكوك  تصدرهاالتي 
وفيما التقدير. وتختلف طبيعة ونطا  المعلومات المقدمة وفقا  لطبيعة الإفتراض والظروف الأخر . 

  -يلي أمثلة على أنواع الإفصاحات:
 طبيعة الإفتراض أو شكوك التقدير الأخر ؛ (أ)

تأثر المبالغ المسجلة بالأساليب والإفتراضات والتقديرات التي تشكل أساسا لحسابها  بما  (ب)
 في ذلك أسباب التأثر؛

المالية التسوية المتوقعة للشكوك ومجموعة النتائج المحتملة على نحو معقول خلال السنة  (ج)
 ات المتأثر ؛ ولتزامالتالية فيما يخص المبالغ المسجلة للأصول والإ

ات  في لتزامأي تفسير للتغيرات على الإفتراضات السابقة فيما يخص تلك الأصول والإ (د)
 حال بقيت الشكوك دون تسوية. 

 

ارد  في الإفصاح عن معلومات الموازنة أو التقديرات في إجراء الإفصاحات الو  الضروري من غير  .145
 . 140الفقر  
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عندما يكون من غير الممكن الإفصاح عن نطا  الآثار المحتملة لإفتراض رئيسي أو مصدر  .146
رئيسي آخر لشكوك التقدير في تاري  التقرير  فإن على المنشأ  أن تفصح بأن  من المحتمل بشكل 

ة المالية التالية التي المعرفة القائمة( إمكانية أن تقتضي النتائج خلال السن أساسمعقول )وعلى 
المتأثر. وفي  لتزامتختلف عن الإفتراضات إجراء تعديل هام على المبلغ المسجل للأصل أو الإ

المحدد ومبلغ  المسجل )أو فئة من  لتزامجمي  الحالات  تفصح المنشأ  عن طبيعة الأصل أو الإ
 ات( الذي يتأثر بالإفتراض. لتزامالأصول والإ

 

عن أحكام معينة تصدرها الإدار  في عملية تطبيق  137في الفقر   د الوار إن الإفصاحات  .147
السياسات المحاسبية للمنشأ  لا ترتبط بإفصاحات المصادر الرئيسية لشكوك التقدير في الفقر  

140 . 
 
 يقتضي  كذلك معايير 140ت طلب وفقا  للفقر   إن الإفصاح عن بعض الإفتراضات الرئيسية التي  .148

أخر . فعلى سبيل المثال يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع  القطاع العام محاسبة دولية في
الإفصاح في حالات محدد  عن إفتراضات رئيسية تتعلق بالأحداث المستقبلية التي تؤثر  19العام 

الإفصاح عن  30على فئات المخصصات. في حين يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ات المالية المسجلة بالقيمة لتزامالهامة المطبقة في تقدير القيم العادلة للأصول والإ الإفتراضات

الإفصاح عن الإفتراضات الهامة  17العادلة. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المطبقة في تقدير القيم العادلة لبنود الممتلكات والمصان  والمعدات المعاد تقييمها. 

 

 لمالرأس ا
 تقيــيم علــى الماليــة بياناتهــا مســتخدمي تســاعد التــي المعلومــات عــن المنشــأة تفصــح أن ينبغــي أ148

 . المال رأس لإدارة المنشأة وعمليات وسياسات أهداف
 

 : يلي عما المنشأ  تفصح أ 148 للفقر  الإمتثال أجلِ  من ب148

 على) ذلك في بما المال  رأس لإدار  وعملياتها وسياساتها أهدافها حول نوعية معلومات (أ)
 (:الحصر لا المثال سبيل
 مال؛ كرأس بإدارت  تقوم لما وصف (1)
 هذهِ  وطبيعة خارجيا   مفروضة   رأسمالية لمتطلبات المنشأ  فيها تخض  التي الحالات (2)

 المال؛ رأسِ  إدار ِ  في دمجها وكيفية المتطلبات
 . المال رأسِ  لإدار ِ  أهدافها   بها تحقق التي الكيفية (3)

 مالية إلتزامات   المنشآت ب عض   ت عت بِر. مال   كرأسِ  بإدارت ِ  تقوم عما كمية بيانات ملخص (ب)
 منشآت تعتبر حين في. المال رأسِ  من جزءا  ( الثانوية الديون  أشكال بعض مثل) معينة
 عن الناتجة العناصر مثل) الملكية حقو   عناصر لبعض استثناء هو المال رأس أن أخر  

 (. يالنقد التدفق تحوطات
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 . السابقة الفتر  عن( ب)و( أ) في تغيرات أي (ج)

 . خارجيا   مفروضة رأسمالية متطلبات لأي الفتر  خلال امتثلت قد كانت إذا ما حقيقة (د)

            عواقب خارجيا   المفروضة الرأسمالية المتطلبات لهذهِ  المنشأ  فيها تمتثل لم التي الحالات(  هـ)
 .الإمتثال عدم

 

 .  المنشأ  في الرئيسيين الإدار  لموظفي داخليا   تتوفر التي المعلومات على فصاحاتالإ هذه ترتكز
 

 الرأساامالية المتطلباااتِ  ماان لعاادد تخضاا  أن ويمكاان طاار   بعااد  المااال رأس المنشااأ  تاادير أن يمكاان ج148
 أنشااطة تتاولى منشاآت عاد  الشاركاتِ  مان مجموعااة   تتضامن أن يمكان المثاال  سابيل علاى. المختلفاة
 ياااوفر وعنااادما. متعااادد  منااااطق فاااي أيضاااا   المنشاااآت هاااذه تعمااال وقاااد المصااارفية  والأنشاااطة مينالتاااأ

 يشاوه عنادما أو مفياد  معلوماات الماال رأس إدار  وكيفياة الرأسمالية المتطلباتِ  عن الإفصاح إجمالي
 معلوماااات عااان المنشاااأ  تفصاااح أن ينبغاااي للمنشاااأ   الرأسااامالية للماااوارد الماااالي البياااان مساااتخدم فهااام

 . ل  تخض  رأسمالي متطلب لكل منفصلة
 

  ملكية حقو   /أصول صافي أنها على والمصنفة للتداول المطروحة المالية الأدوات
 أن ينبغي ملكية، حق أدوات أنها على والمصنفة للتداول المطروحة المالية   للأدوات   بالنسبة د148

 : يلي ماع( آخر مكان أي في عنه المفصح غير الحد إلى) المنشأة تفصح
 ملكية؛ حقوق  /أصول كصافي المصنف المبلغ حول كمية بيانات ملخص (أ)
 

 يُطلب عندما الأدوات إسترداد أو شراء بإعادة إلتزامها لإدارة وعملياتها وسياساتها أهدافها (ب)
 السابقة؛ الفترة عن تغييرات أي ذلك في بما الأداة، أصحاب قبل من ذلك منها

 

  و ؛المالية الأدوات من الفئة تلك شراء إعادة أو إسترداد عند المتوقع الصادر النقدي التدفق (ج)
 

 .الشراء إعادة أو الإسترداد عند المتوقع الصادر النقدي التدفق تحديد كيفية حول معلومات (د)
 

 إفصاحات أخر  
  -يتعين على المنشأة أن تفصح في الملاحظات عما يلي: .149

ح أو المعلن قبل المصادقة على إصدار مبلغ أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة المقتر  (أ)
البيانات المالية لكن غير المعترف به كتوزيع على المالكين خلال الفترة، والمبلغ ذي 

 و ؛العلاقة لكل سهم

 مبلغ أي أرباح أسهم ممتازة متراكمة أو توزيعات مماثلة غير معترف بها.  (ب)
 
عنها في مكان آخر في  صاحالإفيجب أن تفصح المنشأة عن الأمور التالية إذا لم يتم  .150

 -المعلومات المنشورة مع البيانات المالية:
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 ؛الذي تعمل من خلاله ختصاصلإالمقر الثابت والشكل القانوني للمنشأة وا  

 ؛وصف لطبيعة عمليات المنشأة والأنشطة الرئيسية 

 وإشارة إلى التشريع المناسب الذي يحكم عمليات المنشأة؛  

قتصادية )حيث ينطبق لإمنشأة المسيطرة النهائية على المنشأة االمنشأة المسيطرة وال إسم 
 ؛ و(ذلك

 المتعلقة المعلومات عن المنشأة تفصح أن ينبغي المدة، محددة منشأة عن عبارة كانت إذا ( هـ)
 . مدتها بطول

 

 ية إنتقالأحكام 
 

 [تم إلغائها ] .151

 [تم إلغائها ] .152
 

 تاريخ النفاذ 

يناير  1انات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في تطبق المنشأة هذا المعيار للبي .153
أو بعد ذلك. ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي حال طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة  2008

 ، فإنه ينبغي عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 2008يناير  1تبدأ قبل 
 

" العـام القطـاع فـي الدوليـة المحاسبة معايير على التحسينات" خلال من 82و 79 الفقرتين تعديل تم  أ153
 الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديلات تلك المنشأة وتطبق. 2010يناير في الصادرة
 المنشأة طبقت إذا. التعديلات لهذه المبكر التطبيق المحبذ ومن. 2011يناير 1 بعد أو في تبدأ التي

 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2011يناير 1 قبل تبدأ لفترة التعديلات
 

. د148 و أ95 و أ7 الفقـرات وأدخـل 150 الفقـرة 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل ب153
 ينـاير 1 بعـد أو فـي تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديلات المنشأة وتطبق
 ينـاير 1 قبـل تبـدأ لفتـرة 28 العـام القطـاع فـي الـدولي المحاسـبة معيـار المنشأة طبقت اوإذ. 2013
 . المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2013

 
 الفقــرات وأدخــل 148و 129و 75 الفقــرات 30 العــام القطــاع فــي الــدولي المحاســبة معيــار عــدل  ج153

 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات تعديلاتال المنشأة وتطبق. ج148-أ148
 تبـدأ لفتـرة 30 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وإذا. 2013 يناير 1 بعد أو
 .المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2013 يناير 1 قبل

 
الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على خلال  من 80تم تعديل الفقرة د153

. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2010نوفمبر 
. ومن المحبذ أن يتم التطبيق في وقت مبكر. وإذا طبقت 2012يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

 ، فإنه يتعين عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 2012يناير  1تعديل لفترة تبدأ قبل المنشأة ال
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على معايير المحاسبة  أ نتيجة للتحسينات53وإضافة الفقرة  54، و53، و21تم تعديل الفقرات  ه. 153
. تطبق المنشأة هذه التعديلات 2015، والتي صدرت في يناير 2014 الدولية في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2015يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من على 
، فإنها تفصح عن 2015يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 ذلك الحدث.
 

، 33القطاع العام  من خلال معيار المحاسبة الدولي في 154، و152، و151الفقرات تم تعديل  و. 153
، والذي صدر تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2015في يناير 
ذا طبقت المنشأة معيار أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إ 2017يناير  1التي تبدأ في 

، فإنها تطبق التعديلات 2017يناير  1في فترة تبدأ قبل  33المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 على الفترة التي تم فيها التطبيق المبكر.

 
" ومعيار " البيانات المالية الموحدة 35ز. تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 153

" في يناير الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى "  38في القطاع العام  المحاسبة الدولي
)ج(، 118، و103، و97)د(، و 95)ن(، و 88، و12، و7، و4، وتعديل الفقرات 2015

. تطبق المنشأة هذه التعديلات عند تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في 139، و135، و134و
 .38دولي في القطاع العام ، ومعيار المحاسبة ال35القطاع العام 

 

، وحذف الملحق أ، الخصائص 116، و109، و74، و73، و70، و44، و29ح. تم تعديل الفقرات 153
النوعية لإعداد التقارير المالية، من خلال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

يلات على البيانات المالية . تطبق المنشأة هذه التعد2016والتي صدرت في إبريل  2015العام 
أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

، فإنها تفصح عن ذلك 2017يناير  1طبقت المنشأة التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل 
 الحدث.

 

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة  97، و7وتعديل الفقرات  12، و6، و5تم حذف الفقرات  ط. 153
تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  لقابلية العامفي القطاع الدولية 
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي 2016
لمبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على أو بعد ذلك. يشجع التطبيق ا 2018يناير  1تبدأ في 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1الفترات التي تبدأ قبل 
 

 " منافع الموظفين" 39نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  116تم تعديل الفقرة  ي. 153
ت المالية السنوية التي . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانا2016والذي صدر في يوليو 

أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت  2017يناير  1تغطي الفترات التي تبدأ في 
، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق 2018يناير  1المنشأة التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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" عمليات  40من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  135ل الفقرة تم تعدي ك. 153
تطبق المنشأة هذه . 2017إندماج الأعمال في القطاع العام" الذي صدر في يناير 

أو  2019يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
 1كر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على الفترات التي تبدأ قبل بعد ذلك. يشجع التطبيق المب

 40، فإنها تفصح عن ذلك، وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2019يناير 
 في نفس الوقت.

 

ب، 125أ، و125وتمت إضافة الفقرات  138و 102و 101و 82و 79و 7ل. عُدلت الفقرات 153
، الذي صدر في أغسطس 41الدولي في القطاع العام ج بموجب معيار المحاسبة 125و

 1. تطبق المنشآت تلك التعديلات على البيانات المالية التي تغطي الفترات بداية من 2018
أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات على الفترات  2022يناير 

وتطبق معيار المحاسبة الدولي في  فإنها تفصح عن ذلك 2020يناير  1التي تبدأ قبل 
 في نفس الوقت.  41القطاع العام 

 42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  115-112و 94و 88م. عدلت الفقرات 153
. تطبق المنشأة تلك التعديلات في نفس 2019، الذي صدر في يناير "المنافع الاجتماعية" 

 . 42الدولي في القطاع العام وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة 
 

عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس  . 154
 " 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الاستحقاق المحاسبي

لأغراض  ق للمرة الأولى"على أساس الاستحقا معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبني
السنوية طبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالتقارير المالية إعداد 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع  تبنيلمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ ل
 أو بعد ذلك التاريخ.   العام

 

 (2000) 1القطاع العام  سحب معيار المحاسبة الدولي في
 "عرض البيانات المالية" 1يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .155

 .2000الصادر في العام 
 



 

 )الملحق( 1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  201 

 أملحق ال
 الخصائص النوعية للتقارير المالية

 

  .1معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يشكل هذا الملحق جزءا  لا يتجزأ من 
 

 [لغائ  تم إ ]



 عرض البيانات المالية

  202 (ب )الملحق 1طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق

 ب الملحق
 العام القطاع في الأخرى  الدولية المحاسبة رمعايي على تعديلات

 [تم إلغائ   ]
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 أساس الإستنتاجات
 . منه ء  جز  يشكل لا لكن 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا الإستنتاجات أساس يرافق

 
 التةةا   2003 لسةةن  العامةة  التحسةةانات مشةةري  نتيجةة  1 العةةا  القطةةا  فةة  الةةليل  المحاسةة   معيةةا  مراجعةة 
 . الليلي  المحاس   معايار لمجلس

 

 خلفية
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير بين بةالمقار  برنامج إن 1 إستنتاج

 في المجلس سياسة   وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو العام القطاع في الدولية
 المعايير مع الإستحقاق أساس   على العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير بين   المقاربة   تحقيق  

 مناسبا   يكون   حيث   الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير لإعداد دوليةال
 . العام القطاع لمنشآت

 

 مقاربتها يتم والتي الإستحقاق أساس   على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تحافظ 2 إستنتاج
عداد   الدولية المعايير مع  لإعداد الدولية المعايير ون ص وهيكل تطلبات  م على المالية التقارير لإ 

 ويحدث. المعايير هذه   عن الحياد يستدعي العام بالقطاع خاص سبب يوجد لم ما المالية، التقارير
 المصطلحات أو المتطلبات تكون  عندما المالية التقارير لإعداد   المقابلة الدولية المعايير عن الحياد
 أمرا   إضافية أمثلة أو توضيحات دمج يكون  عندما أو العام، لقطاعل مناسبة غير المعايير هذه   في

 المحاسبة معايير بين الإختلافات وت حدد. العام القطاع   سياق   في محددة   متطلبات   لتوضيح ضروريا  
عداد   الدولية المعايير   من يقابلها وما العام القطاع   في الدولية  مع المقارنة " في المالية التقارير لإ 

لي   معيار   كل   في الواردة" المالية التقارير لإعداد الدولية لمعاييرا عداد   دو   .المالية التقارير لإ 
 

 على المقترحة   بالتعديلات   عرض مسودة الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2002مايو في 3 إستنتاج
 وتتلخص. له   عالتاب العامة التحسينات مشروع من كجزء 1الدولية المحاسبة معايي ر   من معيار 13

 ضمن والتضارب التكرار وحالات البدائل إزالة أو تقليص" في العامة التحسينات مشروع أهداف
 معايير إصدار تم وقد." أخرى  تحسينات وإجراء المقاربة قضايا بعض مع والتعامل المعايير
 .2003ديسمبر في النهائية الدولية المحاسبة

 

 معيار المحاسبة إلى ،2000يناير في صدر الذي ،1العام طاعالق في الدولي المحاسبة معيار استند 4 إستنتاج
 ،2003 عام أواخر وفي. 2003ديسمبر في إصداره إعادة تم والذي( 1997 عام المعدل) 1الدولي
  ،2العام القطاع لجنة وهي ألا العام، القطاع في الدولية المحاسبة معايير لمجلس السابقة الهيئة قامت
 يكون  حيث المقاربة، لتحقيق العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير   ىعل تحسينات مشروع بإجراء
 والصادرة المحسنة الدولية المحاسبة ومعايير العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير بين   مناسبا ،

 .2003ديسمبر في
 

 1 لدوليا المحاسبة معيار بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 5 إستنتاج
 المعيار لتنقيح الدولية المحاسبة معايير مجلس أبداها التي الأسباب   على عموما   ووافق المحسّن
 الدولية المحاسبة معايير لمجلس التابع الإستنتاجات أساس إن. )أجري ت التي التعديلات   وعلى

 
. الدوليةة المحاسبة معايير لجنة وهي ألا الدولية، المحاسبة معايير لمجلس السابقة الهيئة قبل من الدولية المحاسبة معايير إصدار تم   1

 هةذه المجلةس عةرّف وقةد. الماليةة التقةارير لإعةداد الدوليةة المعايير اسم الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المعايير وتحمل
 الحةالات، بعةض فةي. المعةايير وتفسةيرات الدوليةة المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير من تتألف بأنها المعايير

 القديمةةة الأرقةةام بقيةةت الحالةةة تلةة  وفةةي اسةةتبدالها، مةةن بةةدلا   الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير بتعةةديل الدوليةةة المحاسةةبة معةةايير مجلةةس قةةام
 . رللمعايي

 2004 نةةوفمبر فةةي للمحاسةبين الةةدولي الإتحةاد مجلةةس غيةر عنةةدما الدوليةة المحاسةةبة معةايير مجلةةس إلةى العةةام القطةاع لجنةةة تحولةت   2
 . المعايير لوضع مستقل مجلس لتصبح اللجنة تكليف
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 على الإطلاع المجلس في الشاملة الإشتراك خدمة   في المشتركين بإمكان لكن. هنا وارد غير
 التي الحالات وفي(. www.iasb.org للمجلس الإلكتروني الموقع   على الإستنتاجات أساس  
، المتعلق الدولي المحاسبة معيار   عن العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد  به 

 . العام بالقطاع ةالمتعلق الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح
 

 التقارير لإعداد الدولية المعايير نتيجة 1الدولي المحاسبة معيار على آخر تعديل إجراء تم 6 إستنتاج
 1العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يشمل ولا. 2003ديسمبر بعد الصادرة المالية

عداد   الدولية المعايير عن الناتجة اللاحقة التعديلات  بعد الصادرة المالية التقارير لإ 
 بمراجعة بعد يقم لم العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس لأ ن وهذا. 2003ديسمبر
 على المعايير تل    في الواردة المتطلبات تطبيق إ مكانية   بخصوص   رأيا   يشكل ولم المعايير هذه

 . العام القطاع   منشآت  
 الدخل
 في الدولي المحاسبة معيار   في المستخدم غير لدخلا مصطلح 1الدولي المحاسبة معيار يستخدم 7 إستنتاج

 الذي الإيراد مصطلح 1 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يستخدم حين في. 1 العام القطاع
 ويعدّ . المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير /الدولية المحاسبة معايير في الدخل مصطلح يقابل

 ولا. الإيراد إلى بالإضافة   الأرباح يشمل حيث الإيراد، مصطلح من نطاقا أوسع الدخل مصطلح
 جزءا المصطلح هذا استحداث يكن ولم للدخل تعريفا العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تشمل
 .26 العرض مسودة في دمجه يتم ولم التحسينات مشروع من

 العادية غير البنود
 على المصروف أو الدخل بنود من بند أي عرض من ةالمنشأ 1 الدولي المحاسبة معيار يمنع 8 إستنتاج

 معايير مجلس وإستنتج. الإيضاحات في أو الدخل بيان متن في إما عادي، غير بند أنه
 العادية الأعمال مخاطر من تنشأ عادية غير أنها على ت عامل التي البنود بأن الدولية المحاسبة

ها ت ضمن ولا المنشأة، تواجهها التي  تحدد أن ينبغي. الدخل بيان من منفصل ر  عنص في عرض 
 . الدخل بيان   في عرضه طريقة آخر حدث أو معينة معاملة تكرار، مدى وليس وظيفة، أو طبيعة

 

 عن( 2000) 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار   في العادية غير البنود تعريف اختلف 9 إستنتاج
 خسائر أو أرباح صافي" 8الدولي محاسبةال لمعيار( 1993) السابقة النسخة في الوارد التعريف
 وجهة   الإختلاف هذا عكس   وقد 3".المحاسبية السياسات   في والتغيرات الأساسية والأخطاء الفترة،
 . العام القطاع لمنشآت بالنسبة عادي غير بند يشكل لما العام القطاع نظر

 

 في عادية غير بنود نهاأ على والمصاريف الإيرادات بنود عرض صراحة المعيار هذا يمنع لا 10 إستنتاج
 بنود أي عرض 1الدولي المحاسبة معيار يمنع حين في. الإيضاحات في أو الدخل بيان متن
 مجلس ويرى . الإيضاحات في أو الدخل بيان متن   في عادية غير كبنود والمصاريف للدخل
 من نشآتالم تمنع أن ينبغي لا المعايير هذه أن العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير

 لأنهم وهذا. متنه في أو المالي الأداء بيان إيضاحات في العادية غير البنود عن الإفصاح  
 المالي الإبلاغ أهداف مع ينسجم قد العادية غير البنود حول معلومات عن الإفصاح أن يعتقدون  

 يادللح العام بالقطاع خاص سبب يوجد لا أنه آخرين أعضاء يرى  حين في. النوعية وخصائصه
 

 أو أحداث من تنشأ مصاريف أو تإيرادا" أنها على العادية غير البنود( 2000) 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عرّف  3
 أو سيطرة نطاق خارج وتكون  منتظم أو متكرر بشكل حصولها ي توقع ولا للمنشأة العادية الأنشطة عن واضح بشكل تختلف معاملات

 أو أحداث من تنشأ مصاريف أو دخل" أنها على" العادية غير البنود" 8 الدولي المحاسبة معيار عرّف حين في." المنشأة تأثير
 . منتظم أو متكرر بشكل تحصل أن بالتالي ي توقع ولا للمنشأة العادية الأنشطة عن واضح بشكل تختلف معاملات

http://www.iasb.org/
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 أن إلى أيضا   أشاروا كما. المسألة هذه يخص فيما 1الدولي المحاسبة معيار متطلبات عن
 عن المختلفة للبنود المنفصل العرض يمنع لا 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 البنود هذه كانت طالما الإيضاحات، في أو المالية البيانات متن في ما لحكومة العادية الأ نشطة
 معايير مجلس متطلب عن للحياد العام بالقطاع خاص سبب هناك بأ ن مقتنعين ليسوا وهم. مةها

 . المالية البيانات في" العادية غير البنود" عرض بمنع المتعلق الدولية المحاسبة
 

 معايار مجلس أجراها الت  التحسانات نتيج  1العا  القطا  ف  الليل  المحاس   معيا  مراجع 
 2008 عا  ف  الصاد ة المالي  التقا ير لإعلاد الليلي  المعايار على لليلي ا المحاس  

 

 على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام  11 إستنتاج
" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 1الدولي المحاسبة معيار
 الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس نع الصادرة
 ي ك ن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد

 

تحسانات مجلس معايار المحاس   الليلي  نتيج   1عا  مراجع  معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  ال
 2009الصاد ة ف  عا   على المعايار الليلي  لإعلاد التقا ير المالي 

التي تمت على معيار  التحسيناتقام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة  12ستنتاجإ
 معايير الدولية لإعداد التقارير الماليةالوالمشمولة في التحسينات على  1المحاسبة الدولي

والمتزامنة عموما  مع أسباب  2009بريل إالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه لا 

 يوجد سبب خاص بالقطاع العام يحول دون تبني التعديل. 
 

معايار  مجلس الت  أجراها تحساناتالنتيج   1 معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  العا مراجع  
 2012مايو ف  الصاد ة لإعلاد التقا ير المالي  معايار الليلي  على ال المحاس   الليلي 

معيار على  التي تمتالتنقيحات في القطاع العام بمراجعة مجلس معايير المحاسبة الدولية  . قام13إستنتاج
 التقارير المالية لإعداد معايير الدوليةالتحسينات على الفي  والمشمولة 1المحاسبة الدولي 

أنه لم يكن  ووافق عموما على 2012مايو في الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
مجلس معايير  بعض التعديلات. وأشار تبنيعدم  وراءالقطاع العام خاص بأي سبب  يوجد
على المعيار الدولي لإعداد  بعض التعديلاتفي القطاع العام إلى آثار محاسبة الدولية ال

ومعيار المحاسبة  للمرة الأولى " التقارير المالية لإعداد معايير الدولية" تبني ال 1التقارير المالية 
يير المحاسبة معا ضمن مقابلة لهامعايير لا توجد  التي " التقارير المالية المرحلية " 34الدولي 

جزء من يقترح الدولية في القطاع العام، وبالتالي تم استبعاد هذه التعديلات. وعلاوة على ذل ، 
 فيما يخصتغييرات متعلقة بعرض بيان المركز المالي في بداية الفترة السابقة إجراء التعديلات 

وإعادة  دة البيانوإعا المحاسبية ةتغييرات بأثر رجعي الناتجة عن التغييرات في السياسال
المحاسبة  معيار حاليا  من متطلباتمركز المالي لل يعرض بيان افتتاحولا يعتبر التصنيف. 

مجلس التي قام بها هذه التعديلات بإدخال تغييرات تتعلق كما أن  1الدولي في القطاع العام 
 آخرجزء  ما أن هناككطفيفة وبالتالي تم استبعادها. تغييرات لا تعتبر  معايير المحاسبة الدولية

ه تم استبعادو  اطفيف اتغيير لم ي عتبر ضافية الإمعلومات المقارنة الالتعديل متعلق بعرض  في
 أيضا .
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كنتيج  للفصول الأ بع  الأيلى من إطا  المفاهيم  1مراجع  معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  العا  
إطا  مفاهيم إعلاد التقا ير المالي  ذات  الخاص  مجلس معايار المحاس   الليلي  ف  القطا  العا 

التحسانات على معايار المحاس   الليلي  ف  القطا  )  الأغراض العام  من قبل منشآت القطا  العا 
 (2015العا  
. بعد استكمال إطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت 14إستنتاج

بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مشروع محدود ر المفاهيم( القطاع العام )إطا
النطاق ليقوم بتغيرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ليعكس الفصول الأربعة الأولى 
من إطار المفاهيم. تتناول هذه الفصول دور وسلطة؛ وأهداف والمستخدمين، والخصائص النوعية 

د على المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام؛ والمنشأة الم عدة للتقارير. وقد طبق والقيو 
 إطار المفاهيم الخصائص النوعية " للعرض العادل" بدلا  من "الموثوقية".

 
( والإصدار المنقح من 2000)مايو  1. شمل إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 15إستنتاج

( ملحقا  لخص الخصائص النوعية 2006) ديسمبر  1لمحاسبة الدولي في القطاع العام معيار ا
الدولية في القطاع العام بشكل غير مباشر. تمت  المحاسبةوالقيود التي تبناها مجلس معايير 

صياغة هذه الخصائص النوعية والقيود استنادا  إلى إطار مفاهيم لجنة معايير المحاسبة الدولية 
. وقد أخذ المجلس بعين الاعتبار إذا كان ينبغي حذف هذا الملحق بشكل كامل أو 1989لسنة 

تعديله ليعكس الخصائص النوعية والقيود الموجودة في إطار مفاهيم المجلس. كذل  قرر المجلس 
أنه من الضروري أن يتم الأخذ بعين الاعتبار بشكل مباشر المفاهيم الواردة في إطار المفاهيم بدلا  

للجوء للتوسط من خلال مصادر ثانوية. ولذا قرر حذف الملحق أ بشكل كامل. وبالاتساق مع من ا
هذا القرار قرر المجلس أيضا  أن يحذف تكرار الملحق أ في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 ".تقديم التقارير حول القطاعات"  18العام 
 

القطاع العام إلى أن معيار الاعتراف في معايير  . أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في16إستنتاج
المحاسبة الدولية في القطاع العام يشمل الكلمات "الموثوقية" أو "موثوق". لا تشمل كثير من معايير 

معايير صريحة للاعتراف، ولكنها تشمل إشارات إلى  الأخرى المحاسبة الدولية في القطاع العام 
الإرشادات الأكثر عمومية بشأن الاعتراف والتقدير والتخصيص  كلمات "الموثوقية" و"الموثوق" في

والقضايا الأخرى المرتبطة بالقياس. ولا يرى المجلس أنه من الملائم أن يتم القيام بتغييرات مجزأة 
في معايير الاعتراف قبل أن يتم إجراء مراجعة شاملة على معايير الاعتراف والإرشادات المرتبطة 

جلس إضافة هوامش في نهاية الصفحات لتشرح معنى "الموثوقية" في كل معيار بها. ولذا قرر الم
من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إضافة إلى معايير الاعتراف أو الإرشادات المرتبطة 
بها بشأن جوانب القياس. تنص هذه الهوامش في نهاية الصفحات على أن "المعلومات الموثوقة 

الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن أن يعتمد عليها المستخدمون في العرض العادل تكون خالية من 
 سيقومون به أو من المتوقع أن يقوموا به." أنهمالذي يزعمون 

 

نتيج  لقابلي  تطباق معايار المحاس   الليلي  ف   1مراجع  معيا  المحاس   الليل  ف  القطا  العا  
 2016معايار المحاس   الليلي  ف  القطا  العا  ف  إبريل القطا  العا ، الت  أصل ها مجلس 

 نبذة تاريخية
 الحكومية: عمالالتعريف التالي لمؤسسات الأ 1. شمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17إستنتاج
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 مؤسسة الأعمال الحكومية هي المنشأة التي لها جميع الخصائص التالية:
 إسمها الخاص بها؛هي كيان له صلاحية التعاقد ب 
 ؛عمالأوكلت إليها السلطة المالية والتشغيلية للقيام بالأ 
تبيع السلع والخدمات، أثناء سير عملها الطبيعي لمنشآت أخرى مقابل ربح أو استرداد  

 تكلفتها الكاملة؛
لا تعتمد على تمويل حكومي مستمر لتكون منشاة مستمرة )بإستثناء شراء المنتجات  

 (؛ وعلى أساس تبادلي
 .معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(تسيطر عليها منشاة من القطاع العام )   )ه(       

 
. الهدف من التعريف هو استثناء منشآت القطاع العام التجارية التي تلبي متطلبات التعريف 18إستنتاج

ي القطاع العام. وعلى الحكومية من نطاق معايير المحاسبة الدولية ف عمالالسابق لمؤسسات الأ
أي حال، أشار رد الفعل الذي تلقاه المجلس لوجود مجموعة كبيرة من المنشآت التي يمكن 

حكومية، وبعضها بشكل واضح لا يلبي متطلبات تعريف  أعمالوصفها على أنها مؤسسات 
دو الحكومية الخاص بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. ويب عمالمؤسسات الأ

 أن هناك تفسيرات مختلفة لمكونات التعريف.
 

. ولمعالجة هذه المشكلة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ورقة تشاورية، 19إستنتاج
الحكومية  عمالبعنوان قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على مؤسسات الأ

واقترحت الورقة التشاورية منهجين أساسيين لتوصيل سياستها  ومنشآت القطاع العام الأخرى.
 عمالبشأن منشآت القطاع العام التي تطور من أجلها معايير محاسبية وكذل  مؤسسات الأ

 الحكومية.
 

( تقديم وصف 2الحكومية؛ و) عمال( حذف تعريف مؤسسات الأ1. المنهج الأول المقترح )20إستنتاج
ت القطاع العام التي ي ستهدف أن تطبق عليها معايير المحاسبة عالي المستوى لخصائص منشآ

الدولية في القطاع العام. لهذا المنهج خيارين: استخدام الأخلاقيات الحالية والتي سيتم تطويرها 
أ(، أو استخدام إرشادات 1والخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الخيار 

 ب(.1كومية لإعداد التقارير والإرشادات التفسيرية )الخيار الإحصاءات المالية الح
 

أ، يصف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام خصائص منشآت 1. بموجب الخيار 21إستنتاج
 القطاع العام بالطريقة التالية:

 صممت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتطبق على المنشآت التالية:
إلى العموم باستخدام الأصول التي  4التي تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات المنشآت (أ)

يتم الاحتفاظ بها بشكل أساسي لاحتمال تقديم الخدمات و/أو للقيام بدفعات تحويلية 
 لإعادة توزيع الدخل والثروة؛

المنشآت التي تمول أنشطتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الضرائب  (ب)
من مستويات أخرى من الحكومة، أو المساهمات الاجتماعية، أو و/أو التحويلات 
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ن أو الرسوم والتي ليس لديها مقدمين لرأس المال يسعون للحصول على عائد و الدي
 على استثماراتهم أو على عائد على الاستثمار.

 
ر المحاسبة الحكومية مع تعديله في معيا عمالالاحتفاظ بتعريف مؤسسات الأ 2. اقترح المنهج 22إستنتاج

وذل  لحل المشكلات المرتبطة بتطبيقه، واقترح خيارين لتعديل  1الدولي في القطاع العام 
الحكومية واقترح الخيار  عمالأ هو توضيح التعريف الحالي لمؤسسات الأ2التعريف. الخيار 

 الحكومية. عمالب تضييق نطاق التعريف الحالي لمؤسسات الأ2
 

ير المحاسبة الدولية في القطاع العام عن رأي أولي بالإجماع في الورقة . أعرب مجلس معاي23إستنتاج
هو الأكثر ملائمة لأنه يركز على خصائص منشآت القطاع العام التي  1التشاورية أن المنهج 

ي ستهدف أن يتم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عليها. ودعم معظم أعضاء 
أ لأنه منهج عالي المستوى وقائم 1لدولية في القطاع العام الخيار مجلس معايير المحاسبة ا

على المبادئ المأخوذة عن إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل 
منشآت القطاع العام )إطار المفاهيم(، وأقر بدور المنظمين والسلطات الأخرى ذات العلاقة في 

 ن تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.تحديد المنشآت التي ينبغي أ
 

أ للأسباب 1أ. وبشكل عام، دعم المجاوبون الخيار 1. كان هناك دعم قوي من المجاوبين للخيار24إستنتاج
أ. تشمل هذه 1المذكورة في الفقرة السابقة. وأبدى بعض المجاوبين أسبابا  إضافية لدعم الخيار

يات طرف آخر ليس لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الأسباب الاعتماد على أخلاق
العام سيطرة عليه، واحتمالية عدم الاتساق مع الأخلاقيات الخاصة بمجلس معايير المحاسبة 

 ب.1الدولية في القطاع العام، والتي عرفت باعتبارها مخاطر مرتبطة بالخيار
 

 مل ما يلي:أ تش1. أسباب عدم دعم المجاوبين للخيار25إستنتاج
عدم وجود قدر كاف من المنظمين في البلدان الأقل نموا ، مما يصعب من تطوير  (أ)

 معايير تفصيلية لمتطلبات إعداد التقارير؛
وجود منظمين محليين مختلفين يستخدمون معايير مختلفة، وهو ما يؤدي إلى تقليل  (ب)

 الاتساق بين دوائر الاختصاص؛ و
نة بمنشآت القطاع الخاص التي تتطلب منهجا  تعقيدات منشآت القطاع العام مقار  (ج)

 مختلفا  لتحديد متطلبات إعداد التقارير.
 

 . للتوصل لقراره، أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ما يلي بعين الاعتبار:26 إستنتاج
قد يختلف دور المنظمين في تحديد الإطار المحاسبي لمنشآت القطاع العام في  (أ)

 ختصاصهم؛دوائر ا
)ب( التوفيق بين إرشادات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات 

 الإحصاءات المالية الحكومية.
 معنى مصطلح "القطاع العام" بالرجوع إلى مقدمة إطار المفاهيم؛  )ج( 
و الاحتفاظ بالأصول لاحتمالية تقديم الخدمات بدلا  من استخدامها في توليد النقد ه )د( 

خاصية مميزة لمنشآت القطاع العام التي ي ستهدف تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
 في القطاع العام عليها؛ و
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)هة( استبدال مصطلح مؤسسات الأعمال الحكومية بمصطلح "المنشآت التجارية" و"ومنشآت 
 القطاع العام التجارية"، عندما يكون ذل  ملائما .

 
 ى ذات العلاقةدور المنظمين والسلطات الأخر 

. أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه قد يكون للمنظمين والسلطات الأخرى 27إستنتاج
ذات العلاقة وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظر المجلس بشأن قابلية تطبيق معايير المحاسبة 

كثير من دوائر  الدولية في القطاع العام في كل دائرة من دوائر الاختصاص. حيث تطور
الاختصاص معاييرها الخاصة لتقرر ما هي المنشآت التي ستطبق معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام. قد تختلف هذه المعايير لأسباب قانونية أو اقتصادية، أو مالية. وبالتالي، يدعم 

لمنهج القائم على مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النظر التي ترى أن ا
 المبادئ هو منهج ملائم، لأن هذا المنهج يسمح بالمرونة في كل دائرة من دوائر الاختصاص.

 
 التوفيق بين إرشادات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات الإحصاءات المالية الحكومية

سياسة لتقليل الفروقات غير الضرورية بين  . لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام28إستنتاج
إرشادات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإرشادات الإحصاءات المالية الحكومية، عندما 
يكون ذل  ملائما . وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بشأن قابلية تطبيق 

م، أنه يتم تحقيق أهداف إعداد التقارير المالية بشكل أفضل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العا
من خلال تطوير خصائص تعتمد على الأخلاقيات الحالية والأخلاقيات التي سيتم تطويرها 
والخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي للمجلس سيطرة عليها بدلا  من 

 الاعتماد على إرشادات طرف آخر.
 
 نى مصطلح "القطاع العام"مع

من إطار المفاهيم، فإن مصطلح "القطاع العام" يشمل الحكومات المحلية،  108. وقفا  للفقرة 29إستنتاج
والإقليمية، وحكومات الولايات/ المقاطعات والحكومات المحلية. ويشمل أيضا  المنظمات الحكومية 

اع العام أن القطاع العام يشمل كذل  منشآت الدولية. أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القط
أخرى تسعى لتحقيق عائد على حقوق الملكية للمستثمرين. ولا يستهدف تطبيق معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام على التقارير المالية ذات الغرض العام في ذل  النوع من المنشآت. وعلى 

مالية الموحدة من خلال المنشأة المسيطرة التي تطبق أي حال، عندما يتم إدخالها في البيانات ال
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فإنه يتم القيام بتعديلات ملائمة للتأكيد على التوافق مع 
السياسات المحاسبية للمنشأة الاقتصادية. وبالتالي، يتبنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

التي ترى أن مصطلح القطاع العام هو مصطلح مرتبط بالمنشآت الفردية القطاع العام وجهة النظر 
 ومجموعة المنشآت كما تم وصفها في إطار المفاهيم.

 
 الأصول المحتفظ بها لاحتمال تقديم الخدمات

المسؤولة عن توفير . يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الوصف التالي: "هي 30إستنتاج
الخدمات للعامة" الذي تنص عليه مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يشير إلى أن 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هي معايير خاصة بمنشآت القطاع العام التي تحتفظ 

 نقدية.بالأصول بشكل أساسي لاحتمال توفير الخدمات وليس لتوليد التدفقات ال
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 المنشآت التجارية ومنشآت القطاع العام التجارية
. رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن حذف مصطلح "مؤسسات الأعمال 31إستنتاج

الحكومية" سيترك فراغا  في أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لأن القطاع العام 
ت التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، لا يتكون فقط من المنشآ

ولكنه يتكون أيضا  من منشآت تجارية. وبالتالي، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام أن يتم استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع العام 

   ملائما .التجارية"، عندما يكون ذل
 

 تعديلات على مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 56، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 2015في أغسطس  . 32إستنتاج

. وعكست مسودة العرض قرار المجلس قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "" 
ومن  1عريف مؤسسات الأعمال الحكومية من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بحذف ت

واعتبر المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومن إرشادات الممارسة الموصى بها. 
أن هذا المنهج يخدم بشكل أفضل المصلحة العامة لأنه يحذف تعريفا  غامضا  ويصعب تطبيقه، 

منشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في  ويصف خصائص
القطاع العام. واقترح المجلس طرح  هذا الوصف في مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
العام وأن يستند هذا الوصف المقترح إلى أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

خضع للإجراءات المتبعة من قبل المجلس، إلا أن المجلس أتاح الخصائص ورغم أن ذل  لا ي
 .56المراجعة في الملخص التنفيذي لمسودة العرض 

 
 ردود على مسودة العرض

 . دعم جميع المجاوبين المنهج المقترح وكانت جميع التعليقات تدور حول ما يلي:33إستنتاج
ن مقدمة معايير المحاسبة الدولية في م 1)أ( خصائص منشآت القطاع العام في الفقرة 

 القطاع العام؛
 )ب( استخدام صياغة "المنشآت التجارية" و" منشآت القطاع العام التجارية"؛ و

 )ج( التعديلات الأخرى على أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

 سبة الدولية في القطاع العاممن مقدمة معايير المحا 10خصائص منشآت القطاع العام في الفقرة 
من مقدمة معايير المحاسبة الدولية في  10. تم تعديل خصائص منشآت القطاع العام في الفقرة 34إستنتاج

القطاع العام لتعكس اتفاق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع مقترحات 
مع الاحتفاظ بالمنهج القائم على المبادئ المجاوبين وذل  لزيادة درجة الاتساق مع إطار المفاهيم، 

 في وصف تل  الخصائص.
 

)ب( 10. وتساءل بعض المجاوبين إذا كان ينبغي تعديل الإشارة إلى "مقدمي رأس المال" في الفقرة 35إستنتاج
لتصبح "مقدمي حقوق الملكية" لتتسق مع المصطلح في إطار المفاهيم. وأشار بعض المجاوبين 

لإشارة إلى "مقدمي رأس المال" غير ضرورية، حيث إنه من الواضح أن المنشآت الآخرين إلى أن ا
ينبغي ألا يكون لديها هدف لتحقيق الربح. ووافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 على هذا الاقتراح وقرر أن يحذف الإشارة إلى "مقدمي رأس المال".
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 منشآت القطاع العام التجارية
. في مسودة العرض، اقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام استبدال مصطلح " 36إستنتاج

الحكومية " بمصطلح " منشآت القطاع العام التجارية" و"المنشآت التجارية".  عمالمؤسسات الأ
تم استخدام مصطلح " منشآت القطاع العام التجارية" كتعبير اقتصادي في السياقات التي رأى 
المجلس أن النقاشات تدور فيها بوضوح حول القطاع العام. وعلى أي حال، رأي بعض 
المجاوبين أن استخدام مصطلحات مختلفة لنفس نوع المنشآت قد يؤدي إلى الارتباك. لذل  قرر 

 عمالمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يستبدل مصطلح " مؤسسات الأ
وأقر أنه يمكن للمنظمين تفسير  -"منشآت القطاع العام التجارية" –حد الحكومية " بمصطلح وا

 المصطلح مع الأخذ بعين الاعتبار عامل دوائر الاختصاص.
 

 تعديلات أخرى على أخلاقيات معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
العام على منشآت القطاع  . اقترح بعض المجاوبين أن تركز معايير المحاسبة الدولية في القطاع37إستنتاج

 عمالالعام التي صممت المعايير من أجلها من خلال حذف صياغة "بخلاف مؤسسات الأ
الحكومية" من أخلاقيات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. واقترحت مسودة 

وبين العرض استخدام صياغة "بخلاف المنشآت التجارية". وافق المجلس على اقتراحات المجا
وقام بحذف الصياغة لأن ذل  يتوافق مع منهج مسودة العرض في توضيح منشآت القطاع العام 
التي صممت المعايير من أجلها بشكل إيجابي، وذل  بدلا  من التركيز على المنشآت التي لم يتم 
ام تصميم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من أجلها، والتي تشمل منشآت القطاع الع

 التجارية.
 

. اقترح مجاوبون آخرون إحداث بعض التغييرات على أخلاقيات مجلس معايير المحاسبة الدولية 38إستنتاج
 في القطاع العام التي تمت مناقشتها سابقا ، وتشمل:

   اقترح بعض المجاوبين أن يكون  –تقديم شرح بالنسبة للحالات التي يصعب تصنيفها
ل التمييز بين منشآت القطاع العام "البحتة" والمنشآت هناك مزيدا  من التفسير حو 

الهادفة للربح "البحتة". فعلى سبيل المثال، قد لا تهدف منشأة القطاع العام إلى 
تحقيق أرباح ولكنها تحقق أرباح بالفعل. ورأى المجلس أن يقرر المنظمون ما هي 

 لقطاع العام.المؤسسات التي ينبغي أن تطبق معايير المحاسبة الدولية في ا
   قد يؤدي تغيير الأهداف إلى تغيير قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع

ورأى المجلس أن للمنظمين دورا  في تطوير متطلبات الانتقال عندما تغير  –العام 
 منشآت القطاع العام من إطارها المحاسبي.
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 هيكل البيانات المالي  التوضيح 
 

المعيار عناصر البيانات المالية والحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح في متن بيان  هذا يصف     1تنفيذ
وق المركز المالي وبيان الأداء المالي إضافة إلى عرض التغيرات في صافي الأصول/حق

الملكية. كما يصف أيضا  البنود الأخرى التي يمكن عرضها إما في متن البيان المالي ذي 
الصلة أو في الملاحظات. وتقدم هذه الإرشادات أمثلة بسيطة على الطرق التي يمكن بها 
تلبية متطلبات هذا المعيار فيما يخص عرض بيان المركز المالي وبيان الأداء المالي وبيان 

حقوق الملكية. وينبغي تغيير ترتيب العرض والأوصاف  في صافي الأصول/التغيرات 
المستخدمة لبنود السطر عند اللزوم من أجل تحقيق عرض عادل في كل من الحالات 
المعينة للمنشأة. فعلى سبيل المثال فإنه من المحتمل أن تكون بنود السطر لمنشأة عامة مثل 

 ن بنود السطر لبن  مركزي. وزارة دفاع معينة مختلفة بشكل كبير ع
 

ي ظهر البيان التوضيحي للمركز المالي طريقة واحدة يمكن بها عرض بيان المركز المالي      2تنفيذ
الذي يميز بين البنود المتداولة وغير المتداولة. ويمكن أن تكون الصيغ الأخرى مناسبة على 

 نحو متكافئ، شريطة أن يكون التمييز واضحا . 
 

تم إعداد البيانات المالية لحكومة وطنية ويوضح بيان الأداء المالي )حسب الوظيفة( وظائف     3تنفيذ
التصنيفات الحكومية المستخدمة في إحصائيات التمويل الحكومية. ومن غير المحتمل أن 
تنطبق هذه التصنيفات الوظيفية على جميع منشآت القطاع العام. ارجع لهذا المعيار 

 لتصنيفات وظيفية أكثر عمومية لمنشآت أخرى في القطاع العام. للإطلاع على مثال 
 

لا ي قصد من الأمثلة توضيح كافة جوانب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. كما أنها      4تنفيذ
لا تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية، التي من شأنها أن تتضمن أيضا  بيانا  للتدفق 

 بالسياسات المحاسبية الهامة وملاحظات تفسيرية أخرى.  النقدي وملخصا  
 

 بيان السياسات المحاسبي  )مقتطف( -منشأة القطا  العا 
 

 المنشأة المعدة للتقارير
 

تخص هذه البيانات المالية منشأة قطاع عام )حكومة وطنية في البلد "أ"(. وتشمل البيانات المالية 
(. وهذا 20××دة في التشريع ذي الصلة )قانون التمويل العام المنشأة المعدة للتقارير كما هي محد

  -يشمل:
 وزارات الحكومة المركزية؛ و 

 الأعمال الحكومية.  مؤسسات 
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 أساس الإعداد
 

تمتثل البيانات المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما يخص أساس الإستحقاق 
 تكلفة التاريخية المعدلة لعمليات إعادة تقييم الأصول. المحاسبي. إن أساس القياس المطبق هو ال

 
نتظام خلال إتم إعداد البيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة وتم تطبيق السياسات المحاسبية ب

 الفترة. 
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 بيان المركز المال  -منشأة القطا  العا 
  20×2ديسمبر  31كما ف 

 )بآلاف وحدات العملة(
 

 2×20  1×20 
 ×  × لأصولا

    الأصول المتلايل 
 ×  × النقد والنقد المعادل

 ×  × الذمم المدينة
 ×  × المخزون 

 ×  × الدفعات المسبقة
 ×  × أصول متداولة أخرى 

 ×  × 
    الأصول غار المتلايل 

 ×  × الذمم المدينة
 ×  × الإستثمارات في الشركات الزميلة

 ×  × الأصول المالية الأخرى 
 ×  × البنية التحتية والممتلكات والمصانع  

 ×  × المعدات والأبنية
 ×  × الأصول غير الملموسة
 ×  × أصول غير مالية أخرى 

 ×  × 
 ×  × إجمال  الأصول

    

    الإلتزامات
    الإلتزامات المتلايل 

 ×  × الذمم الدائنة
 ×  × إقتراضات قصيرة الأجل

 ×  × الإقتراضات طويلة الأجلالجزء المتداول من 
 ×  × مخصصات قصيرة الأجل

 المنافع الاجتماعية
 منافع الموظفين

× 
× 

 × 
× 

 ×  × معاش التقاعد
 ×  × 

    الإلتزامات غار المتلايل  
 ×  × الذمم الدائنة

 ×  × إقتراضات قصيرة الأجل
 ×  × مخصصات قصيرة الأجل

 ×  × منافع الموظفين
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 ×  × وظفينمنافع الم
 ×  × معاش التقاعد

 ×  × 
 ×  × إجمال  الإلتزامات

 ×  × صاف  الأصول 
    

    صاف  الأصول/حقوق الملكي 
رأس المال المساهم به من قبل منشآت حكومية 

 أخرى 
×  × 

 ×  × الإحتياطات
 ×  × الفائض/)العجز( المتراكم
 ×  × حصة غير مسيطر عليها

 ×  × ول/حقوق الملكي إجمال  صاف  الأص

 
ديسمبر  31بيان الأداء المال  للسن  المنتهي  ف  -منشأة القطا  العا 

2×20 
 )م  توضيح تصنيف المصا يف حسب الوظيف ( 
 )بآلاف وحدات العملة( 

 

 2×20  1×20 
    الإيرادات
 ×  × الضرائب

 ×  × الرسوم والغرامات والتراخيص
 ×  × الإيراد من معاملات الصرف

 ×  × التحويلات من منشآت حكومية أخرى 
 ×  × إيرادات أخرى 

 ×  × إجمال  الإيرادات
    

    المصا يف
 (×)  (×) الخدمات العامة 

 (×)  (×) الدفاع
 (×)  (×) النظام العام والسلامة

 (×)  (×) التعليم
 (×)  (×) الصحة
 (×)  (×) جتماعيةلإا المنافع

    ية الاخرى الحماية الاجتماع
 (×)  (×) الإسكان وأسباب راحة المجتمع
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 (×)  (×) والثقافية والدينية ةستجماميلإالأنشطة ا
 (×)  (×) الشؤون الإقتصادية

 (×)  (×) الحماية البيئية
 (×)  (×) مصاريف أخرى 
 (×)  (×) تكاليف التمويل

 (×)  (×) إجمال  المصا يف
    

 ×  × لزميلةالحصة من فائض الشركات ا
 ×  × فائض أي عجز الفترة

    

    المنسوب إلى:
 ×  × مالكي المنشأة المسيطرة

 ×  × غير مسيطر عليهاحصص 
 ×  × 

                                                

 

   غير مسيطر عليهاهذا يعني الحصة من فائض الشركات الزميلة المنسوبة إلى مالكي الشركات الزميلة، أي بعد الضريبة وحصص 
 ت الزميلة. في الشركا
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ديسمبر  31بيان الأداء المال  للسن  المنتهي  ف   -منشأة القطا  العا 
2×20 

 

 )م  توضيح تصنيف المصا يف حسب الوظيف ( 
 

 ة()بآلاف وحدات العمل 
 2×20  1×20 

    الإيرادات
 ×  × الضرائب

 ×  × الرسوم والغرامات والتراخيص
 ×  × الإيراد من معاملات الصرف

 ×  × التحويلات من منشآت حكومية أخرى 
 ×  × إيرادات أخرى 

 ×  × إجمال  الإيرادات
    

    المصا يف
 (×)  (×) الأجور والرواتب ومنافع الموظفين

 (×)  (×) لاجتماعيةالمنافع ا
 (×)  (×) المنح ودفعات التحويل الأخرى 

 (×)  (×) مواد التموين والمواد المستهلكة المستخدمة
 (×)  (×) مصروف الإستهلاك والإطفاء

إنخفاض قيمة الممتلكات والمصانع 
 والمعدات

(×)  (×) 

 (×)  (×) مصاريف أخرى 
 (×)  (×) تكاليف التمويل

 (×)  (×) فإجمال  المصا ي
    

 ×  × الحصة من فائض الشركات الزميلة
 ×  × فائض أي عجز الفترة

    

    المنسوب إلى:
 ×  × مالكي المنشأة المسيطرة
 ×  × حصة غير مسيطر عليها

 ×  × 

                                                

 

    نخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات كبند إفي بيان الأداء المالي الذي يتم فيه تصنيف المصاريف حسب طبيعتها، يظهر
 شمل انخفاض القيمة في الوظيفة )الوظائف( التي ترتبط بها. يسطر منفصل. وبالمقابل، إذا تم تصنيف المصاريف حسب وظيفتها، 
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 20×1ديسمبر  31حقوق الملكي  للسن  المنتهي  ف   بيان التغارات ف  صاف  الأصول/ -منشأة القطا  العا 
 )بآلاف وحدات العملة(

حص  غار  منسوب  إلى مالك  المنشأة المسيطرة 
 مسيطر علاها

إجمال  صاف  
الأصول/حقوق 

 الملكي 
 أس المال 
 المساهم  ه

ات إحتياط
 ٤أخرى 

  إحتياط
 التحويل

الفائض/)العجز( 
 المتراكم

 الإجمال 

 × × × × (×) × × 20×0ديسمبر  31الرصيد في 

 (×) (×) (×) (×)    لسياسة المحاسبيةالتغيرات في ا
 × × × × (×) × × الرصيد المعاد بيانه

التغارات ف  صاف  الأصول/حقوق الملكي  لعا  
1×20 

       

 × × ×   ×  الربح من إعادة تقييم الممتلكات

 (×) (×) (×)   (×)  الخسارة من إعادة تقييم الإستثمارات
 (×) (×) (×)  (×)   ت الأجنبيةفروقات الصرف في تحويل العمليا

صافي الإيرادات المعترف بها مباشرة في صافي 
 الأصول/حقوق الملكية

 × (×)  × × × 

 × × × ×    فائض الفترة

إجمال  الإيرادات يالمصا يف المعترف بها 
 للفترة

 × (×) × × × × 

مرحل إلى  20×1ديسمبر  31الرصال ف  
 لاحق

× × (×) × × × × 

                                                

 
 حتياطات الأخرى إلى عناصرها، إن كانت هامة. لإايتم تحليل   4
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 20×1ديسمبر  31حقوق الملكي  للسن  المنتهي  ف   بيان التغارات ف  صاف  الأصول/ -القطا  العا منشأة 
 )بآلاف وحدات العملة(

حص  غار  منسوب  إلى مالك  المنشأة المسيطرة 
 مسيطر علاها

إجمال  صاف  
الأصول/حقوق 

 الملكي 
 أس المال 
 المساهم  ه

ات إحتياط
 أخرى 

  إحتياط
 التحويل

ض/)العجز( الفائ
 المتراكم

 الإجمال 

        

مرحل من  20×1ديسمبر  31الرصال ف  
 سابق

× × (×) × × × × 

التغارات ف  صاف  الأصول/حقوق الملكي  لعا  
2×20 

       

 (×) (×) (×)   (×)  الخسارة من إعادة تقييم الممتلكات
 × × ×   ×  الربح من إعادة تقييم الإستثمارات

 (×) (×) (×)  (×)   لصرف في تحويل العمليات الأجنبيةفروقات ا
صافي الإيرادات المعترف بها مباشرة في صافي 

 الأصول/حقوق الملكية
 (×) (×)  (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×)    عجز الفترة

إجمال  الإيرادات يالمصا يف المعترف بها 
 للفترة

× (×) × × × × × 

 × × × × (×) × × 20×2ديسمبر  31الرصال ف  
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 1مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

ض البيانات المالية
 عر

 

 1مقا ن  م  معيا  المحاس   الليل  
 

 ويتضمن( 2003) 1الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
عداد الدولية المعايير على التحسينات " من كجزء 1الدولي المحاسبة معيار على تعديلات  الصادرة"  المالية التقارير لإ 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس يبحث لم المعيار، هذا إصدار وقت وفي. 2009وإبريل  2008 مايو فيعلى التوالي 
 بها المحتفظ المتداولة غير الأصول " 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار تطبيق إمكانية في العام القطاع في
 لا 1لعاما القطاع   في الدولي المحاسبة معيار فإن وعليه،. العام القطاع منشآت على"  المتوقفة والعمليات البيع برسم
. 5 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار إصدار بعد 1الدولي المحاسبة معيار على أ جريت التي التعديلات يعكس
 : 1 الدولي المحاسبة ومعيار 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما
 في الدولي المحاسبة معيار ضمن 1الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتل  المضافة التوضيحات دمج تم 

 المثال، سبيل على العام، القطاع منشآت ق بل من المحاسبة على المعيار تطبيق إمكانية لتوضيح 1 العام القطاع
 .المستمرة المنشأة مفهوم تطبيق حول المناقشة نطاق توسيع تم

 بيان أو الملكية حقوق /الأصول صافي في التغيرات يعجم ي ظهر بيان عرض 1الدولي المحاسبة معيار يجيز 
 مع الرأسمالية المعاملات عن الناجمة التغيرات تل  عن عدا الملكية، حقوق /الأصول صافي في التغيرات ي ظهر

 1 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب حين في. مالكين بصفتهم المالكين على والتوزيعات المالكين
 .الملكية حقوق /الأصول صافي في التغيرات جميع ي ظهر بيان عرض

 المحاسبة معيار عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" الملكية حقوق /الأصول صافي"و" المالي الأداء بيان" مصطلحي إستخدام ذل  على الأمثلة أهم ومن. 1الدولي
 فهما 1 الدولي المحاسبة معيار في المرادفين المصطلحين أما. 1العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار في
 ".الملكية حقوق "و" الدخل بيان"

 المحاسبة معيار في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 1العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 
 ".الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 1 الدولي

  ّلإعداد الدولية المعايير تشمل أنها على" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير" 1الدولي المحاسبة معيار فيعر 
 لإعداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة/الدائمة التفسيرات لجنة وتفسيرات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير
 في الدولية المحاسبة معايير" 1العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يعرّف لا حين في. المالية التقارير
 ".العام القطاع

 معيار عن مختلفة الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.7 الفقرة) 1الدولي المحاسبة

 لا حين في. المالية البيانات   إ عداد   مسؤولية بشأن توضيحات 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.20-19 الفقرتان) التوضيحات نفس 1الدولي المحاسبة معيار يتضمن

 بدلا  " المعيار هذا في الموضح المالية البيانات هدف" عبارة 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 يوجد لا لأنه وهذا. 1الدولي المحاسبة معيار في" الإطار في وضحالم المالي البيان هدف" المقابلة العبارة من
 .العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير في مقابل إطار

 المالية، البيانات لإعداد المناسب الوقت بشأن توضيحات 1العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.69 الفقرة) العام القطاع في الدولية سبةالمحا معايير في مقابل إطار إلى الافتقار بسبب
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 أنهةةا علةةى والمصةةاريف الإيةةرادات بنةةود عةةرض صةةراحة 1العةةام القطةةاع فةةي الةةدولي المحاسةةبة معيةةار يمنةةع لا 
 1الةةدولي المحاسةبة معيةةار يمنةع حةةين فةي. الإيضةةاحات فةي أو المةةالي الأداء بيةان مةةتن فةي عاديةةة غيةر بنةود

 . الإيضاحات في أو الدخل بيان متن   في عادية غير كبنود والمصروف للدخل بنود أي عرض

 تةةم التةةي البنةةود عةةن الإفصةةاح عةةدم يجيةةز إنتقةةالي نةةص 1العةةام القطةةاع فةةي الةةدولي المحاسةةبة معيةةار يتضةةمن 
 العةةام القطةةاع فةي آخةةر دولةةي محاسةبة معيةةار فةي إنتقةةالي نةةص تطبيةق بسةةبب الماليةةة البيانةات   مةةن   اسةتبعادها

 (. 151 الفقرة)
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 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 بيانات التدفق النقدي 

 

 شكـر وتقديـر
 7 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار إن
 عن الصادر رالمعيا هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نَشَره   الذي "النقدي التدفق بيانات"

 من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للإ تحاد التابع العام القطاع   في الدولية المحاسبة معايير مجلس
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 7الدولي المحاسبة معيار

 

 المحاسابة معاايير مجلس نشره الذي صالن هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعااايير الدوليااة  منشااورات دائاار    ماان مباشاار    مناا  نساا  علااى الحصااو  ويمكاان الإنجليزيااة  باللغااة الدوليااة

   التقارير المالية ددائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعداوعنوانها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد
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  2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
 2016إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حذف 4
 2015معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يناير  تعديل  8

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 16
 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  تعديل 22

 2010ية في القطاع العام نوفمبر معايير المحاسبة الدول التحسينات على 
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بيانات التدفق النقدي -2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ة في القطاع العامتاريخ معايير المحاسبة الدولي

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
2019 . 

 
 . 2000" في مايو من عام بيانات التدفق النقدي" 2تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من خلا  معايير القطاع العام  2دولي في القطاع العام معيار المحاسبة الومنذ ذلك الوقت  تم تعديل 
 التالية: 

  (2019) الصادر في يناير " المنافع الاجتماعية "  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر  في أكتوبر  2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(
2018 

 (2016ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل إمكانية تطبيق مع 

 (2015)الصادر في يناير  " الترتيبات المشتركة " 37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحد  " 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2015) 

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  "  33 ة الدولي في القطاع العاممعيار المحاسب
 ( 2015) الصادر في يناير  " أساس الاستحقاق للمر  الأولى

  السياسات المحاسبية  التغيرات في التقديرات المحاسبية " 3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 (2006 " )الصادر في ديسمبروالأخطاء

  الصادر في  آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي" " 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2006ديسمبر 

  (2010)الصادر  في يناير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010نوفمبر  )الصادر  في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 25

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 27

 2015حاسبة الدولي في القطاع العام يناير معيار الم تعديل 30

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37

 2015يناير  35الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  تعديل  8
 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 401

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على 

 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 41

 2010المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  معايير التحسينات على  تعديل 42

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 43

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  تعديل 47

 2015ر يناي 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  48
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ50
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ52
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب52

 العنوان أعلاه
 أ55

 2018لدولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات السنوية على معايير المحاسبة ا جديد

 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ55
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ب55
 2018ية في القطاع العام أكتوبر التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدول جديد ج55
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد د55
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ج55
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 61
 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  جديد أ63

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  التحسينات على  جديد ب63

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج63
                                                 

 تمت إعاد  ترقيم الفقرات اللاحقة.  1 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2015يناير  37القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  جديد د63
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ها 63
 2018التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد و 63
 2018سينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر التح جديد ز 63

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 64
 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل مثا 

 2019يناير  42معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام 
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 تتسااوى . 64-1 والفقارات الهادف فاي مباين "النقدي التدفق ناتبيا" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 وفاي منا  الهادف ساياق فاي 2 العاام القطااع فاي الادولي المحاسابة معياار ي قارأ أن ويجاب. التأثير في الفقرات جميع
ة وإطاار المفااميم الخااإ بإعاداد التقاارير الماليا "العاام القطااع فاي الدولياة المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق

 السياساات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 غياااب فاي المحاساابية السياساات وتطبيااق لإختياار أساسااا   "والأخطااء المحاساابية التقاديرات فااي التغيارات المحاسابية 
 .الواضحة الإرشادات
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 الهـدف 
نفق عليها النقد خلا  أوالبنود التي )ب( مصادر التدفقات النقدية الوارد  )أ( تدفقات النقدية يحدد بيان ال

إن المعلومات حو  التدفقات النقدية . ورصيد النقد في تاري  تقديم التقارير)ج( فتر  تقديم التقارير 
غراض المحاسبية وأغراض للمنشأ  مفيد  في أنها تقدم لمستخدمي البيانات المالية المعلومات لكل من الأ

وتتيح معلومات التدفق النقدي للمستخدمين تحديد الطريقة التي تحصل فيها منشأ  في   صنع القرار
عند . هذا النقد إستخدامالقطاع العام على النقد الذي تتطلب  لتمويل أنشطتها والأسلوب الذي تم في  

فهم  إلىأنشطة المنشأ  يحتاج المستخدمون  رإستمراوتقييم القرارات حو  تخصيص الموارد مثل  إتخاذ
إن هدف هذا المعيار هو طلب تقديم المعلومات حو  التغيرات . التدفقات النقدية ومدى التأكد منها

لمنشأ  بواسطة بيان تدفق نقدي يبين التدفقات النقدية خلا  الفتر   معاد النقد الالتاريخية في النقد و 
 ية والتمويلية.ستثمار والإ الناشئة عن الأنشطة التشغيلية

 

 النطـاق 
تعد  أنالمحاسبي يجب  ستحقاقالإ أساسالمنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على  إن .1

تقدمه كجزء لا يتجزأ من بياناتها  أنويجب ، لمتطلبات هذا المعيار وفقا  بيانا للتدفقات النقدية 
 المالية لكل فترة يتم عرض البيانات المالية لها.

 

تكون مفيد  لمستخدمي البيانات المالية للمنشأ  في  أنالمعلومات حو  التدفقات النقدية يمكن  إن .2
المنشأ  للقوانين والأنظمة )بما في ذلك  إمتثا تقييم )ب( تقييم التدفقات النقدية للمنشأ  )أ( 

كان سيتم  إذاما  القرارات حو  إتخاذ. )ج( (الموازنات التقديرية المعتمد  حيثما كان ذلك مناسبا  
وهم معنيون بشكل عام   ما كان سيتم الدخو  في معاملات مع منشأ  إذامنشأ  أو  إلىتقديم موارد 

هذه هي الحالة بغض النظر عن طبيعة   معاد النقد الها للنقد و إستخدامبكيفية توليد المنشأ  و 
  منتج المنشأ  أن د على النق إلىينظر  أنكان من الممكن  إذاأنشطة المنشأ  وبغض النظر عما 

النقد بشكل  إلىتحتاج المنشآت . تكون الحالة كذلك بالنسبة لمؤسسة مالية عامة أنكما يمكن 
النقد  إلىوهي تحتاج   مهما اختلفت أنشطتها الرئيسية لإنتاج الإيرادات  ي لنفس الأسبابأساس

وفي بعض   ستمر  لسداد الدينلدفع ثمن البضائع والخدمات التي تستهلكها لمواجهة التكاليف الم
لذلك يتطلب هذا المعيار من كافة المنشآت إن تعرض بيان  وتبعا    الحالات لتقليل مستويات الدين

 للتدفقات النقدية.
 

 [تم إلغاءها ] .3
 

 [تم إلغاءها ] .4
 

 منافع معلومات التدفق النقدي 

التنبؤ )أ( خدمين على المعلومات حو  التدفقات النقدية لمنشأ  مفيد  في مساعد  المست إن .5
)ج( قدرتها على توليد تدفقات نقدية في المستقبل و)ب( بالمتطلبات النقدية المستقبلية للمنشأ  

تمويل التغيرات في نطاق وطبيعة أنشطتها. يوفر بيان التدفق النقدي كذلك الوسيلة وقدرتها على 
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النقدية الوارد  والتدفقات النقدية  التي يمكن للمنشأ  من خلالها القيام بمسؤولياتها عن التدفقات
 الصادر  خلا  فتر  تقديم التقارير.

 

يقدم بيان التدفقات النقدية عندما يستخدم مع بيانات مالية أخرى المعلومات التي تمكن  .6
  / حقوق الملكية لمنشأ  وتقييم ميكلها المالي صو المستخدمين من تقييم التغيرات في صافي الأ

 أجلها وملاءتها( وقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من )بما في ذلك سيولت
قابلية مقارنة ما تقدم  مختلف  أيضا  كما أنها تعزز   التكيف مع الظروف والفرإ المتغير 

معاملات  إستخدامالمنشآت من تقارير حو  الأداء التشغيلي لأنها تزيل الآثار التي تنجم عن 
 لنفس المعاملات والأحداث الأخرى. محاسبية مختلفة

 

ما تستخدم المعلومات التاريخية للتدفقات النقدية كمؤشر على مبلغ وتوقيت وتأكد حدوث التدفقات  كثيرا   .7
 في فحص دقة التقييمات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية. أيضا  كما أنها مفيد    النقدية المستقبلية

 

 تعريفـات 

  -المحددة لها كما يلي: المعاني التالية في هذا المعيار حسب تستخدم المصطلحات .8
 

 يشمل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب.( Cash) لنقدا
 

والتي  السيولة،وعالية  جلات قصيرة الأستممار هي الإ( Cash equivalents) معادلالنقد ال
ة غير كبيرة للتغيرات في تكون قابلة للتحول بسهولة لمبالغ نقدية معروفة وخاضعة لمخاطر 

 القيمة.
 

 الواردة والصادرة. معادلالنقد الهي تدفقات النقد و  (Cash flows) التدفقات النقدية
 

 الديهيكون ، أو المنشأةتعرض تعندما  أخرى  منشأة تسيطر المنشأة على (Control) السيطرة
القدرة على  الديه رى ويكون الأخ المنشأةمع  امشاركته الناتجة عنمتغيرة ال المنافع، في حقوق 

 الأخرى. المنشأةعلى  سلطتهامن خلال  المنافع تلكالتأثير على طبيعة ومقدار 
 

تغيرات في حجم  إلىهي الأنشطة التي تؤدي  (Financing activities) الأنشطة التمويلية
 للمنشأة. قتراضاتلإالمال المساهم به وا رأسوتكوين 

 
ات ستممار والإ صوولوبيع الأ إمتلاكهي أنشطة  (ing activitiesInvest) يةستممار الأنشطة الإ

 .معادلالنقد الالتي لا تشملها  جلطويلة الأ
 

هي أنشطة المنشأة التي ليست أنشطة  (Operating activities) الأنشطة التشغيلية
 .أو أنشطة تمويلية يةإستممار 

 
ر يوم لفترة تقديم التقارير التي يقصد به تاريخ آخ( Reporting date) تاريخ تقديم التقرير

 تتعلق بها البيانات المالية.
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
قائمة المصطلحات المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في المعايير الأخرى، ويعاد ذكرها في 

 ستقل. التي تم نشرها بشكل م المعرفة
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  والنقد المعادلالنقـد 
أو لأغراض  ستثماروليس للإ جلالنقدية قصير  الأ لتزاماتلغرض تنفيذ الإ معاد النقد اليحتفظ ب .9

مبلغ معلوم  إلىللتحويل بسرعة  كمعاد  للنقد يجب أن يكون قابلا   ستثمارولكي يتأهل الإ  أخرى 
 ستثمارلذلك عاد  يتأهل الإ  رات في القيمةمن النقد وان يكون عرضة لمخاطر  غير كبير  في التغي

  متلاكمن تاري  الإ أقلأو  أشهرلنقل ثلاثة     قصير إستحقاقكمعاد  للنقد فقط عندما تكون فتر  
 ما لم تكن في مادتها معادلات نقد. معاد النقد الات حقوق المساهمين من إستثمار وتستثنى 

 

في بعض البلدان يشكل السحب  أن على   ويليةالمصرفية عموما أنشطة تم قتراضاتلإتعتبر ا .10
على المكشوف المصرفي والذي يكون قابل للتسديد عند الطلب جزء لا يتجزأ من إدار  النقد 

النقد في هذه الظروف. يتم إدراج السحب على المكشوف المصرفي كجزء من النقد و   للمنشأ 
ما يتذبذب بين كون   كثيرا  لبنك واحد خصائص هذا الترتيب المصرفي هو أن رصيد ا  معاد ال

 .إيجابيا ليصبح مكشوفا  
 

ن هذه الأجزاء هي لأ معاد النقد الي تشكل النقد أو تستثني التدفقات النقدية الحركات بين البنود الت .11
. ية والتمويليةستثمار من أنشطتها التشغيلية والإ عن كونها جزأ  فضلا  جزأ من إدار  النقد لمنشأ  

 .معاد النقد الالنقد الفائض في  إستثمارقد تشمل إدار  الن
 

  قتصاديةالمنشأة الإ

" في هذا المعيار لتعريف مجموعة من المنشآت تشمل قتصاديةيستخدم المصطلح "المنشأ  الإ .12
 وذلك لغايات تقديم التقارير المالية.  المنشأ  المسيطر  وأية  منشآت خاضعة للرقابة

 

تشمل "منشأ  إدارية "  إقتصاديةمنشا   إلىحيان للإشار  تستخادم مصطلحاات أخرى في بعض الأ .13
 و"منشأ  مالية " و"منشأ  موحد  " و"مجموعة ".

 
على سبيل   ية وأهداف تجارية معا  إجتماعمنشآت لديها سياسة  قتصاديةقد تشمل المنشأ  الإ .14

مقابل رسوم تشمل منشآت توفر السكن  إقتصاديةقد تكون دائر  السكن الحكومية منشأ    المثا 
 وكذلك منشآت توفر وسائل السكن على أسس تجارية.  يةإسم

 
 المستقبلية أو الخدمات المحتملة  قتصاديةالمنافع الإ

التي تستخدم لتسليم البضائع والخدمات  صو والأ  الوسائل للمنشآت لتحقيق أهدافها صو توفر الأ .15
ما توصف بأنها تتضمن  ة وارد  كثيرا  حسب أهداف المنشأ  لكن لا تنتج مباشر  صافي تدفقات نقدي

المستخدمة لإنتاج صافي تدفقات نقدية وارد  على أنها  صو ما توصف الأ "إمكانية الخدمة" وكثيرا  
ولتحديد كافة الأهداف بشكل شامل التي يمكن أن تستخدم من   مستقبلية" إقتصاديةتتضمن "منافع 

مستقبلية أو إمكانية الخدمة"  إقتصاديةمنافع "المصطلح هذا المعيار يستخدم  فإن صو ها الأأجل
 .صو ية للأساسلوصف الخصائص الأ
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 الأعمال الحكومية مؤسسات 

 [تم إلغاءها ] .16
 

 / حقوق الملكية صوولصوافي الأ

الإجراء  إلىالمصطلح المستخدم في هذا المعيار للإشار   / حقوق الملكية هوصو إن صافي الأ .17
/ صو وقد يكون صافي الأ  (لتزاماتمنها الإ مخصوما   صو )الأ المتبقي في بيان المركز المالي
/ حقوق صو وقد تستخدم مصطلحات أخرى لتحل محل صافي الأ  حقوق الملكية إيجابيا  أو سلبيا  

 الملكية شريطة أن تكون معانيها واضحة.
 

 عرض بيان التدفق النقدي 

ل الفترة المصنفة حسب الأنشطة يجب أن يبلغ بيان التدفق النقدي عن التدفقات النقدية خلا  .18
 ية والتمويلية.ستممار التشغيلية والإ

 

ية والتمويلية بالطريقة ستثمار تعرض أية منشأ  تدفقاتها النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية والإ .19
ويوفر التصنيف حسب نوع النشاط المعلومات التي   لأنشطتهاما تكون مناسبة  أكثرالتي هي 

 معاد النقد الن تقييم آثار هذه الأنشطة على المركز المالي للمنشأ  ومبلغ النقد و تتيح للمستخدمي
 كما يمكن أن تستخدم هذه المعلومات لتقييم العلاقات القائمة بين هذه الأنشطة.  لديها

 
على سبيل المثا  عندما يشمل   قد تشمل معاملة مفرد  تدفقات نقدية مصنفة بشكل مختلف .20

ن  أيمكن تصنيف عنصر الفائد  على   فإن  الما  ورأسرض كلا من الفائد  التسديد النقدي لق
 ن  نشاط تمويلي.أالما  على  رأسنشاط تشغيلي وعنصر 

 

 الأنشطة التشغيلية 

إن مبلغ صافي التدفقات النقدية التي تنجم عن الأنشطة التشغيلية هي مؤشر رئيسي لمدى تمويل  .21
  -عمليات المنشأ :

 أو  ؛) مباشر  وغير مباشر  (عن طريق الضرائب  

 من مستلمي البضائع والخدمات التي توفرها المنشأ . 
 

مبلغ صافي التدفقات النقدية في بيان قدر  المنشأ  على الحفاظ على قدرتها التشغيلية  أيضا  يساعد 
بدون  ات جديد إستثمار لمالكيها والقيام ب أو توزيعات مشابهة ودفع أرباح الأسهم لتزاماتوتسديد الإ

 إن التدفقات النقدية التشغيلية الحكومية الموحد  توفر مؤشرا  . بمصادر تمويل خارجية ستعانةالإ
المعلومات حو   أنعلى مدى تمويل حكومة لأنشطتها الحالية من خلا  الضرائب والرسوم  كما 

في  أخرى علومات ها مع مإستخدامالعناصر المحدد  للتدفقات النقدية التشغيلية التاريخية مفيد  عند 
 التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.

 
 

ي من أنشطة توليد من النقد أساستستمد التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية بشكل  .22
 -:التي تنشأ عن الأنشطة التشغيلية وفيما يلي أمثلة على التدفقات النقدية  الرئيسية للمنشأ 
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 ية من الضرائب والرسوم والغرامات؛المقبوضات النقد 

 المقبوضات النقدية من الرسوم التي تفرض على البضائع والخدمات التي تقدمها المنشأ ؛ 

المقبوضات النقدية من المنح أو الحوالات والمخصصات الأخرى أو موازنة أخرى صرحت  
 بها حكومة مركزية أو منشآت قطاع عام أخرى؛

 وات والرسوم  والعمولات والإيرادات الأخرى؛المقبوضات النقدية من الإتا 

 المدفوعات النقدية للمنتفعين بخطط المنافع الاجتماعية؛ ( أ.د)
 الدفعات النقدية لمنشآت قطاع عام أخرى لتمويل عملياتها )لا تشمل القروض(؛(  هـ)

 الدفعات النقدية لمزودي البضائع والخدمات؛ 

 ن الموظفين؛الدفعات النقدية للموظفين وبالنيابة ع 

المقبوضات النقدية والدفعات النقدية لمنشأ  تأمين عن أقساط التأمين والمطالبات والرواتب  
 السنوية ومنافع أخرى خاصة بسياسة المنشأ ؛

( فيما الدفعات النقدية لضرائب على ممتلكات محلية أو ضرائب دخل )حيثما كان ذلك مناسبا   
 يتعلق بالأنشطة التشغيلية؛

 والدفعات النقدية من العقود التي تم إجراؤها لغايات تعاملية أو تجارية؛  المقبوضات 

 ؛ وات النقدية من العمليات المتوقفةالمقبوضات أو الدفع 

 المقبوضات أو الدفعات النقدية المتعلقة بتسوية القضايا. 

 
 يتم خسار  أو ربح معين  مصنع بنود من بند أي بيع مثل المعاملات  بعض عن ينتج أن يمكن
 عن عبار    هي المعاملات بهذه المتعلقة النقدية التدفقات وتكون . العجز أو الفائض في دمجها
 الأ صو  إمتلاك أو لبناء النقدية الدفعات توصف أن  إلا. الإستثمارية   الأنشطة   من نقدية تدفقات

 معيار من أ83 قر الف في البيع لغَرَض   لاحقا   بها والمحتفظ للآخرين تأجيرها بغرض بها المحتفظ
ع الممتلكات " إ ن. 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة  عن عبار  هي" والمعدات والمصان 
 اللاحقة البيع وعمليات الإيجارات من النقدية المقبوضات أما. التشغيلية   الأنشطة   من نقدية تدفقات  

 .التشغيلية الأنشطة من نقدية تدفقات أَيضا فهيَ  الأصو  لهذه
 

د تحتفظ منشأ  بأوراق مالية وقروض لغايات التعامل أو المتاجر   وهي في تلك الحالة مشابهة ق .23
لبضاعة إمتلكت بشكل محدد لإعاد  بيعها  لذلك يتم تصنيف التدفقات النقدية الناجمة عن شراء 

ل  عاد  أو بيع الأوراق المالية المتعامل أو المتاجر بها على أنها أنشطة تشغيلية  وعلى نحو مماث
ما يتم تصنيف السلف النقدية والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية العامة على أنها أنشطة 

 تشغيلية حيث أنها تتعلق بالنشاط الرئيسي لتوليد النقد لتلك المنشأ .

 

في بعض الإختصاصات تقوم الحكومات أو منشآت القطاع العام الأخرى بتخصيص أو إعتماد  .24
ويل عمليات منشأ   ولا يجري تمييز واضح للتصرف في تلك الأموا  بين أموا  للمنشآت لتم

على الأنشطة الحالية والأعما  الرأسمالية ورأس الما  المساهم ب   وعندما تكون المنشأ  غير قادر  
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أن تحدد بشكل منفصل المخصصات أو المبالغ المصرح بها في الموازنة على أنها أنشطة حالية 
يجب تصنيف المخصصات أو المبالغ المصرح   فإن  ما  مساهم ب  رأسأو  ةرأسماليأو أعما  

ويجب الإفصاح عن هذه الحقيقة في   بها في الموازنة على أنها تدفقات نقدية من العمليات
 الإيضاحات حو  البيانات المالية.

 

 ية ستممار الأنشطة الإ

ية مهم لان التدفقات ستثمار طة الإإن الإفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناجمة عن الأنش .25
تساهم  أنالنقدية تمثل المدى الذي تم في  تحقيق التدفقات النقدية الصادر  للموارد التي يقصد بها 

عتراف بالأصل لإن التدفقات النقدية الصادر  التي تؤدي إلى اإ  في تقديم الخدمة المستقبلية للمنشأ 
وفيما يلي ستثمارية. إلة للتصنيف على أنها أنشطة في بيان المركز المالي هي فقط تكون مؤه

 -ية:ستثمار أمثلة على التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة الإ

 صو غير الملموسة والأ صو الممتلكات والمصانع والمعدات والأ متلاكالدفعات النقدية لإ 
لمرسملة وتشمل هذه الدفعات تلك المتعلقة بتكاليف التنمية ا  جلالأخرى طويلة الأ

 ؛والممتلكات والمصانع والمعدات المنشأ  ذاتيا  

غير الملموسة  صو المقبوضات النقدية من مبيعات الممتلكات والمصانع والمعدات والأ 
 ؛جلالأخرى طويلة الأ صو والأ

حقوق الملكية  أو أدوات الدين للمنشآت الأخرى والحصص في  متلاكالدفعات النقدية لإ 
الدفعات لتلك الأدوات التي تعتبر معادلات نقد أو تلك المحتفظ  ءإستثنابالمشاريع المشتركة )

 بها لغايات التعامل أو المتاجر (؛ 

والحصص المبالغ النقدية المستلمة من مبيعات حقوق الملكية وأدوات الدين للمنشآت الأخرى  
لات نقد وتلك المقبوضات النقدية للأدوات التي تعتبر معاد ءفي المشاريع المشتركة )بإستثنا

 المحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجر (؛ 

السلف والقروض المقدمة  من  ءالسلف النقدية والقروض المقدمة لأطراف أخرى )بإستثنا ( ه)
 مؤسسات مالية عامة(؛

السلف  ءالمبالغ النقدية المستلمة من تسديد السلف والقروض المقدمة لأطراف أخرى )بإستثنا 
 سة مالية عامة(؛والقروض من مؤس

العقود  بإستثناءالدفعات النقدية للعقود المستقبلية والعقود الآجلة وعقود الخيار وعقود المبادلة  
التي تتم لأغراض التعامل أو المتاجر  أو عندما يتم تصنيف الدفعات على أنها أنشطة 

 تمويلية؛ و

وعقود الخيار وعقود المبادلة فيما المبالغ النقدية المستلمة للعقود المستقبلية والعقود الآجلة  
عدا العقود التي تتم لأغراض التعامل أو المتاجر  أو عندما يتم تصنيف الدفعات على أنها 

 أنشطة تمويلية؛

يتم تصنيف التدفقات النقدية   فإن  تحوط لمركز قابل للتحديد أن العقد على  إحتسابعندما يتم 
 ط للتدفقات النقدية للمركز.للعقد بنفس الأسلوب الذي يتم في  التحو 
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 الأنشطة التمويلية 
إن الإفصاح المنفصل للتدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التمويلية هام لأن  مفيد في التنبؤ  .26

وفيما يلي أمثلة على   الما  للمنشأ  الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية رأسبمطالبات مزودي 
  -لأنشطة التمويلية:التدفقات النقدية الناجمة عن ا

العائدات النقدية من إصدار سندات دين غير مضمونة وقروض وكمبيالات وسندات  
 ؛جلأخرى قصير  أو طويلة الأ إقتراضاتورهونات و 

 التسديدات النقدية للمبالغ المقترضة؛ و 

 المستحق الدفع المتعلق بإيجار تمويلي. لتزامالدفعات النقدية من المستأجر لتخفيض الإ 
 

 قديم التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية ت
 إستخداميجب أن تقدم المنشأة التقارير حول التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية ب .27

 -أحد الأسلوبين التاليين:

 الأسلوب المباشر حيث يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسية من إجمالي المقبوضات النقدية 
 وإجمالي الدفعات النقدية؛ أو

الأسلوب غير المباشر حيث يتم تعديل صوافي الفائض أو العجز بمقدار آثار المعاملات  
ات لمبالغ مقبوضة أو دفعات تشغيلية إستحقاقذات الطبيعة غير النقدية وأية تأجيلات أو 

ية ستممار سابقة أو مستقبلية وبنود الإيرادات أو المصاريف المرتبطة بالتدفقات النقدية الإ
 أو التمويلية.

 

يشجع المعيار المنشآت على تقديم التقارير حو  التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية  .28
)أ( فر الأسلوب المباشر المعلومات التي يمكن أن تكون الأسلوب المباشر  حيث يو  إستخدامب

ليست متاحة بموجب الأسلوب غير المباشر. و)ب( مفيد  في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
وبموجب الأسلوب المباشر يمكن الحصو  على المعلومات حو  الفئات الرئيسية لإجمالي 

  -من  أحد  المصدرين التاليين:المقبوضات النقدية وإجمالي الدفعات النقدية 

 السجلات المحاسبية للمنشأ ؛ أو  

عن طريق تعديل الإيرادات التشغيلية والمصاريف التشغيلية )الفائد  والإيرادات المشابهة  
ومصروف الفائد  والرسوم المشابهة لمؤسسة مالية عامة( وبنود أخرى في بيان الأداء المالي 

  -لما يلي:

ث خلا  الفتر  في المخزون والذمم التشغيلية المدينة والذمم التغيرات التي تحد (1)
 التشغيلية الدائنة؛

 بنود غير نقدية أخرى؛ و (2)

 ية أو التمويلية.ستثمار البنود الأخرى التي آثارها النقدية هي التدفقات النقدية الإ (3)
 

تدفقات النقدية الأسلوب المباشر حو  ال إستخداميشجع المعيار كذلك المنشآت التي تقدم التقارير ب .29
الناشئة عن الأنشطة التشغيلية على تقديم مطابقة للفائض/ العجز الناشئين من الأنشطة العادية 
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ويمكن تقديم هذه المطابقة كجزء من بيان التدفق   مع صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
 النقدي أو في الإيضاحات حو  البيانات المالية.

 

يتم تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية عن طريق   المباشرللأسلوب غير  وفقا   .30
  -تعديل الفائض أو العجز الناشئين عن الأنشطة العادية للآثار التالية:

 التغيرات خلا  الفتر  في المخزون والذمم التشغيلية المدينة والذمم التشغيلية الدائنة؛ 

صصات والضرائب المؤجلة ومكاسب وخسائر العملة والمخ ستهلاكالبنود غير النقدية مثل الإ 
والحصص غير المسيطر الأجنبية غير المحققة وفوائض الشركات الزميلة غير الموزعة 

 و ؛عليها

 أو تمويل التدفقات النقدية؛ و  ستثماركافة البنود الأخرى التي آثارها النقدية هي الإ 

 [تم إلغائها 

 ية الناشئة عن الأنشطة الإستممارية والتمويلية تقديم  التقارير حول التدفقات النقد

يجب على المنشأة أن تقدم التقارير بشكل منفصل حول الأصوناف الرئيسية لإجمالي المقبوضات  .31
 إلىالنقدية وإجمالي الدفعات النقدية الناجمة عن الأنشطة الإستممارية والتمويلية فيما عدا 

على  35و 32تدفقات النقدية الموصووفة في الفقرتين المدى الذي يتم فيه تقديم التقارير حول ال
 أساس صوافي القيمة.

 

  ةصافيالالقيمة تقديم التقارير حول التدفقات النقدية على أساس 

يمكن تقديم التقارير حول التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية أو الإستممارية أو  .32
  -التمويلية التالية على أساس صوافي القيمة:

المقبوضات النقدية المحصلة والدفعات المسددة بالنيابة عن العملاء أو دافعي الضرائب أو  
من أنشطة المنشأة؛  بدلا  المستفيدين عندما تعكس التدفقات النقدية أنشطة الطرف الآخر 

 و

وتكون المبالغ  المقبوضات والدفعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريعا   
 وفترات الإستحقاق قصيرة.كبيرة 

 

المعاملات حيث تكون الأرصد  النقدية تحت رقابة المنشأ  المقدمة  إلى)أ( فقط  32تشير الفقر   .33
  -للتقارير  وتشمل الأمثلة على هذه المقبوضات والدفعات النقدية ما يلي:

غير شامل   تحصيل الضرائب من قبل مستوى حكومي واحد نيابة عن مستوى حكومي آخر 
ها الخاإ كجزء من ترتيب المشاركة في ستخداملضرائب التي تحصلها الحكومة لإا

 الضرائب؛

 ؛ة عامةقبو  وإعاد  دفع الودائع تحت الطلب لمؤسسة مالي 

 (؛ وtrust entity) إئتمانية أو منشأ  إستثمار الأموا  التي تحتفظ بها للعملاء منشأ   
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 والمدفوعة لهم.الإيجارات المحصلة نيابة عن مالكي الممتلكات  
 

)ب( السلف المقدمة لما  32من الأمثلة على المقبوضات والدفعات النقدية المشار لها في الفقر   .34
  -يلي وتسديد ما يلي:

 ات؛ وستثمار شراء وبيع الإ 

تمتد  إستحقاقعلى سبيل المثا  تلك التي لديها فتر    جلالأخرى قصير  الأ قتراضاتالإ 
 .أقلأو  أشهرلثلاث 

 

دفقات النقدية الناجمة عن كل من الأنشطة التالية لمؤسسة مالية عامة من الممكن تقديم إن الت .35
  -صوافي القيمة: أساسالتقارير حولها على 

 المابت؛  ستحقاقالمقبوضات والدفعات النقدية لقبول وإعادة دفع الودائع ذات تاريخ الإ 

 إيداع الودائع وسحبها من مؤسسات مالية أخرى؛ و  

 قدية والقروض المقدمة للعملاء وتسديد تلك السلف والقروض.السلف الن 

 

 جنبية الأعملة الالتدفقات النقدية ب
يجب تسجيل التدفقات النقدية الناجمة عن المعاملات بعملة أجنبية بعملة تقرير المنشأة وذلك  .36

 بتطبيق سعر الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي.

 

ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة أجنبية تحت السيطرة بأسعار الصرف بين عملة التقرير  يجب .37
 والعملة الأجنبية في تواريخ التدفقات النقدية.

 

يتم تقديم التقارير حو  التدفقات النقدية التي هي بعملة أجنبية بطريقة تتفق مع معيار المحاسبة  .38
وهذا من شان  أن يتيح  " الأجنبيصرف الفي أسعار  آثار التغيرات " 4الدولي في القطاع العام

إستخدام سعر صرف يقارب السعر الحقيقي. على سبيل المثا   يمكن إستخدام المعد  الموزون 
لمنشأ  أجنبية  لسعر الصرف لفتر  لتسجيل معاملات العملة الأجنبية أو لترجمة التدفقات النقدية 

سعر الصرف في  إستخدامب 4في القطاع العامة الدولي ولا يسمح معيار المحاسب  خاضعة للسيطر 
 تاري  التقرير عند ترجمة التدفقات النقدية لمنشأ  أجنبية تحت السيطر .

 

لا تعتبر المكاسب والخسائر غير المحققة الناجمة عن التغيرات في أسعار صرف العملات  .39
 المعاد النقد رف على النقد و التغيرات في أسعار الص أثرعلى أن   الأجنبية أنها تدفقات نقدية

المحتفظ بها أو المستحقة بعملة أجنبية يتم تقديم التقارير حولها في بيان التدفق النقدي وذلك من 
ويتم عرض هذا المبلغ بشكل منفصل عن   في بداية ونهاية الفتر  المعاد النقد مطابقة النقد و  أجل

ويشمل الفروقات   إن   ية والتمويليةستثمار والإالتدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية 
 تم تعديل التقارير حو  هذه التدفقات النقدية في نهاية فتر  أسعار الصرف. أن وجدت  لو 
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 المماثلةأو التوزيعات الفائدة وأرباح الأسهم 

أو التوزيعات  يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الفوائد وأرباح الأسهم .40
يصنف كل منها بطريقة يتم ويجب أن ، بشكل منفصل والتي سيتم دفعهاالمقبوضة  المماثلة

 ية أو تمويلية.إستممار فترة على أنها إما أنشطة تشغيلية أو  إلىمتسقة من فترة 
 

تم   أن يتم الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للفائد  المدفوعة خلا  فتر  في بيان التدفق النقدي على  .41
للمعاملة البديلة  وفقا  مصروف في بيان الأداء المالي أو تمت رسملت   أن ب  على  عترافالإ

 ".قتراضتكاليف الإ " 5رقم  في القطاع العامالمسموح بها في معيار المحاسبة الدولي 
 

المقبوضة على أنها  المماثلةأو التوزيعات  يتم عاد  تصنيف الفائد  المدفوعة والفائد  وأرباح الأسهم .42
لا يوجد إجماع على تصنيف هذه التدفقات  أن على   ت نقدية تشغيلية لمؤسسة مالية عامةتدفقا

أو التوزيعات ويمكن تصنيف الفائد  المدفوعة والفائد  وأرباح الأسهم   النقدية للمنشآت الأخرى 
 المقبوضة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية لأنها تدخل في تحديد صافي الفائض أو العجز الأخرى 
المقبوضة  المماثلةأو التوزيعات  يمكن تصنيف الفائد  المدفوعة والفائد  وأرباح الأسهم  وبالتباد 

ذلك لأنها تكاليف حصو    ية على التواليإستثمار على أنها تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية 
 ات.ستثمار على الموارد التمويلية أو أنها عائدات على الإ

 

المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي لأنها  أو التوزيعات الأخرى  لأسهميمكن تصنيف أرباح ا .43
 المماثلةأو التوزيعات  وبالتناوب يمكن تصنيف أرباح الأسهم  تكلفة الحصو  على الموارد المالية

مساعد   أجلالمدفوعة على أنها جزء من التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة التشغيلية وذلك من 
 ن على تحديد قدر  المنشأ  على إجراء هذه الدفعات من التدفقات النقدية التشغيلية.المستخدمي

 

 الضرائب على صوافي الفائض

، يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناجمة من الضرائب على صوافي الفائض .44
ل معين ويجب تصنيفها على أنها تدفقات نقدية من أنشطة تشغيلية ما لم يمكن تحديدها بشك

 ية.ستممار مع الأنشطة التمويلية والإ
 

 

ن  قد تعمل أعلى   تعفى عاد  منشآت القطاع العام من الضرائب المفروضة على صافي الفائض .45
بعض منشآت القطاع العام في ظل أنظمة ضرائب معادلة حيث تفرض الضرائب بنفس الطريقة 

 التي يتم فرضها على منشآت القطاع الخاإ.
 

تدفقات نقدية يتم  إلىالمفروضة على صافي الفائض من المعاملات التي تؤدي  تنجم الضرائب .46
وبينما يمكن أن   ية أو تمويلية في بيان التدفق النقديإستثمار تصنيفها على إنها أنشطة تشغيلية أو 

 فإنية أو التمويلية ستثمار للتحديد بسرعة فيما يتعلق بالأنشطة الإ يكون المصروف الضريبي قابلا  
ومن الممكن أن تنجم في فتر    ما يكون تحديدها غير عملي كثيرا  تدفقات النقدية الضريبية ال

لذلك يتم عاد  تصنيف الضرائب المدفوعة على أنها تدفقات   مختلفة من التدفقات النقدية للمعاملة
ي تحديد التدفق النقد عمليا  ن  عندما يكون من الممكن أعلى   نقدية من الأنشطة التشغيلية

ية أو إستثمار نها أنشطة أتدفقات نقدية يتم تصنيفها على  إلىالضريبي مع معاملة فردية تؤدي 
ي أو تمويلي حسبما هو إستثمار ن  نشاط على أ يتم تصنيف التدفق النقدي الضريبي  فإنتمويلية 
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يتم   فإنمن صنف من الأنشطة   أكثرمناسب  وعندما يتم توزيع التدفقات النقدية الضريبية على 
 الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للضرائب المدفوعة.

 ات في المنشآت الخاضعة للسيطرة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ستممار الإ

في شركة زميلة أو منشأ  خاضعة للسيطر  تمت محاسبتها  ستثمارلإلعند إجراء المحاسبة  .47
على المستثمر إن يحصر تقريره في بيان أسلوب حقوق الملكية أو أسلوب التكلفة عندئذ  إستخدامب

على سبيل المثا  أرباح   التدفق النقدي على التدفقات النقدية بين  وبين الشركة المستثمر بها
 والسلف. المماثلةأو التوزيعات  الأسهم

 

زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق  منشأ في  تقوم المنشأ  التي تبلغ عن حصتها  .48
مشترك  المشروع الزميلة أو ال المنشأ استثماراتها في ب المتعلقةالتدفقات النقدية  جبدم الملكية

  الزميلة أو المشروع المشترك المنشأ وبين  اوالتوزيعات وغيرها من المدفوعات أو المقبوضات بينه
 .بيان التدفقات النقدية ضمن

 

 غيلية الأخرى والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة والوحدات التش متلاكالإ

والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطرة أو  متلاكإن إجمالي التدفقات النقدية الناجمة من الإ .49
 ية.إستممار الوحدات التشغيلية الأخرى يجب عرضها بشكل منفصل وتصنيفها على أنها أنشطة 

 

 والتصرف في المنشآت الخاضعة متلاكيجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي كل من الإ .50
  -للرقابة أو الوحدات التشغيلية الأخرى خلال الفترة عن كل مما يلي:

 مجموع ثمن الشراء أو البيع؛ (أ)

 ؛المعادلالنقد حصة ثمن الشراء أو البيع المسددة بواسطة النقد و  (ب)

في المنشأة الخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين  المعادلالنقد مبلغ النقد و  (ج)
 أو المتصرف بهما؛ و

المعترف بها من قبل المنشأة  المعادلالنقد النقد و  ءبإستمنا لتزاماتوالإ  صوولمبلغ الأ (د)
لكل  وفقا  الخاضعة للسيطرة أو الوحدة التشغيلية المملوكتين أو المتصرف بهما، ملخصة 

 فئة رئيسية.

 

 ي القطاع العامف المحاسبة الدولي معيارفي الوارد  حسب تعريفها  لا تحتاج المنشأ  الاستثمارية أ. 50
ستثمار في لإا على)د(  50)ج( أو 50  الفقر  إلى تطبيق  " البيانات المالية الموحد "  35

لا قياس  بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز. و  الذي يتوجب المسيطر عليها المنشأ 
)ج(  50  الفقر  إلى تطبيق لا تكون بحد ذاتها هي منشأ  استثماريةالمسيطر  التي  تحتاج المنشأ 

 ذلك الذي يقاس في حد العليها إلى  مسيطر منشأ  إستثماريةالاستثمار في  علىد(  )50أو 
 .الاستثمار بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز

 

إن العرض المنفصل لآثار التدفق النقدي للإمتلاك والتصرف في المنشآت الخاضعة للسيطر   .51
الإفصاح المنفصل لمبالغ  إلىكمجموعة بنود مفرد   بالإضافة والوحدات التشغيلية الأخرى 

الأصو  و الإلتزامات المملوكة أو المتصرف بها يساعد على تمييز هذه التدفقات النقدية عن 
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التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية الأخرى  كما لا تخصم 
 يات الشراء من هذه الإمتلاكات.آثار التدفقات النقدية لعمل

 

يتم الإبلاغ عن المبلغ الإجمالي للنقد المدفوع أو المقبوض كثمن للشراء أو البيع في بيان التدفق  .52
 من  النقد والنقد المعاد  التي تم إكتسابها أو التصرف فيها. مخصوما  النقدي 

 

عليها  المنشأ  المسيطرملكية في الصص تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في ح ينبغي أ. 52
المنشأ   كانتتدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية  إلا إذا  على أنهاؤدي إلى فقدان السيطر  ت والتي لا
في القطاع  المحاسبة الدولي معيار  على النحو المحدد في استثمارية مملوكة لمنشأ عليها  المسيطر

قياسها بالقيمة العادلة من خلا   ويتوجبعليها   ارية مسيطراستثم منشأ   أو من خلا  35 العام
 .الفائض أو العجز

 

ؤدي إلى فقدان السيطر   مثل تلا  التيعليها  المنشأ  المسيطرملكية في الالتغيرات في حصص إن  ب. 52
تتم   مسيطر ال المنشأ سيطر عليها من قبل الم للمنشأ دوات حقوق الملكية لألاحق البيع الشراء أو ال

(  إلا 35 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيار)انظر  حقوق ملكيةمعاملات على أنها  محاسبتها
 استثمارية مسيطر منشأ   أو من خلا  استثمارية مملوكة لمنشأ عليها  المنشأ  المسيطر كانتإذا 

لك  يتم تصنيف لذ وتبعا  قياسها بالقيمة العادلة من خلا  الفائض أو العجز.  ويتوجبعليها  
 .26المبينة في الفقر   الأخرى  المعاملات التي ت صنّف بهانفس الطريقة بالتدفقات النقدية الناتجة 

 

النقد أو النقد المعاد  لمنشأ  خاضعة للسيطر  أو لوحد  تشغيلية  ءإن الأصو  والإلتزامات بإستثنا .53
الخاضعة للسيطر  أو الوحد   مملوكتين أو متصرف بهما يطلب فقط الإفصاح حيث تكون المنشأ 

بهذه الأصو  أو الإلتزامات  على سبيل المثا   حيث يتم إمتلاك منشأ  قطاع  سابقا  قد إعترفت 
عام تعد تقاريرها بموجب الأساس النقدي من قبل منشأ  قطاع عام أخرى فإن  لا يطلب من 

والنقد المعاد ( للمنشأ  التي  النقد ءالمنشأ  الممتلكة الإفصاح عن الأصو  والإلتزامات )بإستثنا
 تم إمتلاكها حيث أن هذه المنشأ  لم تكن قد إعترفت بالأصو  أو الإلتزامات غير النقدية.

 

 المعاملات غير النقدية 

يجب إستمناء المعاملات الإستممارية والتمويلية التي لا تتطلب إستخدام النقد أو النقد المعادل  .54
لإفصاح عن هذه المعاملات في مكان آخر في البيانات المالية من بيان التدفق النقدي، ويجب ا

 بطريقة توفر كافة المعلومات ذات العلاقة عن هذه الأنشطة الإستممارية والتمويلية.
 

إن العديد من الأنشطة الإستثمارية والتمويلية ليس لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الحالية  .55
ل رأس الما  والأصو  للمنشأ   وإستثناء المعاملات غير على الرغم من أنها تؤثر على ميك

النقدية من بيان التدفق النقدي يتفق مع هدف بيان التدفق النقدي  حيث أن هذه البنود لا تتضمن 
 -:تدفقات نقدية في الفتر  الحالية  وفيما يلي أمثلة على المعاملات غير النقدية

 

أو   المرتبطة مباشر  بذلك لتزاماتتحمل الإ أوصو   من خلا  تباد  الأ صو الأ إمتلاك 
 ؛ وعن طريق عقد إيجار تمويلي

 حقوق ملكية. إلىتحويل الدين  
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 التغيرات في الالتزامات الناتجة عن أنشطة التمويل 
تقدم المنشأ  إفصاحات ت مكّن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في الالتزامات  أ. 55

لتمويل  بما في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير الناتجة عن أنشطة ا
 النقدية على حد  سواء. 

 

أ  تفصح المنشأ  عن التغيرات التالية في 55إلى الحد اللازم لتلبية المتطلبات الوارد  في الفقر   ب. 55
 الالتزامات والناتجة عن أعما  التمويل: 

 دية التمويلية؛التغيرات من التدفقات النق (أ)
التغيرات الناتجة عن الحصو  على أو خسار  المنشآت المسيطر عليها أو غير ذلك من  (ب)

 العمليات؛ 
 أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية؛  (ج)
 التغيرات في القيم العادلة؛ و (د)
 غير ذلك من التغيرات.  (ه)

 
ت التي صنفت من أجلها التدفقات النقدية  أو الالتزامات الناتجة عن الأنشطة التمويلية هي الالتزاما ج.55

التي سيتم من أجلها تصنيف التدفقات النقدية المستقبلية  في بيان التدفق النقدي باعتبارها تدفقات 
نقدية ناتجة عن الأنشطة التمويلية. علاو  على ذلك  تطبق أيضا  متطلبات الإفصاح الوارد  في 

المالية )على سبيل المثا   الأصو  التي تستخدم في التحوط  أ على التغيرات في الأصو  55الفقر  
للالتزامات الناتجة عن الأنشطة التمويلية( إذا كانت التدفقات النقدية من تلك الأصو  المالية  أو 

 من التدفقات النقدية المستقبلية  ستدرج في التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية. 
 

أ هي تقديم مطابقة بين الأرصد  55طلبات الإفصاح الوارد  في الفقر  من أحد طرق تلبية مت د. 55
الافتتاحية والختامية في بيان المركز المالي بالنسبة للالتزامات الناتجة من الأنشطة التمويلية  

ب. وعندما تفصح المنشأ  عن تلك المطابقة  فإنها 55بما في ذلك التغيرات المحدد  في الفقر  
افية لت مكن مستخدمي البيانات المالية من ربط العناصر المدرجة في المطابقة تقدم معلومات ك

 في بيان المركز المالي وبيان التدفقات النقدية. 
 

أ بالإضافة إلى الإفصاحات عن 55إذا قدمت منشأ  ما الإفصاح المطلوب بموجب الفقر   ها. 55
التغيرات في الالتزامات الناتجة عن  التغيرات في الأصو  والالتزامات الأخرى  فإنها تفصح عن

 الأنشطة التمويلية بشكل منفصل عن التغيرات في تلك الأصو  والالتزامات الأخرى.
 

  والنقد المعادلعناصور النقد 
وتقديم مطابقة للمبالغ في بيان التدفق ، المعادلالنقد يجب على المنشأة الإفصاح عن النقد و  .56

 ادلة الواردة في بيان المركز المالي.النقدي الخاص بها مع البنود المع
 

نظرا  لتنوع ممارسات إدار  النقد والترتيبات المصرفية في مختلف أرجاء العالم  ومن أجل الإمتثا   .57
فإن  يجب على المنشأ  أن   "عرض البيانات المالية" 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 ين النقد والنقد المعاد .تفصح عن السياسة التي تتبناها لتحديد تكو 
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إن أثر أي تغير في سياسة تحديد مكونات النقد والنقد المعاد   على سبيل المثا  التغير في  .58
أنها جزء من المحفظة الإستثمارية للمنشأ   يتم تقديم  سابقا  تصنيف البيانات المالية التي إعتبرت 

السياسات المحاسبية  التغيرات  " 3العامالتقارير حول  بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ".في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 إفصاحات أخرى 

يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ أرصودة النقد والنقد المعادل المهمة التي تحتفظ بها  .59
الملاحظات التي  إلىالمنشأة والتي هي غير متاحة لإستخدام المنشأة الإقتصادية، بالإضافة 

 حول البيانات المالية. تا الإدارة في الإيضاحاتقدمه

 

هناك عد  ظروف تكون فيها أرصد  النقد والنقد المعاد  التي تحتفظ بها المنشأ  غير متاحة  .60
لإستخدام المنشأ  الإقتصادية  وتشمل الأمثلة على ذلك أرصد  النقد والنقد المعاد  التي تحتفظ بها 

في بلد يتم في  تطبيق أنظمة الرقابة على الصرف أو القيود  المنشأ  الخاضعة للسيطر  التي تعمل
القانونية الأخرى عندما تكون الأرصد  غير متاحة للإستخدام العام للمنشأ  المسيطر  أو المنشآت 

 الأخرى الخاضعة للسيطر .

 

شجع قد تكون المعلومات الإضافية مناسبة للمستخدمين في فهم المركز المالي لمنشأ  وسيولتها  وي .61
تقديم وصف في الإيضاحات حو   إلىهذا المعيار على الإفصاح عن هذه المعلومات بالإضافة 

  -البيانات المالية والذي قد يشمل:

مبلغ تسهيلات الإقتراض غير المسحوبة التي يمكن أن تكون متوفر  لأنشطة التشغيل  
 تخدام هذه التسهيلات؛المستقبلية ولتسوية إلتزامات رأس الما   مع بيان أية قيود على إس

 [تم إلغائها  ] 

 مبلغ وطبيعة الأرصد  النقدية التي فرضت عليها قيود. 
 

بيان التدفق النقدي من  فإننقدي  أساسعندما يتم إعداد التخصيصات وتصريحات الموازنة على  .62
ات يساعد المستخدمين في فهم العلاقة القائمة بين أنشطة أو برامج المنشأ  والمعلوم أنالممكن 

للحصو  على  1 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  إلىرجع إ. الخاصة بالموازنة الحكومية
 نقاش مختصر حو  مقارنة الأرقام الحقيقية والمقدر . 

 تاريخ النفاذ 

 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .63
 المعيار هذا المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيقُ  المحبذ   ومن  . 2001 يوليو
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2001 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 
 

 الصادرة "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات " طريق عن 22 الفقرة تعديل تم . أ63
 تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديل ذلك المنشأة تطبق. 2010يناير في
 المنشأ ة ط بَّق ت وإذا. مبكرة   فترة   في التعديل هذا تطبيق المُحبَّذ   ومن. 2011يناير 1 بعد أو في
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 الفقرة تطبق وأ ن الحقيقة تلك عن تُفصح أن ينبغي فإنها ،2011 يناير 1 قبل تبدأ لفترة التعديل
 . 17 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار من أ83

 
الصادرة في  التحسينات على  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن خلال  25تم تعديل الفقرة  .ب63

. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2010نوفمبر 
. ومن المحبذ أن يتم التطبيق في وقت مبكر. وإذا طبقت 2012يناير  1دأ في أو بعد التي تب

 ، فإنه يتعين عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 2012يناير  1المنشأة التعديل لفترة تبدأ قبل 
 

بة المحاسمعايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 64تم تعديل الفقرة ج. 63
وينبغي أن . 2015في يناير الصادر  "للمر  الأولى أساس الاستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية 

 يناير 1التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  ذلكالمنشأة  تطبق
ار المحاسبة معي وفي حال طبقت المنشأة. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017

فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 الدولي في القطاع العام
 .الفترة السابقة

 
ومعيار المحاسبة  " البيانات المالية الموحد "  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى د. 63

الفقرات إلى تعديل ، 2015في يناير  الصادران ،لمشتركة"" الترتيبات ا 37 الدولي في القطاع العام
المنشأة  وينبغي أن تطبق. ب52أ و52أ و50)ب( وإضافة الفقرات 61و 48و 48)ب( و30و 8

 .37و 35 عند تطبيقها لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العامالتعديلات  تلك
 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  من خلال إصودار قابلية 16و 4، و3تم حذف الفقرات  ه.63
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016العام في إبريل 

شجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذه يُ أو بعد ذلك.  2018يناير  1الفترات بداية من 
 .الحدث نها تفصح عن ذلك، فإ2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
هـ بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 55-أ55و. تمت إضافة الفقرات 63

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2018، الصادرة في أكتوبر 2018العام 
سمح بالتطبيق المبكر. عندما أو بعد ذلك. يُ  2021يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

تطبق المنشأة تلك التعديلات للمرة الأولى، فلا يشترط أن تقدم معلومات مقارنة عن الفترات 
 السابقة. 

 
، المنافع الاجتماعية""  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  22ز. عُدلت الفقرة 63

عديل في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة . تطبق المنشأة ذلك الت2019الصادر في يناير 
 . 42الدولي في القطاع العام 

 
عندما تتبنى المنشأ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق المحاسبي . 64

ولية معايير المحاسبة الد تبني " 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
تاري   بعدالتقارير المالية إعداد لأغراض  " على أساس الاستحقاق للمر  الأولى في القطاع العام

لمنشأ  التي تغطي الفترات التي تبدأ في السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية   ي  النفاذ هذا
 لتاري .  أو بعد ذلك ا معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيتاري  
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 ستنتاجات لإأساس ا
 لكن لا يشكل جزءا  من .  2هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإستنتاجات يرافق أساس 

تحسينات مجلس معايير المحاسبة نتيجة  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2009الصادرة في عام  الدولية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات التي تمت على معيار 1ستنتاجإ
والمشمولة في التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  7المحاسبة الدولي

المتزامنة عموما  مع أسباب و  2009بريل إالصادر  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن  لا 

 يوجد سبب خاإ بالقطاع العام يحو  دون تبني التعديل. 
 

معـــايير قابليـــة تطبيـــق نتيجـــة إصوـــدار  2مراجعـــة معيـــار المحاســـبة الـــدولي فـــي القطـــاع العـــام 
 2016في إبريل  العام ة في القطاعالمحاسبة الدولي

. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية 2إستنتاج
. ويعمل هذا التصريح على تعديل المراجع في معايير 2016في القطاع العام في إبريل 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ب المتعلقةحذف فقرات المعيار  (أ)
على منشآت القطاع العام الأخرى بخلاف "مؤسسات الأعما  الحكومية" من قسم 

 النطاق في كل معيار؛
منشآت القطاع العام استبدا  مصطلح "مؤسسات الأعما  الحكومية" بمصطلح "  (ب)

 ذلك ملائما ؛ن متى كا"  التجارية
من مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلا   10وتعديل الفقر   (ج)

النص على وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

 .1بة الدولية في القطاع العام لمعيار المحاس ةالمرافقبأسس الإستنتاج يرات يتم توضيح أسباب هذه التغ
 

نتيجة للتحسينات التي أدخلت على معايير  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018المحاسبة الدولية في القطاع العام 

. راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار 3إستنتاج
التي أدرجت في التعديلات محدود  النطاق بعنوان مبادر  الإفصاح  7لي المحاسبة الدو 

( التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في 7)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي
  وكان المنطق الذي اتبع  مجلس معايير المحاسبة الدولية لإدخا  تلك التعديلات 2016يناير 

نتاج  وقد ات فق بشكل عام على أن  لا يوجد سبب معين متعلق كما هو موضح في أساس الاست
بالقطاع العام يدعو لعدم تبني التعديلات. ويقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
بأن المنشآت ستحتاج للوقت لتتمكن من تنفيذ تلك التعديلات  وبالتالي حدد أن تاري  نفاذ تلك 

  بعد سنتين من التعديلات الأخرى الوارد  في التحسينات على 2021يناير  1التعديلات هو 
 .   2018معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 الأمثلة التوضيحية
 2تعتبر هذه الأمثلة مرافقة، ولكنها ليست جزءً من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ( مؤسسة مالية بإستثناءلمنشأة  بيان التدفق النقدي )
 

 )أ( (   27بيان التدفق النقدي بإستخدام الأسلوب المباشر ) فقرة 
 موحد بيان التدفق النقدي ال –منشأة قطاع عام 

 الوحدات النقدية( )بآلاف 20×2ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 20×  1 20× 2 التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

   المقبوضات 

 × × الضرائب 

 × × مبيعات السلع والخدمات 

 × × المنح 

 × × الفائدة المقبوضة 

 × × مقبوضات أخرى 

   المدفوعات 

 )×( )×(  تكاليف الموظفين

 )×( )×( معاش التقاعد 

 )×( )×( منافع الموظفين

 )×( )×( الموردون 

 )×( )×( الفائدة المدفوعة 

 )×( )×( دفعات أخرى 

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

   التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية 

 )×( )×( شراء المصانع والمعدات 

 × × بيع المصانع والمعدات عائدات 

 × × عائدات بيع الإستثمارات 

 )×( )×( شراء أوراق مالية بعملة أجنبية 
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 )×( )×( صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية 

   التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 
 × × عائدات الإقتراضات 

 )×( )×( تسديد الإقتراضات 
 )×( )×( الأسهم للحكومة  توزيع/ أرباح

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 
 × × نخفاض في النقد والنقد المعادل لإ صافي الزيادة/ ا

 × × النقد والنقد المعادل في بداية المدة 
 × × النقد والنقد المعادل في نهاية المدة 

 
 إيضاحات حول بيان التدفق النقدي 

 

 قد المعادل النقد والن (أ)
 

يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك والإستثمارات في أدوات 
السوق المالي، كما يشمل النقد والنقد المعادل الواردة في بيان التدفق النقدي البيان التالي لمبالغ 

 المركز المالي: 
       2×20   1×20 

 ×     ×      البنوك نقد في الصندوق وأرصدة في 
 ×      ×       إستثمارات قصيرة  الأجل 

   ×             × 
 

منها في مشاريع البنية × ، والتي يجب إستخدام ×لم تسحب المنشأة تسهيلات الإقتراض لـ
 التحتية.

 
 الممتلكات والمصانع والمعدات  (ب)
 

ومصانع ومعدات بتكلفة إجمالية مقدارها إمتلكت المنشأة الإقتصادية، خلال الفترة، على ممتلكات 
منها عن طريق المنح الرأسمالية من قبل الحكومة الوطنية، وقد تم إجراء × ، حيث تم إمتلاك ×

 لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات.× الدفعات النقدية بمقدار 
 مطابقة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية مع الفائض/ )العجز( )ج( 

 

 2 ×20 1 ×20 

  (العجز) /الفائض 
 الحركات غير النقدية 

× × 

 × × الإستهلاك 

 × × الإطفاء

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 

 × × الزيادة في الذمم الدائنة 

 × × الزيادة في الإقتراضات 

 × × الزيادة في التزامات المنافع الاجتماعية

 × × لمتعلقة بتكاليف الموظفين الزيادة في المخصصات ا
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 247  2بة الدولي في القطاع العام معيار المحاسأمثلة توضيحية ل  

 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات 

 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الإستثمارات 

 )×( )×( الزيادة في الأصول الأخرى المتداولة

 )×( )×( الزيادة في الإستثمارات بسبب إعادة التقييم 

 )×( )×( م المدينة الزيادة في الذم

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 
 

  الماليةمطابقة الإلتزامات الناتجة عن أنشطة  )د( 

 
 2×20 التبادلات غير النقدية التدفق النقدي 1×20 
يجار عقود الا الإستملاك   

 جديدال
 

 × × × × × الإقتراض طويل الاجل

 × × × × × الإيجار تالتزاما

 × × × × × القروض طويلة الاجل

 
 )ب((  27بيان التدفق النقدي بإستخدام الأسلوب غير المباشر )فقرة 

 20×2ديسمبر  31بيان التدفق النقدي الموحد للسنة المنتهية في  –منشأة القطاع العام 
 (  بآلاف الوحدات النقدية)

 2×20 1×20 
   التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

 × ×  العجز  /الفائض 

   الحركات غير النقدية 

 × × الإستهلاك 

 × × الإطفاء 

 × × الزيادة في مخصص الديون المشكوك فيها 

 × × الزيادة في الذمم الدائنة 

 × × الزيادة في الإقتراضات 

 × × الزيادة في التزامات المنافع الاجتماعية

 × × اليف الموظفين الزيادة في المخصصات المتعلقة بتك

 )×( )×( )الأرباح(/ الخسائر من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات 

 )×( )×( )الأرباح (/ الخسائر من بيع الإستثمارات 

 )×( )×( الزيادة في الأصول الأخرى المتداولة

 )×( )×( الزيادة في الإستثمارات بسبب إعادة التقييم 

 )×( ×() الزيادة في الذمم المدينة 

 × × صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 

 

 

  النقد والنقد المعادل)أ( 



 بيانات التدفق النقدي

 248   2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والأرصدة في البنوك والإستثمارات في أدوات السوق 
  -:يان التالي لمبالغ المركز الماليبيان التدفق النقدي الب المالي. ويشمل النقد والنقد المعادل الواردة في

 2×20 1×20 

 × × نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

 × × إستثمارات قصيرة الأجل 

 × × 
 

 منها في مشاريع البنية التحتية.× ، والتي يجب إستخدام ×لم تسحب المنشأة تسهيلات الإقتراض لـ
 

 والمعدات  )ب( الممتلكات والمصانع
حصـلت المنشأة الإقتصادية، خلال المدة، على ممتلكات ومصانع ومعدات بتكلفة إجمالية 

منها عن طريق المنح الرأسمالية التي تقدمها الحكومة الوطنية، وقد × ، تم الحصول على ×مقدارها
 لشراء الممتلكات والمصانع والمعدات.× تم إجراء الدفعات النقدية بمقدار 

 

 بقة الالتزامات الناتجة عن الأنشطة المالية)ج( مطا
 20×2 التغيرات غير النقدية التدفقات النقدية 20×1

  عقود الإيجار الجديدة الاستملاك  
 × × × × الاقتراض طويل الأجل

 × × × × التزامات الإيجار

 × × × ×  الإقتراض طويل الأجل

 مطابقة الالتزامات الناتجة عن الأنشطة المالية
 ه.55-أ55يشرح هذا المثال طريقة من الطرق الممكنة لتقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  .1
يوضح المثال مبالغ الفترة الحالية فقط. ومن المطلوب عرض المبالغ المقابلة عن الفترة السابقة وقفاً  .2

 . عرض البيانات المالية، 1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

تدفقات ال 20×1
 النقدية

 20×2 التغيرات غير النقدية

تحركات العملة  الاستملاك  
 الأجنبية

التغيرات في القيمة 
 العادلة

 

 × × × × × الاقتراضات طويلة الأجل

 × × × × × الاقتراضات قصيرة الأجل

 × × × × × الالتزامات الإيجارية

الأصول المحتفظ بها للتحوط 
 للاقتراضات طويلة الأجل

× × × × × 

إجمالي الالتزامات من الأنشطة 
 المالية

× × × × × 
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 7 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

مستمد بشكل رئيسي من  " بيانات التدفق النقدي " 2إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تم على معيار المحاسبة كما أنه يتضمن تعديلاً "بيانات التدفق النقدي"  7معيار المحاسبة الدولي 

الصادرة في ابريل  التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةكجزء من  7الدولي 
ومعيار  2ختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملإ. وفيما يلي ا2009

 : 7المحاسبة الدولي 
 مختلفة مصطلحات محددة ، حالات   في ،2العام اعالقط في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 بيان"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 7الدولي المحاسبة معيار عن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصول صافي"و" المالي الأداء

" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 7 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 2
 ".الملكية حقوق "و

 الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.8 الفقرة) 7 الدولي المحاسبة معيار عن مختلفة

 7 وليالد المحاسبة معيار حال هو كما ،2 العام القطاع   في الدولي المحاسبة معيار يجيز، 
. التشغيلية   الأنشطة   من   النقدية التدفقات لعرض المباشرة غير أو المباشرة الطريقة إستخدام

 معيار يشجع التشغيلية، الأنشطة من النقدية التدفقات   لع رض   المباشرة الطريقة تُستخدم وحيث
 التدفقات مع العجز أو الفائض مطابقة عن الإفصاح على 2العام القطاع في الدولي المحاسبة

 (. 29 الفقرة) المالية البيانات إيضاحات في التشغيلية النقدية
 توضيحاً  2 العام القطاع في الدولي المحاسبة بمعيار المرفقة التوضيحية الأمثلة تتضمن لا 

 .مالية لمؤسسة النقدي التدفق لبيان
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 اءالتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخط ، السياسات المحاسبية 

 

 شكـر وتقديـر
 8 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 نشره الذي( 2003 ديسمبر في المعدل" )والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات"

 في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس
 بتصريح وذلك 8 الدولي المحاسبة معيار   من مقتطفات   على للمحاسبين الدولي للإ تحاد التابع العام القطاع  
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة   من
 

 المحاسدبة معدايير مجلدس نشدره الدذي الدنص هدو الماليدة التقدارير لإعدداد الدوليدة للمعدايير المعتمدد النص إن
المعايير الدولية لإعداد  منشورات دائرة   من مباشرة   منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

   التقارير المالية ددائرة خدمة العملاء ، مؤسسة المعايير الدولية لإعداوعنوانها  ،التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية لتقاريرا لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية
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http://www.ifrs.org/
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السياسات المحاسبية، التغيرات في  -3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التقديرات المحاسبية والأخطاء

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير 

 

 "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات 3تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 2000" في مايو من عام المحاسبية والأخطاء

 

بعد  3، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 تنقيحه. 

 

من خلال معايير القطاع العام  3ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ومنذ 
  -التالية:

  (.2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل 

  (.2016) الصادر في إبريل  2015التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الصادر في يناير  " أساس الاستحقاق للمرة الأولى

  (2011) الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  (2010)الصادرة في يناير  المحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير  التحسينات على 
  (2010" )الصادر في يناير الأصول غير الملموسة " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  (2010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
 

  3المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2011 أكتوبرمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تم إلغاءه مقدمة القسم

 نوانالع
الرئيسي 
 اعلى الفقرة  
11 

 2010العام نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع التحسينات على  تعديل

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  تم إلغاءه 5
2016) 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  تم إلغاءه 6
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

2016) 
طاع العام )الصادر في إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الق تم إلغاءه 7

2016) 
 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  تعديل 9

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  تعديل 10
 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 

 2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  ديلتع 11

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 12

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تم إلغاءه 13

 2010ر المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير معايي التحسينات على  تعديل 14

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 15

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 17

 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 22

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 34
أ59  2010معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  التحسينات على  جديد 

ب 59  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ج59  إبريلسبة الدولية في القطاع العام معايير المحا التحسينات على  جديد 
د59 إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )الصادر في إبريل  جديد 

2016) 
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  60

 



  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  253 

 2006ديسمبر 
  3في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي

 ية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاءالسياسات المحاسب
 

 المحتويات
 الفقرة

 2-1  ..............................................................................الهدف
                                                                    6-3  .............................................................................. النطاق
 8-7  .............................................................................تعريفات
 8  ................................................. .........)الأهمية النسبية( المادية

 36-9 ............................................................ السياسات المحاسبية.....
 15-9 وتطبيق السياسات المحاسبية...............................................  إختيار

 16 التماثلية في السياسات المحاسبية.................................................. 
 36-17  .................................................المحاسبية اتسالتغيرات في السيا

 32-24 تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية.......................................... 
 27  التطبيق بأثر رجعي..............................................................

 32-28  يق بأثر رجعي...................................................القيود على التطب
 36-33  الإفصاح.........................................................................

 45-37  ............................التغيرات في التقديرات المحاسبية.........................
 45-44 اح.........................................................................الإفص

 54-46 الأخطاء..........................................................................
 53-48  ..........................القيود على التطبيق بأثر رجعي..........................

 54 .........................................الإفصاح عن أخطاء الفترة السابقة........
 عدم قابلية التطبيق فيما يتعلق بالتطبيق بأثر 

 58-55 ..................................................رجعي وإعادة العرض بأثر رجعي..
 60-59 ...............................................تاريخ النفاذ...........................

 61 ................(2000)الصادر في  3سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأخرى  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالتعديلات على الملحق: 
 اتستنتاجأساس الإ

 إرشادات التنفيذ
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 المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 61-1 الفقرات في مبين "والأخطاء
 معايير إلى مقدمة" و الإستنتاجات أساس   سياق   وفي منه الهدف سياق في 3 العام القطاع في الدولي
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من  "العام القطاع في الدولية المحاسبة

 وتطبيق لإختيار أساسا    3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. قبل منشآت القطاع العام
 .الواضحة الإرشادات ب  غيا في المحاسبية السياسات
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 الهدف 
وتغيير السياسات المحاسبية، بالإضدافة  إختيارفرض معايير لعملية إن الهدف من هذا المعيار هو  .1

التغيددرات فددي )ب( المعالجددة المحاسددبية والإفصدداح عددن التغيددرات فددي السياسددات المحاسددبية )أ( إلددى 
معيددار إلددى تعزيددز مدددى ملائمددة البيانددات تصددويب الأخطدداء. ويهدددف ال)ج( التقددديرات المحاسددبية و

، وقابلية مقارنة تلك البيانات المالية عبر الوقت مع وعرضها بطريقة عادلة الخاصة بالمنشأة المالية
 البيانات المالية للمنشآت الأخرى.

 
متطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية،  1 ويتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع  العام .2

كمدا وردت فدي معيدار المحاسدبة ، تلك الإفصاحات عدن التغيدرات فدي السياسدات المحاسدبية ناءإستثب
 ."عرض البيانات المالية" 1الدولي في القطاع العام 

 

 النطاق 
يجــع ى ــم المناــأة التــي تعــد البياةــات الماليــة وتعر ــها قموجــع اســا  ا ســتحقاق المحاســبي  .3

جـ  فـي الأةاـطة العاديـة والبنـود ليـر العاديـة فـي تطبيق هذا المعيـار فـي ىـرل الفـاو  او الع
بيان الأداء المالي وفي محاسبة التغيرات في التقـديرات المحاسـبية والأخطـاء والتغيـرات الأساسـية 

 في السياسات المحاسبية.
 

إن الآثددار الضددريبية لتصدددويب أخطدداء الفتددرة السدددابقة والتعددديلات بدددأثر رجعددي التددي يدددتم القيددام بهدددا  .4
تغيرات في السياسات المحاسبية لم تؤخذ في هذا المعيار حيث أنهدا لا تتعلدق بالعديدد مدن لتطبيق ال

 معالجدددةمنشددآت القطدداع العددام.  إن معددايير المحاسددبة الدوليددة أو الوطنيددة تتضددمن إرشددادات حددول 
 الآثار الضريبية.

 
 [تم إلغاءها ] .5
 
 [تم إلغاءها ] .6

 تعريفات 

  -عيار حسع المعاةي المحددة لها:تستخدم المصط حات التالية في هذا الم .7
 

هي المبادئ والأسس والأىراف والقواىد  (Accounting policies) السياسات المحاسبية
 والممارسات المحددة التي تتبناها المناأة في إىداد وىرل بياةاتها المالية.

 
ل في عبارة ىن تعدي (Change in accounting estimate) التغيير في التقدير المحاسبي

المب غ المسجل لأصل او إلت ام، او مب غ ا ستهلاك الدوري للأصل، الناتج ىن تقييم الو ع 
الحالي للأصول وا لت امات، والمنافع المستقب ية المتوقعة وا لت امات المرتبطة بها. وتنتج 
ت التغيرات في التقديرات المحاسبية من المع ومات او التطورات الجديدة، وى يه فهي ليس

 تصويع لأخطاء.
 

ــر ممكــن ىنــدما   تســتطيع  (Impracticable) ىــدم قاب يــة التطبيــق يعــد تطبيــق المتط ــع لي
المناأة تطبيقه قعد بذل كل جهد معقـول ل ييـام بـذلو. ونالنسـبة لفتـرة سـاققة محـددة، يعتبـر مـن 
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رجعــي ليــر الممكــن تطبيــق التغيــر فــي السياســة المحاســبية قــأثر رجعــي او إىــادة العــرل قــأثر 
 -لتصويع خطأ معين إذا:

 كاةت آثار التطبيق قأثر رجعي او إىادة العرل قأثر رجعي لير قاب ة ل تحديد؛  (أ)

التطبيق قأثر رجعي او إىادة العرل قأثر رجعي إفترا ات حول ما كاةت ستكون  إقتضم (ب)
 ى يه ةية ا دارة في ت و الفترة؛ او

جعي تقديرات هامة ل مبالغ وكـان مـن التطبيق قأثر رجعي او إىادة العرل قأثر ر  إقتضم (ج)
المســـتحيل التمييـــ  المو ـــوىي بـــين المع ومـــات الســـاققة والمع ومـــات المتع قـــة بت ـــو 

 -التقديرات التي:

تـوفر ادلـة ى ـم الفـروف التـي كاةـت قاومـة فـي التـاريخ )التـواريخ( التـي ينبغـي فيهــا  (1)
 ؛ وا ىتراف بت و المبالغ او قياسها او ا فصاح ىنها

الممكـن ان تكـون متـوفرة ىنـدما تـم التصـريا قاصـدار البياةـات الماليـة لت ـو كان من  (2)
 الفترة الساققة.

ا لفا ت او البياةات الخاطئة التي تقع في ( Prior period errors) اخطاء الفترة الساققة
 البياةات المالية ل مناأة لواحدة او اكثر من الفترات الساققة ةتيجة ا خفاق في استخدام، او

  -التي: المعرو ة قأماةةإساءة استخدام، المع ومات 

 كاةت متوفرة ىند التصريا قاصدار البياةات المالية ىن ت و الفترات؛ و (أ)
يمكن قاكل معقول توقع الحصول ى يها واخذها قا ىتبار ىند إىداد وىرل ت و  (ب)

 البياةات المالية. 
 

فــي تطبيــق السياســات المحاســبية،  وتتضــمن ت ــو الأخطــاء آثــار الأخطــاء الحســابية، والأخطــاء
 والسهو او التفسيرات الخاطئة ل وقاوع، وا حتيال.

 
هـو تطبيـق سياسـة محاسـبية جديـدة ى ـم ( Prospective application) التطبيق قأثر رجعي

 -:تطبيق ت و السياسة داوما  المعاملات والأحداث والفروف الأخرى كما لو اةه كان يتم 
بية الجديدة ى م المعاملات والأحداث والفروف الأخرى التي تقـع تطبيق السياسة المحاس (أ)

 قعد التاريخ الذي يتم فيه تغيير السياسة؛ و

ا ىتراف قأثر التغير في التقـدير المحاسـبي فـي الفتـرات الحاليـة والمسـتقب ية التـي تتـأثر  (ب)
 قالتغير.

 
حاســبية جديــدة هــو تطبيــق سياســة م (Retrospective application) التطبيــق قــأثر رجعــي

 تطبيق ت و السياسة. داوما  ى م المعاملات والأحداث والفروف الأخرى كما لو اةه كان يتم 
 

هـو تصـويع ا ىتـراف قمبـالغ  ( restatement Retrospective ) إىـادة العـرل قـأثر رجعـي
 ابدا.ىناصر البياةات المالية وقياسها وا فصاح ىنها كما لو ان خطأ الفترة الساققة لم يحدث 
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تُستخدم المصط حات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

 المعرفة قاومة المصط حات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنم الذي ترد قه في
 التي تم ةارها قاكل مستقل. 

 

 الأهمية النسبية)المادية( 
ذف أو البيان الخاطئ يؤثر على قرارات المستخدمين، ويكون بالتدالي هامدا، إن تقييم ما إذا كان الح .8

يتطلب دراسة خصائص أولئك المستخدمين. ويُفتدرض أن لددى المسدتخدمين معرفدة معقولدة بالقطداع 
العام والأنشطة الإقتصادية والمحاسبة كما أن لدديهم رغبدة فدي دراسدة المعلومدات بدرجدة معقولدة مدن 

ينبغي أن يأخذ التقيديم بعدين الإعتبدار كيدف يمكدن أن يُتوقدع علدى نحدو معقدول بدأن الإجتهاد. لذلك، 
 القرارات وتقييمها.  إتخاذيتم التأثير على المستخدمين الذين يتمتعون بهذه الخصائص في 

 

 السياسات المحاسبية
 وتطبيق السياسات المحاسبية إختيار

 

إحـدى المعـاملات او الأحـداث او الفـروف ىندما ينطبق معيار او تفسير معين قاكل محدد ى م  .9
الأخرى، يتم تحديد السياسة او السياسات المحاسـبية المطبقـة ى ـم ذلـو البنـد مـن خـلال تطبيـق 

     .المعيار
                                                                                                                                                                                                          

مجلددس  إسددتنت تددنص معددايير المحاسددبة الدوليددة فددي القطدداع العددام علددى السياسددات المحاسددبية التددي  .10
معروضدة معايير المحاسبة الدولية في القطداع العدام أنهدا تدؤدي إلدى بياندات ماليدة تحتدوي معلومدات 

وملائمدددة حددددول المعددداملات والأحددددار والتددددروف الأخدددرى التدددي تنطبددددق عليهدددا. ولددديس مددددن  ةبأمانددد
الضددروري تطبيددق تلددك السياسددات عندددما يكددون أثددر تطبيقهددا غيددر مددادي. إلا أندده مددن غيددر الملائددم 
الإبتعاد عن تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العدام، أو عددم تصدويب حدالات عددم الإلتدزام 

 يق عرض معين للمركز المالي للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية.بها، لتحق
 
. متطلباتها تَطبيق على المنشآت ل مُساعدة بإرشادات العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تُرفق .11

 في ةالدولي المحاسبة معايير من أساسيا   جزءا   تُشك  ل كانَت إذا ما على الإرشادات هذه جميع وتنص
 القطاع   في الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزءا   تشك  ل التي الإرشادات وتعد  . العام القطاع  
 الدولية المحاسبة معايير من أساسيا   جزأ  تُشك  ل لا التي الإرشادات أما. إلزامية إرشادات هي العام
 . ةالمالي بالبيانات خاصة متطلبات تَتَضَمَّن فلا العام القطاع في

 
التي تنطبق قالتحديد ى م معام ة، او حدث، في القطاع العام  ةالمحاسبة الدوليفي غياب معايير  .12

ــم  او شــر ، يجــع ى ــم ا دارة اســتخدام حكمهــا فــي تطــوير وتطبيــق سياســة محاســبية تــ دي إل
تمثـل قعـدل مع ومات ذات ص ة قاحتياجات المستخدمين المتع قة قاب ية المحاسـبة وصـنع القـرار، 

لمرك  المالي، والأداء المـالي، والتـدفقات النقديـة ل مناـأة، وتحقـق الخصـاوع النوعيـة لفهمهـا، ا
وتوقيتهـا، وقاب يتهــا ل مقارةــة، وقاب يــة التحقــق منهـا، وتراىــي القيــود المفرو ــة ى ــم المع ومــات 

 المدرجة في التقارير المالية للألرال العامة والتوازن بين الخصاوع النوعية.
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 [لغاءهاتم إ ] .13
 

بنـاء ، ترجع ا دارة إلـم قاب يـة تطبيـق المصـادر التاليـة 12ىند إصدار الحكم المو ا في الفقرة  .14
 -وتأخذها قعين ا ىتبار: ى م الترتيع التالي

المتط بـات فـي معـايير المحاسـبة الدوليـة فـي القطـاع العـام التـي تتنـاول قضـايا ماـابهة  (أ)
 وذات ىلاقة؛ و

اف والييـــا  فيمـــا يخـــع الأصـــول وا لت امـــات وا يـــرادات التعريفـــات ومعـــايير ا ىتـــر  (ب)
إطـار المفـاميم ذو الأهـداف العامـة  ىـداد التقـارير الماليـة فــي والمصـاري  المبينـة فـي 

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى.
 

 الصـادرة لأخيـرةا البياةـات( ا) ي ـي فيمـا ا دارة تبحث قد ،12 الفقرة في المبين الحكم إصدار ىند .15
 فقـ  لكـن الخـا،، او العـام ل قطاع   المقبولة الممارسات( ب)و الأخرى  المعايير و ع هيئات ىن
 وتاـمل. 14 الفقـرة فـي المـذكورة المصـادر مـع الممارسـات هـذه   فيـه تتضـارب   الـذي الحـد إلم
 ذلـو فـي قمـا ليـة،الدو  المحاسـبة معـايير قمج ـس الخاصة البياةات ت و البياةات هذه   ى م الَأمث ة
ىداد الدولية والمعايير" المالية البياةات وىرل إىداد إطار"  الصادرة والتفسيرات المالية التقارير   
ىــداد الدوليــة المعــايير تفســيرات لجنــة   ىــن  المحاســبة معــايير لمج ــس التاقعــة الماليــة التقــارير   
 .الساققة الداومة التفسيرات لجنة او الدولية

 

 السياسات المحاسبيةفي  التماث ية
تختار المناأة وتطبق سياساتها المحاسبية قاكل منسجم ل معاملات والأحـداث والفـروف الأخـرى  .16

بتصـني  البنـود معـين الماابهة، ما لم يقتضي او يسما معيار محاسبة دولي في القطـاع العـام 
لمحاسـبة الـدولي فـي ا او سـما معيـار إقتضـملها. وإذا  مناسبا  السياسات  إختلافالتي قد يكون 
السياسـة المحاسـبية المناسـبة وتطبيقهـا قاـكل منسـجم  إختيـاربهذا التصـني ، يـتم  القطاع العام
 ى م كل فئة. 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 
 -:نتقوم المناأة بتغيير السياسة المحاسبية فق  في الحالتين التاليتي .17

 ؛ اومعيار او تفسير معين هذا التغيير إقتضمإذا  (أ)

واكثـر ملاومـة حـول  ممث ـة قأماةـةاو إذا ةتج ىن هذا التغيير بياةات مالية تقـدم مع ومـات  (ب)
آثــار المعــاملات او الأحــداث او الفــروف الأخــرى ى ــم المركــ  المــالي ل مناــأة او اداوهــا 

 المالي او تدفقاتها النقدية.
 

ات الماليددة للمنشددأة علددى مددر يجددب أن يكددون مسددتخدمو البيانددات الماليددة قددادرين علددى مقارنددة البياندد .18
الوقت لتحديد التوجهات في مركزها المالي وأدائها المدالي وتددفقاتها النقديدة. لدذلك، يدتم تطبيدق نفدس 
السياسات المحاسبية ضمن كل فترة ومن فترة إلى الفترة التي تليها مدا لدم يلبدي التغييدر فدي السياسدة 

 .17المحاسبية أحد المعايير الواردة في الفقرة 
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 إن التغيير من اسا  محاسبي معين إلم اسا  ليره يعتبر تغييرا  في السياسة المحاسبية.  .19
 

إن التغيير في المعالجة المحاسبية لمعام ة او حـدث او رـرف مـا او فـي قياسـه او ا ىتـراف قـه  .20
  من اسا  محاسبي يعتبر تغييرا  في السياسة المحاسبية. 

 

 -ي السياسات المحاسبية:  تعد التغيرات التالية تغيرات ف .21
تطبيـق السياســة المحاســبية ل معــاملات او الأحــداث او الفــروف الأخــرى التــي تخت ــ  فــي  (أ)

 ؛ وساققا  جوهرها ىن ت و التي حدثت 

تطبيــق السياســة المحاســبية الجديــدة ل معــاملات او الأحــداث او الفــروف الأخــرى التــي لــم  (ب)
 او كاةت لير مادية. ساققا  تحدث 

 

ــيم  ىــادة معينــة لسياســة الأولــي التطبيــق يُعــدّ  .22 ــار وفقــا   الأصــول تقي  فــي الــدولي المحاســبة لمعي
 العـام القطـاع   فـي الـدولي المحاسـبة معيـار او" والمعـدات والمصاةع الممت كات " 17 العام القطاع  
 اةَّـه ى ـم معـه التعامـل ينبغي المحاسبية السياسة في تغيير قمثاقة "الم موسة لير الأصول" 31
 فـي الـدولي المحاسـبة معيـار او 17 العـام القطـاع   فـي الدولي المحاسبة لمعيار وفقا تقييم إىادة
 . المعيار لهذا وفقا   وليس ،31 العام القطاع

 

 .22على التغير في السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة  36-24لا تنطبق الفقرات  .23
 

 تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية
 -:28قمراىاة الفقرة  .24

ينبغــي ى ــم المناــأة محاســبة التغييــر فــي السياســة المحاســبية الــذي ينــتج ىــن التطبيــق الأولــي  (أ)
يـة المحـددة، إن وجـدت، فـي ةتقالللأحكـام ا   لمعيار محاسـبة دولـي معـين فـي القطـاع العـام وفقـا  

 ذلو المعيار؛ و

محاسبة دولـي معـين  لمعيار الأولمىندما تقوم المناأة بتغيير السياسة المحاسبية ىند التطبيق  (ب)
يــة محــددة تنطبــق ى ــم ذلــو التغييــر، او تقــوم بتغييــر إةتقال فــي القطــاع العــام   يحتــوي احكامــا  

 السياسة المحاسبية قاكل طوىي، ينبغي ى يها تطبيق التغيير قأثر مستقب ي.
 

 م تغييرا  ولغرض هذا المعيار، لا يعتبر التطبيق المبكر لمعيار محاسبة دولي  معين في القطاع العا .25
 في السياسة المحاسبية. طوعيا  

 
في غياب معيار محاسبة دولي معين في القطداع العدام  ينطبدق بشدكل محددد علدى إحددى المعداملات أو  .26

)أ( سياسددة محاسددبية معينددة مددن  15للفقددرة  الأحدددار أو التددروف الأخددرى، يمكددن أن تطبددق الإدارة وفقددا  
للمعدايير التدي تسدتخدم إطدار مفهدومي مماثدل لوضدع المعدايير البيانات الحديثة للهيئات الأخدرى الواضدعة 

الممارسات المقبولة في القطداع العدام أو الخداص إلدى الحدد، وفقدا إلدى الحدد، الدذي لا )ب( والمحاسبية. 
بياندات مجلدس  تتضدمنمثدال  15هندا  . فعلدى سدبيل المثدال فدإن15تتعارض فيه هذه البياندات مدع الفقدرة 

، والمعدايير الدوليدة لإعدداد "إطدار إعدداد وعدرض البياندات الماليدة"يدة، بمدا فدي ذلدك معايير المحاسدبة الدول
التقددارير الماليددة وتفسدديراتها الصددادرة عددن لجنددة تفسدديرات المعددايير الدوليددة لإعددداد التقددارير الماليددة التابعددة 
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المنشددأة بعددد  تإختددار لمجلددس معددايير المحاسددبة الدوليددة أو لجنددة التفسدديرات الدائمددة السددابقة. وفددي حددال 
إجددراء تعددديل علددى أي مددن هددذه البيانددات تغييددر سياسددة محاسددبية معينددة، فإندده يددتم محاسددبة ذلددك التغييددر 

ت المنشأة، عقب إجدراء تعدديل إختار وإذا ي في السياسة المحاسبية. إختيار والإفصاح عنه على أنه تغيير 
غيير والإفصداح عنده كتغييدر طدوعي فدي على ذلك البيان، تغيير السياسة المحاسبية، تتم محاسبة ذلك الت

 السياسة المحاسبية.
 

 التطبيق قأثر رجعي

ل فقـرة  ، ىندما يتم تطبيق تغيير معين في السياسة المحاسبية قأثر رجعي وفقا  28قمراىاة الفقرة  .27
لكــــل مكــــون متــــأثر فــــي صــــافي  فتتــــاحي)ا( او )ب(، تقــــوم المناــــأة بتعــــديل الرصــــيد ا 24

ول فتـرة سـاققة معرو ـة والمبـالغ المقارةـة الأخـرى المفصـا ىنهـا لكـل الأصول/حقوق الم كية لأ 
 تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة. داوما  فترة ساققة معرو ة كما لو اةه كان يتم 

 

 القيود ى م التطبيق قأثر رجعي

 )ا( او )ب( التطبيــق قــأثر رجعــي، يــتم تطبيــق التغييــر فــي السياســة24ىنــدما تقتضــي الفقــرة  .28
بية قـأثر رجعـي فيمـا ىـدا إلــم الحـد الـذي يكـون فيـه مــن ليـر الممكـن تحديـد إمـا ا ثــار المحاسـ

 الخاصة قالفترة او الأثر التراكمي ل تغيير. 
 

ىندما يكون من لير الممكن تحديد ا ثـار الخاصـة قـالفترة المتع قـة بتغييـر السياسـة المحاسـبية  .29
السـاققة المعرو ـة، تقـوم المناـأة بتطبيـق  ى م المع ومات المقارةة لواحدة او اكثـر مـن الفتـرات

السياسة المحاسبية الجديدة ى ـم المبـالغ المسـج ة للأصـول وا لت امـات كمـا فـي بدايـة اول فتـرة 
، والتي قد تكون الفترة الحالية، كما تقوم بتعديل مقابل ى م يكون فيها التطبيق قأثر رجعي ممكنا  

 ي الأصول /حقوق الم كية لت و الفترة.لكل مكون متأثر في صاف فتتاحيالرصيد ا 
 

ىندما يكون من لير الممكن تحديـد الأثـر التراكمـي، فـي بدايـة الفتـرة الحاليـة، لتطبيـق السياسـة  .30
المحاسبية الجديدة ى م كافة الفترات الساققة، تقوم المناـأة بتعـديل المع ومـات المقارةـة لتطبيـق 

 اقرب تاريخ قابل ل تطبيق.السياسة المحاسبية الجديدة قأثر مستقب ي من 

 

عندما تقدوم المنشدأة بتطبيدق سياسدة محاسدبية جديددة بدأثر رجعدي، تقدوم بتطبيدق السياسدة المحاسدبية  .31
الجديددة علدى المعلومدات المقارندة إلدى أبعدد فتددرة سدابقة ممكندة. إن التطبيدق بدأثر رجعدي علدى الفتددرة 

ثدر التراكمدي علدى المبدال  فدي كدلا بيدان السابقة هو أمر غير ممكن ما لم يكن من العملي تحديدد الأ
والختامي لتلك الفترة. إن مقدار التعديل النات  المرتبا بدالفترات التدي تسدبق  فتتاحيالأداء المالي الإ

لكل مكون متأثر فدي صدافي  فتتاحيتلك المعروضة في البيانات المالية يتم تطبيقه على الرصيد الإ
معروضددة. ويجددري التعددديل عددادة علددى متددراكم الفددائ  أو  الأصددولقحقوق الملكيددة لأول فتددرة سددابقة

حقدوق الملكيدة )علدى سدبيل  العجز. إلا أن التعديل قد يجري على مكون آخدر فدي صدافي الأصدولق
تعددديل أيددة معلومددات  أيضددا  المثددال، للإمتثددال لمعيددار محاسددبة دولددي معددين فددي القطدداع العددام(. ويددتم 

ت التاريخيددة للبيانددات الماليددة، إلددى أبعددد تدداريخ سددابق أخددرى حددول الفتددرات السددابقة، مثددل الملخصددا
 ممكن.
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عندما يكون من غير الممكن للمنشأة أن تقوم بتطبيق سياسة محاسبية جديدة بدأثر رجعدي، لأنهدا لا  .32
للفقدرة  وفقدا  تستطيع تحديد الأثر التراكمي لتطبيق السياسة علدى كافدة الفتدرات السدابقة، تقدوم المنشدأة 

ة الجديدددة بددأثر مسددتقبلي مددن بدايددة أول فتددرة قابلددة للتطبيددق. لددذلك تقددوم بإهمددال بتطبيددق السياسدد 30
نسدبة التعدديل التراكمدي علدى الأصددول والإلتزامدات وصدافي الأصدولق حقددوق الملكيدة التدي تنشدأ قبددل 
ذلك التاريخ. ويُسمح بتغيير السياسة المحاسبية حتى إذا كان من غير الممكن تطبيق السياسة بدأثر 

إرشددادات توضددح متددى يكددون مددن غيددر الممكددن  58-55لأيددة فتددرة سددابقة. وتقدددم الفقددرات  مسددتقبلي
 تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.

 

 الإفصاح
تـأثير ى ـم الفتـرة )ا( العـام  القطـاعىندما يكون ل تطبيق الأولي لمعيار محاسبة دولي معـين فـي  .33

اةـه يكـون مـن ليـر الممكــن  اسـتثناءيكـون لـه هـذا التــأثير ق )ب( رة سـاققة، اواي فتـالحاليـة او 
قد يكون لـه تـأثير ى ـم فتـرات مسـتقب ية، تقـوم المناـأة قا فصـاح  )ج( تحديد مقدار التعديل، او

 -ىما ي ي:

 ىنوان المعيار؛ (أ)

لأحكامهـا  وفقـا  التطبيـق، اةـه يـتم إجـراء التغييـر فـي السياسـة المحاسـبية  قـابلا  حيثما كـان  (ب)
 ية؛ةتقالا  

 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ (ج)

 ية؛ةتقالالتطبيق، وص  للأحكام ا   قابلا  حيثما كان  (د)

يـة التـي يمكـن ان يكـون لهـا تـأثير ى ـم الفتـرات ةتقالالتطبيق، الأحكام ا   قابلا  حيثما كان (  هـ) 
 الساققة؛

لممكـن، مقـدار التعـديل لكـل بنـد سـطر ل فترة الحالية وكل فترة ساققة معرو ة، إلم الحـد ا (و)
 متأثر في البياةات المالية؛ 

 مقدار التعديل المتع ق قالفترات التي تسبق ت و المعرو ة، إلم الحد الممكن؛ و (ز)

)ا( او )ب( ليـر ممكـن لفتـرة سـاققة 24إذا كان التطبيق قأثر رجعي الـذي تقتضـيه الفقـرة  (ح)
التي ادت إلم وجود ذلو الاـر  ووصـ   معينة، او لفترات تسبق ت و المعرو ة، الفروف

 لكيفية تطبيق التغيير في السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه.

 

 ومن لير الضروري ان تكرر البياةات المالية ل فترات اللاحقة هذه ا فصاحات.
 

تـأثير ى ـم الفتـرة الحاليـة او اي فتـرة )ا( ىندما يكـون ل تغييـر الطـوىي فـي السياسـة المحاسـبية  .34
اةه يكون من لير الممكن تحديـد مقـدار  استثناءيكون له تأثير ى م ت و الفترة ق)ب( او  ساققة،

 -قد يكون له تأثير ى م فترات مستقب ية، تقوم المناأة قا فصاح ىما ي ي:)ج( التعديل، او 
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 طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ (أ)

مـن خــلال تطبيـق السياســة واكثـر ملاومــة  معرو ـة قأماةــةالأسـباب وراء تقـديم مع ومــات  (ب)
 المحاسبية الجديدة؛

ل فترة الحالية وكل فترة ساققة مرو ة، إلـم الحـد الممكـن، مقـدار التعـديل  لكـل بنـد سـطر  (ج)
 متأثر في البياةات المالية؛ 

 مقدار التعديل المتع ق قالفترات التي تسبق ت و المعرو ة، إلم الحد الممكن؛ و (د)

يـق قـأثر رجعـي لفتـرة سـاققة معينـة، او لفتـرات تسـبق ت ـو ( إذا كان مـن ليـر الممكـن التطبهـ)
المعرو ة، الفروف التـي ادت إلـم وجـود ذلـو الاـر  ووصـ  لكيفيـة تطبيـق التغييـر فـي 

 السياسة المحاسبية ووقت تطبيقه.
 

 ومن لير الضروري ان تكرر البياةات المالية ل فترات اللاحقة هذه ا فصاحات.
 

ر محاسبة دولي جديد في القطاع العام الذي تم إصـداره لكـن لـم يـتم ىندما   تطبق المناأة معيا .35
 -و عه قيد التنفيذ قعد، تقوم المناأة قا فصاح ىما ي ي:

 هذه الحييقة؛ و  (ا)

والمع ومــات المعروفــة او المقــدرة قاــكل معقــول والتــي تــرتب  بتقــدير الأثــر المحتمــل الــذي  (ب)
ــم  البياةــات الماليــة ل مناــأة فــي فتــرة يتــأتم ىــن تطبيــق المعيــار او التفســير الجديــد ى 

 التطبيق الأولي.
 

 -، تدرس المنشأة الإفصاح عما يلي:35بالفقرة  إلتزاما   .36
 عنوان معيار المحاسبة الدولي الجديد في القطاع العام؛ (أ)

 طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة في السياسة المحاسبية؛ (ب)

 التاريخ الذي يُقتضى فيه تطبيق المعيار؛ (ج)

 خ الذي تخطا فيه المنشأة لتطبيق المعيار بشكل أولي؛ والتاري (د)

 -وإما:  (هـ)        
مناقشة الأثر الذي يُتوقع أن يتأتى عن التطبيدق الأولدي للمعيدار علدى البياندات الماليدة  (1)

 للمنشأة؛ أو

أو إذا كان ذلك الأثر غير معلوم أو غير قابدل للتقددير بشدكل معقدول، بيدان  حدول تلدك  (2)
 المسألة.

 

 غييرات في التقديرات المحاسبيةالت
في الخدمة المستلمة، الأنشطة التجارية أو الخدمات الأخرى لا يمكن قياس  موروثةنتيجة الشكوك ال .37

العديد من البنود في البيانات المالية بدقة لكن يمكن تقديرها فقا. ويرتبا التقدير بأحكام تسدتند إلدى 
 -سبيل المثال، يمكن أن تُطلب التقديرات لما يلي: . علىالمعلومات الموثوقة والمتوفرة حديثا  
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 إيرادات الضريبة المستحقة للحكومة؛ (أ)
 الديون المعدومة نتيجة لعدم تحصيل الضرائب؛ (ب)

 تقادم المخزون؛ (ج)

 القيمة العادلة للأصول المالية أو الإلتزامات المالية؛ (د)

ادية المستقبلية أو الخدمات ( الأعمار الإنتاجية أو النما المتوقع لإستهلاك المنافع الإقتصهـ) 
  و؛إنشاء الطرق  إنجازالمستقبلية المتوقعة المجسدة في الأصول القابلة للإستهلاك، أو نسبة 

 إلتزامات الضمان. (و)
 

مددددن إعددددداد البيانددددات الماليددددة ولا يضددددع  مددددن  أساسدددديا   جددددزءا  يعتبددددر اسددددتخدام التقددددديرات المعقولددددة  .38
 1موثوقيتها.
 

رتكدز عليهدا التقددير أو نتيجدة إإذا حددثت تغيدرات فدي التدروف التدي  قد يحتداج التقددير إلدى مراجعدة .39
معلومدات جديدددة أو المزيدد مددن الخبدرة. ولا تددرتبا مراجعددة التقددير بطبيعتهددا بدالفترات السددابقة كمددا لا 

 تعتبر تصحيحا لخطأ معين.
 

لتقدددير فددي ا إن التغيددر فددي أسدداس القيدداس المطبددق هددو تغيددر فددي السياسددة المحاسددبية ولدديس تغيددرا   .40
المحاسبي. وعندما يكون من الصدعب تمييدز التغيدر فدي السياسدة المحاسدبية عدن التغيدر فدي التقددير 

 المحاسبي، يُعامل التغير على أنه تغير في التقدير المحاسبي.
 

ذلـو التغيـر الـذي تنطبـق ى يـه الفقـرة  اسـتثناءيتم ا ىتراف قأثر التغير فـي التقـدير المحاسـبي، ق .41
 -ي من خلال تضمينه في الرنا او الخسارة في:، قأثر مستقب 42

 

 فترة التغير، إذا كان التغير ي ثر ى م ت و الفترة فق ؛ او (أ)

 فترة التغير والفترات المستقب ية، إذا كان التغير ي ثر ى م ك يهما. (ب)
 

إلم الحد الذي ي دي فيه التغير في التقدير المحاسبي إلم ةاوء تغيرات في الأصول وا لت امـات،  .42
حقوق الم كية، يتم ا ىتراف قه مـن خـلال  إلم الحد الذي يرتب  فيه ببند من صافي الأصول/ او

 تعديل المب غ المسجل للأصل او ا لت ام او بند حقوق الم كية ذو العلاقة خلال فترة التغير.
 

علددى إن الإعتدراف بددأثر مسدتقبلي بددأثر التغيدر فددي التقددير المحاسددبي يعندي أندده يدتم تطبيددق المعيدار  .43
المعاملات والأحدار والتروف الأخرى مدن تداريخ التغيدر فدي التقددير. وقدد يدؤثر التغيدر فدي التقددير 

عجدددز كدددلا الفتدددرتين الحاليدددة  أوالمحاسدددبي فقدددا علدددى فدددائ  أو عجدددز الفتدددرة الحاليدددة، أو فدددائ  
ئ  أو والمستقبلية. على سدبيل المثدال، يدؤثر التغيدر فدي تقددير مبلد  الدديون المعدومدة فقدا علدى فدا

                                                 
عليها في العرض العادل الاعتماد خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين الت المعلومات الموثوقة هي المعلوما  

 1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنه  الانتقالي في تفسير الموثوقية.
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عجددز الفتددرة الحاليددة ولددذلك يددتم الإعتددراف بدده فددي الفتددرة الحاليددة. إلا أن التغيددر فددي العمددر الإنتدداجي 
المقدر للأصل القابل للإستهلاك، أو نما الإستهلاك المتوقع للمنافع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة 

كدل فتدرة مسدتقبلية خدلال المتمثلة في ذلك الأصل، يؤثر علدى مصدروف الإسدتهلاك للفتدرة الحاليدة ول
العمددر الإنتدداجي المتبقددي للأصددل. وفددي كلتددا الحددالتين، يددتم الإعتددراف بددأثر التغيددر المددرتبا بددالفترة 
الحاليدة كدددخل أو مصددروف فددي الفتددرة الحاليددة. ويدتم الإعتددراف بددالأثر علددى الفتددرات المسددتقبلية، إن 

 وجد، كدخل أو مصروف في تلك الفترات المستقبلية.
 

 ا فصاح
تفصا المناأة ىن طبيعـة وحجـم التغيـر فـي التقـدير المحاسـبي الـذي يكـون لـه تـأثير فـي الفتـرة  .44

ا فصـاح ىـن الأثـر ى ـم  اسـتثناءالحالية او يتوقع ان يكون لـه تـأثير فـي الفتـرات المسـتقب ية، ق
 الفترات المستقب ية ىندما يكون من لير الممكن تقدير ذلو الأثر.

الأثر في الفترات المستقب ية لأن تقـديره ليـر ممكـن، تقـوم المناـأة  إذا لم يتم ا فصاح ىن حجم .45
 قا فصاح ىن ت و الحييقة.

 

 الأخطاء
يمكددن أن تنشددأ الأخطدداء فيمددا يتعلددق بددالإعتراف بعناصددر البيانددات الماليددة أو قياسددها أو عرضددها أو  .46

قطدداع العددام إذا كانددت الإفصدداح عنهددا. ولا تمتثددل البيانددات الماليددة لمعددايير المحاسددبة الدوليددة فددي ال
تحتوي على أخطاء مادية أو غير مادية يتم ارتكابها عن قصد لتحقيق عرض محدد للمركدز المدالي 
للمنشأة أو أدائها المالي أو تدفقاتها النقديدة. ويدتم تصدويب أخطداء الفتدرة الحاليدة الممكندة والمكتشدفة 

أنده لا يدتم اكتشداف الأخطداء الماديدة فدي في تلك الفترة قبل التصدريح بإصددار البياندات الماليدة. إلا 
بع  الأحيان حتى فترة لاحقة، ويتم تصدويب أخطداء الفتدرات السدابقة هدذه فدي المعلومدات المقارندة 

 (.52-47الفقرات  أنترالمعروضة في البيانات المالية لتلك الفترة اللاحقة )
 

الماديـــة قـــأثر رجعـــي فـــي ، تقـــوم المناـــأة بتصـــويع اخطـــاء الفتـــرة الســـاققة 48قمراىـــاة الفقـــرة  .47
 -المجموىة الأولم من البياةات المالية التي يتم التصريا قاصدارها قعد اكتاافها من خلال:

 واإىادة ىرل المبالغ المقارةة ل فترة )الفترات( الساققة المعرو ة التي وقع فيها الخطأ؛  (أ)

ة للأصـول فتتاحياو إذا وقع الخطأ قبل اول فترة ساققة معرو ة، إىادة ىرل الأرصدة ا  (ب)
 وا لت امات وصافي الأصول/ حقوق الم كية لأول فترة ساققة معرو ة.
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 قيود إىادة البياةات قأثر رجعي
يتم تصويع خطـأ الفتـرة السـاققة مـن خـلال إىـادة العـرل قـأثر رجعـي فيمـا ىـدا إلـم الحـد الـذي  .48

 اكمي ل خطأ.يكون فيه من لير الممكن تحديد ا ثار الخاصة قالفترة او الأثر التر 
 

ىندما يكون من لير الممكن تحديد ا ثار الخاصة قالفترة لخطـأ معـين ى ـم المع ومـات المقارةـة  .49
ة فتتاحيـلواحدة او اكثر من الفترات الساققة المعرو ة، تقـوم المناـأة قاىـادة ىـرل الأرصـدة ا 

فيهـا إىـادة العـرل للأصول وا لت امات وصافي الأصول/ حقوق الم كية ل فترة الأولم التي يكون 
 قأثر رجعي امرا ممكن التحقيق )والتي يمكن ان تكون الفترة الحالية(.

 

ىندما يكون من لير الممكن تحديد الأثـر التراكمـي، فـي بدايـة الفتـرة الحاليـة، لخطـأ معـين ى ـم  .50
ــأثر  ــة لتصــويع الخطــأ ق ــرات الســاققة، تقــوم المناــأة قاىــادة ىــرل المع ومــات المقارة كافــة الفت

 ب ي من اول تاريخ معقول.مستق
 

تصدويب خطدأ الفتدرة السدابقة مدن فدائ  أو عجدز الفتدرة التدي يدتم فيهدا اكتشداف الخطدأ.  إسدتثناءيتم  .51
ويتم إعادة عرض أية معلومات يتم تقديمها حول الفترات السابقة بما في ذلك أية ملخصات تاريخية 

 للبيانات المالية إلى أبعد تاريخ سابق ممكن.  
 

ن مددن غيددر الممكددن تحديددد حجددم الخطددأ )علددى سددبيل المثددال، الخطددأ فددي تطبيددق سياسددة عندددما يكددو  .52
بإعادة عرض المعلومات المقارنة بأثر  50للفقرة  وفقا  محاسبية( لكافة الفترات السابقة، تقوم المنشأة 

مستقبلي من أول تاريخ معقول. لذلك تقوم بإهمال الجزء المتعلدق بإعدادة العدرض التراكمدي للأصدول 
 58-55ق حقددوق الملكيددة التددي تنشددأ قبددل ذلددك التدداريخ. تقدددم الفقددرات الأصددولالإلتزامددات وصددافي و 

 إرشادات حول متى يكون من غير الممكن تصويب الخطأ لواحدة أو أكثر من الفترات السابقة. 
 

يددتم تمييددز تصددويب الأخطدداء عددن التغيددرات فددي التقددديرات المحاسددبية. وتعتبددر التقددديرات المحاسددبية  .53
طبيعتها تقديرات تقريبيدة قدد تحتداج إلدى مراجعدة عنددما تصدبح المعلومدات الإضدافية معروفدة. علدى ب

لخطدأ  سبيل المثال، لا يعتبر الربح أو الخسارة المعترف به ضدمن نتدائ  أيدة معاملدة طارئدة تصدويبا  
 معين.

 

 ا فصاح ىن اخطاء الفترة الساققة
 -، تفصا المناأة ىما ي ي:47قمراىاة الفقرة  .54

 طبيعة خطأ الفترة الساققة؛ (أ)

لكل فترة ساققة معرو ة، إلم الحد الممكـن، مقـدار التصـويع لكـل بنـد سـطر متـأثر فـي  (ب)
 البياةات المالية؛ و

 مقدار التصويع في بداية اول فترة ساققة معرو ة؛ و (ج)

إذا كان إىادة العـرل قـأثر رجعـي ليـر ممكـن لفتـرة سـاققة محـددة، الفـروف التـي ادت  (د)
 الار  ووص  لكيفية تصويع الخطأ ووقت تصويبه. إلم وجود ذلو
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 ومن لير الضروري ان تكرر البياةات المالية ل فترات اللاحقة هذه ا فصاحات.
 

 ىدم قاب ية التطبيق فيما يتع ق قالتطبيق قأثر رجعي 
 وإىادة العرل قأثر رجعي

 

كثدر مدن الفتدرات السدابقة من غير الممكن في بع  التروف تعديل المعلومات المقارندة لواحددة أو أ .55
لتحقيق قابلية المقارنة مع الفترة الحالية. على سبيل المثال، كان من غير الممكن جمع البيانات في 
الفترة )الفترات( السابقة بطريقة تسمح إما بالتطبيق بأثر رجعي لسياسة محاسبية جديدة )بما في ذلك 

فترات السابقة( أو إعادة العرض بأثر رجعي ، تطبيقها بأثر مستقبلي على ال58-56لغرض الفقرات 
 لتصويب خطأ الفترة السابقة، وقد يكون من غير الممكن إعادة صياغة المعلومات.

 

من الضروري في كثير من الأحيان إجراء تقديرات عند تطبيق سياسة محاسبية معينة على عناصر  .56
لأحدددار أو التددروف معدداملات أو االبيانددات الماليددة المعتددرف بهددا أو المفصددح عنهددا فيمددا يتعلددق بال

الأخددرى. ويعتبددر التقدددير ذو سددمة شخصددية علددى نحددو متأصددل، ويمكددن وضددع التقددديرات بعددد تدداريخ 
الميزانية العمومية. ومن الممكن أن يكون وضع التقديرات أكثر صعوبة عند تطبيق سياسة محاسبية 

الفتدرة الزمنيدة  بأثر رجعي أو عند إعادة العرض بأثر رجعي لتصويب خطأ فترة سابقة، بسدبب طدول
التددي تكددون قددد مددرت منددذ وقددوع آخددر معاملددة أو حدددر أو دددرف آخددر. إلا أن الهدددف مددن التقددديرات 
المرتبطة بفترات سابقة يبقى كما هو بالنسبة للتقديرات التي يتم إجرائها في الفترة الحالية، وبالتحديد 

 الحدر أو الترف الآخر.  لكي يعكس التقدير التروف التي كانت قائمة عند وقوع المعاملة أو

 

لددذلك فددإن تطبيددق سياسددة محاسددبية جديدددة بددأثر رجعددي أو تصددويب خطددأ فتددرة سددابقة يقتضددي تمييددز  .57
 -المعلومات التي:

 

على التروف التي كانت قائمة في التاريخ )التواريخ( التي وقعت فيهدا المعداملات  توفر دليلا   (أ)
 أو الأحدار أو التروف الأخرى، و

 كانت متوفرة عندما تم التصريح بإصدار البيانات المالية لتلك الفترة السابقة.من الممكن أنها  (ب)
 

عن المعلومدات الأخدرى. ولدبع  أندواع التقدديرات )علدى سدبيل المثدال تقددير القيمدة العادلدة الدذي لا 
يستند على سعر ملحوظ أو مدخلات ملحودة(، من غير الممكن تمييز هذه الأنواع من المعلومات. 

يقتضدددي التطبيددق بدددأثر رجعددي أو إعدددادة العدددرض بددأثر رجعدددي إجددراء تقددددير هددام يكدددون مدددن وعندددما 
المستحيل معه التمييدز بدين هدذين الندوعين مدن المعلومدات، يكدون مدن غيدر الممكدن تطبيدق السياسدة 

 المحاسبية الجديدة أو تصويب خطأ الفترة السابقة بأثر رجعي.
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بيق سياسة محاسبية جديدة على فترة سدابقة أو تصدويب ينبغي عدم استخدام الفهم التحليلي عند تط .58
مبددال  لفتددرة سددابقة، إمددا فددي وضددع الإفتراضددات حددول مددا كددان يمكددن أن تكددون نوايددا الإدارة فددي فتددرة 
سددابقة أو تقدددير المبددال  المعتددرف بهددا أو التددي يددتم قياسددها أو الإفصدداح عنهددا فددي فتددرة سددابقة. علددى 

فددي تصددنيف مبنددى حكددومي علددى أندده صددويب خطددأ فتددرة سددابقة سددبيل المثددال، عندددما تقددوم منشددأة بت
ومعددات(، فإنهدا لا تغيدر  ومصدانعإستثمارات عقارية )تم تصنيف المبندى مسدبقا  علدى أنده ممتلكدات 

إستخدام ذلك المبنى على أنه مبندى مكتبدي  أساس تصنيف تلك الفترة، في حال قررت الإدارة لاحقا  
ذلددك، عندددما تقددوم المنشددأة بتصددحيح خطددأ فتددرة سددابقة فددي  مشددغول مددن قبددل المالددك. بالإضددافة إلددى

حساب إلتزامها في دفع تكاليف تنتيف التلور النات  عن العمليات الحكومية وفقا  لمعيار المحاسبة 
"، فإنهدددا تتجاهددددل  المخصصدددات، الإلتزامدددات والأصدددول المحتملدددة " 19الددددولي فدددي القطددداع العدددام 

الفترة التاليدة التدي  سفينة إمدادات بحرية خلال الفترة اللاحقةالمعلومات حول تسرب كبير للنفا من 
مدا  أصبحت متوفرة بعد أن تم التصريح بإصدار البيانات المالية للفتدرة السدابقة. إن حقيقدة أنده كثيدرا  

يطلب إجراء تقديرات هامة عند تعديل المعلومات المقارنة المعروضة للفترات السدابقة لا يحدول دون 
 ثوق أو تصويب المعلومات المقارنة.التعديل المو 

 

 تاريخ النفاذ
او قعـد ذلـو  2008ينـاير  1التـي تبـدا  فـي  ل بياةات المالية السـنوية هذا المعيارتطبق المناأة  .59

 ينـاير 1التاريخ. ويفضل التطبيق المبكر. وإذا قامت المناأة بتطبيق هذا المعيـار لفتـرة تبـدا قبـل 
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من خلال إصدار مج س معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  6، و5د. تم حذف الفقرات 59
مناأة هذه . تطبق ال2016في لقاب ية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

او قعد  2018يناير  1التعديلات ى م البياةات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، 2018يناير  1ذلو. وياجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المناأة التعديلات في فترة تبدا قبل 

 فاةها تفصا ىن ذلو الحدث.
 

في القطاع العام القاومة ى م اسا  ا ستحقاق ىندما تتبنم المناأة معايير المحاسبة الدولية . 60
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التقارير إىداد لألرال  ى م اسا  ا ستحقاق ل مرة الأولم " المحاسبة الدولية في القطاع العام
 مناأة التي السنوية لالمعيار ى م البياةات المالية طبق هذا ، يُ النفاذ هذاتاريخ  قعدالمالية 

او قعد ذلو  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيتغطي الفترات التي تبدا في تاريخ 
 التاريخ.  
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 م حق
 التعديلات ى م معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

 
 [تم إلغاءه ]
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  ا ستنتاجات اسا 
 . منه جزءا يشكل لا لكن 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة ارمعي هذا الإستنتاجات أساس يرافق

 

 معايير لمج س التاقع العامة التحسينات ماروع ةتيجة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 . الدولية المحاسبة

 

 خلفية
مجلس  ما  في برنام  عملعنصرا  مهمع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  2برنام  التقاربيعد  1 إستنتاج

حيث تتمثل سياسة مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، 
العام في تقارب أساس الإستحقاق لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع المعايير الدولية لإعداد 

 المحاسبة الدولية حيثما كان مناسبا  لمنشآت القطاع العام.   التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير
 
 مع مقاربتها يتم والتي الإستحقاق أساس   على القائمة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير تحافظ 2 إستنتاج

 التقارير لإعداد الدولية المعايير ونص وهيكل متطلبات على المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير
 عن الحياد ويحدر. المعايير هذه عن الحياد يستدعي العام بالقطاع خاص سبب يوجد لم ما لية،الما

 المعايير هذه في المصطلحات أو المتطلبات تكون  عندما المالية التقارير لإعداد المقابلة الدولية المعايير
 لتوضيح ضروريا   أمرا   إضافية أمثلة أو توضيحات دم  يكون  عندما أو العام، للقطاع مناسبة غير

 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير بين الإختلافات وتُحدد. العام القطاع سياق في محددة متطلبات
 التقارير لإعداد الدولية المعايير مع المقارنة " في المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير من يقابلها وما
 8 الدولي المحاسبة معيار مع المقارنة وتشير. المالية التقارير عدادلإ دولي معيار كل في الواردة" المالية
 . آخر معيار أي وليس 8 الدولي المحاسبة معيار من 2008 ديسمبر نسخة إلى

 

 13 على المقترحة بالتعديلات عرض مسودة الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2002مايو في 3 إستنتاج
 أهداف وتتلخص. له التابع العامة التحسينات مشروع من ءكجز  2الدولية المحاسبة معايير من معيار
 والتعامل المعايير ضمن والتضارب التكرار وحالات البدائل إزالة أو تقليص" في العامة التحسينات مشروع
 في النهائية الدولية المحاسبة معايير إصدار تم وقد." أخرى  تحسينات وإجراء المقاربة قضايا بع  مع

 . 2003ديسمبر
 

 8الدولي المحاسبة معيار إلى ،2000يناير في الصادر ،3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ستندا 4 إستنتاج
 السياسات في والتغيرات الأساسية والأخطاء الفترة خسائر أو أرباح صافي"( 1993 عام المعدل)

 السياسات" 8الدولي المحاسبة معيار أنه على 2003ديسمبر في إصداره إعادة تم والذي "المحاسبية
 السابقة الهيئة قامت ،2003 عام أواخر وفي. "والأخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية
 تحسينات مشروع بإجراء  ،3العام القطاع لجنة وهي ألا العام، القطاع في الدولية المحاسبة معايير لمجلس
 المحاسبة معايير بين مناسبا ، يكون  حيث مقاربة،ال لتحقيق العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على
 .2003 ديسمبر في والصادرة المحسنة الدولية المحاسبة ومعايير العام القطاع في الدولية

 

ن 8 الدولي المحاسبة معيار بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 5 إستنتاج  ووافق المحس 
 التي التعديلات وعلى المعيار لتنقيح الدولية المحاسبة معايير جلسم أبداها التي الأسباب على عموما  

                                                 
 وتحمددل. الدوليددة المحاسددبة معددايير لجنددة وهددي ألا الدوليددة، المحاسددبة معددايير لمجلددس السددابقة الهيئددة قبددل مددن الدوليددة المحاسددبة معددايير إصدددار تددم  1

 مدن تتدأل  بأنهدا المعدايير هدذه المجلدس عدر ف وقد. المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير اسم الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المعايير
 الدوليددة المحاسددبة معددايير مجلددس قددام الحددالات، بعدد  فددي. المعددايير وتفسدديرات الدوليددة المحاسددبة ومعددايير الماليددة التقددارير لإعددداد الدوليددة المعددايير
 .للمعايير القديمة الأرقام بقيت الحالة تلك وفي استبدالها، من بدلا الدولية المحاسبة معايير بتعديل

 اللجنددة تكليددف 2004 نددوفمبر فددي للمحاسددبين الدددولي الإتحدداد مجلددس غيددر عندددما الدوليددة المحاسددبة معددايير مجلددس إلددى العددام القطدداع لجنددة تحولددت   2
 . المعايير لوضع مستقل مجلس لتصبح
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 بإمكان لكن. هنا واردة غير الدولية المحاسبة معايير لمجلس التابعة الإستنتاجات أسس إن. )أجريت
 الموقع على الإستنتاجات أساس على الإطلاع المجلس في الشاملة الإشتراك خدمة في المشتركين
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات وفي(. www.iasb.org للمجلس الإلكتروني
 بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام
 . العام

 

 المعايير عن الناتجة اللاحقة التعديلات 3 امالع القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل لا 6 إستنتاج
 المحاسبة معايير مجلس لأن وهذا. 2003 ديسمبر بعد الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية
 تطبيق إمكانية بخصوص رأيا   يشكل ولم المعايير هذه بمراجعة بعد يقم لم العام القطاع في الدولية

 . العام القطاع منشآت لىع المعايير تلك في الواردة المتطلبات
 

 معايير مج س اجراها التي التحسينات ةتيجة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 ىام في الصادرة المالية التقارير  ىداد الدولية المعايير ى م الدولية المحاسبة
 معيار على أجريت التي يحاتالتنق بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام 7 إستنتاج

 الصادرة "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير   على التحسينات " في الواردة 8الدولي المحاسبة
 على الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس   عن
 يوجد يكن لم أنه العام القطاع في يةالدول المحاسبة معايير مجلس وإستنت . المعيار تنقيح أسباب
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب

 

ىداد التقارير  ا طار المفاميمي ةتيجة لنار  3مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لية في المالية ذات الغرل العام من قبل مناآت القطاع العام )التحسينات ى م معايير المحاسبة الدو 

 (2015القطاع العام 
الإطار المفاهيمي لأعداد التقارير المالية ذات الغرض العام من قبل منشآت القطاع بعد نشر  8 إستنتاج

الدولية في القطاع العام في مشروع محدود النطاق لإحدار  المحاسبةشرع مجلس معايير  العام
ول الأربعة الأولى من تغيرات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ليعكس الفص

والخصائص النوعية  نمستخدميالإطار المفاهيم. تتناول هذه الفصول دور وسلطة وأهداف و 
والقيود على المعلومات في التقارير المالية ذات الغرض العام؛ والمنشأة المعدة للتقارير. واقترح 

 " 58ودة العرض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذه التعديلات في مس
 "2015تحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ال

 

على متطلبات المستوى الأول لتطوير  3من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  12تنص الفقرة  9 إستنتاج
السياسة المحاسبية عندما لا يوجد معيار معين للمحاسبة في القطاع العام أو أحدار أخرى أو شروط 

أن الإدارة  1من معيار المحاسبة الدولي في القطا ع العام  2006عام  إصدارطبق الانتقال. وحدد ت
ينبغي أن تستخدم حكمها في تطوير وتطبيق السياسة المحاسبية التي ينت  عنها معلومات ذات علاقة 

إلى الموثوقية وموثوقة. وقرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يستبدل الإشارة 
مع قراره في عدم التمييز  وتماشيا  بالعرض العادل وذلك للتأكيد على الاتساق مع الإطار المفاهيمي. 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بين الخصائص النوعية الأساسية وتحسينها قرر مجلس 
ل التقارير المالية ذات الغرض الإقرار بالخصائص النوعية الأخرى والقيود على المعلومات التي تشم

أنه ينبغي تعديل المراجع في  58. واعتبر أحد المستجيبين على مسودة العرض 12العام في الفقرة 
جميع مجموعة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للإشارة إلى المجموعة الكاملة من الخصائص 

http://www.iasb.org/
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صية من الخصائص النوعية هي جزء لا يتجزأ النوعية والقيود، وينص الإطار المفاهيمي أن كل خا
وتعمل مع الخصائص النوعية الأخرى، وذلك لتوفير معلومات مفيدة لتحقيق أهداف إعداد التقارير 

وعلى أي حال، فإن هذا التفاعل لا يحول دون أن يكون  المالية في التقارير المالية ذات الغرض العام.
و أقل، اعتمادا  على دروف معينة، وبالتالي خلص مجلس للخصائص النوعية الفردية أهمية أكثر أ

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لا تنبغي الإشارة إلى جميع الخصائص النوعية والقيود 
 في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى واحدة أو أكثر من الخصائص النوعية.

 

لك قائمة بعدد من سمات الموثوقية، وتشمل كذ 3حدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10 إستنتاج
الجوهر الاقتصادي، والحياد، والتعقل، والاكتمال. واعتبر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
 3العام إذا كان ينبغي النص صراحة على هذه السمات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لدولية في القطاع العام بقيمة هذه السمات، ولكنه أشار إلى أنه ا المحاسبةالمنقح. وأقر مجلس معايير 
 1الإشارة إليها بشكل محدد وشرحها في الملحق أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عند

 فإنها لا تحدد بشكل خاص باعتبارها خصائص نوعية في الإطار المفاهيمي.
 

عرض العادل عند اكتمال تصوير التاهرة، بشكل حيادي، يوضح الإطار المفاهيمي أنه "يتم تحقيق ال 11 إستنتاج
وخالي من الأخطاء المادية،" وعلاوة على ذلك، "تصور المعلومات التي تمثل بعدل داهرة اقتصادية 

التي لا  –أو غير ذلك من التواهر جوهر العمليات الأساسية، والأحدار الأخرى، والنشاط أو التروف 
يع الحالات كما هو الحال في الشكل القانوني." وبالتالي يتل تفضيل في جم بالضرورةتكون متشابهة 

الجوهر على الشكل ميزة أساسية يجب أن تشملها التقارير المالية ذات الغرض العام. ولا يتم تعريفها 
على أنها خصائص نوعية منفصلة أو إضافية لأنها تكون متضمنة بالفعل في الإشارة إلى العرض 

 العادل.
 

ينعكس  الحكمةجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النتر التي تشير إلى أن وتبنى م 12 إستنتاج
أيضا  في تفسير الحياد كعنصر من عناصر العرض العادل، والإقرار بالحاجة إلى الحذر في التعامل 

جد حاجة مع الشكوك. وبالتالي خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه لا تو 
 .12، والاكتمال في الفقرة والحكمةإلى الإشارة الصريحة للجوهر الاقتصادي، والحياد، 

 

على المصادر التي ينبغي أن ترجع إليها الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار قابلية  14تنص الفقرة  13 إستنتاج
لية في القطاع العام التطبيق، عند تطوير السياسة المحاسبية عندما لا يكون هناك معيارا  للمحاسبة الدو 

يطبق بشكل محدد على العمليات، أو الأحدار والتروف الأخرى. ونتر مجلس معايير المحاسبة 
الدولية في القطاع العام إذا كان ينبغي توجيه الإدارة للتعريفات، والاعتراف، ومعايير القياس للأصول، 

خرى للمحاسبة الدولية في القطاع العام والإلتزامات، والعائد والمصروفات التي وصفت في المعايير الأ
أو في الإطار المفاهيمي. وأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لم يتم بعد تحديث 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لتعكس التعريفات، والاعتراف، ومعايير القياس الواردة في 

ار المفاهيمي يعكس وجهة النتر المحدثة لمجلس معايير المحاسبة الإطار المفاهيمي. وإن كان الإط
 الدولية في القطاع العام، وخلص المجلس إلى أنه ينبغي توجيه الإدارة إلى هذا المصدر.

 

الجهات الأخرى الواضعة للمعايير، إلى المدى الذي لا  إصدارات بالنتر في أحدر 15تسمح الفقرة  14 إستنتاج
لمأخوذة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وذلك للتوصل ينشأ فيه تعارض مع المصادر ا

إلى أحكام حول تطوير السياسات المحاسبية وتطبيقها. ونتر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام في إمكانية الاحتفاظ بأمثلة عن إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية. مع الإشارة 

إطار مفاهيم مجلس معايير المحاسبة الدولية لم تكن قد اكتملت آنذاك، رأى مجلس إلى أن مراجعة 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هناك اختلافات بين الإطار المفاهيمي لمجلس معايير 
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بين المراجعة المتطورة التي يقوم بها مجلس معايير المحاسبة و المحاسبة الدولية في القطاع العام 
الدولية لإطاره المفاهيمي. وبالتالي تطوير وتطبيق السياسات المحاسبية استنادا  إلى الإطار المفاهيمي 
لمجلس معايير المحاسبة الدولية والذي قد لا يكون دائما  ملائما  في القطاع العام. واستجابة لتعليقات 

ية في القطاع العام التأكيد ، أعاد مجلس معايير المحاسبة الدول58المستجيبين على مسودة العرض 
على أن الإطار المفاهيمي للمجلس لا يتبع الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية. وأخذ 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين الاعتبار أن الأمثلة الأخرى لإصدارات مجلس 

ير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتفسيرات التي والمعاي – 15معايير المحاسبة الدولية في الفقرة 
أصدرتها لجنة مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو اللجنة 

 هي جميعا  مفيدة وينبغي الاحتفاظ بها. –الدائمة السابقة 

صدار مج س معايير المحاسبة الدولية ةتيجة   3مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2016في إبريل  لقاب ية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامفي القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير  2016أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل  15 إستنتاج
اجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع . يعدل هذا الإصدار مر في القطاع العام الدوليةالمحاسبة 

 العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  (أ)

 "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل معيار؛
"، منشآت القطاع العام التجاريةلحكومية" بمصطلح "استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال ا (ب)

 عندما يكون ذلك ملائما ؛ و
من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير  10تعديل الفقرة  (ج)

وص  إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 
 القطاع العام.

 
 .1أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وتم توضيح
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 التنفيذإرشادات 
 

 منه. لكنها ليست جزء   3هذه الإرشادات مرفقة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 إىادة بيان الأخطاء قأثر رجعي
 

راد من ضرائب الدخل لم يكن صحيحا . وتم حذف ، اكتشفت المنشأة بأن الإي20×2خلال عام  1تنفيذ
بشكل  20×1التي كان ينبغي الإعتراف بها في عام  ۳وحدة عملة 6.500ضرائب الدخل بقيمة 
 . 20×2وتم الإعتراف بها كإيرادات في العام  20×1غير صحيح من عام 

 
وحدة عملة )بما  60.000إيرادات الضرائب بقيمة  20×2تُتهر السجلات المحاسبية للمنشأة لعام  2تنفيذ

وحدة عملة التي كان ينبغي الإعتراف بها في الأرصدة  6.500في ذلك الضرائب بقيمة 
 وحدة عملة.  86.500ة(، ومصاريف بقيمة فتتاحيالإ

 
  -، أبلغت المنشأة عما يلي:20×1في عام  3تنفيذ

 وحدة عملة 
 34.000 الإيراد من الضرائب
 3.000 رسوم المستخدم
 30.000 إيراد تشغيلي آخر
 67.000 إجمالي الإيرادات
 (60.000) المصاريف
 7.000 الفائ 

 

وحدة عملة في حين بل  الفائ   20.000ما قيمته  20×1لعام  فتتاحيبل  الفائ  التراكمي الإ 4تنفيذ
 وحدة عملة.  27.000التراكمي عند الإقفال ما قيمته 

 

 ليس لدى المنشأة إيرادات أو مصاريف أخرى.  5تنفيذ
 
وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوال الفترة، ولم يكن  5.000ما قيمته  كان لدى المنشأة 6تنفيذ

 الفائ  المتراكم.  إستثناءحقوق الملكية ب لديها أي عناصر أخرى لصافي الأصولق
 

 بيان الأداء المالي -مناأة القطاع العام
  )معاد بيانه(                       

 2×20 1×20 
 وحدة عملة وحدة عملة 

 40.500 53.500 الإيراد من الضرائب
 3.000 4.000 رسوم المستخدم
 30.000 40.000 إيراد تشغيلي آخر
 73.500 97.500 إجمالي الإيرادات
 (60.000) (86.500) المصاريف

 

 13.500 11.000 الفائ 

                                                 
 في هذه الأمثلة، يُعب ر عن المبال  النقدية بد"وحدات العملة".   
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 مناأة القطاع العام " " بيان التغيرات في حقوق الم كية 
 

 المجموع الفائ  المتراكم رأس المال المساهم به 
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة 

 15.000 20.000 5.000 20×0ديسمبر  31الرصيد في 
 31فائ  السنة المنتهية في 

 كما هو معاد بيانه 20×1ديسمبر 
- 13.500 13.500 

 38.500 33.500 5.000 20×1ديسمبر  31الرصيد في 
 31فائ  السنة المنتهية في 

  20×2ديسمبر 
- 11.000 11.000 

 49.500 44.500 5.000 20×2ديسمبر  31الرصيد في 
 

 مقتطفات من ملاحتات البيانات المالية 
وحدة عملة من البيانات المالية لعام  6.500تم بشكل خاطئ حذف إيراد الضرائب بقيمة   .1

ما يلي أدناه لتصحيح هذا الخطأ. وفي 20×1. وتم إعادة عرض البيانات المالية لعام 20×1
 . 20×2ملخصا  لأثر إعادة العرض على تلك البيانات المالية. ولا يوجد أثر في العام 

 

 20×1الأثر ى م ىام  
 وحدة ىم ة

 6.500 الزيادة في الإيرادات 
 6.500 الزيادة في الفائ 

  
 6.500 الزيادة في المدينين

 6.500 حقوق الملكية الزيادة في صافي الأصولق
 

 غيير في السياسة المحاسبية مع التطبيق قأثر رجعيالت
 

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في معالجة تكاليف الإقتراض المنسوبة 20×2خلال عام  7تنفيذ
بشكل مباشر إلى إستملاك محطة طاقة كهربائية مائية قيد الإنشاء. وفي الفترات السابقة، 

 .من رسملتها بدلا  أة الآن قيدها كمصاريف قامت المنشأة برسملة هذه التكاليف. وقررت المنش
وترى الإدارة بأن السياسة الجديدة محبذة لأنه ينت  عنها معالجة أكثر شفافية لتكاليف التمويل 
ولأنها تنسجم مع ممارسة الصناعة المحلية، مما يجعل البيانات المالية للمنشأة أكثر قابلية 

 للمقارنة. 
 

 20×1وحدة عملة خلال عام 2.600قتراض المتكبدة بقيمةقامت المنشأة برسملة تكاليف الإ 8تنفيذ
. وتم رسملة جميع تكاليف 20×1وحدة عملة في الفترات التي سبقت عام 5.200وبقيمة

 الإقتراض في السنوات السابقة فيما يخص إستملاك محطة الطاقة. 
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ة عملة وحد 30.000، الفائ  قبل الفائدة البالغة 20×2تُتهر السجلات المحاسبية لعام  9تنفيذ
 (. 20×2وحدة عملة )الذي يرتبا فقا بعام  3.000ومصروف الفائدة البال  

 لم تعترف المنشأة بأي إستهلاك في محطة الطاقة لأنها ليست قيد الإستخدام بعد.  10تنفيذ
 

  -، أبلغت المنشأة عما يلي:20×1في عام  11تنفيذ
 

 وحدة عملة 
 18.000 الفائ  قبل الفائدة
 - مصروف الفائدة

 18.000 الفائ 
 

وحدة عملة في حين بل   20.000ما قيمته  20×1لعام  فتتاحيبل  الفائ  التراكمي الإ 12تنفيذ
 وحدة عملة.  38.000الفائ  التراكمي عند الإقفال ما قيمته 

 
وحدة عملة من رأس المال المساهم به طوال الفترة، ولم  10.000كان لدى المنشأة ما قيمته  13تنفيذ

 الفائ  المتراكم.  إستثناءولقحقوق الملكية بيكن لديها أي عناصر أخرى لصافي الأص
 

 بيان الأداء المالي -مناأة القطاع العام
  )معاد بيانه(                               
 2×20 1×20 
 وحدة عملة وحدة عملة 

 18.000 30.000 الفائ  قبل الفائدة
 (2.600) (3.000) مصروف الفائدة

 15.400 27.000 الفائ 
 

 بيان التغيرات في حقوق الم كية  -القطاع العاممناأة 
 )معاد بيانه(                      
 المجموع الفائ  المتراكم رأس المال المساهم به 
 وحدة عملة وحدة عملة وحدة عملة 

كما هو مبل  عنه  20×0ديسمبر  31الرصيد في 
 سابقا  

10.000 20.000 30.000 

ة فيما يخص رسملة التغيير في السياسة المحاسبي
 (1الفائدة )الملاحتة 

- (5.200) (5.200) 

كما هو معاد  20×0ديسمبر  31الرصيد في 
 بيانه

10.000 14.800 24.800 

 20×1ديسمبر  31فائ  السنة المنتهية في 
 )معاد بيانه(

- 15.400 15.400 

 40.200 30.200 10.000 20×1ديسمبر  31الرصيد في 
 27.000 27.000 -  20×2ديسمبر  31في  فائ  السنة المنتهية

 67.200 57.200 10.000 20×2ديسمبر  31الإقفال في 
 

 على البيانات المالية مقتطفات من الملاحتات
، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في معالجة تكاليف الإقتراض المتعلقة 20×2خلال عام  .1

برسملة هذه التكاليف. ويجري الآن شطبها  بمحطة طاقة كهربائية مائية. وقامت المنشأة مسبقا  
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ومعروضة بشكل كمصاريف عند تكبدها. وترى الإدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات موثوقة 
لأنه ينت  عنها معالجة أكثر شفافية لتكاليف التمويل ولأنها تنسجم مع ممارسة الصناعة  عادل

ابلية للمقارنة. وقد تمت محاسبة هذا التغيير المحلية، مما يجعل البيانات المالية للمنشأة أكثر ق
. وفيما يلي أدناه 20×1في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وأعُيد عرض البيانات المقارنة لعام 

بقيمة  20×1لعام  فتتاحي. وتم تخفي  الفائ  التراكمي الإ20×1جدول بأثر التغير في عام 
 . 20×1فترات التي تسبق عام وحدة عملة وهو مبل  التعديل المتعلق بال 5.200

 

 وحدة عملة 1×20الأثر على 

 (2.600) )الزيادة( في مصروف الفائدة

 (2.600) )الإنخفاض( في الفائ 

  1×20الأثر على الفترات التي تسبق 

 (5.200) )الإنخفاض( في الفائ 

 (7.800) )الإنخفاض( في الأصول في سياق الإنشاء وفي الفائ  المتراكم
 

بيق المستقب ي لتغيير في السياسة المحاسبية ىندما يكون التطبيق قأثر رجعي لير التط
 ممكن

 

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في إستهلاك الممتلكات والمصانع 20×2خلال عام  14تنفيذ
، مع تبني نموذج إعادة التقييم في نفس إكتمالا  والمعدات من أجل تطبيق منه  عناصر أكثر 

 الوقت. 
 
، لم تكن سجلات الأصول الخاصة بالمنشأة مفصلة بشكل 20×2وات التي سبقت في السن 15تنفيذ

، أجرت الإدارة دراسة 20×1كافي لتطبيق منه  العناصر بشكل كامل. وفي نهاية عام 
استطلاعية هندسية قدمت معلومات حول العناصر المحتفظ بها وقيمها العادلة وأعمارها 

. إلا أن 20×2بالغها القابلة للإستهلاك في بداية عام الإنتاجية وقيمها المتبقية المقدرة وم
الدراسة لم تقدم أساسا  كافيا  لتقدير تكلفة تلك العناصر بموثوقية والتي لم يتم محاسبتها مسبقا  

 بشكل منفصل، ولم تسمح السجلات القائمة قبل الدراسة إعادة صياغة هذه المعلومات. 
 
لا جانبي التغيير المحاسبي. وقد حددت أنه من غير لقد بحثت الإدارة في كيفية محاسبة ك 16تنفيذ

بأثر رجعي أو محاسبة ذلك التغيير  إكتمالا  الممكن محاسبة التغيير إلى منه  عناصر أكثر 
. كما يتوجب محاسبة التغيير من 20×2بداية عام  إستثناءبأثر مستقبلي من أي تاريخ مبكر ب

مستقبلي. لذلك خلصت الإدارة إلى أنه يتعين عليها نموذج التكلفة إلى نموذج إعادة التقييم بأثر 
 . 20×2تطبيق السياسة الجديدة للمنشأة بأثر مستقبلي من بداية عام 

 



 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

  278 3عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لم إرشادات التنفيذ

  -معلومات إضافية: 17تنفيذ
 

 وحدة عملة 
  الممتلكات والمصانع والمعدات

 25.000 التكلفة
 (14.000) الإستهلاك

 11.000 صافي القيمة الدفترية
  

 1.500 )أساس قديم( 20×2المحتمل لعام  مصروف الإستهلاك
  

  بع  نتائ  الدراسة الهندسية
 17.000 التقييم

 3.000 القيمة المتبقية المقدرة
 7 متوسا عمر الأصول المتبقية )سنوات(

  
مصروف الإستهلاك على الممتلكات والمصانع والمعدات القائمة 

 )أساس جديد( 20×2لعام 
2.000 

  

 على البيانات المالية لاحتاتمقتط  من الم
 

، غيرت المنشأة سياستها المحاسبية في إستهلاك الممتلكات والمصانع 20×2منذ بداية عام   .1
، مع تبني نموذج إعادة التقييم في نفس إكتمالا  والمعدات من أجل تطبيق منه  عناصر أكثر 

وأكثر ملائمة لأنها  كل عادلمعرضة بشالوقت. وتعتقد الإدارة بأن هذه السياسة تقدم معلومات 
تتناول بدقة أكبر عناصر الممتلكات والمصانع والمعدات وتستند إلى قيم حديثة. وقد تم تطبيق 

لأنه لم يكن من الممكن تقدير آثار تطبيق السياسة  20×2السياسة بأثر مستقبلي من بداية عام 
ي السياسة الجديدة ليس له أثر إما بأثر رجعي أو مستقبلي من أي تاريخ مبكر. وعليه، فإن تبن
زيادة المبل  المسجل للممتلكات )أ( على الفترات السابقة. ويكمن الأثر على السنة الحالية في 

ي إعادة تقييم إحتياطإنشاء )ب( وحدة عملة و 6.000والمصانع والمعدات في بداية السنة بقيمة 
وحدة  500الإستهلاك بقيمة  وزيادة مصروف)ج( وحدة عملة  6.000في بداية السنة بقيمة 

 عملة. 
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 8مقارنة مع معيارالمحاسبة الدولي 

 8 الدولي المحاسبة معيار مع مقارةة
 

 المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات " 3العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 التغيرات ،المحاسبية السياسات "( 2003) 8الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "والأخطاء
 8 الدولي المحاسبة معيار على أجريت التي التعديلات ويتضمن "والأخطاء المحاسبية التقديرات في
 يلي وفيما. 2008 مايو في الصادرة "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" من كجزء

 -:8 الدولي المحاسبة رومعيا 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي الأداء بيان" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 8 الدولي المحاسبة معيار
 في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  قالأصول صافي"و" المتراكم العجز أو الفائ "و

" الدخل بيان" فهي 8 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 3 العام القطاع
 ".الملكية حقوق "و" بها المحتفظ الأرباح"و

 معيار في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 
 ".الإيراد" مصطلح من عأوس معنى 8 الدولي المحاسبة

 الفنية المصطلحات تعريفات من مجموعة 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 (.7 الفقرة) 8 الدولي المحاسبة معيار عن مختلفة

  نفس التسلسل الهرمي الخاص بمعيار المحاسبة  3لدى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 .8الدولي 

 السهم حصة على التعديلات عن إفصاحات 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة ارمعي يتطلب لا 
 مبل  عن الإفصاح 8 الدولي المحاسبة معيار يتطلب حين في. المخفضة أو الأساسية الأرباح من

 .المخفضة أو الأساسية الأرباح من السهم حصة على التصحيح أو التعديل
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 سعار الصرف الأجنبيآثار التغيرات في أ 
 

 شكـر وتقديـر
إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذاا مذوذ ب كلذرئ رييمذي مذا معيذار المحاسذبة الذدولي ر ذ  

" آثار التغيرات في أسذعار الرذرا انبنبذي ( "2005والمعدل في عام  2003)المنقح في ديممبر  21
 ي هاا المعيار الرادر عا مجلس معايير المحاسبة الاي نلره مجلس معايير المحاسبة الدولية.  ويحت

 21الدولية في القطاع العام التاكع للاتحاد الدولي للمحاسبيا على مقتطفات ما معيار المحاسبة الدولي 
 .لإعداد التقارير المالية معايير الدوليةالوبلك بترريح ما مؤسمة 

 

 المحاسذبة معايير مجلس نلره الاي النص ه  لماليةا التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعذذايير الدوليذذة  منلذذ رات دايذذر    مذذا مباشذذر    منذذ  نمذذ  علذذى الحرذذ ل ويمرذذا الإنجليزيذذة  كاللغذذة الدوليذذة

   التقارير المالية دداير  ذدمة العملاء   مؤسمة المعايير الدولية لإعداوعن انها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني م  عال
 

يذذة لإعذذداد التقذذارير الماليذذة ومعذذايير المحاسذذبة الدوليذذة وممذذ دات العذذر  والمنلذذ رات إنّ المعذذايير الدول
لإعذذداد التقذذارير  معذذايير الدوليذذةالانذذذرل لمجلذذس معذذايير المحاسذذبة الدوليذذة هذذي مقذذ   تذذولي  لمؤسمذذة 

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“إن 

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” هي علامات تجارية
 لمؤسمة لجنة معايير المحاسبة الدولية  ولا يممح كإستخدامها بدون م افقة هاه المؤسمة.
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 آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي -4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  
 تحت ي هاه النمخة على تعديلات ناتجة عا معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الرادر  متى

 . 2019يناير  31
 

في  "آثار التغيرات في أسعار الررا انبنبي" 4ت  إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 2000ماي  ما عام 

 

 4  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديممبر 
 كعد تنقيح . 

 

كعد  4معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام    أصدر مجلس2008بريئ إوفي 
 تنقيح . 

 

ما ذلال معايير القطاع العام  3ومنا بلك ال  ت  ت  تعديئ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (.2018ر ) الرادر  في أكت ب 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  أغمطس  14)الرادر في  "" اندوات المالية 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
2020.) 

 (.2016) الرادر في إبريئ  إمرانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

  (2015)الرادر في يناير  " الترتيبات الملتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الرادر في يناير  " البيانات المالية الم مد  " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2015 ) 

   تبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   " 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الرادر في يناير  على أساس الإستحقا  للمر  انولى "

 (2011)الرادر في أكت بر  2011على معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام  التحمينات 

  الرادر في والقياس الإعتراااندوات المالية:  " 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
 (2010يناير 

 
  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

رةثالفقرة المتأ رطبيعة الأث   معيار التأثير 

 2011التحمينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكت بر  ماا مقدمة القم 

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 3
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 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018أغمطس  41ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 4

 2018أغمطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 5

 2018أغمطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

مرانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الرادر في إ ماا 6
 (.2016إبريئ 

إمرانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الرادر في  ماا 7
 (.2016إبريئ 

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 10

 2015يناير  37ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول تعديئ 13

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 21

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 22

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 31

 2018أغمطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 38

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 47

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 50

 2015 يناير 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 51

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 53

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 55

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 57

أ57  2015يناير  37يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع بديد 

ب57  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بديد 
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ج57  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بديد 

د57  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بديد 

 2015يناير  37اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح تعديئ 58

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديئ 61

 2018أغمطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ماا 67

 2015يناير  33العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع  ماا 68

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ماا 69

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ماا 70

العن ان 
ى الرييمي اعل

أ70الفقر    

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

أ70  2018حمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر الت بديد 

ب70  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

أ71  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ماا 

ب71  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ماا 

ج71  2016إمرانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريئ  بديد 

د71  2018أغمطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بديد 

ه71  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

 2015يناير  33العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع تعديئ 72

العن ان 
ى الرييمي اعل
1الفقر  أ  

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

1أ  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

2أ  2018ام أكت بر التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع الع بديد 

3أ  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 
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العن ان 
ى الرييمي اعل
4الفقر  أ  

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

4أ  2018 بر التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بديد 

5أ  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

6أ  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

العن ان 
ى الرييمي اعل
7الفقر  أ  

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

7أ  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

8أ  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

9أ  2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

العن ان 
ى الرييمي اعل

  1الفقر  المث

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

1مثال   2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 

العن ان 
ى الرييمي اعل
  2فقر  المثال

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 2 مثال

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد  3 مثال

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 4 مثال

العن ان 
ى علالرييمي ا 

  5فقر  المثال

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 5مثال 

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 6مثال 
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 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 7مثال 

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 8مثال 

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 9مثال 

 2018المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  التحمينات على معايير بديد 10مثال 

العن ان 
ى الرييمي اعل
  11فقر  المثال

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 11مثال 

 2018لى معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر التحمينات ع بديد 12مثال 

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 13مثال 

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 14مثال 

 2018الدولي في القطاع العام أكت بر التحمينات على معايير المحاسبة  بديد 15مثال 

العن ان 
ى الرييمي اعل
16فقر  المثال  

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 16مثال 

 2018لمحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر التحمينات على معايير ا بديد 17مثال 

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 18مثال 

 2018التحمينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكت بر  بديد 19مثال 
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 قراتالف في مبيا" انبنبي الررا أسعار في التغيرات آثار " 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سيا  في 4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التوثير في الفقرات بميع تتماول . 1-73

وإطار  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" و الإستنتابات أساس سيا  وفي من  الهدا
 معيار ويقدم. ما  بئ منلآت القطاع العامالمفاهي  الخاص كإعداد التقارير المالية بات الهدا العام 

 أساسا   "وانذطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية  المياسات"  3 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .ال اضحة الإرشادات غياب في المحاسبية المياسات وتطبيق لإذتيار
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 الهدف 
ننلطة انبنبية كطريقتيا  فقد ير ن لها معاملات كالعملات انبنبية أو يمرا أن تق م المنلو  كا .1

 د ير ن لها عمليات أبنبية  وما أبئ إدذال المعاملات كالعملات انبنبية والعمليات انبنبية 
في البيانات المالية لمنلو   فإن  يجب التعبير عا المعاملات كعملة تقرير المنلو   ويجب تربمة 

 عملة تقرير المنلو . إلىلمالية للعمليات انبنبية البيانات ا
 
إن الم اضيع الرييمية في محاسبة المعاملات كالعملات انبنبية والعمليات انبنبية هي تقرير أي  .2

كيفية الإعتراا في البيانات المالية كانثر المالي للتغيرات )ب(   وإستخدامسعر صرا سيت  )أ( 
 في أسعار الررا.

 

 النطاق 
ب على  المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإستحقاق المحاسبي أن يج .3

  -تطبق هذا المعيار فيما يلي:

 المشتقات وأرصدة معاملات باستثناء الأجنبية، بالعملات والأرصدة المعاملات محاسبة في 
  ؛"المالية دواتالأ " 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تندرج التي

في ترجمة البيانات المالية للعمليات الأجنبية التي تشملها البيانات المالية للمنشأة وذلك  
 ؛ وعن طريق التوحيد أو أسلوب حقوق الملكية

 في تحويل نتائج المنشأة ومركزها المالي إلى عملة عرض معينة. 
 

 وهي انبنبية العملة ملتقات ما ديدالع على 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينطبق .4
 نطا  ضما تندرج لا التي انبنبية العملة ملتقات أن إلا. المعيار هاا نطا  ما ممتثنا  كالتالي
 في المدمجة انبنبية العملة ملتقات كعض مثئ) 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 تح ل عندما المعيار هاا ينطبق بلك  لىإ كالإضافة.المعيار هاا نطا  ضما تندرج( أذرل  عق د

 . بها الخاصة العر  عملة إلى ال ظيفية عملتها ما كالملتقات المتعلقة المبالغ المنلو 

 
 صافي تح ط بلك في كما انبنبية  العملة لبن د التح ط محاسبة على المعيار هاا ينطبق لا .5

 على 41 العام القطاع في الدولي ةالمحاسب معيار ينطبق ميا في. أبنبية عملية في الإستثمار
 . التح ط محاسبة

 
  [ت  إلغاءها  ] .6
 

 

  [ت  إلغاءها  ] .7
 
ينطبق هاا المعيار على عر  البيانات المالية للمنلو  في عملة أبنبية ويبيا متطلبات وصف  .8

بة البيانات المالية الناتجة على أنها ممتثلة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وبالنم
لعمليات تح يئ المعل مات المالية إلى عملة أبنبية والتي لا تلبي هاه المتطلبات  يحدد هاا 

 المعيار المعل مات التي ينبغي الإفراح عنها.
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لا يتناول في بيان التدفق النقدي عر  التدفقات النقدية النابمة عا المعاملات كالعملات  .9
 2معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظربنبية )انبنبية وتربمة التدفقات النقدية لعملية أ

 (."بيانات التدفق النقدي"
 

 تعريفات 

  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة أدناه: .10
 

 .في تاريخ التقريرهو سعر الصرف الفوري  (Closing rate) سعر الإغلاق
 

ن نفس عدد التقرير ععن الناتج هو الفرق ( eExchange differenc) فرق سعر الصرف
 أسعار صرف مختلفة. إستخداموحدات العملة الأجنبية في عملة التقرير ب

 

 هو معدل التبادل بين عملتين.(  Exchange rate) سعر الصرف
 

 هي عملة عدا عملة التقرير للمشروع. (Foreign currency) العملة الأجنبية
 

أو منشأة زميلة مسيطرة منشأة عبارة هي  ( operationForeign) للمنشأةالأجنبية الفروع 
معد التقرير توجد نشاطاته أو تتم في بلد غير بلد المشروع لمشروع مشترك أو فرع  ترتيباتأو 

 معد التقرير.
 

هي عملة البيئة الإقتصادية الرئيسية التي  (Functional currency) العملة الوظيفية
 تعمل فيها المنشأة.

 

أموال محتفظ بها وأصول والتزامات سوف تستلم أو  هي (Monetary items) النقديةالبنود 
 تدفع بمبالغ نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد.

 

هو  (Net investment in a foreign operation) في منشأة أجنبية ستثمارلإصافي ا
 شأة الأجنبية.المنتلك  حقوق الملكية /حصة المشروع معد التقرير في صافي أصول

 

هي العملة التي يتم فيها عرض البيانات  (Presentation currency) عملة العرض
 المالية.

 

 هو سعر الصرف للتسليم الفوري. (Spot exchange rate) سعر الصرف الفوري 
 

في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا  المصطلحات المعرّفةتُستخدم 
 قائمة المصطلحاتبنفس المعنى الذي ترد به في هذه المعايير، ويعاد ذكرها في  المعيار
 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة

 

 العملة الوظيفية
إن البيئة الإ ترادية الرييمية التي تعمئ فيها المنلو  هي عاد  البيئة التي تق م فيها كلرئ رييمي  .11

 -لع امئ التالية كعيا الإعتبار في تحديد عملتها ال ظيفية:بت ليد النقد وإنفا  . وتوذا المنلو  ا
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 -العملة: (أ)

  ؛التي تُجمع الإيرادات بها مثئ الضرايب والمنح والغرامات (1)
العملذذة  غالبذذا  التذذي تذذؤثر كلذذرئ رييمذذي علذذى أسذذعار بيذذع البضذذايع والخذذدمات )تكذذ ن هذذاه  (2)

 ؛ ووتم يتها( الخاصة بها التي يت  بها التعبير عا أسعار بيع الملع والخدمات

 كلذرئ رييمذي أسذعار بيذع المذلع والخذدمات أنظمتذ عملة البلد الاي تحدد   اه التنافمذية و  (3)
 .الخاصة بها

العملذة التذي تذؤثر كلذرئ رييمذذي علذى تكذالي  العمالذة والتكذذالي  الماديذة وغيرهذا مذا تكذذالي   (ب)
اه التكذذذالي  تقذذدي  المذذذلع والخذذدمات )تكذذذ ن هذذذاه عذذاد  العملذذذة التذذذي يذذت  بهذذذا التعبيذذذر عذذا هذذذ

 وتم يتها(.
 

 -على العملة ال ظيفية للمنلو : دليلا   أيضا  يمرا أن تقدم الع امئ التالية  .12

التم يليذذة )أي إصذذدار أدوات الذذديا ومقذذ    اننلذذطةالعملذذة التذذي يذذت  بهذذا ت ليذذد انمذذ ال مذذا  (أ)
 الملكية(.

 التلغيلية. اننلطة المقب ضات ماك الإمتفاظ عاد العملة التي يت  بها  (ب)

 

يت  دراسة الع امئ الإضافية التالية في تحديد العملة ال ظيفية للعملية انبنبية  وما إبا كانت  .13
العملة ال ظيفية الخاصة بها هي نفس عملة المنلو  معد  التقارير )المنلو  معد  التقارير في هاا 

ا أو فرع أو شركة الميا  هي المنلو  التي تك ن فيها العملية انبنبية عبار  عا شركة مميطر  له
 -ملترك(: ترتيبزميلة أو 

ما إبا كان يت  تنفيا أنلطة العملية انبنبية كامتداد للمنلا  معد  التقارير  بدلا ما تنفياها  (أ)
وما انمثلة على ما سبق ه  عندما ير ن بدربة كبير  ما الإستقلالية. ومثال على الحالة 

التي تنفا أنلطة كالنياكذة عذا مر مذة وطنيذة. لدل وزار  دفاع ما عدد ما الق اعد الخاربية 
ويمرا أن تنفا   اعد الدفاع أنلطتها كلرئ أساسي كالعملة ال ظيفية للمنلو  معد  التقارير. 
فعلذذى سذذبيئ المثذذال  ذذد يُذذدفع للمذذ ظفيا العمذذررييا كالعملذذة ال ظيفيذذة ويقبضذذ ن فقذذ  عذذلاو  

يا والمعذذدات إلذذى مذذد كبيذذر ضذذئيلة كعملذذة محليذذة. ويمرذذا الحرذذ ل علذذى ملذذتريات التمذذ  
ب اسذذذطة المنلذذذو  المعذذذد  للتقذذذارير مذذذع الحفذذذاظ علذذذى الحذذذد اندنذذذى مذذذا الملذذذتريات كالعملذذذة 
المحلية. وما انمثلذة انذذرل وبذ د مذرم بذامعي فذي الخذارج لإمذدل الجامعذات الحر ميذة 

بيذة التي تعمئ فذي ظذئ إدار  وت بيذ  الحذرم الجذامعي المحلذي. وبالمقابذئ  يمرذا لعمليذة أبن
تتمتع بدربة كبير  ما الإستقلالية أن تجمذع النقذد والبنذ د النقديذة انذذرل وتتكبذد مرذاري  
وتحقذذذق إيذذذرادات و ذذذد ترتذذذب لإ تراضذذذات تكذذذ ن بميعهذذذا كعملتهذذذا المحليذذذة. وتتضذذذما كعذذذض 
انمثلذذذة علذذذى العمليذذذات انبنبيذذذة الممل كذذذة للحر مذذذة والتذذذي  ذذذد تعمذذذئ كلذذذرئ ممذذذتقئ عذذذا 

ذذرل مراتذب المذيامة وشذذركات التنقيذب عذا الذنف  ومجذالس التجذذار  ال كذالات الحر ميذة ان
 وعمليات البث. ويمرا توسيس مثئ هاه المنلآت على أنها مؤسمات أعمال مر مية. 

 أنلذطةتمثئ نمذبة مرتفعذة أو متدنيذة مذا  في المنلو  معد  التقارير ما إبا كانت المعاملات (ب)
 العملية انبنبية.
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انبنبية تؤثر كلرئ مباشر على التذدفقات  ةالعملي أنلطةقدية ما ما إبا كانت التدفقات الن (ج)
 .لها متامة كمه لة للتمديدما إبا كانت التقارير و  معد النقدية للمنلو  

إلتزامات الديا  لإستيفاءالعملية انبنبية تعد كافية أنلطة ما  النقديةما إبا كانت التدفقات  (د)
 ما  بئ المنلو  معد  التقارير. المت  عة عاد  دون ت فير أم الو القايمة 

 

عندما يت  ذل  المؤشرات أعلاه ولا تك ن العملة ال ظيفية واضحة  تمتعيا الإدار  كومرامها لتحديد  .14
العملة ال ظيفية التي تمثئ كرد  الآثار الإ ترادية للمعاملات وانمداث وانوضاع بات الرلة. 

 بئ دراسة  11لمؤشرات الرييمية ال ارد  في الفقر  وكجزء ما هاا المنهج  تعطي الإدار  انول ية ل
  عندما يت  ترميمها لتقدي  أدلة دع  إضافية لتحديد 13و 12المؤشرات ال ارد  في الفقرتيا 

 العملة ال ظيفية الخاصة كالمنلو .
 

 تعرس العملة ال ظيفية للمنلو  المعاملات وانمداث وانوضاع بات الرلة التي ترتب  بها. وتبعا   .15
لالك  لا تتغير العملة ال ظيفية  ما أن يت  تحديدها  ما ل  يرا هناك تغير في تلك المعاملات 

 وانمداث وانوضاع بات الرلة.

 
 تراد عالي التضخ   يت  إعاد  عر  البيانات إإبا كانت العملة ال ظيفية هي عملة ذاصة ك .16

 التقرير المالي في " 10العام لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  وفقا  المالية للمنلو  
لمعيار  وفقا  ". ولا تمتطيع المنلو  تفادي إعاد  العر   الإ تراديات بات التضخ  المرتفع
تبني كعملة وظيفية ذاصة بها عملة أذرل  عا طريق مثلا   10المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ة ال ظيفية لللركة المميطر (.لهاا المعيار )مثئ العمل وفقا  غير العملة ال ظيفية المحدد  
 

 البنود النقدية 

إن الميز  انساسية للبند النقدي ه  الحق في استلام )أو إلتزام بتملي ( عدد ثابت أو  ابئ للتحديد  .17
ما ومدات العملة. وتتضما انمثلة ما يلي: إلتزامات المياسة الإبتماعية وغيرها ما منافع 

والمخررات التي ينبغي تم يتها نقدا   وت زيعات انرباح  الم ظفيا التي يت بب دفعها نقدا  
التي يت  الإعتراا بها كإلتزام. وعلى نح  مماثئ  يعتبر عقد استلام )أو تملي (  أو المماثلة النقدية

عدد متغير ما أدوات مق   الملكية الخاصة كالمنلو  أو عدد متغير ما انص ل التي تماوي فيها 
 للتحديد ما ومدات العملة بندا   أو  ابلا   ثابتا   يتعيا استلامها )أو تمليمها( عددا  القيمة العادلة التي 

. وعلى العرس ما بلك  تك ن الميز  انساسية للبند غير النقدي هي غياب الحق كاستلام )أو نقديا  
مبالغ الإلتزام بتملي ( عدد ثابت أو  ابئ للتحديد ما ومدات العملة. وتتضما انمثلة على بلك: ال

المدف عة ممبقا للملع والخدمات )مثئ الإيجار المدف ع ممبقا ( واللهر  وانص ل غير الملم سة 
والمخزون والممتلكات والمرانع والمعدات والمخررات التي يجب تم يتها ما ذلال تملي  

 انصئ غير النقدي.
 

 من العمليات الأجنبية  ستثمارصافي الإ

يمتحق القبض ما العملية انبنبية أو يمتحق الدفع لها. والبند الاي لا  نقديا    د تملك المنلو  بندا   .18
ما  يت  التخطي  لتم يت  أو الاي لا يحتمئ مدوث  في الممتقبئ المنظ ر يعد في ب هره بزءا  

. و د 38و 37لفقرتيا  وفقا  المنلو  في تلك العملية انبنبية  وتت  محاسبت   إستثمارصافي 
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النقدية بم  مدينة أو  رو  ط يلة انبئ. ولا تتضما بم  مدينة تجارية أو تتضما هاه البن د 
 بم  داينة تجارية.

 

يمرا أن تك ن المنلو  التي لديها بند نقدي مقيد كالدايا أو كالمديا على عملية أبنبية م ص فة  .19
ل إبا كانت عبار  عا أية منلو  مميطر عليها للمنلو  الإ ترادية  فعلى سبيئ المثا 18في الفقر  

هناك منلو  لديها منلوتان مميطر عليهما هما )أ( و)ب(  وكانت المنلو  المميطر عليها )ب( 
عبار  عا عملية أبنبية  و امت المنلو  المميطر عليها )أ( كمنح  ر  للمنلو  الممطر عليها 

( سير ن )ب(  وكان  ر  المنلو  المميطر عليها )أ( الممتحق على المنلو  المميطر عليها )ب
المنلو  المميطر عليها )أ( في المنلو  المميطر عليها )ب( في مال ل   إستثماربزء  ما صافي 

يت  التخطي  لتمديد القر  وفي مال ل  يرا ما المربح أن يحدث بلك في الممتقبئ القريب  
 وير ن بلك صحيحا  أيضا  في مال كانت المنلو  المميطر عليها عبار  عا عملية أبنبية. 

 

 المنهاج الذي يتطلبه هذا المعيار ملخص

كانت منلو  ممتقلة أو منلو  بات عمليات  س اء   -عند إعداد البيانات المالية  تق م كئ منلو   .20
بتحديد عملتها  -أبنبية )مثئ اللركة المميطر ( أو عملية أبنبية )مثئ اللركة المميطر  أو الفرع( 

لمنلو  بتح يئ بن د العملة انبنبية إلى العملة ال ظيفية . وتق م ا16-11للفقرات  وفقا  ال ظيفية 
 .59والفقر   42-23للفقرات  وفقا  الخاصة بها وتبلغ عا آثار هاا التح يئ 

 

تتك ن المنلو  الإ ترادية  ما المنلآت المختلفة )مثلا   تلمئ العديد ما المنلآت معد  التقارير عددا   .21
ركات المميطر عليها(. و د تملك أن اع مختلفة ما ما شركة مميطر  ووامد  أو أكثر ما الل

ات في شركات زميلة أو إستثمار كانت أعضاء في منلو  إ ترادية أو ذلاا بلك   المنلآت  س اء  
والمركز المالي انداء المالي . وما الضروري أن يت  تح يئ فروعا   أيضا  ملتركة. و د تملك  ترتيبات

  معد  التقارير إلى العملة التي تعر  بها المنلو  معد  التقارير لكئ منلو  مفرد  ملم لة في المنلو
بياناتها المالية. ويممح هاا المعيار كون تك ن عملة العر  للمنلو  معد  التقارير أية عملة )أو 

والمركز المالي نية منلو  مفرد  ضما  انداء الماليتح يئ  59-43للفقرات  وفقا  عملات(. ويت  
 التقارير تختلف عملتها ال ظيفية عا عملة العر .المنلو  معد  

 

البيانات المالية  " 34لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   أيضا  ويممح هاا المعيار  .22
المنفرلة  " للمنلو  الممتقلة التي تعد البيانات المالية أو المنلو  التي تعد البيانات المالية المنفرلة

لية كوية عملة )أو عملات(. وإبا كانت عملة العر  الخاصة كالمنلو  تختلف كعر  بياناتها الما
للفقرات  وفقا  ومركزها المالي إلى عملة العر   أداءها الماليتح يئ  أيضا  عا عملتها ال ظيفية  يت  

43-59 . 
 



 انبنبيررا الآثار التغيرات في أسعار 

  294 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 بالعملة المستخدمة  معاملات العملة الأجنبيةالإبلاغ عن 
 الإعتراف الأولي

لة انبنبية هي معاملة محدد  أو تتطلب التم ية كعملة أبنبية  كما في بلك المعاملة كالعم .23
 -المعاملات الناشئة عا قيام المنلو  كما يلي:

 ؛راء أو بيع سلع أو ذدمات أسعارها محدد  كعملة أبنبيةش (أ)

 أو ؛إ را  أو ا ترا  أم ال عندما تك ن المبالغ الممتحقة لها أو عليها محدد  كعملة أبنبية (ب)

تمتلك أو تتخلص ما أص ل أو تتكبد أو تمدد التزامات محدد  كعملة  نامية أذرل ما  (ج)
 أبنبية.

 
عتراف الأولي بها بعملة التقرير، بالمبلغ لإيجب أن تسجل المعاملة بالعملة الأجنبية، عند ا .24

الناتج عن ضرب مبلغ المعاملة الأجنبية بسعر الصرف السائد بينها وبين عملة التقرير بتاريخ 
 معاملة.ال

 
يعتبر تاري  العملية ه  التاري  الاي تك ن عنده العملية انولى مؤهلا  للإعتراا كما يتفق مع  .25

ما يمتخدم معدل صرا  غالبا  ونسباب عملية فإن  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 ع أو اللهر لكافة تقريبي للمعدل الفعلي بتاري  العملية  على سبيئ المثال  مت س  المعدل للأسب

المعاملات في كئ عملة أبنبية ذلال تلك الفتر . ولكا إبا كانت معدلات الررا تتغير كلرئ 
 مت س  الفتر   د ير ن غير م ث   ك . إستخدامكبير بدا  فإن 

 
يمرا أن ير ن للتغيرات في سعر الررا آثر على النقد أو النقد المعادل المحتفظ ك  أو الممتحق  .26

عر  فرو ات الررا هاه.  2بية. ويتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام كعملة أبن
ورغ  أن هاه التغيرات هي ليمت تدفقات نقدية  إلا أن  يت  الإبلاغ عا أثر تغيرات سعر الررا 
على النقد أو النقد المعادل المحتفظ ك  أو الممتحق كعملة أبنبية في بيان التدفق النقدي ما أبئ 

كقة النقد والنقد المعادل في بداية ونهاية الفتر . وتُعر  هاه المبالغ كلرئ منفرئ عا مطا
ية والتم يلية وتلمئ الفرو ات  إن وبدت  ل  ستثمار التدفقات النقدية ما اننلطة التلغيلية والإ

 كان ت  الإبلاغ عا تلك التدفقات النقدية كوسعار الررا في نهاية الفتر . 
 

 اللاحق تاريخ التقريرفي  تقديم التقرير
 -:تقريرفي تاريخ كل  .27

 ؛سعر الإقفال إستخداميجب التقرير عن البنود النقدية بالعملة الأجنبية ب (أ)

يجب التقرير عن البنود غير النقدية المحتفظ بها بالتكلفة التاريخية والمحددة بعملة أجنبية  (ب)
 و؛ سعر الصرف بتاريخ المعاملة إستخدامب

بنود غير النقدية المحتفظ بها بالقيمة العادلة والمحددة بعملة أجنبية يجب التقرير عن ال (ج)
 أسعار الصرف السائدة عند تحديد تلك القيم. إستخدامب
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بات العلا ة. على  في القطاع العام لبند كم بب معايير المحاسبة الدولية المرملةتتحدد القيمة  .28
رانع والمعدات يمرا أن تقاس كالقيمة العادلة سبيئ المثال  كعض اندوات المالية والممتلكات والم

 "الممتلكات  17كما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أو التكلفة التاريخية
 بناء  على التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة المرملة ت  تحديد القيمة  . س اء  "والمرانع والمعدات

 لة انبنبية يجب التقرير عنها كعملة التقرير كم بب هاا المعيار.فإن المبالغ المحدد  لبن د العم
 

يت  تحديد المبلغ الممجئ لبعض البن د عا طريق مقارنة اثنيا أو أكثر ما المبالغ. على سبيئ  .29
المثال  ير ن المبلغ الممجئ للمخزون المعد للبيع ه  إما التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق  

 وفقا  . وعلى نح  مماثئ  و المخزون" " 12العام القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  ا  وفقأيهما أ ئ 
  ير ن المبلغ الممجئ الغير الم لد  للنقد" انص لإنخفا  قيمة  " 21لمعيار المحاسبة الدولي

للأص ل الغير م لد  للنقد الاي ير ن هناك مؤشر على انخفا  قيمت  ه  مبلغ  الممجئ  بئ 
اير انخفا  القيمة المحتملة أو قيمة الخدمة القابلة للتحقيق  أيهما أ ئ. وعندما ير ن دراسة ذم

هاا انصئ غير نقدي ويت  قياس  كعملة أبنبية  يت  تحديد المبلغ الممجئ عا طريق مقارنة ما 
 -يلي:

  تذاريفي الكمعر الررا  تح يل ي يت  ا  الملايما  التكلفة أو المبلغ الممجئ  ميثما ير ن  (أ)
 فيمذا يتعلذقتذاري  المعاملذة لبنذد يذت  قياسذ  فذي تحديذد بلذك المبلذغ )أي المذعر  الاي ت  فيذ 

 التكلفة التاريخية(؛ وك

  ميثمذذا سذذتردادالقابذئ للإ المبلذذغقيمذذة الخدمذذة القابلذة للتحقيذذق أو  القيمذذة المحققذة أو صذافي (ب)
يمذذة )علذذى سذذبيئ تذذاري  تحديذذد تلذذك القفذذي كمذذعر الرذذرا  تح يلذذ ي يذذت  ا  الذذملايمذذا  يرذذ ن 

 تاري  التقرير(.في   فالالمثال سعر الإ
 

 لكذا لاكالعملذة ال ظيفيذة ر  انخفا  القيمذة الإعتراا كخما فيهاه المقارنة  أثر ويمرا أن يتمثئ
 عتراا بها كالعملة انبنبية والعرس صحيح.الإيت  
 

ما الممرا ك  عندما يت فر أكثر ما سعر صرا  ير ن المعر الممتخدم ه  بلك الاي كان   .30
 تم ية التدفقات النقدية الممتقبلية التي تمثلها المعاملة أو الرصيد ل  كانت تلك التدفقات النقدية 
مدثت في تاري  القياس. وإبا كان يُفتقر كلرئ مؤ ت إلى  ابلية التبادل بيا عملتيا   ير ن المعر 

 الممتخدم ه  أول سعر لامق يمرا ك  تنفيا التبادلات.
 

 اف بفروقات أسعار الصرفالإعتر 

  فإن هاا المعيار لا يتطر  إلى محاسبة التح ط فيما يخص بن د العملة 5كما أُشير في الفقر   .31
انبنبية. ويمرا إيجاد الإرشادات المتعلقة كج انب أذرل في محاسبة التح ط  كما في بلك معايير 

 . 41في القطاع العام الم ب د  في معيار المحاسبة الدولي محاسبة التح ط   إستخدام
 

التقرير عن بنود نقدية للمشروع  )ب( بنود نقدية أو عنتسديد )أ( فروقات الصرف الناشئة عن إن  .32
أو تم التقرير عنها في  بمعدلات مختلفة عن تلك التي سبق وأن سجلت بها أولياً خلال الفترة،
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 إستثناءالتي تنشأ فيها، بفي الفترة  كفائض أو عجزعتراف بها لإمالية سابقة، يجب ابيانات 
 .37 ةبموجب الفقر وصفها فروقات الصرف التي يتم 

 
عندما تنلو البن د النقدية ما معاملة عملة أبنبية وير ن هناك تغير في سعر الررا بيا تاري   .33

المعاملة وتاري  التم ية  فإن  ينتج عا بلك فر  في التبادل. وعندما تت  تم ية المعاملة ضما نفس 
المحاسبية التي مدثت فيها  يت  الإعتراا كرامئ فر  التبادل في تلك الفتر . لكا عندما تت   الفتر 

تم ية المعاملة في فتر  محاسبية لامقة  يت  تحديد فر  التبادل المعترا ك  في كئ فتر  متى تاري  
 التم ية ما ذلال التغير في أسعار الررا ذلال كئ فتر .

 
 .26را كالعملة انبنبية في بيان التدفق النقدي م ضحة في الفقر  إن معالجة تغيرات سعر الر .34
 
عندما يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من بند غير نقدي مباشرة في صافي الأصول/حقوق الملكية،  .35

ينبغي الإعتراف بأي عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة بشكل مباشر في صافي 
إنه عندما يتم الإعتراف بالربح أو الخسارة من بند غير نقدي الأصول/حقوق الملكية. وبعكس ذلك، ف

في الفائض أو العجز، فينبغي الإعتراف بأي عنصر صرف في ذلك الربح أو الخسارة في الفائض أو 
 العجز. 

 
ذرل أن يت  الإعتراا ببعض انرباح والخماير ان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامتقتضي   .36

في انص ل/مق   الملكية. على سبيئ المثال  يقتضي معيار المحاسبة الدولي في مباشر  في صا
مق   الملكية ببعض انرباح والخماير  أن يت  الإعتراا مباشر  في صافي انص ل/ 17القطاع العام 

التي تنتج ما إعاد  تقيي  الممتلكات والمرانع والمعدات. وعندما يت  قياس هاا انصئ كعملة أبنبية  
المعر في  إستخدام)ج( ما هاا المعيار أن يت  تح يئ المبلغ الاي ت  إعاد   تقييم  ك26تقتضي الفقر  

مق    في صافي انص ل / أيضا  تاري  تحديد القيمة  مما يؤدي إلى فر  تبادل يت  الإعتراا ك  
 الملكية.

 
 ستثمارءا من صافي الإيتم الإعتراف بفروقات التبادل الناتجة من البند النقدي الذي يشكل جز  .37

( في الفائض أو العجز في 18الفقرة  أنظرفي العملية الأجنبية الخاص بالمنشأة معدة التقارير )
البيانات المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقارير أو البيانات المالية المختلفة للعملية الأجنبية، 

ضمن العملية الأجنبية والمنشأة معدة . ويتم في البيانات المالية التي تتملائماً حيثما يكون 
التقارير )على سبيل المثال البيانات المالية الموحدة عندما تكون العملية الأجنبية عبارة عن 
شركة مسيطر عليها( الإعتراف بفروقات التبادل هذه بشكل أولي في عنصر منفصل من صافي 

عجز عند التصرف بصافي الأصول/ حقوق الملكية ويتم الإعتراف بها في الفائض أو ال
 .57للفقرة  وفقاً  ستثمارالإ

 
في العملية انبنبية الخاص كالمنلو  معد   ستثمارما صافي الإ عندما يلرئ البند النقدي بزءا   .38

التقارير ويت  التعبير عن  كالعملة ال ظيفية الخاصة كالمنلو  معد  التقارير  ينلو فر  التبادل في 
وإبا ت  التعبير عا هاا البند كعملية غير . 32للفقر   وفقا  للعملية انبنبية  البيانات المالية المختلفة

العملية ال ظيفية للمنلو  المعد  للتقارير أو العملية انبنبية  ينلو فر  تبادل في البيانات المالية 
. ويت  إعاد  32المنفرلة للمنلو  معد  التقارير وفي البيانات المالية للعملية انبنبية وفقا  للفقر  
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مق   الملكية في  /انص لترني  فرو ات التبادل هاه إلى العنرر المنفرئ ما صافي 
البيانات المالية التي تتضما العملية انبنبية والمنلو  معد  التقارير )أي البيانات المالية التي يت  

إلا أن  يمرا التعبير عا  طريقة مق   الملكية(. إستخدامفيها ت ميد العملية انبنبية أو محاسبتها ك
المنلو  معد  التقارير في العملية انبنبية كعملة  إستثمارما صافي  البند النقدي الاي يلرئ بزءا  

أذرل غير العملة ال ظيفية للمنلو  معد  التقارير أو العملية انبنبية. ولا يت  إعاد  ترني  
العملات ال ظيفية الخاصة كالمنلو  معد   فرو ات التبادل التي تنلو ما تح يئ البند النقدي إلى

مق   الملكية في البيانات  التقارير والعملية انبنبية إلى العنرر المنفرئ ما صافي انص ل/
المالية التي تتضما العملية انبنبية والمنلو  معد  التقارير )أي أنها تبقى معترفا  بها في الفايض 

 أو العجز(.
 

اترها وتق م كالتمجيئ كعملة أذرل غير عملتها ال ظيفية في ال  ت الاي عندما تحتفظ المنلو  بدف .39
للفقرات  وفقا  تق م في  المنلو  كإعداد بياناتها المالية  يت  تح يئ كافة المبالغ إلى العملة ال ظيفية 

. وينتج عا هاا نفس المبالغ كالعملة ال ظيفية التي كانت ستظهر ل  أن  ت  تمجيئ البن د 23-30
ئ أولي كالعملة ال ظيفية. على سبيئ المثال  يت  تح يئ البن د النقدية إلى العملة ال ظيفية كلر

سعر الإ فال  ويت  تح يئ البن د غير النقدية التي يت  قياسها على أساس التكلفة  إستخدامك
 سعر الررا في تاري  المعاملة التي أدت إلى الإعتراا بها. إستخدامالتاريخية ك

 

عندما يكون هناك تغير في العملة الوظيفية للمنشأة، تطبق المنشأة إجراءات التحويل المطبقة  .40
 على العملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغير. 

 

  تعرس العملة ال ظيفية للمنلو  المعاملات وانمداث والظروا 15كما تمت الإشار  في الفقر   .41
رلة كالمنلو . وتبعا لالك  ما أن يت  تحديد العملة ال ظيفية  يمرا تغييرها فق  إبا كان بات ال

هناك تغير في تلك المعاملات وانمداث والظروا بات الرلة. على سبيئ المثال   د يؤدي 
إمتياطي البضايع والخدمات إلى  أوالتغير في العملة التي تؤثر كلرئ رييمي على أسعار البيع 

 تغير في العملة ال ظيفية للمنلو .
 

يت  محاسبة أثر التغير في العملة ال ظيفية كوثر ممتقبلي. وبعبار  أذرل  تق م المنلو  بتح يئ  .42
سعر الررا في تاري  التغير. وتت  معاملة  إستخدامكافة البن د إلى العملة ال ظيفية الجديد  ك

الناتجة للبن د غير النقدية على أنها تكلفتها التاريخية. ولا يت  الإعتراا كفرو ات  المبالغ المح لة
 وفقا  مق   الملكية  التبادل الناتجة ما تح يئ العملية انبنبية المرنفة ساكقا  في صافي انص ل/

 )ج( في مماب الفايض أو العجز متى يت  التررا كالعملية.44و 36للفقرتيا 
 

 العملة الوظيفية  إستثناءبعرض لاعملة  إستخدام
 إلى عملة العرض التحويل

يمرا أن تعر  المنلو  بياناتها المالية كوية عملة )أو عملات(. وإبا كانت تختلف عملة العر   .43
ومركزها المالي إلى عملة العر .  أداءها الماليعا العملة ال ظيفية للمنلو   فإنها تق م بتح يئ 
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على منلآت  على غرار المنظمات الدولية حت ي منلو  إ تراديةعلى سبيئ المثال  عندما ت
مختلفة بات عملات وظيفية مختلفة  يت  التعبير عا النتايج والمركز المالي لكئ منلو  كعملة 

على الممت ل المحلي أو على ممت ل ال لاية/  شايعة متى يمرا عر  البيانات المالية الم مد .
ت  تُحدد عملة العر  عاد   ما ذلال وزار  المالية )أو بهة الإ لي  أو على ممت ل الحر ما

 مماثلة( أو تك ن وارد  في التلريع.
 

يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي لا تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .44
 -الإجراءات التالية: إستخدامقتصاد عالي التضخم إلى عملة عرض مختلفة بإب

صول والإلتزامات لكل بيـان الوضـع مـالي )أي بمـا فـي ذلـك المبـالغ المقارنـة( الأ يتم تحويل (أ)
 تاريخ بيان الوضع المالي؛في  بسعر الإقفال

ــة(  والمصــاري الإيــراد  تحويــليــتم  (ب) ــان أداء مــالي )أي بمــا فــي ذلــك المبــالغ المقارن لكــل بي
 تواريخ المعاملات؛ وفي بأسعار الصرف 

 منفصل من صـافي الأصـول/ على أنها عنصرادل الناتجة يتم الإعتراف بكافة فروقات التب (ج)

 حقوق الملكية.

 

في تح يئ التدفقات النقدية  أي المقب ضات والمدف عات النقدية  لعملية أبنبية كقرد تضمينها في  .45
بيان التدفق النقدي للعملية  يتعيا على المنلو  المعد  للتقارير أن تلتزم كالإبراءات المنر ص 

. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي في 2ر المحاسبة الدولي في القطاع العام عليها في معيا
كون يت  تح يئ التدفقات النقدية لمنلو  مميطر عليها تلبي تعري  العملية انبنبية  2القطاع العام 

كوسعار الررا بيا عملة الإبلاغ والعملة انبنبية في ت اري  التدفقات النقدية. كما ي ضح 
عر  انرباح والخماير غير المتحققة النابمة عا التغيرات في أسعار الررا كالعملة  2المعيار 

 انبنبية على النقد والنقد المعادل المحتفظ ك  أو الممتحق كعملة أبنبية. 
 

سعر يقارب أسعار الررا في ت اري  المعاملات  مثال  إستخدام غالبا  نسباب عملية  يت   .46
ن د الإيراد والمرروا. إلا أن  إبا تقلبت أسعار الررا كلرئ كبير  مت س  سعر الفتر   لتح يئ ب

 مت س  المعر للفتر  غير مناسب. إستخدامير ن 
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 -)ج( مما يلي:44تنتج فرو ات التبادل الملار إليها في الفقر   .47

تذذذ اري  المعذذذاملات وانصذذذ ل والإلتزامذذذات فذذذي كوسذذذعار الرذذذرا  والمرذذذاري الإيذذذراد  تح يذذذئ 
تنذذتج فرو ذذات التبذذادل هذذاه مذذا بنذذ د الإيذذراد والمرذذروا المعتذذرا بهذذا فذذي و . كمذذعر الإ فذذال

 الفايض أو العجز وما تلك المعترا بها مباشر  في صافي انص ل/ مق   الملكية.

الذذذاي يختلذذف عذذا سذذذعر  كمذذعر الإ فذذالصذذافي انصذذذ ل/ مقذذ   الملكيذذة الإفتتاميذذذة  تح يذذئ 
 المابق.  فالالإ

 

لتبذذادل هذذاه فذذي الفذذايض أو العجذذز نن التغيذذرات فذذي أسذذعار الرذذرا لا يذذت  الإعتذذراا كفرو ذذات ا
الحاليذذة والممذذتقبلية مذذا  النقديذذة علذذى التذذدفقاتلا يرذذ ن لهذذا أثذذر مباشذذر ضذذئيئ أو  رأثذذ يرذذ ن لهذذا

 فذإنالعمليات. وعندما تذرتب  فرو ذات التبذادل كعمليذة أبنبيذة م مذد  لكنهذا ليمذت ممل كذة كالكامذئ  
يذت  تخريرذها إلذى والمنم بة إلذى مرذص ان ليذة  التح يئما  شئةمة النافرو ات التبادل المتراك

الحرذص غيذر الممذيطر  في بيان ال ضع المالي الم مذد  والإعتذراا بهذا كجذزء مذامق   ان لية 
 .عليها

 
يتم تحويل النتائج والمركز المالي للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة خاصة  .48

 -الإجراءات التالية: إستخدامى عملة عرض مختلفة بباقتصاد عالي التضخم إل

ــل (أ) ــتم تحوي ــود صــافي الأصــول/حقوق الملكيــة  ي ــالغ )أي الأصــول والإلتزامــات وبن ــة المب كاف
تاريخ أحدث بيان أداء في  الإقفالبما في ذلك المبالغ المقارنة( بسعر  اري ،والإيراد والمص

  إستثناءب ،مالي

التضخم، تكون المبالغ المقارنة هـي تلـك  عالي قتصادإلة المبالغ إلى عم تحويلعندما يتم  (ب)
التي تم عرضها كمبالغ للسنة الحالية في البيانات المالية للسـنة السـابقة ذات الصـلة )أي 

 لاحقة في مستوى السعر أو التغيرات اللاحقة في أسعار الصرف(.التغيرات لغير المعدلة ل

 

ملة خاصة باقتصاد عالي التضخم، تعيد المنشأة عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي ع .49
" التقرير المالي في  10لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً عرض بياناتها المالية 

 إستثناء، ب48قبل تطبيق طريقة التحويل المبينة في الفقرة  الإقتصاديات ذات التضخم المرتفع"
الفقرة  أنظرالعملة الخاصة بالإقتصاد عالي التضخم ) المبالغ المقارنة التي يتم تحويلها إلى

)ب((. وعندما يتوق  الإقتصاد عن كونه عالي التضخم ولا تقوم المنشأة بإعادة عرض 48
، فإنها تستخدم المبالغ التي 29لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقاً بياناتها المالية 

ريخ توقفها عن إعادة عرض بياناتها المالية كتكالي  تم إعادة عرضها إلى مستوى السعر في تا
 تاريخية للتحويل إلى عملة العرض. 
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 العملية الأجنبية تحويل
 انداء المالي  عندما يت  تح يئ 49-43  كالإضافة إلى الفقرات 56-51يت  تطبيق الفقرات  .50

ملية انبنبية في والمركز المالي للعملية انبنبية إلى عملة العر  كحيث يمرا تضميا الع
 طريقة مق   الملكية. أو البيانات المالية للمنلو  معد  التقارير ما ذلال الت ميد 

 

لعملية انبنبية ومركزها المالي مع تلك الخاصة كالمنلو  لوال ضع المالي  انداء المالي إن دمج  .51
ملات بيا المنلآت معد  التقارير يتبع إبراءات الت ميد العادية  مثئ إلغاء انرصد  والمعا

 (. " البيانات المالية الم مد  " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالإ ترادية )
 
إلا أن  لا يمرا إلغاء انصئ أو )الإلتزام( النقدي ضما المنلو  الإ ترادية  س اءا  كان  رير  .52

نلو  الإ ترادية دون عر  انبئ أو ط يئ انبئ  مقابئ الإلتزام )انصئ( المماثئ ضما الم
يمثئ )أ( نتايج تقلبات العملة في البيانات المالية الم مد . ويع د سبب بلك إلى أن البند المالي 

يعرّ  المنلو  معد  التقارير لربح أو ذمار  ما )ب( لتح يئ العملة إلى عملة أذرل و إلتزاما  
يانات المالية الم مد  للمنلو  معد  ذلال تقلبات العملة. وتبعا لالك  يمتمر الإعتراا في الب

  36التقارير كفر  التبادل هاا في الفايض أو العجز  أو إبا نلو ما الظروا الم ضحة في الفقر  
 يت  ترنيف  كرافي انص ل/مق   ملكية إلى أن يت  التررا كالعملية انبنبية.

 
لتقارير  غالبا ل تاري  المنلو  المعدّ تاري  يختلف عا بالبيانات المالية لعملية أبنبية تُؤرخ عندما  .53

 المعدّ المالية للمنلو   البياناتد العملية انبنبية بيانات إضافية اعتبارا ما نفس تاري  عّ ما تُ 
الخاصة كالحالات التي متطلبات ال 35 يحدد معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاملتقارير. ل

 .ميطر عليهاالم الفتر  الخاصة كالمنلو عا   المميطر   للمنلو إعداد التقاريرفتر   تختلف فيها
 
عندما ير ن تاري  البيانات المالية للعملية انبنبية مختلف عا تاري  البيانات المالية للمنلو   يت   .54

تح يئ انص ل والإلتزامات الخاصة كالعملية انبنبية كمعر الررا في تاري  التقرير للعملية 
 انبنبية. 

 
التعديلات للتغيرات الهامة في أسعار الررا متى تاري  التقرير للمنلو  معد  التقارير  يت  إبراء .55

نفس المنهج عند تطبيق طريقة  إستخدام  ويت  35العام  القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  
لاريع مق   الملكية في اللركات الزميلة والملاريع الملتركة وعند تطبيق الت ميد التناسبي في الم

 ات في المنلآت الزميلةستثمار الإ " 36العام  القطاعلمعيار المحاسبة الدولي في  وفقا  الملتركة 
 .8  ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "والملاريع الملتركة

 
إن أية شهرة تنشأ من شراء العملية الأجنبية وأي تعديلات قيمة عادلة على المبالغ المسجلة  .56

لتزامات التي تنشأ من شراء تلك العملية الأجنبية تتم معاملتها كأصول وإلتزامات للأصول والإ 
خاصة بالعملية الأجنبية. لذلك يتم التعبير عنها بالعملة الوظيفية للعملية الأجنبية ويتم تحويلها 

 .48و 44للفقرتين  وفقاً بسعر الإقفال 
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 المنشأة الأجنبية إستبعاد
الصرف المتعلقة  لفروقاتالمبلغ التراكمي ينبغي إعادة تصني  ، ما أجنبية عند التصرف بعملية .57

من صافي  حقوق الملكية/الأصولصافي  ضمنفي بند منفصل  والمتراكمةالأجنبية  ةبتلك العملي
 التصرفالربح أو الخسارة من الاعتراف بعجز عند الفائض أو الإلى  حقوق الملكيةالأصول/

 .( " عرض البيانات المالية"  1 القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي في نظر أ)
 

 محاسبة عمليات التررافي عملية أبنبية  يت   كالحرة الكاملة للمنلو  الترراكالإضافة إلى  أ. 57
 على أنها عمليات تررا:الجزيية التالية 

التي  عليها ميطرالم المنلو فقدان الميطر  على  على الجزيي الترراعندما ينط ي  (أ)
تحتفظ كحرة غير مميطر   المنلو لية أبنبية  كغض النظر عما إبا كانت تتضما عم

 و ؛الجزيي رراكعد التالمميطر عليها  ةالماكق منلوتهافي 
في ترتيب ملترك معينة حرة التررا الجزيي كمحتفظ بها كعد الحرة العندما تك ن  (ب)

 عبار  عا زميلة تتضما عملية أبنبية هي منلو في  كحرة معينةالجزيي  الترراأو 
 .تضما عملية أبنبيةيأصئ مالي 

 

 لفرو اتالمبلغ التراكمي  نقئ ينبغيأبنبية   عملية كمنلو  مميطر عليها تتضما ب. عند التررا57
مباشر إلى كلرئ إلى الحرص غير المميطر   والمنم بةانبنبية  ةالررا المتعلقة بتلك العملي

 .تراك المعجز ال فايض/ال
 

 نسبالمنشأة  ينبغي أن تعيدتتضمن عملية أجنبية،  عليها الجزئي بمنشأة مسيطرعند التصرف  ج. 57
الصرف المتراكمة في فئة منفصلة من صافي  لفروقاتمن المبلغ التراكمي  المتناسبةحصة ال

عملية في أي و . ةجنبيالأعملية ال تلكإلى الحصص غير المسيطرة في  الملكيةالأصول/حقوق 
 فقطتراكم المعجز الفائض/الإلى  أن تنقل المنشأة ، ينبغيلية أجنبيةعمبالجزئي  للتصرف أخرى 
الصرف المتراكمة في صافي الأصول/حقوق  اتمتناسبة من المبلغ التراكمي لفروقالحصة ال

 .الملكية
 

لمنلو  في افي عملية أبنبية ه  أي تخفيض في مرة ملكية  إن التررا الجزيي كحرة المنلو  د. 57
 .تررا محاسبتها كعملياتلتي يت  أ ا57في الفقر  ال ارد  استثناء تلك التخفيضات عملية أبنبية  ك

 

في عملية أبنبية ما ذلال البيع أو  كحرتهابزييا أن تتررا لمنلو  أو اتررا تيمرا أن  . 58
دفع ويعتبر . تلك المنلو  كعضأو التخلي عا كئ أو  المماه  ك رأس المال  سداد أو الترفية

للاستثمار  على سبيئ  عايدافق  عندما يلرئ  التررابزء ما  أي ت زيع ملاك أو  ه انس أرباح
كما أن . الاستملاك بئ ما ما فايض  الملابهة اتت زيعالأو انسه  المثال عندما يت  دفع أرباح 

الاعتراا كانخفا  القيمة انبنبية  إما كمبب ذمايرها أو كمبب  لعملية المبلغ الممجئ تخفيض
وي بزء ك لا يت  الاعتراالالك   وتبعا  . ا  بزيي تررفائ   لا يلرّ التي تمتلك الحرة ئ المنلو ما  ب
 .التخفيضعجز في و ت الفايض أو ال ضماانبنبي المؤبلة  الررا أرباح أو ذمايرما 
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 الآثار الضريبية لفروقات أسعار الصرف
مرا إيجاد الإرشادات م ل معالجة كالنمبة للمنلآت المعد  للتقارير الخاضعة لضرايب الدذئ  ي .59

فرو ات )ب( الآثار الضريبية المرتبطة كانرباح والخماير ما المعاملات كعملة أبنبية و)أ( 
لمنلو  )كما في بلك عملية أبنبية ما( والمركز المالي ل انداء الماليالررا النابمة عا تح يئ 

 ية بات الرلة التي تتناول ضرايب الدذئ. إلى عملة مختلفة في معايير المحاسبة الدولية أو ال طن
 

 الإفصاح
، في حالة المنشأة 66-64والفقرات من  62"العملة المستخدمة" في الفقرة  تطبيق إلىبالإشارة  .60

 الإقتصادية، للعملة المستخدمة في الشركة المسيطرة.
 

 -فصح عن:يأن  المشروعيجب على  .61
العجز ما عدا تلك التي تزيد عن الفائض أو  المعترف بها فيمبلغ فروقات الصرف  (أ)

بموجب معيار بالقيمة العادلة من خلال الفائض أو العجز  التي يتم قياسهاالأدوات المالية 
 ؛ و41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

حقوق الملكية كبند منفصل  صافي الأصول/صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن  (ب)
 و؛ ية الفترة ونهايتهاومطابقة لمبلغ فروقات الصرف ما بين بدا

 

هذه الحقيقة يجب أن تكون معلنه، مع  ،المستخدمةعملة العندما تختلف عملة التقرير عن  .62
 تغير في عملة التقرير. إلىالإفصاح عن العملة المستخدمة والأسباب التي أدت 

 

عندما يكون هناك تغير في العملة المستخدمة على كل من الشركة معدة التقرير أو شركة  .63
 جنبية مهمة، هذا التغير في العملة المستخدمة والأسباب يجب الإفصاح عنها.أ
 
عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية بعملة تختلف عن عملتها الوظيفية، فإنها تصف هذه  .64

البيانات على أنها تنسجم مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فقط إذا كانت تنسجم 
 .48و 44ل معيار مطبق بما في ذلك طريقة التحويل المبينة في الفقرتين مع كافة متطلبات ك

 

أميانا كعر  بياناتها المالية أو معل مات مالية أذرل كعملة ليمت عملتها ال ظيفية  المنلو تق م  .65
 . على سبيئ المثال  يمرا أن تح ل المنلو  فق  بن دا  64دون تلبية المتطلبات ال ارد  في الفقر  

ما بياناتها المالية إلى عملة أذرل. أو أن المنلو  التي لا تك ن عملتها ال ظيفية هي عملة مختار  
ا تراد عالي التضخ   د تح ل البيانات المالية إلى عملة أذرل عا طريق تح يئ كافة البن د 
كومدث سعر إ فال. ولا تك ن هاه التح يلات منمجمة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 .66عام ويُقتضى تقدي  الإفرامات ال ارد  في الفقر  ال
 

عندما تعرض المنشأة بياناتها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تختلف عن عملتها  .66
، فإنها 63أو عملة العرض الخاصة بها ولم تتم تلبية المتطلبات الواردة في الفقرة  الوظيفية

 -تقوم بما يلي:
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مـع  تنسجمكمعلومات تكميلية لتمييزها عن المعلومات التي  تحدد المعلومات بشكل واضح (أ)
 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 

 عرض المعلومات التكميلية؛ وبها عن العملة التي يتم  تفصح (ب)

ــة الوظيفيــة للمنشــأة وطريقــة  تفصــح (ج) المســتخدمة لتحديــد المعلومــات  التحويــلعــن العمل
 التكميلية.

 

 ية إنتقالأحكام 
 

 لمحاسبة الإستحقاق  تبني للمرة الأولىال
 [ت  إلغايها ] .67

 [ت  إلغايها ] .68

 [ت  إلغايها ] .69

 [ت  إلغايها ] .70
 

معاملات العملة الأجنبية والدفع أو القبض مقدماً )التعديلات التي أدخلت بموجب التحسينات 
 (2018 لمحاسبة الدولية في القطاع العامعلى معايير ا

 المنلو  تطبيق متطلبات الملحق أ إما: ب علىأ. عند التطبيق انولي  يج70

المياسات المحاسبية  "  3كوثر ربعي  مع تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 ؛ أوالتغيرات في التقديرات المحاسبية وانذطاء"

كوثر ممتقبلي على بميع انص ل والمراري  والإيرادات في نطا  الملحق أ التي ت   (ب)
 ا أوليا  في أو كعد:الاعتراا به

 بداية فتر  إعداد التقارير التي تطبق فيها المنلو  الملحق أ للمر  انولى؛ أو (1)

)بداية فتر  إعداد تقارير ساكقة ت  عرضها كاعتبارها معل مات مقارنة في البيانات  (2)
 المالية لفتر  إعداد التقارير التي تطبق فيها المنلو  الملحق أ للمر  انولى. 

أ )ب(  عليها أن تطبق الملحق أ عند التطبيق انولي على 70منلو  التي تطبق الفقر  ال ب. 70
انص ل والمراري  والإيرادات التي ت  الاعتراا بها أوليا  في أو كعد بداية فتر  إعداد التقارير 

ية وهي الفتر  التي تعترا فيها المنلو  كانص ل غير المال  2أو  1أ )ب( 70ال ارد  في الفقر  
 أو الالتزامات غير المالية الناتجة عا الدفع أو القبض المقدم  بئ بلك التاري . 

 تاريخ النفاذ

التي تبدأ في أو  للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات المعيارهذا  تطبيقعلى المنشأة  .71
لمعيار . ويشجع التطبيق المبكر، وإذا كانت المنشأة قامت بتطبيق هذا ا2010يناير 1بعد 

 يجب عليها الإفصاح عن ذلك. 2010يناير  1لفترات قبل 



 انبنبيررا الآثار التغيرات في أسعار 

  304 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في القطاع  المحاسبة الدولي بواسطة معيار 72و 70و 69و 68و 67 اتتم تعديل الفقر  أ. 71
للمرة ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير  " تبني 33 العام

على البيانات  تالتعديلا تلكالمنشأة  أن تطبق وينبغي. 2015في يناير الصادر الأولى " 
ويُسمح . ذلك أو بعد 2017 يناير 1المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفي حال طبقت المنشأة. بتطبيقها في وقت مبكر
 .يق التعديلات لتلك الفترة السابقةفإنه ينبغي أيضاً تطب، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33

ومعيار  " البيانات المالية الموحدة"  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى  ب. 71
، 2015في يناير  الصادران ،" الترتيبات المشتركة" 37 المحاسبة الدولي في القطاع العام

 57و 55و 53و 51و 50و 47و 38و 22و 21و 13و 10)ب( و3الفقرات إلى تعديل 
التعديلات  تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. د57ج و57ب و57أ و57وإضافة الفقرات  58و

 . 37و 35 عند تطبيقها لمعياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام
من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة  13وتم تعديل الفقرة  7، و6تم حذف الفقرات  ج. 71

في  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامام الدولية في القطاع الع
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2016

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1بداية من 
 إنها تفصح عن ذلك الحدث.، ف2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

، 41بموجـب معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام  61و 31و 5و 4و 3د. عُدلت الفقـرات 71
. تطبـق المنشـأة هـذه التعـديلات علـى البيانـات الماليـة السـنوية 2018الصادر فـي أغسـطس 

كـر. إذا طبقـت أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المب 2022يناير  1التي تتناول الفترات بداية من 
فإنهـا تفصـح عـن ذلـك وتطبـق معيـار  2022ينـاير  1المنشأة تلـك التعـديلات علـى فتـرة قبـل 
 في نفس الوقت.  41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

التحســـينات علـــى ( بموجـــب 9أ -1ب والملحــق أ )الفقـــرات أ70أ و70ـ. تمـــت إضـــافة الفقـــرات هــ71
. تطبـــق 2018، الصـــادرة فـــي أكتـــوبر 2018 لعـــاملمحاســـبة الدوليـــة فـــي القطـــاع امعـــايير ا

ينـاير  1المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السـنوية التـي تتنـاول الفتـرات بدايـة مـن 
أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات علـى فتـرة تبـدأ  2019
 فإنها تفصح عن ذلك.  2019يناير  1قبل 

ستحقا  لإتتبنى المنلو  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القايمة على أساس اعندما  .72
معايير  " تبني 33 على النح  المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد نغرا   على أساس الإستحقا  للمر  انولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنلو  التي تغطي المن ية لطبق هاا المعيار على البيانات المالية   يُ النفاب هااتاري   كعدمالية ال

 أو كعد بلك التاري .   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
 

 (2006)الصادر في عام  4سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 آثار التغيرات في أسعار " 4هاا المعيار محئ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يحئ .73

 . 2006الرادر في عام  الررا انبنبي"
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 الملحق أ
 معاملات العملة الأجنبية والدفع أو القبض مقدماً 

 4هاا الملحق ه  بزء لا يتجزأ ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  المقدمة

آثار التغيرات في أسعار "  4ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  24تتطلب الفقر   . 1أ
  ما المنلو  أن تمجئ المعاملات كالعملات انبنبية  عند الاعتراا انولي الررا انبنبي"

  فر كعملتها ال ظيفية وبلك كاستخدام سعر الررا الف ري على المبلغ كالعملة انبنبية وه  
 25سعر بيا العملة ال ظيفية والعملة انبنبية )سعر الررا( في تاري  المعاملة. تنص الفقر  

على أن تاري  المعاملة ه  التاري  الاي تك ن  4ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 طاع العام.   في  المعاملة مؤهلة للمر  انولى للاعتراا بها وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في الق

عنما تدفع المنلو  أو تحرئ على مبلغ مقدم كالعملة انبنبية  فإنها تعترا كلرئ عام كانصئ  . 2أ
غير المالي أو الالتزام غير المالي  بئ الاعتراا كانصئ أو المرروا أو الإيراد بو العلا ة. 

المعترا ك  براء تطبيق وانصئ أو المرروا أو الإيراد بو العلا ة )أو بزء من ( ه  المبلغ 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بو العلا ة  وه  ما يؤدي إلى إلغاء الاعتراا كانصئ 

 غير المالي أو الالتزام غير المالي الناتج عا الدفع أو القبض مقدما . 

تراا ي ضح هاا الملحق تاري  المعاملات كغر  تحديد سعر الررا الاي سيمتخدم في الاع . 3أ
انولي كانصئ أو المرروا أو الإيراد بو العلا ة عندما تقبض المنلو  أو تدفع مبلغا  مقدما  

 كالعملة انبنبية. 
 النطاق

يطبق هاا الملحق على المعاملات كالعملة انبنبية )أو بزء منها( عندما تعترا المنلو  كوصئ  . 4أ
مبلغ مقدم  بئ اعتراا المنلو  كانصئ أو  غير مالي أو التزام غير مالي ناتج عا دفع أو قبض

 المرروا أو الإيراد بو العلا ة )أو بزء من (. 
لا ينطبق هاا الملحق عندما تقيس المنلو  انصئ أو المرروا أو الإيرادات بات الرلة عند   .5أ

 الاعتراا انولي
 كالقيمة العادلة؛ أو (أ)
ري  آذر غير تاري  الاعتراا انولي كالقيمة العادلة للمبلغ المدف ع أو المقب   في تا (ب)

كانصئ غير المالي أو الالتزام غير المالي الناشئيا عا المبلغ المقدم )على سبيئ 
عمليات "  40المثال  قياس اللهر  بتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.اندماج انعمال في القطاع العام"
 الملحق على: لا يلترط أن تطبق المنلآت هاا  . 6أ

 الضرايب على الدذئ؛ أو  (أ)
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عق د التوميا )كما في بلك عق د إعاد  التوميا( التي تردرها أو عق د إعاد  التوميا التي  (ب)
 تحتفظ بها.

على معاملات العملة الأجنبية  4تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والدفع أو القبض مقدماً 

تحديد تاري  المعاملة كغر  تحديد سعر الررا الاي سيمتخدم عند  يتناول هاا الملحق كيفية . 7أ
الاعتراا انولي كانصئ أو المرروا أو الإيراد بو العلا ة )أو بزء منها( عند إلغاء 

مقابئ مقدم كعملة  الاعتراا كوصئ غير مالي أو التزام غير مالي ناتج عا دفع أو استلام
 أبنبية.

  ير ن تاري  المعاملة 4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ما 25-24تطبيق الفقرات  . 8أ
كغر  تحديد سعر الررا الاي سيمتخدم عند الاعتراا انولي كانصئ أو المرروا أو 
الإيراد بو العلا ة )أو بزء منها( ه  التاري  الاي تعترا في  المنلو  أوليا  كانصئ غير المالي 

 مقابئ مقدم كعملة أبنبية.  تج عا دفع أو استلامأو الالتزام غير المالي النا

إبا كانت هناك مدف عات أو مقب ضات مقدمة متعدد   تحدد المنلو  تاري  معاملة لكئ مبلغ  . 9
 مدف ع أو مقب   مقدما .  
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 أمثلة توضيحية
 بزءا  من ولكنها لا تلرئ  4هاه انمثلة الت ضيحية ترامب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 معاملات العملة الأجنبية والمقابل المدفوع أو المقبوض مقدماً 

ي انمثلة الت ضيحية  يلار إلى المبالغ كالعملة انبنبية "كالعملة انبنبية" أما المبالغ كالعملة ال ظيفية ف
 فيلار إليها "كالعملة المحلية".

منلو  لتاري  المعاملة عند اعترافها كوصئ الهدا ما تلك انمثلة ه  ت ضيح كيفية تحديد ال . 1مثال
غير مالي أو التزام غير مالي ناشئيا عا مقابئ مقدم كعملة أبنبية  بئ اعترافها كانصئ أو 
المرروا أو الإيراد بو العلا ة )أو بزء من ( وبلك بتطبيق المعيار بو العلا ة ما معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام. 
 عة مقدمة وامد  للراء عنرر وامد ما عناصر الممتلكات والمرانع والمعداتأ. دف-1مثال 
عقدا  مع م ردٍ ما للراء آلة لتمتخدمها في عملياتها.  أ  أبرمت المنلو  20×1مارس  1في  . 2مثال

ومد  عملة أبنبية  1000للم رد سعر شراء محدد وه   أوبم بب شروط العقد  تدفع المنلو  
 الآلة.   أاستلمت المنلو   20×1أبريئ  15. وفي 20×1أبريئ  1وبلك في 

ومد  عملة أبنبية إلى عملتها  1000أوليا  كوصئ غير مالي كعد تح يئ مبلغ  أتعترا المنلو   . 3مثال
أبريئ  1 ال ظيفية كاستخدام سعر الررا الف ري بيا العملة ال ظيفية والعملة انبنبية في

آثار "  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )ب( ما 27. وبتطبيق الفقر  20×1
  لا تُحدّث المنلو  أ المبلغ المح ل الخاص بهاا انصئ التغيرات في أسعار الررا انبنبي"

 غير المالي. 
الاعتراا كانصئ غير المالي  أالآلة. وتلغي المنلو   أ  تمتل  المنلو  20×1أبريئ  15في  . 4مثال

ارها ما بيا عناصر الممتلكات والمرانع والمعدات وتطبق معيار وتعترا كالآلة كاعتب
. وعند الاعتراا انولي "" الممتلكات والمرانع والمعدات 17حاسبة الدولي في القطاع العام الم

أبريئ  1بتكلفة الآلة كاستخدام سعر الررا في تاري  المعاملة  وه   أكالآلة  تعترا المنلو  
 ولي كانصئ غير المالي(.)تاري  الاعتراا ان 20×1

 قبض عد  مبالغ ما الإيرادات المعترا بها في نقطة زمنية وامد  -2المثال
. 20×2سبتمبر  1كضايع في  لتملي عقدا  مع عميئ  ب  أبرمت المنلو  20×2ي ني   1في  . 5مثال

أبنبية ومد  عملة  40ومد  ما العملة انبنبية  ومنها  100إبمالي المعر الثابت للعقد ه  
 . 20×2ر بسبتم 30  وير ن الرصيد مدينا  في 20×2أغمطس  1ممتحقة الاستلام في 

ومد  عملة أبنبية إلى عملتها  40أوليا  كالتزام عقد غير مالي بتح يلها لمبلغ  بتعترا المنلو   . 6مثال
طس أغم 1ال ظيفية وفقا  لمعر الررا الف ري بيا العملة ال ظيفية والعملة انبنبية في 

  لا تُحدّث 4)ب( ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 27. وبتطبيق الفقر  20×2
 الالتزام غير المالي.  االمنلو  ب المبلغ المح ل الخاص بها
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الإيراد ما المعاملات  " 9ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  28بتطبيق الفقر   . 7مثال
  وه  الي م الاي تنقئ في  البضايع 20×2سبتمبر  1كالإيراد في  ب    تعترا المنلو"التبادلية

 للعميئ.  
ومد  عملة  40أن تاري  المعاملة كالنمبة للإيراد المتعلق كالمبلغ المقدم كقيمة  بتحدد المنلو   . 8مثال

ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع  25. وبتطبيق الفقر  20×2أغمطس  1أبنبية ه  
 .20×2سبتمبر 1أن تاري  المعاملة كالنمبة لبا ي الإيرادات ه   ب  تحدد المنلو  4العام 

 كما يلي:  ب  تق م المنلو  20×2سبتمبر  1في  . 9مثال
ومد  عملة أبنبية وتعترا كالإيراد كاستخدام سعر  40تلغي الاعتراا كالتزام العقد كمبلغ  (أ)

 ؛ و20×2أغمطس  1الررا في 
ومد  عملة أبنبية وبرصيد مديا مقابئ كاستخدام سعر  60غ تعترا كالإيرادات كمبل (ب)

 (.20×2سبتمبر  1الررا في بلك التاري  )
ه  عنرر مالي.  20×2سبتمبر  1عملة أبنبية والمعترا ك  في  60. الرصيد المديا كمبلغ 10مثال

 المبلغ المح ل ما الرصيد المديا متى تت  تم ية هاا الرصيد.  بتُحدّث المنلو  
 مدف عات متعدد  للراء ذدمات على مدل فتر  ما الزما – 3مثال
عقدا  مع م رد للخدمات. سيقدم الم رد ذدمات للمنلو   ج  أبرمت المنلو  20×3ماي   1في  . 11مثال

. يلترط العقد 20×3ديممبر  31وإلى  20×3ي لي   1كلرئ متماوٍ على مدار الفتر  ما  ج
ومد  عملة  400و 20×3ي ني   15عملة أبنبية في  ومد  200للم رد  جأن تدفع المنلو  

ومد   200. مددت المنلو  ج أن   ونغرا  هاا العقد  دفع 20×3ديممبر  31أبنبية في 
يرتب  كالخدمات التي سيت  الحر ل عليها في الفتر  ما  20×3ي ني   15عملة أبنبية في 

 20×3ديممبر  31في ومد  عملة أبنبية  400  ودفع 20×3أغمطس  31ي لي  إلى  1
ديممبر  31إلى  ديممبر 1فيما يخص الخدمات التي سيت  الحر ل عليها في الفتر  ما 

3×20 . 
ومد  عملة أبنبية إلى  200أوليا  كوصئ غير مالي ما ذلال تح يئ  ج. تعترا المنلو  12مثال

 15بنبية في عملتها ال ظيفية وفقا  لمعر الررا الف ري بيا العملة ال ظيفية والعملة ان
 .  20×3ي ني 

الاعتراا كانصئ غير  ج  تلغي المنلو  20×3أغمطس  31ي لي  إلى  1في الفتر  ما  . 13مثال
ومد  عملة أبنبية في الفايض أو العجز كاستلامها  200المالي وتعترا كمرروا كمبلغ 

علق كالمبلغ أن تاري  المعاملة كالنمبة للمرروا يت جالخدمات ما الم رد. تحدد المنلو  
)تاري  الاعتراا انولي كانصئ  20×3ي ني   15ومد  عملة أبنبية في  200المقدم كمقدار 
 غير المالي(.  

  تعترا المنلو  ج أوليا  كمرروا في 20×3ديممبر  31سبتمبر إلى  1. في الفتر  ما 14مثال
  فإن ت اري  الفايض أو العجز ميث إنها تحرئ على الخدمات ما الم رد. وبلرئ أساسي

. ومع بلك  إبا ل  20×3ديممبر 31سبتمبر إلى  1المعاملات هي كئ ي م في الفتر  ما 
معدل يقارب أسعار الررا  جتتاباب أسعار الررا كر ر  كبير    د تمتخدم المنلو  
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. وإبا كان 4ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  25الفعلية وفقا  لما تممح ك  الفقر  
 ضع كالك  يمرا أن تح ل المنلو  ج  على سبيئ المثال  المرروا الخاص كرئ شهر ال

( إلى عملتها ال ظيفية كاستخدام 4÷ ومد  أبنبية  400ومد  عملة أبنبية ) 100كمبلغ 
 .  20×3ديممبر  31سبتمبر إلى  1مت س  سعر الررا لكئ شهر في الفتر  ما 

  فإنها 20×3ديممبر  31سبتمبر إلى  1رروا في الفتر  ما نتيجة لاعتراا المنلو  ج كالم . 15مثال
تعترا كالتزام مقابئ فيما يتعلق بتعهداتها كالدفع للم رد. والالتزام ه  عنرر غير مالي. 

 المبلغ المح ل الخاص كالالتزام متى تت  تم ية الالتزام. ج تُحدّث المنلو  
 بها في نقاط زمنية مختلفةقبض مدف عات متعدد  ما الإيرادات المعترا  -4مثال
عقدا  لبيع منتَجيا نمد العملاء. تح ل المنلو  د أمد هايا  د  تبرم المنلو  20×4يناير  1في  . 16مثال

. وبم بب شروط العقد  20×4ي ني   1وتح ل المنتج الآذر في  20×4مارس  1المنتجيا في 
ومد  عملة  200ير ن منها مبلغ ومد  عملة أبنبية  1000يدفع العميئ سعر شراء ثابت كمبلغ 
 1وير ن الرصيد ممتحقا  ويت  قبض  في  20×4يناير  31أبنبية ممتحقا  ويقبض مقدما  في 

 .20×4ي ني  
 الحقايق التالية هامة:  . 17مثال

ومد  عملة  550ومد  عملة أبنبية وسعر المنتج الثاني  450سعر المنتج انول  (أ)
 أبنبية.

ومد  عملة أبنبية الاي ت   200را  هاا العقد  فإن مبلغ أن   نغ دمددت المنلو   (ب)
مارس  1ه  مبلغ متعلق كالمنتج انول المح ل في  20×4يناير  31 استلام  في

 250مق غير ملروط في مبلغ  د. وعند نقئ هاا المنتج للعميئ  ير ن للمنلو  20×4
 ومد  عملة أبنبية ما كا ي المبلغ. 

 رية هي:. أسعار الررا الف  18مثال 
 سعر الررا الف ري ما العملة انبنبية: العملة المحلية التاري 

 1.5: 1 20×4يناير  31
 1.7: 1 20×4مارس  1
 1.9: 1 20×4ي ني   1

تلرح القي د الدفترية التالية كيفية معالجة المنلو  د محاسبيا  لج انب العملة انبنبية فيما  . 19مثال
 يخص العقد: 

يناير  31ومد  عملة أبنبية  في  200لى دفعة مقدمة كمبلغ تحرئ المنلو  ع (أ)
  وه  المبلغ الاي تح ل  المنلو  إلى عملتها ال ظيفية كاستخدام سعر الررا 20×4

 . 20×4يناير  31في 
 ومد  عملة محلية 300 ومد  عملة أبنبية( 200نقدي ) /مديا

 عملة أبنبية ومد  300 ومد  عملة أبنبية( 200دايا/ التزام التعا د ) 
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  لا تُحدث المنلو  4)ب( ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  27بتطبيق الفقر   (ب)
 د المبلغ المح ل لالتزام العقد غير المالي. 

. تلغي 20×4مارس  1ومد  عملة أبنبية في 450تح ل المنلو  د المنتج انول كمعر (ج)
ومد  عملة محلية. تلغي  300اد كمبلغ المنلو  د الاعتراا كالتزام العقد وتعترا كإير 

ومد  عملة أبنبية فيما يتعلق كالمنتج  250المنلو  د الاعتراا كالإيراد المتبقي كمبلغ 
انول والرصيد المديا المقابئ  وتترب  كلاهما كمعر الررا في التاري  الاي اعترفت في  

 .20×4مارس  1 ومد  عملة أبنبية  وه  250أوليا  ببا ي الإيراد الاي يماوي 

 ومد  عملة محلية 300 (ومد  عملة أبنبية 200التزام العقد ) /مديا

 ومد  عملة محلية 425 ومد  عملة أبنبية(  250مديا/ ممتحقات )

 ومد  عملة محلية 725 ومد  عملة أبنبية( 450دايا/ الإيرادات ) 
المبلغ المح ل ما  ومد  عملة أبنبية ه  عنرر مالي. تُحدّث المنلو  د 250استحقا   (د)

  تك ن 20×4ي ني   1(. وفي 20×4ي ني   1الممتحقات متى تت  تم ية الممتحقات )
ما ومدات العملة المحلية.  475ومد  عملة أبنبية مماوية لمبلغ  250الممتحقات كمبلغ 

  تعترا المنلو  4ما معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  32ووفقا  لمتطلبات الفقر  
 ومد  عملة محلية في الفايض أو العجز.  50كمرمب ما سعر الررا كقيمة د 

 ومد  عملة محلية 50 مديا/ ممتحقات

 ومد  عملة محلية 50 دايا/ مرمب ما الررا انبنبي 

. 20×4ي ني   1ومد  عملة أبنبية في  550تح ل المنلو  د المنتج الثاني كمعر (ه)
عملة أبنبية كاستخدام سعر الررا في  ومد  550كإيراد كمبلغ  دتعترا المنلو  

تاري  المعاملة  وه  التاري  الاي تعترا في  المنلو  د للمر  انولى بهاا الجزء ما 
 . 20×4ي ني   1المعاملة في البيانات المالية  وه  

ي ني   1ومد  عملة أبنبية في  800أيضا  على كا ي المبلغ وه   دتحرئ المنلو   (و)
ومد  عملة أبنبية ما المبلغ الممتل  لتم ية الممتحقات  250. يمتخدم مبلغ 20×4

النقد  دومد  عملة أبنبية الناتجة عا تح يئ المنتج انول. تح ل المنلو   250كمبلغ 
 . 20×4ي ني   1كمعر الررا في 

 ومد  عملة محلية 1520 ومد  عملة أبنبية( 800مديا/ نقدي )

 ومد  عملة محلية 475  (ومد  عملة أبنبية 250دايا/ ممتحقات ) 

 ومد  عملة محلية 1045  (ومد  عملة أبنبية 550دايا /إيرادات ) 
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 ساس الإستنتاجاتأ
 منه.  جزء  لكنه لا يشكّل  4يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية    1إستنتاج

المجلس في تحقيق  سياسةنامج عمل المجلس. وتتلخص في القطاع العام هو عنصر هام في بر 
المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية 

لمنشآت  لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  
 القطاع العام. 

 

يير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها إن معا  2إستنتاج
وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 

اد عن لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحي
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك 
المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر 
 ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير

المحاسبة الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 
المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية  "المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

ه تمت فقط مراجعة معيار أنإلى  21في القطاع العام. وتشير المقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 .20051 عام  وتم تعديله في 2003 عام في 21المحاسبة الدولي

 

، وهي اللجنة التي حل مجلس معايير 2أصدرت لجنة القطاع العام 2000في شهر مايو عام  3إستنتاج
 المحاسبة الدولية في القطاع العام محلها، أصدرت النسخة الأولى من معايير المحاسبة الدولية في

(، وفي شهر ديسمبر عام 1993) "الأجنبيصرف الآثار التغيرات في أسعار  " 4القطاع العام 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتنقيح معيار المحاسبة الدولي في  2006

( 2003)الذي تم تنقيحه عام  21والذي كان قائما  على معيار المحاسبة الدولي  4القطاع العام 
أصدر مجلس  2005وذلك كجزء من مشروع التحسينات العام الخاص به، وفي شهر ديسمبر عام 

صافي )الذي نُشر باسم " 21معايير المحاسبة الدولية تعديلا  على معيار المحاسبة الدولي 
 "(. الإستثمار في العملية الأجنبية

 

ية في القطاع العام بمشروع تحسينات ، باشر مجلس معايير المحاسبة الدول2007في مطلع عام   4إستنتاج
مستمر لتطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة حتى تتقارب مع آخر المعايير 
الدولية لإعداد التقارير المالية إلى الحد الذي يكون مناسبا  للقطاع العام، وقد قام مجلس معايير 

المشروع، بمراجعة التعديل الذي أجراه مجلس معايير  المحاسبة الدولية في القطاع العام، كجزء من
وجاء موافقا  بشكل  2005والذي صدر عام  21المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي 

عام متفقا  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية لتعديل معيار المحاسبة الدولي ومع التعديل 
نتاج أساس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية هنا نتيجة الذي تم القيام به. )لم تتم إعادة إ

الخاص بمجلس معايير خدمة الإشتراك الشاملة للتعديل(. يستطيع المشتركون الذين لديهم إشتراك 
أن يستعرضوا أساس الإستنتاجات على موقع مجلس معايير المحاسبة الدولية  المحاسبة الدولية

 . www.iasb.orgالتالي: 
 

الدولياة التاي حال مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة مكانهاا، وتحمال المعاايير الصاادرة  أُصدرت معاايير المحاسابة الدولياة مان قبال لجناة معاايير المحاسابة  1
يير الدولياة لإعاداد عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. قام مجلس معاايير المحاسابة الدولياة بتحدياد المعاا

ايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعاايير المحاسابة الدولياة وتفسايرات المعاايير، وفاي بعات الحاالات قاام مجلاس التقارير المالية بحيث تتألف من المع
 معايير المحاسبة الدولية بتعديل معايير المحاسبة الدولية وليس استبدالها وفي هذه الحالات يبقى رقم معيار المحاسبة الدولي كما هو. 

 

عام إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك حينما قاام مجلاس الاتحااد الادولي للمحاسابين بتغييار تفاويت لجناة تحولت لجنة القطاع ال  2
 .  2004القطاع العام لتصبح مجلسا  مستقلا  لوضع المعايير في شهر نوفمبر عام 

http://www.iasb.org/
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لتعديل إضافي نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير  21خضع معيار المحاسبة الدولي   5إستنتاج

. لا 2005المالية ومعايير المحاسبة الدولية المنقحة التي أُصدرت بعد شهر ديسمبر عام 
يلات الناتجة والناشئة عن المعايير التعد 4يضم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية المنقحة التي أُصدرت بعد شهر 
، ويرجع ذلك إلى عدم قيام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 2005ديسمبر عام 

ات في المعايير الدولية العام إلى الآن بمراجعة وتكوين رأي حول قابلية تطبيق المتطلب
 لإعداد التقارير المالية وتنقيحات معايير المحاسبة الدولية على منشآت القطاع العام.

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة  4مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016قطاع العام في لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الالدولية في القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان   6إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير 2016بريل إفي  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
ي المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات ف (أ)

العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم 
 النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  ( )ج
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

 .1لقطاع العام المرافق لمعيار المحاسبة الدولي في ا ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإ
 

نتيجة للتحسينات التي أدخلت على معايير  4مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018المحاسبة الدولية في القطاع العام، 

راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام متطلبات لجنة تفسير المعايير الدولية   7ستنتاجإ
، الذي المعاملات بالعملة الأجنبية والدفع أو القبت المقدم""  22لية لإعداد التقارير الما

، وراجع المجلس أيضا  اعتبارات 2016أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر 
لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي مكنتها من التوصل للتوافق في 

ي أسس الاستنتاج الخاصة بها. واتفق مجلس معايير المحاسبة الآراء وفقا  لما هو موضح ف
الدولية في القطاع العام بشكل عام على عدم وجود سبب معين متعلق بالقطاع العام يدعو 

 .4لعدم دمج هذه المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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 21ارنة مع معيار المحاسبة الدولي مق

 

 21 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 بشكل مستمد "آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي" 4 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار إن

 ديسمبر في المنقح)  " آثار التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي" 21الدولي المحاسبة معيار من رئيسي
 يف الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 2005 عام في والمعدل 2003
 : 21 الدولي المحاسبة ومعيار 4 العام القطاع

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،4 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 المنشأة"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 21الدولي المحاسبة معيار

 الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /صولالأ صافي"و" المالي الأداء بيان"و" الإقتصادية
" الدخل" فهي 21الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات أما. 4 العام القطاع في

 ". الملكية حقوق "و" الشامل الدخل بيان"و" المجموعة"و
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 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قتراضلإتكاليف ا 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الإقتراض تكاليف "( 2003 امع في المنقح) 23
 الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا

 الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 23الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين
 .اد التقارير الماليةلإعد

 

 المحاسببة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعببايير الدوليببة  منشببورات دائببر    مببن مباشببر    منبب  نسبب  علببى الحصببو  ويمكببن الإنجليزيببة  باللغببة الدوليببة

   التقارير المالية دة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعدادائر  خدموعنوانها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية  المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 قتراضلإتكاليف ا -5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
 . 2019يناير  31
 

 . 2000في مايو من عام  قتراض"لإتكاليف ا " 5لعام تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا
  -من قبل المعايير التالية: 5ومنذ ذلك الحين  تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2018) الصادر في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2016)الصادر في إبريل  دولية في القطاع العامتطبيق معايير المحاسبة ال قابلية 
  (2016) الصادر في إبريل  2015التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "

 (2015در في يناير ) الصاعلى أساس الإستحقاق للمر  الأولى " 
  الصادر  "متياز تقديم الخدمات: المانحإ"ترتيبات  " 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (2011في أكتوبر 
 
 

  5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
ةالفقرة المتأثر  طبيعة  

 الأثر
 معيار التأثير

 2016تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية  تم إلغائها 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تم إلغائها 3
 2011أكتوبر  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم تعديلها 6

 2016في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية  تم إلغائها 11
التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 19

2016 
التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 25

2018 
 2015 يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إلغائها 41
التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ41

2018 
 2011أكتوبر   32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ42
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ةالفقرة المتأثر  طبيعة  
 الأثر

 معيار التأثير

 2015 يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب42
 2016بيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تط جديد ج42
التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد د42

2018 
 2015 يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 43
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 تتساوى . 43-1 والفقرات الهدف في مبين "الإقتراض تكاليف " 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 وفي من  الهدف سياق في 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق

 " 3 العام القطاع في الدولي ةبالمحاسب رمعيا ويقدم. ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات  المحاسبية السياسات

 .الواضحة الإرشادات غياب في
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 الهدف 
جيل الفوري   وهو يتطلب بشكل عام التسقتراضيبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتكاليف الإ

على أنها مصروفات  على أن هذا المعيار يتيح  كمعالجة بديلة مسموح بها  رسملة  قتراضلتكاليف الإ
 تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل. إلىالمنسوبة مباشر   قتراضتكاليف الإ

 

 النطاق 
 .قتراضيجب تطبيق هذا المعيار في محاسبة تكاليف الإ .1
 

 [تم إلغائها  ] .2
 

 [ها تم إلغائ ] .3
 

لا يتناو  هذا المعيار التكلفة الفعلية أو المفترضة لصافي الأصو / حقوق الملكية  وحيثما تطبق  .4
الإختصاصات رسما  رأسماليا  على المنشآت الفردية  فإن  يجب ممارسة الحكم لتحديد ما إذا كان 

علية أو مفترضة   أو ما إذا كان يجب معاملت  كتكلفة فقتراضذلك الرسم يلبي تعريف تكاليف الإ
 لصافي الأصو / حقوق الملكية.

 

 تعريفات 
  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها أدناه: .5

 

هي الفائدة والمصاريف الأخرى التي تتكبدها المنشاة  (Borrowing costs) قتراضتكاليف الإ
 الأموال. إقتراضفيما يتعلق ب

 
هو الأصل الذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية كبيرة  (ualifying assetQ) الأصل المؤهل

 للبيع. ليصبح جاهزاً لإستعماله المقصود أو
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 المعرفة ئمة المصطلحاتقا، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

  قتراضتكاليف الإ

  -ما يلي: قتراضقد تشمل تكاليف الإ .6

 ات قصير  الأجل وطويلة الأجل؛قتراضالفائد  المصرفية على السحب على المكشوف والإ (أ)

 ات؛قتراضالعلاوات المتعلقة بالإ إطفاء الخصومات أو (ب)

 ات؛قتراضبد  فيما يتعلق بترتيب الإإطفاء التكاليف الثانوية المتك (ج)

 ؛ و وترتيبات إمتياز الخدمة نفقات التمويل الخاصة بالتأجير التمويلي (د)

الحد الذي تعتبر في  تعديلا   إلىات بالعملة الأجنبية إقتراضفروقات الصرف الناجمة عن  (ه) 
 لتكاليف الفائد .
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 المنشأة الإقتصادية 
ية في هذا المعيار  لأغراض تقديم التقارير المالية  لتعريف يستخدم المصطلح المنشأ  الإقتصاد .7

 مجموعة من المنشآت التي تشمل المنشأ  المسيطر  وأية منشآت مسيطر عليها.
 

 الإداريةالمنشأ  الإقتصادية المنشأ   إلىتشمبل المصطلحات الأخرى التي تستخدم أحيانا  للإشار   .8
 .جموعةالمو  المنشأ  الموحد والمنشأ  المالية و 

 

من الممكن أن تشمل المنشأ  الإقتصادية منشآت ذات سياسة إجتماعية وأهداف تجارية. فعلى  .9
سبيل المثا   قد تكون دائر  إسكان حكومية منشأ  إقتصادية تشمل منشآت توفر السكن مقابل رسم 

 تجاري. أساسمنشآت توفر السكن على  إلىإسمي  بالإضافة 
 

 لية أو إمكانية الخدمة المنافع الإقتصادية المستقب

توفر الأصو  وسيلة للمنشآت لكي تحقق أهدافها  والأصو  التي تستخدم في تسليم السلع  .10
والخدمات وفقا  لأهداف المنشأ   لكنها لا تولد تدفقات نقدية صافية مباشر  غالبا  ما توصف بأنها 

نقدية صافية  فهي غالبا   ما تتضمن " إمكانية الخدمة"  أما الأصو  التي تستخدم لتوليد تدفقات 
توصف بأنها تتضمن منافع إقتصادية مستقبلية. للإحاطة بكافة الأغراض التي يمكن من أجلها 

إمكانية  الأصو   يستخدم هذا المعيار المصطلح "المنافع الإقتصادية المستقبلية أو إستخدام
 ية للأصو .ساسالخدمة" لبيان الخصائص الأ

 

 مية مؤسسات الأعمال الحكو 

 [تم إلغائها  ] .11
 صافي الأصول/ حقوق الملكية  

الإجراء  إلى"صافي الأصو / حقوق الملكية "هو المصطلح الذي يستخدم في هذا المعيار للإشار   .12
المتبقي في بيان المركز المالي )الأصو  مطروحا  منها الإلتزامات(. قد يكون صافي الأصو / 

تستخدم مصطلحات أخرى بدلا  من صافي الأصو / حقوق حقوق الملكية إيجابيا  أو سلبيا   وقد 
 الملكية  شريطة أن يكون معناها واضحا .

 

 الأصول المؤهلة 

من الأمثلة على الأصو  المؤهلة مباني المكاتب والمستشفيات وأصو  البنية التحتية كالطرق  .13
من الوقت ليصبح في  والجسور ومرافق توليد الطاقة الكهربائية  والمخزون الذي يتطلب فتر  كبير 

إنتاجها أو البيع  أما الإستثمارات الأخرى والأصو  التي يتم  ستخداموضع يكون في  جاهزا  للإ
خلا  فتر  قصير  من الزمن  بشكل روتيني فهي ليست أصو  مؤهلة. والأصو  التي تكون جاهز  

 هلة.ها المقصود أو بيعها بمجرد إمتلاكها  فهي أيضا  ليست أصو  مؤ ستخداملإ
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 يةساسالمعالجة الأ – قتراضتكاليف الإ
 الإعتراف  

 كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. قتراضيجب الإعتراف بتكاليف الإ .14
 

كمصروف في الفتر  التي يتم تكبدها  قتراضية  يتم الإعتراف بتكاليف الإساسبموجب المعالجة الأ .15
 ات.قتراضفيها  بغض النظر عن كيفية تطبيق الإ

 

 الإفصاح 

 .قتراضيجب أن تفصح البيانات المالية عن السياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف الإ .16
 

 المعالجة البديلة المسموح بها  – قتراضتكاليف الإ

 الإعتراف 
 إلىكمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها، فيما عدا  قتراضيجب الإعتراف بتكاليف الإ .17

 .18اً للفقرة المدى الذي يتم فيه رسملتها وفق
 

التي تعزى مباشرة لإمتلاك أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، يجب أن تتم  قتراضتكاليف الإ .18
المؤهلة للرسملة وفقاً  قتراضرسملتها كجزء من تكلفة ذلك الأصل، ويجب تحديد مبلغ تكاليف الإ

 لهذا المعيار.
 

التي تعزى مباشر  لإمتلاك أو  اضقتر بموجب المعالجة البديلة  المسموح بها يتم إدخا  تكاليف الإ .19
هذه كجزء من  قتراضإنشاء أو إنتاج أصل ضمن تكلفة ذلك الأصل  كما تتم رسملة تكاليف الإ

منافع إقتصادية مستقبلية أو إمكانية  إلىمن المحتمل أن تؤدي )أ( تكلفة الأصل عندما يكون 
الأخرى فيتم  قتراضتكاليف الإقياس التكاليف بشكل موثوق ب   أما )ب( ويمكن  1خدمة للمنشأ  

 الإعتراف بها كمصروف في الفتر  التي تم تكبدها فيها.
 

 عندما تتبنى المنشأة المعالجة البديلة المسموح بها، فإن تلك المعالجة يجب أن تطبق  بشكل .20
إمتلاك أو إنشاء أو إنتاج كافة  إلىالتي تعزى مباشرة  قتراضمتسق على كافة تكاليف الإ

 ؤهلة الخاصة بتلك المنشأة.الأصول الم
 

 المؤهلة للرسملة  قتراضتكاليف الإ

إمتلاك أو إنشاء أو إنتاج أصو  مؤهلة هي تكاليف  إلىالتي تعزى مباشر   قتراضتكاليف الإ إن .21
التي كان سيتم تجنبها لو لم يتم الأنفاق على الأصو  المؤهلة  وعندما تقترض منشأ   قتراضالإ

                                                 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز  ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في  

معيار المحاسبة الدولي في من  16العرض العاد  الذي يرغبون في القيام ب  أو من المتوقع أن يقوموا ب . تناقش فقر  الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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المتعلقة بشكل  قتراضو  على أصل مؤهل معين  فإن تكاليف الإمعينة الأموا  لغرض الحص
 مباشر بذلك الأصل المؤهل يمكن تحديدها بسهولة.

 

ات قتراضات معينة وأصل مؤهل  وتحديد الإإقتراضقد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشر  بين  .22
م تنسيق نشاط لذلك. تحدث هذه الصعوبة مثلا  عندما يت التي كان من الممكن تجنبها خلافا  

المنشأ  التمويلي مركزيا   كما تنشأ الصعوبات أيضا  عندما تستخدم المنشأ  الإقتصادية سلسلة من 
 إلىالأموا  بأسعار فائد  مختلفة  وتحو  تلك الأموا  على أسس مختلفة  قتراضأدوات الدين لإ

 إلى ها مركزيا  إقتراضمنشآت أخرى في المنشأ  الإقتصادية. من الممكن تحويل الأموا  التي تم 
منشآت أخرى ضمن المنشأ  الإقتصادية كقرض أو منحة أو زياد  في رأس الما   وقد تكون هذه 
التحويلات بدون فائد  أو تتطلب أن تتم إستعاد  جزء فقط من الفائد  الفعلية. تنشأ تعقيدات أخرى 

تعمل المنشأ  الإقتصادية عندما )ب( قروض بعملات أجنبية أوربطها بها  إستخدام)أ( من خلا  
تقلب أسعار الصرف. نتيجة  لذلك يصبح ( ج)ضمن إقتصاديات عالية التضخم وتنشأ كذلك من 

صعبا  ويتطلب  أمرا  إمتلاك أصو  مؤهلة  إلىالتي تعزى مباشر   قتراضتحديد مبلغ تكاليف الإ
 ممارسة الحكم.

 

حصول على أصل مؤهل، فإن مبلغ الأموال خصيصاً لغرض ال إقتراضالمدى الذي يتم فيه  إلى .23
الفعلية  قتراضالمؤهلة للرسملة لذلك الأصل يجب أن يحدد على أنه تكاليف الإ قتراضتكاليف الإ

خلال الفترة مخصوماً منها أي دخل إستثمار بالنسبة  قتراضالتي تم تكبدها نتيجة لذلك الإ
 ات.قترا للإستثمار المؤقت لهذه الإ

 

أن تحصل المنشأ  على أموا  مقترضة  إلىيبات المالية للأصل المؤهل من الممكن أن تؤدي الترت .24
بعض أو كل الأموا  للأنفاق على الأصو   إستخداممرتبطة بها قبل  إقتراضوتتكبد تكاليف 

المؤهلة  وفي هذه الحالات  فإن  كثيرا  ما يتم إستثمار هذه الأموا  مؤقت ا حتى يتم إنفاقها على 
المؤهلة للرسملة خلا  الفتر   فإن  يتم إقتطاع  قتراضحديد مبلغ تكاليف الإالأصل المؤهل  وعند ت

 التي تم تكبدها. قتراضأي دخل إستثمار يتم تحقيق  من هذه الأموا  من تكاليف الإ

 

ها لغرض الحصو  على أصل إستخدامالأموا  بشكل عام و  إقتراضالمدى الذي يتم في   إلى .25
المؤهلة للرسملة يجب أن يحدد من خلا  تطبيق معد  رسملة  قتراضمؤهل  فإن مبلغ تكاليف الإ
وسيكون معد  الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض  على تكاليف ذلك الأصل 

المعمو  ب  في جميع حالات الاقتراض الخاصة بالمنشأ  التي لم تسدد خلا  الفتر . ومع ذلك  
تراض المعمو  بها في الاقتراضات التي تمت تستثني المنشأ  من هذا الحساب تكاليف الاق

خصيصا  بغرض الحصو  على أصل مستوفي للشروط حتى يتم لاحقا  اكما  جميع الأعما  
اللازمة لإعداد الأصل لاستخدام  المستهدف أو للبيع. ولا يتجاوز مبلغ تكاليف الاقتراض 

  المرسملة خلا  الفتر   مبلغ تكاليف الاقتراض خلا  هذه الفتر .
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ات المنشأ  هي فقط التي يمكن رسملتها  وعندما إقتراضالممكن تطبيقها على  قتراضإن تكاليف الإ .26
المنشأ  المسيطر عليها بدون توزيع لتكاليف  إلىتقترض منشأ  مسيطر  الأموا  التي يتم تمريرها 

ترسمل فقط  أن   فإن  يمكن للمنشأ  المسيطر عليهاقتراض  أو توزيع جزء من تكاليف الإقتراضالإ
التي تكبدتها هي نفسها  وحيث تتلقى منشأ  مسيطر عليها مساهمة رأسمالية  قتراضتكاليف الإ

  وتبعا  لذلك لن ترسمل أيا  من إقتراضبدون فائد  أو منحة رأسمالية  فإنها لن تتكبد أية تكاليف 
 هذه التكاليف.

 

منشأ  مسيطر عليها  فإن  يمكن  إلى عندما تقوم منشأ  مسيطر  بتحويل الأموا  بتكلفة جزئية .27
الذي تكبدت  هي نفسها  وفي  قتراضللمنشأ  المسيطر عليها رسملة ذلك الجزء من تكاليف الإ

للأصل المؤهل   قتراضالبيانات المالية للمنشأ  الإقتصادية  يمكن رسملة المبلغ الكامل لتكاليف الإ
القيام بتعديلات توحيد مناسبة  لإزالة تلك التكاليف المرسملة من قبل المنشأ  شريطة أن يتم 
 المسيطر عليها.

 

المنشأ  المسيطر عليها  فإن  لا المنشأ   إلىعندما تحو  المنشأ  المسيطر  الأموا  بدون تكلفة  .28
اليف ( رسملة تكCriteriaالمسيطر  ولا المنشأ  المسيطر عليها تستطيعان تلبية معايير )

  فإنها قتراض  على أن  إذا قامت المنشأ  الإقتصادية بتلبية معايير  رسملة تكاليف الإقتراضالإ
 للأصل المؤهل في بياناتها المالية. قتراضستكون قادر  على رسملة تكاليف الإ

 

ات المنشأ  المسيطر  ومنشآتها المسيطر إقتراضفي بعض الحالات  من المناسب إدخا  كافة  .29
  وفي حالات أخرى  من المناسب بالنسبة قتراضند حساب المعد  الموزون لتكاليف الإعليها ع

اتها إقتراضالمنطبق على  قتراضلكل منشأ  مسيطر عليها إن تستخدم المعد  الموزون لتكاليف الإ
 الخاصة بها.

 

 زيادة المبلغ المسجل للأصل المؤهل عن المبلغ القابل للإسترداد 
 

المسجل أو التكلفة النهائية المتوقعة لأصل مؤهل عن المبلغ القابل للإسترداد أو عندما يزيد المبلغ  .30
معيار صافي القيمة القابلة للتحقيق  فإن المبلغ المسجل يخفض أو يشطبب وفقا  لمتطلبات معايير 

" أو معيار  إنخفاض قيمة الأصو  الغير مولد  للنقد"  21المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  وفي " إذا كان ممكنا  إنخفاض قيمة الأصو  المولد  للنقد"  26بة الدولي في القطاع العام المحاس

 حالات معينة يتخذ إجراء معاكس بشأن مبلغ التخفيض أو الشطب حسب هذه المعايير الأخرى.

 

 بدء الرسملة 
 

  -كجزء من تكلفة الأصل المؤهل: قتراضيجب أن تبدأ رسملة تكاليف الإ .31

 فقات الأصل؛عند  تكبد ن 

 ؛ وقتراضعند تكبد تكاليف الإ 

 .عندما تكون الأنشطة اللازمة لإعداد الأصول لإستعمالها المقصود أو بيعها قيد التنفيذ 
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تتضمن نفقات الأصل المؤهل فقط تلك النفقات التي نجم عنها دفعات نقدية أو تحويلات أصو   .32
لمسجل للأصل خلا  الفتر   بما في ذلك أخرى أو تحمل إلتزامات ذات فائد . إن متوسط المبلغ ا

عد  الرسملة تقدير تقريبي معقو  للنفقات التي يطبق م المرسملة سابقا   هو عاد    قتراضتكاليف الإ
 .عليها في تلك الفتر 

 

  المقصود أو بيع  تشمل أكثر من الإنشاء الفعلي ستخدامإن الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل لإ .33
المتعلقة  داري السابق لبدء الإنشاء الفعلي  كالأنشطةل الفني والإ  حيث يشمل العمللأصل

ذونات  على أن هذه الأنشطة تستثني الإحتفاظ بأصل عندما لا يحدث أي بالحصو  على الأ
التي يتم تكبدها  قتراضإنتاج أو تطوير يغيران من وضع الأصل  فعلى سبيل المثا   تكاليف الإ

وير تتم رسملتها خلا  الفتر  التي تنفذ فيها الأنشطة الخاصة رض في مرحلة تطبينما تكون الأ
التي تم إمتلاكها  بالأرضالتي يتم تكبدها أثناء الإحتفاظ  قتراضبالتطوير  على أن تكاليف الإ

 لأغراض البناء دون أي نشاط تطوير لا تكون مؤهلة للرسملة.

 

 تعليق الرسملة 
 

لفترات التي تم تمديدها والتي توقف خلالها التطوير خلال ا قتراضيجب تعليق رسملة تكاليف الإ .34
 النشط، وتسجيلها كمصروف.

 

خلا  فتر  تم تمديدها وتوقفت خلالها الأنشطة اللازمة لإعداد  قتراضمن الممكن تكبد تكاليف الإ .35
  المقصود أو بيع . إن هذه التكاليف هي تكاليف الإحتفاظ بأصو  مكتملة جزئيا  ستخدامالأصل لإ

خلا  الفتر  التي يتم في   قتراضؤهل للرسملة  على أن  لا يتم عاد  تعليق رسملة تكاليف الإولا ت
عندما يكون تأخير  قتراضجوهرية  كما لا يتم تعليق رسملة تكاليف الإ وإداريةتنفيذ أعما  فنية 

  المقصود أو بيع   فعلى سبيل المثا  ستخداممؤقت جزء ضروري من عملية إعداد أصل لإ
مر الرسملة خلا  فتر  تم تمديدها ولازمة حتى يستحق المخزون أو فتر  تم تمديدها تؤدي فيها تست

تأخير إنشاء جسر  إذا كان إرتفاع مستويات المياه هذا شائعا  خلا   إلىمستويات المياه العالية 
 فتر  البناء في المنطقة الجغرافية ذات العلاقة.

 

 إيقاف الرسملة 
 

كافة الأنشطة اللازمة لإعداد الأصول  عندما تكتمل فعلياً  قتراضكاليف الإيجب إيقاف رسملة ت .36
 ها المقصود أو بيعها.ستخدامالمؤهلة لإ

 

  المقصود أو بيع  عندما يكتمل الإنشاء الفعلي لهذا الأصل  ستخداميكون الأصل عاد  جاهزا  لإ .37
أو المستخدم هي كل ما  وإذا كانت التعديلات البسيطة مثل عمل ديكور حسب مواصفات المشتري 

 هو معلق فإن هذا يد  على أن كافة الأنشطة مكتملة بشكل جوهري.
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عند إستكمال إنشاء أجزاء من أصل، ومن الممكن إستعمال كل جزء على حدة بينما يستمر  .38
عندما تستكمل بشكل  قتراضالعمل على الأجزاء الأخرى، فإنه يجب إيقاف رسملة تكاليف الإ

 نشطة اللازمة لإعداد ذلك الجزء لإستعماله المقصود أو بيعه.جوهري كافة الأ 
 

كل جزء في  بينما يستمر العمل في أجزاء  إستخداممن الأمثلة على الأصل المؤهل الذي يمكن  .39
كل مبنى من  بشكل منفرد.  أما الأمثلة  إستخدامأخرى هو تطوير مكتب يشمل عد  مباني يمكن 

غرفة )أ( أي جزء منها فهي تشمل  إستخداممالها قبل أن يمكن على الأصو  المؤهلة التي يجب إك
ها  ومثا  آخر هو إستخدامقبل  إنشائهاالعمليات في المستشفى التي يجب إستكما  كافة أنشطة 

معمل معالجة مياه الصرف حيث يتم تنفيذ العديد من العمليات بالتتابع في الأجزاء المختلفة )ب( 
 لذي يشكل جزءا  من طريق سريع.الجسر ا)ج( للمعمل  وأيضا  

 

 الإفصاح 
  -يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي: .40

 ؛قتراضالسياسة المحاسبية المتبعة لتكاليف الإ 

 المرسملة خلال الفترة؛ و قتراضمبلغ تكاليف الإ 

المؤهل للرسملة )عندما كان من  قتراضمعدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الإ 
 طبيق معدل الرسملة على الأموال المقتر ة بشكل عام(.الضروري ت

 أحكام إنتقالية 
 [تم إلغائها] .41

 

  2018بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  25تم تعديل الفقر   أ. 41
و . تطبق المنشأ  تلك التعديلات على تكاليف الاقتراض المتكبد  قبل أ2018الصادر  في أكتوبر 

 بداية فتر  إعداد التقارير السنوية التي طبقت فيها المنشأ  للمر  الأولى تلك التعديلات. 
 تاريخ النفاذ

 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق أن ينبغي .42
 هذا المنشأة طبقت فإذا. مبكرة فترة في المعيار هذا تطبيق المحبذ ومن. 2001 يوليو 1 بعد أو

 . الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2001 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة المعيار
 

امتياز تقديم  ترتيبات" 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بواسطة 6تم تعديل الفقرة أ. 42
على ك التعديل . وينبغي على المنشأة تطبيق ذل2011الصادر في أكتوبر الخدمات: المانح"

. ويُحبّذ 2014يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفترات ا
ينبغي  فإنه، 2014يناير  1 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقتالتطبيق المبكر. وفي حال 
قطاع العام في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في الأن تطبق عليها الافصاح عن ذلك و 

ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 85و 27-25 اتوالتعديلات على الفقر  32
ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 107و 7و 5 ات، والتعديلات على الفقر 13
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 29أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 125و 2 تين، والتعديلات على الفقر 17
 . 31أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 132و 6 تينت على الفقر والتعديلا

 
 " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 43و 41 تينتم تعديل الفقر ب. 42

في الصادر  للمرة الأولى "أساس الاستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير 
على البيانات المالية السنوية التي  تالتعديلا تلكالمنشأة  غي أن تطبقوينب. 2015يناير 

وفي . ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1تغطي الفترات التي تبدأ في 
يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حال طبقت المنشأة

 .طبيق التعديلات لتلك الفترة السابقةفإنه ينبغي أيضاً ت، 2017
 
من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  11، و3، و2تم حذف الفقرات  ج. 42

. تطبق المنشأة 2016العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
أو  2018يناير  1الفترات بداية من  هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي

يناير  1بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018

 
أ بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في 41وإ افة الفقرة  25د. عُدلت فقرة 42

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2018صدرت في أكتوبر  التي 2018القطاع العام 
أو بعد ذلك. يسمح  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

فإنها تفصح  2019يناير  1بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل 
 عن ذلك.  

 
 إستحقاق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أساسحاسبة على عندما تتبنى المنشأ  الم .43

" تبني معايير المحاسبة الدولي  33كما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدلي في القطاع العام 
فإن  لأغراض تقديم  التقارير المالية    في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمر  الأولى"

هذا  ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأ  التي تغطي  وبعد تاري  السريان
 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.الفترات التي تبدأ في تاري  
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 أساس الإستنتاجات
 لكن لا يشكل جزءا  من . 5ات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستنتاجيرافق أساس الإ

لإصدار مجلس معايير المحاسبة  نتيجةً  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2016في  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامالدولية في القطاع العام 

قابلية تطبيق  2016بريل إ. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 1إستنتاج
. يعد  هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

حذف الفقرات في المعايير حو  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)
" من قسم النطاق الحكومية عما العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأ

 من كل معيار؛
منشآت القطاع العام الحكومية" بمصطلح " عما استبدا  مصطلح "مؤسسات الأ (ب)

 "  عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية
من خلا   المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقر   (ج)

من أجلها معايير المحاسبة توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت 
 الدولية في القطاع العام.

 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغيير بأسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 

نتيجة للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية  5مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018في القطاع العام 

. راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار 2ستنتاجإ
  المتضمنة في التحسينات السنوية على المعايير تكاليف الاقتراض""  23المحاسبة الدولي 

التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة  2017-2015الدولية لإعداد التقارير المالية دور  
  ووضحت أسس الاستنتاج المنطق الذي اتبع  مجلس معايير 2017ية في ديسمبر الدول

المحاسبة الدولية لإدخا  تلك التعديلات. ولاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
ومعيار  5العام أن   ورغم حدوث تباعد بين معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ساب المعالجة البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الدولي   فإن ح23المحاسبة الدولي 
. وبالتالي 23متسقة مع المعالجة المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي  5للقطاع العام 

اتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية على أن  لا يوجد سبب خاص متعلق بالقطاع العام 
عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مع يدعو لعدم تطبيق التعديلات. واتفق مجلس م

رؤية مجلس معايير المحاسبة الدولية بأن تكاليف تطبيق التعديلات بأثر رجعي قد تتجاوز 
المنافع المحتملة لتطبيقها. وبالتالي  تطبق المنشأ  التعديلات فقط على تكاليف الاقتراض 

 بعده. المتكبد  في تاري  تطبيق التعديلات للمر  الأولى أو



 قتراضتكاليف الإ
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 23 ليالدو  المحاسبة معيار مع مقارنة
 معيار من رئيسي بشكل مستمد " تكاليف الإقتراض" 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 1993) تكاليف الإقتراض" " 23 الدولي المحاسبة
 : 23 الدولي المحاسبة ومعيار 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 مختلفة مصطلحات محدد   حالات في  5 العام القطاع في الدولي لمحاسبةا معيار يستخدم 
" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 23الدولي المحاسبة معيار عن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصو  صافي"و" المالي الأداء بيان"و

" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 23 الدولي المحاسبة معيار في ادفةالمر  المصطلحات أما. 5 العام
 ". الملكية حقوق "و

 المصطلحات تعريفات من مختلفة مجموعة 5العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
(.5 الفقر ) 23 الدولي المحاسبة معيار عن الفنية
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المحاسبة  بمعيار  "البيانات المالية الموحدة والمفصلة"  6اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
تُطبق هذه المعايير  . "الموحدةالبيانات المالية  " 35و  "البيانات المالية المنفصلة " 34في القطاع العام  الدولي

لذلك، لم يعد  . ونتيجة  2017يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  6معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يُطبق 
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المحاسبة  بمعيار  " " الإستثمارات في المنشآت الزميلة 7اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على  المعيار هذاطبق يُ  ."الإستثمار في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة"  36في القطاع العام  الدولي

لذلك، لم يعد يُطبق  . ونتيجة  2017يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  7معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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المحاسبة  بمعيار  " الحصص في المشاريع المشتركة"   8اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
على البيانات المالية السنوية التي تغطي  المعيار هذاطبق يُ  ."الترتيبات المشتركة"  37في القطاع العام  الدولي

معيار المحاسبة الدولي في القطاع لذلك، لم يعد يُطبق  . ونتيجة  2017يناير  1الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  8العام 
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 يةمعاملات التبادلالالإيراد من  

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل وذمأخ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الإيراد" ( 1993 عام في المنقح) 18

 على للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 18دوليال المحاسبة معيار من مقتطفات

 .المالية
 

 المحاسببة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
دوليببة المعببايير ال منشببورات دائببر    مببن مباشببر    منبب  نسبب  علببى الحصببو  ويمكببن الإنجليزيببة  باللغببة الدوليببة

   التقارير المالية ددائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعداوعنوانها   لإعداد التقارير المالية

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرلا لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  امهابإستخد يسمح ولا  لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 الإيراد من المعاملات التبادلية -9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
 . 2019يناير 

 
من عام  يوليوفي  "الإيراد من المعاملات التبادلية " 9تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

2001 . 
 

من خلا  معايير القطاع العام  9ومنذ ذلك الوقت  تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (.2018" الأدوات المالية" )الصادر في أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل 

  (.2016) الصادر  في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية 

  (2015) الصادر في يناير  مشتركة "" الترتيبات ال 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015)الصادر في يناير  أساس الإستحقاق للمر  الأولى"

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في  والقياس" الإعترافالأدوات المالية:  " 29ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي(
 (2010يناير 

  (2010)الصادر  في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 
  9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

ثرةتأالفقرة الم  طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 1

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  عديلت 9

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 10
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2009 ديسمبر 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12
 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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ثرةتأالفقرة الم  طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 

 2016إبريل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 19

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 33

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 34

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 36

 2010نوفمبر عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام م التحسينات على  تعديل 39

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ41
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب41
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ج41
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ديدج د41
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  42
 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 1تنفيذ

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 12تنفيذ
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

العنوان فوق 
 29تنفيذ 

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 32تنفيذ

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  حسينات على الت جديد 33تنفيذ

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 34تنفيذ
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. 42-1 والفقرات الهدف في مبين "التبادلية المعاملات من الإيراد" 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الهدف سياق في 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى 

وإطار المفاهيم الخاص بإعدادالتقارير  "العام القطاع يف الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي من 
 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية  السياسات"
 .الواضحة الإرشادات غياب في
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 الهدف 
 ن أمصطلح الدخل على  " إطار إعداد وعرض البيانات المالية " –معايير المحاسبة الدولية  يعرف مجلس

 أو صو  تحسين للأ أوية خلا  الفتر  المحاسبية على شكل تدفقات وارد  قتصاد"زيادات في المنافع الإ
تلك المتعلقة بمساهمات من المشاركين في  إستثناءب  إلى زياد  حقوق الملكية تؤدي لتزاماتفي الإ إنخفاض

 والمكاسب من الإيراد  معايير المحاسبة الدولية لمصطلح الدخل كلا   مجلسحقوق الملكية". يشمل تعريف 
 ."الدخلمن مصطلح " بدلا    من الإيرادات والمكاسب يشمل كلا   ويستخدم هذا المعيار مصطلح "الإيراد" الذي

ا من إستثناؤهم بها كإيرادات في معايير أخرى حيث ت عترافيتم تناو  بعض البنود المحدد  التي سيتم الإ
  يتم تناو  المكاسب الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات نطاق هذا المعيار  فعلى سبيل المثا 

 . ت ولا يغطيها هذا المعياربالتحديد في المعايير الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدا
 

 هدف هذا المعيار هو بيان المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن المعاملات والأحداث التبادلية.  
 

بالإيراد عندما  عترافيتم الإ بالإيراد. عترافأن الموضوع الرئيسي في محاسبة الإيراد هو تحديد وقت الإ
ويمكن قياسها )ب(   إمكانية خدمة للمنشأ  أوستقبلية ية مإقتصادتدفق منافع )أ( يكون من المحتمل 

 عتراف  وبذلك يتم الإالتي يتم بها تلبية هذه المقاييس. يحدد هذا المعيار الحالات 1ثوق ب بشكل مو 
 المقاييس.يوفر هذا المعيار كذلك الإرشاد العملي لتطبيق هذه بالإيراد  و 

 

 النطاق 
المحاسبي أن  ستحقاقالإ أساسالبيانات المالية بموجب يجب على المنشأة التي تعد وتعرض  .1

  -التالية:تطبق هذا المعيار في محاسبة الإيراد الناتج عن المعاملات والأحداث التبادلية 

  ؛الخدماتتقديم  

 و؛ بيع البضائع 

أو  سهمالأالمنشأة المنتجة للفوائد والإتاوات وأرباح صوول أطراف أخرى لأ إستخدام 
 .اثلةالتوزيعات المم

 

 [تم إلغائها  ] .2

 [تم إلغائها  ] .3
 

 . لا يتناو  هذا المعيار الإيراد الناتج عن المعاملات غير التبادلية .4
 

المعاملات غير  أويمكن لمنشآت القطاع العام أن تستمد الإيرادات من المعاملات التبادلية  .5
يتبم فيها  أووخدمات  أصو    إن المعاملة التبادلية هي المعاملة التي تستلم فيها المنشأ التبادلية.
 أو)بشكل رئيسي على شكل بضائع  وتعطي بشكل مباشر قيمة معادلة لها تقريبا    لتزاماتإطفاء الإ
  وتشمل الأمثلة على المعاملات لطرف الآخر في العملية التبادلية( لصو للأ إستخدام أوخدمات 

 -التبادلية ما يلي:

                                                 
والتحيز   ويمكن الاعتماد عليها من قبل المستخدمين لتمثل بأمانة ما تهدف إلى المعلومات الموثوقة خالية من الأخطاء الجوهرية   1

النهج الانتقالي في  1ر المحاسبة الدولي في القطاع  العام معيا من 16فقر  الاستنتاج تمثيل  أو يمكن توقع  بشكل معقو . تناقش 
 تفسير الموثوقية.

 



 الإيراد من المعاملات التبادلية

   338 9 القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في

 أو الخدمات؛ أوبيع البضائع  أوشراء  (أ)

 بأسعار السوق. والمعدات؛الممتلكات والمصانع  إستئجار (ب)
 

إلى  المعاملات غير التبادلية يجب النظر أوعند التمييز بين الإيرادات من المعاملات التبادلية  .6
  وتشمل الأمثلة على المعاملات غير التبادلية الإيراد الناتج عن جوهر المعاملة لا إلى شكلها

  الضرائب المباشر  وغير المباشر  والرسوم )على سبيل المثا  لاحيات الحاكمةالص إستخدام
 .تالجمركية والغرامات( والمنح والهبا

 

  ا على مدى فتر  زمنية متفق عليهايتعلق تقديم الخدمات عاد  بأداء المنشأ  لمهمة متفق عليه .7
مل الأمثلة من فتر  واحد . تش أكثرعلى مدى  أوومن الممكن تقديم الخدمات خلا  فتر  واحد  

على الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام والتي يستلم الإيراد فيها كتباد  مخصص الإسكان 
تتعلق بعض   التحويلية.وإدار  الدفعات  وإدار  مرافق المياه وإدار  الطرق التي تتقاضى رسوما  

تعلقة بخدمات مدراء   على سبيل المثا  تلك الميم الخدمات مباشر  بعقود الإنشاءيات تقدإتفاق
 وفقا  يات لا يتناول  هذا المعيار  ولكن يتم تناول  تفاقوالإيراد الناجم عن هذه الإ  ومهندسي المشروع

عقود " 11في القطاع العام لمتطلبات عقود الإنشاء كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 
 . الإنشاء"

 

المشترا  والسلع )ب( لغرض البيع مثل المنشورات  البضائع التي تنتجها المنشأ )أ( البضائع تشمل  .8
 بيعها.الممتلكات الأخرى المحتفظ بها لإعاد   أوالأرض  أومثل البضائع  بيعها  لإعاد 

 

 -إن إستخدام الآخرين لأصو  المنشأ  يؤدي إلى زياد  في الإيراد على شكل: .9

 لمنشأ ؛ رسوم إستخدام النقد أو النقد المعاد  ومبالغ مستحقة ل -فائد   
 

على سبيل المثا  البراءات والعلامات   جلالمنشأ  طويلة الأأصو   إستخدامرسوم  – تاواتأ 
 و؛ التجارية وحقوق التأليف وبرامج الحاسوب

ات حقوق إستثمار توزيعات الفوائض على أصحاب  – من التوزيعات المماثلة سهمأرباح الأ 
 الما .من رأس  صنف معينبما يملكون  من  ما يتناسبالملكية مع 

 

 -:لا يتعامل هذا المعيار مع الإيرادات .10

 13في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  أنظر)أو التوزيعات المماثلة يات الإيجار إتفاق (أ)
 و ؛(الإيجار"عقود "

ات التي تتم محاسبتها بموجب أسلوب حقوق الملكية ستثمار الناتجة عن الإ سهمأرباح الأ (ب)
 الزميلة المنشآتات في ستثمار الإ " 36في القطاع العام ة الدولي معيار المحاسب أنظر)

 و  (؛"والمشاريع المشتركة

المعايير في التي تم تناولها في )الأرباح الناتجة عن بيع الممتلكات والمصانع والمعدات  (ج)
 ."بالممتلكات والمصانع والمعدات"الخاصة  17في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

التي تتعامل مع عقود  ضمن نطاق معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية  أمينعقود الت (د)
 ؛التأمين
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معيار المحاسبة أنظر التصرف فيها ) أوالمالية  لتزاماتوالإصو  التغيرات في القيمة العادلة للأ (ه)
 ؛("" الأدوات المالية  41الدولي في القطاع العام 

 خرى؛المتداولة الأ صو  التغييرات في قيمة الأ (و)

 الزراعي بالنشاط المتعلقة البيولوجية للأصو  العادلة القيمة في التغيرات وعن المبدئي  الإعتراف (ز)
 ؛("الزراعة" 27 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار انظر)

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار انظر) الزراعي بالإنتاج المبدئي الإعتراف عن تنشأ التي (ح)
 و ؛(27 العام

 . خامات المعادن تخراجإس (ط)
 

 تعريفات 
  -أدناه:حسب المعاني المحددة  هذا المعيارتستخدم المصطلحات التالية في  .11

وهي معاملات تقـوم فيهـا منشـأة باسـتلام أصوـول  (Exchange transactions) معاملات التبادل
ــديها إلتمامــات مطفــأة وتعطــي مباشــرة ريمــة مســاوية تقريبــا )بشــك ل أساســي أو خــدمات أو يكــون ل

 بصورة نقد أو بضائع أو خدمات أو إستخدام للأصوول( إلى منشأة أخرى بالمقابل.
 

هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصول أو تسوية إلتمام بين أطراف  (Fair value) القيمة العادلة
 مطلعة وراغبة في معاملات تتم بين أطراف ليست ذات مصلحة لتحديد القيمة السورية العادلة.

 
وهي معاملات لا يوجد فيها تبادل.  (exchange transactions-Non) معاملات غير التبادليةال

وفي المعاملات غيـر التبادليـةت تسـتلم المنشـأة إمـا ريمـة مـن منشـأة أخـرى دون أن تعطـي مباشـرة 
ريمة مساوية تقريبا في المقابل أو تعطي ريمة إلى منشأة أخرى دون أن تأخذ مباشرة ريمة مساوية 

 تقريبا في المقابل.
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا المعيار 
التي تم  المعرفة بنفس المعنى الذي ترد به في هذه المعاييرت ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحات

 نشرها بشكل مستقل. 
 

 الإيراد 

ها المنشأ  إستلمتإمكانية الخدمة التي  أوية قتصاددفقات الوارد   للمنافع الإيشمل الإيراد فقط إجمالي الت .12
. إن المبالغ التي تجمعها المنشأ  بصفتها وكيلة مكن أن تستلمها على حسابها الخاصالتي ي أو

  دفعات فواتير بالنيابة عن أطراف أخرى  على سبيل المثا  أوأخرى  لمنظمة حكومية أوللحكومة 
لكهرباء المحصلة عن طريق مكاتب البريد بالنيابة عن المنشآت التي توفر هذه الخدمات لا الهاتف وا

 أوصو  لأإمكانية خدمة تتدفق إلى المنشأ  ولا تؤدي إلى زياد  في ا أوية إقتصادتعتبر منافع 
ات وكالة تشمل التدفقعلاقة   في ي مستثنا  من الإيراد. وبالمثلولذلك فه  لتزاماتفي الإ إنخفاض

  والتي لا تؤدي إلى المبالغ المحصلة نيابة عن الموكلإمكانية الخدمة  أوية قتصادالوارد  للمنافع الإ
حصلة بالنيابة عن الموكل   ولا تعد المبالغ الم/ حقوق الملكية في المنشأ صو زيادات في صافي الأ

معالجة  أوتحصيل القبض لمستحقة  أومن ذلك الإيراد هو مبلغ أية عمولة مقبوضة    وبدلا  إيرادات
 .إجمالي التدفقات
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)أ(   لا تلبي تعريف الإيراد لأنها تؤدي إلى قتراضاتالإ قات الوارد   وخصوصا  إن تمويل التدف .13
/ حقوق صو ى صافي الأعل أثروليس لها أي )ب(  لتزاماتوالإصو  تغيير مساو في كل من الأ

إلى أرصد     إلى بيان المركز المالي وتضاف. تؤخذ التدفقات التمويلية الوارد  مباشر الملكية
 . لتزاماتوالإصو  الأ

 

  الإيرادرياس 
 .ستلامالإالمستحق  أو للعوض المستلميجب أن يقاس الإيراد على مستوى القيمة العادلة  .14

 

 أومستخدم الأصل  أوري بين المنشأ  ومشت تفاقيحدد مبلغ الإيراد الناتج عن معاملة عاد  بالإ .15
  مع الأخذ في ستلامالمستحق الإ أو  إستلامتم  اس بمقدار القيمة العادلة للمقابل الذي  ويقالخدمة

 . تخفيضات في الكمية تسمح بها المنشأ  أوتجارية  إلتزاماتمبلغ أية  عتبارالإ
 

 أو  ومبلغ الإيراد هو مبلغ النقد النقد المعاد  أويكون المقابل على شكل نقد   الحالات أغلبفي  .16
النقد  أون  عندما يؤجل تدفق النقد الوارد أ  على ستلامالمستحق الإ أوالمستلم  معاد النقد ال
 أونقد المستلم ية للسممن القيمة الإ أقلمن الممكن أن تكون القيمة العادلة للعوض  فإن  المعاد 

أن  أو بدون فائد  ا  إئتمان  يمكن أن تمنح المنشأ  للمشتري   فعلى سبيل المثا ستلامالمستحق الإ
من السوق كمقابل لبيع البضائع  وعندما تشكل  أقلتقبل ورقة قبض من المشتري تحمل سعر فائد  

من خلا  خصم كافة يتم تجديد القيمة العادلة للعوض  فإن بشكل فعا  معاملة تمويلية  تفاقيةالإ
قابلية  ثرأكمعد  فائد  مفترض  ومعد  الفائد  المفترض هو  إستخدامالمقبوضات المستقبلية ب

 -للتحديد بشكل أوضح لأي مما يلي:

 أو؛ ي مشاب إئتمان( مع تقييم Issuerالسعر السائد لأدا  مشابهة لمصدر ) (أ)

 أوية للأدا  إلى السعر الحالي لمبيعات النقد للبضائع سمسعر فائد  يخصم القيمة الإ (ب)
 الخدمات.

 

للفقرتين  وفقا  ن  إيراد فائد  إمقابل على ية للسمبالفرق بين القيمة العادلة والقيمة الإ عترافيتم الإ
 .34و 33

 

خدمات ذات طبيعة وقيمة  أومقايضتها ببضائع  أوالخدمات  أوالبضائع  إستبدا عندما يتم  .17
ما تكون الحالة كذلك بالنسبة لسلع    وغالبا  دلة لا تعتبر معاملة تولد إيرادا  هذه المبا فإن  مشابهتين

لبية يقايضوا المخزونات في مختلف المواقع لت أواد  المزودون الحليب حيث يتب أومثل الزيت 
خدمات  أوتقدم الخدمات مقابل بضائع  أو  وعندما تباع البضائع الطلب في حين  في موقع معين

  ويقاس الإيراد بمقدار القيمة العادلة ة تعتبر أنها معاملة تولد إيرادا  المبادل فإنغير مشابهة 
  وعندما لا نقد محولة النقد المعاد  أويمة أي نقد مستلمة معدلة بمقدار قالخدمات ال أوللبضائع 

يتم قياس الإيراد  فإن الخدمات المستلمة بشكل موثوق ب   أويمكن قياس القيمة العادلة للبضائع 
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نقد  النقد المعاد  أوالخدمات المقدمة بعد تعديلها بمقدار أي نقد  أوبمقدار القيمة العادلة للبضائع 
 . م تحويلهات

 

 تحديد المعاملة 

على حد   إلا ان   بشكل منفصل على كل معاملة في هذا المعيار عاد    عترافتطبق مقاييس الإ .18
على الأجزاء القابلة للتحديد بشكل  عتراف  من الضروري تطبيق مقاييس الإفي ظروف محدد 

  عندما يشتمل سعر المنتج عاملة  فعلى سبيل المثا بيان جوهر الم أجلمنفصل لعملية مفرد  من 
بها على أنها إيراد  عترافيتم تأجيل هذه القيمة والإ فإن   ى مبلغ قابل للتحديد لخدمة لاحقةعل
 أكثر أوعلى معاملتين  عتراف  تطبق مقاييس الإتر  التي يتم أداء الخدمة خلالها  وعلى العكسللف
  الرجوع إلى سلسلة المعاملات ككل ا بدون عندما تكون مرتبطة بطريقة لا يمكن معها فهم أثره معا  

منفصلة  إتفاقية  وفي الوقت ذات  الدخو  في   يمكن أن تبيع المنشأ  البضائعفعلى سبيل المثا 
  المادي للمعاملة  وفي هذه الحالة الأثربذلك تنفي   و د  شراء هذه البضائع في وقت لاحقلإعا

 .المعاملتين معا   يتم تناو 

 

 تقديم الخدمات 

يجب  فإنه الخدماتتعندما يمكن بشكل موثوق به تقييم نتيجة المعاملة التي تتضمن تقديم  .19
 التقريرتالمعاملة في تاريخ تقديم  إكتمالمرحلة  إلىبالإيراد الخاص بالمعاملة بالرجوع  عترافالإ

  -ويمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق به عند تلبية الشروط التالية:

 ؛بهمقدار الإيراد بشكل موثوق إمكانية رياس  

 ؛إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأة أوية قتصادتدفق المنافع الإ إحتمال 

 و؛ المعاملة في تاريخ تقديم التقرير بشكل موثوق به إكتمالإمكانية رياس مرحلة  

 معاملة.موثوق به للتكاليف المتكبدة للمعاملة وتكاليف إكمال ال إجراء رياسإمكانية  

 

  كتما ة الإالمعاملة بأسلوب نسب إكتما بالإيراد بالرجوع إلى مرحلة  عترافما يشار للإ كثيرا   .20
رير التي يتم فيها تقديم بالإيراد في فترات تقديم التقا عتراف  يتم الإوبموجب هذا الأسلوب

اد عند بالإير    تعترف المنشأ  التي توفر خدمات تقييم الممتلكاتالخدمات  فعلى سبيل المثا 
يوفر معلومات مفيد  حو  مدى  ساسبالإيراد على هذا الأ عتراف  والإالتقييمات الفردية إكتما 
  11في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  أيضا  يتطلب الخدمة وأدائها خلا  فتر  زمنية.  نشاط

 عترافل عام على الإ  وتنطبق متطلبات هذا المعيار بشكساسد على هذه الأبالإيرا عترافالإ
 الخدمات.بالإيراد والنفقات المرتبطة بذلك لمعاملة تتضمن تقديم 
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إمكانية  أوية قتصادبالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الإ عترافيتم الإ .21
الخدمة المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأ   على ان  عندما ينشأ شك حو  إمكانية تحصيل مبلغ تم 

من غير  أصبحالمبلغ الذي  أوالمبلغ غير القابل للتحصيل  فإنإدخال  من قبل ضمن الإيراد 
 عترافلمبلغ الإيراد الذي تم الإ ن  مصروف وليس تعديلا  أب  على  عترافه يتم الإإستردادالمحتمل 

 . ب  في الأصل
 

ع الأطراف الأخرى في تستطيع المنشأ  بشكل عام إجراء تقديرات يمكن الوثوق بها بعد أن تتفق م .22
  -يلي:المعاملة على ما 

 ؛الأطرافالحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف والمتعلقة بالخدمة التي ستزودها والتي ستستلمها  

 إعتبارات التباد ؛ و 

 التسوية.أسلوب وشروط و  ؛العوض الذي سيتم مبادلت  
 

. وفعالين ام إعداد تقارير داخلييننظد نظام موازنة مالية و بتع أنأ  باد  من الضروري للمنشبوفي الع
الحاجة لهذه المراجعات لا تد   إن. قديرات الإيراد عند إجراء الخدمةتقوم المنشأ  بمراجعة وتعديل ت

 ب .من غير الممكن تقرير نتيجة المعاملة بشكل موثوق  ن أعلى بالضرور  
 

منشأ  الأسلوب الذي يقيس بشكل وتستخدم ال متعدد  المعاملة بأساليب  إكتما يمكن تحديد مرحلة  .23
على طبيعة المعاملة يمكن أن تشمل الأساليب ما  إعتمادا    و موثوق ب  الخدمات التي تم أداؤها

  -يلي:

 للعمل المنجز؛  عرضا   (أ)

  أوالخدمات المنجز  حتى هذا التاري  كنسبة من مجموع الخدمات التي سيتم إنجازها؛  (ب)

ذا التاري  إلى إجمالي التكاليف المقدر  للمعاملة. يتم نسبة التكاليف التي تم تحملها حتى ه (ج)
فقط إدخا  التكاليف التي تعكس الخدمات التي تم أداؤها حتى هذا التاري  في التكاليف التي 

 التاري .تم تحملها حتى هذا 

 

ما لا تعكس الخدمات التي تم  كثيرا  إن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العملاء 
 ها.أداؤ 

 

عندما يتم أداء خدمات من خلا  عدد غير محدد من الإجراءات خلا  إطار   لأغراض عملية .24
 إذاالقسط الثابت وخلا  إطار زمني محدد إلا  أساسبالإيراد على  عترافيتم الإ فإن   زمني محدد

اء   وعندما يكون إجر مرحلة الإنجاز أفضل آخر يمثل بشكل كان هناك دليل على أن هناك أسلوبا  
إلى أن يتم تنفيذ هذا الإجراء  عترافأهمية من باقي الإجراءات عندئذ يتم تأجيل الإ أكثرمحدد 
 . الهام
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يجب  فإنهعندما لا يمكن تقدير نتيجة المعاملة الخاصوة بتقديم الخدمات بشكل موثوق به  .25
 .ستردادللإبالإيراد فقط إلى مدى النفقات المعترف بها القابلة  عترافالإ

 

ير نتيجة المعاملة بشكل الحالة هي عدم إمكانية تقدما تكون  كثيرا  لأولى للمعاملة  المراحل اخلا   .26
  فمن المحتمل أن تسترجع المنشأ  تكاليف المعاملة التي تم تحملها  ولذلك موثوق ب   ومع ذلك

ن قابلة المتوقع أن تكو بالإيراد فقط إلى مدى التكاليف التي تم تكبدها والتي من  عترافيتم الإ
 بفائض.  عترافلا يتم الإ فإن   وحيث ان  لا يمكن تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق ب  ستردادللإ

 
 إسترجاعومن غير المحتمل )ب( تقدير نتيجة المعاملة بشكل موثوق ب  لا يمكن )أ( عندما  .27

 عترافتكبدها فيتم الإتم أما التكاليف التي  بالإيراد  عترافلا يتم الإ فإن   التكاليف التي تم تكبدها
 فإن   لتي حالت دون تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق ب   وعندما تزو  الشكوك ابها كمصروف

 .25وليس بموجب الفقر   19للفقر   وفقا  بالإيراد  عترافيتم الإ
 

 بيع البضائع 

 -:جميع الشروط التالية إستيفاءبالإيراد الناتج عن بيع البضائع عند  عترافيجب الإ .28

  ؛المشتري  إلىريام المنشأة بتحويل المخاطر والمكاسب الهامة لملكية البضائع  (أ)

عدم إبقاء المنشأة على المشاركة الإدارية المستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بالملكية ولا  (ب)
 ؛المباعةبالسيطرة الفعالة على البضائع 

 ؛بهإمكانية رياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق  (ج)

إمكانية الخدمة الخاصوة بالمعاملة إلى  أوية قتصادحتمل تدفق المنافع الإأن يكون من الم (د)
 ؛ والمنشأة

التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة  بشكل  أوأن يتم رياس التكاليف التي تم تكبدها  ( ه)
 . موثوق به

 
 

شتري يتطلب إن تقدير الوقت الذي حولت ب  المنشأ  المخاطر  والمنافع الهامة للملكية إلى الم .29
يتصادف تحويل مخاطر ومنافع الملكية مع تحويل   وفي معظم الحالات  لظروف المعاملة فحصا  

على   نقل الملكية للمشتري  وهذه هي الحالة بالنسبة لمعظم عمليات البيع أوحق الملكية القانوني 
ل حق الملكية يحدث تحويل مخاطر ومنافع الملكية في وقت غير وقت تحوي  ن  في حالات معينةأ

 نقل الملكية. أوالقانوني 



 الإيراد من المعاملات التبادلية

   344 9 القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في

 

 بالإيراد  عترافولا يتم الإ  بيعا  عندئذ لا تعتبر المعاملة  هامة ت المنشأ  بمخاطر ملكية إحتفظ إذا .30
ومن الأمثلة على الحالات التي يمكن  طرق ويمكن للمنشأ  أن تحتفظ بمخاطر  ملكية هامة بعد  

 -يلي:ع ملكية هامة ما فيها أن تحتفظ المنشأ  بمخاطر ومناف

 لأداء غير مرضٍ لا تغطي  أحكام الكفالة العادية؛ إلتزامعندما تحتفظ المنشأ  ب (أ)

على حصو  المشتري على  الإيراد الناتج عن عملية بيع معينة معتمدا   إستلامعندما يكون  (ب)
مواد عندما توزع عملية نشر حكومية ال المثا  الإيراد الناتج من بيع البضائع )على سبيل 

عندما تشحن البضائع وتكون خاضعة العائد(؛ أوالبيع  أساسالتعليمية على المدارس على 
 من العقد الذي لم تكمل  المنشأ ؛  ويكون التركيب جزء هاما    للتركيب

عندما يتم شحن البضائع شريطة دفع قسط معين  ويشكل القسط جزءا  هاما  من العقد لم يتم  (ج)
 ى الآن؛ و تسديده من قبل المنشأ  حت

عندما يكون للمشتري الحق في إلغاء عملية الشراء لسبب محدد في عقد البيع وتكون المنشأ   (د)
 عائد.تحقيق  إحتما غير متأكد  من 

 

عندئذ تعتبر المعاملة عملية بيع ويتم   ت المنشأ  بمخاطر  ملكية غير كبير  فقطإحتفظ إذا .31
يحتفظ البائع بسند الملكية القانوني للبضائع فقط  يمكن أن  فعلى سبيل المثا   بالإيراد عترافالإ

حولت المنشأ  المخاطر  إذا  وفي هذه الحالة  لغرض حماية إمكانية تحصيل المبلغ المستحق
من الأمثلة . بالإيراد عترافالمعاملة تعتبر عملية بيع ويتم الإ فإن  والمكاسب الكبير  للملكية

لكية غير كبير   قد تكون عملية بيع عند عرض إمكانية منشأ  فقط بمخاطر  م إحتفاظالأخرى هو 
بالإيراد في وقت البيع  عترافففي هذه الحالات يتم الإ  كان المشتري غير راضٍ  إذاإعاد  المبلغ 

 ا  بالعوائد بناء إلتزامشريطة أن يستطيع البائع تقدير العوائد المستقبلية بشكل موثوق ب  ويعترف ب
 . وامل الأخرى ذات العلاقةعلى الخبر  السابقة والع

 

إمكانية  أوية قتصادبالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الإ عترافيتم الإ .32
إلى أن يتم  قد لا يكون هذا محتملا      وفي بعض الحالاتالمرتبطة بالمعاملة إلى المنشأ  الخدمة

ى سبيل المثا  من الممكن أن يعتمد فعل  حتى يتم إزالة الشك أوالحصو  على التعويض المالي 
كان هناك شك في    وإذاعلى تزويد البضائع كجزء من العقدالإيراد على قدر  المنشأ  الأخرى 

  ول   وعندما يتم تزويد  البضائعب  حتى يتم حص عترافمن الممكن تأخير الإ فإن   حصو  ذلك
حصيل مبلغ موجود شك حو  إمكانية تن  عندما ينشأ أ  على بالإيراد عترافزو  الشك ويتم الإي

من غير  أصبحالمبلغ الذي  أوبالمبلغ غير القابل للتحصيل  عترافيتم الإ فإن   في الإيراد أصلا  
 .بلغ الإيراد المعترف ب  في الأصل  وليس تعديلا  لمه كمصروفإستردادالمحتمل 
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 أو التوزيعات المماثلة سهموأرباح الأ تاواتلأ واالفائدة 

 وإتاواتالمنشأة التي تحقق فائدة  صوول الآخرين لأ إستخدامبالإيراد الناتج من  عترافلإيجب ا .33
ت 34المعالجات المحاسبية المذكورة في الفقرة  إستخدامب أو التوزيعات المماثلة أسهموأرباح 
  -عندما:وذلك 

لة إلى إمكانية الخدمة المرتبطة بالمعام أوية قتصاديكون من المحتمل تدفق المنافع الإ 
 و ؛المنشأة

 يمكن رياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به. 
 

 : المعالجات المحاسبية التالية إستخدامبالإيراد ب عترافيجب  الإ .34

العائد الفعلي على  عتبارزمني تناسبي يأخذ في الإ أساسبالفائدة على  عترافيجب الإ 
 ؛الأصول

 و ؛ذات العلاقة تفاريةوى الإ جب محتكما تم الحصول عليها بمو  بالإتاوات عترافيجب الإ 

المنشأة  أوعندما يثبت حق المساهم  أو التوزيعات المماثلة سهمبأرباح الأ عترافيجب الإ 
 مبلغ الدفع. إستلامفي 

 

إن العائد الفعلي للأصل هو سعر الفائد  المطلوبة لخصم تدفق المقبوضات النقدية المستقبلية  .35
. يشمل عائد مع المبلغ المبدئي المسجل للأصل وى المتوقعة على مدى فتر  عمر الأصل لتتسا

أي فرق آخر بين المبلغ المبدئي المسجل لورقة مالية  أوالعلاو   أوخصم  لأيالفائد  مبلغ الإطفاء 
 .ستحقاق( ومبلغها عند الإ Debt Securityللدين )

 

يع الفائد  التي يتم يتم توز  فإن   علي  فائد  إستثمار إمتلاكة قبل عندما تستحق فائد  غير مدفوع .36
فقط  عتراف  ويتم الإمتلاكوالفترات اللاحقة للإ متلاكها بعد ذلك على الفترات السابقة للإإستلام

على أو توزيعات مماثلة   وعندما يتم الإعلان عن أرباح متلاكة للإبالجزء الخاص بالفتر  اللاحق
أو  لأرباحيتم خصم هذه ا فإن  كمتلاالأوراق المالية لحقوق الملكية من صافي الفائض قبل الإ

كان على  إذاوزيع إلا . من الصعب إجراء هذا التمن تكلفة الأوراق المالية التوزيعات المماثلة
كانت تمثل بوضوح  إذاكإيراد إلا  أو التوزيعات المماثلة بالأرباح عتراف  ويتم الإجزافي أساس
 ة.الملكي  لجزء من تكلفة الأوراق المالية لحقوق إستعاد

 

بها عاد   عتراف  ويتم الإذات العلاقة تفاقيةلشروط الإ وفقا    إتاوات النفط  مثل الإتاواتتستحق  .37
بالإيراد  عتراف  الإتفاقيةعلى محتوى الإ   بناء  أكثركان من المناسب  إذاإلا  ساسعلى هذا الأ

 .منهجي ومعقو  آخر أساسعلى 
 

إمكانية  أوية قتصادحتمل أن تتدفق المنافع الإبالإيراد فقط عندما يكون من الم عترافيتم الإ .38
ن  عندما ينشأ شك حو  إمكانية تحصيل مبلغ داخل أ  على المرتبطة بالمعاملة إلى المنشأ  الخدمة
من غير  أصبحالمبلغ الذي  أوبالمبلغ غير القابل للتحصيل  عترافيتم الإ فإن ضمن الإيراد  أصلا  

 .أصلا  لمبلغ الإيراد المعترف ب   يلت  كمصروف وليس كتعدإستعادالمحتمل 

 



 الإيراد من المعاملات التبادلية

   346 9 القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في

 الإفصاح 

 -يلي:يجب أن تفصح المنشأة عما  .39

ت بما في ذلك الأساليب التي تبنتها بالإيراد عترافة التي تبنتها للإالسياسات المحاسبي 
  ؛ المعاملات الخاصوة بتقديم الخدمات إكتماللتحديد مرحلة 

  -ل الفترة بما في ذلك الإيراد الناتج عن:ريمة كل فئة كبيرة من الإيراد المعترف بها خلا  

  ؛تقديم الخدمات (1)

 ؛بيع البضائع (2)

  ؛الفائدة (3)

 و ؛تاواتلأ ا (4)

 و ؛أو التوزيعات المماثلة سهمأرباح الأ (5)

الخدمات الداخلة ضمن كل فئة كبيرة من  أوريمة الإيراد الناتج عن مبادلات البضائع  
 .الإيراد

 

في  ةمحتملإلتزامات ة و محتمل أصو  اح عن أية على الإرشاد الخاص بالإفص طلاعيمكن الإ .40
 لتزاماتالمحتملة والإ صو  . من الممكن أن تنشأ الأ19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 .الخسائر المحتملة أوالعقوبات  أوالمطالبات  أوالمحتملة من بنود تكاليف الضمان 

 

 تاريخ النفاذ 

 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .41
 المعيار هذا المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2002 يوليو
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ت2002يوليو 1قبل تبدأ لفترة

 

معايير  "تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 42 ةتم تعديل الفقر أ. 41
في يناير للمرة الأولى" الصادر أساس الاستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015
وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر .ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 

فإنه ت 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة
 .ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة

 

ي يناير ف الصادر تالترتيبات المشتركة" " 37 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى . ب41
عند تطبيقها لمعيار التعديل  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. )ب(10 ةالفقر إلى تعديل ت 2015

 . 37 المحاسبة الدولي في القطاع العام
 

ت من خلال إصودار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 3ت و2ج. تم حذف الفقرات 41
. تطبق المنشأة هذه 2016 إبريلالقطاع العام في  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في
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أو بعد  2018يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
ت 2018يناير  1ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 فإنها تفصح عن ذلك الحدث.
 

ت الذي صودر في 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  10لفقرة د. عُدلت ا41
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول 2018أغسطس 

أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة  2020يناير  1الفترات التي تبدأ في 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2022يناير  1قبل تلك التعديلات على فترة 
 في نفس الوقت. 41الدولي في القطاع العام 

 

عندما تتبنى المنشأ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق . 42
معايير  تبني" 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمر  الأولى" المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأ  التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية   يُ النفاذ هذاتاري   بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاري .   القطاع العام معايير المحاسبة الدولية في تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
 
 

 



 الإيراد من المعاملات التبادلية
 

 348 9 دولي في القطاع العاممعيار المحاسبة الأساس الإستنتاجات ل

 أساس الإستنتاجات
 لكن لا يشكل جزءا  من . 9يرافق أساس الإستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

نتيجـة لإصوـدار مجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة  9مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العـام 
 2016 إبريلفي  لية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملقابفي القطاع العام 

قابلية تطبيق  2016. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل 1إستنتاج
. يعد  هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 لى النحو التالي:الدولية في القطاع العام ع
حذف الفقرات في المعايير حو  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

الحكومية" من قسم  عما العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأ
 النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع العام الحكومية" بمصطلح " عما استبدا  مصطلح "مؤسسات الأ (ب)
   عندما يكون ذلك ملائما ؛ و"التجارية

من خلا   المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقر   )ج( 
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

فق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام المرا ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإ
1. 
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 إرشادات التنفيذ
 من .  لكن  لا يشكّل جزء   9هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشاد التنفيذيرافق 

 

 Exchange)تحصل منشآت القطاع العام على الإيرادات من المعاملات التبادلية  1تنفيذ

Transactions) غير التبادلية  أو(Non-Exchange Transactions)   ويتناو  هذا المعيار
التبادلية ويتم الحصو  على الإيراد من المعاملات  التبادلية فقط الإيراد الناجم عن المعاملات 

  -من:
 أخرى؛تقديم الخدمات إلى أطراف  أوبيع البضائع  (أ)

 و أخرى؛تقديم الخدمات إلى وكالات حكومية  أوبيع البضائع  (ب)

 .أو التوزيعات المماثلة والإتاوات المنشأ  التي تولد الفائد صو  رين لأالآخ إستخدام (ج)

 

 -:على معاملات معينة بما يلي عترافن يتأثر تطبيق مقاييس الإأيمكن  2تنفيذ
الذي يمكن أن يحدد النقطة الزمنية التي يجب أن تحو   البلدان القانون في مختلف  (أ)

ولذلك يجب قراء  الأمثلة في هذا الجزء  للملكية فيها المنشأ  المخاطر والمنافع الهامة 
 و المعاملة؛في إطار قوانين البلد الذي تتم في   إرشاد التنفيذمن 

خلاف ذلك( بين المنشأ  التي تدفع والمنشأ  التي تستلم  أوطبيعة العلاقة )تعاقدية  (ب)
 ن  يمكن أن تتفق المنشآت على نقاط زمنية معينة التي تستطيع فيها أنأالإيراد ) أي 

 .بالإيراد(تعترف المنشأ  المستلمة 

 تقديم الخدمات 

 إسكان
لشروط عقد  وفقا  بدخل الإيجار من توفير السكن عند الحصو  على الدخل  عترافيتم الإ 3تنفيذ

 الإيجار.
 

 النقل المدرسي 

ر النقل المدرسي عند توفير بالإيراد من التعرفات التي يتم تقاضيها من الركاب لتوفي عترافيتم الإ 4تنفيذ
 .النقل

 

 إدار  ضريبة الطرق 

 .الطرق  إستخدامعلى  ا    بناءإكتساب يعترف بالإيراد من إدار  ضريبة الطرق عند 5تنفيذ
 

 المحاكم معالجة قضايا 

 أوالمعالجة  إكتما بالإشار  إلى مرحلة ا  بالإيراد من معالجة قضايا المحاكم سواء عترافيمكن الإ 6تنفيذ
 المحاكم.على الفترات التي تعقد خلالها  ا  بناء
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 الخدمات  أو صو  الأ أوإدار  المرافق 

الخدمات على مدى فتر  العقد عند تقديم  أوصو  الأ أوبالإيراد من إدار  المرافق  عترافيتم الإ 7تنفيذ
 الإدارية.الخدمات 

 

 البحث العلمي والتقني 

لة بالإيراد المستلم من العملاء من عقود القيام ببحث علمي وتقني بالرجوع إلى مرح عترافيتم الإ 8تنفيذ
 الفردية.إنجاز المشاريع 

 

 رسوم التركيب 

كانت عرضية  إذا  إلا التركيب إكتما الرجوع إلى مرحلة برسوم التركيب كإيراد ب عترافيتم الإ 9تنفيذ
 بها عندما تباع البضائع. عترافففي هذه الحالة يتم الإ  بالنسبة لبيع منتج

 

 رسوم الخدمة الداخلة ضمن سعر المنتج 

)على سبيل المثا  بعد دعم مبلغ قابل للتحديد لخدمة لاحقة يع لمنتج على عندما يشتمل سعر الب 10تنفيذ
ذلك المبلغ يؤجل ويعترف ب  كإيراد  فإن  تج عند بيع برامج الحاسب الآلي(المبيعات وتحسين المن

  والمبلغ المؤجل هو الذي سيغطي التكاليف تر  التي تم خلالها تنفيذ الخدمةعلى مدى الف
   مع عائد معقو  على تلك الخدمات.تفاقيةبموجب الإلمتوقعة للخدمات ا

 

 عمولات وكالات التأمين 

المستحقة والتي لا تتطلب من الوكيل تقديم  أوبعمولات وكالات  التأمين المستلمة  عترافيتم الإ 11تنفيذ
  تجديد البوالص ذات العلاقة أوالمزيد من الخدمات كإيراد من قبل الوكيل في تواري  بدء سريان 

ن  سيطلب من الوكيل تقديم المزيد من الخدمات خلا  فتر  أ  عندما يكون من المحتمل نأعلى 
بجزء منها كإيراد على مدى الفتر  التي تكون  أوبالعمولة  عترافيتم الإ فإن سريان البوليصة 

 . خلالها البوليصة سارية المفعو 
 

 رسوم الخدمة المالية 

ها أجليتم تقييم الرسوم من )أ(  الية على الأغراض التيبإيراد رسوم الخدمة الم عترافيعتمد الإ 12تنفيذ
  ومن الممكن أن لا يد  وصف رسوم الخدمات حاسبة لأية أدا  مالية ذات علاقةالم أساسو )ب( 

  ولذلك من الضروري التمييز بين الرسوم التي تعد على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمةالمالية 
  والرسوم المكتسبة أثناء تقديم الخدمة من تنفيذ عمل المالية للمردود الفعلي للأدا   مكملا   جزءا  
 . هام

 لأداة مالية ةالفعلي للفائدة مكملاً  جمءً  التي تعد لرسوماا 

على أن  عندما يتم قياس الأدا    ةالفعلي للفائد على أنها تعديل  تعامل هذه الرسوم عموما  
 بالتغير الإعتراف مع العادلة بالقيمة المالية   الأدا  قيست إذا لكنالمالية بمقدار القيمة العادلة 

 الإعتراف عند إيراد أنها على بالرسوم يُعترف العجز  أو الفائض ضمن العادلة القيمة في
 . بالأدا   مبدئيا  
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 مالي أصل إمتلاك أو بإنشاء يتعلق فيما المنشأ  تقبضها التي القروض إصدار رسوم (1)
 أن  على 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة ارمعي بموجب يصُنف الذي الأصل باستثناء

 "العجز أو الفائض خلا  من العادلة بالقيمة" مالي أصل
 وتقييم للمقترض  المالي الوضع تقييم مثل معينة أنشطة عن تعويضا   الرسوم هذه تتضمن قد

 ومعالجة وإعداد الأدا   شروط ومفاوضة الأخرى  الضمان وترتيبات الضمانات وتسجيل
 الأدا   في المشاركة تحقيق من يتجزأ لا جزءا   الرسوم هذه وتعدّ . المعاملات وإقفا  لوثائقا

 حسبما) العلاقة ذات المعاملة تكاليف إلى بالإضافة الرسوم هذه تأجيل ويتم. الناتجة المالية
 على كتعديل بها والإعتراف( 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تعريفها يرد
 . الفعلي الفائد  رسع

 نطاق خارج القرض إلتزام يكون  عندما قرض لإنشاء المنشا  تقبضها التي الإلتزام رسوم (2)
 .41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ضمن القرض إلتزام يكن ولم محدد إقراض ترتيب في المنشأ  تدخل أن المحتمل من كان إذا
 بأن  المقبوض الإلتزام رسم يعتبر  41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق

 إلى بالإضافة الرسوم هذه تأجيل ويتم المالية الأدا   إمتلاك في المستمر  للمشاركة تعويض
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار في تعريفها يرد حسبما) العلاقة ذات المعاملة تكاليف

 أن دون  الإلتزام أجل انتهى وإذا. الفعلي الفائد  سعر على كتعديل بها والإعتراف( 41 العام
 القرض إلتزامات محاسبة ويتم. الانتهاء عند كإيراد بالرسوم يُعترف قرض  أي المنشأ  تقدم
 وتقاس كمشتقات 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تندرج التي

 . العادلة بالقيمة

 المطفأ  بالتكلفة المقاسة المالية لتزاماتالإ إصدار عند المقبوضة القروض إصدار رسوم (3)
 يُصنف لا عندما. المالي الإلتزام في المشاركة تحقيق من يتجزأ لا جزءا الرسوم هذه تعدّ 

 القرض إصدار رسوم دمج يتم  "العجز أو الفائض خلا  من العادلة بالقيمة" المالي الإلتزام
 في تعريفها يرد حسبما) المتكبد  قةالعلا ذات المعاملة تكاليف إلى بالإضافة المقبوضة 

 المالي للإلتزام المبدئي المسجل المبلغ في  (41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 التي والتكاليف الرسوم المنشأ  وتميز. الفعلي الفائد  سعر على تعديل أنها على بها ويُعترف
 وتكاليف القرض إصدار رسوم عن المالي للإلتزام الفعلي الفائد  سعر من أساسيا   جزءا   تعتبر

 . الإستثمار إدار  خدمات مثل الخدمات تقديم بحق المتعلقة المعاملة
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 لرسوم المكتسبة عند تقديم  الخدمات اا 

 الرسوم التي يتم تقاضيها عن سداد الدين وفوائده  (1)

إيراد عند على أنها المنشأ  لسداد القرض وفوائده  ابالرسوم التي تتقاضاه عترافيتم الإ
 .تقديم الخدمة

 المحاسبة معيار نطاق خارج القرض إلتزام يكون  عندما قرض لإنشاء الإلتزام رسوم (2)
 .41 العام القطاع في الدولي

 نطاق خارج القرض إلتزام وكان محدد إقراض ترتيب إبرام المحتمل غير من كان إذا
 أساس على كإيراد لتزامالإ برسوم يُعترف  41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 نطاق ضمن تندرج التي القرض إلتزامات محاسبة ويتم. الإلتزام فتر  خلا  الزمنية النسبة
 . العادلة بالقيمة وتقاس كمشتقات 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

  الإستثمار إدار  رسوم  (3)
 . الخدمات تقديم عند كإيراد الإستثمارات إدار  مقابل تُفرض التي بالرسوم الإعتراف يتم

 على الإستثمار إدار  عقد ضمان إلى مباشر  تُنسب التي التراكمية بالتكاليف ويُعترف
 وإذا موثوق  نحو على وقياسها منفصل بشكل تحديدها الممكن من كان إذا أصل أنها
  41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في وكما. إستردادها المحتمل من كان
 عقد بضمان المنشأ  تقم لم حا  في تكبدها يتم التي التكلفة هي التراكمية التكلفة فإن
 إدار  خدمات تقديم من الانتفاع في التعاقدي المنشأ  حق الأصل ويمثل. الإستثمار إدار 

 المنشأ  لدى كان وإذا. العلاقة ذي بالإيراد المنشأ  إعتراف عند إطفائ  ويتم الإستثمار 
 أساس على إستردادها إمكانية تقيّم أن يمكن فإنها الإستثمار  لإدار  دعقو  محفظة

 .المحفظة
  

 وتقديم المالية الأدوات من أكثر أو واحد  إنشاء المالية الخدمات عقود بعض تتضمن
 الأجل طويل شهري  إدخار عقد هو ذلك على الأمثلة ومن. الإستثمار إدار  خدمات
 تكاليف العقد مزود ويميز. الملكية لحقوق  المالية قالأورا من مجموعة بإدار  يرتبط

 إدار  خدمات تقديم حق ضمان تكاليف عن المالية الأدا   بإنشاء المتعلقة المعاملة
 . الإستثمار

 

 بكثير من أي عمل آخر. أهموالذي يعد ت لرسوم المكتسبة من تنفيذ عمل هاماا 

    كما هو موضح في الأمثلة أدناه.يعترف بالرسوم كإيراد عندما يتم إكما  العمل الهام
 معين لعميل الأسهم تخصيص على عمولة (1)

 . الأسهم تخصيص يتم عندما كإيراد بالعمولة يُعترف
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 والمستثمر المقترض بين معين قرض لترتيب الإصدار رسوم (2)
 . القرض إصدار ترتيب عند كإيراد بالرسوم يُعترف

 الكبير  القروض منح رسوم (3)
 تحتفظ ولا معين لقرض ترتب التي المنشأ  تقبضها التي ير الكب القروض رسوم نإ 

 لمخاطر الفعلي الفائد  سعر بنفس معين بجزء تحتفظ أو) لنفسها من  جزء بأي
. الكبير  القروض ترتيب لخدمة تعويض عن عبار  هي( الآخرين للمشاركين مشابهة
 .الكبير  القروض منح إكما  عند كإيراد الرسوم بهذه ويُعترف

 م  القبو  رسو 

بالإيراد من الأعما  الفنية والمآدب والأحداث الخاصة الأخرى عندما يقع  عترافيتم الإ 13تنفيذ
يتم تخصيص الرسم لكل حدث على  فإن في عدد من الأحداث  إشتراكالحدث  وعندما يتم بيع 

 حدث.يعكس المدى الذي تم في  تنفيذ الخدمات في كل  أساس
 

 رسوم التعليم 

 يراد على مدى فتر  التعليم بالإ عترافيتم الإ 14تنفيذ
 

 رسوم بدء العمل والدخو  والعضوية 

  إذا كان الرسم يسمح بالعضوية فقط  و يراد على طبيعة الخدمات المقدمةبالإ عترافيعتمد الإ 15تنفيذ
 إشتراككان هناك  إذا أوالمنتجات الأخرى يدفع ثمنها على نحو منفصل  أووكافة الخدمات 
بالرسم كإيراد عندما لا يوجد شك كبير بالنسبة لإمكانية  فعترايتم الإ فإن   سنوي منفصل

 أوالمنشورات خلا  فتر  العضوية  أوالخدمات   إستلاموإذا كان الرسم يخو  العضو   تحصيل 
يتم  فإن   من تلك التي تستوفي من غير الأعضاء أقلخدمات بأسعار  أوشراء بضائع 

 . يمة المنافع المقدمةيعكس توقيت وطبيعة وق أساسبها على  عترافالإ
 

 ( Franchise or Concession Fees) متيازالإ أوالإعفاء  رسوم

الملموسة صو  واللاحقة والمعدات والأ الخدمات المبدئيةتقديم  متيازيمكن أن تغطي رسوم الإ 16تنفيذ
يعكس  أساسكإيراد على  متيازبرسوم الإ عترافلذلك يتم الإ وتبعا   الفنية الأخرى والمعرفة 

 متيازبرسم الإ عترافوتعد الأساليب التالية للإ الرسوم   أجليت من إستوفالذي الغرض 
  -مناسبة:
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 الملموسة الأخرى صوول إمدادات المعدات والأ 

التي تم بيعها على أنها إيراد عند صو  على القيمة العادلة للأ ا  بالمبلغ بناء عترافيتم الإ
 الملكية. إنتقا  أوالبنود  إستلام

 خدمات المبدئية واللاحقة إمدادات ال 

الرسم  أوالرسم المبدئي بجزء من  الخدمات المستمر  سواء  برسوم تزويد  عترافيتم الإ
ات   وعندما لا يغطي الرسم المنفصل تكلفة الخدملمنفصل كإيراد عند تقديم الخدماتا

طية يتم تأجيل جزء من الرسم المبدئي  يكفي لتغ فإن   المستمر  مع تحقيق عائد معقو 
ب   عترافتكاليف الخدمات المستمر  ولتوفير عائد معقو  على هذه الخدمات  ويتم الإ

 .ن  إيراد عند تقديم الخدماتأعلى 

  متيازرسوم الإ إستمرار 

 تفاقيةالحقوق المستمر  الممنوحة بموجب الإ إستخدامبالرسوم المستوفا  عن  عترافيتم الإ
 أوعلى أنها إيراد عند تقديم الخدمات  تفاقيةالإالخدمات الأخرى المزود  خلا  فتر   أو

 الحقوق. إستخدام

 المعاملات بموجب وكالة  

والتي من حيث  متيازوالممنوح ل  الإ متيازمن الممكن أن تتم المعاملات بين مانح الإ
  فعلى سبيل متيازتصرف كوكيل  للممنوح ل  الإالذي ي متيازالجوهر تشمل مانح الإ

ا للممنوح ل  إمدادات ويضع الترتيبات لتسليمه متيازلب مانح الإالمثا  يمكن أن يط
 .   وهذه المعاملات لا تؤدي إلى تحقيق إيرادبدون عائد متيازالإ

 

 الرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل  

بالرسوم من تطوير البرامج المعدلة حسب طلب العميل كإيراد من خلا  الإشار   عترافيتم الإ 17تنفيذ
الخدمات المقدمة لدعم تقديم الخدمات  إكتما بما في ذلك  التطوير  إكتما لى مرحلة إ

 اللاحقة.
 

 بيع البضائع 

طلب  على  ا  " بالبضاعة  حيث يتم تأخير التسليم بناءحتفاظ" تقديم الفواتير والإأساس"المبيعات على 
 -الفواتير:المشتري  ولكن تنقل الملكية للمشتري وتقبل 

 
   -أن:بالإيراد عندما تنتقل الملكية للمشتري شريطة  ترافعيتم الإ 18تنفيذ

 ؛التسليم سيتم تنفيذه بأنالمحتمل يكون من  

 ؛بالبيع عترافللتسليم للمشتري في الوقت الذي يتم في  الإ وجاهزا   ومحددا   يكون البند متوفرا   

 و ؛التحديد بتعليمات التسليم المؤجليقر المشتري ب 

 . لدفعتنطبق الشروط العادية ل 
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صنع البضائع في الوقت  أو متلاكبالإيراد عندما تكون هناك ببساطة نية لإ عترافلا يتم الإ
 المخصص للتسليم.

 

  .على شروط ا  البضاعة المشحونة بناء 19تنفيذ
  ختبارالتركيب والإ (أ)

  ختبارعاد  بالإيراد عندما يقبل المشتري التسليم ويتم إكما  التركيب والإ عترافيتم الإ
 -بالإيراد في الحا  عند قبو  المشتري للتسليم عندما: عترافم الإن  يتأعلى 

  أو ؛تكون عملية التركيب بسيطة في طبيعتها (1)
 العقد.قد تمَّ تنفيذه فقط لغايات التحديد النهائي لأسعار  ختباريكون الإ (2)

 العائدعند الموافقة عندما يكون المشتري قد تفاوض بشان حق محدود في  (ب)
بالإيراد عند قبو  الشحنة  عترافيتم الإ فإن تحقيق عائد  إحتما   كان هناك شك حو  إذا

 للرفض.الفتر  الزمنية  نقضتإتم تسليم البضاعة و  إذا أومن قبل المشتري  رسميا  
( التي بموجبها يقوم المستلم )المشتري( ببيع Consignment Salesمبيعات الأمانة ) (ج)

 )البائع(.البضاعة بالنيابة عن الشاحن 
 الشاحن بالإيراد عندما يبيع المستلم البضاعة إلى طرف آخر. يعترف

 

  النقد عند مبيعات التسليم (د)
 . وكيل  النقد أوبالإيراد عند التسليم  ويستلم البائع  عترافيتم الإ

 

 من سلسلة ضمن الأخير  الدفعة المشتري  يسدد عندما فقط السلع تسليم بموجب  يتم الذي الآجل البيع
 . الأقساط
 

ن  عندما تد  التجربة على أبالإيراد من هذه المبيعات عند تسليم البضاعة  على  عترافالإ يتم 20تنفيذ
دفعة كبير   إستلامبالإيراد عند  عترافيمكن الإ فإن هذه المبيعات قد تمَّ تنفيذها  أغلبإن 

 شريطة أن تكون البضاعة متوفر  ومحدد  جاهز  للتسليم للمشتري.
 

. المخزون  في حاليا الموجود  غير السلع تسليم قبل( جزئية دفعة أو) دفعة استلام عند الأوامر
 العميل إلى مباشر  تسليمها سيتم التي أو التصنيع قيد تزا  لا التي السلع المثا   سبيل على
 . ثالث طرف من

 
 بالإيراد عند تسليم البضاعة للمشتري. عترافيتم الإ 21تنفيذ
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 على الوقت نفس في البائع بموجبها يوافق التي( المبادلة املاتمع باستثناء) الشراء وإعاد  البيع اتفاقيات
 الشراء لإعاد  المستقبل في شراء خيار البائع لدى يكون  عندما أو لاحق  تاري  في ذاتها السلع شراء إعاد 

 . البائع قبل من السلع شراء إعاد  لطلب بيع خيار المشتري  لدى يكون  عندما أو
 

قام البائع بتحويل مخاطر ومنافع الملكية إلى  إذاللتأكد فيما  تفاقيةيجب تحليل شروط الإ 22تنفيذ
المشتري ومن ثمَّ يعترف بالإيراد  وعندما يحتفظ البائع بمخاطر ومنافع الملكية حتى لو تم 

 المعاملة هي ترتيب تمويلي ولا تؤدي إلى إيراد. فإنتحويل الحق القانوني  
 

 . بيعها إعاد  لغرض غيرهم أو التجار أو الموزعين مثل وسيطة أطراف إلى المبيعات
 

ن  أعلى  الملكية عندما تزو  مخاطر ومنافع  بالإيراد من هذه المبيعات عموما   عترافيتم الإ 23تنفيذ
 ن  بيع بضاعة أمانة.أالبيع يعامل على  فإنعندما يتصرف المشتري من حيث الجوهر كوكيل 

 
 . في المنشورات والبنود المتشابهة شتراكالإ

بالإيراد  عترافيتم الإ فإن ن البنود المرتبطة ذات قيمة مشابهة في كل فتر  زمنية عندما تكو  24تنفيذ
ثابت على مدى الفتر  التي تم فيها إرسا  البنود  وعندما تختلف البنود من حيث  أساسعلى 

قيمة مبيعات البنود  أساسعلى  الإيراد بناءا   عترافيتم الإ فإن القيمة من فتر  إلى فتر   
 .شتراكيما يتعلق بإجمالي قيمة المبيعات المقدر  لكافة البنود التي يغطيها الإالمرسلة ف

 
  مبيعات التقسيط والتي بموجبها بصبح العوض المالي مستحق القبض في أقساط

 

الفائد  في تاري  البيع  وسعر البيع هو  إستثناءبالإيراد المتعلق بسعر المبيعات ب عترافيتم الإ 25تنفيذ
ض المالي  ويتم تحديده بخصم الأقساط مستحقة القبض بمقدار النسبة القيمة الحالية للعو 

نسبة زمنية تأخذ  أساس  على إكتسابالمفترضة للفائد   ويعترف بعنصر الفائد  كإيراد عند 
 . النسبة المفترضة للفائد  عتباربالإ

 
 العقاريةالمبيعات 

 

ن  في بعض أة إلى المشتري  على عاد  بالإيراد عندما تنتقل الملكية القانوني عترافيتم الإ 26تنفيذ
الفائد  العادلة في الملكية يمكن أن تسند إلى المشتري قبل أن ينتقل الحق  فإنات ختصاصالإ

 إشتراطالقانوني  ولذلك تمَّ نقل مخاطر ومنافع الملكية في تلك المرحلة  وفي هذه الحالات  مع 
علي  إنجازها بموجب العقد فقد يكون  ن  ليس لدى البائع المزيد من الأعما  الهامة التي يجبأ

كان البائع مجبر على تنفيذ أية أعما   إذابالإيراد  وفي أي من الحالتين  عترافمن الملائم الإ
بالإيراد عند تنفيذ الأعما    عترافيتمَّ الإ فإن القانوني   أو هامة بعد تحويل الحق العاد  و/

 إنشائ . ا إكتمأي مرفق آخر لم يتم  أوومثا  ذلك بناء 
 

في بعض الحالات من الممكن بيع العقارات مع درجة من المشاركة المستمر  من جانب البائع  27تنفيذ
يات البيع وإعاد  الشراء إتفاقبحيث لا يتم تحويل مخاطر ومكاسب الملكية  والأمثلة على ذلك 

ك لفتر  ات التي يضمن بها البائع إشغا  الملتفاقالتي تشمل خيار الشراء وخيار البيع والإ
طبيعة  فإنالمشتري لفتر  محدد   وفي هذه الحالات  إستثمارعلى  يضمن عائدا   أومحدد  

 أوومدى المشاركة المستمر  للبائع تحدد كيفية محاسبة المعاملة  ومن الممكن محاسبتها كبيع 
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 فإن  وإذا تمت محاسبتها كبيع رتيبات أخرى للمشاركة في الأرباحت أوتأجير  أوتمويل 
 بالإيراد. عترافشاركة المستمر  للبائع يمكن أن تؤخر الإالم

 

المشتري بإكما  الدفع    إلتزامكذلك وسائل الدفع ودليل  عتباريجب على البائع أن يأخذ في الإ 28تنفيذ
 أوفعلى سبيل المثا  عندما يقدم إجمالي الدفعات المستلمة بما في ذلك دفعة المشتري الأولى 

يتم  فإن   المشتري لإكما  الدفع إلتزامعلى غير كافٍ  شتري دليلا  الدفعات المستمر  من قبل الم
 بالإيراد فقط إلى المدى الذي يستلم ب  النقد. عترافالإ

 

 أو التوزيعات المماثلة سهمالفائدة والإتاوات وأرباح الأ
 رسوم الترخيص والإتاوات

 

المنشا  )مثل العلامات صو  أ ستخدامالتي يتم دفعها لإ والإتاواتعاد  بالرسوم  عترافيتم الإ 29تنفيذ
التجارية والبراءات والبرامج وحقوق تأليف الموسيقى ومنتجي الاسطوانات وأفلام الصور 

قسط ثابت  أساس  وكمسألة عملية يمكن أن يكون هذا على تفاقيةلجوهر الإ وفقا  المتحركة( 
 إستخدامب   على سبيل المثا  عندما يكون لدى المرخص ل  الحقتفاقيةعلى مدى عمر الإ

 .قنية معينة لفتر  معينة من الوقتت
 

كفالة غير مسترد   أو( لرسم ثابت Assignment of  Rightsإن التناز  عن الحقوق ) 30تنفيذ
)ب( يستغل تلك الحقوق بحرية  بأنيأذن للمرخص ل  )أ( بموجب عقد غير قابل للإلغاء والذي 

 إتفاقيةعلى سبيل المثا  ة بيع  لينفذها هو في جوهره عملي إلتزاماتولا يبقى لدى المرخص 
لاحقة للتسليم   إلتزاماتبرامج الحاسب الآلي عندما لا يكون لدى المرخص  ستخدامترخيص لإ

ومثا  آخر هو منح الحقوق لعرض فيلم سينمائي  في الأسواق حيث لا يكون لدى المرخص 
لمقبوضات النقدية في سيطر  على الموزع ولا يتوقع أن يستلم المزيد من الإيرادات من مكتب ا

 بالإيراد في وقت البيع. عترافدار السينما  وفي هذه الحالات يتم الإ
 

هذا يعتمد على وقوع  فإن إتاو  أورسم ترخيص  إستلامكان سيتم  إذافي بعض الحالات ما  31تنفيذ
بالإيراد فقط عندما يكون من المحتمل أن  عترافحدث مستقبلي  ففي هذه الحالات يتم الإ

 هما  وهو عاد  عندما يقع الحدث.إستلامسيتم  لإتاو ا أوالرسم 
 

 الإعتراف والقياس
 (2010تحديد ما إذا كانت المنشأ  تتصرف بصفتها موكّل أو وكيل )تعديل 

على أن  "في علاقة الوكالة  يشمل إجمالي التدفقات الوارد  من المنافع  12تنص الفقر   32تنفيذ
صّلة بالنيابة عن الموكل والتي لا ينتج عنها زياد  الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة المبالغ المح

في صافي الأصو /حقوق الملكية بالنسبة للمنشأ . ولا تعتبر المبالغ المحصّلة بالنيابة عن 
الموكل أنها إيرادات. وبدلا من ذلك  يكون الإيراد هو مبلغ أي عمولة مقبوضة أو مستحقة 

مالية." إن تحديد ما إذا كانت المنشأ  تتصرف القبض مقابل تحصيل أو معالجة التدفقات الإج
 بصفتها موكّل أو وكيل يتطلب إصدار حكم معين وبحث جميع الحقائق والظروف ذات الصلة. 
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تتصرف المنشأ  بصفتها موكل عندما تتعرض للمخاطر والمكافآت الهامة المرتبطة ببيع السلع  33تنفيذ
 ف المنشأ  بصفتها موكل ما يلي: أو تقديم الخدمات. وتشمل الخصائص التي تشير إلى تصر 

تتحمل المنشأ  المسؤولية الرئيسية المتمثلة في تقديم السلع أو الخدمات إلى العميل أو  (أ)
تنفيذ الطلبية  مثلا من خلا  تحمل مسؤولية قبو  المنتجات أو الخدمات التي يطلبها 

 أو يشتريها العميل؛

العميل أو خلا  الشحن أو عند تواج  المنشأ  مخاطر المخزون قبل أو بعد طلبية   (ب)
 الارتجاع؛ 

تتمتع المنشأ  بحرية وضع الأسعار  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  مثلا عن  (ج)
 طريق تقديم سلع أو خدمات إضافية؛ و

 تتحمل المنشأ  مخاطر ائتمان العميل مقابل المبلغ مستحق القبض من العميل.  (د)

 

للمخاطر والمكافآت الهامة المرتبطة ببيع  تتصرف المنشأ  بصفتها وكيل عندما لا تتعرض 34تنفيذ
السلع أو تقديم الخدمات. وأحد الخصائص التي تشير إلى تصرف المنشأ  بصفتها وكيل هو 

كان رسم ثابت لكل معاملة أو نسبة  أن المبلغ الذي تكسب  المنشأ  يكون محدد مسبقا   سواء  
 معلنة من المبلغ المحمّل على العميل. 
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 18 الدولي المحاسبة ارمعي مع مقارنة
 

 رئيسي بشكل مستمد "الإيراد من المعاملات التبادلية " 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما. الإيراد" " 18 الدولي المحاسبة معيار من
 :18 الدولي المحاسبة ومعيار 9 العام القطاع في
 18 الدولي المحاسبة معيار عنوان عن 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنوان يختلف  

 من الإيراد يتناو  لا 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار أن الإختلاف هذا ويوضح
 . بالتباد  المتعلقة غير المعاملات

 للتعريف مشاب  9 العام القطاع في الدولي ةالمحاسب معيار في تبني  تم الذي "الإيراد " تعريف إن 
 معيار في الوارد التعريف أن هو الرئيسي فالإختلاف. 18الدولي المحاسبة معيار في تبني  تم الذي

 . العادية الأنشطة إلى يشير 18 الدولي المحاسبة
 عن مختلفة مصطلحات محدد   حالات في  9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 حقوق /الأصو  صافي" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 18 الدولي المحاسبة معيار
 معيار في المرادف المصطلح أما. 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية

 ". الملكية حقوق " فهو 18 الدولي المحاسبة
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 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 قتصاديات ذات التضخم المرتفعلإا التقرير المالي في

 

 شكـر وتقديـر
 

 رقم الدولي اسبةالمح معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 "المرتفع التضخم ذات الإقتصاديات في المالية التقارير إعداد"( 1994 عام في صياغته المعاد) 29
 المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي

 29 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي تحادللإ التابع العام القطاع في الدولية
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك

 

 المحاسببة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
المعببايير الدوليببة  منشببورات دائببر    مببن مباشببر    منببه نسبب  علببى الحصببو  ويمكببن الإنجليزيببة  باللغببة الدوليببة

   التقارير المالية ددائر  خدمة العملاء   مؤسسة المعايير الدولية لإعداوعنوانها  لإعداد التقارير المالية 

Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي لدوليةا المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  باستخدامها يسمح ولا  ارير الماليةلإعداد التق الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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التقرير المالي في الاقتصاديات ذات  -10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التضخم المرتفع

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادر  حتى 
 . 2019يناير  31
 

التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم  " 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار
 . 2001من عام  يوليو" في المرتفع

 
من خلا  معايير القطاع العام  10ومنذ ذلك الوقت  تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التالية: 
  (2018)الصادر في أكتوبر  2018لية في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدو. 

  القطاع العام عمليات إندماج الأعما  في"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "  (
 (2017الصادر في يناير 

  (2016)الصادر في إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي "
 (2015" )الصادر في يناير أساس الإستحقاق لأو  مر  

  (2011)الصادر  في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 الصادر ات في أسعار الصرف الأجنبيآثار التغير  " 4 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام( "
 (2006في ديسمبر 

  (2010 يناير)الصادر  في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010)الصادر  في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
 

  10ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدولجدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

( 1البند )
 أعلاه

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد 1
 2011المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  التحسينات على معايير جديد أ1

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر 
 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 2
 2016نية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكا حذف 3
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 9
 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 11

 2010يناير العام  معايير المحاسبة الدولية في القطاع التحسينات على  تعديل 17

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 18

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 20

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 22
 2017يناير  40القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 26۱

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 28

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 29

 2006ديسمبر  4ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي تعديل 33

 2006ديسمبر  4معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ38
 2011 وبرأكتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد ب 38
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج38
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد د38
 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد هب38
 2018في القطاع العام أكتوبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية جديد و38
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 39

                                                

 
 قة. تمت إعاد  ترقيم الفقرات اللاح  ۱
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 مبين " المرتفع التضخم ذات الإقتصاديات في المالي التقرير " 10 العام القطاع في الدولي محاسبةال معيار إن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 39-1 الفقرات في
وإطار  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي الإستنتاجات أساس سياق في 10

 معيار ويقدم. المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 أساسا   "والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية  السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الواضحة الإرشادات غياب في حاسبيةالم السياسات وتطبيق لإختيار
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 الهدف
لبيانات المالية المفرد  والموحد  الخاصة في ايهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية  .1

تضخم مرتفع. كما ويصف هذا المعيار ذو  بالمنشأ  التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة إقتصاد
 من تضخم مرتفع.  يعاني قتصاد لإا ون فيهافي الحالة التي لا يكالمعالجة المحاسبية 

 

 النطاق
 ستحقاقيجب على المنشاة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب المحاسبة على أساس الإأ. 1

أن تطبق هذا المعيار على البيانات المالية بما في ذلك البيانات المالية الموحدة للمنشاة التي 
 المفرط التضخم. قتصادعملة الإلتي هي بالعملة الوظيفية اتقدم تقاريرها 

 

 [ تم إلغائها ] .2

 
 [ تم إلغائها ] .3

 

إن من غير المجدي في الإقتصاد المفرط التضخم تقديم التقارير حو  النتائج التشغيلية والمركز  .4
المالي بالعملة المحلية دون إعاد  بيانها  وتخسر النقود قوتها الشرائية مقارنة المبالغ من العمليات 

 حدا  الأخرى التي وقعت في أوقات مختلفة  حتى ضمن نفس فتر  تقديم التقارير  مضللة.والأ
 

لا يحدد هذا المعيار معدلا  مطلقا  يعتبر أن التضخم المفرط سيرتفع عنده  وهذه هي مسالة حكم  .5
ط عندما تصبح إعاد  تقديم البيانات المالية وفقا  لهذا المعيار ضرورية يشار إلى التضخم المفر 

 -حسب خصائص البيئة الإقتصادية لبلد يشتمل على ما يلي على سبيل المثا  لا الحصر:
يفضل الجمهور العام الإحتفاظ بثروته في أصو  غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقر  نسبيا    (أ)

 شر  للمحافظة على القو  الشرائية.ويتم إستثمار مبالغ العملة المحلية المحتفظ بها مبا
مهور العام للمبالغ النقدية من ناحية العملة المحلية بل من ناحية عملة أجنبية لا ينظر الج (ب)

 ن أن تقدم الأسعار في تلك العملة.مستقر  نسبيا   ويمك
تتم المبيعات والمشتريات على أساس الإئتمان بأسعار تعوض عن الخسار  المتوقعة للقو   (ج)

 ير .حتى لو كانت الفتر  قص الشرائية خلا  فتر  الإئتمان
 والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار. ترتبط أسعار الفائد   (د)

 .%100تقترب أو تتعدى نسبة التضخم التراكمية على مدى ثلا  سنوات  ( ه)
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من المفضل أن تطبق كافة المنشآت التي تقدم تقاريرها في عملة نفس الإقتصاد المفرط التضخم  .6
  أهذا المعيار ينطبق على البيانات المالية لأية منشهذا المعيار إبتداءا  من نفس التاري   على أن 

من بداية فتر  تقديم التقارير التي يتم فيها تحديد وجود تضخم مفرط في البلد الذي تقدم فيه تقاريرها 
  بعملته.

 

 تعريفات
  -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها: .7

 

 عترافهو المبلغ الذي يتم الإ (rying amount of an assetCar) المبلغ المسجل للأصل
 نخفاضمتراكم وخسائر الإ  إستهلاكأي  إقتطاعبالأصل بمقداره في بيان المركز المالي بعد 

 المتراكمة في القيمة.
 

هو المبلغ الذي يعترف  (Carrying amount of a liability) للإلتزامالمبلغ المسجل 
 بيان المركز المالي.بمقداره في  بالإلتزام

 
 هي البنود التي ليست بنوداً  نقدية. (monetary items-Non) البنود غير النقدية

 
تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

 المعرفة لحات، ويعاد ذكرها في قائمة المصطهذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في
 التي تم نشرها بشكل مستقل. 

 

 إعادة تقديم البيانات المالية
تتغير الأسعار بمرور الوقت نتيجة لمختلف القوى السياسية والإقتصادية والإجتماعية الخاصة  .8

والعامة  ومن الممكن أن تتسبب قوى معينة مثل التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية في 
فاض الأسعار الفردية بشكل كبير ومستقل عن بعضها البعض  وبالإضافة إلى ذلك قد زياد  أو إنخ

ينجم عن القوى العامة تغيرات في المستوى العام للأسعار  وبناءا  عليه تؤدي إلى تغير في القو  
 الشرائية العامة للنقد.

 

التعبير عنها وفقا  لوحد  تعتبر البيانات المالية في الإقتصاد المفرط التضخم مفيد  فقط إذا تمَّ  .9
للمنشآت القياس السارية في تاري  التقرير  ونتيجة لذلك ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية 

التي تقدم التقارير بعملة الإقتصاد المفرط التضخم  ولا يسمح بعرض المعلومات التي يطلبها هذا 
بالإضافة إلى ذلك لا يشجع هذا المعيار العرض المعيار كملحق لبيانات مالية لم تتم إعاد  بيانها. و 

 المنفصل للبيانات المالية قبل إعاد  بيانها.
 
تضع العديد من المنشآت في القطاع العام في بياناتها المالية المعلومات الخاصة بالموازنة  .10

لومات التقديرية  وذلك لتسهيل المقارنات مع الموازنة  وحيث يحد  ذلك يجب أن تتم إعاد  بيان مع
 الموازنة التقديرية وفقا  لهذا المعيار.

 
يجب أن يتم تقديم البيانات المالية للمنشاة التي تقدم تقاريرها بالعملة الوظيفية التي هي عملة  .11

الإقتصاد المفرط التضخم وفقاً لوحدة القياس السارية في تاريخ تقديم التقرير، كما يجب إعادة 
 1سابقة التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام بيان الأرقام المقابلة للفترة ال
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"عرض البيانات المالية"، وأية معلومات متعلقة بالفترات السابقة وفقاً لوحدة القياس السارية في 
ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتين يتم تطبيق الفقرات تاريخ التقرير. 

آثار التغيرات في أسعار صرف  " 4اسبة الدولية في القطاع العام من معيار المح 48)ب( و47
 .بهدف عرض مبالغ مقارنة بعملة عرض مختلفة " العملات الأجنبية

 
يجب الإفصاح عن الفائض أو العجز في صافي المركز النقدي بشكل منفصل في بيان الأداء   .12

 .المالي
 

لمعيار تطبيق إجراءات معينة وكذلك ممارسة الحكم تتطلب إعاد  تقديم البيانات المالية وفقا  لهذا ا .13
الشخصي  ويعد التطبيق المتسق لهذه الإجراءات والأحكام من فتر  إلى أخرى أهم بكثير من الدقة 

 المتناهية للمبالغ الناتجة التي تم إدخالها في البيانات المالية المعاد تقديمها.
 

   بيان المركز المالي
يان المركز المالي التي لم يتم التعبير عنها وفقا  لوحد  القياس السارية في تتم إعاد  بيان مبالغ ب .14

 تاري  التقرير من خلا  تطبيق مؤشر عام للأسعار.
 

لا يتم إعاد  تقديم البنود النقدية لأنه تم التعبير عنها وفقا  لوحد  القياس السارية في تاري  التقرير.  .15
ه والأصو  والإلتزامات التي سيتم إستلامها أو دفعها في مبالغ إن البنود النقدية هي النقد المحتفظ ب

 مالية ثابتة أو قابلة للتحديد.
 

يتم تعديل الأصو  والإلتزامات المرتبطة بموجب إتفاقية مع التغيرات في الأسعار مثل المؤشر  .16
لم يتم تسديده المرتبط بالسندات والقروض وذلك وفقا  للإتفاقية وذلك من أجل التحقق من المبلغ الذي 

 في تاري  التقرير  وتسجل هذه البنود في هذا المبلغ المعد  في بيان المركز المالي المعاد تقديمه.
 

إن كافة الأصو  والإلتزامات الأخرى غير نقدية  وتسجل بعض البنود غير النقدية بمقدار المبالغ  .17
ولذلك لا يتم إعاد  بيانها   العادلةلقيمة السارية في تاري  التقرير مثل صافي القيمة القابلة للتحقيق وا
 وتتم إعاد  بيان كافة الأصو  والإلتزامات غير النقدية الأخرى.

 

يتم تسجيل معظم البنود غير النقدية بمقدار التكلفة أو التكلفة مخصوما  منها الإستهلاك  ولذلك فإنه  .18
تلاكها  وتحدد التكلفة المعاد بيانها أو يتم التعبير عنها بمقدار المبالغ الحالية السارية في تاري  إم

التكلفة مخصوما  منها الإستهلاك لكل بند من خلا  تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على 
 على سبيل المثا التكلفة التاريخية والإستهلاك المتراكم لها من تاري  الإمتلاك إلى تاري  التقرير  

 لمعدات ومخزون المواد الخام والبضائع والشهر  والبراءات تتم إعاد  بيان الممتلكات والمصانع وا
من تواري  شرائها  كما تتم إعاد  بيان مخزون السلع  والعلامات التجارية والأصو  المشابهة إبتداء  

 من التواري  التي تمَّ فيها تكبد تكاليف الشراء والتحويل. الجاهز  جزئيا  والسلع تامة الصنع إبتداءا  
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وفر أو يكون من غير الممكن تقدير السجلات المفصلة لتواري  الإمتلاك لبنود الممتلكات قد لا تت .19
والمصانع والمعدات  وفي هذه الحالات قد يكون من الضروري في المرحلة الأولى من تطبيق هذا 

 المعيار إستخدام تقييم مهني مستقل لقيمة البنود كأساس لإعاد  بيانها.
 

لأسعار للفترات التي تتطلبها إعاد  بيان الممتلكات والمصانع والمعدات من قد لا يتوفر مؤشر عام ل .20
قبل هذا المعيار  وفي هذه الحالات النادر  يمكن أن يكون من الضروري إستخدام تقييم قائم على 

 سبيل المثا   على الحركات في سعر التداو  بين العملة الوظيفية وعملة أجنبية مستقر  نسبيا .
 

بعض البنود غير النقدية بمبالغ سارية في تواري  بإستثناء تواري  الإمتلاك أو بيان  يتم تسجيل .21
المركز المالي  على سبيل المثا  الممتلكات والمصانع والمعدات التي تمت إعاد  تقييمها في تاري  

 سابق  وفي هذه الحالات تتم إعاد  تقييم المبالغ المسجلة إبتداء من تاري  إعاد  التقييم.
 

لتحديد ما إذا أصبحت قيمة مبلغ معاد بيانه لبند نقدي منخفضة ويجب تخفيضها فإنه يجب على  .22
 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشا  أن تطبق الإختبارات المناسبة للإنخفاض في 

"  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أو  "إنخفاض قيمة الأصو  الغير مولد  للنقد"
يتم في هذه الحالات تخفيض المبالغ  وعلى سبيل المثا   إنخفاض قيمة الأصو  المولد  للنقد "

المعاد بيانها للممتلكات والمصانع والمعدات والشهر  والبراءات والعلامات التجارية إلى صافي القيمة 
فيض مبالغ المخزون المعاد تخإذا كان ممكنا  و    أو قيمة الخدمات القابلة للإسترداد القابلة للإسترداد

  وتخفيض المبالغ المعاد أو التكلفة الحالية القابلة للإسترداد بيانها إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق
يمكن للشركة المستثمر بها التي تمت محاسبتها  تقديمها للإستثمارات الحالية إلى القيمة السوقية.
  وتتم إعاد  بيان في عملة الإقتصاد المفرط التضخم بموجب أسلوب حقوق الملكية أن تقدم تقاريرها

ثمر المركز المالي الأداء المالي للشركة المستثمر بها وفقا  لهذا المعيار من أجل حساب حصة المست
  وحيث يتم التعبير عن البيانات المالية المعاد تقديمها للشركة في صافي أصوله/ حقوق الملكية

 إنه  تتم ترجمتها بأسعار الإغلاق.المستثمر بها بعملة أجنبية ف
 

بيان الصرف  إعاد يتم عاد  الإعتراف بأثر التضخم في تكاليف الإقتراض  ومن غير الملائم  .23
الممو  من خلا  الإقتراض ورسملة ذلك الجزء من تكاليف الإقتراض والذي يعوض عن  الرأسمالي

كاليف الإقتراض كمصروف في الفتر  التضخم خلا  الفتر  نفسها  ويتم الإعتراف بهذا الجزء من ت
 التي تمَّ فيها تكبد التكاليف.

 

يمكن للمنشا  أن تمتلك أصو  بموجب ترتيب يسمح لها بتأجيل الدفع بدون تكبد رسوم فائد   .24
واضحة  وحيث يكون من غير العملي تقدير مبلغ الفائد  فإنه تتم إعاد  بيان الأصو  إبتداءا  من 

 ري  الشراء.تاري  الدفع وليس من تا

 
الفتر  الأولى من التطبيق لهذا المعيار  تتم إعاد  بيان عناصر صافي الأصو / حقوق  بدايةفي  .25

الملكية  باستثناء الفائض/ العجز المتراكم وإحتياطي إعاد  التقييم من خلا  تطبيق مؤشر عام 
ا  لذلك نشأت  وأي للأسعار إبتداءا  من التواري  التي تمت فيها المساهمة بالمكونات أو خلاف
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إحتياطي إعاد  تقييم نشأ في الفترات السابقة يتم إلغاؤه  والفائض/ العجز المتراكم المعاد بيانه يتم 
 أخذه من كافة المبالغ الأخرى في بيان المركز المالي المعاد بيانه.

 

صو / حقوق في نهاية الفتر  الأولى وفي الفترات اللاحقة  تتم إعاد  بيان كافة عناصر صافي الأ .26
الملكية من خلا  تطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفتر  أو تاري  المساهمة إذا وقع بعد ذلك  
ويتم الإفصاح عن حركات الفتر  في صافي الأصو /حقوق الملكية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 

 .1القطاع العام 

 

 بيان الأداء المالي
بير عن كافة بنود بيان الأداء المالي وفقا  لوحد  القياس الحالية في يتطلب هذا المعيار بأن يتم التع .27

تاري  التقرير  ولذلك يجب إعاد  بيان كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام إبتداءا  
 من التواري  التي تمَّ فيها التسجيل المبدئي لبنود الإيراد والمصاريف.

 

 لمركز النقديفي صافي ا الخسارةأو  الربح 
في فتر  التضخم تخسر المنشا  التي تحتفظ بفائض من الأصو  النقدية على الإلتزامات النقدية القو   .28

الشرائية  والمنشا  التي لديها فائض من الإلتزامات النقدية على الأصو  النقدية تكتسب قو  شرائية 
 الربحر  ومن الممكن إشتقاق هذا إلى المدى الذي لا ترتبط فيه الأصو  والإلتزامات بمستوى السع

في صافي المركز النقدي على إنه الفرق الناتج من إعاد  بيان الأصو  غير النقدية  الخسار أو 
المتراكم والبنود في بيان الأداء المالي وتعديل الأصو  والإلتزامات المرتبطة  الخسار أو  والربح

من خلا  تطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على  الخسار أو  الربحبالمؤشر  ويمكن تقييم 
 المعد  الموزون لفتر  الفرق بين الأصو  النقدية والإلتزامات النقدية.

 

في صافي المركز النقدي في بيان الأداء المالي  ويتم إجراء تقاص  الخسار أو  الربحيتم إدخا   .29
اق بالتغيرات في الأسعار التي تمت وفقا  للتعديل في هذه الأصو  والإلتزامات المرتبطة بموجب إتف

في صافي المركز النقدي. إن البنود الأخرى في بيان الأداء  الخسار أو  الربحمقابل  16للفقر  
المالي مثل إيراد الفائد  والمصروف وفروقات الصرف الأجنبي المتعلقة بالأموا  المستثمر  أو 

ي  وعلى الرغم من أنه يتم الإفصاح عن هذه البنود المقترضة يتم كذلك ربطها بصافي المركز النقد
في صافي المركز  الخسار أو  الربحعلى نحو منفصل فقد يكون من المفيد إذا تمَّ عرضها معا  مع 

 النقدي في بيان الأداء المالي.
 

 بيان التدفق النقدي
فقا  لوحد  القياس الحالية يتطلب هذا المعيار أن يتم التعبير عن كافة البنود في بيان التدفق النقدي و  .30

 في تاري  التقرير.
 

 الأرقام المقابلة
كانت مبينة على أسلوب التكلفة التاريخية  تتم إعاد  بيان الأرقام المقابلة لفتر  التقرير السابقة سواء   .31

أو أسلوب التكلفة الحالية من خلا  تطبيق مؤشر أسعار عام بحيث يتم عرض البيانات المالية 
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  قا  لوحد  القياس الحالية في نهاية فتر  تقديم التقارير  كما يتم التعبير عن المعلوماتالمقارنة وف
التي تمَّ الإفصاح عنها والمتعلقة بفترات سابقة وفقا  لوحد  القياس الحالية في نهاية فتر  تقديم 

)ب(  47ولغاية عرض المبالغ المقارنة في عملتي عرض مختلفتين  يتم تطبيق الفقر  التقارير. 
 .4من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  48والفقر 

 

 البيانات المالية الموحدة
من الممكن أن يكون لدى المنشا  المسيطر  المقدمة للتقارير بعملة الإقتصاد المفرط التضخم  .32

منشآت مسيطر عليها تقدم التقارير كذلك بعملات الإقتصاديات المفرطة التضخم  ويجب أن تتم 
إعاد  تقديم البيانات المالية لأية منشا  مسيطر عليها من خلا  تطبيق مؤشر أسعار عام للبلد الذي 
تقدم المنشا  تقاريرها بعملته قبل إدخالها في البيانات المالية الموحد  التي تصدرها منشآتها 

ة بياناتها المسيطر   وحيث تكون المنشأ  المسيطر عليها منشا  أجنبية مسيطر عليها تتم ترجم
المالية المعاد بيانها عند أسعار الإغلاق وتتم معاملة البيانات المالية للمنشا  المسيطر عليها التي 
لا تقدم التقارير بعملات الإقتصاديات ذات التضخم المفرط وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في 

 .4القطاع العام 
 

 

مختلفة  فإنه يجب إعاد  بيان كافة البنود  سواء كانت  إذا تمَّ توحيد بيانات مالية ذات تواري  تقارير .33
 غير نقدية أو نقدية بوحد  القياس السارية في تاري  البيانات المالية الموحد .

 

 مؤشر الأسعار العام  إستخدامو  إختيار
تتطلب إعاد  بيان البيانات المالية وفقا  لهذا المعيار إستخدام مؤشر الأسعار العام الذي يعكس  .34

تغيرات في القو  الشرائية العامة  ومن المفضل أن تستخدم كافة المنشآت التي تقدم التقارير بعملة ال
 الإقتصاد نفسه المؤشر ذاته.

 

 الإقتصاديات التي تتوقف عن كونها مفرطة التضخم
عن كونه مفرط التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعرض البيانات  قتصادعندما يتوقف الإ .35

يجب أن تعامل المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الحالية  فإنهلهذا المعيار،  وفقاً دة المالية المع
 في نهاية فترة تقديم التقارير السابقة كأساس للمبالغ المسجلة في بياناتها المالية اللاحقة.

 

 الإفصاحات
 -يجب إجراء الإفصاحات التالية: .36

لفترات السابقة تمَّ إعادة تقديمها مظهرة حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقابلة ل 
، ونتيجة لذلك يتم بيانها بوحدة القياس الوظيفيةعملة لالتغيرات في القوة الشرائية العامة ل

 الحالية في تاريخ التقرير؛ و
هوية ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ التقرير والحركات في المؤشر خلال فترات تقديم  

 .قةالتقارير الحالية والساب
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الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار تحتاج لأن تظهر بوضوح أساس التعامل مع آثار التضخم  .37
المفرط في البيانات المالية  ويقصد بها كذلك أن تقدم معلومات أخرى ضرورية لفهم ذلك الأساس 

 والمبالغ الناتجة.
 

 تاريخ النفاذ 
 1بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي يةالسنو  المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .38

 المعيار هذا المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2002 يوليو
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2002 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 

 في الدولية المحاسبة رمعايي على التحسينات" طريق عن 22و 18و 17 الفقرات تعديل تم . أ38
 المالية للبيانات التعديلات تلك المنشأة تطبق أن وينبغي. 2010يناير في الصادرة "العام القطاع
 التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2011يناير 1بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية

 . مبكرة فترة في
 

"التحسينات من خلال " 1" جديدةأ" وتمت إضافة فقرة 1ى "إل 1تمت إعادة ترقيم الفقرة الحالية ب. 38
. وينبغي على 2011في أكتوبر  ةالصادر  "2011على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفترات على االتعديل  هذاالمنشأة تطبيق 
يناير  1 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقتطبيق المبكر. وفي حال . ويُحبّذ الت2013يناير  1

 فصاح عن ذلك.  لإينبغي عليها ا فإنه، 2013
 

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 39ة تم تعديل الفقر ج. 38
في يناير الصادر  ى "للمرة الأولأساس الاستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015
وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 

فإنه ، 2017ير ينا 1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة
 .ينبغي أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة

 
 

، إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لقابلية 3، و2د. تم حذف الفقرات  38
. تطبق المنشأة هذه 2016تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 

أو بعد  2018يناير  1الية السنوية التي تغطي الفترات بداية من التعديلات على البيانات الم
، 2018يناير  1ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 فإنها تفصح عند ذلك الحدث.
 

ت اندماج عمليا " 40من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  22تم تعديل الفقرة  هـ.  38
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2017، الذي صدر في يناير "الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
صح ، فإنها تف2019يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40عن ذلك الحدث، وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  9أ و1و. عُدلت الفقرات 38
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2018، التي صدرت في أكتوبر 2018

 أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر.  2019يناير  1تتناول الفترات بداية من  السنوية التي
 

عندما تتبنى المنشأ  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق  . 39
معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمر  الأولى " سبة الدولية في القطاع العامالمحا
لمنشأ  التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية   يُ النفاذ هذاتاري   بعدالمالية 

 د ذلك التاري .  أو بع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاري  
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 373 10أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

  الإستنتاجات أساس
 . منه ء  جز  يشكل لا لكن 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هذا الإستنتاجات أساس يرافق

 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
  2008 في الصادرة الدولية المحاسبة

 معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 1نتاجإست
 "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات " في الوارد  29 الدولي المحاسبة
 الأخير لسالمج مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر 
 يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد

 

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية  10مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016في أبريل  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاملفي القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير  2016. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 2ستنتاجإ
المحاسبة الدولية في القطاع العام. يعد  هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في 

 م على النحو التالي:القطاع العا
حذف الفقرات في المعايير حو  قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (أ)

على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعما  الحكومية" من قسم النطاق من 
 كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدا  مصطلح "مؤسسات الأعما  الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "  عندما يكون ذلك ملائما ؛ ويةالتجار 

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلا  توفير  10تعديل الفقر   (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية 

 في القطاع العام.
 

 .1لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الاستنتاج المرافق
 للتحسينات على معايير المحاسبة الدوليةنتيجة  10مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2018 في القطاع العام
إلى "البيانات المالية الأولية." وقد أثارت الأطراف المعنية مخاوف من أن  9أ و1أشارت الفقرات  .3ستنتاجإ

هذا المصطلح غير مُعرّف في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبالتالي قد يتسبب في 
ولاحظ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن مصطلح "البيانات حدو  لبس. 

المالية" مستخدم في مكان آخر في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بنفس المعنى. وعلى 
إعداد التقارير المالية"  في الاقتصاديات ذات التضخم "  29نفس المنوا   معيار المحاسبة الدولي 

  يُستخدم فيه مصطلح "البيانات المالية" وليس "البيانات المالية الأولية" في الفقرات المقابلة. المرتفع
يد المصطلحات واستبدا  وبالتالي وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على توح

 مصطلح "البيانات المالية الأولية" بمصطلح "البيانات المالية" أينما وجد هذا المصطلح. 
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 374 10لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية

 الأمثلة التوضيحية
 

 . امنه شكّل جزء  تلا  الكنه 10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه الأمثلة رافقت

 

مالية  بما فيها البيانات المالية الموحد  للمنشآت يحدد المعيار متطلبات إعاد  تقديم البيانات ال 1مثا 
 التي تقدم تقاريرها بعملة إقتصاد مفرط التضخم.

 

 -يوضح المثا  التالي عملية إعاد  تقديم البيانات المالية  وعند إعداد هذا الإيضاح: 2مثا 

  في صافي المركز النقدي للفتر  بشكل غير مباشر على أنه الإختلاف الناشئ  الربحتم أخذ
والبنود في  ةالمتراكم والربح أو الخسار من إعاد  تقديم الأصو  والإلتزامات غير النقدية 

 (.28نظر الفقر  أبيان الأداء المالي )

  إفتُرض أنه تم إمتلاك المخزون المتوفر عند نهاية فتر  التقرير فيما بعد في فتر  تقديم
 .170التقارير عندما كان المؤشر العام للتضخم 

 150عند نهايتها  وبلغ متوسطه  180عند بداية الفتر   و 120ر الأسعار العام كان مؤش 
 خلا  الفتر .

   إفترض أن الإيراد والمصروفات  بإستثناء الإستهلاك  تستحق بشكل متساوٍ طوا  فتر
 تقديم التقارير.

  بشكل كامل وحولت إلى خرد    7.500إستهلكت الأصو  التي كانت تكلفتها التاريخية
 كانت قيمة الخرد  لها صفر. حيث
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  10معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل أمثلة توضيحية   

 تقديم التقارير المالية في ظل التضخم المفرط
 مثا  

 بيان المركز المالي

)وفقاً  0/×1/1
لمعيار المحاسبة 
الدولي في القطاع 

 (12العام 

31/12×/0 
 )غير معدل(

عامل 
 المقايسة

 

)وفقاً  0/×31/12
المحاسبة الدولي  لمعيار

 (12في القطاع العام 

 لخسارةالربح/ ا
في صافي 
 المركز النقدي

 -  10.000 -     10.000 5.000 النقد والإستثمارات 

 118 معاد بيانه   2.118 180/170 2.000 - المخزون 
      الأصو  الفعلية:
 20.000 60.000 180/120 40.000 47.500 التكلفة التاريخية 

 (10.000)  30.000 180/120 (20.000) (22.500) الإستهلاك المتراكم 
صافي القيمة 

 الدفترية 
25.000 

 
20.000 

 
 10.000  معاد بيانه 30.000 180/120

  42.118  32.000 30.000 إجمالي الأصول 
      

 الإقتراضات 
26.000 26.000 

-  
26.000 

 
 

      

 صافي الأصول 
 مدور 

 
 (2.000) معاد بيانه 6.000 180/120 4.000 4.000

ض صافي الفائ
 للفتر  

 )أنظر أدناه( 

 
 

2.000 
 

 1.100 10.118 أدناه  أنظر
 

 4.000 6.000  16.118 9.218 
      بيان الأداء المالي 

 10.000 معاد بيانه  60.000 180/150 50.000  الإيرادات 
      

 (2.500) معاد بيانه ( 7.500) 180/120 (5.000)  الإستهلاك 
المصروفات 

 الأخرى 
 ( 8.600) معاد بيانه ( 51.600) 180/150 (43.000) 

في صافي  الربح
   المركز النقدي

 9.218  

 (1.100) 10.118  2.000  الفائض للسنة 
 

( إعاد  تقديم بنود بيان الأداء المالي بإستخدام الحركة في المؤشر إبتداء من تواري  تسجيل المعاملات   27يتطلب المعيار )فقر   ملاحظة : 
على مدى فتر  تقديم التقارير وتم تطبيق متوسط  هذا المثا  تستحق بنود الإيراد والمصروف بإستثناء الإستهلاك بشكل متساوٍ وفي 

المركز النقدي بشكل غير مباشر )أنظر العمود الأخير( وذلك بتطبيق المؤشر العام للسعر  رب   معد  تضخم   كما تم أخذ صافي
 (. 28ان المركز المالي وبيان الأداء المالي )فقر  على البنود غير النقدية في بي
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  10ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي  

 29مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
376 

 
 29 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة

 التضخم ذات الإقتصاديات في المالية التقارير إعداد " 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الإقتصاديات في اليةالم التقارير إعداد " 29 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "المرتفع
 من كجزء 29 الدولي المحاسبة معيار على أجريت التي التعديلات ويتضمن "المرتفع التضخم ذات
 يلي وفيما. 2008 مايو في الصادر  "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات"

  -:29 الدولي المحاسبة ومعيار 10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات
 عن مختلفة مصطلحات محدد   حالات في  10 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 الأداء بيان"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 29 الدولي المحاسبة معيار
 أما. 10 العام القطاع في الدولي سبةالمحا معيار في" الملكية حقوق  /الأصو  صافي"و" المالي

 حقوق "و" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 29 الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ". الملكية

 في. الحالية بالتكلفة المالية البيانات بيان إعاد  حو  إرشادات 29 الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . الإرشادات هذه 10العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن لا حين

 البيانات بيان إعاد  عملية يوضح مثا  10العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . مرتفع تضخم ذو إقتصاد بعملة التقارير تعدّ  التي للمنشأ  مباشر   غير طريقة بإستخدام المالية 
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 11ولي في القطاع العام معيار المحاسبة الد
 عقود الإنشاء 

 

 شكـر وتقديـر
 

 11الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الإنشاء عقود"( 1993 عام في المنقح)

 للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة رمعايي مجلس عن الصادر المعيار
لإعداد  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 11الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على

 .التقارير المالية
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf،  وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 
 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية اسبةالمح معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 
 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  باستخدامها يسمح ولا ،د التقارير الماليةلإعدا الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

 طبيعة
 الأثر

 معيار التأثير

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام ) الصادر في  حذف 2
 (2016إبريل 

في القطاع العام ) الصادر في  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية حذف 3
 (2016إبريل 

)  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 30
 (2016الصادر في إبريل 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام ) الصادر في  تعديل 45
 (2016إبريل 

 2015يناير  33الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  جديد أ57

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام ) الصادر في  جديد ب 57
 (2016إبريل 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 58

 عقود الإنشاء -11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير  31

 
 .2001من عام  يوليوفي  "عقود الإنشاء" 11صدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم إ

 
، عن طريق معايير المحاسبة 11ومنذ ذلك الحين، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 -الدولية في القطاع العام التالية:
 (.2016) الصادر في إبريل  ع العامإمكانية تطبيق معايير المحاسبة  الدولية في القطا 

  الصادر في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2016) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015يناير  )الصادر في أساس الإستحقاق للمرة الأولى "
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. 58-1 والفقرات لهدفا في مبين " الإنشاء عقود" 11 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 11 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى 
وإطار المفاهيم الخاص  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف

 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. شآت القطاع العامبإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل من
 لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع

 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق
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 الهدف
بيان المعالجة المحاسبية للتكاليف والإيرادات لعقود الإنشاء، وهذا  إن الهدف من هذا المعيار هو

 -المعيار:
 يحدد الترتيبات التي ستصنف على أنها عقود إنشاء؛ 
 يوفر الإرشادات بشأن أنواع عقود الإنشاء التي تنشأ في القطاع العام؛ و 
  ،إيرادات العقد.كان ذلك مناسبا   وإذايحدد أساس الإعتراف والإفصاح عن مصروفات العقد ، 

 

في عقود الإنشاء، فإن التاريخ الذي يبدأ فيه نشاط العقد وتاريخ  نظرا  لطبيعة النشاط الذي يتم القيام به
 إستكمال النشاط، يقعان عادة  في فترات مختلفة لتقديم التقارير.

 

مبلغ إيراد في العديد من الإختصاصات، لا تحدد عقود الإنشاء التي تدخل فيها منشآت قطاع عام 
العقد، بل يتم توفير التمويل لدعم نشاط الإنشاء من خلال تخصيص حكومي أو تخصيص مماثل لإيراد 
الحكومة العام، أو من خلال صناديق المعونة أو المنح، وفي هذه الحالات، يكون الموضوع الرئيسي في 

يتم فيها تنفيذ أعمال  محاسبة عقود الإنشاء هو تخصيص تكاليف الإنشاء ضمن فترة التقرير التي
 الإنشاء والإعتراف بالمصاريف ذات العلاقة.

 

في بعض الإختصاصات قد تؤسس عقود الإنشاء التي تدخل فيها منشآت من القطاع العام على أساس 
تجاري أو على أساس غير تجاري أو إسترداد كامل أو جزئي للتكلفة، وفي هذه الحالات، الموضوع 

د الإنشاء هو توزيع كل من إيراد العقد وتكاليف العقد على فترات تقديم التقارير الرئيسي في محاسبة عقو 
 التي تنفذ فيها أعمال الإنشاء.

 

 النطاق
يجب على المقاول الذي يعد ويقدم بيانات مالية بموجب أساس الإستحقاق المحاسبي أن يطبق  .1

 هذا المعيار في محاسبة عقود الإنشاء.
 

 [ تم إلغائها ] .2
 

 [ غائهاتم إل ] .3
 

 تعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقاً للمعاني المحددة لها أدناه: .4
 

هـو عقد، أو ترتيب ملزم مماثل، يتم التفاوض  (Construction contract) عقد الإنشاء
بشأنه بشكل محدد بهدف إنشاء أصل أو مجموعة من الأصول المرتبطة ببعضها البعض أو 

بعضها بشكل متبادل من حيث تصميمها أو تقنيتها أو وظيفتها أو من حيث  معتمدة على
 غرضها أو إستخدامها النهائي.

 

 هو المنشاة التي تنفذ أعمال الإنشاء بموجب عقد الإنشاء. (Contractor) المقاول
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based -Cost plus or cost) عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة

contract )ـو عقد إنشاء يتم بموجبه تعويض المقاول عن التكاليف المسموح بها أو التكلفة ه
المحددة خلافاً لذلك، وفي حالة العقد المبني على أساس تجاري، نسبة إضافية من هذه التكاليف 

 أو رسم محدد، إن وُجـد.
 

ه المقاول هو عقد إنشاء يوافق في (Fixed price contract) العقد على أساس السعر المحدد
على سعر عقد محدد أو سعر محدد لكل وحدة من الإنتاج والذي في بعض الحالات يكون خاضعاً 

 لشروط زيادة في التكلفة.
 

إن المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام تستخدم في هذا 
موجودة في قائمة المصطلحات المعرفة  المعيار بنفس معانيها المبينة في تلك المعايير، كما أنها

 المنشور بشكل منفصل.
 

 عـقـود الإنشاء
 

من الممكن التفاوض بشأن عقد إنشاء )المصطلحان "عقد إنشاء" و "عقد"  مستخدمان بشكل متبادل  .5
في الجزء الباقي من هذا المعيار(  لإنشاء أصل مفرد كجسر أو بناية أو سد أو خط أنابيب أو 

أو نفق، كما يمكن أن يتناول عقد الإنشاء أيضا  إنشاء عدد من الأصول المرتبطة  طريق أو سفينة
ببعضها البعض بشكل وثيق أو معتمدة على بعضها بشكل متبادل من حيث تصميمها وتقنيتها 

تتضمن الأمثلة على هذه العقود تلك  –ووظيفتها أو من حيث غرضها أو إستخدامها النهائي
 فير مياه شبكية، والمصافي وغيرها من أصول البنية التحتية المعقدة.الخاصة بإنشاء أنظمة تو 

 
 -لأغراض هذا المعيار، تتضمن عقود الإنشاء ما يلي: .6

العقود الخاصة بتقديم خدمات مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء أصل على سبيل المثال العقود  (أ)
 لخدمات مدراء المشاريع والمهندسين المعماريين؛ و

 الأصول، وإستعادة البيئة بعد هدم الأصول. عقود هدم أو ترميم (ب)

لأغراض هذا المعيار، تشمل عقود الإنشاء كذلك كافة الترتيبات التي تلزم الأطراف بالترتيب،  .7
ولكنها قد لا تكون على شكل عقد موثق، فعلى سبيل المثال، قد تدخل دائرتان حكوميتان في ترتيب 

قانونيا ، لأنه في ذلك الإختصاص  الترتيب عقدا   رسمي لإنشاء أصل معين، ولكن قد لا يشكل هذا
لا يمكن للدوائر الفردية أن تكون وحدات قانونية منفصلة تملك صلاحية التعاقد،  على أنه شريطة 
أن يمنح الترتيب حقوقا  وواجبات متشابهة للأطراف كما لو كان على شكل عقد، فإنه يعد عقد 

ه الترتيبات الملزمة )ولكن لا تقتصر على( توجيه وزاري إنشاء لأغراض هذا المعيار. قد تتضمن هذ
 أو قرار مجلس وزراء أو توجيه تشريعي )كمرسوم برلمان( أو مذكرة تفاهم.
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تصاغ عقود الإنشاء بعدة طرق، ولأغراض هذا المعيار تم تصنيفها على أنها عقود ذات سعر محدد  .8
. قد تحتوي بعض عقود الإنشاء التجارية على أو عقود تكلفة زائد الربح أو عقود على أساس التكلفة

خصائص العقد على أساس السعر المحدد وعقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، 
مثال ذلك عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة مع حد أقصى متفق عليه للسعر. وفي 

وذلك  32و 31في كافة الشروط المبينة في الفقرتين  مثل هذه الحالات، يحتاج المقاول إلى النظر
 لتحديد الوقت الذي يعترف فيه بإيراد العقد ومصروفاته.

 

تشمل عقود التكلفة زائد الربح والعقود على أساس التكلفة كلا  من العقود التجارية وغير التجارية،  .9
نشاء كما هو متفق عليها ويحدد العقد التجاري أن الإيراد المطلوب ليغطي تكاليف المقاول للإ

وتوليد هامش ربح ستوفره الأطراف الأخرى في العقد. على أنه قد تدخل منشاة من القطاع العام 
كذلك في عقد غير تجاري لإنشاء أصل لمنشاة أخرى مقابل إسترداد كامل أو جزئي للتكاليف من 

التكلفة دفعات من قبل  تلك المنشاة أو من أطراف أخرى، وفي بعض الحالات، قد يشمل إسترداد
 .أخرى المنشاة المستلمة ومنح أو تمويل مخصص لأغراض الإنشاء المحددة من أطراف 

 

في العديد من الإختصاصات، عندما تنشئ منشاة واحدة من القطاع العام أصول لمنشاة قطاع عام  .10
بدلا  من ذلك يتم أخرى، لا يتم إسترداد تكلفة نشاط الإنشاء مباشرة من المنشاة المستلمة، وإنما 

عن طريق التخصص العام أو تخصيص آخر لأموال )أ( تمويل نشاط الإنشاء بشكل غير مباشر 
من المنح المخصصة للأغراض العامة التي تقدمها وكالات )ب( الحكومة العامة للمقاول، أو 

تمويل أو حكومات أخرى بإعتبارها طرف ثالث. وتصنف هذه على أنها عقود ذات سعر محدد 
 لغرض هذا المعيار.

 

 المقاول
المقاول هو المنشاة التي تدخل في عقد معين لبناء هياكل أو لإنشاء مرافق أو إنتاج سلع أو تقديم  .11

خدمات حسب مواصفات منشاة أخرى. يشمل المصطلح "مقاول" المقاول العام أو الرئيسي أو 
 المقاول من الباطن للمقاول العام أو مدير الإنشاء.

 

 ة عقود الإنشاءدمج وتجزئ
تطبق متطلبات هذا المعيار عادة بشكل منفصل على كل عقد إنشاء، على أنه وفي ظروف معينة،  .12

من الضروري تطبيق المعيار على المكونات القابلة للتحديد بشكل منفصل لعقد منفرد أو على 
 مجموعة من العقود، وذلك من أجل بيان جوهر هذا العقد أو مجموعة العقود.

 

يغطي عقد معين عدداً من الأصول، فإن إنشاء كل أصل يجب أن يعامل كعقد إنشاء عندما  .13
 -منفصل وذلك في حالة:

 تقديم عروض منفصلة لكل أصل؛ (أ)
التفاوض بشأن كل أصل بشكل منفصل، ويكون المقاول والعميل قادرين على قبول أو  (ب)

 رفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بكل أصل؛ و
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 وإيرادات كل أصل.إمكانية تحديد تكاليف  (ج)
 

تجب معاملة مجموعة من العقود، سواء كانت مبرمة مع عميل منفرد أو مع عدة عملاء، على  .14
 -ا عقد إنشاء منفرد وذلك في حالة:أنه

 التفاوض بشأن مجموعة من العقود كمجموعة مفردة؛ (أ)
رتباط العقود مع بعضها البعض بشكل وثيق بحيث أنها، من الناحية الفعلية، جزء من إ (ب)

 المشروع المفرد مع هامش كلي، إن وجد؛ و
 تنفيذ العقود بشكل متزامن أو في تتابع مستمر. (ج)

 

على إختيار العميل، أو أنه من  اً من الممكن أن ينص العقد على إنشاء أصل إضافي بناء .15
تعديله بحيث يتضمن إنشاء أصل إضافي، ويجب معاملة إنشاء الأصل الإضافي على أنه الممكن 

 -لك في حالة:عقد منفصل وذ

إختلاف هذا الأصل بشكل كبير في التصميم أو التقنية المستخدمة أو الوظيفة عن الأصل  (أ)
 أو الأصول التي يغطيها العقد الأصلي؛ أو

 التفاوض بشأن سعر هذا الأصل دون الأخذ بالإعتبار السعر الأصلي للعقد. (ب)

 

 إيراد العقد
 -يجب أن يتضمن إيراد العقد ما يلي: .16

 دئي للإيراد المتفق عليه في العقد؛ والمبلغ المب (أ)
 -التغيرات في أعمال العقد، والمطالبات والدفعات المحفزة التي قد تصل إلى درجة: (ب)

 أنه من المحتمل أن تنتج إيراداً؛ و (1)
 1أنه من الممكن قياسها بشكل موثوق به. (2)

 

القياس المبدئي يقاس إيراد العقد بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق، ويتأثر كل من  .17
والمستمر لإيراد العقد بمجموعة مختلفة من حالات الشك التي تعتمد على نتيجة الأحداث 
المستقبلية، وكثيرا  ما تكون التقديرات بحاجة إلى تعديل عند وقوع الأحداث وإيجاد حل لحالات 

من الممكن عدم الشك. عندما يكون العقد عقد تكلفة زائد الربح أو عقد على أساس التكلفة فإنه 
بيان مبلغ الإيراد المبدئي في العقد، وبدلا  من ذلك قد يكون بحاجة إلى تقييمه على أساس متسق 

 مع شروط و أحكام العقد، كتقديره مثلا  بالرجوع إلى التكاليف المتوقعة خلال فترة العقد. 

 

                                                

 
الذي  المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل  1

المنهج الانتقالي في  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16م به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج يرغبون في القيا
 تفسير الموثوقية.
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  -تي تليها، فعلى سبيل المثال:بالإضافة إلى ذلك، فقد يزداد مبلغ إيراد العقد أو يقل من فترة إلى ال .18

قد يتفق المقاول والعميل على تغييرات أو مطالبات من شأنها أن تزيد أو تقلل من إيراد العقد  (أ)
 في الفترة التي تلي الفترة التي إتفق فيها مبدئيا  على العقد؛ 

تكلفة من الممكن أن يزداد مبلغ الإيراد المتفق عليه في العقد على أساس المحدد أو عقد ال (ب)
 زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، وذلك نتيجة لزيادة التكلفة أو لشروط أخرى؛

من الممكن أن يقل مبلغ إيراد العقد نتيجة لعقوبات ناشئة عن تأخر المقاول في إكمال العقد؛  (ج)
 أو

 عندما يشمل العقد على أساس السعر المحدد سعرا  محددا  لكل وحدة من الإنتاج، فإن إيراد (د)
 العقد في هذه الحالة يزداد أو يقل حسب زيادة أو نقصان عدد الوحدات.

 

( هو عبارة عن توجيه من العميل لتغيير نطاق العمل المفروض تنفيذه Variationإن التغيير ) .19
 التغييراتبموجب العقد، وقد يؤدي التغيير إلى زيادة أو إنخفاض في إيراد العقد، ومن الأمثلة على 

تصميم الأصل والتغييرات في مدة العقد، ويتم إدخال التغييرات في إيراد العقد  في مواصفات أو
 -عندما:

 يكون من المحتمل أن يقبل العميل بالتغيير وبمبلغ الإيراد الناتج عن هذا التغيير؛ و 

 يمكن قياس مبلغ الإيراد بشكل موثوق به. 

 

يل أو من طرف آخر كإسترداد المطالبة هي المبلغ الذي يسعى المقاول إلى تحصيله من العم .20
للتكاليف التي لا يشملها سعر العقد، وقد تنشأ المطالبة على سبيل المثال عن تأخير تسبب به 
العميل وأخطاء في المواصفات أو التصميم والتغييرات المتنازع عليها في أعمال العقد. إن قياس 

ة من الشك، وكثيرا  ما تعتمد على مبالغ الإيراد الناشئة عن المطالبات تكون خاضعة لدرجة عالي
 -نتيجة المفاوضات، وبناءا  على ذلك، تدخل المطالبات في إيراد العقد فقط عندما:

 

 تكون المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بحيث يحتمل قبول العميل بالمطالبة؛ و (أ)

 يكون من الممكن قياس المبلغ الذي يحتمل أن يقبل به العميل بشكل موثوق به. (ب)

 
إن الدفعات التشجيعية هي مبالغ إضافية تدفع للمقاول إذا لبّى معايير أداء محددة أو تخطاها،  .21

فعلى سبيل المثال قد يسمح العقد بدفعة تشجيعية للمقاول مقابل إكماله للعقد في وقت مبكر، 
 -وتدخل الدفعات التشجيعية في إيراد العقد عندما:

 الممكن تلبية معايير الأداء المحددة أو تخطيها؛ و يحقق العقد تقدما كافيا بحيث يكون من 

 يمكن قياس مبلغ الدفعة التشجيعية بشكل موثوق به. 
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يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ المرتبطة بعقد الإنشاء التي تدفع مباشرة لمقاولي  الباطن  .22
ومعايير الإعتراف  من قبل وكالات تمويل كطرف ثالث، وذلك لتحديد ما إذا كانت تلبي تعريف

بإيراد المقاول، بموجب شروط العقد، وتجب محاسبة المبالغ التي تلبي تعريف ومقاييس 
(Criteria الإعتراف بالإيراد من قبل المقاول بنفس الطريقة على أنها إيراد آخر للعقد، كما يجب )

تمويل وكالات المساعدة (. قد تشمل وكالات ال25لفقرة ا أنظرالإعتراف بهذه المبالغ كتكاليف عقد )
 الوطنية والدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وثنائية الأطراف.

 

 تكاليف العقد
 -يجب أن تشمل تكاليف العقد ما يلي: .23

 التكاليف المتعلقة بالعقد المحدد مباشرة؛ (أ)

التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها للعقد على أساس منتظم  (ب)
 وومنطقي؛ 

 التكاليف الأخرى التي يتم إستيفاؤها من العميل بشكل محدد بموجب شروط العقد. (ج)
 

 -تشمل التكاليف التي ترتبط مباشرة بالعقد المحدد ما يلي: .24

 تكاليف الأيدي العاملة في الموقع، بما فيها تكاليف الإشراف على الموقع؛ (أ)

 تكاليف المواد المستخدمة في الإنشاء؛ (ب)

 دات المستخدمة بموجب العقد؛إستهلاك المصنع والمع (ج)

 تكاليف نقل المصانع والمعدات والمواد من موقع العقد وإليه؛ (د)

 تكاليف إستئجار المصنع والمعدات؛ ( ه) 

 تكاليف التصميم والمساعدة الفنية المرتبطة بالعقد بشكل مباشر؛ 

 التكاليف المقدرة لتصحيح وضمان العمل، بما فيها التكاليف المتوقعة للكفالة؛ و 

 مطالبات الأطراف الأخرى. 

 

من الممكن تخفيض هذه التكاليف من خلال أي إيراد طارئ لا يشمله إيراد العقد، على سبيل 
 المثال الإيراد من بيع المواد الفائضة عند نهاية العقد.

 

يجب على المقاولين مراجعة كافة المبالغ المرتبطة بعقد الإنشاء التي تدفع مباشرة من قبل مقاولي  .25
باطن والتي تسددها وكالات التمويل كطرف ثالث، وذلك لتحديد ما إذا كانت مؤهلة كتكاليف ال

للعقد. تجب محاسبة المبالغ التي تلبي تعريف مصروفات العقد. ومقاييس الإعتراف بها 
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(Criteria من قبل المقاول بنفس الطريقة التي تحاسب فيها مصروفات العقد الأخرى، أما المبالغ )
ددها وكالات التمويل كطرف ثالث والتي تلبي تعريف الإيراد ومقاييس الإعتراف به، فتجب التي تس

 (.22لفقرة ا أنظرمحاسبتها من قبل المقاول بنفس الطريقة التي يحاسب فيها إيراد آخر للعقد )

 

 -تتضمن التكاليف التي تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها لعقود محددة ما يلي: .26

 ن؛التأمي (أ)

 تكاليف التصميم التي لا ترتبط مباشرة بعقد محدد؛ و (ب)

 مصاريف الإنشاء غير المباشرة. (ج)

 

وتطبق بشكل متسق على كافة )ب( وسائل منتظمة ومنطقية )أ( تخصص هذه التكاليف بإستخدام 
التكاليف ذات الخصائص المتشابهة، ويعتمد هذا التخصيص على المستوى العادي لنشاط الإنشاء. 

ريف الإنشاء غير المباشرة تكاليف إعداد ومعالجة كشف رواتب الموظفين المتعلق تشمل مصا
بالإنشاء، أما التكاليف التي يمكن أن تعزى لنشاط العقد بشكل عام ويمكن تخصيصها لعقود محددة 
فتشمل كذلك تكاليف الإقتراض عندما يتبنى المقاول المعالجة البديلة المسموح بها في معيار 

 ". تكاليف الإقتراض " 5لدولي في القطاع العام المحاسبة ا
 

أما التكاليف التي يتم إستيفاؤها بالتحديد من العميل بموجب شروط العقد، فقد تتضمن بعض  .27
 تكاليف الإدارة العامة وتكاليف التطوير التي يحدد لأجلها التسديد في شروط العقد.

 

يمكن تخصيصها للعقد تستثنى من تكاليف  إن التكاليف التي لا يمكن أن تعزى لنشاط العقد ولا .28
 -عقد الإنشاء، وتشمل هذه التكاليف:

 تكاليف الإدارة العامة التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛ (أ)
 تكاليف البيع؛ (ب)
 تكاليف البحث والتطوير التي لم يحدد لها تسديد في العقد؛ و (ج)
 إستهلاك المصنع والمعدات غير المستعملة في عقد محدد. (د)

 

كاليف العقد التكاليف التي تعزى لعقد معين للفترة من تاريخ الحصول على العقد حتى تتضمن ت .29
إنجاز العقد بشكل نهائي، على أن التكاليف المرتبطة بالعقد بشكل مباشر والتي يتم تكبدها في 
الحصول على العقد فإنها تدخل كذلك كجزء من تكاليف العقد إذا كان من الممكن تعريفها بشكل 

وقياسها بشكل موثوق به، وكان من المحتمل الحصول على العقد. عندما يتم الإعتراف منفصل 
بالتكاليف المتكبدة في الحصول على عقد على أنها مصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها، فإنها 

 لا تدخل ضمن تكاليف العقد عندما يتم الحصول على العقد في فترة لاحقة.
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 مصروفاته الإعتراف بإيراد العقد و 

به فإنه يجب الإعتراف بإيراد العقد  1عندما يمكن تقدير نتيجة عقد الإنشاء بشكل موثوق  .30
وتكاليف العقد المرتبطة بعقد الإنشاء على أنها إيراد ومصروفات على التوالي بالرجوع إلى مرحلة 

قع في عقد إنجاز نشاط العقد في تاريخ تقديم التقرير، كما يجب الإعتراف فوراً بأي عجز متو 
 .44على أنه مصروف وفقاً للفقرة  44الإنشاء والذي تنطبق علية الفقرة 

 

في حالة العقد ذي السعر المحدد يمكن تقدير نتيجة عقد الإنشاء بشكل موثوق به إذا إستوفيت  .31
 -كافة الشروط التالية:

 إمكانية قياس إجمالي إيراد العقد، إن وجد، بشكل موثوق به؛  (أ)

 نافع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد للمنشاة؛إحتمال تدفق الم (ب)

إمكانية قياس كل من تكاليف العقد اللازمة لإنجازه ومرحلة إنجاز العقد في تاريخ تقديم  (ج)
 التقرير بشكل موثوق به؛ و

إمكانية تحديد تكاليف العقد التي تعزى للعقد بشكل واضح وقياسها بشكل موثوق به، بحيث  (د)
 نة تكاليف العقد الفعلية المتكبدة مع تقديرات سابقة.يمكن مقار 

 

في حالة عقد التكلفة زائد الربح أو العقد على أساس التكلفة، يمكن تقدير الناتج من عقد  .32
 -الإنشاء بشكل موثوق به إذا إستوفيت كافة الشروط التالية:

 للمنشاة؛ وإحتمال تدفق المنافع الإقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد  (أ)
كان من الممكن  إمكانية إجراء تحديد بوضوح لتكاليف العقد التي تعزى للعقد، سواءً  (ب)

 إستردادها بشكل محدد أم لا، وقياسها بشكل موثوق به.
 

 

إن الإعتراف بالإيراد والمصروفات بالرجوع لمرحلة إنجاز عقد معين كثيرا  ما يشار إليه بأسلوب  .33
هذا الأسلوب مطابقة إيراد العقد مع تكاليف العقد المتكبدة للوصول  ، حيث يتم بموجبالإنجازنسبة 

إلى مرحلة الإنجاز والتي ينجم عنها تقديم تقارير حول الإيراد والمصروفات والفائض/ العجز الذي 
نشاط العقد  يعزى إلى نسبة العمل الذي تم إنجازه، ويوفر هذا الأسلوب معلومات مفيدة حول مدى

 .فترةوالأداء خلال ال

 
رض العادل الذي المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في الع  1

المنهج الانتقالي في  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 تفسير الموثوقية.
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بموجب نسبة أسلوب الإنجاز يتم الإعتراف بإيراد العقد على أنه إيراد في بيان الأداء المالي في  .34
فترات تقديم التقارير التي يتم أداء العمل فيها، أما بالنسبة لتكاليف العقد يتم الإعتراف بها عادة 

تي يتم فيها أداء العمل الذي على أنها مصروف في بيان الأداء المالي في فترات تقديم التقارير ال
ترتبط به، على أنه عندما يقصد عند البدء بالعقد أن يتم إسترداد تكاليف العقد بشكل كامل من 
أطراف عقد الإنشاء، فإنه يتم الإعتراف فورا  بأي زيادة متوقعة في إجمالي تكاليف العقد عن 

 .44إجمالي إيراد العقد على أنها مصروف وفقا  للفقرة 
 

المحتمل أن يكون المقاول قد تكبد تكاليف عقد متعلقة بنشاط مستقبلي في العقد، ويتم الإعتراف من  .35
بتكاليف العقد هذه على أنها أصل شريطة أن يكون من المحتمل إستردادها، وتمثل هذه التكاليف 

 .مبالغا  مستحقة على العميل، وكثيرا  ما تصنف على أنها تكاليف أعمال العقد قيد الإنجاز
 

يمكن تقدير ناتج عقد الإنشاء بشكل موثوق به فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع  .36
الإقتصادية أو إمكانية الخدمة المتعلقة بالعقد إلى المنشاة، على أنه عندما ينشأ شك حول قابلية 

المبلغ تحصيل مبلغ مشمول أصلا  في إيراد العقد ومعترف به أصلا  في بيان الأداء المالي، فإن 
غير القابل للتحصيل أو المبلغ الذي توقف إحتمال إسترداده يتم الإعتراف به على أنه مصروف 

 وليس تعديل لمبلغ إيراد العقد.
 

تكون المنشاة عموما  قادرة على إجراء تقديرات موثوق بها بعد أن تكون قد وافقت على العقد الذي  .37
 -يحدد:

 لأصل قيد الإنشاء؛الحقوق النافذة لكل طرف فيما يتعلق با (أ)
 المقابل )العوض( الواجب مبادلته، إن وجد؛ و (ب)
 أسلوب التسوية وشروطها. (ج)

 

كذلك من الضروري عادة  أن يكون للمنشاة نظام داخلي فعال لإعداد الموازنات المالية الداخلية 
عقد وتكاليفه وتقديم التقارير المالية، وعلى المنشاة أن تراجع وعند الضرورة أن تعدل تقديرات إيراد ال

مع تقدم أعمال العقد. إن الحاجة للقيام بهذه التعديلات لا تشير بالضرورة إلى أنه لا يمكن تقدير 
 ناتج العقد بموثوقية.

 

يمكن تحديد مرحلة إنجاز العقد بعدة طرق، حيث تستخدم المنشاة الأسلوب الذي يقيس العمل  .38
 -تضمن هذه الأساليب ما يلي:المنجز بموثوقية، وإعتمادا  على طبيعة العقد قد ت

 نسبة التكاليف المتكبدة للعمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للعقد؛  (أ)
 عرض للعمل المنجز؛ أو  (ب)
 إنجاز جزء فعلي من العمل المتعاقد عليه. (ج)
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 .إن دفعات التقدم في العمل والسلف المستلمة من العملاء لا تعكس غالبا  حجم العمل المنجز
 

عندما يتم تحديد مرحلة الإنجاز بالرجوع إلى تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه، فإن تكاليف العقد  .39
التي تعكس العمل المنجز هي فقط ما يتم تضمينه في التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، ومن الأمثلة 

 -على تكاليف العقد المستثناه ما يلي:

للعقد، كتكاليف المواد التي تم نقلها إلى موقع العقد،  تكاليف العقد المرتبطة بنشاط مستقبلي (أ)
لإستخدامها في العقد ولكن لم يتم تركيبها بعد، والمستخدمة أو المطبقة  أو الموضوعة جانبا  

 خلال تنفيذ العقد، فيما عدا المواد المصنوعة خصيصا  للعقد؛ و

 ؤه بموجب عقد الباطن.الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن قبل بدء العمل الذي سيتم أدا (ب)

 

 -عندما لا يكون من الممكن تقدير ناتج عقد الإنشاء بشكل موثوق به: .40

 يجب الإعتراف بالإيراد فقط إلى مدى تكاليف العقد التي تم تكبدها والتي يحتمل إستردادها؛ و (أ)

 يجب الإعتراف بتكاليف العقد على أنها مصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. (ب)
 

فوراً على أنه  44راف بالعجز المتوقع في عقد الإنشاء الذي تنطبق عليه الفقرة يجب الإعت
 .44مصروف وفقاً للفقرة 

 

خلال المراحل الأولى من العقد كثيرا  ما يتعذر تقدير نتيجة العقد بشكل موثوق به. على الرغم من  .41
ها، وعلى ذلك يتم ذلك، قد يكون من المحتمل أن المنشاة ستسترد تكاليف العقد التي تم تكبد

لأنه لا يمكن  الإعتراف بإيراد العقد فقط إلى مدى التكاليف المتكبدة والتي يتوقع إستردادها، ونظرا  
تقدير ناتج العقد بشكل موثوق به فإنه لا يتم الإعتراف بأي فائض أو عجز. على أنه بالرغم من 

ن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد أن نتيجة العقد لا يمكن تقديرها بشكل موثوق به، فقد يحتمل أ
إجمالي إيرادات العقد. وفي مثل هذه الحالات يتم الإعتراف فورا  بأية زيادة متوقعة في إجمالي 

 .44تكاليف العقد على إجمالي إيرادات العقد على أنها مصروف وفقا  للفقرة 
 

قد يتم الإعتراف بها عندما لا يحتمل إسترداد تكاليف العقد المفروض سدادها من قبل أطراف الع .42
على أنها مصروف فورا . تتضمن الأمثلة على الظروف التي تكون فيها إمكانية إسترداد تكاليف 
العقد غير محتملة والتي قد تكون تكاليف العقد فيها بحاجة إلى الإعتراف بها على أنها مصروف 

 فورا  العقود التي: 

 ها موضع تساؤل بشكل جاد؛تكون غير نافذة بشكل كامل، أي التي يكون سريان (أ)

 يكون إنجازها خاضعا  لنتيجة مقاضاة أو تشريع معلقين؛ (ب)
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 تكون متعلقة بالممتلكات التي يحتمل مصادرتها أو نزع ملكيتها؛  (ج)

 لتزاماته؛ أوإيكون فيها العميل غير قادر على الوفاء ب (د)

ادر على الوفاء يكون فيها المقاول غير قادر على إنجاز العقد، أو خلافا  لذلك غير ق ( ه)
 لتزاماته بموجب العقد.إب

 

عندما لا تعود حالات الشك التي منعت إمكانية تقدير ناتج العقد بموثوقية قائمة فإنه يجب  .43
 .40وليس وفقاً للفقرة  30الإعتراف بالإيراد والمصروفات المرتبطة بعقد الإنشاء وفقاً للفقرة 

 

 الإعتراف بالعجز المتوقع 
نشاء التي يقصد فيها عند عقدها إسترداد تكاليف العقد بشكل كامل من أطراف بالنسبة لعقود الإ  .44

عقد الإنشاء، عندما يحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيراد العقد فإنه يجب 
 الإعتراف بالعجز المتوقع فوراً على أنه مصروف.

 

الذي يقصد منه تغطية تكاليف قد تدخل منشآت القطاع العام في عقود إنشاء تحدد أن الإيراد  .45
  -الإنشاء سيتم توفيره من قبل أطراف أخرى في العقد، وقد يحدث هذا على سبيل المثال عندما:

تملك الدوائر الحكومية والوكالات التي تعتمد بشكل كبير على المخصصات، والمخصصات  (أ)
ومة لتمويل عملياتها صلاحية التعاقد مع مؤسسات  الأعمال الحكومية المماثلة من إيراد الحك

أو منشآت القطاع الخاص لإنشاء أصول على أساس تجاري أو على أساس إسترداد التكلفة 
 بشكل كامل؛ أو 

تتعامل الدوائر الحكومية والوكالات مع بعضها البعض على أساس تجاري كما يحدث  (ب)
 د" أو ما يماثله من النماذج الحكومية.المزو  –بموجب نموذج "المشتري 

 

 .44في هذه الحالات، يتم الإعتراف بالعجز المتوقع في عقد الإنشاء فورا  وفقا  للفقرة 
 

،  يمكن في بعض الحالات أن تدخل منشاة من القطاع العام في عقد إنشاء 9كما أشير في الفقرة  .46
رى للعقد، وفي هذه الحالات يتم توفير التمويل لا يشترط الإسترداد الكامل للتكلفة من الأطراف الأخ

الزائد على ما هو محدد في عقد الإنشاء من مخصص حكومي أو مخصص آخر من أموال 
الحكومة للمقاول، أو من المنح ذات الأغراض العامة التي تمنحها وكالات التمويل أو حكومات 

 على هذا النوع من عقود الإنشاء. 44أخرى بإعتبارها طرفا  ثالثا ، ولا تنطبق متطلبات الفقرة 
 

قد يشمل إجمالي إيراد العقد وإجمالي تكاليف العقد  44عند تحديد مبلغ أي عجز بموجب الفقرة  .47
 22دفعات تتم مباشرة لمقاولي الباطن من قبل وكالات التمويل بإعتبارها طرفا  ثالثا  وفقا  للفقرتين 

 .25و
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 -ر عن:يتم تحديد مبلغ هذا العجز بصرف النظ .48

 ما إذا بدأ العمل في العقد أم لا؛ (أ)

 مرحلة إنجاز نشاط العقد؛ أو (ب)

كمية الفائض المتوقع أن ينشأ في عقود إنشاء تجارية أخرى لا تعامل على أنها عقد إنشاء  (ج)
 .14مفرد وفقا  للفقرة 

 

 التغيرات في التقديرات
تقارير على التقديرات الحالية يتم تطبيق أسلوب نسبة الإنجاز على أساس تراكمي في كل فترة تقديم  .49

لإيراد العقد وتكاليفه، وعلى ذلك فإن أثر التغير في تقدير إيراد العقد أو تكاليفه أو أثر التغير في 
تقدير نتيجة العقد تتم محاسبتها على أنها تغير في التقدير المحاسبي )أنظر معيار المحاسبة 

(. التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" "السياسات المحاسبية، 3الدولي في القطاع العام 
تستخدم التقديرات التي تغيرت في تحديد مبلغ الإيراد والمصروفات المعترف بها في بيان الأداء 

 المالي في الفترة التي يقع فيها التغير وفي الفترات اللاحقة.
 

 الإفصاح
 -يجب على المنشاة الإفصاح عما يلي: .50

 ترف به على أنه إيراد في الفترة؛مبلغ إيراد العقد المع (أ)

 الأساليب المستخدمة لتحديد إيراد العقد المعترف به في الفترة؛ و (ب)

 الأساليب المستخدمة لتحديد مرحلة إنجاز العقود قيد التنفيذ. (ج)

 
 

 -ة الإفصاح عن كل بند مما يلي للعقود قيد التنفيذ في تاريخ التقرير:أيجب على المنش .51

يف المتكبدة والفائض المعترف به )مخصوم منها العجز المعترف المبلغ الإجمالي للتكال (أ)
 به( حتى تاريخه؛

 مبلغ السلف التي تم إستلامها؛ و (ب)

 المبالغ المحتفظ بها. (ج)

 

إن المبالغ المحتجزة هي مبالغ فواتير التقدم في العمل التي لا تدفع حتى يتم تحقيق الشروط  .52
حتى يتم تصحيح العيوب. إن فواتير التقدم في  المحددة في العقد الخاصة بدفع هذه المبالغ، أو

قام العميل بدفعها أم لا،  أما  العمل هي مبالغ إيراد العقد الخاصة بالعمل المنجز في العقد سواء  
 السلف فهي مبالغ إيراد العقد التي يستلمها المقاول قبل إنجاز العمل ذي العلاقة.
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  -يجب على المنشاة أن تقدم ما يلي: .53

 لإجمالي المستحق على العملاء للعمل المتعاقد عليه كأصل؛ والمبلغ ا (أ)
 المبلغ الإجمالي المستحق للعملاء للعمل المتعاقد عليه كإلتزام. (ب)

 

 -إن المبلغ الإجمالي المستحق على العملاء للعمل المتعاقد عليه هو صافي مبلغ: .54
 امنه مطروحا  التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض المعترف به؛     (أ)
مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد التنفيذ  (ب)

التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض الذي سيتم إسترجاعه على انه إيراد 
 للعقد )مطروحا  منه العجز المعترف به( عن فواتير التقدم في العمل.

 
 -الي المستحق للعملاء للعمل المتعاقد عليه هو المبلغ الصافي لما يلي:إن المبلغ الإجم .55

 التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض المعترف به؛ مطروحا  منها  (أ)
مجموع الخسائر المعترف بها وفواتير التقدم في العمل وذلك بالنسبة لكافة العقود قيد التنفيذ  (ب)

عن التكاليف المتكبدة بالإضافة إلى الفائض المعترف  التي تزيد فيها فواتير التقدم في العمل
 به الذي سيتم إسترداده كإيراد للعقد )مطروحا  منه العجز المعترف به(.

 
ة في محتملة والأصول المحتمليمكن الإطلاع على الإرشاد الخاص بالإفصاح عن الإلتزامات ال .56

". قد  لتزامات والأصول المحتملةالمخصصات، الإ " 9معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ة من بنود كتكاليف الكفالة أو المطالبات أو العقوبات أو محتملة والأصول المحتملتنشأ الإلتزامات ال

 الخسائر المحتملة.
 

 تاريخ النفاذ

 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات المعيار هذا المنشأة تطبق .57
 المعيار هذا المنشأة طبقت وإذا. مبكرة فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2002 يوليو
 .الحقيقة تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2002 يوليو 1 قبل تبدأ لفترة

 
معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 58ة تم تعديل الفقر  أ. 57

في يناير الصادر  للمرة الأولى "ستحقاق لإأساس ا على العام لقطاعفي االدولية المحاسبة 
التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015

وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 
فإنه ينبغي ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في المنشأة

 .أيضاً تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة
 
إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية من خلال  45، وتعديل الفقرة 3، و2ب. تم حذف الفقرات  57

. 2016ام في أبريل في القطاع العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع الع
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يناير  1تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 1أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل  2018
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير 

 
ستحقاق لإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا عندما تتبنى المنشأة. 58

معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 
التقارير إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام

لمنشأة التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذايخ تار  بعدالمالية 
 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاريخ 
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 أساس الإستنتاجات
 لكن لا يشكل جزءا  منه. 11عام يرافق أساس الإستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية  2مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016بريل إفي  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامفي القطاع العام 

قابلية تطبيق  2016ع العام في أبريل أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطا . 1إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

حذف الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)
العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم العام على "منشآت القطاع 

 النطاق من كل معيار؛
منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)

 "، عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية
من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)

جابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير توفير وصف إي
 المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 
 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 إرشادات التنفيذ
 

 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذا الإرشاديرافق 
 

 الإفصاح عن السياسات المحاسبية
فيما يلي أمثلة على الإفصاحات الخاصة بالسياسة المحاسبية للدائرة التي تدخل في عقود  1تنفيذ

إنشاء غير تجارية مع وكالات حكومية أخرى مقابل إسترداد كامل أو جزئي للتكلفة أو بدون 
ي العقد، وكذلك فإن الدائرةُ منحت سلطة الدخول في إسترداد للتكلفة من الأطراف الأخرى ف

عقود إنشاء تجارية مع منشآت القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الحكومية وكذلك الدخول 
 في عقود إنشاء تنص على إسترداد كامل التكلفة مع مستشفيات وجامعات حكومية معينة.

 

 العقود غير التجارية
ف حسب أسلوب نسبة الإنجاز، وتقاس بالرجوع إلى نسبة يتم الإعتراف بتكاليف العقد كمصرو  2تنفيذ

ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة ككل عقد، وفي بعض 
الحالات يتم إبرام عقود من الباطن لأنشطة إنشاء معينة وإشراف فني مع مقاولين في القطاع 

يحدث هذا الأمر يتم الإعتراف بالتكلفة  الخاص مقابل رسم ثابت "لإكمال العقد"، وعندما
 المتعاقد عليها من الباطن كمصروف بموجب أسلوب نسبة الإنجاز لكل عقد من الباطن.

 

يتم الإعتراف بالإيراد من عقود إسترداد التكلفة بكاملها وعقود إسترداد التكلفة بشكل جزئي التي  3تنفيذ
اد المتكبدة خلال الفترة تقاص بنسبة التكاليف وقعتها الدائرة بالرجوع إلى التكلفة القابلة للإسترد

 المتكبدة القابلة للإسترداد المقدرة للعقد.
 

 العقود التجارية
يتم الإعتراف بالإيراد من عقود الإنشاء ذات السعر المحدد حسب أسلوب نسبة الإنجاز، مقاسا   4تنفيذ

لعمل المقدرة لكل بالرجوع إلى نسبة ساعات العمل المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات ا
 عقد.

 

يتم الإعتراف بالإيراد من عقود التكلفة زائد الربح أو عقود التكلفة بالرجوع إلى التكاليف القابلة  5تنفيذ
للإسترداد المتكبدة خلال الفترة بالإضافة إلى الرسم المكتسب، مقاسا  حسب نسبة التكاليف التي 

 لعقد.تم تكبدها حتى تاريخه إلى إجمالي التكاليف المقدرة ل
 

 تحديد عائد ومصاريف العقد
تتناول الأمثلة التالية عقود الإنشاء غير التجارية وعقود الإنشاء التجارية، وتوضح الأمثلة أحد  6تنفيذ

 30نظر الفقرات أأساليب تحديد مرحلة إنجاز العقد وتوقيت الإعتراف بإيراد ومصاريف العقد )
 من المعيار(. 43 -
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 العقود غير التجارية
الأعمال والخدمات )مقاول الإنشاء( عقد لبناء جسر لدائرة الطرق والطرق السريعة،  لدى دائرة 7تنفيذ

ويتم تمويل دائرة الأعمال والخدمات من خلال المخصصات الحكومية. يحدد عقد الإنشاء 
متطلبات الإنشاء بما في ذلك التكاليف المتوقعة والمواصفات الفنية وتوقيت الإنجاز، ولكن لا 

رداد لتكاليف الإنشاء بشكل مباشر من دائرة الطرق والطرق السريعة،  ينص على أي إست
ويعتبر عقد الإنشاء وثيقة أساسية للتخطيط للإدارة ومسئوليتها حيث ويصادق على مواصفات 
التصميم والإنشاء للجسر، ويستخدم كمدخل في تقييم أداء الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتقديم 

الفنية التي تمت الموافقة عليها ضمن مؤشرات التكلفة المقدرة، الخدمات ذات المواصفات 
 ويستخدم كذلك كمدخل لتقديرات التكلفة المستقبلية. 

 
، وسيستغرق بناء الجسر ثلاث سنوات، كما وافقت 8.000بلغ التقدير الأولى لتكاليف العقد  8تنفيذ

وهذا مذكور  -أي نصف تكاليف الإنشاء  4.000وكالة إعانة على تقديم تمويل مقداره 
 بالتفصيل في عقد الإنشاء.

 
، ووافقت وكالة الإعانة على أن 8.050في نهاية السنة الأولى ازداد تقدير تكاليف العقد إلى  9تنفيذ

 تمول نصف هذه الزيادة في التكاليف المقدرة .
 

في السنة الثانية وافقت الحكومة بناءا  على نصيحة دائرة الطرق والطرق السريعة على تغيير  10تنفيذ
 %50، ووافقت وكالة الإعانة على تمويل 150إلى تكاليف عقد إضافية مقدرة مقدارها  يؤدي

للمواد النموذجية  100من هذا التغيير، وفي نهاية السنة الثانية إشتملت التكاليف المتكبدة على 
 الموحدة المخزنة في الموقع ليتم إستخدامها في السنة الثالثة لإكمال المشروع.

 
عمال والخدمات مرحلة إنجاز العقد وذلك بحساب نسبة تكاليف العقد التي تم تحدد دائرة الأ 11تنفيذ

 تحملها للعمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي آخر تكاليف مقدرة للعقد.
 

 فيما يلي ملخص للبيانات المالية خلال فترة الإنشاء: 12تنفيذ
 

 3السنة  2السنة  1السنة  

 4.000 4.000 4.000 المتفق علية في العقد دالمبلغ المبدئي للإيرا

 100 100 - التغير في إيراد العقد
 4.100 4.100 4.000 إجمالي إيراد العقد

 8.200 6.168 2.093 تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه
 - 2.032 5.957 تكاليف العقد حتى إنجازه

 8.200 8.200 8.050 إجمالي تكاليف العقد المقدرة 
 %100 %74 %26 مرحلة الإنجاز
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من تكاليف العقد المتكبدة من العقد  ستثناء( وذلك بالإ%74تحدد مرحلة الإنجاز للسنة الثانية ) 13تنفيذ
للمواد القياسية المخزنة في الموقع للإستخدام في  100للعمل المنجز حتى تاريخه مبلغ الـ 

 .3السنة 
ات الثلاث هي كما مبالغ إيراد العقد والمصاريف المعترف بها في بيان الأداء المالي في السنو  14تنفيذ

 يلي:
المعترف بها في  حتى تاريخه 

 السنوات السابقة

 المعترف بها في
 السنة الحالية 

    السنة الأولى

 1.040  1.040 (0.26×4.000الإيراد )

 2.093  2.093 (0.26×8.050المصاريف )
    

    السنة الثانية
 1.994 1.040 3.034 (0.74×4.100الإيراد )

 3.975 2.093 6.068 (0.74.×8.200)المصاريف 
    

    السنة الثالثة
 1.066 3.034 4.100 (1.00×4.100الإيراد )

 2.132 6.068 8.200 (1.00×8.200)  المصاريف
 

 العقود التجارية
بينما يتم تمويل دائرة الأعمال والخدمات )المقاول( بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية  15تنفيذ

بأعمال إنشائية محددة على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص فإنها مخولة بالقيام 
 لبناء جسر. 9.000وبتصريح من الوزير دخلت الدائرة في عقد تجاري بسعر ثابت مقداره 

 

، والتقدير الأولى للمقاول 9.000كان المبلغ الأولى من الإيراد المتفق عليه في العقد هو  16تنفيذ
 الجسر ثلاث سنوات. ، وسيستغرق بناء8.000لتكاليف العقد هو 

 

 .8.050عند نهاية السنة الأولى إرتفع تقدير الدائرة لتكاليف العقد إلى  17تنفيذ
 

والى  200في السنة الثانية وافق العميل على تغيير يؤدي إلى زيادة في إيراد العقد بمقدار  18تنفيذ
كاليف ، وفي نهاية السنة الثانية إشتملت الت150زيادة تكاليف العقد الإضافية المقدرة بمقدار 

للمواد القياسية المخزنة في الموقع ليتم إستخدامها في السنة الثالثة لإكمال  100المتكبدة على 
 المشروع.

 

تحدد الدائرة مرحلة إنجاز العقد من خلال حساب النسبة التي تكبدتها تكاليف العقد للعمل  19تنفيذ
يانات المالية للبالمنجز حتى تاريخه إلى إجمالي آخر تكاليف مقدرة للعقد وفيما يلي ملخص 

 -:خلال فترة الإنشاء
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 3السنة  2السنة  1السنة  

 9.000 9.000 9.000 المبلغ الأولي للإيراد المتفق عليه في العقد

 200 200 - التغيير
 9.200 9.200 9.000 إجمالي إيراد العقد

 8.200 6.168 2.093 تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه
 - 2.032 5.957 ازهتكاليف العقد حتى إنج

 8.200 8.200 8.050 إجمالي تكاليف العقد المقدرة
 1.000 1.000 950 الفائض المقدر
 %100 %74 %26 مرحلة الإنجاز

 

للمواد القياسية المخزونة  100مبلغ الـ  إستثناء( ب%74يتم تحديد مرحلة الإنجاز للسنة الثانية ) 20تنفيذ
ن تكاليف العقد المتكبدة للأعمال التي تمت حتى في الموقع لإستخدامها في السنة الثالثة م

 تاريخه.
 

فيما يلي مبالغ الإيراد والمصاريف والفائض المعترف بها في بيان الأداء المالي في السنوات  21تنفيذ
  -الثلاث:

 

 حتى تاريخه 
معترف بها في 
 السنوات السابقة

معترف بها في 
 السنوات الحالية

    السنة الأولى

 2.340  2.340 (0.26×9.000الإيراد )

 2.093  2.093 (0.26×8.050المصاريف  )
 247  247 الفائض

    

    السنة الثانية
 4.468 2.340 6.808 (0.74×9.200الإيراد )

 3.975 2.093 6.068 (0.74×8.200المصاريف)
 493 247 740 الفائض

    

    السنة الثالثة
 2.392 6.808 9.200 (1.00×9.200الإيراد )

 2.132 6.068 8.200 (1.00×8.200المصاريف)
 260 740 1.000 الفائض
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 إفصاحات العقد
 

 / العقود الممولة من خلال المساعدة وعقود إسترداد التكلفة بالكامل المخصصات الحكومية
 

أنشئت دائرة الأعمال والخدمات مؤخرا  لتكون بمثابة منشاة تدير إنشاء المباني وأعمال الطرق  22تنفيذ
سية للمنشآت الحكومية الأخرى، وتمول الدائرة بشكل رئيسي من المخصصات الحكومية الرئي

ولكن بموافقة الوزير فإنها مفوضة بالقيام بمشاريع إنشاء تمولها وكالات إعانة وطنية أو دولية، 
ولديها قدراتها الإنشائية الخاصة بها وكذلك تستطيع التعاقد من الباطن، يمكن كذلك بموافقة 

ر للدائرة أن تقوم بعمل إنشائي على أساس تجاري لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات الوزي
الأعمال الحكومية وعلى أساس إسترداد كامل لتكلفة المستشفيات الحكومية والجامعات التي 

 تديرها الحكومة.
 

وصلت دائرة الأعمال والخدمات إلى نهاية سنتها الأولى من العمليات، وتم دفع كافة تكاليف  23تنفيذ
العقد المتكبدة نقدا ، كما أن كافة فواتيرها الخاصة بسير العمل )إلى وكالات الإعانة التي كلفت 
بأعمال الإنشاء( تمَّ إستلامها نقدا ، ولم يتم دفع سلف إلى دائرة الأعمال مقابل الأعمال 

التي تمَّ الإنشائية خلال الفترة. تشمل تكاليف العقد المتكبدة للعقدين "ب"، "ج" تكلفة المواد 
شراؤها للعقد ولكن لم يتم إستخدامها في أداء العقد حتى تاريخه، ولم يتم القيام بعقود تجارية 

 هذه السنة. )أنظر أعلاه الأمثلة على العقود التجارية(.
 

  "يُمول العقد "أ" من الإيراد العام للمخصصات الحكومية )لا يشتمل للعقد على "إيراد للعقد
 كما هو معرف(.

 من تكاليف  %50تي تمول ال×× د "ب" هو مع دائرة التعليم ومع وكالة الإعانة العق
من تكاليف العقد ستقوم بتسديدها أطراف العقد ولذلك تعتبر "إيراد للعقد"  %50)الإنشاء. 

 كما هو معرف(.

  العقد "ج" تمول الجامعة الوطنية بشكل كلي )تحدد شروط الترتيب بأن تقوم الجامعة
د كافة تكاليف العقد من صندوق الجامعة الرئيسي للإنشاء، ولذلك فإن "إيراد الوطنية بسدا

 العقد" كما هو معرف يساوي تكاليف العقد(.
 

 فيما يلي وضع العقود الثلاث في نهاية السنة الأولى:  24تنفيذ
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 العقـد       
 المجموع ج ب أ  

 575 350 225 - 30إيراد العقد المعترف به وفقا  للفقرة 

 العقد المعترف مصاريف 
 910 350 450 110 30بها وفقا  للفقرة 

 335 - - 225 110 تكاليف العقد الممولة من خلال التخصص
 1.070 450 510 110 تكاليف العقد المتكبدة خلال الفترة

 910 350 450 110 (30معترف بها كمصاريف )فقرة  -   
 160 100 60 - (35معترف بها كأصل )فقرة  -   
 575 350 225 - د العقد )انظر أعلاه(إيرا

تكاليف العقود تحت التنفيذ والفواتير الصادرة 
 555 330 225 - (52عنها )فقرة 

 20 20 - - إيراد العقد غير المقدم في فاتورة
 - - - - (52السلف )فقرة 

 

 -المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للمعيار هي كما يلي:

  575 )أ(( 50ف به كإيراد في الفترة ) فقرة إيراد العقد المعتر 

 1.070 )أ(( 51تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه ) فقرة 

 )لا يوجد فائض معترف به/ مطروحا  منها العجز المعترف به(
  المبلغ الإجمالي المستحق من عملاء العقد لأعمال العقد 

 150       أ(( ) 53ومعروض كأصل وفقا  للفقرة  54)محدد وفقا  للفقرة 
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)أ( هو نفس المبلغ للفترة الحالية، وذلك لأن  51المبلغ الذي تم الإفصاح عنه وفقا  للفقرة  25تنفيذ
 الإفصاحات تتعلق في السنة الأولى من التشغيل.

 

 العقود التجارية
 

نشاء على تمَّ إنشاء قسم أعمال الإنشاء الوطني ضمن دائرة الأعمال والخدمات ليقوم بأعمال الإ 26تنفيذ
أساس تجاري لمؤسسات الأعمال الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بناءا  على أساس توجيه 
وموافقة الوزير. وصل القسم إلى نهاية السنة الأولى من التشغيل، وتمَّ دفع كافة تكاليف العقد 

عقود المتكبدة نقدا ، كما تم إستلام كافة فواتير سير العمل والسلف نقدا . تشمل تكاليف ال
على تكلفة المواد التي تمَّ شراؤها للعقد ولكن لم تستخدم في أداء  هالمتكبدة للعقود ب، ج، 

قدم العملاء سلفيات للمقاول مقابل عمل لم يتم   هالعقد حتى تاريخه، وبالنسبة للعقود ب، ج، 
 أداؤه بعد.

 
 -لى:فيما يلي وضع العقود الخمس التي هي قيد الإنجاز في نهاية السنة الأو  27تنفيذ

 -: )أ( هي كما يلي 53)أ(،  51المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للفقرات 
 -من تكاليف العقد( : %50ملاحظة :)إيراد العقد ب هو 

 
 المجموع ج ب أ 

 1.070 450 510 110 التكاليف المتكبدة من العقد

ليف العقود تحت التنفيذ  والفواتير تكا
 الصادرة منها

0 225 330 555 

 150 120 30 - مستحقة من وكالات الإعانة والعملاء
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 العقد
 المجموع ه د ج ب أ 

 إيراد العقد المعترف به 
 30وفقا  للفقرة 

145 520 380 200 55 1.300 

 مصاريف العقد المعترف بها 
 30وفقا  للفقرة 

110 450 350 250 55 1.215 

 العجز المتوقع المعترف به 
 44وفقا  للفقرة 

- 
 

- 
 

- 
 

40 
 

30 
 

70 
 

 منه الفائض المعترف به مخصوما  
 العجز المعترف به

35 
 

70 
 

30 
 

(90) 
 

(30) 
 

15 
 

 تكاليف العقد المتكبدة خلال 
 الفترة

110 510 450 250 100 1.420 

 تكاليف العقد المتكبدة والمعترف بها 
 كمصاريف عقد  في الفقرة 

 30وفقا  للفقرة 
 

110 
 

450 
 

350 
 

250 
 

55 
 

1.215 
 تكاليف العقد الخاصة بأنشطة 

 ة والمتعرف بها كأصل مستقبلي
 35وفقا  للفقرة 

 
- 

 
60 

 
100 

 
- 

 
45 

 
205 

 1.300 55 200 380 520 145 إيراد العقد انظر أعلاه
 1.235 55 180 380 520 100 (52تكاليف فواتير التقدم في العمل )فقرة 

 65 - 20 - - 45 إيراد العقد غير المقدم في فواتير
 125 25 - 20 80 - (52السلف  )فقرة 

 

 -المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للمعيار هي كما يلي:
  1.300      )أ((                                  50إيراد في الفترة )الفقرة إيراد العقد المعترف به ك

  التكاليف المتكبدة من العقد والفائض المعترف به )مطروحا  منها العجز المعترف به( 
  1.435     )أ((                                                             51)الفقرة حتى تاريخه 

 125  )ب((  51السلف المستلمة )الفقرة 
  إجمالي المبلغ المستحق من العملاء للعمل المتعاقد عليه 

  220           )أ(                                              53المعروض كأصل وفقا  للفقرة 
  إجمالي المبلغ المستحق إلى العملاء للعمل المتعاقد عليه

 (20)ب(.                                                     ) 53المعروض كأصل وفقا  للفقرة 
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حالية لأن الإفصاح )أ( هو نفس المبلغ للفترة ال 51إن المبلغ الذي تم الإفصاح عنه وفقا  للفقرة  28تنفيذ
 يتعلق بالنسبة الأولى للتشغيل.

 -)ب( تحسب كما يلي: 53)أ(،  53)أ(،   51المبالغ التي سيتم الإفصاح عنها وفقا  للفقرات 

 المجموع ه د ج ب أ 

 1.420 100 250 450 510 110 تكاليف العقد المتكبدة

       
الفائض المعترف به مطروحا  منه 

 35 العجز المعترف به
 
70 

 
30 

 
(90) 

 
(30) 

 
15 

       
 145 580 480 160 70 1.435 
       

 1.235 55 180 380 520 100 فواتير التقدم في العمل

       
 220 15 - 100 60 45 المستحق على العملاء

 (20)  - (20) - - - المستحق إل العملاء
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 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 11مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

405 

 11الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد "عقود الإنشاء" 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 القطاع في ليالدو  المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما. عقود الإنشاء" " 11الدولي
 : 11الدولي المحاسبة ومعيار 11العام
 المحاسبة معيار ضمن 11 الدولي المحاسبة معيار في الواردة لتلك المضافة التوضيحات دمج تم 

 القطاع منشآت قبل من المحاسبة على المعايير تطبيق إمكانية لتوضيح 11العام القطاع في الدولي
 .العام

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 الأداء بيان"و" الإيراد" مصطلحي إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 11الدولي المحاسبة معيار
 معيار في المرادفان المصطلحان أما. 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي

 ". الدخل بيان"و" الدخل" فهما 11الدولي المحاسبة
 قانوني عقد شكل تتخذ لا إلزامية ترتيبات 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .المعيار هذا نطاق ضمن
 أساس على قائما   وليس تجاريا   غير عقدا   11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 .المعيار هذا نطاق ضمن التكلفة
 العقد على المتوقع بالعجز الإعتراف شرط بأن 11العام القطاع في الدولي سبةالمحا معيار يوضح 

 على فقط ينطبق العقد إيرادات إجمالي العقد تكاليف تتجاوز أن المحتمل من يصبح أن بعد مباشرة
 .العقد ذلك أطراف من بالكامل العقد تكاليف إسترداد يتم أن بدايتها في يُقصد التي العقود

  المعيار هذا تطبيق لتوضيح إضافية أمثلة 11العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 . التجارية غير الإنشاء عقود على
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 12ة الدولي في القطاع العام معيار المحاسب 
 المخزون  

 

 شكـر وتقديـر
 2 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 المعيار هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "المخزون  "( 2003 عام في المنقح)
 على للمحاسبين الدولي للاتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة رمعايي مجلس عن الصادر

لإعداد التقارير  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 2 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات
 .المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf،  وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية سبةالمحا معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،التقارير المالية لإعداد الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

رطبيعة الأث  معيار التأثير 

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تم إلغاءه 2
 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018أغسطس  41ي في القطاع العاممعيار المحاسبة الدول

ادر في إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الص حذف 4
(2016إبريل   

ادر في إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الص حذف 5
(2016إبريل   

 المخزون  -12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير  31

 
 . 2001من عام  يوليو" في المخزون  " 12تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 12، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  12ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (.2018" الأدوات المالية" ) الصادر في أغسطس  41الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة 

  (2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل 

  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 (2016)الصادر في إبريل  

 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول "
 (2015) الصادر يناير  أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2011)الصادرة في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  ت المالية : الإعتراف والقياس"." الأدوا 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (2010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

رطبيعة الأث  معيار التأثير 

في القطاع العام   التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية تعديل 12
 (2016)الصادر في إبريل 

أ14 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   جديد 
 (2016)الصادر في إبريل 

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 15

 2009ديسمبر  27العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع  تعديل 29

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 33

أ51  2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

ب51  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ج51 عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات السنوية على م جديد 

 (2016)الصادر في إبريل 

د51 ادر في إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الص جديد 
(2016إبريل   

ه51  2018أغسطس   41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
 2015يناير  33العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع تعديل  52
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 في الفقرات جميع تتساوى . 53-1 الفقرات في مبين "المخزون  " 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في 12 لعاما القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير

 المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. من قبل منشآت القطاع العام
 الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية تقديراتال في التغيرات

 .الواضحة
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 الهدف
الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للمخزون تحت نظام التكلفة التاريخية. إن  .1

فة الذي يجب أن يعترف به كأصل ويدرج في في محاسبة المخزون هي مبلغ التكل الرئيسيةالمسألة 
هذا المعيار إرشادات  ويوفرعتراف بالإيرادات المرتبطة به. لإحتى يتم اويرحل الميزانية العمومية 

تخفيض إلى صافي القيمة أي كمصروف، بما في ذلك  والإعتراف اللاحق بهعملية لتحديد التكلفة 
 التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون. صيغ إرشادات عنيوفر أيضا  القابلة للتحقق. كما 

 

 النطاق
 ستحقاقيجب على المنشاة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس الإ .2

المحاسبي إن تطبّق هذا المعيار في نطاق نظام التكلفة التاريخية على محاسبة المخزون، 
 -:بإستثناء

قود الإنشاء، بما في ذلك عقود الخدمة ذات العلاقة العمل قيد الإنجاز الناتج بموجب ع 
 (؛ "عقود الإنشاء" 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمباشرة )

"الأدوات المالية:  28الأدوات المالية )أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   
 ؛"المالية دواتالأ" 41ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  العرض"

 انظر) الحصاد وقت في الزراعي والإنتاج الزراعي بالنشاط المتعلقة البيولوجية الأصول 
 و ؛("الزراعة" 27 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

ي مباشرة إسمالعمل قيد الإنجاز للخدمات التي سيتم تزويدها دون عوض أو مقابل عوض  
 من مستلمي هذه الخدمة. 

 

 -نطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل:لا ي .3
منتجـــي المنتجـــات الزرانيـــة ومنتجـــات الجابـــات والإنتـــاج الزراعـــي بعـــد الحصـــاد والمعـــادن  (أ)

 وفقـا  والمنتجات المعدنيـة، إلـى الحـد الـذم يـتم ييـه قياسـها بصـافي الايمـة القابلـة للتحقيـق 
  ؛ وللممارسات الثابتة في تلك الصناعات

منهـــا  مطروحـــا  ر ووســـطاء الســـلن الـــذين يقومـــون بايـــاس مخـــزونهم بالايمـــة العادلـــة تجـــا (ب)
منها التكاليف  مطروحا  التكاليف حتى البين. وعندما يتم قياس هذا المخزون بالايمة العادلة 

منهـا التكـاليف حتـى البيـن  مطروحـا  يتم الإعتـراف بـالتجييرات فـي الايمـة العادلـة  ،حتى البين
 ح أو الخسارة في فترة التجيير.في حسابات الرب

 

 [ تم إلغائها ] .4

 

 [ تم إلغائها ] .5
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)د( وتم 2على المخزون المشار إليه في الفقرة  المخزون" " 2لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي  .6
ه من نطاق هذا المعيار لأنه يشمل مسائل خاص بالقطاع العام تحتاج إلى المزيد من إستثناؤ 

 الدراسة.
 

حل محددة من ا( بصافي القيمة القابلة للتحقق في مر أ) 3المشار إليه في الفقرة قاس المخزون ي .7
الخامات  إستخراجوهذا يحدث، على سبيل المثال، عند حصاد المحصولات الزراعية أو  .الإنتاج

أو كفالة حكومية، أو عندما يوجد سوق متجانس  مقدمالمعدنية ويكون البيع مؤكد بموجب عقد 
 المخزون غير مشمول في نطاق هذا المعيار. اعدم البيع لا تذكر. إن هذتكون فيه مخاطر 

 
إن التجار والوسطاء هم الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون السلع للآخرين أو لحسابهم الخاص.  .8

)ب( بهدف البيع في المستقبل القريب 3ويتم بشكل رئيسي شراء المخزون المشار إليه في الفقرة 
قلبات في السعر أو هامش تجار ووسطاء السلع. وعندما يتم قياس هذا المخزون وتوليد الربح من الت

ه فقط من متطلبات القياس في هذا إستثناؤ يتم  ،منها التكاليف حتى البيع مطروحا  بالقيمة العادلة 
 المعيار.

 

 تعريفات
 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها أدناه: .9

 

هي التكلفة التي ستتكبدها  (Current replacement cost) الحالية ستبدالة الإتكلف
 الأصل في تاريخ تقديم التقرير. متلاكالمنشاة لإ

 

 -هو أصول:( Inventories) المخزون 
 ها خلال عملية الإنتاج؛إستهلاكعلى شكل مواد أو إمدادات سيتم  
 عها أثناء تقديم الخدمات؛ها أو توزيإستهلاكعلى شكل مواد أو إمدادات سيتم  
 محتفظ بها للبين أو التوزين خلال السياق العادم للعمليات؛ أو 
 تمر في عملية الإنتاج لجرض البين أو التوزين. 

 
هي سعر البين التقديرم في النطاق  (Net realizable value)صافي الايمة القابلة للتحقيق

ة للإنجاز والتكاليف المقدرة اللازمة لإجراء البين منها التكاليف المقدّر  مخصوما  العادم للعمليات 
 أو التبادل أو التوزين.

 
تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذم ترد به في
 ها بشكل مستقل. التي تم نشر 
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 المتحققةصافي الايمة 
تشير صافي القيمة القابلة للتحقيق إلى صافي المبلغ الذي تتوقع المنشأة تحقيقه من بيع المخزون  .10

في سياق الأعمال العادي. وتعكس القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن به تبادل نفس المخزون بين 
وتعتبر القيمة الأولى قيمة خاصة بالمنشأة أما القيمة مشترين وبائعين مطلعين وراغبين في السوق. 

الثانية فليست كذلك. ولا يمكن أن تساوي صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون القيمة العادلة 
 منها التكاليف حتى البيع.  مطروحا  

 

 المخزون 
بيل المثال، يشمل المخزون البضائع المشتراة والمحتفظ بها لإعادة بيعها، ومن ضمنها على س  .11

البضائع التي تشتريها المنشاة وتحتفظ بها لإعادة بيعها، أو الأرض والممتلكات الأخرى المحتفظ 
بها للبيع. ويشمل المخزون كذلك البضائع الجاهزة التي تم إنتاجها أو العمل قيد الإنجاز الذي تقوم 

في العملية الإنتاجية  ستخدامالإ المواد والإمدادات التي تنتظر)أ( به المنشاة. يشمل المخزون كذلك 
والبضائع المشتراة أو المنتجة من قبل المنشاة والمخصصة لتوزيعها على الأطراف الأخرى )ب( 

يّة، على سبيل المثال، الكتب التعليمية التي تنتجها سلطة صحيّة إسمدون مقابل أو مقابل تكلفة 
اع العام، يرتبط المخزون بتقديم الخدمات للتبرع بها لصالح المدارس، وفي الكثير من منشآت القط

من البضائع المشتراة والمحتفظ بها لإعادة بيعها أو البضائع المصنّعة ليتم بيعها. وفي حالة  بدلا  
والتي لم تعترف  27مزوّد الخدمة يشمل المخزون تكاليف الخدمة، كما هي مبينة في الفقرة 

 عترافعلى الإرشاد الخاص بالإ طلاع)يمكن الإالمنشاة، حتى ذلك الوقت بالإيراد الخاص بها 
 (."المعاملات التبادليةمن يراد الإ" 9بالإيراد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 

 -يمكن أن يشمل المخزون في القطاع العام ما يلي: .12

 مخزونات عسكرية 

 الذخيرة الحربية؛ 
 ؛ستهلاكمخزونات قابلة للإ 
 مواد صيانة؛ 

تلك التي يتم تناولها بموجب معايير المحاسبة  بإستثناءغيار للمصانع والمعدات قطع )هـ(  
 الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدّات؛

 يات الطاقة(؛إحتياط)على سبيل المثال،  ي الإستراتيجيحتياطالمخزون الإ 
 مخزونات العملة غير المصدرة؛ 
 يل المثال، الطوابع البريدية(؛إمدادات الخدمة البريدية المحتفظ بها للبيع )على سب 
  -العمل قيد الإنجاز، بما في ذلك: 

 التدريبية؛ و مواد الدورات التعليمية/ (1)
خدمات العملاء )على سبيل المثال، خدمات التدقيق( حيث تباع هذه الخدمات بأسعار  (2)

 على أساس تجاري؛ و

 الممتلكات المحتفظ بها للبيع. الأرض/ 

 



 المخزون 

   414 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

كمخزون لأغراض هذا المعيار، حيث تسيطر الحكومة على حقوق  بمواد المخزون  عترافيتم الإ .13
بهذه  عترافتكوين وإصدار الأصول المختلفة ومن ضمنها الطوابع البريدية والعملة، حيث  يتم الإ

ية بل يتم قياسها سمالبنود كمخزون لأغراض هذا المعيار، ولا يتم الإبلاغ عنها بمقدار القيمة الإ
 دار تكلفة  طباعتها أو صكها. أي بمق 15للفقرة  وفقا  

 

ات الطاقة إحتياطات المختلفة مثل حتياطللإ إستراتيجيي إحتياطعندما تحتفظ الحكومة بمخزون  .14
ها في الحالات الطارئة أو في الحالات الأخرى )على سبيل إستخدام)على سبيل المثال، النفط( ليتم 

بهذه  عترافيتم الإ فإنهرى الطارئة( المثال الكوارث الطبيعية أو حالات الدفاع المدني الأخ
 لذلك. وفقا  ية كمخزون لأغراض هذا المعيار وتتم معاملتها حتياطالمخزونات الإ

 

أ. يتكون المخزون العسكري من مواد تستخدم مرة واحدة، مثل الذخيرة، والصواريخ، والقذائف والقنابل  14
وعلى أي حال، قد يتم حساب بعض أنواع التي يتم تقديمها من خلال الأسلحة أو أنظمة الأسلحة. 

 ، "الممتلكات والمصانع والمعدات " 17الصواريخ وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 إذا كانت تلبي المعايير التي تسمح بتصنيفها في هذا المعيار.

 
 

 قياس المخزون 
 بإستثناء، أقلللتحقيق، أيهما يجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو صافي الايمة القابلة  .15

 .17أو الفقرة 16تنطبق الفقرة عندما 
 

يتم قياس تكلفة المخزون الذم تم إستملاكه من خلال معاملة غير تبادلية بالايمة العادلة كما  .16
 في تاريخ الإستملاك.

 

، حيث يتم أقلالحالية، أيهما  ستبداليجب أن يقاس المخزون بمقدار التكلفة أو تكلفة الإ .17
 -به لما يلي: حتفا لإا

 يّة؛ أوإسمالتوزين دون مقابل أو مقابل تكلفة  
في عملية إنتاج البضائن التي سيتم توزيعها بدون رسوم أو مقابل رسوم  ستهلاكالإ 

 ية.إسم
 

 المخزون  تكاليف
يجب أن تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى المتكبدة  .18

 .قل المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليينخلال ن
 
 الشراء فيلاتك

تلك القابلة  بإستثناءوالضرائب الأخرى ) ستيرادتشتمـل تكالـيف شراء المخزون سعر الشراء ورسوم الإ .19
من السلطات الضريبية لصالح المنشاة(، وتكاليف نقل البضائع ومناولتها وأية  لاحقا   ستردادللإ

البضائع الجاهزة والمواد والإمدادات. تقتطع الخصومات  إمتلاكإلى  تكاليف أخرى تعزى مباشرة
 التجارية وأية حسومات أو بنود أخرى مشابه عند تحديد تكاليف الشراء.
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 تكاليف التحويل
في  أولا  إن تكاليف تحويل مخزون العمل قيد الإنجاز إلى مخزون من البضائع الجاهزة يتم تكبدها  .20

كاليفُ التحويل للمخزون التكاليف المتعلقة مباشرة بوحدات الإنتاج، مثل بيئة التصنيع، وتتضمن ت
لمصاريف الإنتاج غير المباشرة الثابتة  منتظما   تخصيصا   أيضا  العمالة المباشرة، كما تتضمن 

والمتغيرة والتي يتم تكبدها عند تحويل المواد إلى بضائع جاهزة. إن مصاريف الإنتاج غير المباشرة 
د( الثابتة هي تكاليف الإنتاج غير المباشرة التي تبقى ثابتة بشكل نسبي بغض النظر عن وفرهيلأ)ا

وتكلفة إدارة المصنع. كما )ب( وصيانة مباني المصنع ومعدّاته،  إستهلاكحجم الإنتاج، مثل )أ( 
 وفقا  ير تعتبر مصاريف الإنتاج غير المباشرة والمتغيرة بأنها تكاليف الإنتاج غير المباشرة والتي تتغ

 بشكل مباشر، مثل المواد غير المباشرة أو العمالة غير المباشرة.  تقريبا  لحجم الإنتاج مباشرة أو 
 

على الطاقة العادية  ا  إن تخصيص مصاريف الإنتاج غير المباشرة والثابتة لتكاليف التحويل هو بناء .21
ع تحقيقها كمعدل خلال عدد من لمرافق الإنتاج، وتعدّ الطاقة العادية بأنها كمية الإنتاج المتوق

الخسارة في الطاقة الناجمة  عتبارفي الإ خذفي ظل الظروف الطبيعية، مع الأ سماالفترات أو المو 
من الطاقة  قريبا  عن الصيانة المخطط لها. يمكن أن يستخدم المستوى الحقيقي للإنتاج إذا كان 

ة لكل وحدة من وحدات الإنتاج لا تزيد العادية، وقيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة والمخصص
بالمصاريف غير المباشرة غير  عترافالإنتاج أو توقف المصنع. يتم الإ نخفاضنتيجة لإ

المخصصة كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها،  وفي فترات الإنتاج العالية بشكل غير 
وحدة من وحدات الإنتاج عادي، تخّفض قيمة المصاريف غير المباشرة الثابتة المخصصة لكل 

وذلك حتى لا يتم قياس المخزون بما يزيد عن التكلفة، وتوزّع مصاريف الإنتاج غير المباشرة 
 الحقيقي لمرافق الإنتاج. ستخداموالمتغيّرة على كل وحدة من وحدات الإنتاج على أساس الإ

 

دها في تطوير الأرض غير إن توزيع التكاليف الثابتة والمتغيرة، على سبيل المثال، التي تم تكب .22
المطوّرة والمحتفظ بها للبيع لتطويرها إلى ممتلكات سكنية أو تجارية، يمكن أن يشمل التكاليف 
المتعلقة بتخطيط المنظر العام للأرض وتصريف المياه وتمديد الأنابيب لأغراض ربط المنافع 

 العامة.
 

حد في الوقت ذاته، وعندما  تكون الحالة يمكن أن تؤدي عملية الإنتاج إلى تصنيع أكثر من منتج وا .23
كذلك، على سبيل المثال عندما يتم إنتاج بضائع مشتركة أو عندما يكون هناك منتجُ رئيسي وآخر 
ثانويا . عندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد على حدة، فإنها تكون موزّعة بين 

يعتمد التوزيع، على سبيل المثال، على قيمة  المنتجات على أساس منطقي ومتسق، ويمكن أن
المبيعات ذات العلاقة لكل منتج إما في تلك المرحلة من عملية الإنتاج التي تصبح عندها 

الإنتاج. إن معظم المنتجات الثانوية بطبيعتها  إكتمالالمنتجات قابلة للتحديد بشكل منفصل أو عند 
ما تقاس بمقدار صافي  غالبا  المنتجات الثانوية  نفإمنتجاتُ غير هامة، وفي هذه الحالة كذلك 

المبلغ  فإنالقيمة القابلة للتحقيق وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، ونتيجة  لذلك، 
 عن تكلفته.  نتج الرئيسي لا يختلف بشكل جوهري المسجّل للم
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 تكاليف أخرى 
تتكبده في نقل المخزون إلى موقعة تتضمن تكلفة المخزون تكاليف أخرى فقط إلى الحد الذي  .24

ووضعه الحاليين، فعلى سبيل المثال، قد يكون من المناسب إدخال تكاليف غير مباشرة لا تتعلق 
 بالإنتاج أو تكاليف تصميم منتجات لعملاء محددين في تكلفة المخزون.

 

نفقات في الفترة فيما يلي أمثلة على التكاليف غير المشمولة ضمن تكلفة المخزون والمعترف بها ك .25
 -التي تم تكبدها فيها:

 ية لتكاليف المواد الضائعة والعمالة أو التكاليف الأخرى للإنتاج؛إعتيادمبالغ غير  
تكاليف التخزين، إلا إذا كانت هذه التكاليف ضرورية  في عملية الإنتاج قبل مرحلة إنتاج  

 أخرى؛
قل المخزون إلى موقعة ووضعه المصاريف الإدارية غير المباشرة والتي لا تساهم في ن 

 الحاليين؛ و

 تكاليف البيع. 
 
محددة تكون فيها  ظروفا   " قتراضتكاليف الإ "، 5يحدد معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام   .26

 مشمولة في تكلفة المخزون. قتراضتكاليف الإ
 

 الترتيب بشكل فاعل لبنود تسوية مؤجلة. وعندما يشتمل  وفقا  يمكن لمنشأة ما أن تشتري مخزون   .27

 إئتمانالفرق بين سعر الشراء بشروط  على عنصر تمويل، يتم الإعتراف بذلك العنصر، وليكن مثلا  
 عادية والمبلغ المدفوع، كمصروف فائدة خلال فترة التمويل.

 

 تكلفة المخزون لمزود الخدمة
، )د(2شارة إليه في الفقرة بإستثناء ما تم الإ إلى الحد الذي يكون فيه لدى مزودي الخدمات مخزونا   .28

مقدم الخدمة بشكل أساسي من العمالة لتتكون تكلفة المخزون  يقومون بقياسه بتكاليف إنتاجهم.
والتكاليف الأخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة، بما في ذلك موظفي الإشراف 

لا م بتزويد الخدمات الغير متوفرة. تكلفة العمالة لا تهت والمصاريف غير المباشرة التي تعزى لذلك،
تتضمن تكلفة المخزون العمالة والتكاليف الأخرى المتعلقة بموظفي المبيعات والإدارة العامة بل 

لا تشتمل تكلفة المخزون لمزود الخدمات  يعترف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
إلى أسعار  غالبا  المنسوبة التي يتم تقسيمها على هوامش الربح أو المصاريف غير المباشرة غير 

 يتم تحميلها من قبل مزودي الخدمات.
 

 بيولوجيةالصول الأتم حصاده من الذي زراعي المنتج التكلفة 
يجوز قياس المخزون الذي يتألف من ، 27لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لمعيار  وفقا   .29

أصولها البيولوجية عند الإعتراف الأولي بالقيمة العادلة منتج زراعي قامت المنشأة بحصاده من 
عند موعد الحصاد. وهذه هي تكلفة المخزون في تاريخ تطبيق هذا  التكاليف للبيعمنها  مطروحا  
 المعيار.
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 أساليب قياس التكلفة
يمكن أن تستخدم أساليب قياس تكلفة المخزون، مثل أسلوب التكلفة المعياري أو أسلوب البيع  .30

 عتبارفي الإ أخذتجزئة، وذلك لسهولتهما إذا كانت النتائج تقارب التكلفة. إن التكاليف المعيارية تبال
الطاقة، حيث تراجع بشكل منتظم  إستخدامالمستويات الطبيعية للمواد والإمدادات والعمالة والكفاءة و 

 وتعدّل، إذا لزم الأمر، في ضوء الظروف الحالية.
 
منشأة من خلال معاملة غير تبادلية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتبرع يمكن نقل المخزون إلى ال .31

وكالة عون دولية بإمدادات طبية لمستشفى عام في الفترة التي تلي حدوث كارثة طبيعية. وتكون 
 لقيمتها العادلة في تاريخ الحصول عليه. وفقا  تكلفة المخزون في مثل هذه الظروف 

 

 معادلات التكلفة 

تكلفة المخزون لبنود المواد غير القابلة للمبادلة ييما بينها في الأحوال العادية يجب تحديد  .32
تعريف محدد  إستخداموالبضائن أو الخدمات التي يتم إنتاجها وفصلها لمشارين محددة، وذلك ب

 لتكاليفها المفردة.
 

مخزون،   وتعتبر يعني التعريف المحدد للتكاليف إن التكاليف المحددة تعزى إلى بنود معرفة في ال .33
بغض النظر عما إذا قام بالشراء أو  هذه معاملة ملائمة للبنود التي يتم فصلها لمشروع محدد، 

على أن تحديد التكاليف يعدُّ غير ملائمٍ عندما يكون هناك عدد كبير من مواد بإعادة الإنتاج 
يمكن أن يستخدم أسلوب  المخزون التي عادة تكون قابلة للمبادلة فيما بينها، وفي هذه الحالات،

تلك البنود التي تبقى في المخزون للحصول على الآثار المحددة سلفا  على صافي الفائض  إختيار
 أو العجز للفترة.

 

، يجب أن تستخدم المنشاة معادلة التكلفة ذاتها للمخزون بأكمله الذم له 33عند تطبيق الفقرة  .34
شأة. أما بالنسبة للمخزون الذم له طبيعة أو ذاته بالنسبة للمن ستخدامنفس الطبيعة أو الإ

مخالف، )على سبيل المثال، سلن معينة مستخدمة في جزء معين ونفس النوع من  إستخدام
الموقن  إختلافيمكن تبرير معادلات تكلفة مختلفة. إن  فإنهالسلن مستخدم في جزء آخر( 

معادلات  إستخداميكفي لتبرير الججرافي للمخزون )وفي القوانين الخاصة بالضريبة( لوحده لا 
 تكلفة مختلفة.

 

، 30المخزون الذم تم تناوله في الفقرة  بإستثناءيجب أن يتم التنازل عن تكلفة المخزون،  .35
ينبجي على المنشأة  أو معادلة تكلفة المعدل الموزون. أولا  صادر  أولا  معادلة الوارد  إستخدامب

متشابهين بالنسبة  إستعمالون الذم له طبيعة و إستخدام نفس صيجة التكلفة لكل أنواع المخز 
طبيعة وإستخدام أنواع  إختلافللمنشاة. يمكن تبرير إستخدام صيجة تكلفة مختلفة عند 

 المخزون.
 
مختلف بالنسبة  إستعماليكون للمخزون المستخدم في قطاع أعمال معين  ،على سبيل المثال .36

في الموقع  ختلافللمنشأة عن نفس نوع المخزون المستخدم في قطاع أعمال آخر. إلا أن الإ
لتبرير استخدام معادلات  الجغرافي للمخزون )أو في قوانين الضريبة المختلفة( يعد وحده غير كافيا  

 التكلفة المختلفة.
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لذلك  وتبعا  ، أولا  تباع  أولا  ون التي تم شراؤها أن مواد المخز  أولا  صادر  أولا  تفترض معادلة الوارد  .37
. بموجب مؤخرا  المواد المتبقية في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شراؤها أو إنتاجها  فإن

معادلة تكلفة المعّدل الموزون، تحدد تكلفة كل مادة من خلال تكلفة المعدّل الموزون للمواد 
لفة المواد المشابهة المشتراة أو المنتجة خلال الفترة، و يمكن حساب المشابهة في بداية الفترة وتك

 كل شحنة إضافية وذلك حسب ظروف المنشاة. إستلامدوري، أو عند  سالمعدّل على أسا

 

 صافي الايمة القابلة للتحقيق
 في حالة تلف المخزون أو إذا أصبح قديما   سترداديمكن أن تكون تكلفة المخزون غير قابلة للإ .38

أسعار بيعه. من الممكن أن تكون تكلفة المخزون غير  إنخفاضمنه، أو في حال  جزءا  كامله أو ب
إذا زادت تكاليف الإنجاز المقدرة أو التكاليف المقدرة التي سيتم تكبدها لإنهاء  أيضا   ستردادقابلة للإ

لتكلفة ليساوي من ا أقلأو التوزيع. إن ممارسة تخفيض المخزون إلى  ستبدالعملية البيع أو الإ
الأصول يجب أن لا تسجّل الأصول بما يزيد عن  بأنصافي القيمة القابلة للتحقيق يتفق مع الرأي 

ها أو إستبدالية المستقبلية أو إمكانية الخدمة المتوقع أن تتحقق من بيعها أو قتصادالمنافع الإ
 ها.إستخدامتوزيعها أو 

 

نه أابلة للتحقيق على أساس كل بند على حده، على يتم تخفيض المخزون عادة  بمقدار القيمة الق .39
ات نهائية إستخدامفي حالات معينة، قد يكون من الملائم جمع بنود المخزون التي لها أغراض أو 
ات نهائية إستخداممتشابهة، وقد تكون الحالة كذلك بالنسبة لبنود المخزون التي لها أغراض أو 

منفصل عن المواد الأخرى في خط المنتج. من غير  بشكل عمليا  متشابهة ولا يمكن تقييمها 
على تصنيف المخزون، على سبيل المثال البضائع الجاهزة أو  إعتمادا  المناسب تخفيض المخزون 

الخدمة عادة  كافة المخزون المستخدم في عملية معينة أو في قطاع جغرافي. يجمع مزودوا  
ص بها، ولذلك تعامل كل خدمة مشابهةٍ  لهذه لكل خدمة يمكن تحديد سعر بيع خا وفقا  التكاليف 

 الخدمة كبند منفصل.
 

ه أجلالغرض الذي يحتفظ من  أيضا   عتبارتقديرات صافي القيمة القابلة للتحقيق في الإ أخذت .40
بالمخزون، فعلى سبيل المثال، يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق لكمية المخزون المحتفظ به لتلبية 

من  أقلقود الخدمة مبنيا  على سعر العقد، وإذا كانت عقود المبيعات هي مبيعات الشركة أو ع
على أسعار البيع  ا  صافي القيمة القابلة للتحقيق يكون بناء فإنكميات المخزون المحتفظ بها، 

 تنشأة، مثل تلك التي محتملال لتزاماتالعامة. إن الإرشادات الخاصة بمعاملة المخصصات أو الإ
لثابتة التي تزيد عن الكميات المحتفظ بها في المخزون، وعقود شراء الشركة يمكن من عقود البيع ا

 لتزاماتالإ ،المخصصات " 19 في القطاع العام عليها في معيار المحاسبة الدولي طلاعالإ
 ." المحتملة والأصول

 

من  أقلها في إنتاج المخزون إلى ستخداميتم تخفيض المواد والإمدادات الأخرى المحتفظ بها لإ .41
هذه المواد فيها ستباع أو تستبدل أو توزع  إستخدامالتكلفة إذا كانت البضائع الجاهزة التي سيتم 

في سعر المواد إلى أن تكلفة البضائع  إنخفاضنه عندما يشير أبسعر التكلفة أو بأعلى منها، على 
واد إلى صافي القيمة يتم تخفيض الم فإنهالجاهزة ستكون أعلى من صافي القيمة القابلة للتحقيق، 
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المواد يمكن أن تكون أفضل قياس متوفر  إستبدالتكلفة  فإنالقابلة للتحقيق، وفي هذه الحالات، 
 لصافي قيمتها القابلة للتحقيق.

 

يتم إجراء تقييم جديد لصافي القيمة القابلة للتحقيق في كل فترة لاحقة، وعندما تزول الظروف التي  .42
، أو إذا كان هناك دليل واضح على من التكلفة أقلالمخزون إلى  إلى تخفيض قيمة سابقا  أدت 

يتم عكس قيمة  فإنه ،الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق نتيجة التغير في الظروف الإقتصادية
للتكلفة أو صافي القيمة المعدلة القابلة  التخفيض ويحدث يصبح المبلغ المسجّل الجديد مساويا  

. ويحدث هذا الأمر، على سبيل المثال، عندما يكون أحد بنود المخزون المسجل أقلللتحقيق، أيهما 
ن إفي فترة لاحقة و  سعر بيعه لا زال متوفرا   إنخفاضبمقدار صافي القيمة القابلة للتحقيق بسبب 

 .إرتفعسعر بيعه قد 
 

 ي إسمتوزين البضائن دون مقابل أو مقابل رسم 
ية المستقبلية أو إمكانية قتصادخزون الذي لا ترتبط منافعه الإيمكن أن تحتفظ منشأة قطاع عام بالم .43

هذه  تنشأالخدمة له مباشرة بقدرة هذه المنافع على توليد صافي تدفقات مالية داخلة، ويمكن أن 
ي، إسمالأنواع من المخزون عندما تقرر الحكومة توزيع بضائع معينة دون مقابل أو مقابل مبلغ 

ية المستقبلية أو إمكانية الخدمة للمخزون لأغراض تقديم قتصادلمنافع الإوفي هذه الحالات تنعكس ا
ية قتصادالتقارير المالية بمقدار المبلغ الذي يجب على المنشاة أن تدفعه للحصول على المنافع الإ

لتحقيق أهداف المنشأة، وعندما لا يمكن الحصول على  ضروريا  أو إمكانية الخدمة إذا كان ذلك 
، وإذا تغير ستبداليجب إجراء تقدير لتكلفة الإ فإنهية أو إمكانية الخدمة في السوق قتصادالمنافع الإ

 .15أحكام الفقرة  إستخدامه، عندئذ يتم تقييم المخزون بأجلالغرض الذي يحتفظ بالمخزون من 
 

 كمصروف عترافالإ
المسجَّل لهذا بالمبلغ  عترافيجب أن يتم الإ فإنهع ا يباع المخزون أو يستبدل أو يوز عندم .44

بالإيراد المتعلق بذلك، وفي حالة عدم  عترافالمخزون كمصروف في الفترة التي يتم فيها الإ
بالمصروف عند توزين البضائن أو عند تقديم خدمة  عترافيتم الإ فإنهوجود إيراد خاص بذلك 
 بايمة أم تخفيض في المخزون وبكافة خسائره كمصروف في عترافمتعلقة بذلك. يجب الإ

بايمة أم عكس تخفيض  عترافالفترة التي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة، كما يجب الإ
نه تخفيض في قيمة المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي يحدث فيها أللمخزون على 

 .العكس
 

 بالمخزون كمصاريف عندما يتم تقديم الخدمات أو عند عترافالإ بالنسبة لمزوّد الخدمة يتم عادة   .45
 رسوم عنها. إستيفاءتقديم الفواتير الخاصة بالخدمات التي يتم 

 

يمكن أن يتم تخصيص بعض المخزونات لحساب الأصول الأخرى، على سبيل المثال، المخزون  .46
بالمخزون  عتراف، ويتم الإمصانع أو المعدّات المنشاة ذاتيا  المستخدم كجزء من الممتلكات أو ال

 الطريقة كمصروف خلال العمر المفيد للأصل. الذي تم تخصيصه لأصل آخر بهذه
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 الإفصاح
 -يجب أن تفصح البيانات الماليّة عما يلي: .47

السياسات المحاسبية التي تم تبنيها عند قياس المخزون، بما في ذلك معادلة التكلفة  
 المستخدمة؛

 إجمالي المبلغ المسجّل للمخزون والمبلغ المسجّل في التصنيفات الملائمة للمنشاة؛ 
 ؛التي تحمل قيمة عادلة أقل من تكلفة البين  الايمة المرحلة للمخزون  

 ؛42للفترة بموجب الفقرة كمصروف تنزيلات سابقة والمعترف به أم مبلغ معكوس من أم  

مبلغ أم تخفيض أو تجير يعتبر كتخفيض في مبلغ المخزون المعترف به كمصروف في ( هـ)   
 ؛ 42الفترة بموجب الفقرة 

 ؛42للفقرة  وفقا  كس لأم تخفيض والمعترف به في بيان الأداء المالي في الفترة قيمة أم ع 

 ؛ و42للفقرة  وفقا  ت إلى عكس تخفيض المخزون الظروف أو الأحداث التي أد   

 .لتزاماتالمبلغ المسجّل للمخزون المخصص كضمان للإ  
 

لمختلفة للمخزون ومدى إن المعلومات الخاصة بالمبالغ المسجّلة المحتفظ بها في التصنيفات ا .48
التغييرات في هذه الأصول تعتبر مفيدة لمستخدمي البيانات المالية، والتصنيفات الشائعة للمخزون 
هي البضائع وإمدادات الإنتاج والمواد والعمل قيد الإنجاز والبضائع الجاهزة. أما مخزون مزود 

 يمكن ببساطة وصفه بأنه عمل قيد الإنجاز. فإنهالخدمة 

 
 

التكاليف الداخلة في السابق في )أ( ف تكلفة المخزون المعترف بها كمصروف خلال الفترة من تتأل .49
ومصاريف الإنتاج غير المباشرة )ب( ها أو توزيعها إستبدالقياس بنود المخزون التي تم بيعها أو 

 ية، ويمكن أن تتطلب ظروفعتيادالتي لم يتم توزيعها ومبالغ تكاليف إنتاج المخزون غير الإ
 شمول تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. أيضا  المنشاة 

 

 بدلا  لبيان الأداء المالي ينجم عنه الإفصاح عن مبالغ مختلفة  مختلفا   تتبنى بعض المنشآت شكلا   .50
بتكلفة المخزون كمصروف خلال الفترة، وبموجب هذا الشكل المختلف تفصح المنشاة  عترافمن الإ

نطبقة على إيرادات الفترة مصنفة حسب طبيعتها،  وفي هذه الحالة، عن مبالغ تكاليف التشغيل الم
للمواد الخام والمواد القابلة )أ( بها كمصروف  عترافتفصح المنشاة عن التكاليف التي تم الإ

وتكاليف التشغيل الأخرى بالإضافة إلى مبلغ صافي التغيير )ج( وتكاليف العمالة )ب(  ستهلاكللإ
 في المخزون للفترة.

 



 المخزون 

    12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام    421 

 تاريخ النفاذ
يناير  1للبيانات المالية السنوية التي تجطي الفترات التي تبدأ في على المنشأة تطبيق هذا المعيار  .51

على المنشأة التي تقوم  الدولي للمحاسبين على التطبيق الأبكر. تحادأو بعده،  ويشجن الإ  2008
 ، بالإفصاح عن ذلك.2008يناير  1بالتطبيق الأبكر من 

 
 التعديل ذلك المنشأة تطبق أن وينبجي. 29 الفقرة 27 العام القطاع في الدولي المحاسبة عيارم عدل أ 51

 المنشأة طبقت وإذا. 2011 إبريل 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تجطي التي السنوية المالية للبيانات
 تطبيق أيضا   ينبجي ،2011 إبريل 1 قبل تبدأ لفترة 27 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار
 . الأولى الفترة لتلك التعديل

 
المحاسبة معايير  "تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 52ة تم تعديل الفقر  ب. 51

وينبجي أن . 2015في يناير الصادر  للمرة الأولى"أساس الإستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية 
 يناير 1البيانات المالية السنوية التي تجطي الفترات التي تبدأ في التعديل على  ذلكالمنشأة  تطبق

معيار المحاسبة الدولي  وفي حال طبقت المنشأة. ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017
فإنه ينبجي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 في القطاع العام

 .السابقة
 

أ من خلال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 14وإضافة الفقرة  12تم تعديل الفقرة  ج. 51
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016بريل إ، التي صدرت في 2015العام 

المبكر. وإذا طبقت  أو بعد ذلك. ويشجن التطبيق 2017يناير  1السنوية التي تجطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2017يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لقابلية  5، و4تم حذف الفقرات  د.  51

لمنشأة هذه التعديلات على . تطبق ا2016بريل إتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
أو بعد ذلك. ويشجن التطبيق  2018يناير  1البيانات المالية السنوية التي تجطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

. 2018، الصادر في أغسطس 41ي في القطاع العام بوجب معيار المحاسبة الدول 2عُدلت الفقرة  هـ. 51
يناير  1تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

يناير  1أو بعد ذلك. يُشجن التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة قبل  2022
 في نفس الوقت. 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  فإنها تفصح عن ذلك وتطبق 2022

 
عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الإستحقاق المحاسبي  . 52

معايير المحاسبة الدولية في  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
، النفاذ هذاتاريخ  بعدالتقارير المالية إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " طاع العامالق

 تبنيلمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية يُ 
 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 
 (2001)12سحب معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 . منه لكنه لا يشكّل جزء   12يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 خلفية 
إن برنـــامج مقاربـــة المعـــايير الدوليـــة لإعـــداد التقـــارير الماليـــة التـــابع لمجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة فـــي   .1إســـتنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيـق المقاربـة بـين 
س الإستحقاق والمعايير الدوليـة لإعـداد التقـارير الماليـة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أسا

 لمنشآت القطاع العام.  مناسبا  الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون 
 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العـام علـى أسـاس الإسـتحقاق التـي يـتم تحقيـق المقاربـة بينهـا وبـين    .2إستنتاج
ــداد المعـــايير الدو  ليـــة لإعـــداد التقـــارير الماليـــة تحـــافظ علـــى متطلبـــات وهيكـــل ونـــص المعـــايير الدوليـــة لإعـ

التقـارير الماليــة، مــا لــم يكــن هنــاك ســبب للحيــاد يخــص القطــاع العــام. ويحــدث الحيــاد عــن المعيــار الــدولي 
ر مناســـبة لإعــداد التقــارير الماليــة المقابـــل عنــدما تكــون المتطلبـــات أو المصــطلحات فــي ذلـــك المعيــار غيــ

للقطــاع العــام، أو عنــدما يكــون تضــمين شــروحات أو أمثلــة إضــافية هــو أمــر ضــروري لتوضــيح متطلبــات 
معينـة فــي سـياق القطــاع العـام. ويــتم تحديـد الفروقــات بـين معــايير المحاسـبة الدوليــة فـي القطــاع العـام ومــا 

ع المعـــايير الدوليـــة لإعـــداد التقـــارير يقابلهـــا مـــن المعـــايير الدوليـــة لإعـــداد التقـــارير الماليـــة فـــي "المقارنـــة مـــ
 المالية" المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. 

 

 13، أصــدر مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة مســودة عــرض بالتعــديلات المقترحــة علــى 2002فــي مــايو    .3إستنتاج
نات العــام التـابع لــه. وقـد تلخصــت أهــداف كجــزء مـن مشــروع التحسـي ۱معيـار مــن معـايير المحاســبة الدوليـة

مشـــروع التحســـينات العـــام التـــابع للمجلـــس فـــي "تقليـــل أو إلغـــاء البـــدائل وحـــالات التكـــرار والتعـــارض ضـــمن 
المعـــايير وتنـــاول بعـــض قضـــايا المقاربـــة وإجـــراء تحســـينات أخـــرى". تـــم إصـــدار معـــايير المحاســـبة الدوليـــة 

 . 2003 ديسمبرالنهائية في 
 

، إلــى معيــار المحاســـبة 2001، الصــادر فـــي يوليــو 12معيــار المحاســبة الـــدولي فــي القطــاع العــام  إســتند  .4إســتنتاج
. وفــــي أواخــــر عــــام 2003( والـــذي أعُيــــد إصــــداره فــــي ديســـمبر1993"المخــــزون" )المــــنقح عــــام  2الـــدولي 
القطــاع ، وضــعت الهيئــة الســابقة لمجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع العــام، وهــي لجنــة 2003

بــين معــايير المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع  مناســبا  ، مشــروع تحســينات لتحقيــق المقاربــة حيــث يكــون ۲العــام
 .2003 ديسمبرالعام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في 

 

بعد تحسينه  2قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي   .5إستنتاج
مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات  عموما   إتفقو 

التي أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 
بة الدولية الإطلاع على في مجلس معايير المحاس خدمة الاشتراك الشاملةالوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 

 وفي، (www.iasb.orgأسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على العنوان التالي: 
 المتعلق الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات

 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب نتاجاتالإست أساس يوضح به،

                                                 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل  -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية  ۱

المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعايير المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير 
لس بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحالات، عدل المج

 من استبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير. معايير المحاسبة الدولية بدلا  
۲ 

  

http://www.iasb.org/


 ن المخزو 

                                                                                12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإستنتاجات لأساس   423 

نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  2تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي   .6إستنتاج
التعـديلات  12. ولا يشـمل معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام 2003 ديسـمبرالصادرة بعد 

. ويعـود 2003 ديسـمبرمعايير الدوليـة لإعـداد التقـارير الماليـة الصـادرة بعـد اللاحقة الناجمة عن ال
سـبب ذلـك إلـى أن مجلـس معـايير المحاسـبة الدوليـة فـي القطـاع العـام لـم يراجـع بعـد قابليـة تطبيـق 
المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على منشآت القطاع العام 

 بشأنها.  رأيا  ولم يشكل 
 

التحسينات على معايير نتيجة للجزء الثالث من  12مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 " القضايا التي أثارتها الأطراف المعنية " 2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 

طلح "المخزون العسكري" الذي . تستخدم إرشادات الإحصاءات المالية الحكومية لإعداد التقارير مص7إستنتاج
يشمل جميع المواد التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الذخيرة. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام إلى استبدال المصطلح المستخدم في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

المخزون العسكري" والذي يشمل بالمصطلح المستخدم في الإحصاءات المالية الحكومية وهو "
وصفا  يوضح أنواع الأصول العسكرية التي سيتم تصنيفها كمخزون، مع زيادة الاتساق مع 

 إرشادات إعداد التقارير للإحصاءات المالية الحكومية.
 

نتيجة لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  12مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016بريل إفي  لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاماع العام القط

قابلية تطبيق معايير  2016. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 8إستنتاج
لقطاع . يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في االمحاسبة الدولية في القطاع العام

 العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  (أ)

على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل 
 معيار؛

"، عندما  اريةمنشآت القطاع العام التجاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية"  (ب)
 يكون ذلك ملائما ؛ و

من خلال توفير  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  )ج( 
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام.
 

 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإستنتاج
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  2مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 
 

 2 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد " المخزون" 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 2003 عام في المنقح)" المخزون "  2الدولي
 : 2 الدولي المحاسبة ومعيار 12 العام القطاع في الدولي

 الدولي المحاسبة معيار عن مختلف تعريف 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 مقابل أو مقابل بدون  العام القطاع في المخزون  بعض توزيع يتم أنه في الإختلاف ويكمن ،2

 . رمزية تكلفة
 سيتم التي للخدمات التنفيذ قيد الأعمال أن 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة عيارم يوضح 

 . المعيار هذا نطاق من مستثناة هي المستلمين من مباشرة رمزية تكلفة مقابل أو مقابل دون  توزيعها
 الدولي المحاسبة معيار في الواردة التعريفات جانب إلى الحالية، الإستبدال تكلفة تعريف دمج تم 

 .12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في ،1
 خلال من المخزون  إمتلاك يتم حيث أنه 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 .الشراء تاريخ في كما العادلة قيمته هي تكلفته تكون  بالتبادل، متعلقة غير معاملة
 أو مقابل بدون  المخزون  تقديم يتم حيث أنه 12 امالع القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 . أقل أيهما الحالية، الاستبدال تكلفة أو بالتكلفة تقييمه ينبغي فإنه رمزية، تكلفة مقابل
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 في" المالي الأداء بيان" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 2 الدولي المحاسبة معيار
 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ". الدخل بيان" فهو 2
 في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 12 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 

 ". الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 2 ليالدو  المحاسبة معيار
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 عقود الإيجار 

 

 شكـر وتقديـر
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 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير  31

 
 . 2001من عام  ديسمبرفي  "عقود الإيجار" 13المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار معيار

 

 13، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

ير القطاع العام من خلال معاي 13ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2016)الصادر في إبريل   التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  دولية في القطاع العام على " تبني معايير المحاسبة ال 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015)الصادر في يناير  أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  الصادر  المانح" :تقديم الخدمات" ترتيبات إمتياز  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 ( 2011في أكتوبر 

 (2011أكتوبر  )الصادر في 2011 التحسينات على معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام 

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في يناير  " الأصول غير الملموسة" 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2010) 

  (2010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
 

  13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء

 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2
 

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  )الصادر  حذف 3
 (2016في إبريل 

 
التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  )الصادر  حذف 4

 (2016في إبريل 



                                         

 13معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  427 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 
 2010وفمبر نمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  حذف 19

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  حذف 20

أ20  2010نوفمبر محاسبة الدولية في القطاع العام معايير  التحسينات على  جديد 

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  )الصادر  تعديل 21
 (2016في إبريل 

 2011أكتوبر  32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعديل 25
 2011أكتوبر  32 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعديل 26
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 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 36
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 الفقرات جميع تتساوى . 87-1 الفقرات في مبين "عقود الإيجار" 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في

وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير  "العام القطاع في الدولية بةالمحاس معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات
"  3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات ،المحاسبية السياسات
 .الواضحة الإرشادات غياب في
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 الهـدف 
للمستأجرين والمؤجرين  المحاسبية المناسبة فصاحاتوالإالسياسات  يهدف هذا المعيار إلى تحديد .1

 لتطبيقها على عقود الإيجار التمويلية والتشغيلية.
 

 النطاق
ستحقاق المحاسبي يجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على أساس مبدأ الإ .2

 -:ستثناءإبأن تطبق هذا المعيار في محاسبة كافة عقود الإيجار 

النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق  ستعماللإالإيجار  ياتإتفاق (أ)
 و المعدنية؛

الترخيص لبنود مثل أفلام الصور المتحركة وتسجيلات الفيديو والمسرحيات  ياتإتفاقو  (ب)
 ءات وحقوق المؤلف.والمخطوطات والبرا

 

 -القياس عن طريق ما يلي: أساس وبالرغم من ذلك، لا يجب تطبيق هذا المعيار على
 عقارات إستثماريةالممتلكات المحتفظ بها من قبل المستأجرين التي تتم محاسبتها ك (أ)

 (؛" العقارات الإستثمارية" 16)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الممنوحة من قبل المؤجرين بموجب عقود الإيجار التشغيلي  ثماريةالعقارات الإست (ب)
 (؛16)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ("الزراعة" 27ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الأصول البيولوجية  (ج)
 أوالمحتفظ بها من قبل المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي ؛ 

المقدمة  27ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ل البيولوجية الأصو (د)
 من قبل المؤجرين بموجب عقود الإيجار التشغيلي 

 

 [ تم إلغائها ] .3
 

  [ تم إلغائها ] .4

الأصول حتى وإن طلب من المؤجر  إستخدامالتي تنقل حق الإتفاقيات ينطبق هذا المعيار على  .5
ن هذا المعيار لا ينطبق على إف ،صيانة هذه الأصول أوتشغيل تقديم خدمات هامة بخصوص 

أحد من  من قبل الأصول إستخدامالتي تمثل عقود الخدمات التي لا تنقل الحق بالإتفاقيات 
الأطراف المتعاقدة إلى الطرف الآخر. وقد تدخل منشآت القطاع العام في ترتيبات معقدة لتقديم 

إلى هذه  27-25 تاإيجار للأصول، وتتطرق الفقر  لا تتضمن عقود أوخدمات قد تتضمن 
 الترتيبات.

 
 

 أوالإيجار المبرمة للتنقيب عن الموارد الطبيعية  ياتإتفاق)أ( لا ينطبق هذا المعيار على  .6
)ب( ها مثل النفط والغاز والغابات والمعادن وغيرها من الحقوق المعدنية، إضافة إلى إستعمال

فلام الصور المتحركة وتسجيلات الفيديو والمخطوطات الترخيص لبنود مثل أ ياتإتفاق
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قد  يات تفاقالإوالمسرحيات والبراءات وحقوق المؤلف. ويعود سبب ذلك إلى أن هذه الأنواع من 
 تثير مسائل محاسبية معقدة ولا بد من معالجتها بشكل منفصل.

 
لممتلكات من قبل المؤجر اس هذه ايق يتم ، حيثالعقارات الإستثماريةلا ينطبق هذا المعيار على  .7

 .16 في القطاع العاملأحكام معيار المحاسبة الدولية  وفقا  والمستأجر 
 
 

 تعريفـات
 -:للمعاني التالية المحددة لها وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .8

 

هو التاريخ الذي يحق   (Commencement of the lease term)بدء مدة عقد الإيجار
الأصل المؤجر. وهو تاريخ الإعتراف الأولي بعقد الإيجار  إستخداممستأجر ممارسة حقه بفيه لل

المصاريف الناتجة عن الإيجار، حسب ما  أوالإيرادات  أوالإلتزامات  أو)أي الإعتراف بالأصول 
 يكون مناسبا (.

 
ولكنها  وهو نسبة من دفعات الإيجار ذات قيمة غير ثابتة (Contingent rent) إيجار طارئ 

ستعمال مرور الوقت )مثل نسبة المبيعات ومقدار الإ بإستثناءتعتمد على عوامل أخرى 
 .في السوق(ومؤشرات الأسعار وسعر الفائدة 

 
 -مما يلي: ا  وهو واحد (Economic life) قتصاديالعمر الإ

خدمات ذات فائدة  أوية إقتصادالفترة التي يتوقع خلالها أن يعطي أصل معين منافع  
 أو عدد من المستخدمين؛ أومستخدم واحد ل

أكثر الحصول عليها  أوالوحدات المماثلة التي يتوقع مستخدم  أوعدد وحدات الإنتاج  
 من أصل معين.

 
 

وهو العقد الذي ينقل جوهريا  كافة المخاطر  (A finance lease) عقد الإيجار التمويلي
  يتم نقل سند الملكية في النهاية.لا أووالعوائد المرتبطة بملكية أصل معين، وقد يتم 

 
 وهو مجموع  (Gross investment in the lease) ستثمار في الإيجارإجمالي الإ

  ؛ والحد الأدنى من دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر (أ)
 وأي قيمة متبقية غير مضمونة مستحقة للمؤجر.  (ب)

 

 -وهي: (nteed residual valueGuara) القيمة المتبقية المضمونة
المستأجر، هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي تكون مضمونة من قبل  بالنسبة 

طرف ذي علاقة بالمستأجر ) يكون مبلغ الضمان هو  أعلى مبلغ يمكن أن  أوالمستأجر 
 ؛ و(يصبح مستحق الدفع في كل الأحوال

 

تبقية التي تكون مضمونة من قبل المؤجر المؤجر، هي ذلك الجزء من القيمة الم بالنسبة 
لتزامات المترتبة على الوفاء بالإ  ماليا   ا  له علاقة بالمؤجر ويكون قادر  ثالث ليسطرف  أو

 بموجب الضمان.
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 يةإتفاقهي أول تاريخ تم فيه إبرام  (The inception of the lease) بداية عقد الإيجار
 -:قد الإيجار الرئيسيةفيه الطرفين بأحكام ع إلتزام أوالإيجار 

 كعقد إيجار تمويلي؛ و أويُصنف عقد الإيجار إما كعقد إيجار تشغيلي     (أ)

في حال عقد الإيجار التمويلي، يتم تحديد المبالغ التي ينبغي الإعتراف بها في بدء مدة  (ب)
 عقد  الإيجار.

 
م الذي يجعل هو معدل الخص (Initial direct costs) معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار

مجموع القيمة الحالية لكل مما يلي عند بداية عقد الإيجار مساوية للقيمة العادلة للأصل 
 -المؤجر:
 ؛ والحد الأدنى من دفعات الإيجار 

 القيمة المتبقية غير المضمونة. 
 

( أية تكاليف أولية مباشرة خاصة 2)القيمة العادلة للأصل المؤجر و (1)لتكون مساوية لمجموع 
 مؤجر.بال

 
 إستخدامينقل المؤجر بموجبها للمستأجر الحق ب يةإتفاقهو  (The lease term) عقد الإيجار

 مجموعة متعاقبة من الدفعات. أوأصل معين لفترة زمنية معينة مقابل دفعة 
 

وهي الفترة غير القابلة للإلغاء والتي تعاقد فيها  (The lease term) مدة عقد الإيجار
الأصل بالإضافة إلى أي فترات إضافية يمكن للمستأجر أن يستمر فيها  ئجارإستالمستأجر على 

يكون من المؤكد منطقيا بأن  مابدون دفعات إضافية وهو  أوالأصل بدفعات إضافية  إستئجارب
 المستأجر سيمارسه عند بداية عقد الإيجار.

 

 borrowing rate The lessee's incremental) المتزايدة للمستأجر قتراضالإسعر فائدة 

of interest)  هو سعر الفائدة الذي يكون المستأجر ملزما  بدفعه على أساس عقد إيجار مماثل
الأموال اللازمة  قتراضإن لم يكن بالإمكان تحديد ذلك، هو السعر الذي سيتحمله المستأجر لإ، أو

 لشراء الأصل عند بداية عقد الإيجار لفترة مماثلة وبضمانات مشابهة.
 

يمكن أن  أوهي الدفعات التي يطلب  (Minimum lease payments) عات الإيجار الدنيادف
الإيجار الطارئ وتكاليف الخدمات،  بإستثناءيطلب من المستأجر دفعها خلال فترة عقد الإيجار 

 -، الضرائب الواجب دفعها والتي تسدد للمؤجر إضافة إلى:وحيثما يكون ذلك مناسبا  
 أو؛ طرف له علاقة بالمستأجر أوأية مبالغ يضمنها المستأجر المستأجر،  بالنسبة 
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 -المؤجر، أي قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل أي من:  بالنسبة 

 ؛المستأجر (1)
 أو ؛له علاقة بالمستأجر ا  طرف (2)

بالإلتزامات على الوفاء  ماليا   قادر ليست له علاقة بالمؤجر ثالث مستقلطرف  (3)
 بموجب الضمان.

 
ختيار شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل كثيرا  من إك، إذا كان  للمستأجر حق بالرغم من ذل

يكون عند بداية عقد الإيجار لالقيمة العادلة في التاريخ الذي يكون فيه الخيار قابلا  للممارسة، 
قابلا  للممارسة بشكل منطقي وأكيد، تتكون دفعات الإيجار الدنيا من الحد الأدنى من الدفعات 

 مستحقة الدفع طوال مدة عقد الإيجار والدفعات المطلوبة لممارسة خيار الشراء المذكورال
 .والدفعات اللازمة لممارسته

 

ستثمار هو إجمالي الإ (Net investment in the lease) ستثمار في عقد الإيجارصافي الإ
 .سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار منه مطروحا   في عقد الإيجار

 

 ههو العقد الذي يمكن إلغاؤ  (cancelable lease-A non) لإيجار غير القابل للإلغاءعقد ا
 -فقط في الحالات التالية:

 ؛لدى وقوع حالات طارئة مستبعدة (أ)
 ؛بإذن من المؤجر (ب)

 أو؛ معادل مع المستأجر نفسه أوأصل مماثل  ستئجارإذا وقع المستأجر عقد جديد لإ (ج)

ولا يكون استمرار العقد الإيجار عند بداية عقد  إضافيا   ا  مبلغمثلا  عندما يدفع المستأجر  أو (د)
 مؤكدا  بشكل منطقي.

 
 هو أي عقد إيجار غير تمويلي. (An operating lease) عقد الإيجار التشغيلي 
 
  -هو الفرق بين: (Unearned finance revenue) حققتالإيراد المالي غير الم 

 ؛ وات في عقد الإيجارستثمار مجموع الإ 

 في عقد الإيجار. ستثمارافي الإص 
 

هي ذلك الجزء من  (Unguaranteed residual value) القيمة المتبقية غير المضمونة
 ا  مضمون أوالقيمة المتبقية من الأصل المؤجر والذي يكون تحقيقه من قبل المؤجر غير مؤكد 

 فقط من قبل طرف واحد له علاقة بالمؤجر. 
 

هو الفترة المقدرة الباقية من بداية مدة عقد الإيجار دون تحديد  (Useful life) العمر المفيد
الخدمات الهامة  أوقتصادية المنافع الإ إستنفاذبمدة هذا العقد والتي يكون من المتوقع خلالها 

 المتجسدة في الأصل من قبل المنشأة.
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الأخرى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 التغييرات في دفعات الإيجار بين بداية عقد الإيجار وبدء مدة عقد الإيجار
تعديل دفعات الإيجار فيما يخص ( )أإلتزام الإيجار نصا  يقتضي  أوية الإيجار إتفاققد تتضمن  .9

التغييرات في مقياس آخر )ب(  أوإستملاك الممتلكات المؤجرة،  أوالتغييرات في تكلفة بناء 
التغييرات في تكاليف المؤجر المتعلقة بتمويل  أوالقيمة مثل مستويات الأسعار العامة،  أوللتكلفة 

ء مدة عقد الإيجار. وإذا كان الحال كذلك، عقد الإيجار خلال الفترة بين بداية عقد الإيجار وبد
 قد حدث في بداية عقد الإيجار لأغراض هذا المعيار.يعتبر تأثير أي من هذه التغييرات 

 

 الإستئجار  بعقود شراء 
أصل معين  تحتوي على نص يمنح المستأجر خيار  إستئجاريشمل  تعريف عقد الإيجار عقود  .10

تفق عليها. وتعرف هذه العقود في بعض الأحيان بعقود الأصل عند تلبية الشروط الم إمتلاك
 .الإستئجارالشراء ب

 

 المتزايدة قتراضالإسعر فائدة 
المتزايدة  قتراضالإن تحديد سعر فائدة إعندما تحصل للمنشأة على قروض تضمنها الحكومة، ف .11

عي للمستأجر يجب أن يعكس وجود أي ضمان حكومي وأية رسوم مترتبة على ذلك. ومن الطبي
 متزايدة أقل. إقتراضسعر فائدة  إستخدامأن يقود ذلك إلى 

 

 تصنيف عقود الإيجار
 أويقوم تصنيف عقود الإيجار المعتمد في هذا المعيار على أساس مدى تحمل المؤجر  .12

حتمالات تكبد إالمستأجر للمخاطر والعوائد المرتبطة بملكية أصل مؤجر. وتتضمن المخاطر 
قتصادية. تغييرات القيمة بسبب تغير الأوضاع الإ أوالتقنية العتيقة  أو خسائر من الطاقة الخاملة

عملية مربحة خلال العمر  أوأما العوائد فمن الممكن أن تتمثل بتوقع إمكانيات الخدمة 
تحقيق القيمة  أوفي تحقيق مكسب من التقدير الذي ينعكس على القيمة  أوقتصادي للأصل الإ

 المتبقية.
 

 ر على أنه عقد تمويلي إذا نقل جوهريا  كافة المخاطر والعوائد المرتبطة يصنف عقد الإيجا .13
بالملكية. أما عقد الإيجار التشغيلي فهو العقد الذي لا ينقل جوهريا  كافة المخاطر والعوائد 

 المرتبطة  بالملكية.
 

ن من إفين، فالطر  إيجار مشتركة بين كلا   يةإتفاقن المعاملة بين المؤجر والمستأجر تعتمد على لأ .14
 لهماتعريفات متوافقة. وقد يؤدي تطبيق هذه التعريفات في الظروف المختلفة  إستعمالالملائم 

هما. على سبيل المثال في الحالة التي يستفيد تصنيف نفس عقود الإيجار بشكل مختلف من قبلل
 مستأجر.منها المؤجر من القيمة المتبقية المجمعة المزودة من قبل طرف ليس له علاقة بال
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تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل  أوتصنيف عقد الإيجار إلى عقد تمويلي  يعتمد  .15
هي أمثلة على الحالات التي  مجتمعة أوعلى الحالة منفردة العقد. وعلى الرغم من أن الأمثلة 

ة هذه تؤدي عادة إلى تصنيف العقد إلى عقد تمويلي، إلا أنه ليس بالضرورة أن يلبي العقد كاف
 -المعايير لكي يصنف على أنه عقد تمويلي:

 ؛عقد الإيجار الذي ينقل ملكية أصل معين للمستأجر مع نهاية مدة عقد الإيجار 

يحق للمستأجر شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بقدر كاف من القيمة العادلة في  
خيار عند بداية العقد للممارسة، وذلك لكي يكون ال التاريخ الذي يكون الخيار فيه قابلا  

 ؛للممارسة بشكل منطقي وأكيد قابلا  

قتصادي للأصل حتى إذا لم يتم نقل مدة عقد الإيجار تشكل الجزء الأكبر من العمر الإ 
 ؛الملكية

عند بداية عقد الإيجار تبلغ مبالغ دفعات الإيجار الدنيا معظم مبلغ القيمة العادلة للأصل  
 ؛المؤجر كحد أدنى

ها إلا من قبل المستأجر إستخدامالمؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث لا يمكن  الأصول( هـ) 
 ؛ ودون القيام بتعديلات كبيرة

 الأصول المؤجرة بغيرها من الأصول بسهولة. إستبداللا يمكن  
 

أنه عقد على مجتمعة إلى تصنيف عقد الإيجار  أوفيما يلي مؤشرات أخرى قد تؤدي منفصلة  .16
 -تمويلي:
 ؛تأجر بإلغاء عقد الإيجار، فإنه يتحمل خسائر المؤجر الناتجة عن هذا الإلغاءإذا قام المس 

الخسائر الناتجة عن تأرجح القيمة العادلة للقيمة المتبقية تكون من نصيب  أوالمكاسب  
المستأجر )كأن تكون على شكل خصم الإيجار بما يساوي معظم عائدات المبيعات عند 

 ؛ و(نهاية عقد الإيجار

ستمرار في عقد الإيجار لفترة ثانوية مقابل إيجار أقل على الإ يكون المستأجر قادرا  وعندما  
 كثيرا  من قيمة الإيجار السائدة في السوق.

 

لا تعتبر نهائية دائما . فإذا كان واضحا  من  16و 15إن الأمثلة والمؤشرات الواردة في الفقرتين  .17
أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة خلال خصائص أخرى أن عقد الإيجار لا ينقل بشكل 

 )أ(على سبيل المثال قد يكون الحال كذلك إذا فبالملكية، يُصنف عقد الإيجار كعقد تشغيلي. 
نتقلت ملكية الأصل في نهاية عقد الإيجار مقابل دفعة متغيرة مساوية لقيمتها العادلة في ذلك إ

 يملك المستأجر نتيجة لذلك كافة هذه حال وجود إيجارات طارئة حيث لا)ب( في  أوالوقت 
 المخاطر والمكافئات. 

 

المستأجر والمؤجر في أي وقت من الأوقات  إتفقيتم تصنيف عقد الإيجار في بداية العقد، وإذا  .18
تجديد العقد، بطريقة تؤدي إلى  تغيير تصنيف عقد  بإستثناءعلى تغيير أحكام عقد الإيجار، 

وكانت شروط التغيير سارية المفعول  18-12دة في الفقرات من الإيجار بموجب المعايير الوار 
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الجديدة بشروطها. أما التغييرات في  يةتفاقالمعدلة هي الإ يةتفاقعند بداية عقد الإيجار، تعتبر الإ
 أوالقيمة المتبقية للملكية المؤجرة(  أوقتصادي التقديرات )كالتغييرات في تقديرات العمر الإ

لعقد  ا  جديد ا  تصنيف تنشأفهي لا ومع ذلك  ،)كالتقصير من قبل المستأجر(تغييرات في الظروف 
 .لأغراض محاسبية الإيجار

 
 [تم إلغائها .19

 
 [تم إلغائها .20

 
عندما يتضمن عقد الإيجار عنصري أراضي ومباني، تقيّم المنشأة تصنيف كل عنصر كعقد   أ20

وفي تحديد ما إذا كان عنصر  .18-12إيجار تمويلي أو تشغيلي بشكل منفصل وفقا للفقرات 
الأراضي هو عقد إيجار تمويلي أو تشغيلي، يكون أحد الاعتبارات الهامة هو أنه يوجد للأرض 

  عادة عمر اقتصادي غير محدد.
 

عندما تقتضي الضرورة من أجل تصنيف ومحاسبة عقد إيجار أراضي ومباني، يتم توزيع دفعات  .21
فعات مقطوعة مدفوعة مقدما ( بين عنصري الأراضي عقد الإيجار الدنيا )بما في ذلك أي د

والمباني بالتناسب مع القيم العادلة النسبية للحصص المؤجرة في عنصر الأراضي وعنصر 
المباني من عقد الإيجار في بدايته. وفي حال عدم القدرة على توزيع دفعات الإيجار بشكل 

ار كعقد إيجار تمويلي، إلا في حال بين هذين العنصرين، يتم تصنيف مجمل عقد الإيج ۱موثوق 
كان من الواضح أن كلا العنصرين يعتبران عقدي إيجار تشغيلي، وفي هذه الحالة يتم تصنيف 

 مجمل عقد الإيجار كعقد إيجار تشغيلي.
 

وفيما يتعلق بعقد إيجار أراضي ومباني يكون فيه المبلغ الذي سيتم الإعتراف به مبدئيا  لعنصر  .22
هو مبلغ غير هام، يمكن معاملة الأراضي والمباني كوحدة واحدة لغرض  28فقرة لل وفقا  الأراضي 

. وفي 18-12للفقرات  وفقا  تشغيلي  أوتصنيف عقد الإيجار ويمكن تصنيفها كعقد إيجار تمويلي 
 ي للأصل المؤجر ككل.قتصادي للمباني هو العمر الإقتصادهذه الحالة، يعتبر العمر الإ

 
فصل لعنصري الأراضي والمباني عندما يتم تصنيف حصة المستأجر في لا يُطلب القياس المن .23

 16لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  عقاري  إستثمارالأراضي والمباني على أنها 
وعندما يتم تبني نموذج القيمة العادلة. وتُطلب الحسابات المفصلة لهذا التقييم فقط في حال كان 

 كلا العنصرين غير مؤكد. أوتصنيف عنصر واحد 
 
 

من الممكن أن يصنف المستأجر حصة فإنه ، 16لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   .24
. وإذا كان الحال كذلك، تتم عقارات إستثماريةالممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي ك

ــمحاسبة حصة الممتلكات وكأنها عقد إيجار تمويلي، بالإضاف ــــإستخة إلى ذلك، يتم ـــ ـــنم دامــ  وذج ــ

 

                                          

 
ي العرض العادل الذي المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها ف  ۱

المنهج الانتقالي في  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 تفسير الموثوقية.
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كعقد القيمة العادلة للأصل المعترف به. وينبغي أن يستمر المستأجر في محاسبة عقد الإيجار 
إيجار تمويلي، حتى إذا أدى حدث لاحق إلى تغيير طبيعة حصة ممتلكات المستأجر بحيث لم 

 -إذا قام المستأجر مثلا :. وسيكون الحال كذلك عقارات إستثماريةتعد مصنفة ك

بشغل الملكية التي يتم تحويلها فيما بعد إلى ممتلكات يشغلها مالكوها بتكلفة مفترضة  (أ)
 أو؛ ستخدامتساوي قيمتها العادلة في تاريخ تغيير الإ

بمنح عقد إيجار من الباطن ينقل بشكل أساسي كافة المخاطر والمكافئات المرتبطة بملكية  (ب)
ير ذي علاقة. وتتم محاسبة عقد الإيجار من الباطن من قبل الحصة إلى طرف ثالث غ

المستأجر كعقد إيجار تمويلي ممنوح لطرف ثالث، على الرغم من إمكانية محاسبته كعقد 
 إيجار تشغيلي من قبل الطرف الثالث.

 

 عقود الإيجار وعقود أخرى 
شكل عقد الإيجار لتأجير أصل معين فقط، لكن من الممكن أن ي يةإتفاققد يتكون العقد من  .25

مع منشآت القطاع الخاص لإنشاء أصل معين  ياتتفاقالإمن مجموعة أوسع من  ا  واحد ا  عنصر 
ما تدخل منشآت القطاع العام في مثل هذه  نقله. وغالبا   أو تشغيله و/ أو ه و/إمتلاك أو و/
وقد تتضمن  أصول بنية تحتية طويلة العمر. أوبالتحديد فيما يتعلق بأصول مادية  ياتتفاقالإ

العام من منشأة من القطاع  إتفاقيات أخرى إستئجار بنية تحتية من قبل إحدى منشآت القطاع
ترتيب إمتياز تقديم الخدمة كما هو ، تستطيع المنشأة تحديد ما إذا كان الترتيب هو الخاص

: قديم الخدمات" ترتيبات إمتياز ت 32معرف في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .المانح"

 
 

تمويلي محدد كالعقود المحددة في هذا المعيار، فلا  أوما على عقد إيجار تشغيلي  إتفاقحتوي ت .26
 تفاق. بد من تطبيق الأحكام الواردة في هذا المعيار في محاسبة البند المتعلق بعقد الإيجار في الإ

 
الخدمات  أو ويد السلع و/لتز  يات تفاقالإفي مجموعة من  أيضا  وقد تدخل منشآت القطاع العام  .27

أصول مكرسة، وقد لا يكون من الواضح في بعض هذه  إستخدامالتي تتضمن بالضرورة 
ترتيبات إمتياز الخدمات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع  توضيحتم ما إذا  ياتتفاقالإ

ت تتم عقد إيجار كما هو موضح في هذا المعيار أم لا. وفي مثل هذه الحالاأو  32العام 
ممارسة الحكم المهني فإذا نشأ عقد إيجار يتم تطبيق هذا المعيار، أما إذا لم ينشأ عقد إيجار 

من خلال تطبيق أحكام معايير محاسبة دولية أخرى ذات يات تفاقالإتتعامل المنشآت مع هذه 
 أو في حال غياب مثل هذه المعايير تطبق معايير محاسبة دولية و/ أوعلاقة بالقطاع العام 
 وطنية أخرى ملائمة.

 
 عقود الإيجار في البيانات المالية للمستأجرين

 عقود الإيجار التمويلية
يجب على المستأجرين قيد الأصول المكتسبة بموجب عقود الإيجار التمويلية على أنها أصول  .28

ضمن  لتزامات. ويجب أن تقيد الأصول والإ إلتزاماتالمرتبطة بعقد الإيجار على أنها  تلتزاماوالإ 
، إذا كانت أقل، مبالغ أومبالغ مساوية للقيمة العادلة للملكية المؤجرة عند بداية عقد الإيجار 
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مساوية للقيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا. وعند احتساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار 
مجدي الدنيا يكون عنصر الخصم هو معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان من ال

 المتزايدة للمستأجر.  قتراضالإسعر فائدة  إستخدامفيجب  تحديد ذلك، أما إذا لم يكن ذلك مجديا  
 

لجوهرها وواقعها المالي وليس  وفقا  تدخل المعاملات وغيرها من الأحداث في الحسابات وتعرض  .29
ستأجر على حق الإيجار هو أن يحصل  الم يةتفاق. فبينما الشكل القانوني لإفقط شكلها القانونيل

ملكية قانوني في الأصل المؤجر، ففي حالة عقود الإيجار التمويلية يكون الجوهر والواقع المالي 
ستفادة من الخدمة من الأصل قتصادية وإمكانات الإهما حصول المستأجر على المنافع الإ
زام بدفع مبلغ لتإقتصادي لهذا الأصل مقابل الدخول في المؤجر أثناء الجزء الأكبر من العمر الإ

 قريب من القيمة العادلة للأصل والتكلفة المالية ذات العلاقة.
 

 لتزاماتن الأصول والإإإذا لم تعكس البيانات المالية للمستأجر معاملات عقد الإيجار هذه، ف .30
ن من المناسب أن يقيد عقد إلمنشأة معينة تفهم بشكل يؤدي إلى تحريف النسب المالية. ولذلك، ف

بتسديد دفعات إيجار إضافية.  إلتزامك أيضا  لتمويلي في بيانات المستأجر المالية كأصل و الإيجار ا
لدفعات الإيجار الإضافية في البيانات المالية  لتزاماتوعند بداية عقد الإيجار يقيد الأصل والإ

 بنفس المبالغ. 
 

ت المالية على أنها الأصول المستأجرة أن تعرض في البيانا لتزاماتليس من المناسب بالنسبة لإ .31
 من الأصول المؤجرة. إقتطاع

 

على واجهة بيان  لتزاماتالمتداولة وغير المتداولة عند عرض الإ لتزاماتإذا تم التمييز بين الإ .32
 عقد الإيجار. لتزاماتالمركز المالي، فلا بد من عمل نفس هذا التمييز لإ

 

ة عن أنشطة تأجير معينة كما في حالة  ما يتم تكبد التكاليف المبدئية المباشرة الناشئ غالبا   .33
 مباشرة للأنشطة المنفذة من  نسبتتأجير. ويتم تضمين التكاليف التي  ياتإتفاقالتفاوض لتأمين 

 بل المستأجر في عقد إيجار تمويلي كجزء من المبلغ المقيد كأصل بموجب هذا العقد.ق 
 

 لتزاماتباء المالية والنقص في الإ متناسب بين الأعيجب أن يكون الحد الأدنى لدفعة الإيجار  .34
القائمة. ويجب أن توزع رسوم التمويل على فترات معينة خلال مدة عقد الإيجار بحيث ينتج 

ينبغي قيد الإيجارات  .لتزاماتعن ذلك معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الإ 
 المشروطة كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

 

نوع  إستخدامعند توزيع الأعباء المالية على فترات معينة خلال مدة الإيجار، من الممكن ، عمليا   .35
 من أنواع التقريب لتبسيط العملية الحسابية. 

 
ستهلاك بالإضافة إلى ي للأصول القابلة للإإستهلاكينتج عن عقد الإيجار التمويلي مصروف  .36

للأصول القابلة  ستهلاكالإ مصروف تمويلي لكل فترة محاسبية. يجب أن تكون سياسة
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ستهلاك، ويجب احتساب الأصول المملوكة القابلة للإ إستهلاكمنسجمة مع سياسة  ستهلاكللإ
العام    في القطاع المعترف بها على الأساس الموضح في معيار المحاسبة الدولي  ستهلاكالإ

إذا كان  ل الملموسة""الأصو 31ومعيار المحاسبة الدولي  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17
مدة  إنتهاء. إذا لم يكن من المؤكد بدرجة معقولة أن المستأجر سيحصل على الملكية بممكنا  

 أوالأصل بشكل كامل خلال فترة أقصر من مدة عقد الإيجار  إستهلاكعقد الإيجار، فلا بد من 
 عمره المفيد.

 

اسبية خلال الفترة التي يتوقع فيها ستهلاك لأصل مؤجر على كل فترة محتوزع القيمة القابلة للإ .37
التي يعتمدها المستأجر  ستهلاكالإستخدام على أساس نظامي بحيث تتوافق مع سياسة الإ

ستهلاك. وإذا كان من المؤكد بدرجة معقولة أن المستأجر سيحصل للأصول المملوكة القابلة للإ
توقع هي العمر المفيد للأصل؛ ستخدام الممدة عقد الإيجار، تعد فترة الإ إنتهاءعلى الملكية ب

 عمره المفيد.  أوذلك يستهلك الأصل خلال فترة أقصر من مدة عقد الإيجار  بإستثناء
 

لدفعات  ي للأصل والمصروف التمويلي للفترة مماثلا  ستهلاكالإما يكون مبلغ المصروف  نادرا   .38
ت الإيجار المستحقة ببساطة نه من غير الملائم قيد دفعاإالإيجار المستحقة لهذه الفترة،  ولذلك ف

على أنها مصروف في بيان الأداء المالي. وعليه، فمن غير المحتمل أن يكون الأصل 
 المتعلقة به ذات قيمة متساوية بعد بداية عقد الإيجار. لتزاماتوالإ

 

 نخفاض القيمةإاختبارات  المنشأة طبقت، نخفضت قيمتهإقد لتحديد ما إذا كان الأصل المؤجر  .39
نخفاض قيمة الأصول " إ 21 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامفي الواردة صلة ذات ال

الأصول  قيمة نخفاض" إ 26 ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام، للنقد" المولدة غير
 ."المولدة للنقد

 

 -يتعين على المستأجرين إجراء الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلية:  .40
 ؛قيمة المسجلة لكل صنف من الأصول بتاريخ التقريرصافي ال 

  ؛تسوية بين مجموع دفعات الإيجار الدنيا بتاريخ التقرير وقيمتها الحالية 

إضافة إلى ذلك، على المنشأة الإفصاح عن مجموع دفعات الإيجار الدنيا بتاريخ التقرير  
 وقيمتها الحالية لكل فترة من الفترات التالية:

 ؛سنة واحدةبما لا يتجاوز  (1)

 ؛ وسنوات واحدة وخمسما بين سنة  (2)

 ؛وأكثر من خمس سنوات (3)

 ؛للفترة كمصروفالإيجارات الطارئة المعترف بها  

ها بموجب عقود إيجار من إستلاممجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية التي يتوقع  ( هـ) 
 ؛ والباطن غير قابلة للإلغاء بتاريخ التقرير
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جير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال لا ات التأتفاقوصف عام لإ  
 -الحصر:

 ؛الأساس الذي يعتمد عليه في تحديد دفعات الإيجار الطارئة (1)

 ؛ والشراء وشروط تعديل الأسعار أووجود خيارات وشروط التجديد  (2)

والعائد القيود المفروضة بموجب عقود الإيجار كتلك المتعلقة بالعائد من الفائض  (3)
الموزعة والدين  أو التوزيعات المماثلة اهمات الرأسمالية والأرباحمن المس

 الإضافي والتأجير الإضافي.
 

 16 العام القطاع في الدولية المحاسبة لمعايير وفقا الإفصاح متطلبات تُطبق ذلك، إلى بالإضافة .41
 ةالمولد الأصول قيمة إنخفاض" 26و "للنقد المولدة غير الأصول قيمة إنخفاض" 21و 17و

 الإيجار عقود بموجب المؤجرة الأصول مبالغ على المنشأة قبل من تبنيها تم التي 31و "للنقد
 . للأصول إمتلاك عمليات أنها على المستأجر قبل من محاسبتها يتم التي التمويلي
 

 عقود الإيجار التشغيلية
ى أساس يجب أن تقيد دفعات الإيجار بموجب عقد الإيجار التشغيلي على أنها مصروف عل .42

لنمط  أساس نظامي آخر يكون تمثيليا   إتباعقسط ثابت خلال مدة عقد الإيجار، إلا إذا تم 
 الوقت الخاص بمنفعة المستخدم.

 

ستثناء تكاليف الخدمات كالتأمين إبالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية، تقيد دفعات الإيجار )ب  .43
أساس نظامي آخر يكون  إتباعتم  والصيانة( على أنها مصروف على أساس قسط ثابت إلا إذا

 لنمط الوقت الخاص بمنفعة المستخدم، حتى إذا لم تكن الدفعات على ذلك الأساس. تمثيليا  
 

 -لعقود الإيجار التشغيلية: الآتييتعين على المستأجرين إجراء  .44
مجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة للإلغاء  

 -فترة من الفترات التالية: لكل

 ؛ بما لا يتجاوز سنة واحدة (1)

 ؛ وما بين سنة واحدة وخمس سنوات (2)

 وأكثر من خمس سنوات. (3)

ها بموجب عقود إيجار من إستلاممجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية التي يتوقع  
 ؛الباطن غير قابلة للإلغاء بتاريخ التقرير

باطن المعترف بها في بيان الأداء المالي للفترة، مع دفعات عقود الإيجار والإيجار من ال 
 ؛ ومبالغ منفصلة لدفعات الإيجار الدنيا والإيجارات الطارئة ودفعات الإيجار من الباطن

ات التأجير الخاصة بالمستأجر بما في ذلك، على سبيل المثال لا تفاقوصف عام لإ  
  -الحصر،:
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 ؛يجار الطارئةالأساس الذي يعتمد عليه في  تحديد دفعات الإ (1)

 ؛ والشراء وشروط تعديل الأسعار أووجود خيارات وشروط التجديد  (2)

 القيود المفروضة بموجب عقود الإيجار كتلك المتعلقة بالعائد من صافي الفائض  (3)

والدين  أو التوزيعات المماثلة والعائد من المساهمات الرأسمالية والأرباح الموزعة
 الإضافي والتأجير الإضافي.

 

 الإيجار في البيانات المالية للمؤجر عقود

 عقود الإيجار التمويلية
يصف هذا المعيار كيفية التعامل مع الإيراد المالي المحقق بموجب عقود الإيجار التمويلية  .45

للإشارة لكافة منشآت  التاجر المؤجر" في هذا المعيار أوويستعمل مصطلح " الصانع المؤجر 
لهذه الأصول بغض  أيضا  ر بالأصول والتي تعمل كمؤجر تتاج أوالقطاع العام التي تصنع 

النظر عن مقياس أنشطتها التأجيرية والتجارية والتصنيعية. كما يصف المعيار للمنشأة التي 
تاجرا  مؤجرا  كيفية التعامل مع الأرباح والخسائر الناشئة عن نقل  أوتكون مصنعا  مؤجرا  

 الأصول.
 

ى عقود إيجار تمويلية بصفتها المؤجر تحت ظروف مختلفة. قد توقع منشآت القطاع العام عل .46
حيث تتاجر بعض منشآت القطاع العام بالأصول بشكل منتظم، فعلى سبيل المثال قد تنشئ 
الحكومات منشآت لأغراض خاصة تكون مسؤولة عن التدبير المركزي للأصول والموارد لكافة 

فرصة أكبر للحصول على خصومات تجارية المنشآت الأخرى. وقد توفر مركزة مهام المشتريات 
قد تقوم منشأة الشراء المركزية بشراء أصناف  مناطقالظروف مرغوب بها أخرى، وفي بعض  أو

 مناطقسم هذه المنشآت الأخرى. أما في إنيابة عن منشآت أخرى بحيث تنفذ كافة المعاملات ب
من مهام مثل هذه السلطات ما سمها وتتضإأخرى فقد تشتري منشأة الشراء المركزية الأصناف ب

 -يلي:
 ؛ تدبير الأصول واللوازم 
 أو؛ و/ تأجيرها بموجب عقود تمويلية أونقل الأصول عن طريق بيعها  

ه من قبل منشآت أخرى وتوفير هذه ستخداملإإدارة محفظة الأصول، كأسطول السيارات،  
 لشرائها. أو طويلة الأجل أوها بموجب عقود إيجار قصيرة الأجل ستئجار الأصول لإ

 

وقد تدخل منشآت أخرى من القطاع العام في معاملات إيجار على نطاق أضيق ولفترات زمنية  .47
أقل تكرارا. وبشكل خاص لم تعد منشآت القطاع العام في بعض السلطات والتي كانت عادة  

الى  تملك وتشغل أصول بنية تحتية كالطرق والآبار ومعامل معالجة المياه، تسعى بشكل تلقائي 
الملكية الكاملة وتتحمل المسؤولية التشغيلية لهذه الأصول. وقد تنقل منشآت القطاع العام أصول 

التأجير بموجب عقود إيجار  أوالبنية التحتية الحالية إلى منشآت القطاع الخاص عن طريق البيع 
الأجل وأصول تمويلية. إلى جانب ذلك، قد تقوم منشآت القطاع العام بإنشاء أصول مادية طويلة 

البنية التحتية بموجب شراكة مع منشآت القطاع الخاص بحيث تتحمل منشآت القطاع الخاص 
بموجب عقد تأجير تمويلي بمجرد إكمال هذه  أومسؤولية الأصول عن طريق الشراء الفوري 
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تفاقات على فترة رقابة من قبل القطاع الخاص قبل عكس الأصول. وفي بعض الحالات تنص الإ
ية ورقابة على الأصول من قبل القطاع العام. فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى الحكومات الملك

المحلية ببناء مستشفى وتأجير الخدمات المتوفرة فيه لشركة من القطاع الخاص لمدة عشرين 
 بحيث تعود الخدمة بعد هذه الفترة لتصبح تحت سيطرة القطاع العام. عاما  

 
رفوا بدفعات الإيجار المستحقة بموجب عقد إيجار تمويلي على أنها يجب على المؤجرين أن يعت .48

أصول في بياناتهم الخاصة بالمركز المالي. كما يتوجب عليهم عرض مثل هذه الأصول كذمم 
 ستثمار في عقد الإيجار.بقيمة تساوي صافي الإمدينة 

 

جب عقد الإيجار التمويلي من بمو  فعليا  تنقل جميع المخاطر والعوائد المرتبطة بالملكية القانونية  .49
قبل المؤجر. ولذلك تعامل دفعات الإيجار المستحقة من قبل المؤجر على أنها تسديد للمبلغ 

 ه وخدماته.إستثمار الأصلي والإيراد المالي لتعويض المؤجر عن 

 الإعتراف المبدئي
 

لغ مثل العمولات والرسوم عادة ما يتم تكبد التكاليف الأولية المباشرة من قبل المؤجرين وتتضمن مبا .50
القانونية والتكاليف الداخلية التراكمية والتي تنسب مباشرة إلى المفاوضة على عقد الإيجار وترتيبه. 
وتستثني هذه التكاليف المصاريف غير المباشرة مثل تلك المتكبدة من قبل فريق مبيعات وتسويق. 

المتعاملين  أوعلى أصحاب المصانع  وفيما يخص عقود الإيجار التمويلي غير تلك التي تشتمل
تُشمل التكاليف الأولية المباشرة في القياس المبدئي لعقد الإيجار التمويلي مستحق القبض و بالإيجار، 

وتقلل من مبلغ الإيراد المعترف به خلال مدة عقد الإيجار. ويتم تحديد سعر الفائدة الضمني في عقد 
لأولية المباشرة تلقائيا  في عقد الإيجار التمويلي مستحق الإيجار بطريقة تُشمل فيها التكاليف ا

القبض؛ فليست هناك حاجة إلى إضافتها بشكل منفصل. ويتم إستثناء التكاليف المتكبدة من قبل 
المتعاملين بالإيجار فيما يخص المفاوضة على عقد الإيجار وترتيبه من  أوأصحاب المصانع 

في عقد  ستثمارنتيجة لذلك، تُستثنى تلك التكاليف من صافي الإتعريف التكاليف الأولية المباشرة. و 
الخسارة من البيع، والتي تكون في  أوالإيجار ويتم الإعتراف بها كمصروف عند الإعتراف بالربح 

 عقد الإيجار التمويلي عادة في بداية مدة عقد الإيجار.
 

ائد دوري ثابت على صافي عتراف بالإيراد المالي على نمط يعكس معدل عيجب أن يعتمد الإ .51
 ستثمار القائم من  المؤجر فيما يتعلق بعقد الإيجار التمويلي.الإ

 
يهدف المؤجر إلى توزيع الإيراد المالي على طول مدة العقد على أساس نظامي ومنطقي. ويعتمد  .52

عقد المؤجر الدوري الثابت بالنسبة ل إستثمارتوزيع الإيراد هذا على نمط يعكس العائد على صافي 
تكاليف الخدمات، فتتم  بإستثناءالإيجار التمويلي. أما دفعات الإيجار المتعلقة بالفترة المحاسبية، 

ستثمار في عقد الإيجار وذلك لتخفيض كلا من المبلغ الأصلي والإيراد على حساب إجمالي الإ
 حقق.تالمالي غير الم

 

المؤجر  إستثمارتخدم لحساب إجمالي تتم مراجعة القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة التي تس .53
في القيمة المتبقية غير المضمونة  إنخفاضفي عقد الإيجار بشكل منتظم. وإذا كان هناك 
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في المبالغ المستحقة  إنخفاضالإيراد على مدة عقد الإيجار ويقيد أي  مراجعة توزيعالمقدرة، تتم 
 مباشرة.

 

اسة المعتمدة من قبل المنشأة بالنسبة السي إتباعالتجار المؤجرين  أويجب على الصناع  .54
 الخسائر الناتجة عن بيع الأصول خلال الفترة. أوللمبيعات الفورية عند الإعتراف بالمكاسب 

 

خسائر الناتجة عن  أوإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل، يجب تقيد أية مكاسب  .55
ينبغي الإعتراف بالتكاليف . بيع الأصول عندما يكون السعر المطبق هو سعر السوق للفائدة

المتعاملين بالإيجار فيما يخص المفاوضة على عقد  أوالمتكبدة من قبل أصحاب المصانع 
 الخسارة. أوالإيجار وترتيبه كمصاريف عند الإعتراف بالربح 

 
شراء لتتاجر بها الخيار للمشترين المحتملين  أو صولقد تقدم منشآت القطاع العام التي تصنع الأ .56

تاجر  أوه. وينشأ عن عقد الإيجار التمويلي لأصل ما والذي يدخل فيه صانع إستئجار  أوالأصل 
 -مؤجر الأنواع التالية من الإيرادات:

الخسارة الناتجة عن بيع فوري للأصل  أوالخسارة بما يعادل المكسب  أوالمكسب   
لى كمية خصم ع أوالمؤجر بسعر بيع طبيعي مما يعكس أي  خصومات تجارية 

 ؛ والمشتريات

 الإيراد المالي خلال مدة عقد الإيجار. 

 

تاجر مؤجر هو القيمة  أوإن إيراد المبيعات المسجل عند بداية عقد الإيجار التمويلي من قبل صانع  .57
، إذا كان أقل، هو القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة للمؤجر والتي أوالعادلة للأصل 

فهي   الإيجارائدة تجاري. أما تكلفة بيع أصل معين محقق عند بداية مدة عقد تحتسب بمعدل ف
القيمة الحالية للقيمة مطروحا  منها القيمة المسجلة إذا كانت مختلفة، للملكية المؤجرة  أوالتكلفة، 

تجة الخسارة النا أوالمتبقية غير المضمونة. والفرق بين إيراد المبيعات وتكلفة المبيعات هو المكسب 
 ة فيما يتعلق ببيع الأصول.أللسياسة المتبعة من قبل المنش وفقا  عن البيع والمعترف بها 

 
التجارة المؤجرين على الزبائن في بعض الأحيان أسعار فائدة أقل من  أوقد يعرض الصناع  .58

 مثل هذه الأسعار نسبة زائدة في إجمالي الإيراد إستخدامأسعار الإقراض العادية، وقد ينتج عن 
عن المعاملة المقيدة في وقت البيع. إذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل، يجب 

خسائر ناتجة عن البيع فقط عندما يكون السعر المطبق  أوتسجيل الإيراد المعترف به  كمكاسب 
 العادي للمنشأة والخاص بهذا النوع من المعاملة.  قتراضالإهو سعر 

 

باشرة على أنها مصروف عند بداية مدة عقد الإيجار لأنها ترتبط يعترف بالتكاليف المبدئية الم .59
 خسارة ناتجة عن البيع. أوالتاجر لمكسب  أوبشكل أساسي بتحقيق المصنع 

 

 -يتعين على المؤجرين تقديم الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلية: .60
ير والقيمة الحالية ستثمار في عقد الإيجار بتاريخ التقر مطابقة بين مجموع إجمالي الإ 

لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة بتاريخ التقرير. إضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة 
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ستثمار في عقد الإيجار والقيمة الحالية لدفعات الإيجار الإفصاح عن مجموع إجمالي الإ
 -الدنيا المستحقة بتاريخ التقرير لكل فترة من الفترات التالية:

 ؛واحدةبما لا يتجاوز سنة  (1)

 ؛ وما بين سنة واحدة  وخمس سنوات (2)

 ؛وأكثر من خمس سنوات (3)

 ؛الإيراد المالي غير المحقق 

 ؛القيم المتبقية غير المضمونة المستحقة لصالح المؤجر 

 ؛المخصص المتراكم لدفعات الإيجار الدنيا المستحقة وغير المحصلة 

 ؛ ورف به في بيان الأداء الماليتالإيجار الطارئ المع (هـ) 

 التأجير الخاصة بالمؤجر. ات يتفاقلإ وصف عام و  
 

الإيراد غير المحقق في الأعمال مطروحا  منه ستثمار من المفيد غالبا الإفصاح عن إجمالي الإ .61
 إقتطاعالجديدة المضافة خلال الفترة المحاسبية كمؤشر على نمو الأنشطة التأجيرية، وذلك بعد 

 قيم عقود الإيجار الملغاة.
 

 التشغيلية عقود الإيجار
يجب على المؤجرين عرض الأصول الخاضعة لعقود إيجار تشغيلية في بيانات المركز المالي  .62

 لطبيعة كل أصل من هذه الأصول. وفقا  
 

عتراف بإيراد الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلية على أنه إيراد على أساس قسط يجب الإ .63
لنمط الوقت  تمثيليا  ساس نظامي آخر يكون أ إتباعثابت خلال مدة عقد الإيجار، إلا إذا تم 

 الذي تتناقص فيه الفائدة المشتقة من الأصل المؤجر.
 

، التي يتم تكبدها في تحقيق إيراد الإيجار ستهلاكالإعتراف بالتكاليف، بما في ذلك تكاليف الإ .64
أمين المقبوضات المستحقة من الخدمات المقدمة كالت بإستثناء كمصروف. أما إيراد الإيجار )

والصيانة( فيقيد كإيراد على أساس قسط ثابت خلال مدة عقد الإيجار حتى إذا لم تكن 
لنمط الوقت الذي  تمثيليا  أساس نظامي آخر يكون  إتباعالمقبوضات على هذا الأساس إلا إذا تم 

 تتناقص فيه الفائدة المشتقة من الأصل المؤجر.
 

يتكبدها المؤجرون في المفاوضة على عقد  ينبغي إضافة التكاليف الأولية المباشرة التي .65
ترتيبه إلى المبلغ المسجل للأصل المؤجر وينبغي الإعتراف بها كمصروف  أوالإيجار التشغيلي 

 خلال مدة عقد الإيجار على نفس الأساس الذي يتم الإعتراف بموجبه بإيراد عقد الإيجار.
 

منسجم مع السياسة العادية  ستهلاكللأصول المؤجرة القابلة للإ ستهلاكتكون سياسة الإيجب  .66
على  ستهلاكالإأصول مماثلة. ويجب أن تحتسب تكلفة  إستهلاكالتي يتبعها المؤجر في 

أو بموجب معيار  17في القطاع العامالأساس المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولية 
 إذا كان مناسبا . 31المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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ذات علاقة  تطبق فحوصت قيمة الأصل المؤجر، عليها أن إنخفضة ما إذا لكي تحدد المنشا .67
 الوطنية.  أوفي معايير المحاسبة الدولية و/  القيم الواردة إنخفاضب

 

التاجر المؤجر أي مكسب من البيع عند الدخول في عقد إيجار تشغيلي لأن  أولا يحقق الصانع  .68
 ذلك لا يعادل قيمة البيع.

 

 -ين تقديم الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التشغيلية:يتعين على المؤجر  .69
مجموع دفعات الإيجار الدنيا المستقبلية بموجب عقد إيجار تشغيلي غير قابل للإلغاء  

 -وذلك للفترات التالي:

 ؛بما لا يتجاوز سنة واحدة (1)

 ؛ وما بين سنة واحدة وخمس سنوات (2)

 ؛وأكثر من خمس سنوات (3)

 ؛ ورف به في بيان الأداء الماليإجمالي الإيجار الطارئ المعت 

 بالمؤجر. ةات التأجير الخاصيتفاقوصف عام لإ  
 

  الإستئجار  معاملات البيع وإعادة 
هذا  إستئجاربيع أصل معين من قبل البائع وإعادة الإستئجار تتضمن معاملة البيع وإعادة  .70

على نوع الإستئجار ة الأصل من قبل البائع، ويعتمد التعامل المحاسبي مع معاملة البيع وإعاد
 عقد الإيجار.

 
عتراف بأي زيادة عقد إيجار تمويلي، لا يجب الإ الإستئجارإذا نتج عن معاملة البيع وإعادة  .71

وإنما تؤجل وتخفض ، المستأجر –في عائدات البيع على القيمة المسجلة مباشرة كإيراد للبائع
 أثناء مدة عقد الإيجار.

 

قد تمويلي، تكون المعاملة عبارة عن وسيلة يقدم من خلالها  ع الإستئجارإذا كان عقد إعادة  .72
الزيادة في  إعتبارنه من غير الملائم إالأصل كضمان، ولهذا ف إعتبارالمؤجر المال للمستأجر ب

عائدات البيع على القيمة المسجلة كإيراد، وإنما تؤجل هذه الزيادة وتخفض خلال مدة عقد 
 الإيجار.

 
عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن المعاملة  الإستئجاريع وإعادة إذا نتج عن معاملة الب .73

خسارة مباشرة. وإذا كان سعر البيع  أوعتراف بأي مكسب تمت حسب القيمة المعقولة، يجب الإ
خسارة مباشرة، إلا إذا تم تعويض  أوعتراف بأي مكسب أقل من القيمة المعقولة، يجب الإ

ن هذا المكسب والخسارة يؤجل إتقبلية بأقل من سعر السوق فالخسارة من دفعات الإيجار المس
الأصل. أما إذا  إستخدامويخفض بالتناسب مع دفعات الإيجار خلال مدة الفترة التي يتوقع فيها 

كان سعر البيع أعلى من القيمة المعقولة، فيجب تأجيل هذه الزيادة عن القيمة العادلة 
 الأصل.    إستخداما وتخفيضها خلال الفترة التي يتوقع فيه
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، العادلةدفعات الإيجار وسعر البيع حسب القيمة و عقد تشغيلي الإستئجار إذا كان عقد إعادة  .74
 خسارة مباشرة. أوفهذه معاملة بيع عادية ويجب قيد أي مكسب 

 

بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلية، إذا كانت القيمة العادلة في وقت معاملة البيع وإعادة  .75
عتراف بخسارة مساوية لقيمة الفرق بين أقل من القيمة المسجلة للأصل، يجب الإ الإستئجار

 القيمة المسجلة والقيمة العادلة مباشرة.
 

أما بالنسبة لعقود الإيجار التمويلية، فليس من الضروري القيام بمثل هذا التعديل إلا إذا خفضت  .76
وطني  أوعيار محاسبة دولي و/ لم وفقا  عتراف بهذا التخفيض الإالضروري القيمة وكان من 

 متعلق بالتخفيض ومعتمد من قبل المنشأة.
 

تنطبق متطلبات الإفصاح للمستأجر والمؤجر بشكل متساوي على معاملات البيع وإعادة  .77
 أوات تأجير معينة إلى الإفصاح عن أحكام نادرة تفاقلإ لتزامات. ويؤدي وصف الإالإستئجار

 .الإستئجارمعاملة البيع وإعادة  شروط أو يةتفاقغير عادية من الإ
 

لمعيار المحاسبة  وفقا  بشكل منفصل الإستئجار قد يشترط الإفصاح عن معاملات البيع وإعادة  .78
 .1العام في القطاع الدولي 

 

 نتقاليةإأحكام 
 [تم إلغائها  ] .79

 
  [ تم إلغائها ] .80

 
عي من قبل المنشآت تحاد على تطبيق هذا المعيار بأثر رجيشجع الإ  83الفقرة  إلىبالرجوع  .81

في متثال لمعايير المحاسبة الدولية ستحقاق المحاسبي والتي تنوي الإت مبدأ الإإعتمدالتي 
كما صدرت ولكنه لا يشترط ذلك. إذا لم يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي، يعتبر القطاع العام 

ل المؤجر رصيد أي عقد إيجار تمويلي موجود من السابق بأنه حدد بالشكل المناسب من قب
 لأحكام هذا المعيار.  وفقا  ويجب احتسابه 

 

متثال لمعايير ستحقاق المحاسبي والتي تنوي الإت مبدأ الإإعتمدقد يكون للمنشآت التي كانت قد  .82
عقود إيجار تمويلية موجودة من السابق وقيدت كأصول  في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

تحاد تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي على عقود الإفي بيان المركز المالي. يشجع  إلتزامات
، لتزاماتالإيجار التمويلية الموجودة. وقد يؤدي التطبيق بأثر رجعي إلى إعادة قيد الأصول والإ

 فقط عندما يطبق المعيار بأثر رجعي.  لتزاماتحيث يشترط إعادة قيد هذه الأصول والإ
 

 13عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يتعين على المنشأة التي قامت مسبقا  بتطبيق م .83
( أن تطبق التعديلات الواردة في هذا المعيار بأثر رجعي لكافة عقود الإيجار التي 2001)

في حال عدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  أوت بها وفقا  لذلك المعيار، إعترف
عقود الإيجار المبرمة منذ تطبيق (، أن تطبق التعديلات بأثر رجعي لكافة 2001) 13العام 

 ذلك المعيار للمرة الأولى والمعترف بها وفقا  لذلك المعيار. 
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( للمنشآت فترة 2001) 13تمنح الأحكام الإنتقالية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .84
لى. وقد تصل إلى خمس سنوات للإعتراف بكافة عقود الإيجار بدء من تاريخ تطبيقها للمرة الأو 

( في 2001) 13تستمر المنشآت التي قامت مسبقا  بتطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ا  من تاريخ تطبيق ذلك المعيار للمرة الأولى.إعتبار الإنتفاع من الفترة الإنتقالية لمدة خمس سنوات 

 
( 2006) 13القطاع العام  أ. يتعين على المنشأة التي طبقت مسبقا معيار المحاسبة الدولي في84

أن تعيد تقييم تصنيف عناصر الأراضي في عقود الإيجار غير المنتهية في تاريخ تبنيها 
أ على أساس المعلومات القائمة عند بدء تلك العقود. 85التعديلات المشار إليها في الفقرة 

 ثر رجعي وفقا  وينبغي أن تعترف بعقد الإيجار المصنف مؤخرا على أنه عقد إيجار تمويلي بأ
التغيرات في التقديرات  ،"السياسات المحاسبية 3لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. لكن إن لم يكن لدى المنشأة المعلومات اللازمة لتطبيق التعديلات بأثر المحاسبية والأخطاء"
 رجعي، فإنه يتعين عليها: 

الحقائق والظروف القائمة في تاريخ تبنيها تطبيق التعديلات على عقود الإيجار تلك بناء على  (أ)
 التعديلات؛ و

عتراف بالأصل والالتزام المرتبطين بعقد إيجار أرض مصنف مؤخرا على أنه عقد إيجار لإا (ب)
تمويلي بقيمهما العادلة في ذلك التاريخ؛ ويُعترف بأي فرق بين تلك القيم العادلة في الفاض 

 أو العجز المتراكم. 
 

 تاريخ النفاذ
غي أن تطبق المنشأة هذا المعيار عندما يصبح ساري المفعول للبيانات المالية السنوية التي ينب .85

بعد ذلك. ويحبذ التطبيق المبكر لهذا المعيار. وفي  أو 2008يناير  1تغطي الفترات التي تبدأ في
عن ، فعليها الإفصاح 2008يناير  1حال قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار في فترة تبدأ قبل 

 تلك الحقيقة.
 

التحسينات على معايير أ من خلال 84أ و20وتمت إضافة الفقرتين  20و 19تم حذف الفقرتين  أ. 85
. ويجب على المنشأة تطبيق تلك 2010الصادرة في نوفمبر  المحاسبة الدولية في القطاع العام

. ومن 2012يناير  1بعد  التعديلات للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو
، فإنها 2012يناير  1المحبذ التطبيق المبكر. وفي حال طبقت المنشأة التعديلات لفترة تبدأ قبل 

 ينبغي أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
 

"ترتيبات  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  بواسطة 27و 26و 25تم تعديل الفقرات ب. 85
لك ت. وينبغي على المنشأة تطبيق 2011الصادر في أكتوبر المانح" امتياز تقديم الخدمات:

. 2014يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفترات على ا تالتعديلا
 فإنه، 2014يناير  1 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديلا طبقتويُحبّذ التطبيق المبكر. وفي حال 

في الوقت ذاته معيار المحاسبة الدولي في القطاع أن تطبق صاح عن ذلك و ينبغي عليها الاف
 5أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42و 6 تينوالتعديلات على الفقر  32العام 

 17ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 107و 7و 5 اتوالتعديلات على الفقر 
والتعديلات  29أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 125و 2 تينوالتعديلات على الفقر 

 .   31أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 132و  6 تينعلى الفقر 
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 " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 86و 80و 79 اتتم تعديل الفقر  ج. 85
في يناير الصادر  للمرة الأولى "أساس الاستحقاق  على ملقطاع العافي االدولية المحاسبة معايير 
على البيانات المالية السنوية التي تغطي  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015

وفي حال . ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1الفترات التي تبدأ في 
فإنه ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 لقطاع العاممعيار المحاسبة الدولي في ا طبقت المنشأة

 .ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة
 

، من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 4، و3د. تم حذف الفقرات  85
طبق المنشأة . ت2016لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 

أو  2018يناير  1هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
يناير  1بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018
 

ستحقاق لإلدولية في القطاع العام القائمة على أساس اعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة ا . 86
معايير  تبني " 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد أغراض  " ستحقاق للمرة الأولىلإعلى أساس ا المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي السنوية لق هذا المعيار على البيانات المالية طب، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاريخ 
 

 (2001) 13سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الصادر في  " عقود الإيجار " 13في القطاع العام يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  . 87

 .2001عام 
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 أساس الإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   13يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لمجلس  2003في عام  كنتيجة لمشروع التحسينات العامة 13تم مراجعة معيار المحاسبة الدولي 
 ير المحاسبة الدولية.يمعا

 خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في  . 1إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة بين 
اع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية معايير المحاسبة الدولية في القط

 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  لمنشآت القطاع العام.
 

 إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها وبين . 2إستنتاج
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار الدولي 

ذلك المعيار غير مناسبة لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في 
للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح متطلبات 
معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما 

في "المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
 المالية" المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

 

 13، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على 2002في مايو  . 3إستنتاج
ن مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت أهداف كجزء م ۱معيارا  من معايير المحاسبة الدولية

مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعارض ضمن 
المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". وقد تم إصدار معايير المحاسبة الدولية 

 .2003النهائية في ديسمبر 
 

، إلى معيار المحاسبة 2001، الصادر في ديسمبر 13. إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 4إستنتاج
. وفي أواخر عام 2003( والذي أعُيد إصداره في ديسمبر 1997"عقود الإيجار" )المنقح عام  17الدولي 
القطاع العام، وهي لجنة القطاع  ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية في2003

، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا  بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع ۲العام
 .2003العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

 

بعد تحسينه  17معيار المحاسبة الدولي  قـام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة . 5إستنتاج
وإتفق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات 
التي أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه 

املة في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع على الوثيقة. لكن يمكن لمشتركي خدمة الإشتراك الش
 وفي(. www.iasb.orgأسس الإستنتاجات في الموقع الإلكتروني للمجلس على العنوان التالي: 

 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل  -يةتم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدول  ۱

ير بأنها المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعاي
سيرات المعايير. وفي بعض الحالات، عدل المجلس معايير تتألف من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتف

 المحاسبة الدولية بدلا  من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير.
 

تكليف  أصبحت لجنة القطاع العام هي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الإتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير  ۲
 .2004اللجنة لتصبح مجلس مستقل لوضع المعايير في نوفمبر 

http://www.iasb.org/
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 لمتعلقا الدولي المحاسبة معيار عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات
 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح به،

 
نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  17تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي    .6إستنتاج

عديلات الت 12. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2003الصادرة بعد ديسمبر
. ويعود سبب 2003اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 

ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق المتطلبات 
 منشآت القطاع العام ولم يشكل رأيا  المالية على  ي المعايير الدولية لإعداد التقاريرالمنصوص عليها ف

 بشأنها.
 

تحسينات مجلس معايير المحاسبة نتيجة  13مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2009الصادرة في عام  الدولية على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

 

عام بمراجعة التنقيحات على معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال  .7ستنتاجإ
الصادرة عن مجلس معايير  تحسينات المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةالواردة ضمن  17

وتزامنت عموما  مع أسباب المجلس لتنقيح المعيار. وخلص مجلس  2009المحاسبة الدولية في إبريل 
العام إلى أنه لم يكن يوجد سبب يخص القطاع العام وراء عدم  معايير المحاسبة الدولية في القطاع

 تبني التعديل. 
 

لإصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  13مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل 

قابلية تطبيق معايير  2016مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل . أصدر 8إستنتاج
عدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في المحاسبة الدولية في القطاع العام. يُ 

 القطاع العام على النحو التالي:
لية في القطاع العام قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدو حذف الفقرات في المعايير حول  (أ)

على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من 
 كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، عندما يكون ذلك ملائما ؛ والتجارية

من خلال توفير  ة في القطاع العاملمعايير المحاسبة الدوليمن المقدمة  10تعديل الفقرة  (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية 

 في القطاع العام.
 

 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الإ
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   13يار المحاسبة الدولي في القطاع العام مع هذا الإرشاديرافق 

 

 تصنيف عقود الإيجار

إن الهدف من الرسم البياني الوارد في الصفحة التالية هو المساعدة في توضيح عقد الإيجار  1تنفيذ
مخاطر تشغيليا . فالعقد التمويلي هو العقد الذي تنتقل بموجبه كافة ال أوكان عقدا  تمويليا   سواء  

 العقد التمويلي. بإستثناءوالعوائد المرتبطة بملكية أصل معين، أما العقد التشغيلي فهو أي عقد 
 

لا تعكس الأمثلة المبينة في هذا الرسم بالضرورة جميع الظروف المحتملة التي يمكن بوجودها  2تنفيذ
عقد  تصنيف العقد على أنه عقد تمويلي، ولا يجب بالضرورة تصنيف عقد الإيجار على أنه

إيجار تمويلي بموجب المسلك المتبع في هذا الرسم. يعتمد تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد 
 (.15تشغيلي على جوهر العملية وليس على شكل العقد )الفقرة رقم  أوتمويلي 

 

 تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار. 3تنفيذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 عقود الإيجار

 13إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     452 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مؤشرات أخرى قد تؤدي إن  وجدت منفردة أو مجتمعة إلى 
 (16مويلي )تصنيف العقد على أنه عقد إيجار ت

يتحمل المستأجر خسائر المؤجر الناتجة عن الإلغاء  
/أ(16)  

ييرات يتحمل المستأجر المكاسب/ الخسائر الناتجة عن تغ
/ب(16في القيمة العادلة المتبقية )  

عر للمستأجر الخيار في تمديد الإيجار بسعر أقل من س
/ ج(16السوق )  

 عقد الإيجار التمويلي
غيليعقد الإيجار التش  

 تصنيف عقود الإيجار

أمثلة على حالات تؤدي بطبيعتها إلى تصنيف العقد 
( تطبيق منفصلة أو 15على أنه عقد إيجار تمويلي )

  .مجتمعة

 / أ(15نقل الملكية بنهاية مدة عقد الإيجار )

 /أ(15عقد الإيجار يتضمن خيار صفقة شراء )

دي الإقتصامدة عقد الإيجار تشكل الجزء الأكبر من العمر 
/ج(15للأصل )  

قيمة القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا تصل لإجمالي ال
/د(15العادلة للأصل تقريبا  )  

(15طبيعة متخصصة )  

(15لا يمكن إستبداله بسهولة )  

(15يعتبر جوهر المعاملة لعقد الإيجار التمويلي )  

 نعم

 نعم

 لا

 لا
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 محاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المؤجر
 

 تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى أرقام الفقرات في هذا المعيار 4تنفيذ

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عين من الإيرادات ينشأ عن عقد الإيجار التمويلي نو 
 -هما:

مكسب أو خسارة يعادل المكسب أو الخسارة  
 الناتجة عن بيع فوري للأصل المؤجر

 .(56الإيراد المالي خلال مدة عقد الإيجار) 

 عقد التأجير التمويلي

هل المؤجر 
 صانع أم تاجر

يعترف بالمكسب أو الخسارة الناتجة عن البيع 

المتبعة عادة  الفوري للأصل المؤجر وفقا للسياسة

(. تنطبق على 54من قبل المنشأة في المبيعات)

الحساب أحكام خاصة بالمكاسب والخسائر حيث 

تطبق أسعار فائدة منخفضة بشكل مفتعل في عقد 

 (.55الإيجار )

يعترف 
بالمجموع كذمة 
عند بداية عقد 

 (48الإيجار )

خلال مدة عقد 
 الإيجار

تخفض بقيمة دفعات الإيجار 

المتبقية عند إستلامها والقيمة 

(52.) 

توزع لإنتاج إيراد 

دوري ثابت على صافي 

الإستثمار القائم في 

 (. 8عقد الإيجار )

إجمالي الإستثمار في 

عقد الإيجار = دفعات 

الإيجار الدنيا + القيمة 

المتبقية غير المضمونة 

(8.) 

الإيررراد المررالي غيررر المت قررر  = 

إجمرررررالي الإسرررررتثمار فررررري عقرررررد 

ه منرررر  القيمررررة الإيجررررا ر مطروحررررا

ال اليرررة لإجمرررالي الإسرررتثمار فررري 

 (. 8عقد الإيجار )

 

 

 نعم لا
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 محاسبة عقود الإيجار التمويلية من قبل المستأجر
 
 

 أرقام الفقرات في هذا المعيار. )الشكل تشير الأرقام الموضوعة داخل أقواس في الرسم إلى 5تنفيذ
 .على الصفحة التالية(

 

 حساب القيمة الحالية لدفعات الإيجار الدنيا

 التسجيل كإلتزامات
هل يتوقع نقل الملكية عند  

 نهاية مدة عقد الإيجار؟

إستهلاك الأصل 
بنفس طريقة الأصول 

 (36المملوكة )

ل  على إستهلاك الأص
فترة أقل من مدة العقد 

 (36أو عمره المفيد )

 تحديد عامل الخصم
هل من العملي تحديد سعر  

الفائدة الضمنية  في عقد 
 (28الإيجار؟ )

عامل الخصم هو 
سعر الفائدة الضمنية 

في عقد الإيجار     
(28) 

عامل الخصم هو سعر 
الإقتراض  المتزايد 
الخاص بالمستأجر 

(28) 

يجار التمويليعقد الإ  

(8حساب الدفعات الدنيا للإيجار )  

 تحديد عامل الخصم
هل قيمة الدفعات الدنيا للإيجار  

أقل من القيمة العادلة للأصل؟ 
(28) 

تسجل القيمة الحالية 
للدفعات الدنيا 

للإيجار على أنها 
أصل وإلتزامات 

(28) 

القيمة العادلة لأصل 
معين والإلتزامات 

صل   المسجلة على الأ
 (28)  

 التسجيل كأصل

تخفض إلتزامات الإيجار بقيمة الإيجارات 
 (34المستحقة بعد تجنيب قيمة التكلفة المالية )

 

توزع التكلفة المالية لإنتاج سعر فائدة دوري 
 (34وثابت على الإلتزام القائم)

 

عند بداية عقد 
 الإيجار

من خلال 
 شروط العقد
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 التي تؤدي إلى عقود الإيجار التشغيليةالإستئجار معاملات البيع وإعادة 
 

 أوالتي تؤدي إلى عقد إيجار تشغيلي مكسب الإستئجار قد ينشأ عن معاملة البيع وإعادة  6تنفيذ
لقيمة المسجلة والقيمة العادلة وسعر البيع خسارة يعتمد تحديدهما وطريقة معالجتهما على ا

 للأصل المؤجر. ويبين الجدول التالي  متطلبات هذا المعيار في ظروف مختلفة.

 

 

 

سعر البيع المثبت 
فقرة ال) بالقيمة العادلة 

65) 

القيمة المسجلة 
المساوية للقيمة 

 المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

على القيمة المسجلة الأ
 من القيمة المعقولة

 لا مكسب بالمكسب مباشرة الإعتراف لا مكسب المكسب

 بالخسارة مباشرة الإعتراف لا خسارة لا خسارة  الخسارة

سعر البيع أقل من القيمة 
 (65)الفقرة العادلة 

القيمة المسجلة المساوية 
 للقيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

المسجلة الأعلى  القيمة
 من القيمة المعقولة

 (1لا مكسب )ملاحظة  بالمكسب مباشرة الإعتراف لا مكسب المكسب

الخسارة التي لا تعوض 
 المستقبلية دفعاتالمن 

بأقل من سعر  لإيجارل
 السوق 

 (1)ملاحظة  بالخسارة مباشرة الإعتراف بالخسارة مباشرة الإعتراف

الخسارة التي يتم 
 دفعاتال تعويضها من

لإيجار بأقل ل المستقبلية 
 من سعر السوق 

 ( 1)ملاحظة  تأجيل الخسارة وإطفائها تأجيل الخسارة وإطفائها

سعر البيع المثبت 
فقرة ال) بالقيمة العادلة 

65) 

القيمة المسجلة المساوية 
 للقيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأقل من 
 القيمة المعقولة

القيمة المسجلة الأعلى 
 القيمة المعقولةمن 

تأجيل المكسب وإطفاؤه  تأجيل المكسب وإطفاءه  المكسب
 (2)ملاحظة 

تأجيل المكسب وإطفاؤه 
 (3)ملاحظة 

 (1)ملاحظة  لا خسارة  لا خسارة  الخسارة
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تمثل هذه الأجزاء من الجدول الظروف التي يفترض التعامل معها إن وقعت بموجب  :  1ملاحظة 
أن تدون القيمة المسجلة لأصل معين حسب  75ر. وتتطلب الفقرة من المعيا 75الفقرة 

 .الإستئجارالقيمة العادلة إذا كان خاضعا  للبيع وإعادة 

في حال كان سعر البيع أعلى من القيمة المعقولة، يجب تأجيل الزيادة على القيمة  :  2ملاحظة 
 (.73لأصل. )الفقرة ا إستخدامالعادلة وإطفاؤها على مدى  الفترة التي يتوقع فيها 

المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة وسعر البيع عندما تكون القيمة المسجلة قد دونت  :  3ملاحظة 
 .75للفقرة  وفقا  حسب القيمة العادلة 

 

 حساب معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار التمويلي
 

موجب عقود إيجار تمويلية ( من مستأجري الأصول المكتسبة ب28يتطلب هذا المعيار )الفقرة  7تنفيذ
معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار كلما كان ذلك عمليا . وتتطلب الفقرة  يقوموا باحتسابأن 
من المستأجرين توزيع دفعات الإيجار بشكل متناسب على التكلفة المالية والتناقص في  34

 ياتإتفاقد العديد من معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار.  تحد إستخدامالدين القائم  ب
 يةإتفاقالإيجار معدل الفائدة الضمني بوضوح بينما لا يتوفر ذلك في بعض منها، فإذا لم تحدد 

الإيجار معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار، سيحتاج المستأجر إلى حساب هذا المعدل 
لجداول التي تحسب ستعانة بالحاسبات المالية وامعادلة القيمة الحالية ويمكنه الإ إستخدامب

معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار بشكل مباشر. أما إذا لم تتوفر هذه الوسائل فتستطيع 
 فيما الإرشادمعادلة القيمة الحالية لحساب هذا المعدل يدويا. يوضح هذا  إستعمالالمنشآت 

وطريقة  حتساب معدل الفائدة هما: طريقة الصواب والخطأيلي طريقتان متعارف عليهما لإ
تقدير القيمة البينية )أي الواقعة بين قيم محددة(، ويذكر أن كلا الطريقتين يستخدم معادلة 

 القيمة الحالية لاشتقاق معدل الفائدة.
 

يتوفر الكثير من مشتقات معادلات القيمة الحالية في كتب المحاسبة والتمويل، وتحسب القيمة  8تنفيذ
 لمعادلة التالية:الحالية لدفعات الإيجار الدنيا عن طريق ا

 
  1 - 1         +   ص         ق.ح)د. إ. د( =    س  

 ك   +ع(1)         ع      +ع( ك     1)   
  -حيث تكون:

 ق.ح. = القيمة الحالية
 د.إ.د  = دفعات الإيجار الدنيا

 س    = القيمة المتبقية المضمونة
 ص   = الدفعة الدورية المنتظمة

 فائدة الضمني الدوري في عقد الإيجار ويعبر عنه بكسر عشري ع     = معدل ال
 ك     = عدد الفترات في مدة عقد الإيجار
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 مثـال 
للحصول على سيارة على أساس عقد إيجار تمويلي، بحيث تكون  يةإتفاقتدخل الدائرة س في  9تنفيذ

الإيجار  وحدة عملة، وتبلغ دفعات 25.000القيمة العادلة للسيارة عند بداية عقد الإيجار 
وحدة عملة. أما مدة العقد فهي أربع سنوات والقيمة  5.429السنوية المستحقة ومتأخرة الدفع 

الإيجار أية خدمات أخرى  يةإتفاقوحدة عملة، ولا تقدم  10.000المتبقية المضمونة هي 
ذلك توفير السيارة. وتكون الدائرة س مسؤولة عن كافة تكاليف تشغيل السيارة بما في  بإستثناء

الإيجار هذه لا تحدد معدل الفائدة الضمني في عقد  يةإتفاقالتأمين والوقود والصيانة. كما أن 
، وتعلن العديد من المؤسسات المالية سنويا   %7المتزايد للدائرة  قتراضالإالإيجار، ويبلغ سعر 

 .%10و %7.5عن قروض مؤمنة بالسيارات بمعدلات فائدة تتراوح ما بين 
 

 ب والخطأ طريقة الصوا
مما يعني أنه يجب على المستأجر أن يقوم "بأفضل  –يكون الحساب عبارة عن عملية تكرارية 10تنفيذ

لإيجار ويقارن النتيجة مع ل الدنيا لدفعاتلتخمين" حول معدل الفائدة وأن يحسب القيمة الحالية 
لقيمة القيمة العادلة للأصل المؤجر عند بداية عقد الإيجار. إذا كانت النتيجة أقل من ا

، أما إذا كانت النتيجة المعقولة، فهذا يعني أن معدل الفائدة الذي تم اختياره كان عاليا  جدا  
. إن معدل الفائدة الضمني أكبر من القيمة العادلة فمعناه أن معدل الفائدة كان منخفضا  جدا  

يجار الدنيا في عقد الإيجار هو المعدل الذي يستعمل عندما تكون القيمة الحالية لدفعات الإ
 مساوية للقيمة العادلة للأصل المؤجر عند بداية عقد الإيجار.

 
 %7ها المتزايد البالغ إقتراضمثل معدل  -أفضل تقدير إستعمالقد تبدأ الدائرة س حساباتها ب 11تنفيذ

حيث تقدم على سبيل  –، وتستعمل عندها أعلى سعر مجدي جدا   ا  والذي يعد منخفض سنويا  
. وبعد إجراء للقروض المؤمنة بالسيارة والذي سيكون عاليا  جدا   سنويا   %10يبلغ  ا  المثال سعر 

 .سنويا   %8.5عدد من عمليات الحساب ستصل إلى المعدل الصحيح وهو 
 

لإيجار( المبينة ل الدنيا دفعاتالولحساب سعر الفائدة، تستعمل الدائرة معادلة القيمة الحالية ) 12تنفيذ
 -أعلاه حيث يكون:

 

 = معدل الفائدة السنوي بالكسر العشري ع  4ك=   10.000س= 
 25.000المحصلة ق.ح)د. إ. د( =   5.429ص= 

 

 )الأرقام مقربة( كالتالي: سنويا  ( 0.07) %7المتزايد للدائرة س الذي يبلغ   قتراضالإوبمعدل  13تنفيذ
 

  1      - 1           5.429+         10.000ق.ح)د. إ. د(  =   
     (1+0.07)4         0.07              (1+0.07)4   
   

   =7.629  +18.390 
   =26.019 
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المتزايد هي أكبر من القيمة العادلة  قتراضالإمعدل  إستعمالعن )د. إ. د(  الناتجة  إن  ق.ح 14تنفيذ
للأصل المؤجر، لذلك يكون المعدل الضمني في عقد الإيجار أكبر. يجب على الدائرة إجراء 

 -تحديد المعدل الفعلي )الأرقام مدورة( كما يلي:حسابات على معدلات أخرى ل
 

  معدل فائدة منخفض جدا    25.673=  %7.5ق.ح)د. إ. د( بسعر 
  معدل فائدة مرتفع جدا    24.040=   %10ق.ح)د. إ. د( بسعر 
  معدل فائدة مرتفع جدا     24.674=   %9ق.ح)د. إ. د( بسعر 
 جدا  ة منخفض معدل فائد  25.333=   %8ق.ح)د. إ. د( بسعر 
 معدل فائدة صحيح  25.000=  %8.5ق.ح)د. إ. د( بسعر 

 

لتوزيع دفعات الإيجار بشكل متناسب  %8.5معدل الفائدة البالغ  إستخدامتقوم الدائرة الآن ب 15تنفيذ
 على التكلفة المالية والتناقص في دين الإيجار كما هو مبين في الجدول أدناه.

 

 طريقة تقدير القيمة البينية
ساب معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار من قبل المستأجر أن يقوم أولا  بحساب يتطلب ح 16تنفيذ

وآخر منخفض جدا. وتستخدم الفروقات )بالقيمة  القيمة الحالية لمعدل فائدة مرتفع جدا  
المطلقة( بين النتائج التي تم الحصول عليها والقيمة الحالية الفعلية الصافية لتقدير معدل 

يمكن ، %10و %7البيانات المتوفرة أعلاه إلى جانب نتائج القيم  إستعمالوب الفائدة الصحيح.
 تقدير المعدل الفعلي من بين قيم محددة  )الأرقام مدورة( كما يلي:

 

 (25.000 – 26.019)أي  1.019، بفرق = 26.019=    %7ق.ح بسعر 
 (25.000 – 24.040)أي     960، بفرق = 24.040=  %10ق.ح بسعر 

 

 1.019(     %7 - %10+ ) %7ع = 
                 (1.019  +960)  

 =7% ( +3% x 0.5) 
 =7%  +1.5% 
 =8.5% 

لتسجيل عقد الإيجار في دفاترها وتوزع  %8.5الآن تستخدم الدائرة س سعر الفائدة البالغ   17تنفيذ
بين في دفعات الإيجار بشكل متناسب بين التكلفة المالية والتناقص في دين الإيجار كما هو م

 الجدول أدناه.
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 التوزيع التناسبي لدفعات الإيجار )الأرقام مدورة(
 4السنة  3السنة  2السنة     1السنة    0السنة      

فتتاحية لإالقيمة الحالية ا
 الإيجار  لتزاماتلإ

25.000 25.000 21.696 18.110 14.221 

 1.209 1.539 1.844 2.125 - مصروف الفائدة
 *14.221 3.890 3.585 3.304 - الإيجارالنقص في دين 

 - 14.221 18.110 21.696 25.000 دين الإيجار عن الإقفال
 

 .متضمنة تسديد القيمة المتبقية المضمونة* 
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   460 13ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا
 17مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 17 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 معيار من رئيسي بشكل مستمد "عقود الإيجار" 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

كجزء من  17والمتضمن التعديلات على معيار المحاسبة الدولي  عقود الإيجار"" 17 الدولي المحاسبة
 يلي وفيما. 2009التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة في إبريل 

 : 17 الدولي المحاسبة ارومعي 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 في" المالي الأداء بيان" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 2الدولي المحاسبة معيار
 الدولي المحاسبة معيار يف المرادف المصطلح أما. 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ". الدخل بيان" فهو 17
 في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 

 ". الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 17 الدولي المحاسبة معيار
 المصطلحات تعريفات مجموعة ضمن" العادلة القيمة" تعريف 17 الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 وارد أنه حيث التعريف، هذا 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل لا حين في. الفنية
 (. 7 الفقرة) منفصل بشكل المنشور" المعرّفة المصطلحات قائمة" في

 عقد تصنيف توضح إضافية تطبيق إرشادات 13 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 قبل من التمويلي الإيجار عقد ومعاملة المستأجر قبل من التمويلي الإيجار عقد عاملةوم الإيجار
 . التمويلي الإيجار عقد في الضمنية الفائدة سعر وحساب المؤجر
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 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ إعداد التقارير بعدالأحداث 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 معايير مجلس نشره الذي "العمومية الميزانية لتاريخ اللاحقة الأحداث"( 2003 عام في المنقح) 10
 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة

 من بتصريح وذلك 10الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة

 

 المحاسبة رمعايي مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
  معاييرال سةخدمة العملاء، مؤس دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن ة،الإنجليزي باللغة الدولية

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary ، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية الدولية 

Wharf,  London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة فتألي حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International“ إن

Accounting Standards,” and “International Financial Reporting 

Standards” سمحي ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/


 

   462 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير -14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير   31

 
في  "الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير " 14سبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار المحا

 . 2001من عام  ديسمبر
 

 14، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  14ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (.2018)الصادر في أغسطس " الأدوات المالية"  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر  "في القطاع العام الأعمال عمليات إندماج" 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (.2017في يناير 

 (2016) الصادر في إبريل  سبة الدولية في القطاع العامإمكانية تطبيق معايير المحا 

 (2016)الصادر في إبريل   التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015) لصادر في يناير  ى "أساس الإستحقاق للمرة الأول

  (2011)الصادرة في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (2010 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 
  14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف
2011 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في  حذف 3
 (2016إبريل 

ة في القطاع العام ) الصادر في إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولي حذف 4
 (2016إبريل 

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 11
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في  تعديل 15
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 (2016إبريل 

) الصادر في إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 21
 (2016إبريل 

يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 16
2010 

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام   تعديل 31
 (2016)الصادر في إبريل 

 (2017)الصادر في يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد أ32

2010 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب32
يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد ج32

2010 

بة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إمكانية تطبيق معايير المحاس جديد د32
 (2016إبريل 

 
 2017يناير  40معيار المحاسبة الولي في القطاع العام  جديد ه32
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 في مبين "التقارير إعداد لتاريخ اللاحقة الأحداث " 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 34-1 الفقرات

 في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و اتستنتاجالإ أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 14 العام
بل منشآت القطاع وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من ق "العام القطاع

 التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. العام
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية

 

 

 الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير



 إعداد التقاريرتاريخ الأحداث بعد 
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 الهدف
 -إن الهدف من هذا المعيار هو وصف: .1

 ؛تاريخ إعداد التقريرالمنشأة أن تعدّل بياناتها المالية لتعكس الوقائع بعد متى يتوجب على  (أ)
 و

إصدار البيانات  إعتمادالإفصاحات التي على كل منشأة تقديمها حول التاريخ الذي تم فيه  (ب)
 . تاريخ إعداد التقريرالمالية، وحول وقائع ما بعد 

 
تها المالية على أساس المنشأة المستمرة، إذا كما يستلزم القرار أن لا تقوم المنشأة بإعداد بيانا

 . مناسبا   فتراض المنشأة المستمرة ليس أمرا  إتشير إلى أن  تاريخ إعداد التقريركانت وقائع ما بعد 
 

 النطاق
المحاسبي أن تطبّق هذا  الإستحقاقيجب على كل منشأة تعرض بياناتها المالية بموجب مبدأ  .2

 التقارير ولدى الإفصاح عنها.إعداد د بعالأحداث المعيار لدى محاسبة 

 

 [ تم إلغائها ] .3
 

 [ تم إلغائها ] .4
 تعريفات

 -تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار حسب المعاني المحددة لها أدناه: .5

، هي الوقائع (Events after the reporting date) تاريخ إعداد التقريربعد الإحداث 
البيانات  إعتمادالتقرير وتاريخ إعداد التي تحدث بين تاريخ ة، سواء الإيجابية أم غير الإيجابي

 المالية للإصدار. ويمكن تمييز نوعين من الوقائع: 
)وقائع  تاريخ إعداد التقريرعلى الظروف التي كانت قائمة في  الوقائع التي تقدّم دليلا  (أ)

 و (؛تاريخ إعداد التقريرمعدلة بعد 
)وقائع غير معدلة بعد  تاريخ إعداد التقرير ظهرت بعد لدالة على الظروف التيوالوقائع ا (ب)

 (.تاريخ إعداد التقرير
 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 المعرفة ، ويعاد ذكرها في قائمة المصطلحاتهذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 رها بشكل مستقل. التي تم نش
 

 البيانات المالية للإصدار  إعتماد
، من الضروري أن تاريخ إعداد التقريرالوقائع تتفق مع تعريف وقائع ما بعد ن مفي سبيل تحديد أي  .6

هو  تاريخ إعداد التقريرالبيانات المالية للإصدار. ف إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرنميّز بين 
عتماد رة التي تغطيها التقارير الخاصة بالبيانات المالية. أما تاريخ الإتاريخ آخر يوم في الفت

للإصدار فهو تاريخ اليوم الذي تحصل فيه البيانات المالية على الموافقة من الفرد أو الهيئة صاحبة 
إن رأي التدقيق يصدر حول  السلطة لصياغة هذه البيانات في شكلها النهائي الجاهز للإصدار.
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الإيجابية هي جميع الوقائع، سواء  تاريخ إعداد التقريرات المالية النهائية. ووقائع ما بعد هذه البيان
البيانات المالية للإصدار،  إعتمادالتقرير وتاريخ إعداد أم غير الإيجابية، التي تحدث بين تاريخ 

 مادإعت)ب( العجز، أو أو  نشر إعلان عن صافي الفائض )أ( حتى لو حدثت هذه الوقائع بعد
نشر معلومات أخرى مختارة ذات صلة بالبيانات )ج( البيانات المالية لمنشأة مسيطر عليها، أو 

 المالية.

 

ضمن جهات البيانات المالية للإصدار لدى مختلف أنواع المنشآت  إعتمادقد تتباين عملية إعداد و  .7
لى هيكل الهيئة و مشتركة بينها. وقد تعتمد العملية على طبيعة المنشأة وعأاختصاص محددة 

التي تتبعها لإعداد البينات المالية المشرفة والمتطلبات القانونية المتعلقة بتلك المنشأة والإجراءات 
البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة  إعتمادوصياغتها في شكلها النهائي. وقد تقع مسؤولية 

الي/ المحاسبي الرئيسي مثل المراقب أو على عاتق رئيس دائرة التمويل المركزية )أو المسؤول الم
البيانات المالية الموحدة للحكومة ككل فقد تقع بشكل مشترك  إعتمادالمحاسب العام(. أما مسؤولية 

على عاتق كل من رئيس دائرة التمويل المركزية )أو مسؤول التمويل الرئيسي مثل المراقب المالي 
 هو في منزلته(. أو المحاسب العام( ووزير المالية )أو مَن 

 
في بعض الحالات، قد يتطلب الأمر من المنشأة أن تقدّم بياناتها المالية لهيئة أخرى )مثل هيئة  .8

عتماد. وقد تملك هذه الهيئة تشريعية كالبرلمان أو مجلس محلي( وذلك كخطوة نهائية لعملية الإ
ت أخرى، قد يكون تقديم السلطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات المالية المدققة. وفي حالا

البيانات للهيئة الأخرى مجرد مسألة برتوكولية أو عملية روتينية إذ قد لا تملك الهيئة الأخرى 
عتماد لإصدار البيانات المالية السلطة لطلب إجراء تغييرات على البيانات. وسيتم تحديد تاريخ الإ

 في سياق السلطة المختصة. 

 

 الإعتراف والقياس
 

الإصدار، قد يعلن مسؤولون حكوميون  نوايا  إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرالواقعة بين  في الفترة .9
إحدى الحكومات فيما يتعلق بمسائل معينة. ويعتمد تقرير ما إذا كانت تلك النوايا الحكومية المعلنة 

ت حول الظروف إمكانية تقديم مزيد من المعلوما)أ( عتراف بها كوقائع معدلة أم لا على تتطلب الإ
إثبات كاف أن بالإمكان إنجاز تلك النوايا وبأن )ب( وإن كان هناك  تاريخ إعداد التقريرالقائمة عند 

عتراف بالوقائع ذلك الأمر سيتم. في معظم الحالات، لن يؤدي إعلان النوايا الحكومية إلى الإ
 غير معدلة.ما يؤهل مثل هذا الإعلان للإفصاح عنها كوقائع  غالبا  المعدلة. بل 

  
 التقرير إعدادتاريخ المعدلة بعد الأحداث 

 

يتوجب على المنشأة أن تعدّل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع معدّلة  .10
 .تاريخ إعداد التقريربعد 
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ل المبالغ التي تتطلب من المنشأة أن تعدّ  تاريخ إعداد التقريرفيما يلي أمثلة عن الوقائع المعدلة بعد  .11
  -المعترف بها في بياناتها المالية أو أن تعترف ببنود لم تعترف بها في السابق:

لقضية قضائية والتي تتطلب من المنشأة، نظرا   تاريخ إعداد التقريرالتسوية الصادرة بعد  (أ)
 تعدل المنشأة، تاريخ إعداد التقريرلتزام قائم في إلكونها تؤكد على أن المنشأة عليها أصلا 

أي مخصص معترف به سابقا  فيما يتعلق بقضية المحكمة هذه وفقا  لمعيار المحاسبة 
أو أنها  " المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة " 19الدولي في القطاع العام 

تعترف بمخصص جديد. ولا تفصح المنشأة عن الإلتزام المحتمل فقط لأن التسوية تقدم 
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  24قا  للفقرة أدلة إضافية قد يُنظر فيها وف

19. 

 إستلام معلومات بعد تاريخ إعداد التقرير تؤكد على أن قيمة أحد الأصول قد إنخفضت (ب)
عند تاريخ إعداد التقرير، أو أن مبلغ الخسارة من إنخفاض معترف به سابقا  خاص بذلك 

 -الأصل يحتاج إلى تعديل. فعلى سبيل المثال:
عادة ما يؤكد إفلاس المدين الذي يحدث بعد تاريخ التقرير على أن المدين كان ذو  (1)

 ملائة إئتمانية ضعيفة في نهاية فترة إعداد التقارير؛ و 
على صافي  قد يكون دليلا   تاريخ إعداد التقريربيع مخزون المستودعات بعد  (2)

 ؛ تاريخ إعداد التقريرقيمتها القابلة للتحقق عند 
أو عائدات الأصول المباعة  تاريخ إعداد التقريرفة الأصول التي تم شراؤها بعد تحديد تكل (ج)

 ؛تاريخ إعداد التقريرقبل 
 مع  تقريرمحصل خلال فترة القيمة الإيراد ال إقتسامب تاريخ إعداد التقريرتخاذ قرار بعد إ (د)

 ؛  تقريرية مشاركة إيرادات سارية خلال فترة الإتفاقحكومة أخرى بموجب 

بتحديد دفعات مكافآت الأداء التي ستعطى لفريق العمل  تاريخ إعداد التقريربعد تخاذ قرار إ ( هـ)
لدفع هذه  تاريخ إعداد التقريرستدلالي قائم عند إلتزام قانوني أو إإذا كان لدى المنشأة أي 

 والدفعات كنتيجة لوقائع حدثت قبل ذلك التاريخ؛ 

 ظهر أن البيانات المالية لم تكن صحيحة.حتيال أو أخطاء تُ إكتشاف عمليات إ  )و(
 

 التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد الأحداث 
يتوجب على المنشأة أن لا تعدّل المبالغ المعترف بها في بياناتها المالية بحيث تعكس وقائع  .12

 .تاريخ إعداد التقريرغير معدلة بعد 
  

 -:د التقريرتاريخ إعداوفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .13

القيمة العادلة،  إلىالممتلكات حين تكون المنشأة قد تبنت سياسة دورية لإعادة تقييم  (أ)
 إعتمادوتاريخ  تاريخ إعداد التقريرنخفاض في القيمة العادلة للممتلكات بين إيحدث 

نخفاض في القيمة العادلة بحالة الممتلكات وعادة لا يرتبط الإ، البيانات المالية للإصدار
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، بل إنه يعكس الظروف التي ظهرت في الفترة اللاحقة.  لذا، رغم تاريخ إعداد التقريرد عن
التي تتبناها، إلا أن المنشأة لا يجوز أن تعدّل المبالغ المعترف  سياسة إعادة التقييم الدورية

، لا تقوم المنشأة بتحديث المبالغ المفصح وكذلكبها في بياناتها المالية عن الممتلكات. 
، على الرغم من أنها قد تضطر تاريخ إعداد التقريرها بالنسبة للممتلكات كما كانت عند عن

 و ؛29إلى تقديم إفصاح إضافي بموجب الفقرة 

 تاريخ إعداد التقريرتشغيل برامج خدمة مجتمع معينة، بعد حين تقرر منشأة مسؤولة عن  (ب)
ية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بياناتها المالية، أن تقدّم/ توزع فوائد إضاف إعتمادوقبل 

على المشاركين في تلك البرامج، لا تعدّل المنشأة المصاريف المعترف بها في بياناتها 
المالية في فترة التقرير الحالية، رغم أن الفوائد الإضافية قد تكون مطابقة لشروط الإفصاح 

 .29كوقائع غير معدلة بموجب الفقرة 
 

 المشابهة عاتالتوزيأو  الموزعة حالأربا
 

، يتوجب تاريخ إعداد التقريرقتراح أو إعلن الأرباح الموزعة أو توزيعات مشابهة بعد إإذا تم  .14
 . تاريخ إعداد التقريرعند  إلتزاماتعلى المنشأة أن لا تعترف بهذه التوزيعات ك

 

القطاع  قد تظهر الأرباح الموزعة في القطاع العام على سبيل المثال عندما تكون إحدى منشآت  .15
العام مسؤولة عن مراقبة وتوحيد البيانات المالية لمشروع قطاع حكومي فيه حصص ملكية 

لها. كما أن بعض منشآت القطاع العام تتبنى إطار إدارة مالية، مثل نماذج  خارجية يوزع أرباحا  
 "المشتري المورد"، مما يتطلب منهم دفع توزيعات الدخل للمنشأة المسيطرة، مثل الحكومة

   المركزية.    
 

في حال تم الإعلان عن أرباح أسهم أو توزيعات مماثلة على المالكين )أي أنه يتم إقرار أرباح  .16
الأسهم أو التوزيعات بشكل مناسب بحيث لا يتم تحديدها حسب تقدير المنشأة( بعد تاريخ التقرير 

اح الأسهم أو التوزيعات وقبل المصادقة على إصدار البيانات المالية، فلا يتم الإعتراف بأرب
. ويتم الإفصاح عن لا يوجد إلتزام حالي  في ذلك الوقتالمماثلة كإلتزام في تاريخ التقرير لأنها 

أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثلة هذه في الملاحظات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 
 ة إستعادة لرأس المال.. ولا تتضمن أرباح الأسهم أو التوزيعات المماثل1العام

 

 إستمرارية المنشأة
إن تحديد ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة ملائمة أم لا، هو أمر يفترض أن تدرسه كل  .17

بالمنشآت المستقلة عن الحكومة ككل.  ا  إرتباطمنشأة. إلا أن تقييم المنشأة المستمرة قد يكون أكثر 
لأن الحكومة التي تتبع  ة المستقلة منشأة مستمرة نظرا  ، قد لا تكون إحدى الهيئات الحكوميفمثلا  

لها تلك المنشأة قد تقرر نقل كل نشاطاتها إلى جهة حكومية أخرى. وليس لإعادة الهيكلة هذه أي 
 تأثير على تقييم المنشأة المستمرة للحكومة نفسها.
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ي حال قرر ستمرارية المنشأة فإعلى المنشأة أن لا تعد بياناتها المالية على أساس  .18
، أن هناك تاريخ إعداد التقريرالمسؤولون عن إعداد البيانات المالية أو الهيئة الحاكمة، بعد 

 نية لتصفية المنشأة أو وقف أعمالها، أو أنه لا يوجد بديل واقعي إلا القيام بذلك. 

 

ؤولين عن عند تقييم ما إذا كانت فرضية المنشأة المستمرة ملائمة للمنشأة المستقلة، على المس .19
من العوامل. وتتضمن  كبيرا   هم عددا  إعتبار إعداد البيانات المالية و/أو الهيئة الحاكمة أن يأخذوا ب

وحدات ـلل ةـهذه العوامل الأداء الحالي والمتوقع للمنشأة، وأي إعادة هيكلة معلن عنها أو محتمل
حتملة للتمويل البديل، إذا لزم ستمرار التمويل الحكومي، والمصادر المإحتمالية إالتنظيمية، ومدى 

 الأمر.   
 

في حالة المنشآت التي تمول عملياتها بشكل أساسي من الموازنة، فإن المسائل المتعلقة بالمنشأة  .20
 المستمرة لا تثار عادة إلا إذا أعلنت الحكومة عن نيتها وقف التمويل عن المنشأة.

 

الحكومية، أن تكون ممولة المؤسسات ن ، وإن لم تكن ممنشآت القطاع العامقد يُطلب من بعض  .21
تسترد تكلفة السلع والخدمات من المستخدمين لمثل هذه ذاتيا بشكل كامل أو أساسي، وأن 

إلى  تاريخ إعداد التقريرالمنشآت، قد يشير التدهور في النتائج التشغيلية أو المركز المالي بعد 
 ستمرة لا زالت ملائمة أم لا. ضرورة إعادة النظر في ما إذا كانت فرضية المنشأة الم

 

إبراز هذا إذا ثبت أن فرضية المنشأة المستمرة لم تعد ملائمة، يُلزم هذا المعيار المنشأة على  .22
الأمر في بياناتها المالية. إن تأثير مثل هذا التغيير سيعتمد على الظروف الخاصة بالمنشأة، مثل 

أخرى، أو ستباع أو تصفى. ولابد من الوصول ما إذا كان سيتم نقل العمليات إلى منشأة حكومية 
 واجبا   أمرا   لتزاماتللأصول والإالمرحلة إلى حكم مناسب عند تحديد ما إذا كان التغيير في القيمة 

 أم لا. 
 

، فمن الضروري أيضا النظر فيما إذا كان إذا ثبت أن فرضية المنشأة المستمرة لم تعد ملائمة .23
إضافية أو ينتج عنه شروط في عقود الدين تؤدي  إلتزاماتء التغير في الظروف يؤدي إلى نشو 

 جارية. إلتزاماتإلى إعادة تصنيف ديون معينة ك
 
 -عمليات إفصاح معينة في حال: 1 في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي   .24

ي فستمرارية المنشأة. فمعيار المحاسبة الدولي إلم يتم إعداد البيانات المالية على أساس  (أ)
ستمرارية المنشأة، إيتطلب في حال عدم إعداد البيانات المالية على أساس  1القطاع العام

أن يتم الإفصاح عن هذا الأمر، إلى جانب الإفصاح عن الأساس الذي أعدت البيانات 
 المنشأة منشأة مستمرة؛ أو إعتبارالمالية عليه والسبب الذي حال دون 
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بالشكوك الجوهرية المتعلقة بالوقائع أو المالية على علم  كان المسؤولون عن إعداد البيانات (ب)
قد تنشأ  ستمرار كمنشأة مستمرة.حول قدرة المنشأة على الإ كبيرا   رتيابا  إتثير الظروف التي 

معيار . ويتطلب تاريخ إعداد التقريربعد  الوقائع أو الظروف التي تتطلب إفصاحا  
 م الإفصاح عن مثل هذه الشكوك.أن يت 1 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

 إعادة الهيكلة
تعريف واقعة غير قابلة مع  تاريخ إعداد التقريرحين تتطابق إعادة هيكلة تم الإعلان عنها بعد  .25

ويوجد إرشادات حول إجراء عمليات الإفصاح الملائمة بما يتوافق مع هذا المعيار. فيتم للتعديل، 
. 9المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار لهيكلة في المخصصات المتعلقة بإعادة ابعتراف الإ

ولا تثير إعادة الهيكلة، لمجرد أنها تتضمن نقل أحد مكونات المنشأة، شكوكا  حول قدرة الشركة 
فإن ذلك  تاريخ إعداد التقريرستمرارية كمنشأة مستمرة. وحين يعلن عن إعادة الهيكلة بعد على الإ

المعترف بها قد  لتزاماتمنشأة مستمرة وأن طبيعة وقيمة الأصول والإ يشير إلى أن المنشأة لم تعد
 تتغير.

 

 الإفصاح
 لإصدارا إعتمادالإفصاح عن تاريخ 

البيانات المالية للإصدار. وإذا كانت هناك  إعتماديتوجب على المنشأة الإفصاح عن تاريخ  .26
على المنشأة أن تفصح عن هيئة أخرى تملك الصلحية لتعديل البيانات المالية بعد الإصدار، 

 هذه الحقيقة.
 

البيانات المالية للإصدار، حيث أن البيانات المالية  إعتمادمن المهم للمستخدمين معرفة متى تم  .27
طّلاع إ. كما أن من المهم للمستخدمين أن يكونوا على تاريخ إعداد التقريرلا تعكس الوقائع بعد 

أو مؤسسة صلاحية تعديل البيانات المالية بعد  على الظروف النادرة التي يملك فيها أي شخص
الإصدار. ومن الأمثلة على الأشخاص أو الهيئات التي قد تملك سلطة تعديل البيانات المالية 

منها والبرلمان أو أي هيئة مندوبين  بعد الإصدار الوزراء والحكومة التي تشكّل المنشأة جزءا  
يانات المالية المعدلة مجموعة جديدة من البيانات منتخَبة. إذا تم إدخال تغييرات، تصبح الب

 المالية.  
 

  تاريخ إعداد التقريرتحديث الإفصاح حول الظروف في 
 

البيانات المالية  إعتماد، لكن قبل تاريخ إعداد التقريرإذا حصلت أي منشأة على معلومات بعد  .28
على المنشأة أن تحدّث  ،تاريخ إعداد التقريرللإصدار، حول الظروف التي كانت قائمة عند 

 الإفصاحات المتعلقة بتلك الظروف، في ضوء المعلومات الجديدة.
 

 

تحتاج المنشأة في بعض الحالات إلى تحديث الإفصاحات في بياناتها المالية بحيث تعكس  .29
البيانات المالية للإصدار،  إعتمادلكن قبل  تاريخ إعداد التقريرالمعلومات التي حصلت عليها بعد 

حين لا تؤثر المعلومات على المبالغ التي تعترف بها المنشأة في بياناتها المالية. وأحد حتى 
على  تاريخ إعداد التقريرالأمثلة على الحاجة إلى تحديث الإفصاحات هو عندما يتوفر إثبات بعد 

يها فيما إذا كان عل . وإضافة إلى النظرتاريخ إعداد التقريركانت موجودة عند  محتملة إلتزامات
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 محتملال لتزامأن تعترف بمخصص معين الآن أم لا، على المنشأة تحديث إفصاحاتها حول الإ
 في ضوء ذلك الإثبات.

 

 التقرير إعدادتاريخ غير المعدلة بعد الأحداث الإفصاح عن 
 

إذا كانت الأحداث التي لا تؤدي إلى تعديل بعد تاريخ التقرير هي أحداث هامة، فإن عدم  .30
الإفصاح عنها قد يؤثر على القرارات الإقتصادية للمستخدمين التي تُتخذ على أساس البيانات 

 دث غير المؤديـامة تخص الحـالمالية. وعليه، ينبغي أن تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة ه
 -ل بعد تاريخ التقرير:إلى تعدي

 

 ؛ وطبيعة الواقعة (أ)
 تقدير تأثيرها المالي، أو بيان يفيد بأن مثل هذا التقدير لا يمكن إجراؤه. (ب)

 
والتي تصدر بشكل عام عند  تاريخ إعداد التقريرفيما يلي أمثلة على وقائع غير معدلة بعد  .31

 -:الإفصاح
لقيمة العادلة، حيث يكون هذا نخفاض كبير فوق العادة في قيمة الممتلكات المسجلة باإ (أ)

، بل ناتج عن الظروف تاريخ إعداد التقريرنخفاض غير مرتبط بحالة الممتلكات عند الإ
 ؛تاريخ إعداد التقريرالتي طرأت منذ 

تقرر المنشأة بعد تاريخ إعداد التقرير أن تقدّم/ توزّع منافع إضافية كبيرة في المستقبل  (ب)
ين في برامج خدمة المجتمع التي تديرها، ولهذه بشكل مباشر أو غير مباشر للمشارك

 على المنشأة؛بارز المنافع الإضافية تأثير 
عمال في القطاع العام )يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع الأندماج لا كبرى  عملية (ج)

، إفصاحات معينة في مثل تلك "عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام " 40العام 
د جميع الأنشطة أو جميع تعهتصرف في منشأة كبرى مسيطر عليها أو وال الحالات(،

 الأنشطة الهامة التي تقوم بها المنشأة حاليا  بعد تاريخ إعداد التقارير؛
ستمرار في إحدى العمليات أو في برنامج رئيسي، أو التصرف إعلان خطة لعدم الإ (د)

برنامج لأو غير مستمرة إلى عملية نسبتهاالتي يمكن  لتزاماتبالأصول أو تسوية الإ
 . لتزاماتيات ملزمة لبيع تلك الأصول أو لتسوية تلك الإإتفاقبرام لإرئيسي، أو 

 المشتريات الرئيسية والتصرف بالأصول؛   ( هـ)
 ؛تاريخ إعداد التقريردمار مبنى رئيسي من جرّاء حريق بعد  (و)
اسبة الدولي في القطاع أنظر معيار المحإعلان أو بدء تنفيذ عملية إعادة هيكلة رئيسية ) (ز)

 (؛19العام 
صدور تشريع ينص على إعفاء المنشآت أو الأفراد من القروض الممنوحة لهم كجزء من  (ح)

 برنامج ما؛
في أسعار الأصول أو أسعار  تاريخ إعداد التقريرحدوث تغييرات هائلة غير طبيعية بعد  (ط)

 صرف العملات الأجنبية؛ 
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ل أو ما يعادلها، التغيير في معدلات الضريبة أو في حالة المنشآت الخاضعة لضريبة الدخ (ي)
والتي لها تأثير واضح على  تاريخ إعداد التقريرقوانينها التي يتم سنها أو إعلانها بعد 

يمكن إيجاد إرشاد حول محاسبة الضرائب الضريبية الحالية والمؤجلة ) لتزاماتوالإ صولالأ
 (؛ تتعامل مع ضرائب الدخلفي المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي 

تاريخ ، مثل إصدار ضمانات هامة بعد محتملة إلتزاماتلتزامات هامة أو إالدخول في  (ك)
 و؛ إعداد التقرير

 . التقرير إعدادتاريخ بدء محاكمة قضية كبيرة ناشئة فقط عن وقائع حدثت بعد  (ل)
 

 تاريخ النفاذ
ية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو للبيانات المالية السنو  على المنشأة تطبيق هذا المعيار .32

ويجب على المنشأة أن تفصح عن  .خ. ومن المحبذ تطبيقه قبل هذا التاري2008يناير  1بعد 
 التطبيق إذا تم قبل ذلك التاريخ.

 

 "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير على التحسينات " طريق عن 16الفقرة تعديل تم . أ32
 التي السنوية المالية للبيانات التعديل ذلك المنشأة تطبق أن ينبغي. 2010 يناير في الصادرة
 فترة في التعديل هذا تطبيق المحبذ ومن. 2011 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي
 . مبكرة

 

تبني معايير  " 33بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  33ب. تم تعديل الفقرة 32
الصادر في يناير  " للمرة الأولى الإستحقاقأساس  بة الدولية في القطاع العام علىالمحاس
. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2015

أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. وفي حال  2017يناير  1الفترات التي تبدأ في 
، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33ر المحاسبة الدولي في القطاع العام طبقت المنشأة معيا

 .فإنه ينبغي أيضاا تطبيق التعديلت لتلك الفترة السابقة
 

 التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن خلل  31.ج تم تعديل الفقرة 32
ديلت على البيانات المالية . تطبق المنشأة التع2016، والتي صدرت في أبريل 2015

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك. 2017يناير  1إذا طبقت المنشأة التعديلت على فترات قبل 

 

عايير المحاسبة قابلية تطبيق ممن خلل  12و 15وتعديل الفقرات  4و 3د. تم إلغاء الفقرات 32
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على 2016التي صدرت في أبريل  الدولية في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2018يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
نها ، فإ2018يناير  1التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلت على فترات تبدأ قبل 

 تفصح عن ذلك.
 

عمليات اندماج  " 40من خلل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31هـ. تم تعديل الفقرة 32
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على 2017، الذي صدر في يناير "الأعمال في القطاع العام
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بعد ذلك. ويشجع  أو 2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها 2019يناير  1التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلت على فترات تبدأ قبل 

 في نفس الوقت.  40تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

"  الذي ةالأدوات المالي" 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  11و. عُدلت الفقرة 32
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي 2018صدر في أغسطس 

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت  2022يناير  1تتناول الفترات بداية من  
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار  2022يناير  1المنشأة تلك التعديلت على فترة قبل 

 في نفس الوقت. 41الدولي في القطاع العام  المحاسبة
 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا .33
تبني معايير  " 33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأغراض إعداد التقارير  " ستحقاق للمرة الأولىلإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا
المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي 

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك التاريخ.   الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني

 (2001) 14دولي في القطاع العام سحب معيار المحاسبة ال
الإحداث بعد تاريخ إعداد  " 14يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .34

 .2001الصادر في عام  "التقارير
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 الملحق
 التعديلت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

 

 [ تم إلغائها ]
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 اتستنتاجأساس الإ
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   14ات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستنتاجق أساس الإيراف

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2003 عام في الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة

 خلفية
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في   .1إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة 
الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد التقارير بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس 

 المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  لمنشآت القطاع العام.
 

إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق التي يتم تحقيق المقاربة بينها   .2إستنتاج
لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية وبين المعايير الدولية 

لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار 
الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلحات في ذلك المعيار غير 

اسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح من
متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

لمعايير الدولية لإعداد المقارنة مع ا "العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في 
 المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. " التقارير المالية

 
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على 2002في مايو   .3إستنتاج

العام التابع له. وقد تلخصت كجزء من مشروع التحسينات 1 الدولية معيار من معايير المحاسبة 13
تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعارض  أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "

تم إصدار معايير وقد ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". 
 .2003المحاسبة الدولية النهائية في ديسمبر 

 
، إلى معيار 2001، الصادر في ديسمبر 14إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .4إستنتاج

والذي أعُيد إصداره في  " الأحداث بعد تاريخ التقرير "( 1999)المنقح عام  10المحاسبة الدولي
 ۲، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية2003. وفي أواخر عام 2003ديسمبر 

القطاع العام، وهي لجنة القطاع العام، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا  بين في 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 

2003. 
 

بعـد تحسـينه  10يار المحاسبة الـدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة مع  .5إستنتاج
وإتفق عموما  مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات 

ات مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة غيــر منصــوص عليهــا فــي هــذه إســتنتاجالتــي أُجريــت. )إن أســس 

 
بة الدولية. وتحمل المعايير وهي لجنة معايير المحاس -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية 

تتألف من الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعايير بأنها 
حالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض ال

 بدلا  من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير.
اللجنـة أصبحت لجنة القطاع العام هي مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عنـدما قـام مجلـس الإتحـاد الـدولي للمحاسـبين بتغييـر تكليـف  

 .2004تقل لوضع المعايير في نوفمبر لتصبح مجلس مس
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فــي مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة الإطــلاع  ةخدمــة الإشــتراك الشــاملالوثيقــة. لكــن يمكــن لمشــتركي 
(. www.iasb.orgات فـــي الموقـــع الإلكترونـــي للمجلـــس علـــى العنـــوان التـــالي: ســـتنتاجعلـــى أســـس الإ

 المحاسـبة معيـار عـن العـام القطـاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات وفي
 .العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب اتستنتاجالإ أساس يوضح به، علقالمت الدولي

 
نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير  10تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج

 12. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2003المالية الصادرة بعد ديسمبر
ت اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر التعديلا
. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع 2003

بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في تلك المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
 نشآت القطاع العام ولم يشكل رأيا بشأنها.على م

 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 عام في الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة

 على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 7إستنتاج
 المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 10الدولي المحاسبة معيار

 المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة "
 العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على الأخير

 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه
 

على  التحسيناتنتيجة لإصدار الجزء الثاني من  14مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 أثارتها الأطراف المعنية:: القضايا التي 2015معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

. أشارت الأطراف المعنية إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت إلى 8إستنتاج
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع وإلى مجموعات التصرف بطريقة غير متسقة. 

ار الدولي لإعداد وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المعي
، الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة، قد 5التقارير المالية 

 يكون ملائما  فقط للقطاع العام في حالات معينة، وذلك للأسباب التالية:
قد لا يكتمل بيع الأصول في القطاع العام خلال سنة واحدة نتيجة لمستويات الاعتماد  (أ)

بة. يؤدي ذلك إلى إثارة التساؤلات بشأن ملائمة واتساق المعلومات المقدمة وفقا  المطلو 
. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير 5للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه، بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير 
ل غير المتداولة المحتفظ بها للبيع لفترات زمنية ، لا يتم استهلاك الأصو 5المالية 

ممتدة. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن عدم استهلاك 
 الأصول لفترات زمنية طويلة هو أمر غير ملائم.

يتم التصرف في كثير من أصول القطاع العام من خلال التحويل أو التوزيع بدون  (ب)
 5سمي. ويتناول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية مقابل أو نظير مقابل ا

المبيعات بالقيمة العادلة، وبالتالي قد لا تقدم متطلبات القياس والإفصاح معلومات 
ملائمة لمثل تلك التحويلات. ومع ذلك، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

ي المعيار الدولي لإعداد التقارير القطاع العام بأن متطلبات القياس والإفصاح الواردة ف

http://www.iasb.org/
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قد تكون ملائمة عندما يكون من المستهدف أن تتم عمليات البيع بالقيمة  5المالية 
 العادلة. 

كثير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت خدمات سابقة بدون  (ج)
يتناول  5لمالية تكلفة أو بتكلفة اسمية. وحيث إن المعيار الدولي لإعداد التقارير ا

العمليات المتوقفة التي إما كانت وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة 
للنقد قبل التصرف بها أو تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع، فإن متطلبات الإفصاح 
قد لا تقدم معلومات ملائمة للعمليات المتوقفة في القطاع العام. ومع ذلك، يدرك 

يير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن متطلبات الإفصاح الواردة في مجلس معا
قد تكون ملائمة عندما تكون العمليات  5المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

المتوقفة في السابق إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة أو أكثر من الوحدات المولدة 
 للنقد.

 
ة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير وبما أن مجلس معايير المحاسب

سيكون ملائما  للقطاع العام فقط في حالات محدودة، وافق المجلس على إلغاء الإشارة في معايير  5المالية 
الأصول غير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتناول 

المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة. ويرى المجلس أنه قد ينتج عن الاحتفاظ بالإشارة إلى 
في حالات غير ملائمة لذلك. وأشار  5تلك المعايير أن تتبع المنشآت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات ، 3قطاع العام المجلس إلى أن معيار المحاسبة الدولي في ال
، يقدم إرشادات حول اختيار السياسات المحاسبية للمعاملات التي لا تتناولها معايير المحاسبية والأخطاء

المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل خاص. تسمح تلك الإرشادات للمنشآت أن تتبنى السياسة المحاسبية 
 عندما ترى المنشأة أن ذلك ملائما .  5فقة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المتوا

 
نتيجة لإصدار قابية تطبيق معايير المحاسبة  14مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016ل الدولية في القطاع العام من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبري
. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية 9إستنتاج

. يعدل ذلك الإصدار المراجع في جميع معايير المحاسبة 2016في القطاع العام في أبريل 
 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلغاء الفقرات في المعايير حول  (أ)
على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من 

 كل معيار؛
استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "منشآت القطاع العام  (ب)

 التجارية"، عندما يكون ذلك ملائما ؛ و
ن المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال م 10تعديل الفقرة  (ج)

توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 
 الدولية في القطاع العام.

 

تم توضيح أسباب هذه التغيرات في أساس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
1. 
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 10دولي مقارنة مع معيار المحاسبة ال

 

 10 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 بشكل مستمد " الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير" 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 "العمومية الميزانية تاريخ بعد الأحداث "( 2003 عام في المنقح) 10الدولي المحاسبة معيار من رئيسي
 المعايير على التحسينات" من كجزء   10الدولي المحاسبة معيار على أجري  الذي التعديل ويتضمن

 معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما. 2008 مايو في الصادرة "المالية التقارير لإعداد الدولية
 : 10 الدولي المحاسبة ومعيار 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 المستمرة المنشأة افتراض يكون  حيث أنه إلى 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشير 
 للأصول المسجلة القيمة على التغير هذا أثر تحديد في معين حكم إصدار يُطلب ملائم، غير

 (. 22 الفقرة) المالية البيانات في بها المعترف والإلتزامات
 فويضالت تاريخ حول إضافية إيضاحات 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 

 (.8و 7و 6 الفقرات) بالإصدار
 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 حقوق /الأصول صافي" مصطلحي إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 10الدولي المحاسبة معيار
 المصطلحان أما. 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" التقارير إعداد تاريخ"و" الملكية

 ". العمومية الميزانية تاريخ" و" الملكية حقوق " فهما 10الدولي المحاسبة معيار في المرادفان
 في له يكون  والذي ،"الدخل" مصطلح 14 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم لا 

 ". دالإيرا" مصطلح من أوسع معنى 10 الدولي المحاسبة معيار
 المحاسبة معيار يشمل لا حين في ،"التقارير إعداد تاريخ" تعريف 14الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 ". العمومية الميزانية لتاريخ" تعريفا   10 الدولي
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بمعايير   ض"الأدوات المالية: الإفصاح والعر  " 15اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 عترافلإالأدوات المالية: ا " 29و  "الأدوات المالية: العرض " 28المحاسبة الدولية في القطاع العام 

تُطبق هذه المعايير على البيانات المالية السنوية  . " الأدوات المالية: الإفصاحات "  30و  "سوالقيا
وتم  15لذلك، لم يعد يُطبق المعيار  . ونتيجة  2013يناير  1التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 .إلغاءه
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 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العقارات الإستثمارية

 

 شكـر وتقديـر
 40 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي" العقارات الإستثمارية( "2003 عام في المنقح)
 على للمحاسبين الدولي للاتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار

 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 40الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات
 

 الدولية محاسبةال معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية ييرللمعا المعتمد النص إن
 الدولية   معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

  ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf ، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards”علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  باستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 العقارات الإستثمارية -16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير 

 
من عام  ديسمبرفي  " العقارات الإستثمارية " 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار

2001 . 
 

 16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  16 ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 التالية: 

  (.2018)الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر في  " في القطاع العام الأعمالعملية إندماج " معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 (.2017يناير 

 (2016) الصادر في إبريل  اسبة الدولية في القطاع العامإمكانية تطبيق معايير المح 

 الصادر في إبريل  2015 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(
2016) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العالم "
 (2015)الصادر في يناير  الأولى " أساس الإستحقاق للمرة

  (2011 أكتوبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (2009يسمبر " )الصادر في دالزراعة " 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 

  16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

رطبيعة الأث الفقرة المتأثرة  معيار التأثير 

أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  حذف مقدمة القسم
2011 

القطاع العام ) الصادر إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  حذف 3
 (2016في إبريل 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر  حذف 4
 (2016في إبريل 

 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6

 أكتوبر  في القطاع العامالتحسينات على معايير المحاسبة الدولية  حذفالعنوان الرئيسي 
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رطبيعة الأث الفقرة المتأثرة  معيار التأثير 

 2018 8فوق الفقرة 
العنوان الرئيسي 

 9فوق الفقرة 
 أكتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حذف

2018 
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر  تعديل 9
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على معايير المحاسبة  الدولية في القطاع العام أكتوبر التحسينات 
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 جميع تتساوى . 103-1 الفقرات يف مبين "العقارات الإستثمارية" 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق وفي منه الهدف سياق في 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. العام من قبل منشآت القطاع العامالتقارير المالية ذات الهدف 
 السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام

 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية
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 الهـدف 
ومتطلبات الإفصاح ذات  الإستثمارية للعقاراتلجة المحاسبية يهدف هذا المعيار إلى وصف المعا . 1

 العلاقة. 
 

 النطاق
المحاسبي أن تطبق  الإستحقاق بموجب مبدأيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية  .2

 .الإستثمارية العقاراتهذا المعيار في محاسبة 
 
 [ تم إلغائها ] .3
 

 [ تم إلغائها ] .4
 
المالية  بما في ذلك القياس في البيانات العقارات الإستثماريةر مع محاسبة يتطرق هذا المعيا .5

على البيانات المالية  المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي والقياس العقارات الإستثماريةلمستأجر 
 والمؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي. ولا يتعامل هذا المعيار مع الأمور العقارات الإستثماريةلمؤجر 

 -، والتي تشمل:"عقود الإيجار" 13 في القطاع العامالتي تمت تغطيتها في معيار المحاسبة الدولي 
 ؛تشغيلية أوتصنيف عقود الإيجار كعقود إيجار تمويلية  (أ)

معيار المحاسبة  أيضا  )أنظر  العقارات الإستثماريةبإيراد الإيجار المحقق من  الإعتراف (ب)
 ؛"التبادليةمعاملات الد من "الإيرا 9 في القطاع العامالدولي 

 ؛القياس في البيانات المالية لمستأجر الممتلكات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي (ج)

عقد إيجار اته في إستثمار في صافي لممتلكات المؤجرة االقياس في البيانات المالية لمؤجر  (د)
 .تمويلي

 ؛ وستئجارمحاسبة عمليات البيع وإعادة الإ ( هـ)

 ح عن عقود الإيجار التمويلية والتشغيلية.الإفصا )و( 
 

 

 -لا ينطبق هذا المعيار على كل مما يلي: .6

معيار المحاسبة الأصول البيولوجية المعنية بالأرض والمتعلقة بالنشاط الزراعي )أنظر  (أ)
"  17ومعيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  "الزراعة" 27الدولي في القطاع العام 

 (؛ و انع والمعدات"الممتلكات والمص
المعادن، والنفط والغاز الطبيعي والمصادر غير  ستخراجكتشاف لإلإحقوق المعادن وا (ب)

 المتجددة المشابهة.
  تعريفـات

 -:للمعاني التالية المحددة لها وفقا  تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .7
 

المبلغ المعترف به  يالمعيار( ه)لأغراض هذا  (Carrying amount) القيمة المسجلة
 للأصل في بيان المركز المالي.
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القيمة العادلة لتقدير آخر  أوالمدفوعة  المعادلالنقد  أوهي المبلغ النقدي ( Cost)التكلفة 
 إنشاؤه. أوه إمتلاكأصل معين  في وقت  كتسابمعطى لإ 

 
جزء  أو –مبنى  أوهي الممتلكات )أرض  (Investment property) الإستثمارية العقارات

من زيادة القيمة  أوكليهما( المحتفظ بها لتحقيق مكاسب من الإيجارات  أومن مبنى 
 -المحتفظ بها لما يلي: إستثناءكليهما، ب أو الرأسمالية

 أو؛ لأغراض إدارية أوالخدمات،  أوتزويد السلع  أوفي الإنتاج  مستخدالإل (أ)
 للبيع ضمن سياق العمليات الطبيعي. (ب)
 

هي الممتلكات المحتفظ  (occupied property-Owner) يشغلها المالكالممتلكات التي 
توريد  أوالمستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي( لكي تستخدم في إنتاج  أوبها )من قبل المالك 

  لأغراض إدارية. أوالخدمات  أوالسلع 
 

رى في هذا تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخ
 قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة
 

 تصنيف العقار كعقار استثماري أو عقار يشغله المالك
 

يمكن تصنيف ومحاسبة حصة العقارات المحتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار  .8
كانت العقارات تلبي تعريف العقارات )أ( ية إذا، وفقط إذا، إستثمار لي على أنها عقارات تشغي

للأصل  64–42ويستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة المبين في الفقرات)ب( ية ستثمار الإ
بديل  إختيارالمعترف به. ويتوفر بديل التصنيف هذا على أساس كل عقار على حدة. إلا أنه عند 

يف هذا لحصة عقارات محتفظ بها من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي، يتم التصن
نموذج القيمة العادلة.  إستخدامية بإستثمار محاسبة جميع العقارات المصنفة على أنها عقارات 

بديل التصنيف هذا، تُشمل أي حصة مصنفة بهذه الطريقة في الإفصاحات التي  إختياروعند 
 .89-85تقتضيها الفقرات 

 
الية في سمأحتفاظ بالممتلكات للحصول على الإيجار وزيادة القيمة الر يمكن لمنشآت القطاع العام الإ .9

عدد من الحالات، فعلى سبيل المثال قد يتم تأسيس منشأة قطاع عام لإدارة محفظة ممتلكات 
منشأة حكومية على أساس محاسبي، وفي هذه الحالة تعرف الممتلكات التي تحتفظ بها هذه ال

الممتلكات التي يحتفظ بها لإعادة البيع خلال السياق الطبيعي  إستثناءب، العقارات الإستثمارية
زيادة القيمة  أوللعمليات، وقد تحتفظ منشآت قطاع عام أخرى بممتلكات للحصول على الإيجارات 

ت(. فعلى سبيل النقد الناتج عنها في تمويل أنشطتها الأخرى )تقديم الخدما إستخدامو  الرأسمالية
الحكومات المحلية مبنى معين لغرض تأجيره على أساس  أوالمثال، قد تتملك إحدى الجامعات 

خدمات، ويطلق على هذا  أوتوريد سلع  أوأموال وليس لإنتاج  كتسابتجاري لأطراف خارجية لإ
 . أيضا   الإستثمارية العقاراتالنوع من الممتلكات، 
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كليهما، لذلك  أو الرأسماليةزيادة القيمة  أولكسب بدل الإيجارات  تثماريةالإس بالعقارات الإحتفاظيتم  .10
تولد تدفقات نقدية أكثر من غيرها من الأصول الأخرى التي تحتفظ بها  الإستثمارية العقارات فإن

المباني التي تسيطر عليها  أوعن غيرها من الأراضي  العقارات الإستثماريةالمنشأة. وهذا ما يميز 
القطاع العام، بما في ذلك الممتلكات التي يشغلها المالك. وقد يولد توريد السلع والخدمات منشآت 

، فعلى سبيل المثال قد تستعمل أيضا  الممتلكات لأغراض إدارية(  التدفقات النقدية  إستخدام أو)
جزئية  أومنشآت القطاع العام مبنى معين لتقديم السلع والخدمات لمستقبليها مقابل تغطية كاملة 

التدفقات تنسب بالمبنى لتسهيل إنتاج السلع والخدمات، بينما لا  الإحتفاظللتكلفة. ومع ذلك، يتم 
. وينطبق أيضا  التزويد  أوالنقدية للمبنى فقط وإنما للأصول الأخرى المستعملة في عملية الإنتاج 

على الممتلكات التي  ات""الممتلكات والمصانع والمعد 17 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 
 يشغلها المالك.

 
يوجد في بعض سلطات القطاع العام ترتيبات إدارية معينة كأن تسيطر المنشأة على أصل مملوك  .11

قانونيا  من قبل منشأة أخرى، فعلى سبيل المثال، قد تسيطر إحدى الدوائر الحكومية وتكون مسؤولة 
مثل هذه الحالات تعني الإشارة إلى الممتلكات التي معينة تملكها قانونيا  الدولة. وفي  يعن مبان

 يشغلها المالك تلك الممتلكات التي تشغلها المنشأة والتي تعترف بهذه الممتلكات في بياناتها المالية.
 

  -:العقارات الإستثماريةفيما يلي أمثلة على    .12

المدى القصير  طويلة الأجل وليس لبيعها على ليةرأسماالأرض المحتفظ بها لزيادة قيمة  (أ)
ل ذلك الأرض التي تحتفظ بها مستشفى معين لزيادة اومث خلال السياق الطبيعي للعمليات.

 .التي يمكن بيعها في وقت تكون فيه مجزية في المستقبل ليةالرأسماالقيمة 

ت مستقبلية غير محددة حاليا . )إذا لم تحدد منشأة معينة ستعمالاالأرض التي يحتفظ بها لإ (ب)
لتقديم خدمات كتلك  إشغالهاتعمل الأرض كممتلكات يشغلها المالك، بما في ذلك بأنها ستس

لبيعها على المدى القصير خلال  أوالتي تقدمها الحدائق العامة للأجيال الحالية والمستقبلية، 
 .(ليةالرأسماهذه الممتلكات تعتبر بأنها محفوظة لزيادة القيمة  فإنسير العمليات الطبيعي، 

الذي تحتفظ به المنشأة المبلغة بموجب عقد إيجار  أوي تملكه المنشأة المبلغة )المبنى الذ (ج)
على أساس  أوأكثر من عقود الإيجار التشغيلية  أوتمويلي( والذي يتم تأجيره بموجب عقد 

تجاري. فعلى سبيل المثال، قد تتملك جامعة معينة مبنى تؤجره على أساس تجاري لأطراف 
 .خارجية

 أوأكثر من عقود الإيجار التشغيلية  أولكن يحتفظ به لتأجيره بموجب عقد المبنى الخالي  (د)
 على أساس تجاري لأطراف خارجية.

 . عقاري  كإستثمار مستقبلا   إستخدامه بغرض تطويره أو إنشائه يتم الذي العقار ( هـ)
 

ضمن نطاق هذا ، وبالتالي لا تندرج العقارات الإستثماريةفيما يلي أمثلة على البنود التي لا تعد  .13
 -المعيار:

 أوأثناء عملية الإنشاء  أوالممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خلال السياق الطبيعي للعمليات  (أ)
. (المخزون"" 12 في القطاع العامالتطوير لمثل هذا البيع )أنظر معيار المحاسبة الدولي 
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شراء وبيع فعلى سبيل المثال، قد تحصل بلدية حكومة معينة على معدل دخل من خلال 
الممتلكات، وفي هذه الحالة تصنف الممتلكات التي يحتفظ بها حصريا  بهدف التصرف فيها 

تطويرها لإعادة بيعها على أنها مخزون. وقد تبيع دائرة إسكان  أوفي المستقبل القريب  لاحقا  
سكان من مخزونها خلال السياق الطبيعي لعملياتها نتيجة لتغير في إحصائيات ال جزءا  معينة 

غيرها، حيث يصنف أي مخزون إسكان يحتفظ به لغرض البيع في هذه الحالة على أنه  أو
 .مخزون 

تطويرها بالنيابة عن أطراف أخرى. ومثال ذلك، أن تبرم دائرة  أوالممتلكات التي يتم إنشاؤها  (ب)
خدمات عقود إنشاء مع منشآت من خارج حكومتها )أنظر معيار المحاسبة  أوممتلكات 

 .(""عقود الإنشاء 11 في القطاع العامالدولي 

( بما في 17 في القطاع العامالممتلكات التي يشغلها المالك )أنظر معيار المحاسبة الدولي  (ج)
ها في المستقبل إستعمالبها لغرض  الإحتفاظذلك )من بين أمور أخرى( الممتلكات التي يتم 
ها في إستعمالها لغرض تطويرها و ب الإحتفاظكممتلكات يشغلها المالك، والممتلكات التي يتم 

المستقبل كممتلكات يشغلها المالك، إلى جانب الممتلكات التي يشغلها الموظفين كالإسكان 
دفع هؤلاء الموظفون الإيجار بما يتناسب مع أسعار  المخصص للموظفين العسكريين )سواء  

 .التصرف فيها إنتظارالسوق أم لا( والممتلكات التي يشغلها المالك ب

 ]تم إلغائها] (د)

  العقارات المؤجرة لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي.  (هـ)
ية والتي تولد تدفقات نقدية، فعلى سبيل المثال إجتماعالممتلكات التي يحتفظ بها لتقديم خدمة  (و)

قد تحتفظ دائرة إسكان معينة بمخزون كبير تستعمله لتقديم إسكان للعائلات ذات الدخل 
من سعر الإيجارات السائدة في السوق. وفي هذه الحالة، يحتفظ  المنخفض بسعر أقل

الية سمأزيادة القيمة الر  أوبالممتلكات لتقديم خدمات إسكانية وليس لتحصيل بدل إيجار 
ويستخدم إيراد الإيجار الناتج عن حالات الطوارئ للأغراض التي يحتفظ بهذه الممتلكات من 

لمعيار المحاسبة  وفقا  " وتتم محاسبتها عقارات إستثمارية" . ولا تعتبر مثل هذه الممتلكاتأجلها
  .17 في القطاع العامالدولي 

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  وتتم محاسبتها إستراتيجية الممتلكات التي يحتفظ بها لأغراض  (ز)
 .17 في القطاع العام

 

أهداف تقديم الخدمات  وفي العديد من السلطات، تحتفظ منشآت القطاع العام بالممتلكات لتحقيق .14
الية، حيث لا يمكن تعريف الممتلكات في مثل سمأزيادة القيمة الر  أووليس لتحصيل بدل الإيجار 

. ولكن عندما تحتفظ إحدى منشآت القطاع العام العقارات الإستثماريةهذه الحالة على أنها 
العمل بهذا المعيار. وتحتفظ  الية فيتمسمأزيادة القيمة الر  أوبالممتلكات للحصول على بدل الإيجار 

لتحصيل بدل الإيجار )أ( منشآت القطاع العام في بعض الأحيان بممتلكات معينة يحتفظ بجزء منها 
 أوه في إنتاج ستعمالويحتفظ بجزء آخر لإ)ب( الية وليس لتقديم الخدمات، سمألزيادة القيمة الر  أو

جامعة مبنى معين  أوك أن يتملك مستشفى لأغراض إدارية. ومثال ذل أوالخدمات  أوتوريد السلع 
خر كشقق على أساس تجاري. وإذا الآجزء ويتم تأجير البحيث يستخدم جزء منه لأغراض إدارية 

تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويلي بشكل  أوكان من الممكن بيع هذه الأجزاء بشكل منفصل )
منفصل. أما إذا لم يكن من  منفصل( تتم محاسبة المنشأة عن كل جزء من هذه الأجزاء بشكل



 العقارات الإستثمارية

 493 16المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار                

ظ بجزء احتفالإ تم إذا عقارات إستثماريةالممتلكات تعد  فإنالممكن بيع هذه الأجزاء بشكل منفصل، 
 لأغراض إدارية فقط.  أوالخدمات  أوتوريد السلع  أوصغير منها ليستعمل في إنتاج 

 
ه المنشأة في حالات معينة. وتقدم منشأة ما خدمات ثانوية لشاغلي الممتلكات التي تحتفظ بها هذ .15

عندما لا تشكل الخدمات العقارات الإستثمارية وتتعامل منشأة ما مع مثل هذه الممتلكات على أنها 
عندما تتملك جهة حكومية معينة مكتب )أ( ككل. ومن الأمثلة على ذلك:  تفاقالإمن  ةالمقدمة هام

وتقوم بتوفير خدمات الأمن )ب( ي في مبنى يحتفظ به حصريا  لأغراض التأجير على أساس تجار 
 .أيضا   والصيانة للمستأجرين الذين يشغلون هذا المبنى

 
وتكون الخدمات المقدمة جزء أكثر أهمية في حالات أخرى، فعلى سبيل المثال قد تتملك الحكومة  .16

لمقدمة نزل تديره من خلال وكالة إدارة الممتلكات العامة التابعة لها. وهنا تكون الخدمات ا أوفندق 
الممتلكات  المالك منالنزل الذي يديره  أوككل. لذلك، يعتبر الفندق  تفاقالإهاما  من  جزءا  للضيوف 

 .العقارات الإستثماريةالتي يشغلها المالك وليس من 
 

قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الخدمات الثانوية هامة لدرجة عدم تصنيف الممتلكات  .17
جهة حكومية معينة تملك فندق  أوسبيل المثال، قد تقوم حكومة  فعلى عقارات إستثماريةك

مسؤوليات لأطراف أخرى بموجب عقد إدارة. وتتنوع شروط عقود الإدارة بعض البالتنازل عن 
بمثابة مستثمر مجهول،  الجهة الحكومية جوهريا   أوبشكل كبير، فمن جهة قد تكون الحكومة 

الجهة الحكومية إلى إعطاء بعض  أوأ هذه الحكومة ومن الجهة الأخرى لهذا النطاق قد تلج
الوظائف اليومية إلى جهات أخرى بينما تحتفظ بقسط كبير من التعرض لتباينات التدفقات النقدية 

 الناتجة عن عمليات هذا الفندق.
   

شأة أم لا، وتقوم المن عقارات إستثماريةلا بد من اللجوء إلى الحكم لتحديد ما إذا كانت الممتلكات  .18
والإرشاد الوارد في  العقارات الإستثماريةبوضع معايير لممارسة هذا الحكم بما يتفق مع تعريف 

)أ( على المنشأة الإفصاح عن هذه المعايير عندما  86. وتوجب الفقرة 17إلى  9الفقرات من 
 يكون التصنيف صعبا .

 

استثمارية هو استملاك أصل أو  اتعقار تكون هناك حاجة للحكم أيضا  لتحديد إذا كان استملاك  أ. 18
مجموعة من الأصول أو عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام هو من ضمن نطاق معيار 

. وتبغي " ندماج الأعمال في القطاع العامإعمليات  " 40المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ا كانت العملية تدخل في لتحديد إذ 40الإشارة إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من  18-9نطاق عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام. وترتبط المناقشات في الفقرات من 
وليس  عقارات إستثماريةمستملكة من قبل المالك أو أنها  عقاراتهذا المعيار بتحديد إذا كانت 

مال في القطاع العام كما يدخل في نطاق عمليات اندماج الأع العقاراتلتحديد إذا كان استملاك 
.  ويتطلب تحديد إذا كانت عملية 40تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معينة تلبي متطلبات تعريف عمليات اندماج الأعمال في القطاع العام كما ورد في معيار 
كما تم تعريفها في هذا الاستثمارية  العقاراتبما في ذلك  40المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المعيار أن يكون هناك تطبيقا  منفصلا  لكلا المعيارين. 
 



 العقارات الإستثمارية
 

 494 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

من قبل  أوتتملك المنشأة في بعض الحالات ممتلكات مؤجرة ومشغولة من قبل المنشأة المسيطرة  .19
في البيانات  عقارات إستثماريةمسيطر عليها. ولا تصنف الممتلكات على أنها  أخرى  منشأة

دة التي تخص كلا المنشأتين، وذلك لأن هذه الممتلكات من منظور المنشأة المالية الموح
ية ككل هي ممتلكات يشغلها المالك، ولكن من منظور المنشأة التي تملك هذه قتصادالإ

 فإن. لذلك، 7إذا حققت التعريف الوارد في الفقرة رقم  عقارات إستثماريةالممتلكات، فهي تعتبر 
في بياناته المالية المنفصلة. وقد ينشأ  عقارات إستثماريةكات على أنها المؤجر يتعامل مع الممتل

مثل هذا الموقف عندما تؤسس الحكومة هيئة إدارة ممتلكات تكون مسؤولة عن إدارة المباني 
الحكومية، حيث تؤجر المباني لمنشآت حكومية أخرى على أساس تجاري. وفي البيانات المالية 

. وعلى الرغم عقارات إستثماريةمتلكات، تحاسب الممتلكات على أنها الخاصة بمنشأة إدارة الم
من ذلك، ففي البيانات المالية الموحدة الخاصة بالحكومة، تحاسب الممتلكات على أنها ممتلكات 

 .17 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  ومصانع ومعدات 
 

 الإعتراف
 

 -:كأصل في الحالات التالية فقط ةعقارات الإستثماريبال الإعتراف يجب .20
خدمة محتملة إلى  أوية مستقبلية إقتصادعندما يكون من المحتمل تدفق مكاسب  (أ)

 ؛ وة من هذه الممتلكاتأالمنش

 1.بموثوقيةعقارات الإستثمارية للعندما يمكن قياس تكلفة القيمة العادلة  (ب)
 

عتراف أم لا إلى تقييم عيار الأول للإتحتاج المنشاة عند تحديد فيما ما إذا كان بند ما يحقق الم  .21
الخدمة المحتملة على أساس البينات  أوقتصادية المستقبلية درجة التأكد من تدفق المكاسب الإ

 أوية مستقبلية إقتصادالمبدئي. وعند التأكد من وجود تدفق لمكاسب  الإعترافالمتوفرة في وقت 
على ضمان بأن المنشأة تحصل على  خدمة محتملة إلى المنشأة، يصبح من الضروري الحصول

المكاسب المرتبطة بالأصل وبأنها ستتحمل مسؤولية المخاطر المرتبطة به. ولا يتوفر هذا 
الضمان عادة إلا عندما تحصل المنشأة على المكاسب وتتحمل المخاطر، حيث يمكن إلغاء 

 بالأصل. رافالإعتمعاملة تملك الأصل دون جزاء كبير قبل حدوث هذا وبالتالي لا يتم 
 

الثاني في الغالب بسرعة لأن معاملة التبادل التي تثبت شراء الأصل  الإعترافيتحقق معيار  .22
من هذا المعيار وتحت ظروف معينة يمكن الحصول  27. وكما هو وراد في الفقرة تكلفتهتحدد 
تكون  ية، وفي مثل هذه الحالاتإسممقابل تكلفة  أوبدون تكلفة  العقارات الإستثماريةعلى 

 .كتسابا  من تاريخ الإإعتبار  للعقارات الإستثماريةالتكلفة هي القيمة العادلة 
 

                                           
 المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل  

المنهج  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16ستنتاج لإالذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة ا
 الانتقالي في تفسير الموثوقية.
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ية في وقت تكبدها. ستثمار تُقيّم المنشأة بموجب مبدأ الإعتراف هذا جميع تكاليف عقاراتها الإ .23
يف ية والتكالإستثمار لإستملاك عقارات  مبدئيا  وهذه التكاليف تتضمن التكاليف التي يتم تكبدها 
 جزء منه أو صيانته. إستبدالالتي يتم تكبدها لاحقا  في الإضافة إلى العقار أو 

 

، لا تعترف المنشأة في المبلغ المسجل 20بموجب مبدأ الإعتراف المنصوص عليه في الفقرة  .24
ي بتكاليف الصيانة اليومية لمثل ذلك العقار. بل يتم الإعتراف بهذه التكاليف في إستثمار لعقار 

و الفائض عند تكبدها. إن تكاليف الصيانة اليومية هي عبارة "بشكل رئيسي" عن العجز أ
تكاليف العمال والمواد المستهلكة، وقد تشمل تكاليف القطع الثانوية. وكثيرا  ما يوصف الغرض 

 من هذه النفقات على أنه لـ "إصلاح وصيانة" العقارات.
 

. على سبيل ستبدالية من خلال الإستثمار لإيمكن أن يكون قد تم اكتساب أجزاء من العقارات ا .25
المثال، قد تكون الجدران الداخلية بديلة عن الجدران الأصلية. وبموجب مبدأ الإعتراف؛ تعترف 

ي قائم في الوقت إستثمار جزءا  من عقار  إستبدالي بتكلفة إستثمار المنشأة في المبلغ المسجل لعقار 
ستيفاء معايير الإعتراف. ويتم إلغاء الإعتراف بالمبلغ إالذي يتم فيه تكبد تلك التكلفة في حال 

لأحكام إلغاء الإعتراف المنصوص عليها في هذا  وفقا  ها إستبدالالمسجل لتلك الأجزاء التي يتم 
 المعيار

 

 عند الإعترافالقياس 
 

مبدئيا  على تكلفتها )يجب تضمين تكلفة المعاملات في هذا  العقارات الإستثماريةيجب قياس  .26
 .قياس المبدئي(ال

 
، تكون تكلفتها هي من خلال العمليات غير المتداولة العقارات الإستثمارية إكتسابعندما يتم  .27

 .كتسابلإ قيمتها العادلة في تاريخ ا
 

لها مباشرة، وتتضمن تنسب المشتراة من سعر الشراء وأي مصاريف  العقارات الإستثماريةتتألف تكلفة  .28
الرسوم المهنية للخدمات القانونية وضرائب نقل الممتلكات وتكاليف  هذه المصاريف على سبيل المثال

 العمليات الأخرى.
 

 .[تم إلغائها] .29
 

 -:العقارات الإستثماريةلا تتم زيادة تكلفة  .30

بالأسلوب  بتكاليف بدء التشغيل )إلا إذا كانت ضرورة لوضع الممتلكات في حالتها العاملة (أ)
 ؛(الذي تحدده الإدارة

للمستوى المخطط له من  العقارات الإستثماريةالأولية المتكبدة قبل تحقيق  فتتاحلإوخسائر ا (ب)
  أو ؛الإشغال

أو المبالغ غير العادية من المواد المبددة والعمالة والمصادر الأخرى المتكبدة في إنشاء أو  (ج)
 تطوير الممتلكات.
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ادل سعرها النقدي. ويتم تكلفة هذه الممتلكات تع فإن، العقارات الإستثماريةإذا تم تأجيل الدفع  .31
 .عتمادبالفرق بين هذا المبلغ وإجمالي الدفعات على أنه مصروف فائدة طوال فترة الإ الإعتراف

 

، فقد تتنازل حكومة وطنية على من خلال العمليات الغير متداولة العقارات الإستثماريةإكتساب يجوز  .32
ية تقوم بدورها بتأجيره حسب أسعار دون مقابل لمنشأة حكومية محلإضافي سبيل المثال عن مبنى 

ممارسة العمليات الغير متداولة من خلال  العقارات الإستثمارية إكتساب أيضا  السوق. كما ويجوز 
سلطات المصادرة. وفي مثل هذه الحالات تكون تكلفة الممتلكات هي قيمتها العادلة في تاريخ 

  ها.إكتساب
 

القيمة  فإن، 27للفقرة  وفقا  مبدئيا  على قيمتها العادلة  اريةالعقارات الإستثمبعندما تعترف منشأة ما  .33
 إعتمادالمبدئي،  الإعترافالعادلة في هذه الحالة هي تكلفة هذه الممتلكات. وقد تقرر المنشأة، بعد 

 (.65نموذج التكلفة )الفقرة  أو( 64 - 42نموذج القيمة العادلة )الفقرات 
 

ات المحتفظ بها بموجب عقد الإيجار والمصنفة على تكون التكلفة الأولية لحصص الممتلك .34
من معيار  28كما هو منصوص عليه لعقد الإيجار التمويلي في الفقرة  عقارات إستثماريةأنها 

أو القيمة  ت، أي أنه يتم الإعتراف بالأصل بالقيمة العادلة للممتلكا13المحاسبة الدولي
لنفس  وفقا  الإعتراف بمبلغ مكافئ على أنه التزام أيهما أقل. ويتم  -الحالية لأقل دفعات الإيجار

 تلك الفقرة. 
 

تُعامل أي علاوة مدفوعة لعقد الإيجار على أنها جزء من دفعات الإيجار الأقل لهذا الغرض،  .35
ها من الإلتزام. إذا تم تصنيف حصص إستثنائوبالتالي يتم شملها في تكلفة الأصل، لكن يتم 

، فإن البند الذي تتم عقارات إستثماريةعقد الإيجار على أنها الممتلكات المحتفظ بها بموجب 
 61-42محاسبته بالقيمة العادلة هو تلك الحصص وليس الممتلكات ذات الصلة. وتبين الفقرات 

الإرشادات حول تحديد القيمة العادلة لحصص الممتلكات فيما يخص نموذج القيمة العادلة. 
القيمة العادلة عندما تُستخدم تلك القيمة على أنها تكلفة بتحديد  أيضا  وتتعلق تلك الإرشادات 

 لأغراض الإعتراف الأولي.

 

مقابل أصل أو أصول غير نقدية، أو  العقارات الإستثماريةيمكن شراء واحدة أو أكثر من  .36
مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية. ويشير النقاش التالي إلى عملية مبادلة أصل غير 

على جميع التبادلات المذكورة في الجملة السابقة.  أيضا  ابل آخر ولكنه ينطبق نقدي واحد مق
بالقيمة العادلة ما لم )أ( تفتقر معاملة التبادل  العقارات الإستثماريةويتم قياس تكلفة مثل هذه 

للجوهر التجاري، أو )ب( ما لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل المستلم أو الأصل 
ازل عنه بشكل موثوق. ويتم قياس الأصل المشترى بهذه الطريقة حتى لو لم تستطع المنشأة المتن

مباشرة أن تلغي الإعتراف بالأصل المتنازل عنه. وإذا لم يتم قياس الأصل المشترى بالقيمة 
 العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل للأصل المتنازل عنه. 

 



 العقارات الإستثمارية

 497 16المحاسبة الدولي في القطاع العام  معيار                

ملة التبادل جوهر تجاري من خلال دراسة الحد الذي يتوقع فيه تحدد المنشأة ما إذا كان لمعا .37
 -تغير تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة. ويكون لمعاملات التبادل جوهرا  تجاريا  إذا:

)المخـاطر  أو إمكانيـة الخدمـة للأصـل المسـتلم التدفقات النقدية للأصل المسـتلم شكلكان  (أ)
، للأصـل المنقـول أو إمكانيـة الخدمـة التـدفقات النقديـة شـكل والتوقيت والمبلغ( يختلف عـن

  أو

  و، تغيرت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة نتيجة للتبادل (ب)

 بالقيمة العادلة للأصول المتبادلة. مقارنة كبيرا  كان الفرق بين )أ( و)ب(  (ج)

  

أن تعكس القيمة الخاصة  ينبغيتجاري،  هرجو  التبادلغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة لو 
التدفقات النقدية قبل الضريبة. ويمكن أن تكون  ةبالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعامل

 واضحة دون أن تضطر المنشأة للقيام بحسابات مفصلة.  التحليلاتنتيجة هذه 
 

نة قابلة للقياس بشكل موثوق تكون القيمة العادلة للأصل التي لا توجد لها معاملات سوق مقار  .38
لذلك الأصل، )ب( أو  إذا )أ( كان التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ليس كبيرا  

ت التقديرات المختلفة ضمن المدى إحتمالا إستخدامإذا كان من الممكن على نحو معقول تقييم و 
ديد القيمة العادلة بموثوقية للأصل في تقدير القيمة العادلة. إذا كانت المنشأة قادرة على تح

المستلم أو الأصل المتنازل عنه، عندئذ تُستخدم القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه لقياس 
 التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المستلم واضحة بشكل أكبر. 

 

 عتراف لإبعد االقياس 
 السياسات المحاسبية

نموذج القيمة العادلة في الفقرات ، على المنشأة أن تختار 43مع الإستثناء المدون في الفقرة  .39
كسياسة محاسبية له ويتوجب عليه تطبيق تلك  65أو نموذج التكلفة في الفقرة  42-64

 .الإستثمارية عقاراتهالسياسة على جميع 
 

 اتالتقدير  في التغيرات المحاسبية، السياسات " 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينص .40
 التغير أدى إذا فقط المحاسبية السياسة في طوعي تغير إجراء إمكانية على "والأخطاء المحاسبية

 والأحداث المعاملات آثار حول ملائمة وأكثرممثلة بأمانة  معلومات المالية البيانات تقدم أن إلى
 غير ومن. قديةالن تدفقاتها أو المالي أدائها أو للمنشأة المالي المركز على الأخرى  والأوضاع

 أكثر عرض تحقيق إلى التكلفة نموذج إلى العادلة القيمة نموذج من التغير يؤدي أن المحتمل
 . ملائمة

 

لهدف القياس  ،عقارات الإستثماريةلليتطلب هذا المعيار من جميع المشاريع تحديد القيمة العادلة  .41
نموذج التكلفة(. إذا كانت تستخدم ح )نموذج القيمة العادلة( أو الإفصا إستخدامإذا قامت المنشأة ب)

على أساس  للعقارات الإستثماريةيشجع المشروع، ولكن ليس مطلوبا  منه، أن يحدد القيمة العادلة 
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التقييم من قبل مقيم مستقل لديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة ولديه خبرة حديثة في 
 ها.التي تيم تقييم العقارات الإستثماريةموقع ونوعية 

 

 نموذج القيمة العادلة 
عتراف المبدئي، يتوجب على المشروع الذي يختار نموذج القيمة العادلة أن يقيس جميع لإيعد ا .42

 .62 ية الموصوفة في الفقرةستثنائلإالحالات ا بإستثناءبالقيمة العادلة لها  العقارات الإستثمارية
 

ية إستثمار ات الإيجار مصنفة كأدوات عندما تكون حصة الممتلكات المعدة للإيجار بموجب عملي .43
 ليست مختارة، ونموذج القيمة العادلة يجب أن يطبق. 39، والفقرة 8بموجب الفقرة 

 

المكسب أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للممتلكات في  الإعترافيتوجب  .44
 في الفترة التي تنشأ فيها. الفائض أو العجز

 

السعر الذي يتم بموجبه تبادل الممتلكات بين أطراف، هي  ات الإستثماريةعقار للالقيمة العادلة  .45
تحديدا  تقرير السعر  القيمة العادلة ستثني(.  ت7مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة )أنظر الفقرة 

مثل تمويل بشروط شاذة وعمليات  ،التقدير المضخم أو المخفض بموجب شروط أو ظروف خاصة
أو التخفيضات الممنوحة من قبل أي شخص مرتبط  ،عتبارات الخاصةلإوا ،جارإستئوإعادة  ،بيع

 بعملية البيع.

 

يحدد المشروع القيمة العادلة بدون أي طرح لتكاليف العملية التي من الممكن أن يتكبدها المشروع  .46
 آخر. إستبعادفي البيع أو 

 

الحقيقية والظروف كما  حالة السوق  عقارات الإستثماريةلليجب أن تعكس القيمة العادلة  .47
 .إعداد التقريربتاريخ 

 

وذلك لأن الأسواق وأحوال السوق من  .إن القيمة العادلة هي محددة بوقت في تاريخ معين .48
الممكن أن تتغير وبالتالي فإن القيمة المقدرة من الممكن أن تكون غير صحيحة أو غير ملائمة 

التبادل المتزامن وإنهاء التعاقد بدون أية في وقت آخر. يفترض تعريف القيمة العادلة أيضا  
تغيرات في السعر والتي من الممكن أن تتم في عملية تجارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة إذا 

 كان التبادل وإنهاء التعاقد ليس متزامنا .
 

، من بين أشياء أخرى، دخل الإيجار لعقود إيجار عقارات الإستثماريةللتعكس القيمة العادلة  .49
ارية وافتراضات معقولة ومعززة تمثل وجهة نظر السوق بخصوص ماذا تتوقع الأطراف ج

المطلعة والراغبة من دخل الإيجار من عقود الإيجار المستقبلية في ضوء الظروف الحالية 
، على أساس مشابه، أي تدفقات نقدية صادرة )بما في ذلك دفعات أيضا  وتعكس  للسوق.

الأخرى( يمكن توقعها فيما يخص الممتلكات. وتنعكس بعض تلك  الإيجار والتدفقات الصادرة
التدفقات الصادرة في الإلتزام في حين يرتبط بعضها الآخر بالتدفقات الصادرة التي لا يتم 
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الإعتراف بها في البيانات المالية حتى تاريخ لاحق )على سبيل المثال الدفعات الدورية مثل 
 الإيجارات المشروطة(. 

 
أساس الإعتراف الأولي بتكلفة حصة معينة في الممتلكات المؤجرة. وتقتضي  34قرة تحدد الف .50

ن يتم إعادة قياس الحصص في الممتلكات المؤجرة، إن لزم الأمر، إلى القيمة أب 42الفقرة 
العادلة. وفي عقد الإيجار الذي يتم التفاوض عليه بأسعار السوق، ينبغي أن تكون القيمة العادلة 

في الممتلكات المؤجرة عند الإندماج بالشراء، مطروحا منها جميع دفعات الإيجار  لحصة معينة
المتوقعة )بما في ذلك تلك المتعلقة بالإلتزامات المعترف بها(، تساوي صفر. لا تتغير هذه القيمة 
العادلة بغض النظر عما إذا يتم الإعتراف، ولأغراض محاسبية، بالأصل المؤجر والإلتزام بالقيمة 

في  من معيار المحاسبة الدولي  28 للفقرة وفقا  لعادلة أو القيمة الحالية لدفعات الإيجار الأقل، ا
إلى القيمة  34للفقرة  وفقا  . لذلك، فإن إعادة قياس الأصل المؤجر من التكلفة 13 القطاع العام

ادلة في أوقات إلى أي خسارة أو ربح أولي، ما لم يتم قياس القيمة الع 42للفقرة  وفقا  العادلة 
تطبيق نموذج القيمة العادلة بعد الإعتراف  إختيارمختلفة. ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم 

 الأولي. 
 

وفي هذا السياق فإن "المطلعة" تعني  .يشير تعريف القيمة العادلة إلى "أطراف راغبة ومطلعة" .51
عن طبيعة ومواصفات أن كل من المشتري الراغب والبائع الراغب قد أبلغوا على نحو معقول 

يتم تشجيع  .التقريراتها الفعلية والمحتملة وحالة السوق بتاريخ إستخدامو  للعقارات الإستثمارية
 ولا مصمما   المشتري الراغب، ولكن لا يتم إجباره، على الشراء. ولا يكون هذا المشتري متحمسا  

أعلى من السعر الذي يقتضيه السوق  على الشراء بأي سعر. ولا يدفع المشترى المفترض سعرا  
 الذي يشمل مشترين وبائعين مطلعين وراغبين. 

 

مهيئا  للبيع بأي سعر وليس مهيئا   ،البائع الراغب ليس هو المفرط في الرغبة وليس بائعا  مجبرا   .52
لرفض البيع رغبة في سعر لا يعتبر معقولا  في السوق الحالية. إن البائع الراغب هو محفز على 

بشروط أفضل سعر ممكن الحصول عليه في السوق المقترح بعد  العقارات الإستثماريةع بي
 العقارات الإستثماريةتسويق مناسب أيا  ما سيكون عليه السعر. إن الظروف الحقيقية لمالك 

)على سبيل  عتبار وذلك لأن البائع الراغب هو مالك مفترضلإالحقيقية ليس جزءا  من هذا ا
العقارات الراغب لا يأخذ في الحسبان إعتبارات الضريبة الخاصة للمالك الحقيقي المثال البائع 

 .(الإستثمارية
 

إن العملية التجارية البحتة هي تلك التي تتم بين  ه.يشير تعريف القيمة العادلة لعملية تجارية بحت .53
أطراف ليست لديها علاقة محددة أو خاصة تجعل من أسعار العمليات لا تصف السوق. 

 ية.إستقلاليفترض أن تكون العملية بين أطراف لا علاقة بينها كل منهم يتصرف ب

 

إن أفضل دليل للقيمة العادلة هو عادة ما تحدده الأسعار الجارية في سوق نشيط لممتلكات  .54
مشابهة في نفس الموقع والحالة وخاضعة لعقود إيجار وشروط تعاقدية مشابهة. بأخذ المشروع 

فروقات في الطبيعة والموقع والحالة للممتلكات أو الشروط التعاقدية والعقود الحذر في تعريف ال
 الأخرى ذات العلاقة بالممتلكات.
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فإن المشروع ، 54في غياب وجود أسعار جارية في سوق نشطة من النوع الموصوف في الفقرة  .55
 -:عتبار المعلومات من مصادر مختلفة والتي تتضمنلإيأخذ في ا

ضعة اة في سوق نشط لممتلكات مختلفة من حيث الطبيعة والموقع )أو خالأسعار الجاري (أ)
 ؛ختلافاتلإلعقود إيجار أو عقود أخرى مختلفة( معدلة لتعكس هذه ا

مع تعديلات عليها لتعكس التغيرات في الأحوال  ،الأسعار الأخيرة في سوق أقل نشاطا   (ب)
 ؛ و الإقتصادية منذ تاريخ العمليات التي حدثت على الأسعار

توقعات التدفقات النقدية المستقبلية معززة بالشروط لأي عقود إيجار قائمة حاليا  أو عقود  (ج)
أخرى )إينما كان ممكنا ( وبالدليل الخارجي مثل إيجار السوق الحالية لممتلكات مشابهة 

معدلات خصم تعكس تقييم السوق لعدم التأكد في  إستخداموب ،في نفس المنطقة والحالة
 وقيت لتلك التدفقات النقدية.المبالغ والت

 
 

فإن مختلف المصادر المدرجة في الفقرة السابقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج  ،في بعض الحالات .56
. على المشروع إن يدرس أسباب هذه عقارات الإستثماريةللمختلفة فيما يتعلق بالقيمة العادلة 

ضمن مدى ضيق نسبيا  من  ختلافات حتى يتوصل لتقدير القيمة العادلة الأكثر موثوقيةلإا
 التقديرات المعقولة للقيمة العادلة.

 

للمرة  عقارات إستثماريةهناك دليل واضح عندما يحصل المشروع على  ،يةإستثنائفي حالات  .57
( إن ستخداملإتغير ابعد  عقارات إستثمارية للمرة الأولى)أو عندما تصبح الممتلكات  الأولى

ت مختلف النتائج إحتمالالمعقولة للقيمة العادلة كبير جدا  و يكون التباين في مدى التقديرات ا
وبالتالي فإن صلاحية التقدير المنفرد للقيمة العادلة قد أصبح ملغي. وهذا يشير  ،صعبة التقييم

 إلى أنه سوف لن تكون القيمة العادلة قابلة للتحديد للممتلكات على أسس مستمرة )أنظر الفقرة
62.) 

 
في القطاع فكما تم تعريفها في معيار المحاسبة الدولي  ستخداملإدلة عن قيمة اتختلف القيمة العا .58

في القطاع العام  ومعيار المحاسبة الدولي "الغير مولدة للنقد الأصولقيمة  نخفاض"إ 21العام
فإن القيمة العادلة تعكس معرفة وتقديرات المشاركين في السوق  " إنخفاض قيمة الأصول " 26

تعكس قيمة  ،ل ذات العلاقة بالمشاركين في السوق بشكل عام. وفي المقابلوأيضا  العوام
معرفة المشروع وتقديراته وأيضا  العوامل المحددة بالمشروع والتي يمكن أن تكون  ستخداملإا

محددة للمشروع وهي ليست قابلة للتطبيق على المشاريع بشكل عام. فعلى سبيل المثال إن 
الحد الذي لا تتوفر فيه بشكل عام للأطراف  إلىالعوامل التالية  يا  منالقيمة العادلة لا تعكس أ

 -:الراغبة والمطلعة من البائعين أو المشترين
 ؛القيمة الإضافية المشتقة من إنشاء محفظة من الممتلكات في مواقع مختلفة (أ)

 ؛والأصول الأخرى  العقارات الإستثماريةما بين  العلاقة الوثيقة (ب)
 ؛ و أو التغيرات القانونية التي هي محددة فقط بالمالك الحاليالحقوق القانونية  (ج)
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 الفوائد الضريبية أو الأعباء الضريبية التي هي محددة في المالك الحالي. (د)
 

فإن على المشروع  ،القيمة العادلة نموذجبموجب  عقارات الإستثماريةلل المبلغ المسجلفي تحديد  .59
عتراف بها في الميزانية العمومية لإات التي تم اأن يتجنب العد المكرر للأصول أو الإلتزام

 -كأصول أو إلتزامات منفصلة فعلي سبيل المثال:
المعدات مثل المصاعد أو أجهزة التكييف غالبا  ما تكون جزءا  أساسيا  من المبني ويتم  (أ)

عتراف بها لإمفضلا  عن ا ،عقارات الإستثماريةلل القيمة العادلة تضمينها بشكل عام في
 .ومعدات ومصانعحو منفصل كممتلكات على ن

إذا تم تأجير مكتب على أساس مفروش تتضمن القيمة العادلة للمكتب بشكل عام القيمة  (ب)
وذلك لأن الإيرادات الإيجارية ذات علاقة بالمكتب المفروش. وعندما تم  ،العادلة للأثاث

لا يعترف بذلك  فإن المشروع ،عقارات الإستثماريةللتضمين الأثاث في القيمة العادلة 
 . الأثاث كأصل مستقل

إيراد عقد الإيجار التشغيلي المدفوع مقدما   عقارات الإستثماريةلللا تتضمن القيمة العادلة  (ج)
 حيث أن المشروع يعترف به كأصل أو التزام منفصل. ،أو المستحق

قات المحتفظ بها بموجب عقد الإيجار التدف عقارات الإستثماريةتعكس القيمة العادلة لل (د)
 النقدية المتوقعة )بما في ذلك الإيجار المشروط المتوقع أن يصبح مستحق الدفع(. وتبعا  

لذلك، إذا كان التقييم الذي يتم الحصول عليه للممتلكات هو صافي جميع الدفعات 
المتوقعة، سيكون من الضروري إعادة إضافة أي التزام إيجار معترف به للوصول إلى 

 . بموجب نموذج القيمة العادلة ت الإستثماريةعقارالل المبلغ المسجل
 

المصاريف الرأسمالية التي سوف تحسن أو تعزز  عقارات الإستثماريةلللا تعكس القيمة العادلة  .60
 الممتلكات ولا تعكس المنافع الإقتصادية المستقبلية ذات العلاقة من هذا المصروف المستقبلي.

 
عقارات بالالقيمة الحالية لدفعاته ذات العلاقة يتوقع المشروع أن تكون  ،في بعض الحالات .61

لتزامات المالية المعترف بها( سوف تزيد عن القيمة لإ)خلافا  للدفعات المتعلقة با الإستثمارية
في  الحالية للمتحصلات النقدية ذات العلاقة. على المشروع أن يستخدم معيار المحاسبة الدولي

لتحديد ما إذا كان على المشروع  المحتملة"ت والأصول لتزامالإا، المخصصات" 19 القطاع العام
 لتزام.لإلتزام وكيف سيقوم المشروع بقياس ذلك اإعتراف بلإا

 

 عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بموثوقية 
فتراض قوي الحجة بأن لا يكون بمقدور المشروع تحديد القيمة العادلة لممتلكاته إهناك  .62

هناك دليل واضح عندما  يةإستثنائفإنه في حالات  ،ومهما يكن .رةية على أسس مستمستثمار لإا
)أو عندما تصبح الممتلكات القائمة  العقارات الإستثماريةعلى  للمرة الأولىيحصل المشروع 

ن لا يكون بمقدور المشروع تحديد أ (ستخداملإبعد تغير ا عقارات إستثمارية للمرة الأولىحاليا  
 ،وفقط ،بموثوقية على أسس مستمرة. وهذا ينشأ عندما الإستثمارية عقاراتللالقيمة العادلة 

عندما تكون العمليات السوقية المرادفة ليست متكررة الحدوث ولا يتوفر تقديرات بديلة للقيمة 
 حددت إذاإعتمادا  على تقديرات التدفقات النقدية المخصومة(.  ،العادلة )على سبيل المثال

 موثوق  نحو على تحديدها يمكن لا الإنشاء قيد العقارية للإستثمارات لةالعاد القيمة بأن المنشأة
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 الانتهاء عند موثوق  نحو على للعقار العادلة القيمة تحديد الممكن من يكون  أن تتوقع لكنها
 أن إلى التكلفة بسعر الإنشاء قيد العقارية الإستثمارات تقيس أن ينبغي فإنها إنشائه، من

 يحدث أيهما) إنشائها يكتمل أن إلى أو موثوق  نحو على التحديد مكنةم العادلة قيمتها تصبح
 الإستثمارات بإستثناء) العقارية للإستثمارات العادلة القيمة بأن المنشأة حددت وإذا(. أولا

ففي مثل هذه مستمر،  أساس على موثوق  نحو على تحديدها يمكن لا( الإنشاء قيد العقارية
معالجة نقطة  إستخدامب العقارات الإستثماريةقيس تلك تأن  المنشأةيتوجب على  ،الحالات

يتوجب افتراض القيمة المتبقية  .17 في القطاع العامالمرجعية في معيار المحاسبة الدولي 
ستمرار في تطبيق معيار المحاسبة لإلتكون صفرا  ويجب على المشروع ا عقارات الإستثماريةلل

 .العقارات الإستثمارية إستبعادإلى أن يتم  في القطاع العامالدولي 
 
 نحو على الإنشاء قيد العقارية للإستثمارات العادلة القيمة قياس على قادرة المنشأة تصبح أن ما . أ62

 وما. العادلة بقيمته العقار ذلك تقيس أن ينبغي فإنها التكلفة، بسعر مسبقا قيست والتي موثوق 
 لم وإن. موثوق  نحو على قياسها يمكن العادلة مةالقي أن يُفترض العقار، ذلك إنشاء يكتمل أن

 لمعيار وفقا التكلفة نموذج بإستخدام العقار محاسبة ينبغي ،62 للفقرة وفقا   الحال، هو هذا يكن
 .17 العام القطاع في الدولي المحاسبة

 

 موثوق  حون على الإنشاء قيد العقارية للإستثمارات العادلة القيمة قياس بإمكانية الافتراض إن. ب62
 بند بقياس قامت التي المنشأة تستنتج لا وقد. المبدئي الإعتراف عند فقط تفنيده يمكن

 المكتمل العقارية للإستثمارات العادلة القيمة بأن العادلة بالقيمة الإنشاء قيد العقارية الإستثمارات
 . موثوق  نحو على تحديدها يمكن لا إنشائها

 
 

العقارات على قياس  ،62وللسبب المبين في الفقرة  ،يجبر المشروع ية عندماستثنائلإفي الحالات ا .63
، وهو 17في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي نموذج القيمة العادلة  إستخدامب الإستثمارية

. بما في ذلك العقارات الإستثمارية تحت الإنشاء بالقيمة العادلة الإستثمارية العقاراتيقيس جميع 
فإن على ، عقارات الإستثماريةنموذج التكلفة لل إستخدام، ومع ذلك تستطيع المنشأة في هذه الحالة

 الأخرى بالقيمة العادلة. عقاراتها الإستثماريةتستمر في قياس باقي  أنالمنشأة 
 

فإن على  ، بالقيمة العادلة العقارات الإستثماريةت في السابق قد قاسالمنشأة  تإذا كان .64
ها )أو إلى أن إستبعادقياس الممتلكات بالقيمة العادلة إلى أن يتم ستمرار في لإالمشروع ا

تصبح الممتلكات ممتلكات مشغولة من قبل المالك أو أن يبدأ المشروع في تطوير الممتلكات 
لبيعها لاحقا  في السياق العادي للعمل( حتى ولو عندما تصبح العمليات السوقية المرادفة أقل 

 سوق الفورية أقل توفرا .تكرارا  أو تصبح أسعار ال
 

 نموذج التكلفة
 العقارات الإستثماريةالمبدئي، قياس كافة  الإعترافعلى المنشأة التي تختار نموذج التكلفة بعد  .65

 " 17 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  بما يتفق معالمعاملة القياسية  إستخدامب
متراكم ومن أي خسائر  إستهلاكن أي ، على تكلفة أقل مالممتلكات والمصانع والمعدات"

 .قيمة متراكمة إنخفاض
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 التحويلات
تقوم المنشأة بتحويل عقار إلى أو من عقار استثماري عندما وفقط عندما يكون هناك تغيير  .66

في الاستخدام. ويحدث التغيير في الاستخدام عندما يلبي العقار، أو يتوقف عن تلبية، تعريف 
وجود أدلة على تغيير الاستخدام. وبعيدا  عن ذلك، فإن التغيير في العقارات الاستثمارية مع 

  نوايا الإدارة فيما يتعلق باستخدام العقارات لا يقدم دليلا  على تغيير الاستخدام. و تتضمن
 الأمثلة على أدلة حدوث تغيير في الاستخدام ما يلي: 

 عقارات إستثماريةتحويل  بهدف شغل المالي فيمن قبل المالك،  الإشغال أو التطويربدء  (أ)
 ؛إلى ممتلكات يشغلها المالك

 ؛إلى مخزون  عقارات إستثماريةبدء تطويرها بهدف البيع، حيث تتحول من  (ب)

عقارات من قبل المالك، حيث تتحول من ممتلكات يشغلها المالك إلى  إشغالهانهاية  (ج)
 و ؛إستثمارية

خر عليها، حيث تتحول بداية سريان عقد إيجار تشغيلي )على أساس تجاري( لطرف آ (د)
 أو؛ عقارات إستثماريةمن مخزون إلى 

 [تم إلغائها] (هـ)
 

المنشأة للممتلكات مع مرور الوقت، فقد تقرر حكومة ما إشغال مبنى  إستعمالقد تتغير أغراض  .67
أن تقوم بتحويل أحد المباني المستخدمة  أوعلى سبيل المثال،  عقارات إستثماريةيستخدم حاليا  ك

لأغراض إدارية إلى فندق وتسلم هذا المبنى لشركات القطاع  أوساكن لأفراد البحرية حاليا  كم
حتى بدء الإشغال، أما الحالة  عقارات إستثماريةالخاص. ففي الحالة الأولى يُعامل المبنى ك

تصنيفه  ةعادتم إ الأخيرة فيُعامل المبنى كممتلكات ومصانع ومعدات حتى يتوقف إشغاله وي
 .اريةعقارات إستثمك

 
ها تستمر في التعامل فإندون تطويرها،  العقارات الإستثماريةعندما تقرر المنشأة التصرف بأحد  .68

بها )أي حتى يتم  الإعترافحتى يتم سحب  عقارات إستثماريةمع هذه الممتلكات على أنها 
المنشأة حذفها من بيان المركز المالي( ولا تتعامل معها كمخزون. وعلى نحو مماثل، فعندما تبدأ 

عقارات ها في المستقبل كإستعمالستمرار في موجودة أصلا  للإ عقارات إستثماريةبإعادة تطوير 
تصنيفها كممتلكات يشغلها المالك خلال  ةعادتم إ ولا ي عقارات إستثماريةها تبقى فإن، إستثمارية

 فترة إعادة تطويرها.
 

بانتظام لتقرر فيما إذا كانت تلبي  قد تقوم إحدى دوائر الممتلكات الحكومية بدراسة مبانيها .69
متطلباتها أم لا، وتحتفظ كما قد يحدد جزء من تلك العملية بمباني معينة للبيع، ففي هذا الحالة 

بالمبنى لقدرته على تحصيل إيراد  الإحتفاظقد يعتبر المبنى مخزون. ولكن إذا قررت الحكومة 
 عقارات إستثمارية، يعاد تصنيف هذا المبنى كليةالرأسمامن بدل الإيجار وإمكانية زيادة القيمة 

 .بدء بأي عقد إيجار تشغيلي لاحقالعند 
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والقياس التي تطبق عندما تستخدم منشأة معينة  الإعترافقضايا  76-71تتناول الفقرات من .70

 فإنستخدمت المنشأة نموذج التكلفة، إ. وفي حال عقارات الإستثماريةللنموذج القيمة العادلة 
والممتلكات التي يشغلها المالك والمخزون لا تغير القيمة  العقارات الإستثماريةبين  التحويلات

 الإفصاح. أوالمسجلة للممتلكات المنقولة، ولا تغير كذلك تكلفة هذه الممتلكات لأغراض القياس 
 

إلى  أوالمسجلة بالقيمة العادلة إلى ممتلكات يشغلها المالك  العقارات الإستثماريةلتحويل  .71
زون، يجب أن تكون تكلفة الممتلكات لأغراض المحاسبة اللاحقة وبموجب معيار المحاسبة مخ

هي  12 في القطاع العامبموجب معيار المحاسبة الدولي  أو 17 في القطاع العامالدولي 
 القيمة العادلة لهذه الممتلكات في تاريخ حصول التغيير.

 
تسجل على القيمة  عقارات إستثماريةلك إلى حدى الممتلكات التي يشغلها الماإإذا تم تحويل  .72

حتى تاريخ  17 في القطاع العامالعادلة، ويجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
. ويتوجب على المنشأة معالجة أي فرق في ذلك التاريخ بين ستعمالحصول تغيير في الإ

 وقيمتها 17 القطاع العامفي القيمة المسجلة للممتلكات بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 .17 في القطاع العامالعادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
في قيمتها  نخفاضبأي خسائر ناتجة عن الإ الإعترافالممتلكات و  إستهلاكتستمر المنشأة ب .73

القيمة  سجلة علىم عقارات إستثماريةلغاية تاريخ تحويل الممتلكات التي يشغلها المالك إلى 
العادلة. وتعالج المنشاة أي فرق في ذلك التاريخ بين القيمة المسجلة للممتلكات بموجب معيار 

العادلة بنفس طريقة إعادة التقييم بموجب معيار  وقيمتها 17 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
 -:وبكلمات أخرى . 17 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 

العجز أو  أي نقص ناتج في القيمة المسجلة للممتلكات في صافي الفائضب الإعترافيتم  (أ)
للفترة. ولكن، وفي حال تم تضمين مبلغ ما في فائض إعادة التقييم للممتلكات، يحمل النقص 

 ؛ وعلى فائض إعادة التقييم

 -أي زيادة ناتجة في القيمة المسجلة تعامل كما يلي: (ب)

خسارة الناجمة عن خفض قيمة ذلك البند من إذا كانت الزيادة ذات تأثير يعكس ال (1)
العجز. ولا يتجاوز المبلغ الذي تم أو  في صافي الفائض الإعترافالممتلكات، فيتم 

القيمة المسجلة إلى  لإعادةالعجز للفترة المبلغ اللازم أو  به في الفائض الإعتراف
ض يخفتر (، التي لا تحتوي على خسائستهلاكالقيمة المسجلة المحددة )صافي الإ

 ؛ قيمة معترف بها

تحت  صافي الأصول/حقوق الملكيةيقيد أي جزء متبقي من الزيادة مباشرة لحساب  (2)
، يمكن تحويل عقارات الإستثماريةبالالتقييم. وعند التصرف اللاحق  إعادةفئة فائض 

صافي الأصول/حقوق الملكية للفائض المتراكم أو  فائض إعادة التقييم المشمول في
العجز المتراكم  أو يتم تحويل فائض إعادة التقييم إلى الفائض المتراكم . ولاالعجز

 .الفائض أو العجز

يجب التي ستسجل على القيمة العادلة،  العقارات الإستثماريةعند التحويل من المخزون إلى  .74
بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها المسجلة  الإعتراف

 العجز لتلك الفترة.أو  قة في صافي الفائضالساب
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والتي تسجل على القيمة العادلة  العقارات الإستثماريةتنسجم معاملة التحويلات من المخزون إلى  .75

 لها مع معاملة مبيعات المخزون.
 

 إرشادات القياس الأولي للعقارات المبنية ذاتيا  بالقيمة العادلة 
ذاتية البناء تسجل على القيمة  عقارات إستثماريةطوير ت أوعندما تنجز منشأة معينة بناء  .76

 الإعترافيجب  أو عندما تصبح قيمتها العادلة قابلة للقياس بموثوقية )أيهما أسبق(العادلة، 
بأي فرق بين القيمة العادلة لتلك الممتلكات في ذلك التاريخ وقيمتها المسجلة السابقة في 

 العجز.أو  الفائض
 

  ستبعادالإ
)أي حذفها من بيان المركز المالي( عند التصرف  العقارات الإستثماريةب الإعترافب يجب سح .77

ها بشكل دائم، ولا يتوقع الحصول على أي مكاسب إستعمالعندما يتم التوقف عن  أوبها 
 خدمات محتملة من التصرف بها. أوية مستقبلية إقتصاد

 

تأجيرها بموجب عقد إيجار تمويلي.  وأمن خلال بيعها  العقارات الإستثماريةبقد يتم التصرف  .78
، تطبق المنشاة المعيار الموجود في معيار العقارات الإستثماريةوعند تحديد تاريخ التصرف 

عتراف بالإيراد الناتج عن بيع السلع، وتستعين بالإرشاد للإ 9 في القطاع العامالمحاسبة الدولي 
. أما عند 9 في القطاع العاممحاسبة الدولي معيار ال إرشادات التنفيذالمتعلق بذلك والوارد في 

بيعها وإعادة تأجيرها فينطبق عليها  أوعقد تمويلي الدخول في التصرف بالممتلكات من خلال 
 . 13 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 

العقارات جزء من  إستبدال، بتكلفة 20لمبدأ الإعتراف في الفقرة وفقا  إذا اعترفت المنشأة،   .79
في المبلغ المسجل للأصل، فإنها تلغي الإعتراف بالمبلغ المسجل للجزء المستبدل.  لإستثماريةا

نموذج التكلفة، قد لا يكون الجزء  إستخدامالتي يتم محاسبتها ب عقارات الإستثماريةوبالنسبة لل
تحدد المستبدل هو الجزء الذي يتم استهلاكه بشكل منفصل. وإذا لم يكن من الممكن للمنشأة أن 

كمؤشر على ما كانت عليه  ستبدالالمبلغ المسجل للجزء المستبدل، يمكنها أن تستخدم تكلفة الإ
تكلفة الجزء المستبدل وقت شرائه أو إنشائه. وبموجب نموذج القيمة العادلة، يمكن أن تعكس 

ي حالات ه قد فقد قيمته. وفإستبدالأن الجزء الذي ينبغي  عقارات الإستثماريةالقيمة العادلة لل
ه. إستبدالأخرى قد يكون من الصعب تحديد ما ينبغي تخفيضه من القيمة العادلة للجزء الذي يتم 

وكبديل لتخفيض القيمة العادلة للجزء المستبدل، عندما يكون من غير العملي القيام بذلك، يتم 
لة، كما هو في المبلغ المسجل للأصل ومن ثم إعادة تقييم القيمة العاد ستبدالشمل تكلفة الإ

 . إستبدالمطلوب بالنسبة للإضافات التي لا تنطوي على 
 

العقارات  إستبعاديتوجب تحديد المكاسب أو الخسائر التي تنشأ من إنهاء خدمة أو  .80
عتراف لإوالقيمة المرحلة للأصل ويجب ا ستبعادلإبالفرق بين صافي متحصلات ا الإستثمارية

خلافا   13في القطاع العام عيار المحاسبة الدولي )ما لم يتطلب م في الفائض أو العجزبه 
 . اتستثمار الإ إستبعادفي فترة إنهاء الخدمة أو  (ستججارلإلذلك في البيع وإعادة ا
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على القيمة العادلة،  مبدئيا   العقارات الإستثماريةببالتعويض المطلوب من التصرف  الإعترافيتم  .81
عقارات للل السعر تحديدا  وإذا تأجل الدفع على معاد ويعترف بالتعويض المستلم مبدئيا  

ية للتعويض ومعادل السعر النقدي كإيراد سمبالفرق بين القيمة الإ الإعتراف. ويتم الإستثمارية
 . نموذج الفائدة الفعال إستخدامب 9 في القطاع العامفائدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
عايير المحاسبة الدولية الأخرى كما هو ملائم أو م 19معيار المحاسبة الدولي  المنشأةطبق ت .82

 . العقارات الإستثمارية إستبعادعلى أي إلتزام يحتفظ به المشروع بعد 
 

التي انخفضت قيمتها أو  عقارات الإستثماريةيتم الإعتراف بالتعويضات من الأطراف الثالثة لل .83
 يضات مستحقة القبض. فُقدت أو تم التنازل عنها في الفائض أو العجز عندما تصبح التعو 

 
أو الخسائر فيها والمطالبات ذات العلاقة للتعويض من  العقارات الإستثماريةإن إنخفاض قيمة  .84

 ستبدالأطراف ثالثة أو دفعات التعويض من أطراف ثالثة وأي شراء أو إنشاء لاحق لأصول الإ
 -قتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يلي:إعبارة عن أحداث 

 أو  " 21لمعيـار المحاسـبة الـدولي  وفقـا   العقـارات الإسـتثماريةنخفاض قيمـة إيتم الإعتراف ب (أ)
 ؛، إذا كان ممكنا   21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أو التصــرف  إنهــاء الخدمــةبعمليــات هــذا المعيــار الإعتــراف مــن  82-77للفقــرات  وفقــا  يــتم  (ب)
 ؛العقارات الإستثماريةب

التـي انخفضـت قيمتهـا أو  العقـارات الإسـتثماريةراف بالتعويض مـن أطـراف ثالثـة يتم الإعت  (ج)
 للقبض؛ و عندما يصبح مستحقا  الفائض أو العجز فُقدت أو تم التنازل عنها في 

يــتم اســتردادها أو  الأصــول التــيالمعيــار تحديــد تكلفــة  مــن هــذا 38-26للفقــرات  وفقــا  يــتم  (د)
 شرائها أو إنشائها كبنود مستبدلة. 

 

 الإفصاح
 نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة

في تطبق الإفصاحات المبينة أدناه بالإضافة إلى تلك الموجودة في معيار المحاسبة الدولي  .85
. التي تم الدخول بهاالمؤجر إفصاحات   العقارات الإستثمارية. ويقدم صاحب 13 القطاع العام

 أو تشغيلي بموجب عقد إيجار تمويلي ستثماريةالعقارات الإبالمنشأة التي تحتفظ  أيضا  تقدم 
تم المستأجر عن عقد الإيجار التمويلي وإفصاح المؤجر عن أي عقود إيجار تشغيلية  إفصاحات

 .الدخول بها
 

 -يجب على المنشاة الإفصاح عما يلي: .86
 إذا قام بتطبيق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة. (أ)

لعادلة، أو كليهما، وفي أي ظروف تكون حصص إذا قام بتطبيق نموذج القيمة ا (ب)
 .عقارات الإستثماريةالممتلكات معدة بموجب عقود الإيجار مصنفة ومحتسبة لل
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عن الممتلكات التي يشغلها  عقارات الإستثماريةالالمنشأة لتميز تستخدمه المعيار الذي  (ج)
يات عندما يكون الممتلكات التي يحتفظ بها للبيع خلال السير الطبيعي للعمل أوالمالك 

 .(18التصنيف صعبا  )أنظر الفقرة 

عقارات للستعانة بها لتحديد القيمة العادلة ات المعينة التي تم الإفتراضالأساليب والإ (د)
، بما في ذلك بيان عما إذا كان تحديد القيمة العادلة مدعم بدليل من السوق  الإستثمارية

ح عنها( إلى حد كبير بسبب طبيعة على عوامل أخرى )على المنشأة الإفصا إعتمادأم 
  .الممتلكات ونقص بيانات السوق التي يمكن مقارنتها

الإفصاح  أو)كما تم قياسها  عقارات الإستثماريةللت القيمة العادلة إعتمادإلى أي مدى ( هـ)
عنها في البيانات المالية( على تقييم مقيم مستقل يحمل مؤهل مهني معترف به 

التي يقوم بتقييمها. وإذا  العقارات الإستثماريةحديثة في موقع وفجة ومناسب، ولديه خبرة 
 ؛لم يتوفر مثل هذا التقييم يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة

 -القيم الواردة في بيان الأداء المالي لكل ما يلي: (و)

 ؛العقارات الإستثماريةإيراد بدل الإيجار من  (1)

الإصلاح والصيانة(  المصاريف التشغيلية المباشرة )بما في ذلك مصاريف (2)
 ؛ والمحصلة لإيراد بدل الإيجار خلال الفترة العقارات الإستثماريةالناجمة عن 

المصاريف التشغيلية المباشرة )بما في ذلك مصاريف الإصلاح والصيانة(  (3)
 ؛غير المحصلة لإيراد بدل إيجار خلال الفترة العقارات الإستثماريةالناجمة عن 

من   تسديد الإيراد والعوائد  أو عقارات الإستثماريةبال عترافالإقيود على الوجود وحجم  (ز)
 ؛ والتصرف وحجم هذه القيود

 أوللإصلاحات  أو العقارات الإستثماريةتطوير  أوبناء  أوات التعاقدية لشراء لتزامالإ  (ح)
 التحسين.  أوالصيانة 

 

 نموذج القيمة العادلة
 

الإفصاح عن  64-42ارد في الفقرات من على المنشأة التي تطبق نموذج القيمة العادلة الو  .87
عند بداية ونهاية الفترة بحيث تظهر كل مما  عقارات الإستثماريةللالقيمة المسجلة بين تسوية 

 : 86يلي بالإضافة إلى الإفصاح الذي تتطلبه الفقرة 
وكذلك الناتجة  كتسابالإ الإضافات، الإفصاح بشكل منفصل عن الإضافات الناتجة عن  (أ)

 ؛المعترف به في القيمة المرحلة للأصلاللاحق  عن المصروف

 ؛القطاع العام إندماج الأعمال فيعن طريق دمج  كتسابالإ الإضافات الناجمة عن  (ب)

 ؛بالممتلكات إستبعاد (ج)

 ؛صافي المكاسب والخسائر لتعديلات القيمة العادلة (د)
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ختلفـة، وفـي لعملتـي عـرض م صافي فروقات التبادل الناشجة عن ترجمة البيانات المالية (هـ) 
 في عملة العرض في تقرير المنشأة؛ لمشروع أجنبي الترجمة

 ؛ والتحويلات إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها  (و)

 أخرى. تغيرات  (ز)

 

بشكل كبير لغرض  العقارات الإستثماريةعندما يتم تعديل التقييم الذي يتم الحصول عليه  .88
سبة المزدوجة للأصول أو الإلتزامات التي يتم الإعتراف بها البيانات المالية، مثلا لتجنب المحا

، ينبغي على المنشأة 59على أنها أصول والتزامات منفصلة كما هو مذكور في الفقرة 
الإفصاح عن المطابقة بين التقييم الذي يتم الحصول عليه والتقييم المُعدَل المشمول في 

الإجمالي لأي التزامات إيجار معترف بها تم إعادة البيانات المالية، مبينة بشكل منفصل المبلغ 
 إضافتها، وأي تعديلات هامة أخرى. 

 
 

العقارات عندما يقوم المشروع بقياس ، 62 كما ورد في الفقرةية إستثنائفي حالات  .89
فإن ، 17في القطاع العام في معيار المحاسبة الدولي نموذج التكلفة مستخدما   الإستثمارية

العقارات يتوجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بتلك  87ة من قبل الفقرة التسوية المطلوب
 ،إضافة إلى ذلك .الأخرى  العقارات الإستثماريةمنفصلة عن المبالغ المتعلقة  الإستثمارية

  -يتوجب على المشروع أن يفصح عن:
 ؛العقارات الإستثماريةوصف  (أ)

 ؛ةبيان سبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بموثوقي (ب)

 و ؛نطاق التقديرات التي يحتمل ورود القيمة العادلة فيها بشكل كبير، إن أمكن (ج)

 غير المسجلة على القيمة العادلة: العقارات الإستثماريةبعند التصرف  (د)

 ؛غير المسجلة على القيمة العادلة العقارات الإستثماريةحقيقة تصرف المنشاة  (1)

 ؛ ووقت البيع في العقارات الإستثماريةالقيمة المسجلة لتلك  (2)

 الخسارة المعترف بها. أوقيمة المكسب  (3)
 نموذج التكلفة

الإفصاح عما يلي بالإضافة  86على المنشأة التي تطبق نموذج التكلفة المذكور في الفقرة  .90
 -:65إلى الإفصاح المطلوب في الفقرة 

 ؛المستخدمة ستهلاكأساليب الإ (أ)

 ؛المستخدمة ستهلاكالإ معدلات أوالعمر الإنتاجي  (ب)

القيمة  إنخفاضخسائر  المتضمنة فيالمتراكم ) ستهلاكالإجمالي القيمة المسجلة و إ (ج)
 ؛المتراكمة( في بداية ونهاية الفترة
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في بداية ونهاية الفترة مع إظهار ما يلي  عقارات الإستثماريةللتسوية القيمة المسجلة  (د)
 -)المعلومات القابلة للمقارنة غير مطلوبة(:

وكذلك  كتسابالإ نفصل عن الإضافات الناتجة عن الإضافات، الإفصاح بشكل م (1)
 ؛المعترف به كأصلالناتجة عن المصروف اللاحق 

 ؛إندمجات قطاع الأعمالبواسطة  كتسابالإ الإضافات الناجمة عن  (2)

 ؛بالممتلكاتإستبعاد  (3)

 ؛ستهلاكللإ (4)

القيمة  إنخفاضقيمة خسائر خفض القيمة المعترف بها، وقيمة خسائر  (5)
بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع  المعكوسة خلال الفترة

 ؛21العام

لعملتي عرض  صافي فروقات التبادل الناشجة عن ترجمة البيانات المالية (6)
 في عملة العرض في تقرير المنشأة. لمشروع أجنبي مختلفة، وفي الترجمة

 ؛ والتحويلات إلى المخزون والممتلكات التي يشغلها المالك ومنها  (7)

  ؛ وى أخر تغيرات  (8)

، وعندما لا تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة عقارات الإستثماريةللالقيمة العادلة   )هـ(
، عليها 62ستثنائية الموصوفة في الفقرة بموثوقية في الحالات الإ عقارات الإستثماريةلل

 -الإفصاح عما يلي:

 ؛عقارات الإستثماريةللوصف  (1)
 

 ؛ ومة العادلة بموثوقيةتفسير سبب عدم إمكانية تحديد القي (2)

 نطاق التقديرات التي يحتمل ورود القيمة العادلة فيها بشكل كبير، إن أمكن. (3)

 

 إنتقاليةأحكام 
 

 [ تم إلغائها ] .91

 [تم إلغائها  ] .92

 [تم إلغائها  ] .93
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 نموذج القيمة العادلة
 [تم إلغائها  ] .94

 [تم إلغائها  ] .95

 [تم إلغائها  ] .96
 

)ب( ( 2001) 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  مسبقا  )أ( إن المنشأة التي تطبق  .97
وتختار للمرة الأولى تصنيف ومحاسبة بعض أو جميع حصص العقارات المؤهلة المحتفظ بها 

ية يجب أن تعترف بأثر ذلك الإختيار إستثمار بموجب عقود إيجار تشغيلية على أنها عقارات 
جز المتراكم للفترة التي تم فيها الإختيار للمرة ي للفائض أو العفتتاحكتعديل على الرصيد الإ

 ، بالإضافة إلى: الأولى

إذا كانت المنشأة قد أفصحت علنا  في السابق )في البيانات المالية أو غير ذلك( عن  (أ)
القيمة العادلة للعقار الاستثماري في فترات سابقة )وهو الأمر الذي يحدد على أساس 

(، تُشجع 61-45دلة والإرشادات الواردة في الفقرات يلبي متطلبات تعريف القيمة العا
 المنشأة على القيام بما يلي ولكن لا يشترط عليها ذلك: 

تعديل الرصيد الافتتاحي للعجز أو الفائض المتراكم للفترات السابقة التي عرضت  (1)
 والتي تم فيها الإفصاح عن القيمة العادلة علنا ؛ و

 ؛ و فتراتلتلك التكرار المعلومات المقارنة  (2)
إذا لم تكن المنشأة قد أفصحت مسبقا  بصورة علنية عن المعلومات التي ورد وصفها في  (ب)

 وتفصح عن ذلك.  لا يجوز لها إعادة ذكر معلومات المقارنةالفقرة )أ(، فإنها 
 

 نموذج التكلفة
 [تم إلغائها  ] .98

 [تم إلغائها  ] .99
 

 (، 2001) 16دولي في القطاع العام بالنسبة للمنشآت التي تطبق مسبقا  معيار المحاسبة ال .100
ي مكتسب في إستثمار فيما يخص القياس المبدئي لعقار  38-36يتم تطبيق متطلبات الفقرات 

 معاملة تبادل أصول بأثر مستقبلي على المعاملات المستقبلية فقط. 

 نقل العقارات الاستثمارية
 لمحاسبة الدولية في القطاع العامالتحسينات على معايير ابموجب  68و  66أ. عُدلت الفقرات 100

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على التغيرات في الاستخدام 2018التي صدرت في أكتوبر 
التي تقع في بداية أو بعد الفترات السنوية لإعداد التقارير التي تطبق فيها المنشأة التعديلات 

الأولي، تعيد المنشأة تقييم تصنيف للمرة الأولى )تاريخ التعديل الأولي(. وفي تاريخ التطبيق 
العقارات المحتفظ بها في ذلك التاريخ، وإذا كان ذلك قابلا  للتطبيق، تعيد تصنيف العقار 

 لتعكس الظروف الموجودة في ذلك التاريخ.   18-9بالاستعانة بالفقرات 
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ق التعديلات على ب، يسمح للمنشأة أن تطب100ب. وبغض النظر عن المتطلبات الواردة في الفقرة 100
، وذلك فقط إذا كان 3بأثر رجعي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  68و 66الفقرات 

 ذلك ممكنا  دون اللجوء لفهم طبيعة الأحداث بعد وقوعها.   
 

 ب، تصنيف العقار في تاريخ التطبيق الأولي، فإنها: 100إذا أعادت منشأة ما، وفقا  للفقرة   ج.100
. 75-70عد المعالجة المحاسبية لإعادة التصنيف بتطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات ت (أ)

 فإنه يتعين على المنشأة أن:  75-70وبتطبيقها لما ورد في الفقرات 
 تقرأ أي إشارة إلى تاريخ تغيير الاستخدام باعتباره تاريخ التطبيق الأولي؛ و (1)
سيتم الاعتراف به في الفائض أو  ، كان75-70تعترف بأي مبلغ، وفقا  للفقرات  (2)

العجز باعتباره تعديلا  على الرصيد الافتتاحي للفائض أو العجز المتراكم في تاريخ 
 التطبيق الأولي. 

ب. 100تفصح عن المبالغ المعاد تصنيفها من أو إلى العقارات الاستثمارية وفقا  للفقرة  (ب)
من المطابقة بين المبالغ المسجلة وتفصح المنشأة عن تلك المبالغ المعاد تصنيفها كجزء 

 .90و 87للعقارات الاستثمارية في بداية الفترة ونهايتها وفقا  لمتطلبات الفقرات 
 

 تاريخ النفاذ
 1لبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في المنشأة تطبيق هذا المعيار ل على .101

المبكر لهذا المعيار. وفي حال طبقت منشأة  بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق أو، 2008يناير 
ه يتعين عليها الإفصاح عن هذه فإن، 2008 يناير 1معينة هذا المعيار على فترات تبدأ قبل 

 الحقيقة.
 

 حين في 29 الفقرة حذف وتم 66و 63و 62و 59و 57و 40و 13و 12 الفقرات تعديل تم أ. 101
 في الدولية المحاسبة معايير على ناتالتحسي" طريق عن ب62و أ62 الفقرتين إضافة تم

 مستقبلي بأثر التعديلات تلك المنشأة تطبق أن وينبغي. 2010يناير في الصادرة "العام القطاع
 أن المحبذ ومن. 2011يناير 1بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات

 1 يسبق تاريخ أي من بدأ   الإنشاء قيد ةالعقاري الإستثمارات على التعديلات المنشأة تطبق
. التواريخ تلك في العقارية للإستثمارات العادلة القيم تحديد تم قد يكون  أن شريطة ،2011يناير
 تلك عن تفصح أن ينبغي فإنها ،2011يناير 1قبل تبدأ لفترة التعديلات المنشأة طبقت حال وفي

 المحاسبة معيار من أ107و 8 الفقرتين على التعديلات الوقت نفس في تطبق وأن الحقيقة
 .17 العام القطاع في الدولي

 

بواسطة معيار  102و 99و 98و 96و 95و 94و 93و 92و 91تم تعديل الفقرات  ب. 101
 تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على " 33المحاسبة الدولي في القطاع العام 

. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك 2015در في يناير الصا " ستحقاق للمرة الأولىلإأساس ا
أو  2017يناير  1التي تغطي الفترات التي تبدأ في  السنويةالتعديلات على البيانات المالية 

بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. وفي حال طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في 
، فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33القطاع العام 

 .السابقة
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من خلال التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  40ج. تم تعديل الفقرة 101
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016، التي صدرت في أبريل 2015

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2017يناير  1من  السنوية التي تغطي الفترات بداية
، فإنها تفصح عن ذلك 2017يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 الحدث.
 

من خلال إصدار مجلس معايير المحاسبة الدولية  9وتعديل الفقرة  4، و3تم حذف الفقرات  د. 101
. 2016يير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل في القطاع العام لقابلية تطبيق معا

 1تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة  2018يناير 

 لك الحدث.، فإنها تفصح عن ذ2018يناير  1تبدأ قبل 
 

من خلال معيار المحاسبة الدولي في  90، و87أ وتعديل الفقرات 18هـ. تمت إضافة الفقرة  101
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2017، الذي صدر في يناير 40القطاع العام 

يق أو بعد ذلك. ويشجع التطب 2019يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن 2019يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 40ذلك الحدث، وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام،  97و 76و. عُدلت الفقرات 101
. تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات المالية 2018ة في أكتوبر ، الصادر 2018

 أو بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر.  2019يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
 

ج بموجب التحسينات على معايير 100-أ100وأضيفت الفقرات  68و 66ز. عُدلت الفقرات 101
. تطبق المنشأة تلك 2018، الصادرة في أكتوبر 2018ع العام المحاسبة الدولية في القطا

أو  2019يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
بعد ذلك. يسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على الفترات التي تبدأ 

 لك. ، فإنها تفصح عن ذ2019يناير  1قبل 
 

عندما تطبق المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق  . 102
تبني معايير المحاسبة الدولية  " 33وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المحاسبي

ريخ النفاذ ، للأغراض المالية اللاحقة لتا" في القطاع العام على أساس الإستحقاق للمرة الأولى
المذكور، فإن هذا المعيار يطبق على البيانات المالية للمنشأة التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

 تاريخ تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعده. 

 (2001) 16سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "يةستثمار العقارات الإ" 16في القطاع العاميحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي    . 103

 .2001الصادر عام 
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 أساس الإستنتاجات
 

 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   16يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 معايير المحاسبة مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2003 عام في الصادرة ماليةال التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية

 

 خلفية 
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في   .1إستنتاج

القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة 
في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد بين معايير المحاسبة الدولية 

لمنشآت القطاع  التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا  
 العام. 

 
ينها إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والتي يتم تحقيق المقاربة ب  .2إستنتاج

وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن 

طلحات في ذلك المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المص
المعيار غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر 
ضروري لتوضيح متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة 

"المقارنة مع المالية في  الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير
المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

 العام. 
 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على 2002في مايو   .3إستنتاج
كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت  ۱معيار من معايير المحاسبة الدولية 13

أهداف مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعارض 
ضمن المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". وقد تم إصدار معايير 

 . 2003ديسمبر المحاسبة الدولية النهائية في 
 

، إلى معيار 2001، الصادر في ديسمبر16إستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   .4إستنتاج
. وفي 2003( "العقارات الإستثمارية" والذي أعُيد إصداره في ديسمبر 2000) 40المحاسبة الدولي 

لية في لقطاع العام، وهي ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدو 2003أواخر عام 
، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون مناسبا بين معايير المحاسبة ۲لجنة القطاع العام

 . 2003الدولية في القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر 
 

بعد تحسينه  40جعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمرا .5إستنتاج
واتفق عموما مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي 
والتعديلات التي أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها 

                                                 
حاسبة الدولية. وتحمل المعايير الصادرة عن مجلس وهي لجنة معايير الم -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية    ۱

ر الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّف المجلس هذه المعايير بأنها تتألف من المعايي
 الحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من إستبدالها، وفي هذه الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير. المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض

ا  مستقلا  اللجنة لتصبح مجلسأصبحت لجنة القطاع العام هو مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام عندما قام مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف    ۲
 .2004لوضع المعايير في نوفمبر 
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في مجلس معايير المحاسبة الدولية  لشاملةخدمة الإشتراك افي هذه الوثيقة. لكن يمكن لمشتركي 
على العنوان التالي:  الموقع الإلكتروني للمجلسالإطلاع على أسس الإستنتاجات في 

www.iasb.org .)عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد التي الحالات وفي 
 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإستنتاجات أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة معيار

 

نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  40تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي  .6إستنتاج
ديلات التع 16. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام2003الصادرة بعد ديسمبر

. ويعود 2003اللاحقة الناجمة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 
سبب ذلك إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق 

نشآت القطاع العام المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على م
 ولم يشكل رأيا بشأنها. 

 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 16 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 عام في الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة
 معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع يف الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 7إستنتاج

 الصادرة" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 40 الدولي المحاسبة
 أسباب على الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن
 سبب يوجد يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح
 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص

 

نتيجة إصدار مجلس معايير المحاسبة  16مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016طاع العام في أبريل الدولية في القطاع العام لقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الق

قابلية تطبيق معايير  2016. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل 8ستنتاجإ
المحاسبة الدولية في القطاع العام. يعدل هذا الإصدار مراجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

 العام على النحو التالي: 
ر حول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حذف الفقرات في المعايي (أ)

على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من كل 
 معيار؛

"، منشآت القطاع العام التجاريةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 عندما يكون ذلك ملائما ؛ و

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير  10ة تعديل الفقر  (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام.
 

تم توضيح أسباب هذه التغييرات بأسس الاستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
1. 

http://www.iasb.org/
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لمحاسبة نتيجة للتحسينات على معايير ا 16مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018 الدولية في القطاع العام

متطلبات متعلقة بقياس العقارات الاستثمارية المبنية ذاتيا  التي ستسجل  76. تضمنت الفقرة 9ستنتاجإ
الأصول بمجرد أن تكمل المنشأة بناءها أو بالقيمة العادلة بعد نقلها من فئة أخرى من فئات 

تطويرها. ونتيجة للتعديلات التي نتجت عن التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في 
، فإن العقارات الاستثمارية تحت الإنشاء تقع الآن 2010القطاع العام التي صدرت في يناير

د يبدأ قياس القيمة العادلة ، وق16داخل نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
خلال الإنشاء. وبالتالي، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديل الفقرة 

76  . 
 

أحكاما  انتقالية بالنسبة لتلك المنشآت التي تختار، للمرة الأولى، تصنيف  97. تشمل الفقرة 10ستنتاجإ
رات المحتفظ بها بموجب عقود الإيجار وحساب بعض أو جميع الحصص المؤهلة في العقا

التشغيلي باعتبارها عقارات استثمارية. تم تكرار تلك الأحكام بعد إلغاء الأحكام الانتقالية الأخرى 
 33سابقا ( نتيجة لإصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  97)والتي أشارت إليها الفقرة 

 .اعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى"" 
 

. راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار 11ستنتاجإ
والتي أدرجت في التعديلات محدودة النطاق بعنوان تحويل العقارات  40المحاسبة الدولي

( الذي أصدره مجلس معايير 40رية )تعديلات على معيار المحاسبة الدوليالاستثما
، ووضحت أسس الاستنتاج المنطق الذي اتبعه مجلس 2016المحاسبة الدولية في ديسمبر 

معايير المحاسبة الدولية لإجراء تلك التعديلات، وتم التوافق بشكل عام على أنه لا يوجد 
 ل دون تطبيق التعديلات.سبب معين متعلق بالقطاع العام يحو 

 



الإستثمارية العقارات  
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  شجرة القرار التوضيحية

 شجرة القرار التوضيحية
 .16من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تعتبر هذه الشجرة مرافقا ، ولا تعتبر جزء  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

لا نعم 
  

إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"الممتلكات والمصانع والمعدات" )المعاملة  17

 القياسية أو المعاملة البديلة(

م إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع  العا
 ""المخزون 12

إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المعدات" )نموذج "الممتلكات والمصانع و  17

التكلفة أو نموذج إعادة التقييم أو المعاملة 
 البديلة(

 

ظ هل الممتلكات محتف
اق بها للبيع ضمن سي
؟العمليات الطبيعي  

هل الممتلكات 
مشغولة من قبل 

 المالك؟

هل يجري إنشاء أو 
 تطوير الممتلكات؟

 نعم 

 لا 

 نعم 

 الممتلكات هي عقارات إستثمارية

 نعم 

 لا 

 

 البداية

 لا 

 نموذج القيمة العادلة

المحاسبة الدولي في القطاع العام إستخدم معيار 
"الممتلكات والمصانع والمعدات" )نموذج  17

"العقارات  16التكلفة( مع الإفصاح في المعيار 
 الإستثمارية"

 16إستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 العقارات الإستثمارية )نموذج القيمة العادلة(.

 

 

 

 

 ما هو النموذج الذي تم
ارات إختياره لكافة العق
 الإستثمارية؟

 نموذج التكلفة

ل تختار المنشأة أن ه
تصنف العقار  

 كعقار إستثماري؟

استخدم معيار المحاسبة الدولي في 
 “عقود الإيجار”13القطاع العام 

هل العقار محتفظ 
به بموجب عقد 
 إيجار تشغيلي؟

 

لا
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 40مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 40مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
( 2003) 40معييار المحاسيبة اليدولي  مسيتمد بشيكل رئيسيي مين 6الدولي فيي القطياع العيام  معيار المحاسبة إن
"التحسيينات عليى المعيايير كجيزء مين  40ويتضمن تعديلات على معيار المحاسيبة اليدولي  "العقارات الإستثمارية"

ر، لم يبحث مجلس معايير . وفي وقت إصدار هذا المعيا2008الصادرة في مايو  الدولية لإعداد التقارير المالية"
"عقيود التيأمين"  4 معيار المحاسبة الدولي في القطياع العيام المحاسبة الدولية في القطاع العام في إمكانية تطبيق

 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعملييات المتوقفية" 5معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام و 
لا يعكيس التعيديلات التيي  16معييار المحاسيبة اليدولي فيي القطياع العيام  . وعلييه، فيإنعلى منشآت القطاع العام

الاختلافات الرئيسية بين معيار فيما يلي و . 5و 4بعد إصدار المعيارين  40أُجريت على معيار المحاسبة الدولي 
 : 40ومعيار المحاسبة الدولي  16المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  مبدئيا بسعر التكلفية  العقارات الإستثماريةأن يتم قياس  16محاسبة الدولي في القطاع العام معيار اليقتضي
ويينص عليى أن الأصيل عنيدما ييتم امتلاويه بيدون تكلفيية أو مقابيل تكلفية رمزيية، فيإن تكلفتيه تكيون  بيارة عيين 

العقيييارات يييياس ق 40قيمتيييه العادلييية كميييا فيييي تيييارين الاميييتلاك. فيييي حيييين يقتضيييي معييييار المحاسيييبة اليييدولي 
 مبدئيا بسعر التكلفة.  الإستثمارية

  لا ينطبق على العقارات التي  16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هناك إيضاحات إضافية تبين أن
معييار يتم امتلاوها لتقديم خدمة اجتما ية تحقق أيضا  تدفقات نقدية واردة. ويتم محاسبة هذه العقيارات وفقيا ل

 . "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 دولي في القطاع العامالمحاسبة ال
  للمييرة الأولييىأحكامييا  انتقالييية تتعلييق بتبنييي المعييايير  16 معيييار المحاسييبة الييدولي فييي القطيياع العيياميتضييمن 

. فيييي حيييين يتضيييمن معييييار 16 معيييار المحاسيييبة اليييدولي فيييي القطييياع العييامعييين النسيييخة السيييابقة ل والإنتقييال
المعييايير الدولييية لإعييداد التقييارير  نتقالييية للمنشييآت التييي تسييتخدم أصييلا  إفقييأ أحكامييا  40ولي المحاسييبة الييد

للميرة تبنيي المعيايير الدوليية لإعيداد التقيارير الماليية  1المالية. يتناول المعيار الدولي لإعيداد التقيارير الماليية 
نتقالية إضافية تحدد أنه في الحالات إا أحكام 16 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام. ويتضمن الأولى

التيي ليم ييتم  بالعقارات الإسيتثماريةوتعترف  للمرة الأولىستحقاق المحاسبي لإالتي تتبنى فيها المنشأة أساس ا
 فتتاحي للفائض أو العجز المتراوم.   لإ، فإنه ينبغي الإبلاغ عن التعديل في الرصيد اعتراف بها مسبقا  لإا

  فيي حيالات محيددة، مصيطلحات مختلفية عين معييار 16حاسبة الدولي فيي القطياع العيام معيار الميستخدم ،
معيار المحاسبة . ومن أهم الأمثلة على ذلك استخدام مصطلح "بيان الأداء المالي" في 40المحاسبة الدولي 

 لدخل". فهو "بيان ا 40 معيار المحاسبة الدولي. أما المصطلح المرادف في 16الدولي في القطاع العام 

  معيار المحاسبة في  مصطلح "الدخل" الذي يكون له 16معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لا يستخدم
 معنى أوسع من مصطلح "الإيراد".  40 الدولي
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 شكـر وتقديـر
 16 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "والمعدات والمصانع الممتلكات "( 2003 عام في المنقح)

 ليالدو  تحادللإ التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي 
لإعداد  الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 16الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين

 .التقارير المالية
 

 الدولية محاسبةال معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
الدولية    المعايير خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

،  وعنوانها لإعداد التقارير المالية، Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf,  

London, E14 4HD, United Kingdom 

 tions@ifrs.orgpublica: الإلكتروني البريد

 http://www.ifs.org: الإلكتروني الموقع
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية ليةالدو  معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” معايير لجنة لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .ؤسسةالم هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية، المحاسبة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifs.org/


 الممتلكات والمصانع والمعدات
 

17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     519 

 

 الممتلكات والمصانع والمعدات -17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير 

 
من  ديسمبر" في الممتلكات والمصانع والمعدات " 17إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم

 . 2001عام 
 

 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار القطاع العام 2006وفي ديسمبر 
 بعد تنقيحه.

 

من خلال معايير القطاع العام  17القطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في 
 التالية: 

  (.2018)الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر  " عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (.2017في يناير 

 (.2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح 

 21)التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها " 
" إنخفاض  26"، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد

 ". قيمة الأصول المولدة للنقد

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  (.2016) الصادر إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  اسبة الدولي في القطاع العام على " تبني معايير المح 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2015يناير )الصادر أساس الإستحقاق للمرة الأولى " 

 (2015في يناير ) الصادر  2014 التحسينات على المعايير الدولية في القطاع العام 

  الصادر في  " ترتيبات إمتياز تقديم الخدمات: المانح" 32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2011 أكتوبر

  (2011 يناير)الصادرة في  2011 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

  (2010 يناير)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2010)الصادر في يناير  " الأصول غير الملموسة" 31 اسبة الدولي في القطاع العاممعيار المح 
 

  17جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2011أكتوبر عام معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال التحسينات على  حذفمقدمة 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 القسم

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4

 2011أكتوبر  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل  5

اسبة الدولية في القطاع العام إبريل التحسينات السنوية على معايير المح
2016 

 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 
2016 

 2011أكتوبر  32معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 7

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  على التحسينات  تعديل 8

2016 لإبريالتحسينات على  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 13  

2016 لإبريالتحسينات على  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 14  

 2015يناير في القطاع العام  معايير المحاسبة الدولية التحسينات على  تعديل 17

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 20
2016 

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 31

أ36 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
2016 

 2015يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 50

أ51  2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد 

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 52
2016 

 2017يناير  40ع العام معيار المحاسبة الدولية في القطا تعديل 60
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 65

 2015يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 72

أ78  2015يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  على التحسينات  تعديل 79

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 81

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 83

أ83  2010يناير لية في القطاع العام معايير المحاسبة الدو  التحسينات على  جديد 

 2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 84

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  تعديل 88

 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2011أكتوبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  على التحسينات  تعديل 93

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 95

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 96

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 97

 2015يناير  33ار المحاسبة الدولي في القطاع العام معي إلغاء 98

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 99

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 100

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 101

 2015يناير  33محاسبة الدولي في القطاع العام معيار ال إلغاء 102

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 103

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 104

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 106

أ106 دجدي   2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

أ107  2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

ب107  2010يناير معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على  جديد 

ج107  2011أكتوبر  32معيار المحاسبة الدولي  جديد 

د107  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد 

ه 107  2015التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يناير  جديد 

و 107  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ز107  2016معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  التحسينات على جديد 
ح107  2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ط107  2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ي107  2016القطاع العام إبريل التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في  جديد 
ك107  2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ل107  2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد 
م107  2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 
ن107  2017يناير  40لقطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ا جديد 

س107  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 108
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 على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى  تالملحق: التعديلا
  اتأساس الإستنتاج
 إرشادات التنفيذ

 الأمثلة التوضيحية
 16مع معيار المحاسبة الدولي مقارنة 
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. 109-1 الفقرات في مبين " والمعدات والمصانع الممتلكات " 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 الهدف سياق في 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى 
وإطار المفاهيم  "العام القطاع في الدولية اسبةالمح معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه

 المحاسبة معيار ويقدم. الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام
 لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية تالسياسا وتطبيق
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 الهدف 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للممتلكات والمصانع والمعدات حتى يتمكن  .1

مستخدمو البيانات المالية من التحقق من المعلومات التي تتعلق باستثمار المنشأة في الممتلكات 
والمصانع والمعدات الخاصة بها والتغييرات في هذا الإستثمار. وتتمثل القضايا الرئيسية في 

وتحديد مبالغها المسجلة )ب( الإعتراف بالأصول )أ( محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات في 
 القيمة التي ينبغي الإعتراف بها فيما يتعلق بها. إنخفاضوتكاليف الإستهلاك وخسائر )ج( 

 

 لنطاقا
المحاسبي أن تطبق  ستحقاقيجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية على مبدأ الإ .2

 -:بإستثناءهذا المعيار في محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات 

في القطاع لمعيار محاسبي دولي آخر  وفقا  معالجة محاسبية مختلفة  إعتمادعندما يتم  (أ)
 ؛ والعام

 89و 88، إلا أن متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرات الموروثة الأصولفيما يتعلق ب (ب)
 المعترف بها. الأصول الموروثةتنطبق على  92و

 

 [تم إلغاءها  ] .3
 

 [تم إلغاءها  ] .4
 
 -ينطبق هذا المعيار على الممتلكات والمصانع والمعدات، بما في ذلك: .5

 ؛ أنظمة التسليح (أ)

 ؛ وأصول البنية التحتية (ب)

لمعيار المحاسبة  از تقديم الخدمات بعد الاعتراف المبدئي والقياس وفقا  أصول ترتيبات امتي (ج)
 . " المانح متياز تقديم الخدمات:إترتيبات  " 32الدولي في القطاع العام 

 

بكافة الممتلكات  عترافا  من شرط الإإعفاء 104إلى  95تقدم الأحكام المؤقتة في الفقرات من 
 مؤقتة التي تمتد لخمس سنوات.والمصانع والمعدات خلال الفترة ال

 

 -لا يطبق هذا المعيار على: .6
نظر معيار أ)النباتات الدائمة الأصول البيولوجية المرتبطة بالنشاط الزراعي بخلاف  (أ)

النباتات الدائمة (. يطبق هذا المعيار على "الزراعة "27المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 لنباتات الدائمة.المحصول الذي تنتجه اولكنه لا يطبق على 

حتياطات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير إنتفاع بالمعادن و لإحقوق ا (ب)
المتجددة المتشابهة )أنظر معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو العلاقة الذي يتناول 

 حتياطات المعادن والموارد غير المتجددة المتشابهة(.إنتفاع بالمعادن و لإحقوق ا
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أن هذا المعيار ينطبق على الممتلكات والمصانع والمعدات المستخدمة لتطوير أو إدامة إلا 
 )ب(.6)أ( أو النقطة 6النقطة  تم وصفها فيصول التي الأنشطة أو الأ

 

الأخرى الإعتراف ببند الممتلكات  المحاسبة الدولية في القطاع العام يمكن أن تقتضي معايير .7
نهج مختلف عن ذلك الوارد في هذا المعيار. على سبيل والمصانع والمعدات على أساس م

من المنشأة تقييم  "عقود الإيجار" 13في القطاع العام المثال، يقتضي معيار المحاسبة الدولي 
يتطلب . والمكافئاتإعترافها ببند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤجرة على أساس نقل المخاطر 

من المنشأة تقييم الاعتراف بجزء من الممتلكات  32العام  معيار المحاسبة الدولي في القطاع
متياز تقديم الخدمات على أساس السيطرة على إوالمعدات المستخدمة في ترتيبات  والمصانع
إلا أنه في هذه الحالات يتم تحديد جوانب أخرى من المعاملة المحاسبية لهذه الأصول،  .الأصل

 معيار. لهذا ال وفقا  بما في ذلك الإستهلاك، 
 

في  لمعيار المحاسبة الدولي وفقا   عقارات الإستثماريةنموذج التكلفة للعلى المنشأة إستخدام  .8
 تستخدم نموذج التكلفة في هذا المعيار. أنيجب  ، كما" العقارات الإستثمارية". 16 القطاع العام

 

    الأصول الموروثة

لذلك تلبي تعريف  خلافا  والتي  لموروثةالأصول اب عترافلا يتطلب هذا المعيار من المنشأة الإ .9
، الأصول الموروثةت المنشأة بإعترفوإذا  بها. عترافالممتلكات والمصانع والمعدات ومعايير الإ

نه يجب عليها تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة في هذا المعيار وقد تطبق، متطلبات القياس إف
 الواردة في هذا المعيار، ولكن لا يشترط ذلك. 

   

" نظرا  لأهميتها الثقافية أو البيئية أو التاريخية. موروثةتوصف بعض الأصول على أنها "أصول  .10
والمناطق  المباني التاريخية والنصب التذكارية، ومواقع الآثار، الأصول الموروثةوتشتمل أمثلة 

، بما في خصائص معينة الأصول الموروثةما تبين  وكثيرا  الطبيعية المحمية، والأعمال الفنية. 
 -ذلك الخصائص التالية: )على الرغم من أن هذه الخصائص لا تقتصر على هذه الأصول(:

من غير المرجح أن تنعكس قيمتها من الثقافية والبيئية والتعليمية والتاريخية بشكل كامل  (أ)
 في قيمتها المالية القائمة على أساس سعر السوق فقط؛ 

إستبعاد لتشريعية محظورات أو قيود صارمة على أو ا قد تفرض الالتزامات القانونية و/ (ب)
 ؛هاببيعالأصول  هذه

غالبا  وقد تزداد قيمتها على مر الوقت حتى إذا ساءت ظروفها  ستبدالتكون غير قابلة للإ (ج)
 و المادية؛

قد يكون من الصعب تقدير عمرها الإنتاجي، والذي قد يصل في بعض الحالات إلى  (د)
 مئات السنين. 

 

ها مع مرور إكتسبالتي تم  الأصول الموروثةالقطاع العام مجموعات كبيرة من  وقد تمتلك منشآت
ما يتم  ونادرا  السنين وبواسطة وسائل مختلفة، بما في ذلك الشراء والتبرع والوصية والمصادرة. 

بهذه الأصول بسبب قدرتها على تحقيق التدفقات النقدية الواردة، وقد يكون هناك عوائق  حتفا الإ
 ها لهذه الأغراض. إستخدامية أمام إجتماعأو  قانونية
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قيمتها  بإستثناءإمكانيات خدماتية منافع إقتصادية مستقبلية أو  الأصول الموروثةيكون لبعض  .11
 عترافالموروثة، فعلى سبيل المثال، مبنى تاريخي يستخدم كمكتب حيث يمكن في هذه الحالة الإ

ببنود أخرى من الممتلكات  عترافعليه الإ ا  بها وقياسها على نفس الأساس الذي يتم بناء
المنافع الإقتصادية الأخرى، تقتصر  لأصول الموروثةلوالمصانع والمعدات وقياسها. وبالنسبة 

النصب التذكارية والآثار، على كإمكانياتها الخدماتية على خصائصها الموروثة، المستقبلية أو 
البديلة  وجود الإمكانيات الخدماتيةة المستقبلية و المنافع الإقتصاديؤثر تسبيل المثال. ويمكن أن 
 على خيار أساس القياس. 

 

من المنشآت القيام بالإفصاح عن  94-88تستوجب متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرتين  .12
أن تفصح عن  الأصول الموروثةالأصول المعترف بها. ولذلك يُطلب من المنشآت التي تعترف ب

 -بهذه الأصول، ومنها على سبيل المثال:بعض المسائل فيما يتعلق 
 أساس القياس المستخدم؛ (أ)

 ؛إذا وجدت ،المستخدمة ستهلاكطريقة الإ (ب)

 ؛القيمة المرحلةإجمالي  (ج)

 المتراكم في نهاية الفترة، إن وجد؛ و ستهلاكالإ (د)

 في بداية ونهاية الفترة مع توضيح عناصر معينة فيها. القيمة المرحلة تسوية(   هـ)
 

 تعريفات
 دم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفقا  للمعاني المحددة لها:تستخ .13

 هي النباتات الحية التي لها الخصائص التالية: النباتات الدائمة
 الزراعي: المحصولإمداد تستخدم في إنتاج أو  (أ)
 لأكثر من فترة: و محصولا   تنتجمن المتوقع أن  (ب)
 لخردة.لالعرضي  البيع إلا في حالة زراعي، محصول هابيعها باعتبار يوجد احتمال بعيد ل (ج)

 

مزيدا  من التفاصيل  27ج من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 9 –أ 9الفقرات تقدم )
 .(النباتات الدائمة حول تعريف

 

هو المبلغ المعترف به للأصل في الميزانية العمومية  (Carrying amount) المسجلالمبلغ 
 في قيمته. إنخفاضوأية خسائر  بعد خصم أي إستهلاك متراكم

 

( Class of property, plant and equipment) من الممتلكات والمصانع والمعدات فئة
مماثلة في عمليات المنشأة، والتي تظهر كبند الوظيفة الطبيعة أو الالأصول ذات  تجميعيعني 

 مفرد لغرض الإفصاح في البيانات المالية. 
 

يحل هو تكلفة الأصل أو مبلغ آخر  (Depreciation amount) ستهلاكالمبلغ القابل للإ
 في البيانات المالية، ناقص قيمته المتبقية. محله
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( هو التوزيع المنتظم للمبلغ القابل للإستهلاك للأصل على مدى Depreciation) الاستهلاك
 عمره الإنتاجي.

 

يمة الحالية للتدفقات هي الق (specific value-Entity) القيمة الخاصة بمنشأة معينة
المستمر للأصل ومن التصرف به في نهاية  ستخدامالنقدية التي تتوقع المنشأة نشوءها من الإ

 عمره الإنتاجي أو التي تتوقع أن تتكبدها عند تسوية الإلتزام.
 

cash-An impairment loss of a non-) قيمة أصل غير مولد للنقد إنخفاضخسارة 

generating asset) المبلغ الذي يتعدى بموجبه المبلغ المسجل للأصل مبلغ الخدمة  ووه
 الخاص به. ستردادالقابل للإ

 

هي الأصول  (Property, plant and equipment) الممتلكات والمصانع والمعدات
 -الملموسة والتي:

لتأجيرها  أو البضائع أو الخدماتيد تزو ها في إنتاج أو ستخدامتحتفظ المنشأة بها لإ (أ)
 ر أو لأغراض إدارية؛ وللغي

 واحدة.  تشغيليةها خلال أكثر من فترة إستخداميتوقع  (ب)
 

صافي سعر بيع الأصل أو قيمة  )Recoverable amount)ستردادالمبلغ القابل للإ
 ه، أيهما أعلى.إستخدام

 
هو القيمة العادلة و  ( Recoverable service amount) ستردادمبلغ الخدمة القابل للإ

 ه. إستخداملتكاليف البيع وقيمة  ل غير المولد للنقد مطروحا  منهاالأعلى للأص
 

ل عليه المنشأة ـغ المقدر الذي تحصـو المبلـه (Residual value) للأصلالقيمة المتبقية 
من التصرف بالأصل، بعد اقتطاع التكاليف المقدرة للتصرف، إذا كان الأصل في عمر  حاليا  

 لإنتاجي.ووضع متوقعين في نهاية عمره ا
 

 -هو إما: (Useful life) العمر الإنتاجي
 الأصل من قبل المنشأة؛ أو إستخدامالفترة التي يتوقع خلالها  (أ)

عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من  (ب)
 الأصل.

 
الأخرى تستخدم  امفي القطاع العإن المصطلحات التي تم تعريفها في معايير المحاسبة الدولية 

المصطلحات  قائمةفي هذا المعيار بنفس المعنى الوارد في تلك المعايير، كما أنها موجودة في 
 المنشورة بشكل منفصل. المعرفة

   

  عترافالإ
     

 -:نه أصل في الحالات التاليةأبند من الممتلكات والمصانع والمعدات على  إن تكلفة .14

ية المستقبلية أو الإمكانيات الخدماتية قتصادلمنافع الإإذا كان من المحتمل أن تتدفق ا (أ)
 المرتبطة بالأصل  إلى المنشأة؛ و
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 1إذا كان من الممكن قياس التكلفة أو القيمة العادلة للأصل الخاص بالمنشأة بموثوقية. (ب)

  

 [ تم إلغائها ] .15
 

 [ تم إلغائها ] .16
 

طية ومعدات الصيانة وفقا لهذا يتم الاعتراف ببنود معينة مثل قطع الغيار والمعدات الاحتيا .17
المعيار عندما تستوفي تعريف الممتلكات والمصانع والمعدات. وبخلاف ذلك، تُصنف هذه البنود 

 .كمخزون 
 

لا يوضح هذا المعيار وحدة قياس الإعتراف، أي ما يشكل بند الممتلكات والمصانع والمعدات.  .18
عتراف على الظروف المحددة للمنشأة. في تطبيق معايير الإ لذلك فإن إصدار الأحكام مطلوبا  

وقد يكون من الملائم تجميع البنود غير ذات الأهمية بشكل فردي مثل القوالب والأدوات، وتطبيق 
 المعايير على القيمة الإجمالية.  

  

تقوم المنشأة بموجب مبدأ الإعتراف هذا بتقييم كافة تكاليف ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها في  .19
يتم فيه تكبدها. وتشتمل هذه التكاليف على التكاليف المتكبدة بشكل أولي لشراء أو الوقت الذي 

إنشاء أي من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات والتكاليف المتكبدة لاحقا للإضافة على أي من 
 جزء منها أو تخديمها. إستبدالتلك البنود أو 

 

لكات والمصانع والمعدات، ويتم الاعتراف بها أنظمة التسليح متطلبات تعريف الممت ما تلبي عادة   .20
كأصول وفقا  لهذا المعيار. تشمل أنظمة التسليح المركبات ومعدات أخرى، مثل السفن الحربية، 
والغواصات، والطائرات العسكرية، والدبابات، وحاملات الصواريخ والقاذفات التي تستخدم بصورة 

كان استخدامها في وقت السلم ينحصر في  مستمرة في توفير الخدمات العسكرية، حتى وإن
بعض المواد التي تستخدم لمرة واحدة، مثل أنواع معينة من الصواريخ . قد تستخدم الردع

 الباليستية، كسلاح ردع مستمر ضد المعتدين، وبالتالي، يمكن تصنيفها باعتبارها أنظمة تسليح.
 

 أصول البنية التحتية
   

لا يوجد تعريف أنه ى أنها "أصول بنية تحتية". وفي حين ما توصف بعض الأصول عل كثيرا   .21
بعض أو جميع الخصائص تلبي لأصول البنية التحتية، إلا أن هذه الأصول  مقبول عالميا  

   -التالية:

 أنها جزء من نظام أو شبكة؛   (أ)

 ات بديلة؛إستخداممتخصصة في طبيعتها ولا يوجد لها  (ب)

 غير منقولة؛ و (ج)

 بها. فرض قيود عند التصرفتقد  (د)

 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في    1

 من معيار المحاسبة الدولي في 16العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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على الرغم من أن ملكية أصول البنية التحتية غير مقتصرة على منشآت القطاع العام، إلا أنه 
غالبا  ما توجد أصول البنية التحتية المهمة في القطاع العام. وتلبي أصول البنية التحتية تعريف 

ضمن الأمثلة على لهذا المعيار. وتت وفقا   محاسبيا  الممتلكات والمصانع والمعدات ويجب تسجيلها 
أصول البنية التحتية شبكات الطرق وأنظمة المجاري وأنظمة تزويد المياه والكهرباء وشبكات 

 الاتصالات. 
  

 التكلفة الأولية 
الممتلكات والمصانع والمعدات لأغراض السلامة أو البيئة، وهذا التملك الحصول على يمكن  .22

أو إمكانية  يزيد مباشرة المنافع الإقتصادية وان كان لالتلك الممتلكات والمصانع والمعدات 
لتحقيق للمشروع  يكون ضروريا   أنلبند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات يمكن  الخدمة

الحصول على من أصولها الأخرى. وهنا يعتبر  أو إمكانية الخدمة منافع إقتصادية مستقبلية
من الحصول المشروع كأصل كونه يمكن للإعتراف به  الممتلكات والمصانع والمعدات مؤهلا  

مما لو لم يتم  أكثرمن الأصول المرتبطة أو إمكانية الخدمة على منافع إقتصادية مستقبلية 
للأصل والأصول المرحل تملكها. ولكن يعترف بهذه الأصول إلى الحد الذي لا يزيد فيه المبلغ 

فعلى سبيل المثال، الأصول المرتبطة. من ذلك الأصل و  ستردادلإالمرتبطة بها عن المبلغ القابل ل
، قد تقتضي تشريعات الحماية من الحرائق أن يقوم المستشفى بتركيب نظم طفايات حرائق جديدة

لأنه  ستردادالحد القابل للإيعترف بها كأصل إلى  ذات العلاقةن تحسينات المصانع إوهنا ف
غير أن القيمة  .فق مع القوانينتشغيل المستشفى بما يتغير قادر على المشروع كون يبدونها 

القيمة  إنخفاضالمسجلة الناتجة لهذا الأصل والأصول ذات العلاقة تتم مراجعتها فيما يخص 
 .قيمة الأصول الغير مولدة للنقد" إنخفاض" 21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  

 

  التكلفة اللاحقة 
، لا تعترف المنشأة في المبلغ المسجل لأي بند من 14 بموجب مبدأ الإعتراف الوارد في الفقرة .23

بنود الممتلكات والمصانع والمعدات بتكاليف التخديم اليومي على البند. إن تكاليف التخديم 
اليومي  يعترف بها في الفائض أو العجز. تعتبر تكاليف التخديم اليومي  بشكل رئيسي عن 

ما  ، ويمكن أن تشتمل على تكلفة الأجزاء الصغيرة. غالبا  تكاليف العمالة والبنود القابلة للإستهلاك
يوصف الغرض من هذه النفقات على أنه يتعلق بعمليات "إصلاح وصيانة" بند الممتلكات 

 والمصانع والمعدات.
 

ها خلال فترات إستبدالقد تتطلب أجزاء بعض بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أن يتم  .24
، أو قد تتطلب طريق بحاجة لإعادة الترصيف كل بضع سنواتمنتظمة. على سبيل المثال، 

ها عدة مرات خلال فترة حياة هيكل إستبدالالقطع الموجودة داخل الطائرات مثل المقاعد والمطابخ 
، مثل ستبدالالإشراء بنود الممتلكات والمصانع والمعدات للتقليل من عمليات  أيضا  الطائرة. يمكن 

غير متكرر. وبموجب مبدأ الإعتراف الوارد  إستبدالللمبنى أو القيام ب الجدران الداخلية إستبدال
، تعترف المنشأة في المبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع 14في الفقرة 

أي جزء من هذا البند عندما يتم تكبد تلك التكلفة إذا تمت تلبية معايير  إستبدالوالمعدات بتكلفة 
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( 87-82نظر الفقرات إلأحكام إلغاء الإعتراف الواردة في هذا المعيار ) ا  وفقالإعتراف. ويتم 
 ها.إستبدالإلغاء الإعتراف بالمبلغ المسجل لتلك الأجزاء التي يتم 

 

قد تكون أحد شروط متابعة تشغيل بند الممتلكات والمصانع والمعدات )على سبيل المثال طائرة  .25
أجزاء البند. وعندما  إستبدالبغض النظر عما إذا يتم  ما( أداء معاينات رئيسية منتظمة للنواقص

يتم أداء كل معاينة رئيسية، يتم الإعتراف بتكلفتها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع 
إذا تمت تلبية معايير الإعتراف. ويتم إلغاء الإعتراف بأي مبلغ  إستبدالوالمعدات على أنه 

لسابقة )بشكل مميز عن الأجزاء المادية(. ويحدث هذا بغض مسجل متبقي من تكلفة المعاينة ا
النظر عما إذا تم تحديد تكلفة المعاينة السابقة في المعاملة التي تم فيها شراء أو إنشاء البند. 

التكلفة المقدرة للمعاينة المستقبلية المماثلة كمؤشر على ما كانت  إستخداموعند الضرورة، يمكن 
 ينة القائمة عندما تم شراء أو إنشاء المعيار.عليه تكلفة عنصر المعا

 

 القياس عند الإعتراف

على أساس  يجب قياس بند الممتلكات والمصانع والمعدات المؤهل للإعتراف به كأصل مبدئيا   .26
 التكلفة.

 

كما في العادلة ، تكون تكلفته هي قيمته من خلال عمليات غير متبادلةالأصل  تملكعندما يتم  .27
 . قتناءتاريخ الإ

 

. فعلى سبيل من خلال العمليات الغير متبادلةبند الممتلكات والمصانع والمعدات  إكتسابيمكن  .28
وذلك  يإسمالمثال، يمكن التبرع بأرض لحكومة محلية من قبل مطور بدون مقابل أو لقاء مقابل 

 أيضا   لتمكين الحكومة المحلية من تطوير المنتزهات والطرق والممرات في عملية التنمية. ويمكن
خلال ممارسة صلاحيات المصادرة. وفي  من خلال العمليات الغير متبادلةالأصل  تملكأن يتم 

الحصول ظل هذه الظروف، تكون تكلفة البند هي قيمته العادلة كما في التاريخ الذي تم فيه 
 .عليه

  
التي تم الممتلكات والمصانع والمعدات، و  دببن وليالأ عترافالإ فإنلأغراض هذا المعيار،  .29

قيمتها العادلة والتي تنسجم مع  أساس ية، علىإسمبدون مقابل أو لقاء تكلفة  الحصول عليها
لذلك، تنطبق متطلبات إعادة التقييم الواردة في  ، لا يشكل إعادة تقييم. وتبعا  27متطلبات الفقرة 

عادة تقييم بند من عندما تختار المنشأة إ  فقط 50-45والتعليق المساند في الفقرات من  44الفقرة 
 الممتلكات والمصانع والمعدات في فترات لاحقة.

 

 التكلفة مكونات
 -:تتألف تكلفة عنصر الممتلكات والمصانع والمعدات من .30

بعد الخصم ستيراد وضرائب الشراء غير المستردة لإسعر شرائه بما في ذلك رسوم ا (أ)
 التجاري والحسم.

 ستخداملإجاهزا لفي حالة التشغيل صل الألوضع وأية تكاليف أخرى مباشرة متكبدة  (ب)
  كما قررت الإدارة.المقصود، 
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الموقع الموجود فيه، الذي تتكبد  إستردادالتقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة البند و  (ج)
البند خلال فترة محددة  ستخدامالمنشأة التزامه إما عندما يتم شراء البند أو نتيجة لإ

 ت خلال تلك الفترة. لأغراض أخرى غير إنتاج المخزونا

 -من أمثلة التكاليف المباشرة للأصل: .31
في في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تكلفة منافع الموظفين )كما تم تعريفها  (أ)

متلاك بند من الممتلكات، إ( ناشئة بشكل مباشر من إنشاء أو "منافع الموظفين" 39
 والمصانع والمعدات؛

 ؛تكلفة إعداد الموقع (ب)
 ؛والمناولة الأولية ستلاملإا تكاليف (ج)
 ؛التركيبالتحميل تكاليف  (د)
تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بشكل صحيح، بعد اقتطاع صاافي العوائاد مان  (  هـ)

بيع أية بنود يتم إنتاجها أثناء تهيئة الأصل لذلك المكان والوضع )مثل العينات التي يتم 
 إنتاجها عند اختبار المعدات(؛ و

 ف المهنية.التكالي (و)
 

تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "المخزون" على تكاليف الإلتزامات لتفكيك  .32
البند  إستخدامالموقع الذي يوجد فيه البند التي يتم تكبدها خلال فترة محددة نتيجة  إستردادوإزالة و 

لمعيار  وفقا  لتكاليف التي يتم محاسبتها لإنتاج المخزونات خلال تلك الفترة. ويتم الإعتراف بالتزامات ا
ويتم قياسها  17أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 12المحاسبة الدولي في القطاع العام

 . " المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة" 19لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  
 

 -تعتبر تكاليف لأحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات:فيما يلي أمثلة على التكاليف التي لا  .33
 مرافق جديدة؛ إفتتاحتكاليف  (أ)

تكاااليف تقااديم منااتج جديااد أو خدمااة جدياادة )بمااا فااي ذلااك تكاااليف الأنشااطة الإعلانياااة  (ب)
 والترويجية؛

تكاليف تنفياذ الأعماال فاي مكاان جدياد أو ماع فئاة جديادة مان المساتهلكين )بماا فاي ذلاك  (ج)
 لموظفين(؛ وتكاليف تدريب ا

 تكاليف الإدارة وغيرها من التكاليف العامة غير المباشرة. (د)

 
يتوقف الإعتراف بالتكاليف في المبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات  .34

عندما يكون البند في المكان والوضع اللازمين له ليكون قادرا على العمل بالطريقة التي تنويها 
أو إعادة توزيع البند لا يتم تضمينها في المبلغ  إستخدام، فإن التكاليف المتكبدة في الإدارة. لذلك

المسجل لذلك البند. على سبيل المثال، لا يتم تضمين التكاليف التالية في المبلغ المسجل لبند 
 -الممتلكات والمصانع والمعدات:
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لبنااد القااادر علااى العماال التكاااليف التااي يااتم تكباادها خاالال الوقاات الااذي يااتم فيااه تهيئااة ا (أ)
ه أو الااذي يااتم فيااه تشااغيله بأقاال ماان طاقتااه إسااتخدامبالطريقااة التااي تنويهااا الإدارة ليااتم 

 الكاملة؛

الخساااائر التشاااغيلية الأولياااة، مثااال تلاااك التاااي ياااتم تكبااادها فاااي حاااين يااازداد الطلاااب علاااى  (ب)
 مخرجات البند؛ و

 ات المنشأة.تكاليف إعادة تحديد موقع أو إعادة تنظيم جزء أو كامل عملي (ج)

تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بإنشاء أو تطوير بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات،  .35
على العمل  ولكنها لا تعد ضرورية لتهيئة البند إلى المكان والوضع اللازمين له حتى يكون قادرا  

أو خلال أنشطة  بالطريقة التي تنويها الإدارة. ويمكن أن تحدث هذه العمليات العرضية قبل
موقع  إستخدامالإنشاء أو التطوير. على سبيل المثال، يمكن الحصول على الإيراد من خلال 

المبنى كموقف للسيارات حتى يتم البدء بالإنشاء. وحيث أن العمليات العرضية لا تعد ضرورية 
قة التي تنويها لتهيئة البند إلى المكان والوضع اللازمين له حتى يكون قادرا على العمل بالطري

الإدارة، يتم الإعتراف بالدخل والمصاريف ذات العلاقة للعمليات العرضية في الفائض أو العجز 
 ويتم تضمينها في تصنيفاتها من الإيراد والمصروف.

 

المشروع نفس المبادئ للأصل المشترى، وإذا كان  إستخدامبالمشروع بينه يتحدد تكلفة الأصل الذي  .36
كلفة تكلفة الأصل عادة هي نفس تتكون ، العادية عملياتهسياق للبيع في  صنع أصولا مشابهةي

(. لذلك يجب استبعاد أية 12 في القطاع العام نظر المعيار المحاسبي الدوليأالأصل المنتج للبيع، )
داخلية في الوصول إلى هذه التكلفة، وبالمثل لا يدخل في تكلفة الأصل المبني داخليا المبالغ  فوائض
العادية من تلف المواد أو الأجور أو أية مواد مستهلكة في الإنتاج. ويحدد المعيار المحاسبي غير 

، الشروط الواجب توفرها قبل الإعتراف بتكاليف "قتراضلإتكاليف ا " 5في القطاع العام الدولي 
 تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات.مكون لالفائدة كعنصر 

 

المعالجة المحاسبية للأصول المبنية داخليا  بنفس طريقة  للنباتات الدائمة يةتتم المعالجة المحاسبأ.  36
 ةاللازم والحالة الوضعفي  تصبح هذه الأصولفي الممتلكات والمصانع والمعدات قبل أن 

" في هذا البنيةللتشغيل بالأسلوب الذي تستهدفه الإدارة. وبالتالي، ينبغي قراءة الإشارة إلى "
في الوضع  تصبحقبل أن النباتات الدائمة لزراعة  اللازمةأنشطة التغطية  هاالمعيار باعتبار 

 التي تسمح بالتشغيل وفقا  للأسلوب الذي تراه الإدارة. والحالة
 

 قياس التكلفة 
المعادل، أو للبنود التي تعود تكون تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات هو السعر النقدي  .37

تراف. إذا تم تأجيل الدفع بما يتجاوز شروط الإئتمان العادية، يتم في تاريخ الإع 27للفقرة 
الإعتراف بالفرق بين السعر النقدي المقابل وإجمالي الدفعات على أنه فائدة خلال فترة الإئتمان 

للمعاملة البديلة المسموحة في معيار  وفقا  ما لم يتم الإعتراف بهذه الفائدة في المبلغ المسجل للبند 
 .5في القطاع العامة الدولي المحاسب
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يمكن شراء بند واحد أو أكثر من الممتلكات والمصانع والمعدات مقابل أصل أو أصول غير  .38
نقدية، أو مجموعة من الأصول النقدية وغير النقدية. يشير النقاش التالي ببساطة إلى تبادل 

موصوفة في الجملة على جميع عمليات التبادل ال أيضا  أصل غير نقدي بآخر، لكنها تنطبق 
السابقة. ويتم قياس تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات بالقيمة العادلة ما لم )أ( تفتقر 
معاملة التبادل إلى جوهر تجاري )ب( تكن القيمة العادلة للأصول المستلمة والأصول المتنازل 

لطريقة حتى إذا لم تستطع عنها غير قابلة للقياس بشكل موثوق. ويتم قياس البند المشترى بهذه ا
المنشأة مباشرة إلغاء الإعتراف بالأصول المتنازل عنها. وإذا لم يتم قياس البند المشترى بالقيمة 

 العادلة، يتم قياس تكلفته بالمبلغ المسجل للأصول المتنازل عنها. 

ي يتوقع تحدد المنشأة ما إذا كانت معاملة التبادل ذات جوهر تجاري عن طريق دراسة الحد الذ .39
نتيجة للمعاملة. وتكون معاملة التبادل  أو إمكانية الخدمة فيه أن تتغير تدفقاتها النقدية المستقبلية
 -ذات جوهر تجاري في الحالات التالية:

 أو إمكانيااة الخدماااة إذا كااان شااكل التاادفقات النقدياااة )المخاااطرة والتوقياات والمبلاااغ( للأصاال (أ)
 للأصل المنقول؛ أو إمكانية الخدمة  يةالمستلم يختلف عن شكل التدفقات النقد

إذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملة تتغير نتيجة للتبادل؛  (ب)
 أو

 مقارنة مع القيمة العادلة للأصول المتبادلة. إذا كان الفرق في )أ( أو )ب( كبيرا   (ج)
 
 

تجاااري، تعكااس القيمااة الخاصااة بالمنشااأة لغاارض تحديااد مااا إذا كاناات معاملااة التبااادل ذات جااوهر 
 إذا كانات الضاريبة مطبقاة لجزء من عملياتها المتأثرة بالمعاملاة التادفقات النقدياة ماا بعاد الضاريبة.

 يمكن أن تكون نتيجة هذه التحليلات واضحة دون حاجة المنشأة إلى القيام بحسابات مفصلة. 
 

ملات سوق مقارنة قابلة للقياس بشكل موثوق تكون القيمة العادلة للأصل الذي لا يوجد له معا .40
إذا )أ( لم يكن التغير في مدى التقديرات المعقولة للقيمة العادلة ذو أهمية لذلك الأصل أو )ب( 

حتمالات التقديرات المختلفة التي تقع ضمن المدى كان من الممكن بشكل معقول تقييم إ
منشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة بشكل ها في تقدير القيمة العادلة. وإذا كانت الإستخدامو 

 القيمة العادلة للأصل إستخدامموثوق للأصل المستلم أو الأصل المتنازل عنه، عندها يمكن 
المتنازل عنه لقياس تكلفة الأصل المستلم إلا إذا كانت القيمة العادلة للأصل المستلم أكثر 

 .وضوحا  
 

تحديد تكلفة بند الممتلكات والمصانع والمعدات المحتفظ به  13لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  يتم  .41
 من قبل المستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي.
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 القياس بعد الإعتراف
أو نموذج إعادة التقييم الوارد في الفقرة  43تختار المنشأة إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة  .42

سياسة على فئة كاملة من الممتلكات كسياسة محاسبية خاصة بها وتقوم بتطبيق تلك ال 44
 والمصانع والمعدات.

 

 نماذج التكلفة
بعد الإعتراف ببند الممتلكات والمصانع والمعدات على أنه أصل، يتم تسجيل هذا البند بسعر  .43

 القيمة. نخفاضمنه أي إستهلاك متراكم وأية خسائر متراكمة لإ  تكلفته مطروحا  

 

 نموذج إعادة التقييم 

يظهر بند الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ إعادة  أنف الأولي بالأصل، يجب بعد الإعترا .44
لاحق وأية متراكم أي إستهلاك  ناقصا  التقييم التي تساوى القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقييم 

تتم إعادة التقييم على أساس منتظم  أنالقيمة، ويجب  إنخفاضمتراكمة في لاحقة خسائر 
تتحدد  أنبصورة مادية عن تلك التي يمكن المرحلة لا تختلف القيمة بشكل كاف بحيث 

دة التقييم موجودة في الفقرات المعاملة المحاسبية لإعا .التقريرالقيمة العادلة بتاريخ  إستخدامب
54-56. 

 
تكون القيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات في الغالب هي قيمتها السوقية التي يتم  .45

حسب التقدير يتم عادة تحديد القيمة السوقية للقيمة العادلة لبنود  يدها حسب التقدير.تحد
ويجب التقييم عادة بتقدير قيمة الأصل، ب مختصويقوم عضو   الممتلكات والمصانع والمعدات.

من الأصول، فسيكون من السهل  للعديدو على مؤهل مهني مناسب ومعترف به.  يكون حائزا  أن 
. فعلى وذو سيولةلقيمة العادلة بالرجوع إلى الأسعار المعروضة في سوق نشط التحقق من ا

سبيل المثال، يمكن في الغالب الحصول على أسعار السوق المتداولة للأراضي والمباني غير 
 المتخصصة والمركبات والعديد من أنواع المصانع والمعدات.

 

متها السوقية بسبب غياب المعاملات بعض أصول القطاع العام، قد يكون من الصعب تحديد قيل .46
 السوقية لهذه الأصول. وقد تمتلك بعض منشآت القطاع العام مجموعات كبيرة من هذه الأصول.

  

، ذو سيولةو لتحديد القيمة السوقية لبند الممتلكات في سوق نشط  عندما لا يكون الدليل متاحا   .47
ود أخرى ذات خصائص مماثلة في ظروف فإنه يمكن تحديد القيمة العادلة للبند بالرجوع إلى بن

مماثلة وموقع مماثل. فعلى سبيل المثال، يمكن تقييم القيمة العادلة لأرض حكومية مهجورة تم 
قليلة، من خلال الرجوع إلى القيمة السوقية  عملياتبها لفترة زمنية طويلة حدث خلالها  حتفا الإ

سوق الخاص بها ال سعرويكون مماثل في موقع  لأرض ذات خصائص مماثلة وذات طوبوغرافيا  
. وفي حالة المباني المتخصصة والهياكل الأخرى التي شيدها الإنسان، فيمكن تقييم القيمة متاحا  

أو طريقة فهم وحدات الخدمة )أنظر معيار  المستهلكة يةستبدالتكلفة الإال إستخدامالعادلة ب
 يةستبدالتكلفة الإالالحالات، يمكن تحديد  . وفي العديد من(21 المحاسبة الدولي في القطاع العام
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المستهلكة لأصل ما بالرجوع إلى سعر الشراء لأصل مماثل ذو إمكانيات خدماتية متبقية مماثلة 
. وفي بعض الحالات، ستكون تكلفة إعادة إنتاج الأصل أفضل مؤشر ذو سيولةو في سوق نشط 

 بدلا  ه. فعلى سبيل المثال، في حال الخسارة، يمكن إعادة ترميم مبنى برلمان إستبدالعلى تكلفة 
 ه بموقع بديل بسبب أهميته للمجتمع.إستبدالعن 

  

في حال عدم وجود أدلة مستندة إلى السوق فيما يتعلق بالقيمة العادلة بسبب الطبيعة  .48
تكلفة  إستخداملقيمة العادلة بالمتخصصة لبند المصانع والمعدات، قد تحتاج المنشأة إلى تقدير ا

المستهلكة أو تكلفة الترميم أو منهجيات وحدات الخدمة مثلا   ستبدالالإإعادة الإنتاج أو تكلفة 
المستهلكة  ستبدالالإ(. قد يتم تحديد تكلفة 21)أنظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لشراء في السوق للمكونات المستخدمة في لبند من بنود المصانع أو المعدات بالرجوع إلى سعر ا
يعتمد على سعر لفترة إنتاج الأصل أو إلى السعر المحدد وفق المؤشر لأصل مماثل أو مشابه 

أسلوب السعر المحدد وفق المؤشر، يكون الحكم مطلوبا  لتحديد ما إذا  إستخدام سابقة. وعند
انت سعة الأصل المرجعي هي نفس تغيرت تقنية الإنتاج بشكل ملحو  خلال الفترة وما إذا ك

 سعة الأصل الذي يتم تقييمه.
 

يعتمد تكرار عمليات إعادة التقييم على الحركات في القيم العادلة لبنود الممتلكات والمصانع  .49
عن قيمته  والمعدات التي يتم تقييمها. وعندما تختلف القيمة العادلة لأصل معاد تقييمه ماديا  

ي إجراء إعادة تقييم أخرى. وقد تتعرض بعض بنود الممتلكات ، فيكون من الضرور المرحلة
كبيرة ومتقلبة في القيمة العادلة فتستلزم بالتالي إعادة تقييم سنوية.  لتغيراتوالمصانع والمعدات 

وتعتبر عمليات إعادة التقييم هذه غير ضرورية لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي تكون 
 أمرا  عن ذلك، يكون إجراء التقييم كل ثلاث أو خمس سنوات  وبدلا  ليلة فقط. قيمتها العادلة ق تغير
 . كافيا  

 

عند إعادة تقييم أحد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، يتم تعديل المبلغ المسجل لذلك الأصل  .50
 :تاليةإلى المبلغ المعاد تقييمه. وفي تاريخ إعادة التقييم، يتم التعامل مع الأصل بإحدى الطرق ال

يتم تعديل المبلغ المسجل الإجمالي بطريقة تتسق مع إعادة تقييم المبلغ المسجل للأصل.  (أ)
على سبيل المثال، يمكن إعادة بيان المبلغ المسجل الإجمالي بالرجوع إلى بيانات السوق 
الملحوظة أو يمكن إعادة بيانه بالتناسب مع التغير في المبلغ المسجل. ويتم تعديل 

المتراكم في تاريخ إعادة التقييم إلى الفرق بين المبلغ المسجل الإجمالي والمبلغ الاستهلاك 
 المسجل للأصل بعد الأخذ بعين الاعتبار خسائر انخفاض القيمة المتراكمة؛ أو

 .يتم استبعاد الاستهلاك المتراكم مقابل المبلغ المسجل الإجمالي للأصل (ب)
 

من الزيادة من الزيادة أو النقص في القيمة الدفترية  يشكل مبلغ تعديل الاستهلاك المتراكم جزءا  
 .55و 45أو النقص في القيمة الدفترية التي يتم حسابها وفقا  للفقرتين 
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إذا تم إعادة تقييم بند الممتلكات والمصانع والمعدات، يجب إعادة تقييم مجمل فئة الممتلكات  .51
 والمصانع والمعدات التي ينتمي إليها الأصل.

 

خسائر إنخفاض القيمة وعكس خسائر إنخفاض قيمة أحد الأصول بموجب معيار المحاسبة  أ. إن51
" إنخفاض قيمة  26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21الدولية في القطاع العام 

الأصول المولدة للنقد"، لا تؤدي بالضرورة إلى ضرورة إعادة تقييم فئة الأصول التي ينتمي إليها 
 صل أو مجموعة الأصول.هذا الأ

 

الممتلكات والمصانع والمعدات هو عبارة عن مجموعة من الأصول ذات طبيعة أو وظيفة  فئةإن  .52
 -مماثلة في عمليات المنشأة. وفيما يلي أمثلة على الأصناف المنفصلة:

 الأراضي؛ (أ)

 المباني التشغيلية؛ (ب)

 الطرق؛ (ج)

 الآلات؛ (د)

 شبكات نقل الكهرباء؛ ( هـ)

 السفن؛ (و)

 الطائرات؛ (ز)

 المعدات العسكرية المتخصصة؛ (ح)
 ؛أنظمة التسليح (ط)
 المركبات؛ (ي)

 الأثاث والتركيبات؛ (ك)

 معدات المكاتب؛ و (ل)

 أبراج حفر آبار النفط. (م)
 النباتات الدائمة (ن)
 

الممتلكات والمصانع والمعدات في نفس الوقت لتجنب فئة تتم إعادة تقييم البنود الواردة ضمن   .53
عن المبالغ في البيانات المالية والتي هي عبارة صاح الإفللأصول وتجنب  نتقائيإعادة التقييم الإ

عن مزيج للتكاليف والقيم في تواريخ مختلفة. غير أنه يمكن إعادة تقييم صنف من الأصول على 
شريطة أن يتم إكمال إعادة تقييم صنف الأصول خلال فترة زمنية قصيرة وشريطة متدرج أساس 

 ييم.أن يتم باستمرار تحديث عمليات إعادة التق
  

تضاف الزيادة إلى  أنالتقييم، يجب  لإعادةنتيجة  المرحلة لفئة الأصولعندما تزداد القيمة  .54
في حدود  في الفائض أو العجزفائض إعادة التقييم، ولكن يجب الإعتراف بزيادة إعادة التقييم 

 .فئة الأصولسابقا لنفس المعترف به  إعادة التقييم إنخفاضينعكس فيه ما 
 

فإنه فيض المبلغ المسجل لصنف معين من الأصول نتيجة للقيام بإعادة تقييم، في حال تخ .55
تقييد التخفيض  أيضا   ينبغيفإنه ينبغي الإعتراف بالتخفيض في الفائض أو العجز. ومع ذلك، 
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مباشرة كمدين في فائض إعادة التقييم إلى حد أي رصيد دائن قائم في فائض إعادة التقييم 
 ف من الأصول.  فيما يتعلق بذلك الصن

 

من  فئةات في إعادة التقييم المتعلقة بالأصول الفردية ضمن نخفاضيجب معادلة الزيادات والإ  .56
ضمن ذلك الصنف لكن لا يجب معادلتهما  ضالممتلكات والمصانع والمعدات مع بعضهما البع

 فيما يتعلق بالأصول الواردة ضمن أصناف مختلفة.
 

بشكل  /حقوق الملكيةة التقييم الوارد ضمن صافي الأصوليمكن نقل بعض أو جميع فائض إعاد .57
يتم عدم الإعتراف  ماللفائض أو العجز المتراكمين عندللممتلكات والمصانع والمعدات مباشر 
فئة ، عند سحب بعض أو كافة الأصول ضمن كليا  أو  جزئيا  الفائض،  يتحققو . بالأصول

 نقل أن . وعلى الرغم من ذلك يمكنعادهاإستبالممتلكات والمصانع والمعدات من الخدمة أو 
وفي هذه الحالة يكون مبلغ الفائض  .بعض الفائض  بينما لا تزال المنشأة تستخدم الأصول

المعاد تقييمها للأصول  القيمة المرحلةالقائم على أساس  ستهلاكهو الفرق بين الإ المنقول
يتم نقل فائض إعادة التقييم إلى  القائم على أساس التكلفة الأصلية للأصول. ولا ستهلاكوالإ

 .الفائض أو العجزخلال  من الفائض أو العجز المتراكمين
 

تج عن إعادة تقييم انالحول تأثيرات الضرائب على الفائض، إن وجدت، و  اتإرشاد تتوافر .58
ب ائضر المعايير الدولية أو الوطنية المناسبة التي تتعامل مع الممتلكات والمصانع والمعدات في 

  خل.الد
   

 الإستهلاك
يتم بشكل منفصل إستهلاك كل جزء من بند الممتلكات والمصانع والمعدات يكون ذو تكلفة  .59

 هامة فيما يتعلق بالتكلفة الإجمالية للبند.
 

تخصص المنشأة المبلغ المعترف به بشكل أولي فيما يتعلق ببند الممتلكات والمصانع والمعدات  .60
وفي معظم الحالات، ء بشكل منفصل. على سبيل المثال، إلى أجزائه الهامة وتستهلك كل جز 

سيكون مطلوبا  إستهلاك الأرصفة والتركيب والمنعطفات والقنوات بشكل منفصل عن ممرات 
قد يكون من الملائم إستهلاك هيكل الطائرة  المشاة والجسور والإضاءة داخل نظام الطرق.

وبشكل مماثل،   ة لعقد إيجار تمويلي.كانت مملوكة أو خاضع ومحركاتها بشكل منفصل، سواء  
إذا استملكت المنشأة ممتلكات ومصانع ومعدات تخضع لعقد إيجار تشغيلي تكون فيه المنشأة 
هي المؤجر، فقد يكون من الملائم أن يتم استهلاك المبالغ المنعكسة في تكلفة هذا العنصر التي 

 كل منفصل وفقا  لشروط السوق.تنسب إلى شروط الإيجار التفضيلية أو غير التفضيلية بش
 

قااااد يكااااون لجاااازء هااااام ماااان بنااااد الممتلكااااات والمصااااانع والمعاااادات نفااااس العماااار الإنتاااااجي وطريقااااة  .61
الإسااتهلاك لجااازء هاااام آخااار مااان نفاااس ذلاااك البنااد. ويمكااان تجمياااع هاااذه الأجااازاء فاااي تحدياااد تكلفاااة 

 الإستهلاك.
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الممتلكاااات والمصاااانع  إلاااى الحاااد الاااذي تساااتهلك فياااه المنشاااأة بشاااكل منفصااال بعاااض أجااازاء بناااد .62
بشكل منفصل ما يتبقى من هذا البند. ويتكون هذا الباقي من أجزاء  أيضا  والمعدات، فإنها تستهلك 

البند التي لا تعد ذات أهمية بشكل مفارد. وإذا كاان لادى المنشاأة توقعاات مختلفاة فيماا يتعلاق بهاذه 
الباااقي بطريقااة تمثال بصاادق نمااط  الأجازاء، قااد تكاون أساااليب التقاادير التقريباي ضاارورية لإساتهلاك

 الإستهلاك و/ أو العمر الإنتاجي لأجزائه.
 
قد تختار المنشأة أن تستهلك بشكل منفصل أجزاء البند التي لايس لهاا تكلفاة هاماة فيماا يتعلاق بالتكلفاة  .63

 الإجمالية للبند.
 
ها فــي المبلــغ يــتم الإعتــراف بتكلفــة الإســتهلاك لكــل فتــرة فــي الفــائض أو العجــز إلا إذا تــم تضــمين .64

 المسجل لأصل آخر.
 
يتم عادة الإعتراف بتكلفة الإستهلاك للفترة فاي الفاائض أو العجاز. إلا أناه فاي بعاض الأحياان ياتم  .65

المنااافع الإقتصااادية المسااتقبلية المجساادة فااي الأصاال فااي إنتاااج أصااول أخاارى. وفااي هااذه  إسااتخدام
ر وياتم تضامينها فاي مبلغاه المساجل. مان تكلفاة الأصال الآخا الحالة، تشكل تكلفة الإساتهلاك جازء  

علااى ساابيل المثااال، يااتم تضاامين إسااتهلاك ورشااة ومعاادات التصاانيع فااي تكاااليف تحوياال المخاازون 
(. وعلى نحو مماثل، قد يتم تضمين إستهلاك 12)انظر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

فاااة الأصااال غيااار الملماااوس الممتلكاااات والمصاااانع والمعااادات المساااتخدمة لأنشاااطة التطاااوير فاااي تكل
 ." الأصول غير الملموسة" 31لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المعترف به 

 

 المبلغ القابل للإستهلاك وفترة الإستهلاك
 يتم تخصيص المبلغ القابل للإستهلاك الخاص بالأصل على أساس منتظم خلال عمره الإنتاجي. .66

 

، وإذا تـاريخ التقريـر السـنوي  العمر الإنتاجي للأصل علـى الأقـل فـييتم مراجعة القيمة المتبقية و  .67
كانت التوقعات تختلف عن التقديرات السابقة، تتم محاسبة التغيير )التغييرات( كتغير في التقدير 

التغييـرات  ،"السياسـات المحاسـبية 3فـي القطـاع العـام لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  المحاسبي 
 .سبية والأخطاء"في التقديرات المحا

 
ل تتجاوز مبلغاه المساجل، طالماا أن و يتم الإعتراف بالإستهلاك حتى لو كانت القيمة العادلة للأص .68

القيماة المتبقيااة للأصاال لا تتجااوز مبلغااه المسااجل. إن إصاالاح الأصال وصاايانته لا ينفااي الحاجااة 
قاد ياتم تأجيال وعلى نحو معااكس، قاد تاتم صايانة بعاض الأصاول بشاكل رديء أو  إلى إستهلاكه.

الصيانة إلى وقات غيار محادد بسابب قياود تتعلاق بالموازناة. وعنادما تاؤدي سياساات إدارة الأصاول 
 على ذلك. إلى تفاقم قِدم الأصل، ينبغي إعادة تقييم عمره الإنتاجي وتعديله بناء  

 

اقاع، عاادة يتم تحديد المبلغ القابل للإستهلاك الخاص بالأصل بعد اقتطاع قيمته المتبقياة. وفاي الو  .69
ماااا تكاااون القيماااة المتبقيااااة للأصااال غيااار هامااااة وبالتاااالي غيااار مادياااة فااااي حسااااب المبلاااغ القاباااال 

 للإستهلاك.

د ترتفع القيمة المتبقية للأصل إلى مبلغ يسااوي أو يزياد عان المبلاغ المساجل للأصال. وإذا حادث ق .70
قياة إلاى مبلاغ أقال ذلك، تكون تكلفة إستهلاك الأصل صفر ما لم وحتى تنخفض لاحقا قيمته المتب

 من المبلغ المسجل للأصل.
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، أي عندما يكون في الموقع والوضاع اللازماين ستخدامللإ متوفرا  يبدأ إستهلاك الأصل عندما يكون  .71
عناادما  علااى العماال بالطريقااة التااي تنويهااا الإدارة. ويتوقااف إسااتهلاك الأصاال لااه حتااى يكااون قااادرا  

باه للتصارف فياه  حتفاا الفعال وياتم الإ ستخدامالإ يصبح الأصل عاطلا  عن العمل أو يتوقف عن
الإسااتهلاك يمكاان أن تكااون  إسااتخدامإلا أنااه بموجااب طاارق  إلا فااي حااال إسااتهلاك الأصاال تمامااا .

 تكلفة الإستهلاك صفر عندما لا يكون هناك إنتاج.  
 
ت، والمصاانع الممتلكااالمجسادة فاي  أو إمكانية الخدماة يتم إستهلاك المنافع الإقتصادية المستقبلية .72

وماع ذلاك، تاؤدي عوامال . للأصاول اهإساتخداممن قبل المنشأة بشكل رئيساي مان خالال  والمعدات
أخاارى مثاال التقااادم الفنااي أو التجاااري والاهتااراء والتلااف خاالال بقاااء الأصاال خاااملا فااي كثياار ماان 

يهااا ماان المنااافع الاقتصااادية أو إمكانيااات الخدمااة التااي قااد يااتم الحصااول علالأحيااان إلااى تضااا ل 
الأصاال. ونتيجاااة لاااذلك، تُؤخاااذ جميااع العوامااال التالياااة بعاااين الاعتبااار فاااي تحدياااد العمااار الإنتااااجي 

 :للأصل
باالرجوع إلاى الطاقاة المتوقعاة للأصال أو  ساتخدامالمتوقع للأصل. ويتم تقيايم الإ ستخدامالإ (أ)

 مخرجاته المادية.

مثال عادد المناوباات التاي ياتم  الإهتراء المادي المتوقع، الذي يعتمد على العوامل التشغيلية (ب)
الأصل وبرنامج الإصلاح والصيانة والعناية بالأصل والمحافظاة علياه عنادما  إستخدامفيها 

 يكون غير مستخدم. 

التقادم الفني أو التجاري الناتج من التغييرات أو التحسينات في الإنتاج، أو من التغير فاي  (ج)
 لخدمات.طلب السوق على مخرجات الأصل من المنتجات أو ا

الإيجاااارات ذات  إنتهااااءالأصااال، مثااال تاااواريخ  إساااتخدامالقياااود القانونياااة أو المشاااابهة علاااى  (د)
 العلاقة.

 

تم تحديد العمر الإنتاجي للأصل فيما يتعلق بفائدة الأصل المتوقعة بالنسابة للمنشاأة. وقاد تنطاوي ي .73
أو بعاد إساتهلاك سياسة إدارة الأصول الخاصة بالمنشأة على التصرف بالأصاول بعاد وقات محادد 

في الأصل. لذلك، قاد يكاون العمار أو إمكانية الخدمة المجسدة  جزء محدد من المنافع الإقتصادية
الإنتاجي للأصل أقصر مان عماره الإقتصاادي. كماا أن تقادير العمار الإنتااجي للأصال هاو مساألة 

 إصدار حكم معين بناءا  على خبرة المنشأة مع أصول مماثلة.  
 

قابلة للفصل ويتم محاسبتها بشكل منفصل، حتى عندما يتم شرا ها  والمباني أصولا  تعتبر الأراضي  .74
معااا. مااع وجااود بعااض الإسااتثناءات، مثاال المحاااجر والمواقااع المسااتخدمة لأنظمااة تجميااع القمامااة، 
يكون للأرض عمار إنتااجي غيار محادود وبالتاالي لا ياتم إساتهلاكها. ويكاون للمبااني عمار إنتااجي 

قابلة للإستهلاك. إن الزيادة في قيمة الأرض التي يقاع عليهاا المبناى  تعتبر أصولا   محدود وبالتالي
 لا تؤثر على تحديد مبلغه القابل للإستهلاك.
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ه، فإنه يتم إستهلاك ذلك إستردادإذا كانت تكلفة الأرض تشتمل على تكاليف تفكيك الموقع وإزالته و  .75
التاي ياتم الحصاول عليهاا مان تكباد  انياة الخدماةأو إمك الجزء من أصل الأرض خالال فتارة المناافع

تلك التكاليف. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون للأرض نفسها عمر إنتااجي محادود وفاي هاذه 
 التي يتم الحصول عليها منها. أو إمكانية الخدمة الحالة يتم إستهلاكها بطريقة تعكس المنافع

 

 طريقة الإستهلاك
ة الــنما الــذي يتوقــع فيــه إســتهلاك المنــافع الإقتصــادية تعكــس طريقــة الإســتهلاك المســتخدم .76

 للأصل من قبل المنشأة. أو إمكانية الخدمة المستقبلية
 

، وإذا تـاريخ التقريـر السـنوي علـى الأصـل علـى الأقـل فـي  ةتتم مراجعة طريقة الإستهلاك المطبقـ .77
 أو إمكانيـة الخدمـة حدث تغيير هام في نما الإستهلاك المتوقع للمنـافع الإقتصـادية المسـتقبلية

المجسدة فـي الأصـل، يـتم تغييـر الطريقـة لـتعكس الـنما المتغيـر. وينبغـي محاسـبة هـذا التغييـر 
 .3 في القطاع العاملمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  على أنه تغيير في التقدير المحاسبي 

 

ك للأصال مجموعة متنوعة من طارق الإساتهلاك لتخصايص المبلاغ القابال للإساتهلا إستخداميمكن  .78
على أساس منتظم خلال عمره الإنتاجي. وتشاتمل هاذه الطارق علاى طريقاة القساط الثابات وطريقاة 
الرصيد المتناقص وطريقة وحدات الإنتاج. ويؤدي الإستهلاك بطريقة القسط الثابت إلى تكلفة ثابتة 

المتنااقص إلاى خلال العمر الإنتاجي إذا لم تتغير القيمة المتبقية للأصال. وتاؤدي طريقاة الرصايد 
تخفيض التكلفة خلال العمر الإنتااجي. أماا طريقاة وحادات الإنتااج فيناتج عنهاا تكلفاة علاى أسااس 

أو الإنتاج المتوقع. وتختار المنشأة الطريقة التي تعكس أكثر من غيرها نمط الإستهلاك  ستخدامالإ
الأصال. وياتم تطبياق تلاك المجسادة فاي  أو إمكانياة الخدماة المتوقع للمناافع الإقتصاادية المساتقبلية

الطريقاة بشااكل منساجم ماان فتاارة إلاى أخاارى إلا إذا حاادث تغييار فااي الاانمط المتوقاع لإسااتهلاك تلااك 
 .أو إمكانية الخدمة المنافع الإقتصادية المستقبلية

 

إن طريقة الاستهلاك القائمة على أساس الإيرادات المتحققاة مان نشااط يتضامن اساتخدام أصال ماا  أ. 78
بشكل عام الإيرادات الناتجة عن نشاط يتضامن اساتخدام الأصال  وتعكسير مناسبة. هي طريقة غ

عوامل معينة غير استهلاك المناافع الاقتصاادية أو إمكانياات الخدماة للأصال. علاى سابيل المثاال، 
تتأثر الإيرادات بالمدخلات والعمليات الأخرى وأنشطة البيع والتغيرات فاي حجام وأساعار المبيعاات. 

يتأثر عنصر السعر في الإيرادات بنسبة التضخم، التي ليس لها أي تأثير على الطريقة  ويمكن أن
 .التي يُستهلك فيها الأصل
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 القيمة  إنخفاض
نخفضت قيمة أي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات، تطبق المنشأة معيار إلتحديد ما إذا  .79

"إنخفاض  26لمحاسبة الدولي في القطاع العام . أو معيار ا21المحاسبة الدولي في القطاع العام 
كيفية قيام المنشأة بمراجعة المبلغ  ، إذا كان مناسبا ، هذه المعايير تشر"المولدة للنقد الأصولقيمة 

للأصل  ستردادأو المبلغ القابل للإ  ستردادالمسجل لأصولها وكيفية تحديد مبلغ الخدمة  القابل للإ
 القيمة. إنخفاضاء الإعتراف بخسارة ومتى تقوم بالإعتراف أو إلغ

 

 القيمة إنخفاضتعويض 
التـي انخفضـت  والمعاداتينبغي تضمين التعويض من الأطراف الثالثة لبنود الممتلكات والمصانع  .80

قيمتهــا أو فدقــدت أو تــم التنــازل عنهــا فــي الفــائض أو العجــز عنــدما يصــب  التعــويض مســتحق 
 القبض.

 

والمصااانع والمعاادات أو الخسااائر فيهااا والمطالبااات ذات العلاقااة  قيمااة بنااود الممتلكااات إنخفاااضإن  .81
للتعاااويض مااان أطاااراف ثالثاااة أو دفعاااات التعاااويض مااان أطاااراف ثالثاااة وأي شاااراء أو إنشااااء لاحاااق 

 -عبارة عن أحداث إقتصادية منفصلة وتتم محاسبتها بشكل منفصل كما يلي: ستبدالالإلأصول 
لمعيااار المحاساابة  وفقااا  ات والمصااانع والمعاادات قيمااة بنااود الممتلكاا إنخفاااضيااتم الإعتااراف ب (أ)

إذا كاااان  26أو معياااار المحاسااابة الااادولي فاااي القطااااع العاااام  21فاااي القطااااع العاااامالااادولي 
 ؛مناسبا  

لهذا المعيار تحديد إلغاء الإعتراف ببنود الممتلكات والمصانع والمعدات المسحوبة  وفقا  يتم  (ب)
 من الخدمة أو المتصرف بها؛

ويض من أطراف ثالثة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي انخفضت يتم تضمين التع (ج)
عناادما يصاابح مسااتحقا  الفااائض أو العجاازقيمتهااا أو فُقاادت أو تاام التنااازل عنهااا فااي تحديااد 

 للقبض؛ و

ها إساتردادلهذا المعيار تحديد تكلفة بنود الممتلكاات والمصاانع والمعادات التاي ياتم  وفقا  يتم  (د)
 ئها كبنود مستبدلة.أو شرائها أو إنشا

 

 إلغاء الإعتراف
 -يتم إلغاء الإعتراف بالمبلغ المسجل لأي بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات: .82

 عند التصرف به؛ أو (أ)

ه أو إسـتخداممـن أو إمكانيـة الخدمـة عندما لا يتم توقع أيـة منـافع إقتصـادية مسـتقبلية  (ب)
 التصرف به.

 

اتجة من إلغاء الإعتراف ببنـد الممتلكـات والمصـانع والمعـدات ينبغي تضمين الرب  أو الخسارة الن .83
عندما يتم إلغـاء الإعتـراف بالبنـد )إلا إذا اقتضـى معيـار المحاسـبة الـدولي  الفائض أو العجزفي 

 خلاف ذلك فيما يتعلق بالبيع وإعادة الإستئجار(.  13في القطاع العام 
 

 والمصانع الممتلكات من بنود العادي أعمالها قسيا ضمن روتيني بشكل تبيع التي المنشأة إن أ.83
 إلى الأصول هذه تنقل أن يجب للآخرين تأجيرها لغرض بها احتفظت قد كانت والمعدات
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 الإعتراف وينبغي. البيع برسم بها محتفظ وتصبح مؤجرة تعد لا عندما المسجل بمبلغها المخزون 
 9 العام القطاع في الدولي المحاسبة عيارلم وفقا   إيراد أنها على الأصول هذه بيع من بالعوائد

 ."التبادل معاملات من الإيراد"
 

يمكان أن يااتم التصارف بااأي بنااد مان بنااود الممتلكااات والمصاانع والمعاادات بعاادة طارق )علااى ساابيل  .84
المثال، من خلال البيع أو إبرام عقد إيجار تمويلي أو التبرع(. وعند تحدياد تااريخ التصارف بالبناد، 

للإعتراف بالإيردات  9في القطاع العام المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي  تطبق المنشأة
علااى التصارف ماان خاالال  13 فاي القطاااع العااممان بيااع السالع. وينطبااق معياار المحاساابة الاادولي 

 البيع وإعادة الإستئجار.
 

المبلغ المساااجل لبناااد ، باااالإعتراف بااا14إذا قامااات المنشاااأة، بموجاااب مبااادأ الإعتاااراف الاااوارد فاااي الفقااارة  .85
أي جازء مان البناد، عنادها تقاوم بإلغااء الإعتاراف باالمبلغ  إساتبدالالممتلكات والمصانع والمعدات بتكلفة 

منفصل. وإذا لام يكان  المسجل للجزء المستبدل بغض النظر عما إذا تم إستهلاك الجزء المستبدل بشكل  
تكلفاااة  إساااتخدامللجااازء المساااتبدل، يمكنهاااا مااان غيااار العملاااي للمنشاااأة أن تقاااوم بتحدياااد المبلاااغ المساااجل 

 كمؤشر على ما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل في وقت شرائه أو إنشائه. ستبدالالإ
 

يتم تحديد الرب  أو الخسارة الناتجة من إلغاء الإعتـراف بـأي بنـد مـن بنـود الممتلكـات والمصـانع  .86
 ت، والمبلغ المسجل للبند.والمعدات على أنه الفرق بين صافي عوائد التصرف، إن وجد

 
ياااتم الإعتاااراف بالمقابااال مساااتحق القااابض عناااد التصااارف باااأي بناااد مااان بناااود الممتلكاااات والمصاااانع  .87

والمعاادات بشااكل أولااي بقيمتااه العادلااة. وإذا تاام تأجياال الاادفع للبنااد، يااتم الإعتااراف بالمقاباال مسااتحق 
بااين المبلااغ الإساامي للمقاباال القاابض بشااكل أولااي بالسااعر النقاادي المعااادل. ويااتم الإعتااراف بااالفرق 

مما يعكس  9في القطاع العام لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  والسعر النقدي المعادل كإيرادات فائدة 
 المردود الفعال على المبلغ مستحق القبض. 

 

 الإفصاح
المفصـ  عنهـا  المالية لكل صنف من الممتلكات والمصانع والمعـداتالبيانات يجب الإفصاح في  .88

 -عما يلي: بيانات الماليةفي ال
من  أكثر، وعندما يستخدم المرحلأسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي المبلغ  (أ)

بموجب ذلك الأساس في كل المرحل نه يجب الإفصاح عن إجمالي المبلغ إأساس ف
 ؛تصنيف

 ؛طرق الإستهلاك المستخدمة (ب)
 ؛الإنتاجية أو معدلات الإستهلاك المستخدمةالحياة  (ج)
القيمة المجمعة  إنخفاضوالإستهلاك المتراكم مجمعة مع خسائر المرحل بلغ إجمالي الم (د)

 ؛ وفي بداية الفترة وفي نهايتها
 -: في أول الفترة وفي نهايتها مظهرا  المرحل التسوية ما بين المبلغ   (هـ) 

 ؛الإضافات (1)

 الإستبعادات أو التصرف (2)
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 ؛الأعمال ات قطاع إندماجالتملك من خلال  (3)

 ات خلال الفترة الناجمة من إعادة التقييم بموجب الفقراتنخفاضلإ الزيادات أو ا (4)
المعترف بها أو )إذا وجدت( القيمة  إنخفاضومن خسائر  55 ،54، 44

حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة  صافي الأصول/ في المعكوسة مباشرة
 26أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  21في القطاع العامالدولي 

 ؛حسب الحاجة
 القيمة المعترف بها في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار إنخفاضخسائر  (5)

أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع  21الدولي في القطاع العام المحاسبة 
 ؛حسب الحاجة  26العام 

 القيمة المعكوسة في بيان الدخل خلال الفترة بموجب معيار إنخفاضخسائر  (6)
أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع  21في القطاع العام  المحاسبة الدولي

 ؛ حسب الحاجة 26العام 
 ؛ الإستهلاك (7)
صافي فروقات التبادل الناتجة من تحويل البيانات المالية من العملة الوظيفية  (8)

إلى عملة عرض مختلفة، بما في ذلك تحويل العملية الأجنبية إلى عملة العرض 
 قارير؛ والخاصة بالمنشأة معدة الت

 التغيرات الأخرى.  (9)
 

عن كل فئة من فئات الممتلكات والمصانع والمعدات  أيضا  المالية البيانات يجب أن تفص   .89
 -عما يلي: المفص  عنها في البيانات المالية

الملكية وكذلك الممتلكات والمصانع والمعدات المقدمة كضمان طريقة ومبلغ القيود على  (أ)
 ؛لتزاماتلإ ل

لمعترف بها في المبلغ المسجل لبند الممتلكات والمصانع والمعدات في مبلغ النفقات ا (ب)
 ؛سياق إنشائه

 ؛ ومبلغ النفقات على حساب الممتلكات والمصانع والمعدات أثناء الإنشاء (ج)
، مبلغ التعويض من بيان الأداء الماليإذا لم يتم الإفصاح عنه بشكل منفصل في متن  (د)

ع والمعدات التي انخفضت قيمتها أو فدقدت أو تم أطراف ثالثة لبنود الممتلكات والمصان
 .الفائض أو العجزالتنازل عنها، المشمول في 

 

إن اختيار طريقة الإستهلاك وتقدير الأعمار الإنتاجية للأصول هي مسائل متروكة للتقدير  .90
فان الإفصاح عن الطرق المتبناة والأعمار الإنتاجية المقدرة أو معدلات  لذلكجتهاد. لإوا
المالية بمعلومات تسمح لهم بمراجعة السياسات المختارة من البيانات ستهلاك يزود مستخدمي الإ

قبل الإدارة وتمكن من إجراء مقارنات مع المصانع الأخرى. ولأسباب مشابهة فان من الضروري 
  -:الإفصاح عن
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 كجزء من تكلفة أصل آخر، خلال بالفائض أو العجز، بينما يتم الإعتراف الإستهلاك (أ)
 الفترة؛ و

 .في نهاية الفترةالمتراكم الإستهلاك  (ب)
 

عن طبيعة وتأثير التغير في التقدير المحاسبي التي لها تأثير هام في الفترة المشروع فصح ي .91
يكون لها تأثير هام في الفترات اللاحقة بموجب المعيار  أنالجارية أو تلك التي من المتوقع 

ينشأ مثل هذا الإفصاح عن تغيرات في التقدير  أنمكن . وي3في القطاع العام المحاسبي الدولي 
 -بخصوص:

 ؛القيم المتبقية (أ)
 ؛التكاليف المقدرة لتفكيك وإزالة بنود الممتلكات والمصانع والمعدات وترميم الموقع (ب)
 ؛ والأعمار الإنتاجية (ج)
 .طريقة الإستهلاك (د)

 

نه يجب الإفصاح إقييم فالممتلكات والمصانع والمعدات بمبالغ إعادة الت فئاتعندما يتم إدراج  .92
 -عما يلي:

 ؛ عادة التقييملإ النفاذتاريخ  (أ)

 ؛ما إذا تم التنفيذ عن طريق مقيم مستقل (ب)
 ؛تقدير القيمة العادلة للأصول الأسلوب والإفتراض الهام في تطبيق (ج)
 بشكل مباشر من خلال الرجوع إلى  للأصولالحد الذي تم فيه تحديد القيم العادلة  (د)

معاملات سوق نشا أو سوق حالي وفق بنود تجارية أو تم  الأسعار الملحوظة في
 أساليب تقييم أخرى؛  إستخدامتقييمها ب

 فائض إعادة التقييم مبينا حركة الفترة وأية قيود على توزيعات الرصيد على المساهمين ( هـ)
 ؛أو حقوق المساهمين الأخرى 

تلكات والمصانع والمعدات مجموع كافة أنواع فائض إعادة التقييم للبنود المختلفة للمم (و)
 التي تقع ضمن ذلك الصنف؛ و

مجموع كافة أنواع عجز إعادة التقييم للبنود المختلفة للممتلكات والمصانع والمعدات  (ز)
 التي تقع ضمن ذلك الصنف.

 

 انخفضتبالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالممتلكات والمصانع والمعدات التي المشروع قوم ي .93
ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  21 في القطاع العامالمحاسبة الدولي قيمتها بموجب معيار 

 (.6)-( 4) (ه)88بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة في الفقرة  26العام 
 

 -المالية:البيانات المعلومات التالية حاجات مستخدمي  تلبيكذلك  .94
 ؛مؤقتا   للممتلكات والمصانع والمعدات العاطلة عن العملالمرحلة القيمة  (أ)
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لأي ممتلكات أو مصانع أو معدات مستهلكة بالكامل ولكن ما المرحل المبلغ الإجمالي  (ب)
 ؛ستخداملإتزال في ا

 ؛ والمبلغ المسجل للممتلكات والمصانع والمعدات الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها (ج)
نع ، القيمة العادلة للممتلكات والمصانقطة المرجعيةطريقة معالجة  إستخدامفي حال  (د)

 .المرحلةوالمعدات عندما تختلف بشكل جوهري عن القيمة 
 

 ، المشاريع تشجع على إظهار هذه البيانات.أيضا  
 

 يةنتقالالإ الأحكام 
 

   ] تم إلغائها [ 104 – .95

( سابقا ، 2001) 17فيما يتعلق بالمنشآت التي طبقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .105
فيما يتعلق بالقياس الأولي لبند من بنود  40-38كورة في الفقرات ينبغي تطبيق المتطلبات المذ

الممتلكات والمصانع والمعدات المستملكة من خلال معاملة تبادل أصل معين بشكل مستقبلي في 
 المعاملات المستقبلية فقا.

 

 (2001) 17تمنح الأحكام الإنتقالية المذكورة في معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  .106
سنوات من أجل الإعتراف بكافة الممتلكات والمصانع والمعدات والقيام  5المنشآت فترة تصل إلى

ا  من تطبيقها للمعيار للمرة الأولى. وقد تستمر المنشآت التي إعتبار بالقياس والإفصاح ذي العلاقة 
ا  من تاريخ إعتبار ت هذه الفترة الإنتقالية التي تمتد لخمس سنوا إستغلالطبقت هذا المعيار سابقا  في 

تفصح تلك المنشآت عن حقيقة أنها تعتمد على تلك الأحكام  تطبيقها لهذا المعيار للمرة الأولى.
الانتقالية. ويتم أيضا  الإفصاح عن المعلومات عن الفئات الأساسية للأصول التي لم يتم الاعتراف 

داد تقارير أخرى أو لاحقة، فإنها تفصح بها. وعندما تستفيد المنشأة من الأحكام الانتقالية لفترة إع
عن الأصول أو فئات الأصول التي لم يتم الاعتراف بها في التاريخ السابق لإعداد التقارير والتي 

 اعترفت بها في الوقت الراهن.  
 

 2014التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بواسطة  50تم تعديل الفقرة  أ. 106
. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلات على كافة عمليات إعادة التقييم 2015ة في يناير الصادر 

المعترف بها في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ التطبيق المبدئي لذلك التعديل وفي الفترة 
 السنوية السابقة مباشرة .
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 تاريخ النفاذ
لبيانات المالية السنوية التي ل سبة الدولي في القطاع العام هذا على المنشأة تطبيق معيار المحا . 107

أو بعده. ومن المستحسن التطبيق المبكر لهذا  2008من عام  يناير 1تغطي الفترات التي تبدأ في
أن تفص  عن هذه  2008يناير  1وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترات أبكر من  المعيار.
 الحقيقة.

 

بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في  84وتعديل الفقرة  أ 83مت إضافة الفقرة ت أ. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية 2010القطاع العام الصادرة في يناير
طبقت أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2011يناير  1التي تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفص  عن ذلك وتطبق في نفس الوقت 2011يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
بيانات التدفق  " 2التعديلات ذات العلاقة المرتبطة بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ".النقدي
 

ية في القطاع العام، التي صدرت بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدول 8تم تعديل الفقرة  ب. 107
على البيانات المالية السنوية التي بأثر مستقبلي . تطبق المنشأة هذه التعديلات 2010في يناير 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر إذا طبقت المنشأة  2011يناير  1تغطي الفترات بداية من 
ب، 62أ، و62، و62، و59و، 57، و40، و29، و13، و12أيضا  التعديلات على الفقرات 

في نفس الوقت. وإذا  16أ، من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 101، و66، و63و
 فإنها تفص  عن ذلك الحدث. 2011يناير 1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
ترتيبات امتياز " 32من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  7، و5تم تعديل الفقرات  ج. 107

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2011الذي صدر في أكتوبر  "تقديم الخدمات: المان 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2014يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

فإنها تفص  عن ذلك وتطبق في ، 2014يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
والفقرة  6التعديلات على الفقرة تطبق ، و 32نفس الوقت معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 85و 25-27، والتعديلات على الفقرات من 5أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 42
أ من 125، و2ت على الفقرات ، والتعديلا13ب من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

أ من معيار 132، و6والتعديلات على الفقرات  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .31المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
على معايير المحاسبة الدولية في بواسطة التحسينات  93، و83، و81، و79تم تعديل الفقرات   د. 107

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات 2011لتي صدرت في أكتوبر ، ا2011 القطاع العام
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2013يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفص  عن ذلك.2013يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

على أ بواسطة التحسينات  106أ، و78وتمت إضافة الفقرات  72، و50، و17ت تم تعديل الفقرا ه. 107
. تطبق المنشأة 2015التي صدرت في إبريل  2014 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

يناير  1هذه التعديلات بأثر مستقبلي على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
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 1. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل أو بعد ذلك 2015
 ، فإنها تفص  عن ذلك الحدث.2015يناير 

 

، 104، و103، و102، و101، و100، و99، و98، و97، و96، و95تم تعديل الفقرات  و. 107
لمحاسبة الدولية تبني معايير ا " 33من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  108و

. تطبق 2015الذي صدر في يناير  "في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى
يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  البياناتالمنشأة هذه التعديلات على 

الدولي في يسم  بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة و أو بعد ذلك.  2017
، فإنها تطبق التعديلات أيضا  على 2017يناير  1على الفترات التي تبدأ قبل  33القطاع العام 
 الفترة السابقة.

 

على معايير المحاسبة الدولية في القطاع بواسطة التحسينات  52، و20، و5تم تعديل الفقرات   ز. 107
هذه التعديلات على البيانات المالية . تطبق المنشأة 2016 إبريل، التي صدرت في 2015 العام

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفص  عن ذلك.2017يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 

طة التحسينات على معايير بواس أ 36إضافة الفقرة ، و 52، و13، و6تم تعديل الفقرات   ح.107
. تطبق المنشأة هذه 2016 إبريل، التي صدرت في 2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أو بعد  2017يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، 2017يناير  1دأ قبل ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تب

فإنها تفص  عن ذلك. تطبق المنشأة هذه التعديلات بأثر رجعي، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 
، "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء " 3في القطاع العام 

 ط.107باستثناء ما تم تحديده في الفقرة 
 

)و( عن الفترة 33فص  عن المعلومات الكمية المطلوبة من خلال الفقرة تلا تحتاج المنشأة أن  .ط107
الحالية في فترة إعداد التقارير التي يتم فيها لأول مرة تطبيق التعديلات على معيار المحاسبة 

من الجزء الرابع من  27ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17الدولي في القطاع العام 
. وعلى أي حال، تعرض 2015ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على مع

)و( من معيار المحاسبة الدولي في 33المنشأة المعلومات الكمية المطلوبة من خلال الفقرة 
 عن كل فترة سابقة تم عرضها. 3القطاع العام 

 

أولى ته العادلة في بداية بقيم الدائمةالنباتات ي. قد تختار المنشأة أن تقيس عنصرا  من عناصر 107
التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع  الفترات
التحسينات العامة على معايير المحاسبة الدولية في القطاع من الجزء الرابع من  27، و17العام 
في ذلك التاريخ. ويتم الاعتراف  ادباعتبارها تكلفة الاستردوتستخدم القيمة العادلة  2015العام 

بأية اختلافات بين المبالغ الدفترية السابقة والقيمة العادلة عند افتتاح الفائض/العجز التراكمي 
 المعروضة. اتالفتر أولى في بداية 
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قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إصدارمن خلال  4، و3تم حذف الفقرات   ك. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016إبريل  في العام

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 
 ، فإنها تفص  عن ذلك.2018يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 
 

)التعديلات على معياري  انخفاض الأصول المعاد تقيمهالال من خ أ51الفقرة تمت إضافة   ل. 107
التعديل على البيانات  ذلك(. تطبق المنشأة 26، و21المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

أو بعد ذلك. يشجع التطبيق  2018يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 
، فإنها تفص  عن 2018يناير  1ل على فترة تبدأ قبل المبكر. إذا طبقت المنشأة ذلك التعدي

 ذلك الحدث.
 

، منافع الموظفين، 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  31تم تعديل الفقرة   م. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016الصادر في يوليو 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1ن تغطي الفترات بداية م
، فإنها تفص  عن ذلك الحدث وتطبق معيار 2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

عمليات ، 40في القطاع العام بواسطة معيار المحاسبة الدولي  88و 60تم تعديل الفقرات   ن. 107
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2017، الصادر في يناير اندماج الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفص  2018يناير  1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 في نفس الوقت. 40عن ذلك الحدث وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

، 2018بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  106س. عددلت الفقرة 107
الية السنوية التي . تطبق المنشأة تلك التعديلات على البيانات الم2018الصادرة في أكتوبر 

 أو بعد ذلك. يسم  بالتطبيق المبكر. 2019يناير  1تتناول الفترات بداية من 
 

عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الاستحقاق  .108
ايير تبني مع " 33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأغراض إعداد التقارير  " المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق للمرة الأولى
المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي 

 لعام أو بعد ذلك التاريخ.  معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
 

 (2001) 17سحب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
"الممتلكات والمصانع  17يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام .109

 .2001الصادر في عام  والمعدات"



 الممتلكات والمصانع والمعدات

 )الملحق( 17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  551 

 الملحق
 رى على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخ تالتعديلا

 [تم إلغائه  ]
  
 
 



 الممتلكات والمصانع والمعدات

  552 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس الإستنتاجات

 أساس الإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   17يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2003 عام في الصادرة ليةالما التقارير لإعداد الدولية المعايير على الدولية المحاسبة
 الخلفية

إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  .1إستنتاج
العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق المقاربة بين معايير 

القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة المحاسبة الدولية في 
 لمنشآت القطاع العام.  مناسبا  عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون 

 
ا التي يتم تحقيق المقاربة بينهو إن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق   .2إستنتاج

وبين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تحافظ على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية، ما لم يكن هناك سبب للحياد يخص القطاع العام. ويحدث الحياد عن المعيار 

ات في ذلك المعيار غير الدولي لإعداد التقارير المالية المقابل عندما تكون المتطلبات أو المصطلح
مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون تضمين شروحات أو أمثلة إضافية هو أمر ضروري لتوضيح 
متطلبات معينة في سياق القطاع العام. ويتم تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

"المقارنة مع المعايير الدولية لإعداد مالية في العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير ال
 المشمولة في كل من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.  التقارير المالية"

 
 13، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عرض بالتعديلات المقترحة على 2002 مايوفي   .3إستنتاج

كجزء من مشروع التحسينات العام التابع له. وقد تلخصت أهداف  1من معايير المحاسبة الدولية ا  معيار 
مشروع التحسينات العام التابع للمجلس في "تقليل أو إلغاء البدائل وحالات التكرار والتعارض ضمن 

تم إصدار معايير المحاسبة وقد المعايير وتناول بعض قضايا المقاربة وإجراء تحسينات أخرى". 
 . 2003يسمبر الدولية النهائية في د

 
، إلى معيار المحاسبة 2000ديسمبر، الصادر في 17ستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إ .4إستنتاج

. 2003والذي أعُيد إصداره في ديسمبر " الممتلكات والمصانع والمعدات"( 1998المعدل في ) 16الدولي 
ر المحاسبة الدولية في القطاع العام، وهي ، وضعت الهيئة السابقة لمجلس معايي2003وفي أواخر عام 

عايير المحاسبة الدولية في م بين مناسبا  ، مشروع تحسينات لتحقيق المقاربة حيث يكون 2لجنة القطاع العام
 . 2003القطاع العام ومعايير المحاسبة الدولية المحسنة الصادرة في ديسمبر

 
بعد تحسينه  16القطاع العام بمراجعة معيار المحاسبة الدولي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في   .5إستنتاج

مع أسباب مجلس معايير المحاسبة الدولية في تنقيح معيار المحاسبة الدولي والتعديلات التي  واتفق عموما  
أُجريت. )إن أسس إستنتاجات مجلس معايير المحاسبة الدولية غير منصوص عليها في هذه الوثيقة. لكن 

شتراك الشاملة في مجلس معايير المحاسبة الدولية الإطلاع على أسس لإكي خدمة ايمكن لمشتر 
 التي الحالات وفي (.www.iasb.orgعلى العنوان التالي:  الموقع الإلكتروني للمجلسالإستنتاجات في 

 أساس يوضح به، المتعلق الدولي المحاسبة ارمعي عن العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عنها يحيد
 . العام بالقطاع المتعلقة الحياد أسباب الإستنتاجات

 

                                                 
وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. وتحمل المعايير الصادرة  -تم إصدار معايير المحاسبة الدولية من قبل الجهة السابقة لمجلس معايير المحاسبة الدولية  1

ف المجلس هذه المعايير بأنها تتألف من المعايير الدولية لإعداد عن مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد عرّ 
ها، وفي هذه إستبدالالتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية وتفسيرات المعايير. وفي بعض الحالات، عدل المجلس معايير المحاسبة الدولية بدلا من 

 الحالة بقيت الأرقام القديمة للمعايير.
تحاد الدولي للمحاسبين بتغيير تكليف اللجنة لتصبح مجلس القطاع العام عندما قام مجلس الإ طاع العام مجلس معايير المحاسبة الدولية فيأصبحت لجنة الق  2

 . 2004 نوفمبرمستقل لوضع المعايير في 

http://www.iasb.org/
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المبلغ القابل للإسترداد على أنه "الحد  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 16يعرّف معيار المحاسبة الدولي  . 6إستنتاج
 17ار المحاسبة الدولي في القطاع العام ه". ويعرّف معيإستخدامالأعلى لصافي سعر بيع الأصل وقيمة 

المقترح المبلغ القابل للإسترداد على أنه "الحد الأعلى للقيمة العادلة لأصل مولد للنقد مطروح منه تكاليف البيع 
المقترح هو نفس التعريف الموجود  17ه". وإن تعريف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إستخداموقيمة 

وليس التعريف الموجود في معيار  "المولدة للنقد "إنخفاض قيمة الأصول 26حاسبة الدولي في معيار الم
. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تعريف معيار المحاسبة 16المحاسبة الدولي 

 -مناسب للأسباب التالية: 17الدولي في القطاع العام 
أن تحدد المنشأة المبلغ القابل للإسترداد أو مبلغ  17القطاع العام يقتضي معيار المحاسبة الدولي في  (أ)

"إنخفاض قيمة الأصول  21الخدمة القابل للإسترداد وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 غير مولدة للنقد".ال

في  26دولي أن تطبق المنشأة معيار المحاسبة ال 21يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 تحديد المبلغ القابل للإسترداد للأصول المولدة للنقد.

 
نتيجة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة  16تم إجراء تعديل آخر على معيار المحاسبة الدولي   .7إستنتاج

لاحقة الناجمة عن التعديلات ال 17. ولا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2003بعد ديسمبر
. ويعود سبب ذلك إلى أن مجلس معايير 2003المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة بعد ديسمبر 

المحاسبة الدولية في القطاع العام لم يراجع بعد قابلية تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في المعايير الدولية 
 بشأنها. طاع العام ولم يشكل رأيا  لإعداد التقارير المالية على منشآت الق

 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 17العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2008 في الصادرة
 اسبةالمح معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 8إستنتاج

 معايير مجلس عن الصادرة "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 16 الدولي
 مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على الأخير المجلس مع عموما   واتفق 2008 مايو في الدولية المحاسبة

 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب وجدي يكن لم أنه العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير
 

  الدولية المحاسبة معايير مجلس أجراها التي التحسينات نتيجة 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار مراجعة
 2014ومايو  2013، وديسمبر 2012مايو  في صادرةتعديلات طفيفة و 

 المحاسبة معيار على أجريت التي التنقيحات بمراجعة العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس قام. 9إستنتاج
المقبولة  وبيان الطرق  "المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" في الواردة 16 الدولي

ومايو  2013، ديسمبر 2012 مايو في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرةللإستهلاك والإطفاء 
 الدولية المحاسبة معايير مجلس وإستنتج. المعيار تنقيح أسباب على الأخير المجلس مع عموما   واتفق، 2014

 . التعديلات تبني لعدم العام بالقطاع خاص سبب يوجد يكن لم أنه العام القطاع في
 

ى معايير المحاسبة التحسينات علنتيجة للجزء الثالث من  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأطراف المعنية.التي أثارتها  المواضيع: 2015الدولية في القطاع العام 

. تستخدم إرشادات الإحصاءات المالية الحكومية مصطلح "أنظمة التسليح" لتشمل العناصر التي تستخدم 10إستنتاج
ح ردع. وخلص مجلس م كسلالباستمرار في تقديم خدمات الدفاع، حتى إذا كانت تستخدم في وقت الس

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن استبدال مصطلح "المعدات العسكرية المتخصصة" الوارد 
في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمصطلح "أنظمة التسليح" المستخدم في الإحصاءات المالية 
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الممتلكات، ، 17ر المحاسبة الدولي في القطاع العام يوضح قابلية تطبيق معيا لها وصف وإضافةالحكومية 
 زيادة الاتساق مع إرشادات الإحصاءات المالية الحكومية. مما يؤدي إلى، والمصانع، والمعدات

 
. واقترح أحد المجاوبين أن التعريف المقترح لأنظمة التسليح قد يكون ضيق النطاق بصورة غير ضرورية، 11إستنتاج

لا التي ني بعض الأصول، مثل المركبات العسكرية المتخصصة التي لا تحمل أسلحة أو وبالتالي، قد يستث
ف أنظمة يتقدم قدرات دفاعية بشكل مباشر. ورأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن تعر 

لبات ملة بالأسلحة أو لم تكن كذلك، شريطة أن تلبي متطحالتسليح يشمل هذه المركبات سواء  كانت م
 وظيفتها المتخصصة.

 

مجلس  التي أصدرهالتعديلات محدودة النطاق لنتيجة  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2014معايير المحاسبة الدولية في يونيو 

الدولي  راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المراجعات التي تمت على معيار المحاسبة . 12إستنتاج
)تعديلات على النباتات الدائمة الزارعة: التعديلات محدودة النطاق بعنوان  كانت متضمنة فيوالتي  16

التي صدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة  (41ومعيار المحاسبة الدولي  16معيار المحاسبة الدولي 
ب معينة متعلقة بالقطاع العام هناك أسبا على أنه ليسبشكل عام  اتفقتوالتي  2014الدولية في يونيو 

 لعدم تطبيق التعديلات.
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية  لإصدارنتيجة  17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016العام في إبريل  في القطاع

قابلية تطبيق معايير المحاسبة بعنوان  إصدارا  . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 13إستنتاج
مراجع معايير المحاسبة الدولية في القطاع  الإصدارهذا  يعدل. 2016في القطاع العام في إبريل  الدولية

 العام على النحو التالي:
حذف فقرات المعيار التي تتناول قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على "منشآت  (أ)

 بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق في كل معيار؛القطاع العام 
استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العامة" متى كان ذلك  (ب)

 ملائما ؛ و
من مقدمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال النص على وصف  10تعديل الفقرة  (ج)

 قطاع العام التي صممت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من أجلها.إيجابي لمنشآت ال
 

المرافقة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع  ستنتاجالإأسس رات في يهذه التغي أسبابتم توضيح 
 .1العام 

 

 (26و ،21انخفاض الأصول المعاد تقييمها )تعديلات على معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
، انخفاض قيمة الأصول الغير مولدة 21. كنتيجة للتعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 14إستنتاج

، انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد، قرر مجلس 26للنقد، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ح أن الاعتراف بخسارة الانخفاض يوضتأ ل51 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إضافة الفقرة

فئة مجمل مجموعة من الأصول، لا ينشئ حاجة لإعادة تقييم لخسارة الانخفاض لأصل، أو  وعكس
 الأصول التي ينتمي إليها هذا الأصل أو مجموعة الأصول.
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سبة الدولية في نتيجة للتحسينات على معايير المحا 17مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018القطاع العام 

أحكاما  انتقالية خاصة بالمنشآت التي كانت بالفعل مستفيدة من فترة السنوات  106. تشمل الفقرة 15ستنتاجإ
. تم تكرار تلك 17الخمس الانتقالية التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

سابقا ( نتيجة لإصدار  106لأخرى )التي أشارت إليها الفقرة الأحكام بعد إلغاء الأحكام الانتقالية ا
اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى". 



 عداتالممتلكات والمصانع والم

  556 17لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ

 1إرشادات التنفيذ 
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   17طاع العام معيار المحاسبة الدولي في الق إرشادات التنفيذ هذه رافق ت
 

 تكرار عملية إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات
 

 .ولكنها لا تشكل جزءا  منه 17إن هذه الإرشادات مرفقة مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

   

من المنشآت التي تتبنى  17في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44تقتضي الفقرة   .1تنفيذ
نموذج إعادة التقييم لقياس أصولها بمبلغ تمت إعادة تقييمه عدم إختلاف هذا المبلغ بشكل 

. وتنص تقريرالقيمة العادلة في تاريخ ال إستخدامملحوظ عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد ب
ى التغييرات في القيم في هذا المعيار على أن تكرار عمليات إعادة التقييم تعتمد عل 49الفقرة 

العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم إعادة تقييمها. وعندما تختلف القيمة 
العادلة لأصل تمت إعادة تقييمه بشكل جوهري عن المبلغ المسجل له، ستكون هناك حاجة إلى 

شآت التي تتبنى القيام بإعادة تقييم أخرى. وإن الغرض من هذه الإرشادات هو مساعدة المن
ما إذا كان المبلغ المسجل يختلف بشكل جوهري عن القيمة فينموذج إعادة التقييم على تحديد 

 .تقريرالعادلة في تاريخ ال
 

ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن المبلغ المسجل لأصل في تقريرتقيم المنشأة في كل تاريخ   .2تنفيذ
تمت إعادة تقييمه قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة 

القيمة العادلة تحدد  . وفي حال وجود أي مؤشر كهذا، المنشأةتقريرتقييم الأصل في تاريخ ال
 للأصل وتعيد تقييم الأصل حسب ذلك المبلغ.

 
ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن المبلغ المسجل للأصل الذي تمت إعادة فيلدى تقييم   .3تنفيذ

تقييمه قد يختلف بشكل جوهري عن ذلك المبلغ الذي كان سيحدد إذا تمت إعادة تقييم الأصل 
 -، تبحث المنشأة في المؤشرات التالية كحد أدنى:تقريرفي تاريخ ال

 
 مصادر المعلومات الخارجية

 

تغييرات هامة تؤثر على المنشأة حدثت خلال الفترة أو ستحدث في المستقبل القريب في  (أ)
البيئة التقنية أو بيئة السوق أو البيئة الإقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها في المنشأة أو 

 في السوق التي يكرس لها الأصل؛

 بالغ المسجلة لها؛عند وجود سوق لأصول المنشأة، فإن قيم السوق تختلف عن الم (ب)

 أثناء الفترة، لقد خضع مؤشر الأسعار ذو العلاقة بالأصل لتغيير هام؛ (ج)
 

 مصادر المعلومات الداخلية
 

 الأدلة المتوفرة حول تقادم أو وجود ضرر مادي في الأصل؛ (د)

حدوث تغييرات هامة تؤثر على المنشأة خلال الفترة أو من المتوقع أن تحدث في المستقبل ( هـ)   
يب في المدى الذي، أو بالطريقة التي، سيستخدم فيه الأصل أو من المتوقع القر 

ه. وتتضمن التغييرات العكسية أن يصبح الأصل عاطلا  عن العمل أو خطط إستخدام
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التصرف بالأصل قبل التاريخ المتوقع مسبقا  وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للأصل على أنه 
. وتتضمن التغييرات الإيجابية الإنفاق الرأسمالي غير محدود أن يكون  محدود بدلا  من

المتكبد خلال الفترة لتحسين أو تعزيز الأصل أكثر من معيار أدائه الذي يقيم قبل القيام 
 بالإنفاق مباشرة؛ و

الأدلة متوفرة من مصدر داخلي يشير إلى أن الأداء الإقتصادي للأصل أسوء أو أفضل  (و)
 ضل من المتوقع.من المتوقع، أو سيصبح أسوء أو أف

 

غير مفصلة. وقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى على أن المبلغ  3 إن القائمة في الفقرة تنفيذ  .4تنفيذ
إذا تمت  سيتم تحديدهالمسجل للأصل الذي تمت إعادة تقييمه قد يختلف عن المبلغ الذي كان 

أن على المنشأة بية . كما سيدل وجود المؤشرات الإضافتقريرإعادة تقييم الأصل في تاريخ ال
 .تقريرإعادة تقييم الأصل بقيمته العادلة الحالية في تاريخ ال
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 توضيحية  أمثلة
 الإفصاحات

 
 

تعتبر وزارة الداخلية منشأة في القطاع العام تسيطر على مجموعة واسعة من الممتلكات  .1مثال
وفيما يلي مقتطفات من  وصيانة الممتلكات. إستبدالوالمصانع والمعدات وهي مسؤولة عن 

وتوضيح الإفصاحات  1x20ديسمبر 31ملاحظات بيان الوضع المالي للسنة المنتهية في
 الأساسية المطلوبة وفقا  لهذا المعيار.

 

 الملاحظات
 الأرض .1

تقييم قطعة الأرض  ويتمهكتار في مواقع مختلفة.  20.000تتألف قطة الأرض من  (أ)
كما هو محدد من قبل مكتب التخمين الوطني،  20×1ديسمبر  31بالقيمة العادلة في 

 وهي جهة تقييم مستقلة.

 القيود المفروضة على حقوق الملكية: (ب)
 

وحدة عملة( للمصلحة  62.500هكتار من قطعة الأرض )المسجل بمبلغ  500يخصص
هكتار من  200موافقة السلطة التشريعية. وتخضع الوطنية ولا يمكن بيعها دون الحصول على

 200وحدة عملة( و 25.000مسجلة بمبلغ المخصصة للمصلحة الوطنية ) قطعة الأرض
وحدة عملة( للمطالبات بحقوق  250.000هكتار إضافية من قطعة أخرى )مسجلة بمبلغ 

الملكية من قبل المالكين السابقين في محكمة دولية لحقوق الإنسان ولقد أمرت المحكمة بعدم 
ة؛ وتدرك الوزارة نطاق اختصاص المحكمة فيما التصرف بالأرض حتى يتم الحكم بالمطالب

 يتعلق بسماع هذه القضايا.
 

 المباني .2
 تتألف المباني من مباني المكاتب والمرافق الصناعية في مواقع مختلفة. (أ)

يتم الإعتراف أوليا  بالمباني بالتكلفة ولكنها تخضع لإعادة تقييم للقيمة العادلة على  (ب)
لوطني القيمة العادلة على أساس الترحيل خلال أساس مستمر. ويحدد مكتب التخمين ا

 فترة قصيرة من الزمن. ويتم تحديث إعادة التقييمات.

يتم حساب الإستهلاك على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للمبنى. ويكون  (ج)
سنة، أما المرافق الصناعية فإن العمر الإنتاجي  25العمر الإنتاجي لمباني المكاتب هو

 سنة. 50لها هو 

 250.000بلغ إجمالي تكاليف العقود و عقود لإنشاء مباني جديدة  5 لقد أبرمت الوزارة (د)
 وحدة عملة.

 

 الآلات .3
 يتم قياس الآلات بالتكلفة مطروح منها الإستهلاك. (أ)

 يتم حساب الإستهلاك على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للآلة. (ب)
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 -إن للآلات أعمارا  إنتاجية متنوعة: (ج)

 سنوات 10جرار: ال

 سنوات 4معدات الغسيل: 

 سنة 15الرافعات: 

 -الرافعات التي تستخدمها في تنظيف وصيانة المباني ستبدالأبرمت الوزارة عقدا  لإ (د)
 وحدة عملة. 100.000وتبلغ تكاليف العقد 

 

 الأثاث والتركيبات  .4
 يتم قياس الأثاث والتركيبات بالتكلفة مطروح منها الإستهلاك. (أ)

الإستهلاك على أساس معدلات ثابتة خلال العمر الإنتاجي للأثاث يتم حساب  (ب)
 والتركيبات.

 سنوات. 5تملك كافة البنود في هذا الصنف عمرا  إنتاجيا لمدة  (ج)
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 المطابقات
 ( وحدة عملة(000)بـ )

 الأثاث والتركيبات الآلات المباني الأرض 
 20×0 20×1 20×0 20×1 20×0 20×1 20×0 20×1 فترة التقرير

 150 200 1.100 1.085 2.260 2.090 2.025 2.250 الرصيد الإفتتاحي
 100 20 200 120 100 250 - - الإضافات
 - 20 80 60 40 150 - - التصرف 

 50 50 135 145 180 160 - - الإستهلاك )حسب بيان الوضع المالية(
 - - - - 50- 30- 225 250 إعادة التقييم )الصافي(

 200 150 1.085 1.000 2.090 2.000 2.250 2.500 سب بيان الوضع المالي( رصيد الإقفال )ح
 92مجموع فائض إعادة التقييم )الفقرة 

 )و((
750 500 250 250 - - - - 

 92مجموع عجز إعادة التقييم )الفقرة 
 )ز((

25 25 380 350 - - - - 

 250 250 1.440 1.500 2.430 2.500 2.250 2.500 إجمالي المبلغ المسجل
 50 100 355 500 340 500 - - الإستهلاك المتراكم

 200 150 1.085 1.000 2.090 2.000 2.250 2.500 صافي المبلغ المسجل
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  16مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 16 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 16 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 16الدولي المحاسبة معيار على اُجريت التي التعديلات ويتضمن "والمعدات والمصانع ممتلكاتال"( 2003)

 وقت وفي. 2008 مايو في الصادرة" المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير على التحسينات" من كجزء
 معيار تطبيق كانيةإم في العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس يبحث لم المعيار، هذا إصدار

 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة"  5العام القطاع في الدولي المحاسبة
 التعديلات يعكس لا 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار فإن وعليه،. العام القطاع منشآت على
 وفيما. 5 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إصدار بعد 16 الدولي المحاسبة معيار على أُجريت التي
 16 الدولي المحاسبة ومعيار 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي

(2003 :) 
 على ويتعين. الإرث بأصول الإعتراف يمنع ولا 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب لا 

 يخص فيما المعيار هذا في الواردة الإفصاح لمتطلبات تمتثل أن الإرث بأصول تعترف التي المنشأة
 هذا في أخرى  لمتطلبات الإمتثال عليها، يتوجب لا لكن ويمكن، بها الإعتراف تم التي الأصول تلك

 . مماثلا   إستثناءا   16 الدولي المحاسبة معيار يتضمن ولا. الإرث أصول يخص فيما المعيار
 في. التكلفة بسعر مبدئيا والمعدات والمصانع الممتلكات بنود قياس 16الدولي المحاسبة معيار تطلبي 

 أو تكلفة بدون  معين بند إمتلاك عند أنه 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ينص حين
 المحاسبة معيار يتطلب. إمتلاكه تاريخ في العادلة قيمته عن عبارة تكلفته تكون  رمزية، تكلفة مقابل

 والمعدات والمصانع الممتلكات بنود ويسجل التقييم إعادة نموذج المشروع يتبنى حيث ،16 الدولي
 معيار في وارد غير الشرط وهذا. المقابلة التاريخية التكلفة مبالغ عن الإفصاح تقييمها، المعاد بالمبالغ

 . 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 على فقط التقييم إعادة في والإنخفاض الزيادة مطابقة يمكن ،16 الدولي سبةالمحا معيار بموجب 

 في والإنخفاض الزيادة معادلة يتم ،17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار وبموجب. فردي أساس
 . الأصول من معين صنف أساس على التقييم إعادة

 والتحول مرة لأول بالتبني تتعلق إنتقالية اماأحك 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 المحاسبة معيار يتضمن حين في. 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار السابقة النسخة عن

. المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير مسبقا استخدمت التي للمنشآت فقط إنتقالية أحكاما 16 الدولي
 للمنشآت تجيز إنتقالية أحكاما التحديد وجه على 17 العام القطاع في دوليال المحاسبة معيار ويتضمن

 خلال معين تاريخ في تبدأ التي التقارير إعداد لفترات والمعدات والمصانع بالممتلكات الإعتراف عدم
. العام القطاع في الدولية المحاسبة لمعايير وفقا الإستحقاق لمحاسبة تبني أول تاريخ تلي سنوات خمس

 عند العادلة بالقيمة والمعدات والمصانع بالممتلكات الإعتراف للمنشآت الإنتقالية الأحكام أيضا وتسمح
 . الإنتقالية الأحكام هذه 16 الدولي المحاسبة معيار يتضمن ولا. الأولى للمرة المعيار هذا تبني

 للأصل القيمة خفاضإن لخسارة" تعريفات على 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشتمل 
 16 الدولي المحاسبة معيار يشتمل لا حين في". للإسترداد القابل الخدمة مبلغ"و" للنقد المولد غير
 التعريفات هذه على

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
" المالي الأداء بيان" مصطلحي إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 16 الدولي المحاسبة معيار
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 أما. 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصول صافي"و
 ".الملكية حقوق "و" الدخل بيان" فهما 16 الدولي المحاسبة معيار في المرادفان المصطلحان

 في له يكون  والذي ،"الدخل" لحمصط 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن لا 
 ". الإيراد" مصطلح من أوسع معنى 16 الدولي المحاسبة معيار

 تقييم إعادة تكرار مدى حول تطبيق إرشادات 17 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 .مماثلة إرشادات 16 الدولي المحاسبة معيار يتضمن لا حين في. والمعدات والمصانع الممتلكات
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 18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 القطاعات تقديم التقاير حول 

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي محاسبةال معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "القطاعات حول التقارير تقديم"( 1997 عام في المنقح) 14
 التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي .  الدولية

 مؤسسة من بتصريح وذلك 14 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للإتحاد
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال
 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 ييرمعاال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية الدولية

Wharf, London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني الموقع
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  18جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 2

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 16

 2016ق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبي تعديل 24

 إعداد التقارير حول القطاعات -18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

ديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى تحتوي هذه النسخة على تع
 . 2019يناير   31

 
من  يونيوفي  "إعداد التقارير حول القطاعات " 18تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 2002عام 
 

من خلال معايير القطاع العام  18ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  الصادر  " الأعمال في القطاع العام عمليات إندماج" 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2017في يناير 

 (2016) الصادر في إبريل  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إمكانية 

 الصادرة في إبريل  2015بة الدولية في القطاع العام التحسينات السنوية على معايير المحاس(
2016.) 

  (2015) الصادر في يناير  " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2015) 

 تبني معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام على أساس  33دولي معيار المحاسبة ال "
 (2015)الصادر في يناير الإستحقاق للمرة الأولى " 

 قديرات " السياسات المحاسبية، التغيرات في الت 3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2006" )الصادر في ديسمبر المحاسبية والأخطاء

 الصادر في  " الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 دولي في القطاع العاممعيار المحاسبة ال(
 (2006ديسمبر 

  (2010 نوفمبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2015معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يناير  تعديل  271
 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2015 يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 32
 2017يناير  40دولي في القطاع العام معيار المحاسبة ال تعديل 34
 2006ديسمبر  17معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إبريل  تعديل 38
2016 

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 
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-1 والفقرات الهدف في مبين " القطاعات حول التقارير تقديم " 18 العام القطاع في الدولي اسبةالمح معيار إن
 سياق في 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 77

وإطار المفاهيم الخاص بإعداد  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات"  3 العام
 .الواضحة اتالإرشاد غياب في المحاسبية
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 الهدف
 

إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاعات. 
 -وسيؤدي الإفصاح عن هذه المعلومات إلى:

 مساعدة مستخدمي البيانات المالية على فهم الأداء السابق للمنشأة بشكل أفضل، والتعرف (أ)
 ولأنشطة الرئيسية للمنشأة؛ على المصادر المخصصة لدعم ا

 .مسائلةال هاإلتزاماتب الوفاءتعزيز شفافية التقارير المالية وتمكين المنشأة من  (ب)
 

 النطاق
 

المحاسبي أن  ستحقاقالإأساس بموجب  المالية وتعرضهايجب على المنشأة التي تُعد بياناتها  .1
 تطبّق هذا المعيار لدى تقديم معلومات القطاع.

 

 [ تم إلغائها ] .2
 

 [ تم إلغائها ] .3

لبيانات المالية المنشورة التي تتمثل لمعايير لكاملة المجموعات الينبغي أن يطبق هذا المعيار في  .4
 .في القطاع العامالمحاسبة الدولية 

 
تتضمن المجموعة الكاملة من البيانات المالية بيانا  للمركز المالي وبيانا  للأداء المالي وبيانا  للتدفق  .5

، كما هو مرفقة ، وملاحظاتةالملكينا  يظهر التغيرات في صافي الأصول/ حقوق النقدي وبيا
 .1 في القطاع العامموضح في معيار المحاسبة الدولي 

 
 مع البيانات قتتااديةفي حال تقديم البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت الإ .6

القطاع على أساس البيانات المالية  حولومات ، تقدم المعلمعا   المالية المنفالة للمنشأة الأم
 الموحدة فقط.

 

في بعض جهات الإختصاص، تجمع البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت  .7
مع البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة وتعرض سوية في تقرير واحد. في هذه  قتصاديةالإ

توي البيانات المالية الموحدة للحكومة أو غيرها من المنشآت الحالات، يقدّم التقرير الذي يح
 لبيانات المالية الموحدة فقط.على أساس االقطاع حول المسيطرة معلومات 

 

 تعريفات
 

 ] تم إلغائها .8

 -:تستخدم الماطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المحدد لها  .9

 

 يـالتو أة ـة للتمييز للمنشـة القابلـالأنشطة من ـو نشاط أو مجموعـه(  A segment) اعـالقط 
بشكل منفال لأغراض تقييم الأداء السابق  حولها مالية تقديم معلومات ئململ ايكون من 

 لموارد.المستقبلي لتوزيع الالقرارات حول  إتخاذللمنشأة في تحقيق أهدافها و 
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ع العام الأخرى في هذا تُستخدم الماطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطا
 المعرفة قتائمة الماطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

تسيطر الحكومات والوكالات التابعة لها على موارد عامة هامة وتعمل على تقديم تشكيلة واسعة من  .10
جدة في مناطق جغرافية مختلفة وفي مناطق ذات خصائص المتوالفروعها  السلع والخدمات

المنشآت، وأحيانا  يطب منها بشكل رسمي، أن تستخدم هذه متفاوتة. ويتوقع من  إجتماعية إقتصادية
 ككل تلك الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيق أهداف المنشأة. وتقدم البيانات المالية على مستوى المنشأة

من قبل المنشأة مقدمة  لتزاماتالأصول المسيطر عليها والإ)أ( ة إلى والموحدة للمنشأة نظرة عام
وتوزيعات الموازنة  والإيراد الضريبي)ج( إضافة الى تكلفة الخدمات المتاحة )ب(  التقارير،

إلا أن هذه  المعلومات الإجمالية لا تقدم ات التكلفة المولدة لتمويل توريد تلك الخدمات. إستردادو 
هداف التشغيلية المحددة والأنشطة الرئيسية للمنشأة مقدمة التقارير والموارد معلومات حول الأ

 والتكاليف المخصصة لتلك الأهداف والأنشطة.
  

واسعة النطاق، وتشمل سلسلة واسعة من المناطق في معظم الحالات، تكون أنشطة المنشأة  .11
المختلفة، إلى درجة يصبح  عيةجتماالإ قتصاديةالجغرافية المختلفة أو المناطق ذات الخصائص الإ

عن قطاعات معينة  المفصلةفيها من الضروري تقديم تقارير عن المعلومات المالية وغير المالية 
 القرارات.  إتخاذو  ائلةمن المنشأة وذلك لتقديم معلومات مناسبة لأغراض المس

 

 تقديم التقارير حسب القطاعات
من هذا  9لة بما يتوافق مع متطلبات الفقرة ينبغي على كل منشأة تحديد قتطاعاتها المنفا .12

من  75 -51عرض معلومات عن تلك القطاعات كما هو مطلوب في الفقرات من أن تالمعيار، و 
 هذا المعيار.

 

نشاط أو مجموعة أنشطة كل  ،ةمختلف اتكقطاع بموجب هذا المعيار، تحدد منشآت القطاع العام .13
تقييم الأداء  )أ(  علومات المالية المتعلقة بها لأغراضويجب تقديم تقارير عن الم ,قابلة للتمييز

القرارات حول توزيع الموارد من قبل المنشأة،  تخاذولإ)ب( السابق للمنشأة ومدى تحقيق أهدافها، 
من  75 -51كقطاعات منفصلة. إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرات من 

فصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات التي قدمت عنها شجع المنشآت على الإتهذا المعيار، 
 القرارات. إتخاذو المسائلة تقارير كما هو محدد في هذا المعيار أو التي تعد ضرورية لأغراض 

 

 هياكل التقارير المالية 
في معظم الحالات، تعكس التصنيفات الرئيسية للأنشطة المحددة في الموازنة القطاعات التي يتم  .14

والمسؤول الأول في المنشأة. وفي معظم الحاكمة قارير عن معلومات تتعلق بها إلى الهيئة تقديم ت
ة والمسؤول الأول في حاكمالحالات، تعكس القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها إلى الهيئة ال

لمجلس المنشأة أيضا  القطاعات التي تم تقديم تقارير عنها في البيانات المالية. ويعود هذا إلى أن ا
تأدية مسؤولياتهما )أ( الرقابي والمسؤول الأول سيطلبان معلومات حول القطاعات ليتمكنا من 
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القرارات حول توزيع  إتخاذو )ب( الإدارية وتقييم أداء المنشأة السابق من حيث تحقيق أهدافها 
 المنشأة للموارد في المستقبل.

 

منفصلة وتقدم حولها تقارير في البيانات يتطلب تحديد الأنشطة التي ينبغي أن تصنف كقطاعات   .15
لأغراض المسائلة وإتخاذ القرارات حكما  شخصيا . وللتوصل إلى هذا الحكم، يتعين على  المالية

 -معدي البيانات المالية مراعاة كل من الأمور التالية:

 9من تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع كما هو محدد في الفقرة  الهدف (أ)
 أعلاه؛   

المجتمع وممثليهم المنتخبين أو المعينين فيما يخص الأنشطة الرئيسية أفراد توقعات  (ب)
 للمنشأة؛  

المفاهيم للإبلاغ  "إطارلتقارير المالية كما هو محدد في ا لمعلومات الخصائص النوعية (ج)
 و  (؛من جانب منشآت القطاع العام عن الأغراض العامة

والمدير الحاكمة يعكس الأساس الذي ترتكز عليه الهيئة  ما إذا كان هيكل قطاع معين (د)
تقييم أداء المنشأة السابق في تحقيق أهدافها لطلب المعلومات المالية ليتمكنا من الرئيسي 

 القرارات حول توزيع الموارد لتحقيق أهداف المنشأة في المستقبل. تخاذولإ
 

ات المالية وتقدم بطريقة تعكس، على سبيل ، غالبا  ما تجمع المعلومبكاملها لحكومةاعلى مستوى  .16
 -المثال:

الصحة  لالرئيسية للأنشطة التي قامت بها الحكومة العامة، مث قتصاديةالتصنيفات الإ  )أ( 
)قد تعكس هذه التصنيفات الوظيفية للإحصاءات  جتماعيةوالتعليم والدفاع والخدمات الإ

تتولاها طة التجارية الرئيسية التي والأنشالمالية الحكومية التي وضعتها الحكومة(، 
، مثل محطات الكهرباء والبنوك ومنشآت التأمين التي التجارية الحكومية مؤسسات الأعمال

 أوتملكها الدولة؛ 

. وتعكس هذه مجموعة مهاممسؤوليات الوزراء المختلفين أو أعضاء الحكومة التنفيذية عن  )ب( 
وقد تنشأ  -في البند )أ( أعلاه قتصاديةات الإـنيفا ، التصـا ، وليس دائمـالمسؤوليات غالب

من التصنيفات  تصنيف أو أكثرقد تجمع مجموعة مهام ات لأن المسؤوليات عن إختلاف
 أو تتوافق مع هذه التصنيفات.  قتصاديةالإ

 

 قتطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية
 

الأول لمنشأة الحاكمة والمدير الهيئة غالبا  ما يشار إلى أنواع القطاعات المقدم حولها تقارير إلى  .17
معينة على أنها "قطاعات الخدمات" أو "القطاعات الجغرافية". وتستخدم هذه المصطلحات في هذا 

 -المعيار حسب المعاني التالية:

 يشير "قطاع الخدمة" إلى مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد مخرجات (أ)
 و غيلية معينة تتوافق مع المهمة الكلية لكل منشأة؛أو تحقيق أهداف تش متجانسة
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و"القطاع الجغرافي" هو مكون قابل للتمييز من مكونات منشأة تعمل على تزويد مخرجات  (ب)
 ذات صلة أو تحقيق أهداف تشغيلية معينة ضمن منطقة جغرافية معينة.

 

الأمر يعكس طريقة  تدار الدوائر والوكالات الحكومية عادة حسب خطوط خدمات تقدمها لأن هذا .18
وتحديد حاجاتها من الموارد وموازنتها. )ج( ومراقبة إنجازاتها )ب( تحديد المخرجات الرئيسية، )أ( 

على المنشآت التي تقدم تقاريرها الداخلية على أساس خطوط خدماتها أو قطاعات الأمثلة ومن 
لتقديم التقارير أنشطة  خدماتها وزارة تعليم معينة يعكس هيكلها التنظيمي ونظامها الداخلي

ومخرجات تعليمية أساسية وإعدادية وثانوية كقطاعات منفصلة. يمكن تبني هذا الأساس من 
المخرجات المهارات والمرافق اللازمة لتقديم  إختلافه يلاحظ التصنيف إلى قطاعات داخليا  لأن

إلى أن القرارات المالية . إضافة والنتائج المرجوة لكل من هذه الأنشطة التعليمية واسعة النطاق
الإدارة تتضمن تحديد الموارد التي ستوزع على كل واحد من هذه المخرجات أو  تواجهاالرئيسية التي 

الأنشطة. وفي هذه الحالات، من المحتمل أن تقديم التقارير خارجيا  على أساس قطاعات الخدمة 
 سيلبي أيضا  متطلبات هذا المعيار.

 

عند تحديد ما إذا كانت المخرجات )السلع والخدمات(  عتبارخذ في الإتشمل العوامل التي ستؤ  .19
 -يجب تصنيفها كقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية ما يلي:متجانسة وبالتالي 

الأهداف التشغيلية الأساسية للمنشأة والسلع والخدمات والأنشطة التي تتعلق بتحقيق كل  (أ)
موازنة على أساس خصصت في الموزعة و  من تلك الأهداف، وما إذا كانت الموارد

 مجموعات السلع والخدمات؛

 أو الأنشطة المنفذة؛المقدمة طبيعة السلع والخدمات  (ب)

 ؛ طبيعة عملية الإنتاج و/ أو توصيل الخدمة وعملية التوزيع أو آليتها (ج)

 نوع الزبون أو مستهلك السلع أو الخدمات؛      (د)
 

 حول تي تدار بها المنشأة أو التي تقدم بها تقاريرما إذا كان هذا يعكس الطريقة ال  ( هـ)
 و؛ الحاكمالمعلومات المالية إلى الإدارة العليا والمجلس 

سلطة قانونية( أو القطاع الحكومي أو  دائرة، )مثلا  مناسبا   هذاكان طبيعة البيئة التنظيمية  (و)
 )مثلا  قطاع مالي أو مرافق عامة أو حكومة عامة(.

 

 -شأة وتقدم تقارير داخليا  إلى الهيئة الحاكمة والمدير الأعلى على أساس إقليمييمكن أن تنظم المن .20
ضمن أو عبر الحدود الوطنية أو المحلية أو ضمن أو عبر الدولة أو غيرها من حدود  سواء  

 السلطة. في مثل هذه الحالات، يعكس النظام الداخلي لتقديم التقارير هيكل قطاع جغرافي.
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القطاع الجغرافي حين يكون، على سبيل المثال، الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي يمكن تبني هيكل  .21
لتقديم التقارير لوزارة تعليم معينة مبنيا  على أساس النتائج التعليمية الإقليمية، وذلك لأن تقييمات 

حدد بناءا  على الأداء الرئيسية وقرارات توزيع الموارد التي ستقوم بها الهيئة الحاكمة والمدير الأعلى تُ 
الإنجازات والإحتياجات الإقليمية. وقد يكون قد تم تبني هذا الهيكل للحفاظ على الإستقلالية الإقليمية 
 للإحتياجات التعليمية وتقديم خدمات التعليم، أو لأن الظروف التشغيلية أو الأهداف التعليمية

هذا الهيكل ببساطة لأن الإدارة تعتقد وقد يكون قد تم تبني  مختلفة في جوهرها من إقليم إلى آخر.
توزيع الإقليمي للمسؤولية يخدم أهداف المنظمة بشكل بأن الهيكل التنظيمي المبني على أساس ال

من قبل الهيئة  أفضل. في هذه الحالات، تتخذ قرارات توزيع الموارد في البداية، من ثم تراقب
ك تتخذ قرارات تفصيلية حول توزيع الموارد الحاكمة والمدير الأعلى على أساس إقليمي. وبعد ذل

على أنشطة وظيفية معينة ضمن الإقليم الجغرافي من قبل الإدارة الإقليمية، وذلك بما يتوافق مع 
في هذه الحالات، من المحتمل أن تلبي المعلومات المقدمة  الإحتياجات التعليمية ضمن ذلك الإقليم.
 ي البيانات المالية متطلبات هذا المعيار أيضا .في التقارير حسب القطاعات الجغرافية ف

 
تشمل العوامل التي سيتم أخذها بعين الإعتبار عند تحديد ما إذا كان يجب تقديم تقارير حول  .22

 -المعلومات المالية على أساس جغرافي ما يلي:

 التشابه في الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في مختلف المناطق؛ (أ)
 الأهداف الأساسية للمنشأة وأهداف الأقاليم المختلفة؛ العلاقات بين (ب)
 ما إذا كانت خصائص تقديم الخدمات والظروف التشغيلية تختلف بإختلاف الأقاليم؛ (ج)
ما إذا كان هذا يعكس الطريقة التي تدار بها المنشأة وتقدم بها تقارير المعلومات المالية  (د)

 إلى الإدارة العليا والهيئة الحاكمة؛ و  
حتياجات أو المهارات أو المخاطر الخاصة التي ترتبط بالعمليات المنفذة في منطقة الإ   (ه)

 معينة.
  

 القطاعات المتعددة
في بعض الحالات، قد تقدم المنشأة تقارير إلى الهيئة الحاكمة والمدير الأعلى حول إيراد القطاع  .23

لا  على أساس كلا ومصروفاته وأصوله وإلتزاماته على أساس أكثر من هيكل قطاع واحد، مث
ــالقطاعين الخدماتي والجغرافي. وغالبا  ما يوفر تقدي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم التقارير على أساس قطاعات الخدمـ ـــ ــــ ـــ ـــ  اتــــ
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والقطاعات الجغرافية في البيانات المالية الخارجية معلومات مفيدة إذا كان تحقيق أهداف المنشأة 
جات والخدمات المختلفة التي تقدمها، وأيضا  بالمناطق الجغرافية التي تقدم متأثرا  بشكل كبير بالمنت

، قد تتبنى إحدى ككل لحكومةاهذه السلع والخدمات. وعلى نحو مشابه، وعلى مستوى فيها 
قطاع اليعكس إفصاحات الحكومة العامة وقطاع التمويل العام و )أ( الحكومات أساسا  للإفصاح 

حسب قطاعية بإفصاحات  على سبيل المثال, يل قطاع الحكومة العامويلحق تحل)ب(  ،ي التجار 
. في هذه الحالات، يمكن تقديم تقارير حول القطاعات بشكل منفصل أو بشكل الهدف أو الوظيفة

إفصاحات محدودة  بحيث توفر ةوثانويمصفوفات. كما يمكن تبني هيكل تقارير قطاعية أساسية 
    .   الثانويةقطاعات عن ال
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أعلاه، ففي معظم الحالات تعكس القطاعات التي تقدم المعلومات حولها داخليا  إلى  يلاحظكما  .24
قرارات حول  إتخاذوالمدير الأعلى في المنشأة لأغراض تقييم الأداء السابق للمنشأة و الحاكمة الهيئة 

ددة في الموازنة، ويتم أيضا  تبنيها لأغراض تقديم توزيع الموارد في المستقبل، تلك القطاعات المح
التقارير خارجيا  وفقا  لمتطلبات هذا المعيار. إلا أنه في بعض الحالات يمكن هيكلة التقارير المقدمة 

والمدير الأعلى على أساس يميز الإيرادات والمصروفات  حاكمةداخليا  عن المنشأة للهيئة ال
بأنشطة تعتمد على موازنة عن تلك الأنشطة التجارية، أو يميز  المتعلقة لتزاماتوالأصول والإ

. من غير المحتمل أن التجارية الأعمال الحكوميةمؤسسات المنشآت التي تعتمد على موازنة عن 
يتوافق تقديم تقارير معلومات القطاع في البيانات المالية على أساس هذه القطاعات فقط مع 

وذلك لأنه من غير المحتمل أن تقدم هذه القطاعات معلومات  الأهداف المحددة لهذا المعيار.
حول أداء المنشأة في تحقيق أهدافها التشغيلية الرئيسية.  ،على سبيل المثال ،مناسبة للمستخدمين

مالية حول القطاع المعلومات ال"الإفصاح عن  22يتضمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
مالية حول القطاع المعلومات الللحكومات التي تختار الإفصاح عن متطلبات  الحكومي العام"

 .  للإبلاغالحكومي العام كما هو محدد في الأسس الإحصائية 
 

أو المدير  حاكمةللهيئة الالتفصيلية المقدمة في بعض الحالات، قد لا تقدم المعلومات المالية  .25
قطاع الخدمات والقطاع الجغرافي أو حسب  لتزاماتالأعلى المصاريف والإيرادات والأصول والإ

قد تعد مثل هذه التقارير بحيث تعكس النفقات فقط حسب طبيعتها )مثل و أنشطة أخرى.  حسب
ملك الرأسمالي( على أساس أسطر تتوافق مع مخصصات الموازنة أو تالأجور والإيجار والتموين وال

قد يحدث هذا حين يكون الغرض  أة.غيرها من نماذج تفويض التمويل أو الإنفاق المطبقة في المنش
لتفويضات الإنفاق  متثالالإ بينوالإدارة العليا هو أن ت حاكمةمن تقديم التقارير المالية إلى الهيئة ال

الأداء السابق لأنشطة المنشأة الرئيسية في تحقيق )أ( عوضا  عن أن يكون الغرض هو تقييم 
ق بتوزيع الموارد في المستقبل. وحين يكون تقديم قرارات تتعل تخاذولإ)ب( الأهداف المرجوة منها 

فقط،  متثالالإحول بهدف تقديم معلومات  والمدير الأعلى مبنيا   حاكمةالتقارير الداخلية إلى الهيئة ال
 .فإن إستخدام نفس أساس تقديم التقارير داخليا  و خارجيا  متطلبات هذا المعيار

 



 ديم التقارير حول القطاعاتتق

  18574معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ية في إحدى المنشآت متطلبات هذا المعيار، ستحتاج حين لا يعكس هيكل تقديم التقارير الداخل .26
المنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية إلى تحديد القطاعات التي تطابق تعريف القطاع 

     .    75إلى  51والإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات من  9المنصوص عليه في الفقرة 
 

  للقطاع سياسات المحاسبيةالو ات وإلتزامتعريفات إيراد وماروف وأصول 
 

 -تستخدم الماطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية: .27
 

 السياسات هي (Segment accounting policies) للقطاعات المحاسبية السياسات
 الموحدة المنشأة أو للمجموعة المالية البيانات وعرض لإعداد تبنيها يتم التي المحاسبية

 .القطاعات حسب التقارير بإعداد تحديدا ترتبط التي المحاسبية السياسات تلك إلى بالإضافة
 

 في معين قتطاع يستخدمها التي التشغيلية الأصول تلك هي (Segment assets) القطاع أصول
 أساس على للقطاع تخاياها يمكن التي أو القطاع إلى مباشرة تُنسب والتي التشغيلية، أنشطته
 . معقول

 

 المدينة الذمم تتضمن القطاع أصول فإن أسهم، أرباح أو فائدة إيراد القطاع إيرادات تضمنت إذا
 .للإيرادات المنتجة الأخرى  الأصول أو العلقتة ذات الإستثمارات أو القروض أو

  

 وفقا   بها الإعتراف يتم الدخل لضريبة مقابلة أصول أو الدخل ضريبة القطاع أصول تتضمن لا
 . يقابلها ما أو الدخل ضريبة دفع إلتزامات تتناول التي المحاسبة يرلمعاي

 

 تم إذا فقط الملكية حقوق  طريقة بموجب محاسبتها يتم التي الإستثمارات القطاع أصول تتضمن
 القطاع أصول تتضمن كما. القطاع إيرادات في الإستثمارات هذه من( العجز) الفائض صافي دمج

 مشترك بشكل عليها مسيطر لمنشأة التشغيلية الأصول في شتركم مشروع في المشارك حاة
 8 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا التناسبي التوحيد بطريقة محاسبتها يتم

 ."المشتركة المشاريع في الحاص"
  

 كمعادلة عنها الإبلغ يتم التي العلقتة ذات المخااات قتتطاعإ بعد القطاع أصول تحديد يتم
 . للمنشأة المالي المركز بيان في اشرةمب

 

هو الماروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع (  Segment expense) ماروف القطاع
المناسب من ماروف معين يمكن تخاياه على والجزء معين والتي تعزى مباشرة للقطاع، 

خدمات لجهات خارجية أساس معقول للقطاع، بما في ذلك الماروفات المتعلقة بتقديم السلع وال
مع قتطاعات أخرى في نفس المنشأة. ولا يشمل ماروف القطاع بالعمليات والماروفات المتعلقة 

 -ما يلي:
أو قتروض من المقبوضات المقدمة الفائدة بما في ذلك الفائدة التي يتم تحملها على   (أ) 

 يسي؛قتطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئ
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إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات الناجمة عن خسائر الات أو ستثمار الإبيع خسائر   (ب)
 القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛

المنشأة من صافي عجز أو خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو  حاة  (ج)
 ؛لكيةمبموجب طريقة حقوق المحاسبة عليها الات أخرى تمت إستثمار 

ماروف ضريبة الدخل أو ما يعادلها المعترف به وفقا  للمعايير المحاسبية المتعلقة   (د)
 أو دفع ضريبة الدخل أو ما يعادلها؛ إلتزاماتب

الماروفات الإدارية العامة وماروفات المكتب الرئيسي وغيرها من الماروفات التي   (هـ)
م في بعض الأحيان تحمّل تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يت

تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قتطاع معين، وتعتبر التكاليف هي ماروفات 
قتطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو 

 تخاص للقطاع على أساس معقول. 
 

بمنشأة تحت السيطرة يشمل ماروف القطاع حاة المشروع المشترك للماروفات الخاصة 
في بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي محاسبة عنه الالمشتركة والذي تمت 

 .8 القطاع العام
 

رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن إيراد  بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل  
التقارير حول القطاعات وذلك فقط  الفائدة وماروف الفائدة كاافي مبلغ واحد لأغراض تقديم

 تلك البنود في البيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة.تم تقاص إذا كانت 
 

التشغيلية التي تنجم عن  لتزاماتهي تلك الإ ( Segment liabilities)  القطاع إلتزامات
اع أو يمكن تخاياها للقطاع الأنشطة التشغيلية لقطاع معين والتي إما أن تعزى مباشرة للقط

 على أساس معقول.
 

ه القطاعية تشمل إلتزاماتإذا كان الماروف القطاعي لقطاع معين يشمل ماروف الفائدة فإن 
 التي تحمل فائدة. لتزاماتالإ 

 

منشأة تحت السيطرة المشتركة  إلتزاماتالقطاع حاة المشروع المشترك في  إلتزاماتوتشمل 
 في القطاع العامبالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي ها محاسبة عنالوالتي تمت 

8. 
 

القطاع ضريبة الدخل أو ما يعادلها والمعترف بها وفقا  للمعايير المحاسبية  إلتزاماتلا تشمل 
 ضريبة الدخل أو ما يعادلها.  إلتزاماتالمتعلقة ب

 

ي بيان الأداء المالي للمنشأة الذي هو الإيراد المذكور ف( Segment revenue) إيراد القطاع
يعزى بشكل مباشر لقطاع معين والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخاياه على 
أساس معقول لقطاع معين، سواء من توزيعات الموازنة أو ما شابهها، أو المنح أو التحويلت 

ليات مع قتطاعات أخرى في أو المخالفات أو الرسوم أو المبيعات لعملء خارجيين أو من عم
  -نفس المنشأة. ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي:
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)أ(  إيراد الفائدة أو أرباح الأسهم بما في ذلك الفائدة المستحقة على المبالغ المدفوعة مقدما  أو  
 القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي؛  أو

ع إستثمارات أو الأرباح الناجمة عن إطفاء الديون، إلا إذا كانت عمليات القطاع )ب(  أرباح بي
 ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي.

 

يشمل إيراد القطاع حاة المنشأة من صافي فائض )عجز( الشركات الزميلة أو المشاريع 
لكية وذلك المشتركة أو الإستثمارات الأخرى التي تمت المحاسبة عليها بموجب طريقة حقوق الم

 فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي للمنشأة.
 

يشمل إيراد القطاع حاة المشروع المشترك من إيراد منشأة تحت السيطرة المشتركة والذي 
في القطاع العام   8تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي

 .كة""الحاص في المشاريع المشتر 
 

 ربط البنود مع القطاعات
القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع  إلتزاماتتشمل تعريفات إيراد ومصروف وأصول و  .28

 معين ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع معين على أساس معقول.
 

حديد تلك البنود التي تنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لت .29
يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه حين يتم تبني القطاعات 

للبيانات وذلك لقطاعات، ا هذهل ساسالأ عند وضعالمستخدمة لأغراض تقديم التقارير الداخلية، أو 
ات لأغراض تقديم التقارير لقطاعلبأن المبالغ التي حددت  إفتراضالمالية ذات الأغراض العامة، يوجد 

المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد والمصروف 
 .  اتالقطاع لهذه لتزاماتوالأصول والإ

 

للقطاعات لأغراض تقديم التقارير  إلتزامإيراد أو مصروف أو أصل أو يخصص قد في بعض الحالات،  .30
ه شخصيا  أو تعسفيا  أو من إعتبار ساس تفهمه إدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن المالية الداخلية على أ

الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية. ولا يشكل مثل هذا التخصيص أساسا  
ار ه في هذا المعيار. وبالعكس قد تختإلتزاماتمعقولا  بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروفه وأصوله و 

لأغراض تقديم التقارير الإلتزام منشأة معينة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو 
ص هذا البند بموجب يخصتم تالمالية الداخلية على الرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك. وي

 عيار.  القطاع في هذا الم إلتزاماتتعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول القطاع و 
 

تكاليف تقديم مجموعات معينة من السلع و )أ( بشكل عام يمكن لمنشآت القطاع العام أن تحدد  .31
والأصول اللازمة لهذه الأنشطة. وتعد هذه المعلومات )ب( الخدمات أو تكاليف تنفيذ أنشطة معينة 

وكالات الحكومية إلا أنه في حالات عديدة يتم تمويل عمليات ال ضرورية لأغراض التخطيط والرقابة.
التي سطر" ال ومنشآت القطاع العام الأخرى من "وحدات" مخصصات، أو مخصصات على أساس "بند

تعكس طبيعة الفئات الرئيسية للمصروفات والنفقات. قد لا تكون "وحدات" المخصصات هذه أو 
ة. وفي مخصصات "بند السطر" متعلقة بخطوط خدمات محددة أو أنشطة وظيفية أو أقاليم جغرافي

بعض الحالات، قد لا يكون ممكنا  عزو الإيراد مباشرة إلى قطاع معين أو تخصيصه لقطاع معين على 
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 لتزاماتأساس معقول. وبشكل مشابه، قد يكون من غير الممكن عزو بعض الأصول والمصروفات والإ
من أنشطة  مباشرة، أو تخصيصها على أساس معقول، إلى قطاعات فردية لأنها تدعم مجموعة كبيرة

لا يمكن و تقديم الخدمات في عدد من القطاعات أو لأنها متصلة بشكل مباشر بأنشطة الإدارة العامة 
غير المنسوب  لتزامالإيراد والمصروف والأصول والإفإن  ,التقاريرعند إعداد كقطاع منفصل.  هاديحدت

قطاع مع إجمالي كمبلغ غير مخصص عند مطابقة إفصاحات ال الى قطاع معين أو غير المخصص
 من هذا المعيار. 64إيراد المنشأة كما تنص الفقرة 

 
قد تشترك الحكومات ووكالاتها في ترتيبات مع منشآت من القطاع الخاص لتوفير السلع والخدمات أو  .32

، تأخذ هذه الترتيبات شكل مشروع مشترك أو إختصاصات السلطةلتنفيذ أنشطة أخرى. في بعض 
. في مثل هذه الحالة، يشمل المالكينبموجب طريقة حقوق المحاسبة عنها م تتفي شركة زميلة  إستثمار

بموجب طريقة حقوق  عنه ةمحاسبالإيراد القطاع حصة القطاع من صافي الفائض )العجز( الذي تمت 
 لكيةمبموجب طريقة حقوق ال ة عنهمحاسبال، حيث يتم شمول صافي الفائض )العجز( الذي تمت ةملكيال

 يمكن عزوه مباشرة أو تخصيصه بموثوقية للقطاع على أساس معقول. ذلك عندما نشأة و في إيراد الم

 ه وإيراده وماروفهإلتزاماتأصول القطاع و 
 

من الأمثلة على أصول القطاع الأصول المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات  .33
لإيجار التمويلية والأصول غير الملموسة. وإذا والمصانع والمعدات، والأصول التي هي موضوع عقود ا

أو الإطفاء في مصروف القطاع، فإن الأصل ذي العلاقة يدخل أيضا   ستهلاكأدخل بند معين للإ
ضمن أصول القطاع. وأصول القطاع لا تشمل الأصول المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو 

 -ل:امثعلى سبيل اللأغراض المكتب الرئيسي، 

في  هشموللا يتم لإدارة المركزية ووحدة تطوير السياسات في إحدى وزارات التعليم مكتب ا (أ)
 أو القطاعات التي تمثل تقديم الخدمات التعليمية الأساسية والإعدادية والثانوية؛

في القاعات التي تمثل  هاشموللا يتم مجلس البرلمان أو غيره من المجالس العامة  مبنى (ب)
الحكومة التعليم والصحة والدفاع عند تقديم التقارير على مستوى  أنشطة وظيفية رئيسية مثل

 .ككل
 

تشمل أصول القطاع الأصول التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس 
 معقول للتخصيص.   

 

 من خلال تم استملاكها منشآتتشمل البيانات المالية الموحدة للحكومة أو منشأة أخرى  يمكن أن .34
 بشأنإرشادات توجد ) مشتراه شهرة  تؤدي إلى ظهورالتي و علميات إندماج الأعمال في القطاع العام 

علميات إندماج الأعمال  " 40محاسبة الاستملاك لعملية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
كل مباشر لقطاع بش تعزى (. في هذه الحالات، تشمل الأصول القطاعية الشهرة التي "في القطاع العام

أو التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس ملائم، وتشمل مصروفات القطاع الانخفاض ذو العلاقة 
 بالشهرة.

 

المستحقة  لتزاماتالقطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والإ إلتزاماتتشمل الأمثلة على  .35
بضائع والخدمات المدعومة جزئيا  في المستقبل، مع لتزويد التأعضاء المجالمبالغ المقبوضة مقدما  و 

ومخصصات ضمان المنتجات الناشئة عن أي أنشطة تجارية للمنشأة والمطالبات الأخرى المتعلقة 
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المتعلقة بالأصول الخاضعة  لتزاماتوالإ قروضالقطاع ال إلتزاماتبتزويد البضائع والخدمات. ولا تشمل 
الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس للأغراض التشغيلية. وإذا تم  تلتزامالعقود الإيجار التمويلية والإ

ذي العلاقة الذي يحمل فائدة في  لتزامإدخال مصروف الفائدة في مصروف القطاع، يتم إدخال الإ
 القطاع. إلتزامات

 
 

 قروضعملياتها ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي ال تبرالقطاعات التي لا تع إلتزاماتلا تشمل  .36
المماثلة لأن إيرادات القطاع ومصروفاته لا تشمل إيرادات التمويل ومصروفاته. علاوة على  لتزاماتوالإ

مركزية  إقتراضعلى مستوى المكتب الرئيسي أو من قبل سلطة  الإقتراضذلك ونظرا  لأنه كثيرا  ما يتم 
الذي  لتزامعزو الإمن غير الممكن ما يكون على أساس المنشأة ككل أو الحكومة ككل، فإنه غالبا  

إلا أنه في حال تحديد الأنشطة  .يحمل الفائدة للقطاع. بشكل مباشر أو تخصيصه بشكل معقول
، فإن مصروفات قطاع ككل لحكومةمستوى االتمويلية للمنشأة كقطاع منفصل، كما قد يحدث على 

 القطاع. إلتزامات ذات العلاقة التي تحمل فائدة في لتزامات"التمويل" ستشمل مصروف الفائدة والإ

 
 

التي  لتزاماتتعديل المبالغ المرحلة للأصول والإ 40الدولي في القطاع العام ستلزم معايير المحاسبة يقد  .37
القطاع  إلتزامات. تشمل قياسات أصول و عملية تملكها من خلال إمتلاكيمكن تحديدها لمنشأة معينة تم 

القطاع  إلتزاماتالقطاع القابلة للتحديد و  لتزاماتإتسويات المبالغ المرحلة السابقة لأصول القطاع و 
، حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد البيانات عملية امتلاكها من خلال إمتلاكتم  لعملية

البيانات المالية المفردة المالية الموحدة ولم تسجل في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة المسيطرة أو 
بموجب  متلاكها. وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد الإالمسيطر عليللمنشأة 

الممتلكات والمصانع  " 17 في القطاع العاميسمح بها معيار المحاسبة الدولي  نموذج إعادة التقييم
 عندئذ تعكس قياسات أصول القطاع إعادات التقييم هذه. " والمعدات

 

 مؤسسات الأعمالتسيطر الحكومة أو منشأة حكومية على أحد  يمكن أن الإختصاصاتفي بعض  .38
أو على منشأة أخرى وتخضع لضريبة الدخل أو ما يعادلها. قد يتوجب على هذه  التجارية الحكومية

"ضرائب الدخل" الذي يصف  12المنشآت تطبيق معايير محاسبية مثل معيار المحاسبة الدولي 
بأصول  عترافمثل هذه المعايير الإتتطلب ما يعادلها. قد  المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل أو

والتي تم ضريبة الدخل بالنسبة لمصروفات ضريبة الدخل، أو مصروفات ما يعادلها،  إلتزاماتو 
والسداد في الفترات المستقبلية. وهذه الأصول  ستردادف بها في الفترة الحالية وتكون قابلة للإاعتر الإ

القطاع لأنها ناشئة نتيجة لأنشطة المنشأة ككل  إلتزاماتفي أصول القطاع أو  غير مشمولة لتزاماتوالإ
والترتيبات الضريبية المتخذة فيما يتعلق بالمنشأة. إلا أن الأصول التي تمثل إيرادات ضريبية مستحقة 
مسيطر عليها من قبل هيئة ضريبية ستكون مشمولة في أصول القطاع للهيئة إذا كان يمكن عزوها 

  ۱.موثوق رة لذلك القطاع أو تخصيصها له على أساس مباش
 

                                                 
الذي  المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض العادل  

المنهج الانتقالي في  1من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  16المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج يرغبون في القيام به أو من 
 تفسير الموثوقية.
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 في القطاع العاميمكن إيجاد بعض الإرشاد حول تخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية  .39
الذي يقدم إرشاد حول عزو وتخصيص تكاليف المخزون،  "المخزون " 12الأخرى، مثل المعيار 

ول عزو وتخصيص تكاليف العقود. قد يكون هذا الذي يقدم إرشاد ح "الإنشاء"عقود  11والمعيار 
 الإرشاد مفيدا  في عزو وتخصيص تكاليف القطاعات.

 

إرشادا  حول ما إذا كان يجب  "بيانات التدفق النقدي" 2 في القطاع العاميقدم معيار المحاسبة الدولي  .40
 .قروضه في التقارير كإعتبار إدخال السحب المصرفي المكشوف كمكون للنقد أم يجب 

 

وبعض المنشآت المسيطرة الأخرى، توحيد عدد من المنشآت  ككل ستتطلب البيانات المالية للحكومة .41
. عند إعداد هذه البيانات التجارية الحكومية مؤسسات الأعمالالمنفصلة مثل الوزارات والوكالات و 

يار المحاسبة والأرصدة بين المنشآت المسيطر عليها بموجب معالعمليات حذف المالية الموحدة سيتم 
. إلا أنه يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف "البيانات المالية الموحدة " 35 في القطاع العامالدولي 

قبل أن تتم عملية حذف العمليات والأرصدة بين الوحدات القطاع  إلتزاماتالقطاع وأصول القطاع و 
ون فيه هذه الأرصدة والمعاملات الحد الذي تك الىكجزء من عملية التوحيد،  ضمن المنشأة الإقتصادية

 المنشآت ضمن قطاع واحد.   هي بين

 

تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض البيانات المالية للمنشأة ككل هي أيضا   بينما .42
السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع، إلا أن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل، بالإضافة إلى ذلك، 

بين القطاعات الحوالات لق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل طريقة تسعير سياسات تتع
 وأساس تخصيص إيرادات ومصرفات القطاعات. 

 

 لقطاعلمحاسبة السياسات ال
يجب إعداد معلومات القطاع بحيث تتفق مع السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض البيانات  .43

 أو المنشأة.المالية للمجموعة الموحدة 
 

في  مستخدتو والإدارة في منشأة ما الحاكمة الهيئة  هاإختارتبأن السياسات المحاسبية التي  إفتراضهناك  .44
والإدارة  حاكمةإعداد بياناتها المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة هي تلك السياسات التي تعتقد الهيئة ال

يث أن غرض معلومات القطاع هو مساعدة أنها الأنسب لأغراض تقديم التقارير الخارجية. وح
مدعومة بالمعلومات حول المنشأة ككل فإن هذا مستخدمي البيانات المالية لفهم أفضل وإصدار أحكام 

والإدارة لإعداد البيانات  حاكمةالهيئة الإختارتها السياسات المحاسبية التي  إستخدامالمعيار يتطلب 
عداد معلومات القطاعات. على أن هذا لا يعني أن السياسات المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة لإ

المحاسبية الموحدة أو السياسات المحاسبية للمنشأة يجب أن تطبق على القطاعات كما لو كانت 
تم إجراؤه في الذي مفصل ال توزيع الإحتسابالقطاعات منشآت تقدم تقارير منفصلة. ومن الممكن 

المستوى الواسع للمنشأة للقطاعات إذا كان هناك أساس معقول تطبيق سياسة محاسبية معينة على 
للمنشأة ككل، إلا أنه من مستحقات العاملين لإجراء ذلك، فعلى سبيل المثال كثيرا  ما يتم إجراء حسابات 

 الممكن تخصيص أرقام المنشأة بكاملها للقطاعات بناء  على الراتب والبيانات السكانية للقطاعات.
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، فإن السياسات المحاسبية التي تتعلق بأمور المنشأة فقط مثل التسعير 42في الفقرة كما هو مشار  .45
يتطلب الإفصاح  1 في القطاع العامبين القطاعات قد تحتاج إلى تطوير. فمعيار المحاسبة الدولي 

تلبية هذه المتطلبات، فقد يلزم وبغرض عن السياسات المحاسبية اللازمة لفهم البيانات المالية. 
 لإفصاح عن السياسات الخاصة بقطاع معين. ا

 

يسمح هذا المعيار بالإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات بحيث تكون معدة على أساس   .46
 غير السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المالية الموحدة أو البيانات المالية للمنشأة شريطة أن:

 ؛ والقرارات إتخاذيم الأداء و تكون المعلومات ملائمة لأغراض تقي  )أ(  

 يتم وصف أساس القياس لهذه المعلومات الإضافية بشكل واضح.   )ب( 
    

 الأصول المشتركة
 

ها قتطاعان أو أكثر للقطاعات إذا، وفقط إذا، إستخداميجب تخايص الأصول التي يشترك ب .47
 خاات إيراداتها وماروفاتها كذلك لهذه القطاعات.

 

والإيراد والمصروف للقطاعات على عوامل مثل  لتزاماتنود الأصول والإتعتمد طريقة تخصيص ب .48
الذاتي النسبي لذلك القطاع. وليس من  ستقلالطبيعة هذه البنود والأنشطة التي يقوم بها القطاع والإ

الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتخصيص الذي يجب أن تتبناه كافة المنشآت، كما أنه 
والإيراد والمصروف  لتزاماترض تخصيص بنود المنشأة الخاصة بالأصول والإليس من المناسب ف

التي تتعلق بشكل مشترك بقطاعين أو أكثر إذا كان الأساس الوحيد لعمل تلك التخصيصات 
أو صعب الفهم. وفي نفس الوقت هناك تداخل في تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع  عشوائيا  

لقطاع، لذلك يجب أن تكون التخصيصات الناجمة منسجمة. وتبعا  لذلك ا إلتزاماتوأصول القطاع و 
يتم تخصيص الأصول المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات إذا، وفقط إذا، كانت إيراداتها 
ومصروفاتها ذات العلاقة موزعة كذلك على تلك القطاعات. فعلى سبيل المثال يتم إدخال أصل 

 أو الإطفاء عند قياس مصروف القطاع. ستهلاكإدراج الإضمن أصول القطاع إذا، وفقط إذا، تم 

 

 القطاعات المحددة حديثا  
في الفترة الحالية، يجب إعادة صياغة بيانات القطاع إذا تم تحديد قتطاع ما كقطاع للمرة الأولى  .49

عرض لأغراض المقارنة لتعكس القطاع المقدم عنه تقارير حديثة كقطاع تالتي و للفترة السابقة 
 ما لم يكن ذلك غير عملي.   منفال،

   

يمكن تقديم التقارير حول قطاعات جديدة في البيانات المالية في ظروف مختلفة. فعلى سبيل  .50
المثال، يمكن للمنشأة تغيير هيكل تقديم التقارير الداخلية فيها من هيكل قطاع خدمات إلى هيكل 

لأغراض تقديم  الجديد لهيكل القطاعيهذا ا إعتمادقطاع جغرافي وقد ترى الإدارة أن من المناسب 
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التقارير الخارجية أيضا . وقد تباشر المنشأة بأنشطة هامة جديدة أو إضافية، أو تزيد الحد الذي يقدم 
فيه نشاط كان في السابق يعمل كخدمة دعم داخلية على تقديم خدمات إلى أطراف خارجية. في 

لجديدة للمرة الأولى في البيانات المالية ذات هذه الحالات يمكن تقديم التقارير عن القطاعات ا
الأغراض العامة. وعند حدوث ذلك، يتطلب هذا المعيار إعادة صياغة البيانات للمقارنة للفترة 

 السابقة لتعكس هيكل القطاع الحالي حيثما يكون هذا الأمر عمليا .   
 

 الإفااح
 قتطاع. على كل 75-52يجب تطبيق متطلبات الإفااح في الفقرات من  .51

 

كل يجب على كل منشأة الإفااح عن الإيراد والماروف لكل قتطاع. كما يجب تقديم تقارير عن   .52
الموازنة أو التوزيعات المشابهة، وإيراد القطاع من ماادر مخااات إيراد القطاع من  من

 مع قتطاعات أخرى بشكل منفال.  عمليات خارجية أخرى وإيراد القطاع من 

 

 لكل قتطاع. و صول القطاع لأ المرحلة القيمةفااح عن إجمالي يجب على المنشأة الإ .53

 

 لكل قتطاع.و القطاع  لتزاماتلإ  المرحلة القيمةيجب على المنشأة الإفااح عن إجمالي  .54

 

أصول  متلكيجب على المنشأة الإفااح عن إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلل الفترة لإ .55
 لكل قتطاع. و ترة واحدة ها خلل أكثر من فإستخدامالقطاع المتوقتع 

 

، دون أن يستوجب ذلك، الإفصاح عن طبيعة وحجم أي بنود لإيراد المنشأة يشجّع هذا المعيار .56
يساعد الإفصاح عنها على والتي القطاع ومصروف القطاع التي هي ذات حجم أو طبيعة أو تكرار 

 توضيح أداء كل قطاع للفترة.

 
مادية  أنه حين تكون بنود الإيراد أو المصروف 1 العامفي القطاع يتطلب معيار المحاسبة الدولي  .57

عددا  من الأمثلة بما في ذلك  1طبيعة وحجم هذه البنود بشكل منفصل. ويعرض المعيار  تكون 
 وإستبعادوالممتلكات والمصانع والمعدات، ومخصصات إعادة الهيكلة،  اتالتخفيضات في المخزون

ات طويلة ستثمار لإل ستبعادات الأخرى الخصخصة والإالممتلكات والمصانع والمعدات، وعمليات 
إلى  56، وتسويات التقاضي، والمخصصات المعكوسة. ولا تهدف الفقرة المتوقفةالأجل، والعمليات 

تغيير تصنيف أي بند من بنود أو تغيير قياس هذه البنود. على أن الإفصاح الذي تشجعه تلك 
أهمية هذه البنود لأغراض الإفصاح من مستوى المنشأة المستوى الذي تقيّم عنده مدى  يغيرالفقرة 

                                                                    عن مستوى القطاع.
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ح افصوالإنتيجة القطاع تم إحتساب لا يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن نتيجة القطاع. إلا أنه إذا  .58
 غيلية لا تشمل نفقات مالية. عنها فإنها تعد نتيجة تش

    

يشجّع هذا المعيار، دون أن يستوجب ذلك، إفصاح المنشأة عن التدفقات النقدية للقطاعات بما  .59
، الذي يتطلب أن تعرض المنشأة 2 في القطاع العاميتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

ية والتمويلية. كما ستثمار شطة التشغيلية والإالتدفقات النقدية من الأن يفصلبيان التدفق النقدي الذي 
يتطلب الإفصاح عن معلومات حول تدفقات نقدية معينة. يمكن أن يكون الإفصاح عن معلومات 

 التدفق النقدي لكل قطاع مفيدا  لفهم المركز المالي الكلي للمنشأة وسيولتها وتدفقاتها النقدية. 
 

لمنشآت التي لا تفصح عن التدفقات النقدية ويشجع هذا المعيار، دون أن يستوجب ذلك، ا .60
على الإفصاح عما يلي حول كل قطاع  2 في القطاع العامللقطاعات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

  -يمكن تقديم التقارير عنه:

 وإطفاء أصول القطاع؛   ستهلاكمصروف القطاع لإ (أ)
 و المصروفات غير النقدية الهامة الأخرى؛ (ب)
 دية الهامة المشمولة في إيراد القطاع.الإيرادات غير النق (ج)

 

ات الرئيسية للنقد فيما يتعلق بأنشطة ستخداموسيمكّن هذا المستخدمين من تحديد المصادر والإ
 القطاع للفترة.

 

قتطاع عن إجمالي حاة المنشأة في صافي فائض )عجز(  لكليتوجب على المنشأة الإفااح  .61
بموجب محاسبة عنها الات الأخرى التي تمت ستثمار الإالشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو 

إذا كانت كافة عمليات هذه الشركات الزميلة تقع ضمن ذلك القطاع المنفرد  ةملكيطريقة حقوق ال
 بشكل جوهري.

 
 

، فإنه يتم إجراء تقييم بشكل 61رة ـالي منفرد بموجب الفقـاح عن مبلغ إجمـا يتم الإفصـبينم .62
بموجب طريقة حقوق  ة عنهآخر تمت محاسب إستثمارأو مشروع مشترك أو لكل شركة زميلة فردي 

 لتحديد ما إذا كانت جميع عملياته تقع ضمن قطاع واحد بشكل جوهري. لكيةمال

 
صافي فائض )عجز( شركات في حال تم الإفااح حسب القطاع عن إجمالي حاة المنشأة في  .63

حقوق بموجب طريقة محاسبة عنها ات أخرى تمت إستثمار الزميلة أو مشاريع مشتركة أو 
ات في هذه الشركات الزميلة والمشاريع ستثمار ، فإنه يجب أيضا  الإفااح عن إجمالي الإالملكية

 المشتركة حسب القطاع.  
    

 بين المعلومات التي تم الإفااح عنها للقطاعات والمعلوماتتسوية يجب على المنشأة تقديم  .64
، يجب التسويةالموحدة أو البيانات المالية للمنشأة. وعند تقديم في البيانات المالية  جماليةالإ

إيراد القطاع مع إيراد المنشأة من الماادر الخارجية )بما في ذلك الإفااح عن مبلغ إيراد تسوية 
ماروف القطاع  تسوية(؛ ويجب قتطاع أي المنشأة من الماادر الخارجية التي لم تدخل في إيراد

 إلتزامات تسويةأصول القطاع مع أصول المنشأة و  تسويةالمنشأة؛ و  مع مقياس مقارن لماروف
 المنشأة.إلتزامات القطاع مع 
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 معلومات إضافية حول القطاع
السلع والخدمات الرئيسية  أساس القطاعات عادة علىتقوم من المتوقع أن كما هو مشار إليه سابقا ،  .65

نشطة التي تنفذها. ويعود هذا إلى أن المعلومات التي تقدمها المنشأة، أو البرامج التي تشغلها أو الأ
المتعلقة بهذه القطاعات توفر للمستخدمين معلومات ملائمة حول أداء المنشأة في تحقيق أهدافها، 

إلا أنه، في بعض المؤسسات، قد يعكس  .مسائلةال لتزاماتبالإ الوفاء وتمكّن المنشأة ن التخلص من
الذي تقدم بموجبه الخدمات وتخصص أفضل الأساس  لغيره بشكالأساس الجغرافي أو أساس 

 ه للبيانات المالية.إعتمادالموارد ضمن المنشأة بشكل أفضل، وبالتالي يتم 
 

يتبنى هذا المعيار وجهة النظر التي تنص على أن الإفصاح عن الحد الأدنى من المعلومات حول  .66
 إتخاذو المسائلة مستخدمين لأغراض قطاعات الخدمات والقطاعات الجغرافية هو في الغالب مفيد لل

 -القرارات. وعليه، إذا قدمت المنشأة تقارير حول معلومات القطاع على أساس:

السلع والخدمات الرئيسية التي تقدمها المنشأة أو البرامج التي تشغلها أو الأنشطة التي  (أ)
م التقارير تنفذها أو قطاعات الخدمات الأخرى، فإن هذا المعيار يشجع المنشأة على تقدي

الرئيسي والمدير  حاكمةعن ما يلي لكل قطاع جغرافي تقدم عنه تقارير داخلية إلى الهيئة ال
  -للمنشأة:

 مصروف القطاع؛      (1)
 وصول القطاع؛ لأ القيمة المرحلةإجمالي  (2)
ها خلال أكثر إستخدامأصول القطاع المتوقع  متلاكلإفترة الإجمالي النفقات خلال  (3)

 و والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة(؛ من فترة )الممتلكات
القطاعات الجغرافية أو أساس آخر غير مشمول في النقطة )أ(، فإن هذا المعيار يشجع  (ب)

المنشأة على تقديم التقارير حول معلومات القطاع التالية لكل قطاع خدمات رئيسي تقدم 
  -منشأة:للالرئيسي والمدير  حاكمةعنه تقارير داخلية إلى الهيئة ال

 مصروف القطاع؛        (1)
 و صول القطاع؛لأ القيمة المرحلةإجمالي  (2)
ها خلال أكثر إستخدامأصول القطاع المتوقع  متلاكلإفترة الإجمالي النفقات خلال  (3)

 من فترة )الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة(.
 

 أمور أخرى حول الإفااح
  

يجب قياس فإنه مع القطاعات الأخرى، العمليات راد القطاع من إي وتقديم تقارير عن عند قياس .67
التحويلت بين القطاعات على الأساس الذي تقع فيه. ويجب الإفااح عن أساس تسعير 

 التحويلت بين القطاعات أو أي تغيير في ذلك في البيانات المالية.
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يم التقارير حول القطاعات يجب الإفااح عن التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة لتقد .68
التي لها تأثير مادي على المعلومات الخاصة بالقطاع، كما يجب إعادة عرض معلومات و 

القطاعات للفترة السابقة المعروضة لأغراض المقارنة إلا إذا كان من غير العملي القيام بذلك. 
أن المعلومات المقارنة  ويجب أن يشمل هذا الإفااح وصفا  لطبيعة التغير وأسباب التغيّر وحقيقة

كان قتد أعيد عرضها أو أنه من غير العملي إجراء ذلك إضافة الى التأثير المالي للتغير إذا كان 
قتطاعاتها ولم تقم بإعادة تحديد إذا قتامت المنشأة بتغيير و من الممكن تحديده بشكل معقول. 

ن غير العملي القيام بذلك، عرض معلومات القطاعات للفترة السابقة على الأساس الجديد لأنه م
كل من حسب عندئذ يجب على المنشأة لغرض المقارنة تقديم التقارير عن بيانات القطاع 

 قتطاعاتها.تحديد الأساسين القديم والجديد للقطاعات في السنة التي تغير فيها 

 

بة الدولي في يتم تناول التغييرات في السياسات المحاسبية التي تتبناها المنشأة في معيار المحاس .69
. ويقتضي هذا " السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 3القطاع العام 

بموجب معيار فقط )أ( إذا كان مطلوبا  المحاسبية  ةالمعيار أن يتم إجراء التغييرات على السياس
ممثلة حصول على معلومات كان التغيير سيؤدي إلى ال)ب( محاسبة دولي في القطاع العام أو إذا 

وأكثر ملائمة حول المعاملات والأحداث والظروف الأخرى في البيانات المالية الخاصة بأمانة 
 بالمنشأة.

 

يتم التعامل مع التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة على مستوى المنشأة والتي تؤثر على  .70
جديد  في القطاع العام محاسبة دولي . وما لم يحدد معيار3معلومات القطاع بموجب المعيار 

 -:يتطلب إجراء 3خلاف ذلك فإن المعيار 

المعلومات  عرضأن يتم تطبيق تغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وأن تتم إعادة  (أ)
التأثير المتراكم للتغيير أو  إما)الخاصة بفترة سابقة إلا إذا كان من غير الممكن تحديد 

  ؛(فترةتأثير التغيير الخاص بال

ينبغي تطبيق  فإنه إذا كان التطبيق بأثر رجعي غير ممكن لكافة الفترات المعروضة، (ب)
 و ؛السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي ابتداء  من أقرب تاريخ ممكن

إذا كان من غير الممكن تحديد التأثير المتراكم لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة في  (ج)
 غي تطبيق السياسة بأثر مستقبلي من أقرب تاريخ ممكن.بداية الفترة الحالية، ينب

 

، وتشمل تحديدا   تتعلق بعض التغييرات في السياسات المحاسبية بتقديم التقارير حول القطاعات .71
الأمثلة على ذلك التغييرات في تحديد القطاعات والتغييرات في أساس تخصيص الإيرادات 

يرات أثرا  هاما  على معلومات القطاع الذي تقدم عنه والمصروفات للقطاعات. وقد يكون لهذه التغي
التقارير إلا أنها لا تغير إجمالي المعلومات المالية المقدم عنها التقارير للمنشأة. ولتمكين 

إعادة عرض معلومات  -إذا كان ذلك عمليا   -المستخدمين من فهم التغيرات وتقييم الاتجاهات يتم
خل ضمن البيانات المالية لأغراض المقارنة وذلك لتعكس السياسة القطاع للفترة السابقة والتي تد

 المحاسبية الجديدة.
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، لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات، وجوب قياس التحويلات بين القطاعات 67تتطلب الفقرة  .72
على أساس أن المنشأة معتادة بالفعل على تسعير هذه التحويلات. وإذا قامت المنشأة بتغيير 

التي تستعملها بالفعل لتسعير التحويلات بين القطاعات فإن ذلك ليس تغييرا  في السياسة  الطريقة
 67، على أن الفقرة 68المحاسبية يستوجب إعادة عرض بيانات القطاع للفترة السابقة بموجب الفقرة 

 تتطلب إفصاحا  عن التغيير.

 
مكان آخر في التقرير السنوي، ما لم يتم الإفااح عن خلف ذلك في البيانات المالية أو في  .73

  -فعلى المنشأة أن تبّين:
 )أ(   أنواع السلع والخدمات الداخلة ضمن كل قتطاع خدمات تقدم عنه التقارير؛

 ؛ وتركيب كل قتطاع جغرافي تقدم عنه التقارير )ب( 
 إذا لم تكن المنشأة تعتمد أي من الأساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، عليها أن ( )ج

                    حتويها.يتبيّن طبيعة القطاع والأنشطة التي 
 

 

 الأهداف التشغيلية للقطاعات
ا لم يتم الإفصاح بخلاف ذلك في البيانات المالية أو في مكان آخر في التقرير السنوي، يشجع م .74

عند  هذا المعيار المنشأة على الإفصاح عن الأهداف التشغيلية العريضة الموضوعة لكل قطاع
 بداية فترة تقديم التقارير، والتعليق على مدى تحقيق تلك الأهداف.

 

لتمكين المستخدمين من تقييم أداء المنشأة في تحقيق الأهداف المتعلقة بتقديم خدماتها، من  .75
إعلام المستخدمين بهذه الأهداف. وسيدعم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتركيب كل  الضروري 

م الخدمات لهذه القطاعات ومدى تحقيق تلك الأهداف هذا التقييم. وستمكن هذه قطاع وأهداف تقدي
بشكل أفضل. وفي العديد من الحالات، مسائلتها  إلتزاماتب الوفاءالمعلومات المنشأة أيضا  من 

أو المدير  حاكمةمن تقرير الهيئة ال تكون هذه المعلومات مشمولة في التقرير السنوي كجزء  
ثل هذه الحالات، ليس من الضروري الإفصاح عن هذه المعلومات في البيانات . وفي مالرئيسي
 المالية. 

 

 تاريخ النفاذ
تبدأ في  التيالسنوية التي تغطي الفترات على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية  .76

المنشأة  ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قتامتأو بعد هذا التاريخ.  2003الأول من يوليو 
 .   يجب عليها الإفااح عن ذلك 2003يوليو  1بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ قتبل 

 
تبني معايير  " 33بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  77أ. تم تعديل الفقرة 76

يناير الاادر في  " ستحقاق للمرة الأولىلإأساس ا المحاسبة الدولية في القطاع العام على
. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات 2015

أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها في وقتت مبكر. وفي حال طبقت  2017يناير  1التي تبدأ في 
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ينبغي  ، فإنه2017 يناير 1لفترة تبدأ قتبل  33المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .أيضا  تطبيق التعديلت لتلك الفترة السابقة

 

الاادر في يناير  "الترتيبات المشتركة"، 37ب. أدى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 76
. وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلت عند تطبيقها 32و 27، إلى تعديل الفقرتين 2015

 . 37عام لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع ال
 
، 2015بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  69ج. تم تعديل الفقرة  76

. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي 2016التي صدرت في أبريل 
وإذا طبقت  أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. 2017يناير  1تغطي الفترات بداية من 

 ، فإنها تفاح عن ذلك الحدث.2017يناير  1المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قتبل 
 

قتابلية  إصدارمن خلل  41، و38، و24، و16، وتعديل الفقرات 3، و2تم حذف الفقرات  د.  76
. تطبق المنشأة هذه 2016في أبريل  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

أو بعد  2018يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من  التعديلت
، 2018يناير  1ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قتبل 

 فإنها تفاح عن ذلك الحدث.
 

عمليات ، 40اع العام بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القط 37، و34ه. تم تعديل الفقرات  76
. تطبق المنشأة هذه التعديلت 2017، الذي صدر في يناير إندماج الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفاح 2019ير ينا 1التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قتبل 
 في نفس الوقتت. 40عن ذلك الحدث وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا .77
ني معايير تب " 33النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  علىالمحاسبي 

لأغراض إعداد التقارير  ستحقاق للمرة الأولى"لإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا
المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي تغطي 

 اع العام أو بعد ذلك التاريخ.  معايير المحاسبة الدولية في القط الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
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 18جات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتا 587

 أساس الإستنتاج
 لكن لا يشكل جزء  منه. 18يرافق أسس الإستنتاج هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تطبيق معايير المحاسبة  لإصدار قتابليةنتيجة  18مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016درت في أبريل ص ذيالدولية في القطاع العام، ال

قابلية تطبيق معايير . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان 1إستنتاج
هذا الإصدار مراجع معايير  يعدل. 2016في أبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  حذف الفقرات في (أ)

مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق  بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 
 من كل معيار؛

"، ةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العام (ب)
 متى كان ذلك ملائما ؛ و

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10ل الفقرة تعدي (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1ع العام المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطا ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ
 



 ديم التقارير حول القطاعاتتق

  18588معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإرشادات التنفيذ 

 إرشادات التنفيذ
 منه.  جزء   تشكللكنه لا  18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ هذه  ترافق

 

 ملخص الإفااحات المطلوبة
 

[XX¶ تشير إلى الفقرة رقم ]XX .من هذا المعيار 
 

 الإفصاحات
 [  52¶إجمالي المصروف حسب القطاع ]

 [52¶لقطاع ]إجمالي الإيراد حسب ا
 [52¶الإيراد من مخصصات الموازنة أو التخصيصات المشابهة حسب القطاع ]

 [52¶الإيراد من مصادر خارجية )فيما عدا المخصصات أو التخصيصات المشابهة( حسب القطاع ]
 [52¶الإيراد من معاملات مع قطاعات أخرى حسب القطاع ]

 [53¶القيمة المرحلة من أصول القطاع حسب القطاع ]
 [54¶إلتزامات القطاع حسب القطاع ]

 [55¶تكلفة إمتلاك الأصول حسب القطاع ]
[ الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة 63¶[ والإستثمار في ]61¶حصة صافي الفائض )العجز( من ]

التي يتم محاسبة عنها بموجب طريقة حقوق الملكية حسب القطاع )إذا كانت جميعها تقع ضمن عملياتها 
 ن نفس القطاع بشكل جوهري(ضم

 [64¶تسوية الإيراد والمصروف والأصول والإلتزامات حسب القطاع ]
 

 إفصاحات أخرى 
 [67¶أساس تسعير التحويلات بين القطاعات وأي تغييرات في هذا الصدد ]

 [68¶التغييرات في السياسات المحاسبية للقطاع ]
 [73¶أنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع خدمات ]

 [73¶تركيب كل قطاع جغرافي ]
في حال عدم إعتماد أي من الأساسين الخدماتي أو الجغرافي للقطاعات، طبيعة القطاعات والأنشطة 

 [ 73¶المشمولة لكل قطاع ]
 

 

 الخاائص النوعية للتقارير المالية 
 [ تم إلغائها ] .1تنفيذ

 [ تم إلغائها ] .2تنفيذ
 

 قابلية الفهم
 [ تم إلغائها ] .3تنفيذ

 

 [ تم إلغائها ] .4تنفيذ
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 589 18م معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاإرشادات التنفيذ ل  

 ءمةالملا
 [ تم إلغائها ] .5تنفيذ

 
 المادية

 [ تم إلغائها ] .6تنفيذ
 

 [ تم إلغائها ] .7تنفيذ
 

 الموثوقية
 [ تم إلغائها ] .8تنفيذ

 

 التمثيل الصادق
 [ تم إلغائها ] .9تنفيذ

 
 الجوهر فوق الشكل

 [ تم إلغائها ] .10تنفيذ
 

 الحيادية
 [ تم إلغائها ] .11تنفيذ

 الحيطة والحذر

 [ تم إلغائها ] .12تنفيذ
 [ تم إلغائها ] .13تنفيذ

  

 الإكتمال
 [ تم إلغائها ] .14تنفيذ

 

 قارنةقابلية الم
 [ تم إلغائها ] 18تنفيذ  – .15تنفيذ

 

 القيود على المعلومات الملئمة والموثوقتة
 الوقت المناسب

إذا حصل تأخير كبير في تقديم تقارير معلومات، فقد تفقد هذه المعلومات ملاءمتها. ولتقديم  .19تنفيذ
المعلومات في الوقت المناسب فقد يكون ضروريا  في الغالب تقديم التقارير قبل أن تكون 

ع النواحي المتعلقة بالعملية معروفة، مما يضعف خاصية الموثوقية. وفي المقابل، إذا جمي
تأخر تقديم التقارير إلى أن تعرف كافة النواحي، قد تكون المعلومات موثوقة بشكل كبير 
لكنها قليلة النفع بالنسبة للمستخدمين الذين يجب عليهم إتخاذ قرارات مرحلية. ولدى تحقيق 

الملاءمة والموثوقية، سيكون الإهتمام المهيمن هو كيفية تلبية إحتياجات موازنة بين 
 المستخدمين لإتخاذ القرارات على أكمل وجه.  
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  18590 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامإرشادات التنفيذ ل

 الموازنة بين المنفعة والتكلفة
 

إن الموازنة بين المنفعة والتكلفة هو قيد من الصعب تجاوزه. فلابد أن تتجاوز المنافع  .20تنفيذ
م هذه المعلومات. إلا أن تقييم المنافع والتكاليف هو في المستمدة من المعلومات تكلفة تقدي

الجوهر مسألة حكم شخصي. إضافة إلى أن التكاليف لا تقع عادة على كاهل أولئك 
المستخدمين الذين يستفيدون من المنافع. كما يمكن أن يستفيد مستخدمون آخرون بالمنافع 

من الصعب تطبيق إختبار للمقارنة  غير أولئك الذين أعدت المعلومات لهم. لهذه الأسباب،
بين المنفعة والتكلفة على أي حالة معينة. على الرغم من ذلك، يجب أن يأخذ واضعو 
المعايير والمسؤولون عن إعداد البيانات المالية ومستخدمو البيانات المالية في إعتبارهم هذا 

 القيد. 
 

 الموازنة بين الخصائص النوعية
 

تكون الموازنة والمبادلة بين الخصائص النوعية أمرا  ضروريا . ويهدف في الواقع، غالبا  ما  .21تنفيذ
هذا بشكل عام إلى التوصل إلى موازنة ملائمة بين الخصائص في سبيل تحقيق الأهداف 
المرجوة من البيانات المالية. وتعتمد الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة على 

 الحكم المهني.
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 18أمثلة توضيحية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  591

 ةالأمثلة التوضيحي
 

 منه.  لا يشكّل جزء   الكنه 14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه الأمثلة رافقت
 

في هذا الملحق إفصاحات القطاع التي يتطلبها هذا المعيار المرفقة به يوضح الجدول والملاحظة 
لى أساس الخدمات التعليمية ع)أ( لسلطة تعليمية ممولة بالغالب بموجب التخصيص لكنها تقدم بعض 

شاركت في مشروع تجاري لتأسيس مؤسسة تعليمية خاصة تدار و )ب( تجاري لموظفي الشركات الكبرى، 
على أساس تجاري. للسلطة تأثير هام على المؤسسة لكنها لا تسيطر عليها. ولأغراض التوضيح، يقدم 

وعة كاملة من المثال بيانات مقارنة لسنتين. وبيانات القطاعات مطلوبة لكل سنة يعرض لها مجم
 البيانات المالية.
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  18592معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل

 )كافة المبالغ بالملايين من وحدة العملة( اتلقطاعمعلومات حول ا –الجدول )أ(       
 

 
 موحدة حذوفات خدمات أخرى  خدمات خاصة ثانوي  أساسي/ إعدادي 
 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 

             يراد القطاعالإ

     7 7 10 10 23 22 40 48 التخصيص

     - - 6 9 - - 4 5 رسوم من مصادر خارجية ال

     2 2 4 2 7 6 6 10 التحويلات بين القطاعات

 90 101 19 20 9 9 20 21 30 28 50 63 إجمالي إيراد القطاع

             ماروف القطاع

     (2) (2) (13) (13) (13) (13) (31) (39) الرواتب والأجور 

     (1) (1) (3) (5) (7) (5) (7) (9) ستهلاكالإ

     (2) (2) (5) (5) (9) (10) (11) (12) روفات أخرى مص

 (85) (96) 19 20 (5) (5) (21) (23) (29) (28) (49) (60) إجمالي ماروف القطاع

 (9) (7)           المصروفات المركزية غير المخصصة

 (4) (2)           العجز من الأنشطة التشغيلية 

 (3) (4)           مصروف الفائدة

 3 2           إيراد الفائدة

 7 8   7 8       صافي فائض الشركات الزميلة  في حصةال

 3 4           فائض الفترة
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 18 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أمثلة توضيحية ل 593

 موحدة حذوفات خدمات أخرى  خدمات خاصة ثانوي  أساسي/ إعدادي 

 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 20×2 20×1 
             معلومات أخرى 
 99 108   9 10 10 10 30 34 50 54 أصول القطاع

إستثمارات في شركات زميلة )بموجب 
 طريقة حقوق الملكية(

      32 26   32 26 

 30 35           الأصول المركزية غير المخصصة

 155 175           إجمالي الأصول الموحدة

 35 42   1 1 8 8 11 8 15 25 إلتزامات القطاع

 55 40           غير المخصصة المركزيةامات لتز الإ

 90 82           إجمالي الإلتزامات الموحدة

     3 2 0 4 5 9 10 13 الإنفاق الرأسمالي

المصروف غير النقدي عدا 
 الإستهلاك

(8) (2) (3) (3) (2) (2) (1) (1)     

 الإيراد غير النقدي
 

- - - - 1 
 

1 
 

- -     
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18
)الملحق(
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  594 18أمثلة توضيحية لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

وهي تابعة لها على أساس أربع مجالات وظيفية رئيسية:  حاكمةمة من قبل هيئة منظالسلطة هذه 
وتعليم المستوى الثالث )الثانوي( وخدمات تعليمية خاصة وخدمات أخرى كل والثانوي التعليم الأساسي 

منها يرأسه مدير. وتشمل عمليات قطاع الخدمات التعليمية الخاصة تقديم خدمات تعليمية على أساس 
ي لموظفي شركات كبرى. عند تقديم هذه الخدمات لأطراف خارجية فإن وحدة الخدمات التجارية تجار 

للقطاع تستخدم، على أساس رسم مقابل الخدمة، الخدمات المقدمة من قبل القطاعات الأساسية/ 
 الإعدادية أو القطاعات الثانوية. وتحذف هذه التحويلات بين القطاعات عند التوحيد.

 
والإدارة العليا الحاكم علومات المقدمة في تقارير حول هذه القطاعات من قبل المجلس تستخدم الم

القرارات حول تخصيص الموارد في  تخاذكأساس لتقييم الأداء السابق للمنشأة في تحقيق أهدافها، ولإ
ر المستقبل. ويعد الإفصاح عن المعلومات حول هذه القطاعات مناسبا  كذلك لأغراض تقديم التقاري

 الخارجية.
 

محلية فيما عدا تلك العمليات التي تعد جزءا  من برنامج مساعدة أنشأ السلطة تعتبر معظم عمليات هذه 
. وكان إجمالي تكلفة الخدمات المقدمة في ةالثانويمرافق في أوروبا الشرقية لتقديم الخدمات التعليمية 

للمرافق التعليمية في أوروبا  القيمة المرحلة (. وبلغ إجمالي20×1مليون في  4مليون ) 5أوروبا الشرقية 
أصول رأسمالية في  متلاك(. ولم يكن هناك أي نفقات لإ20×1مليون في  6,5مليون ) 3الشرقية 

 .20×1أو  20×2أوروبا الشرقية خلال 
 

التحويلات بين القطاعات: يتضمن إيراد القطاع ومصروف القطاع الإيراد والمصروف الناتجين عن 
التكلفة ثم تحذف عند التوحيد. كان بسعر ت بين القطاعات. وعادة ما تحسب هذه التحويلات التحويلا

 (.19×1مليون في  19مليون ) 20مبلغ هذه التحويلات 
 

من أسهم  %40. وتملك الهيئة ةملكيات الشركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الإستثمار وتتم محاسبة 
وهي مؤسسة تعليمية متخصصة تقدم خدمات تعليمية دولية  رأس مال مؤسسة يورو إيه دي المحدودة،

 ستثمارالإعن هذا  ةسباحوتتم المعلى أساس تجاري بموجب عقود مع وكالات إقراض متعددة الأطراف. 
 صافي أرباح يورو إيه دي المحدودة وحصة السلطة في و , في ستثمار. والإةملكيبموجب طريقة حقوق ال

 القطاع.  اتدفيها مستثناة من أصول وإيرا
 

في  ستثمارالمسؤول عن إدارة الإ وهو إلا أنها مبينة بشكل منفصل تحت قطاع الخدمات الأخرى،
 الشركة الزميلة.

 
مليون بسبب زلزال أدى إلى حدوث أضرار في  3خسارة تقدر بمبلغ السلطة خسارة غير عادية: تكبدت 

 .المرافق مؤمنة ولم تكن هذه 20×1  نوفمبرالمرافق التعليمية في أوروبا الشرقية في 
 

مشروح ضمنه تقرير كامل حول الأهداف الموضوعة لكل قطاع ومدى تحقيق تلك الأهداف  إعدادوتم 
 "مراجعة العمليات" الموجود في مكان آخر من هذا التقرير.  جزء 

  



 ير حول القطاعاتتقديم التقار 

18معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  595
 14مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 14 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 

 14 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 1997 عام في المنقح)

 : 14 الدولي المحاسبة ومعيار 18
 المحاسبة معيار عن مختلف بشكل القطاعات 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يعرّف 

 عن الإبلاغ المنشآت من 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب إذ. 14الدولي
 يتطلب حين في. الموارد توزيع حول قرار واتخاذ السابق الأداء لتقييم مناسب أساس على القطاعات

 . الجغرافية والقطاعات الأعمال قطاعات عن الإبلاغ 14 الدولي المحاسبة معيار
 القطاع أصول وإطفاء وإستهلاك القطاع نتيجة عن الإفصاح 14 الدولي المحاسبة معيار يقتضي 

 القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي لا حين في. الهامة الأخرى  النقدية غير والمصاريف
 غير الإيرادات عن الإفصاح -يقتضي ولا -يشجع لكنه القطاع، نتيجة عن الإفصاح 18 العام

 أو الأخرى  النقدية غير والمصاريف القطاع وإستهلاك القطاع إيرادات في تُدمج التي الهامة النقدية
 التدفق بيانات" 2 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي حسبما للقطاع النقدية التدفقات

 ".النقدي
 المتعلقة المعلومات عن الإفصاح 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يقتضي لا 

 الخدمية القطاعات من كل حول الإفصاحات من معين أدنى حد يشجع لكنه الثانوية، قطاعاتبال
 . والجغرافية

 تحديد في تطبيقها يتوجب كمية حدود 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يحدد لا 
 . بشأنها تقارير إعداد يمكن التي القطاعات

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،18 لعاما القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 الأداء بيان"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 14الدولي المحاسبة معيار
 أما. 18 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الملكية حقوق  /الأصول صافي"و" المالي

 حقوق "و" الدخل بيان"و" الدخل" فهي 14 لدوليا المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات
 ".الملكية
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 تملةالمخصصات، الإلتزامات والأصول المح

 

 شكـر وتقديـر
 37 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

.  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "المحتملة والأصول الإلتزامات المخصصات،"( 1998)
 الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في يةالدول المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي 

 الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 37 الدولي المحاسبة معيار من مقتطفات على للمحاسبين
 .لإعداد التقارير المالية

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
   المعايير ةخدمة العملاء، مؤسس دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة يةالدول

،  وعنوانها الدولية لإعداد التقارير المالية، Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf, 

 London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني الموقع
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
لإعداد التقارير  الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي لدوليةا المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards” معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،ارير الماليةلإعداد التق الدولية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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لتزامات والأصول لإ المخصصات وا -19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المحتملة

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير   31

 
 "المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة " 19محاسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار ال

 . 2002من عام  أكتوبرفي 
 

من خلال معايير القطاع العام  19ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

  (.2019)الصادر في يناير  جتتمايية"" المنافع الا 42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  (.2018)الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام 

  الصادر " عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام" 40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
 (.2017في يناير 

 (.2016 )الصادر في يوليو " منافع الموظفين" 39ع العام معيار المحاسبة الدولي في القطا 

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادر في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2016.) 

  (2015)الصادر في يناير " الترتيبات المشتركة "  37العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  " 33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 (2016)الصادر في يناير  أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2011)الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية  3 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام"
 (2006)الصادر في ديسمبر  والأخطاء"

 الصادر في  الأحداث بعد تاريخ إعداد التقارير" " 14 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (2006ديسمبر 

 
 

  19جدول الفقرات المعدلة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

رةالفقرة المتأث طبيعة  
 الأثر

 معيار التأثير

التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  تعديل 1
2011 



 598 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

رةالفقرة المتأث طبيعة  
 الأثر

 معيار التأثير

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016ق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبي حذف 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  تعديل 4

2011 
في القطاع العام التحسينات السنوية على معايير المحاسبة  الدولية  تعديل أ4

 2011أكتوبر 
التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام أكتوبر  حذف 5

2011 
التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام إبريل  تعديل 6

2016 
العنوان 

الرئيسي أعلى 
 7الفقرة 

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 7

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 8

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 9

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 10

 2019يناير  42لمحاسبة الدولي في القطاع العام معيار ا حذف 11

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 12

 2016معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يوليو  تعديل 14
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 19
المحاسبة الدولي في القطاع العام إبريل  التحسينات على معايير تعديل 22

2016 
 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 77
 2006ديسمبر  14معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 87
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رةالفقرة المتأث طبيعة  
 الأثر

 معيار التأثير

 2019يناير  42دولي في القطاع العام معيار المحاسبة ال حذف 99
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 104
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 110
 2006ديسمبر  3معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 1111

أ111 سبة الدولي في القطاع العام أكتوبر التحسينات على معايير المحا جتديد 
2011 

ب111  2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جتديد 
ج111  2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 
د111 التحسينات على معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام إبريل  جتديد 

2016 
ه111  2016نية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكا جتديد 
و111  2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جتديد 
ز111  2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جتديد 
ح111  2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جتديد 

ط111  2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جتديد 

 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 112
14تنفيذ   2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  حذف 

 
 

                                                
 

 تمت إعادة ترقيم الفقرات اللاحقة.. 111الأحكام الإنقتالية كانت الفقرة  1 
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 2002أكتوبر 
 19 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ  ،المخصصات 
 

 المحتويات
 

 الفقرة 

  الهدف

 17-1 ...........................................................................النطاق

 11-7 .........................................................يةجتتمايالمنافع الإ

 17-12 .........................................ات أخرى من نطاق المعيارإستثناء

 21-18 ..........................................................................تعريفات

 19 ...........................................خرى الأ لتزاماتالإالمخصصات و 

 21-20 ..............................محتملةال لتزاماتالعلاقة بين المخصصات والإ

 43-22 .........................................................................الإعتراف

 34-22 ..............................................................المخصصات

 24-23 ............................................................ الحالي لتزامالإ

 30-25 .............................................................الحدث السابق

 التدفق الصادر المحتمل للموارد المتمثلة بالمنافع الإقتصادية أو الإمكانيات
 .................................................................. الخدمية

 

31-32 
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 80-76 ..................................................لتزاماتالعقود المثقلة بالإ

 96-81 ..............................................................إعادة الهيكلة
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 الهدف في مبين "المحتملة والأصول الإلتزامات المخصصات،" 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في قراتالف جتميع تتساوى . 112-1 والفقرات

وإطار المفاهيم الخاص  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق وفي منه الهدف سياق في
 في الدولي سبةالمحا معيار ويقدم. بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات
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 الهدف 
ف وتحديد الظرو )ب( ، محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ ،تعريف المخصصات)أ( هذا المعيار إلى  يهدف

إجترائها عن  بالمخصصات، وكيفية قياسها وما هي الإفصاحات التي يجب الإعترافالتي يجب فيها 
والأصول  لتزاماتالإفصاح عن معلومات معينة عن الإ أيضا  هذه المخصصات. كما يتطلب المعيار 

 تها ومقدارها.في الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها ووق محتملةال
 

 النطاق
المحاسبي أن  ستحقاقالإأساس يجب على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب  .1

 -:بإستثناء محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ  ،المخصصات عن محاسبةالتطبق هذا المعيار في 

 ؛42المنافع الاجتماعية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)

 ؛[تم إلغائها ] (ب)

 لتزاماتبالإ  مثقلا العقد الذي يكون  بإستثناءتلك الناشئة عن العقود القابلة للتنفيذ،  (ج)
 من هذه الفقرة؛ لأحكام أخرى والخاضع 

عقود تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي أو الوطني ذو الصلة تلك الناشئة عن  (د)
 ؛الذي يتناول عقود التأمين

 ؛في القطاع العاممعيار محاسبي دولي آخر  تلك التي يغطيها   (هـ) 

 تلك الناشئة عما يتعلق بضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل؛ و   )و(

خدمة التي تنشأ نتيجة إعادة ال يةمنافع نها إستثناءتلك الناشئة عن منافع الموظفين ب  )ز(
 .الهيكلة كما يتناولها هذا المعيار

 

 [تم إلغاءها ] .2
 

 [تم إلغاءها ] .3
 

( الواقعة ضمن نطاق معيار الضمانات بما في ذلكلا ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية ) .4
 . "الأدوات المالية" 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

الأعمال في القطاع  إندماجفي عمليات  للمستملكالمحتمل  المقابللا يطبق هذا المعيار على   أ  4
 إندماج " عمليات 40ق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام العام التي تقع داخل نطا

 ". الأعمال في القطاع العام
 

 [تم إلغائها]  .5
 

العمليات المتوقفة(. وتفصح بما في ذلك إعادة الهيكلة ) مخصصاتيطبق هذا المعيار على  .6
مالية لإعادة المنشأة عن المعلومات التي تمكن مستخدمي بياناتها المالية من تقييم الآثار ال

 الهيكلة.
 [تم إلغائها  ] .7

 [تم إلغائها  ] .8
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 [تم إلغائها  ] .9

 [تم إلغائها  ] .10
 [تم إلغائها  ] .11

 

 ات أخرى من نطاق المعيارإستثناء
   .لتزاماتمثقلة بالإ لا ينطبق هذا المعيار على العقود القابلة للتنفيذ ما لم تكن عقودا   .12

 

نوعا  محددا  من المخصصات  القطاع العامفي وعندما يتناول معيار محاسبة دولي آخر  .13
من هذا المعيار. فعلى سبيل  بدلا  ، تطبق المنشأة ذلك المعيار محتملةوالأصول ال لتزاماتوالإ

 -تناول أنواع معينة من المخصصات في المعايير الخاصة بما يلي: أيضا  المثال، يتم 

 و "عقود الإنشاء"؛ 11 امفي القطاع العمعيار المحاسبة الدولي  أنظرعقود الإنشاء ) (أ)

(. وفي حين "عقود الإيجار" 13 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظرالإيجارات ) (ب)
لا يشتمل على متطلبات محددة لتناول ( 13) في القطاع العامأن معيار المحاسبة الدولي 

نطبق على هذه ، إلا أن هذا المعيار يلتزاماتالإيجارات التشغيلية التي أصبحت مثقلة بالإ
 الحالات.  

 

لا ينطبق هذا المعيار على مخصصات ضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل )يوفر معيار  .14
الإرشاد حول محاسبة ضرائب الدخل(. ولا ينطبق كذلك  "ضرائب الدخل" (12)المحاسبة الدولي 

منافع  يتوفر الإرشاد حول المحاسبة عنعلى المخصصات الناشئة عن منافع الموظفين )
الإرشاد حول  ("منافع الموظفين " 39الموظفين في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 محاسبة منافع الموظفين.
 

بالإيراد، فعلى سبيل  الإعترافقد ترتبط بعض المبالغ التي يتم معاملتها على أنها مخصصات ب .15
 الإعترافهذا المعيار لموضوع  المثال، عندما تقدم المنشأة ضمانات مقابل رسم ما. لا يتطرق 

الحالات  "المعاملات التبادلية"الإيراد من  9 في القطاع العامبالإيراد. ويحدد معيار المحاسبة الدولي 
حول تطبيق معيار  عمليا   الصرف كما يوفر إرشادا  عمليات بالإيراد من  الإعترافالتي يتم فيها 

 .(9) في القطاع العاميار المحاسبة الدولي .لا يغير هذا المعيار من متطلبات معالإعتراف
 

ذات وقت أو مبلغ غير مؤكد. وفي بعض  إلتزاماتيعرّف هذا المعيار المخصصات على أنها  .16
في قيمة  نخفاضوالإ ستهلاكالمصطلح "مخصص" في سياق بنود مثل الإ أيضا  البلدان يستخدم 

للأصول المرحلة ت على القيم عن تعديلاتمثل الأصول والديون المشكوك في تحصيلها: وهذه 
 ولا يتم تناولها في هذا المعيار.

 

أصول أم  تمثلفيما إذا كانت النفقات  في القطاع العامتحدد معايير محاسبية دولية أخرى  .17
لذلك، لا يحظر هذا المعيار ولا  وتبعا  مصاريف. ولا يتم التطرق لهذه المواضيع في هذا المعيار. 

 مخصص معين.  إعتمادعترف بها عند يتطلب رسملة التكاليف الم
 

 تعريفات 
 -للمعاني المحددة لها أدناه: وفقاا تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .18
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ال مالذي يُستمد من أع الإلتزامهو  ( Constructive obligation) الإستنتاجي الإلتزام
 -المنشأة حيث:

من خلل نمط محدد وذاك يات معينة، ستقبل بمسؤولأنها تشير المنشأة إلى أطراف أخرى  (أ)
 من الممارسة السابقة أو السياسات المنشورة أو بيان حالي محدد بشكل كاف؛ و

تلك ب إنها ستفيالأطراف الأخرى  لدى صحيحاا  المنشأة توقعاا أوجدت كنتيجة،  (ب)
 المسؤوليات.

 

والذي يتم هو أصل محتمل ينشأ عن الأحداث السابقة  (Continent asset) محتملالأصل ال
تأكيد وجوده من خلل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة 

 وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل المنشأة. 
 

 -هو: (Continent liability) محتملالالإلتزام 
أو  يتم تأكيد وجوده من خلل وقوعالذي و محتمل ينشأ عن الأحداث السابقة  إلتزام (أ)

عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة وغير المسيطر عليها 
 امل من قبل المنشأة؛ أوبشكل ك

 -به لأنه: الإعترافحالي ينشأ عن الأحداث السابقة ولكن لا يتم  إلتزام (ب)

 قتصاديةتدفق صادر للموارد التي تمثل المنافع الإيتطلب من غير المحتمل أن  (1)
 ؛ أوالإلتزاملتسوية  مطلوباا يات الخدمية أو الإمكان

 1بموثوقية كافية. الإلتزاملا يمكن قياس مبلغ  (2)
 

هي العقود التي لم يقم أي من الطرفين  (Executory contracts) العقود القابلة للتنفيذ
 .ي ساو تهما إلى حد مإلتزاماتبأداء  جزئياا ه أو قام كل الطرفين إلتزاماتبأداء أي من 

 

 -الذي يُستمد من: الإلتزامهو  (Legal obligation) القانوني الإلتزام
 عقد )من خلل شروطه الواضحة والضمنية(؛ (أ)

 تشريع؛ أو (ب)

 قانون.آخر لل إنطباق (ج)
 

إستنتاجياا أو  قانونياا ا إلتزامهو الحدث الذي يخلق  (Obligating event) الحدث الملزم
 .الإلتزام يؤدي إلى عدم توفر بديل واقعي للمنشأة لتسوية ذلك

 

الذي و هو عقد لتبادل الأصول أو الخدمات  (Onerous contract) لتزاماتالعقد المثقل بالإ 
 قتصاديةعقد المنافع الإال بموجب لتزاماتلتلبية الإ التي  لا يمكن تجنبها تتجاوز فيه التكاليف 

                                                 أو الإمكانيات الخدمية المتوقع تلقيها بموجبه. 

 

لأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من ا  1
من معيار المحاسبة الدولي في  16العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 

 المنهج الانتقالي لتفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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 ذو وقت أو مبلغ غير مؤكد. زامإلتهو  (Provision) المخصص
 

هو برنامج يتم التخطيط له والسيطرة عليه من قبل الإدارة، (Restructuring) إعادة الهيكلة
 -إما: مادياا ويغير 

 نطاق أنشطة المنشأة؛ أو (أ)

 الطريقة التي يتم فيها القيام بتلك الأنشطة. (ب)
 

القطاع العام الأخرى في هذا  تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 الأخرى     لتزاماتالمخصصات والإ 

وفر والمستحقات لأنه لا يتالذمم الدائنة الأخرى مثل  لتزاماتيمكن تمييز المخصصات عن الإ .19
 -لذلك: خلافا  . تهتأكيد حول وقت أو مبلغ النفقات المستقبلية المطلوبة لتسوي

 ها ب ودز تال ها أوإستلامبضائع وخدمات التي تم  مقابل دفعبال إلتزاماتهي الذمم الدائنة  (أ)

 ؛ ومع الموردبشأنها  رسميا   تفاقوتم إعداد فاتورة بها أو تم الإ

ها لكن لم ب ودز تالها أو إستلامئع والخدمات التي تم تُدفع للبضا إلتزاماتالمستحقات هي  (ب)
مع المورد بما في ذلك المبالغ المستحقة  رسميا   تفاقيتم دفعها أو إعداد فاتورة بها أو الإ

للموظفين )على سبيل المثال، المبالغ المتعلقة بدفعات الإجتازة المستحقة(. على الرغم من 
 ت المستحقات، إلا أن عدم التأكد يكون عموما  يوقتتقدير مبلغ أو  أحيانا  أنه من الضروري 

 أقل بكثير منه للمخصصات.
 

من الذمم الدائنة، بينما يتم تسجيل المخصصات بشكل  ما يتم تسجيل المستحقات كجزء   وكثيرا  
 منفصل. 

 

   محتملةال لتزاماتالعلقة بين المخصصات والإ 
ت أو المبلغ. يوقتر مؤكدة من حيث اللأنها غي محتملةالمخصصات، جتميع تعتبر  ،بشكل عام .20

 الإعترافيتم  موالأصول التي ل لتزامات" يُستخدم في هذا المعيار للإمحتملغير أن المصطلح "
بها لأن وجتودها لن يتأكد إلا من خلال وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية 

المنشأة. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم غير المؤكدة وغير المسيطر عليها بشكل كامل من قبل 
 .الإعترافالتي لا تلبي معيار  لتزامات" للإمحتملال لتزاممصطلح "الإ

 

 -يميز هذا المعيار بين: .21

أنه من الممكن إجتراء تقدير  إفتراض)ب إلتزاماتبها ك الإعترافالتي يتم  -المخصصات (أ)
منافع في  مثلة تمن الموارد المصادر  ا  حالية ومن المحتمل أن تدفق إلتزاماتموثوق( لأنها 

  ؛ ولتزاماتلتسوية الإ مطلوبا   سيكون  أو إمكانيات خدمية إقتصادية
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 -لأنها إما: إلتزاماتبها ك الإعترافالتي لم يتم  -محتملةال لتزاماتالإ (ب)

 حاليا   ا  إلتزامالمنشأة على إذا كان  ممكنة الحدوث والتي يجب التأكد ما إلتزامات (1)
أو إمكانيات  إقتصاديةمنافع بمثلة تالمتدفق صادر للموارد يمكن أن يؤدي إلى 

 أو  ؛خدمية أم لا
لأنه ليس من الوارد في هذا المعيار )إما  الإعترافحالية لا تلبي معيار  إلتزامات (2)

أو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةمنافع الإبالمثلة تللموارد الم ا  صادر  ا  أن تدفق المحتمل
بشكل  الإلتزام، أو لعدم إمكانية إجتراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزاملتسوية  مطلوبا  

 كاف(. 

 عترافالإ
 المخصصات

 -بالمخصص عندما: الإعترافيجب  .22

 ( نتيجة لحدث سابق؛إستنتاجياا أو  اا )قانوني حالياا  اا إلتزاميكون لدى المنشأة  (أ)

ات خدمية يكون هناك إحتمال تدفق صادر للموارد المتمثلة في منافع إقتصادية أو إمكاني (ب)
 لتسوية الإلتزام؛ و

 يمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ الإلتزام. (ج)
 

 وعندما لا تتم تلبية هذه الشروط، يجب عدم الإعتراف بأي مخصص. 
 

 الحالي الإلتزام
حالي أم لا. وفي هذه الحالات،  إلتزاملا يكون واضحاا في بعض الحالات فيما إذا كان يوجد  .23

مالي في  إلتزامالي في حال وجود ح إلتزاميحاا لأن يؤدي إلى يعتبر الحدث السابق أكثر ترج
 تاريخ التقرير، مع الأخذ في الحسبان كافة الأدلة المتاحة.

 

حالي أم لا.  إلتزامسيكون واضحا  في معظم الحالات فيما إذا كان حدث سابق قد أدى إلى نشوء  .24
ناقشة فيما إذا وقعت أحداث وفي حالات أخرى، على سبيل المثال في دعوى جتزائية، قد تتم م
حالي أم لا. وفي هذه  إلتزاممعينة أم لا أو فيما إذا كانت تلك الأحداث قد أدت إلى نشوء 

حالي في تاريخ التقرير من خلال الأخذ في  إلتزامالحالات، تحدد المنشأة فيما إذا كان يوجتد 
يل المثال. وتشتمل الأدلة الحسبان كافة الأدلة المتاحة، بما في ذلك،  رأي الخبراء على سب

المنظورة على أية أدلة إضافية تتوفر من خلال الأحداث بعد تاريخ التقرير. وبناءا  على هذا 
 -الدليل:

، تعترف المنشأة أكثر من عدمهحالي في تاريخ التقرير  إلتزامية وجتود إحتمالعندما تكون  (أ)
 (؛ والإعترافبالمخصص )إذا تمت تلبية معايير 
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، تفصح أكثر من وجتودهحالي في تاريخ التقرير  إلتزاموجتود عدم ية إحتمالتكون  ماعند (ب)
ية التدفق الصادر للموارد الممثلة للمنافع إحتمال، ما لم تكن محتملال لتزامالمنشأة عن الإ

 (. 100الفقرة  أنظرأو الإمكانيات الخدمية بعيدة الحدوث ) قتصاديةالإ

 

 الحدث السابق
، ملزما  . ولكي يكون الحدث ملزما   حدثا  حالي  إلتزاميؤدي إلى نشوء يسمى الحدث السابق الذي  .25

الذي يخلقه الحدث. ولا تكون  الإلتزاممن الضروري أن لا يكون لدى المنشأة بديل واقعي لتسوية 
 -إلا عندما: الحال كذلك

 القانون؛ أوموجتب ب الإلتزام تنفيذيمكن فرض  (أ)

الحدث )الذي يمكن أن يكون فعل من قبل ، عندما يؤدى الإستنتاجتي الإلتزامفي حال  (ب)
 . الإلتزامالمنشأة( إلى نشوء توقعات صحيحة لدى الأطراف الأخرى بأن المنشأة ستفي ب

  

الخاصة بها وليس مركزها المالية فترة التتناول البيانات المالية المركز المالي لمنشأة ما في نهاية  .26
تكبدها يمكن بأي مخصص للتكاليف التي  الإعترافالمحتمل في المستقبل. ولذلك، لا يتم 

الوحيدة المعترف بها في بيان  لتزاماتفي أنشطة المنشأة المستمرة في المستقبل. إن الإ ستمرارللإ
 المركز المالي للمنشأة هي تلك الموجتودة في تاريخ التقرير.

  

لأفعال المستقبلية التي تنشأ عن الأحداث السابقة والمستقلة عن ا لتزاماتفقط بالإ الإعترافيتم  .27
للمنشأة )أي السلوك المستقبلي لأنشطتها( على أنها مخصصات. ومن الأمثلة على هذه 

أو تكاليف تنظيف الأضرار البيئية غير القانونية التي يفرضها العقوبات تكاليف  لتزاماتالإ
صادر  ين إلى تدفقالإلتزامالتشريع على منشأة القطاع العام. وقد تؤدي تسوية كل من هذين 

أو الإمكانيات الخدمية بغض النظر عن الأفعال  قتصاديةلمنافع الإفي امثلة تللموارد الم
المستقبلية لمنشأة القطاع العام تلك. وعلى نحو مماثل، قد تعترف منشأة القطاع العام 
بمخصصات تكاليف تفكيك منشأة دفايية أو محطة طاقة نووية مملوكة للحكومة إلى الحد الذي 

يه منشأة القطاع العام بمعالجة الأضرار التي وقعت سابقا  ) يتناول معيار المحاسبة الدولي تلزم ف
البنود الواردة ضمن تكلفة الأصل، بما في  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 في القطاع العام

ضغوط لذلك، وبسبب المتطلبات القانونية، أو ال ذلك تكاليف التفكيك وترميم المواقع(. وخلافا  
الممارسة من ممثلي الشعب، أو الرغبة في إبراز قيادة المجتمع، قد تعتزم المنشأة أو يطلب منها 
تحمل نفقات للعمل بطريقة معينة في المستقبل. ومن الأمثلة على ذلك عندما تقرر منشأة القطاع 

قرر مختبر العام تركيب أنظمة سيطرة على العوادم على مجموعة معينة من مركباتها أو عندما ي
لحماية الموظفين من أبخرة مواد كيماوية معينة. ولأن المنشآت  إستخراجحكومي تركيب وحدات 

تستطيع تجنب النفقات المستقبلية التي قد يترتب على أفعالها المستقبلية من خلال تغيير طريقة 
 الإعترافلا يتم حالي للنفقات المستقبلية تلك و  إلتزامعملها على سبيل المثال، فلا يكون لديها 

 بالمخصص. 
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. ولكن من غير الضروري معرفة هوية الإلتزامطرفا  آخر وهو الذي يُدفع له  دائما   الإلتزاميشمل  .28
 الإلتزام. ولأن الإلتزام قد يكون نحو المجتمع ككل فإن ،وبالتأكيد، الإلتزامالطرف الذي يستحق له 

أن لا يؤدي قرار تتخذه إدارة المنشأة أو الهيئة تجاه طرف آخر، فذلك يقضي ب إلتزامب يرتبط دائما  
في تاريخ التقرير ما لم يتم نقل القرار الإستنتاجتي  الإلتزامالحاكمة أو المنشأة المسيطرة إلى نشوء 

قبل تاريخ التقرير إلى أولئك المتأثرين به بطريقة محددة بشكل كاف لخلق توقع صحيح لديهم بأن 
 .المنشأة سوف تؤدي مسؤولياتها

 

قد يؤدي إلى ذلك في تاريخ لاحق، بسبب  إلتزامإن الحدث الذي لا يؤدي مباشرة إلى نشوء  .29
)على سبيل المثال، بيان عام محدد بشكل كاف( من قبل إجتراء التغيرات في القانون أو بسبب 

. فعلى سبيل المثال، عندما تتسبب وكالة حكومية في وقوع إستنتاجتي إلتزامالمنشأة يؤدي إلى 
 حدثا  بمعالجة العواقب، غير أن التسبب في الضرر سيصبح  إلتزامبيئي، قد لا يكون هناك ضرر 

عندما يتطلب قانون جتديد معالجة الضرر القائم أو عندما تقبل الحكومة المسيطرة أو  ملزما  
 . إستنتاجتي إلتزامالوكالة الفردية بشكل عام مسؤولية المعالجة بطريقة تؤدي إلى نشوء 

 

عندما يكون من المؤكد سن  الإلتزامون تفاصيل قانون جتديد مقترح لم تنتهي بعد، ينشأ وعندما تك .30
 الإلتزام. ولأغراض هذا المعيار، تتم معاملة هذا في المسودةكما تمت صياغته  فعليا  التشريع 

تجعل  ما  غالبا  ات في الظروف المحيطة بسن القانون ختلافقانوني. غير أن الإ إلتزامنه أعلى 
يمكن أن يجعل سن القانون حقيقة مؤكدة: وفي العديد من  منفردا   حدثا  المستحيل تحديد من 

كما تمت صياغته أم  فعليا  الحالات، ليس ممكنا  الحكم فيما إذا كان القانون الجديد المقترح سيسن 
 إلى أن يتم سن القانون المقترح.  الإلتزاملا ويجب إرجتاء إصدار القرار بوجتود 

 

 أو الإمكانيات الخدمية قتصاديةلمنافع الإبامثلة تصادر المحتمل للموارد المالتدفق ال
ية تدفق إحتمال وأيضا   حاليا  ا  إلتزاميجب أن يكون هناك  فإنه حتى يحقق إلتزام ما شروط الإعتراف .31

. ولغرض الإلتزامأو الإمكانيات الخدمية لتسوية ذلك  قتصاديةلمنافع الإبامثلة تصادر للموارد الم
ية إحتمالذا المعيار، يعتبر التدفق الصادر للموارد أو حدث آخر على أنه محتمل إذا كانت ه

ية عدم إحتمالية وقوع الحدث أكبر من إحتمال، أي أن تكون أكبر من عدم وقوعهوقوع الحدث 
، محتملال الإلتزامحالي، تفصح المنشأة عن  إلتزاموقوعه. وعندما يكون من غير المحتمل وجتود 

أو الإمكانيات  قتصاديةلمنافع الإبامثلة تية حدوث التدفق الصادر للموارد المإحتمالتكن  ما لم
 (.100الفقرة  أنظرالخدمية بعيدة )

 

حكومة بتعويض الأفراد  إلتزامالمماثلة )على سبيل المثال،  لتزاماتعندما يكون هناك عدد من الإ .32
ية أن يكون التدفق الصادر إحتماليتم تحديد  من مستشفى مملوك للحكومة(، ملوثا   الذين تلقوا دما  

ية التدفق إحتمالككل. وعلى الرغم من أن  لتزاماتالإفئة في التسوية من خلال دراسة  مطلوبا  
الصادر لبند واحد قد تكون قليلة، إلا أنه يحتمل أن تكون هناك حاجتة لبعض التدفق الصادر 
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بالمخصص )إذا تمت  الإعترافالحال كذلك فيتم ككل. وإذا كانت  لتزاماتالإفئة للموارد لتسوية 
 الأخرى(.  الإعترافتلبية معايير 

 

   لتزامالتقدير الموثوق للإ
التقديرات هو جتزء أساسي في إعداد البيانات المالية ولا يقلل من موثوقيتها. وهذا  إستخدامإن  .33

أكثر من معظم الأمر صحيح خصوصا  في حالة المخصصات، التي تعتبر بطبيعتها غير مؤكدة 
، تكون المنشأة قادرة على تحديد جتدا  الحالات النادرة  وبإستثناءالأخرى.  لتزاماتالأصول أو الإ
بشكل كاف ليتم  لتزامالمحتملة وبالتالي تستطيع إجتراء تقدير موثوق للإالنتائج مجموعة من 

 بالمخصص. عترافه للإإستخدام

 

به.  الإعترافلا يمكن  إلتزامراء تقدير موثوق، ويوجتد عندما لا يمكن إجت جتدا  النادرة وفي الحالات  .34
 (. 100الفقرة  أنظر) محتمل إلتزامأنه على  لتزامفيتم الإفصاح عن ذلك الإ

 

   محتملةال لتزاماتالإ 

 .محتملال لتزامالإ بيجب أن لا تعترف المنشأة  .35

      

ية حدوث التدفق إحتمالن ، ما لم تك100، كما تتطلب الفقرة محتملال لتزاميتم الإفصاح عن الإ .36
 أو الإمكانيات الخدمية بعيدة.   قتصاديةلمنافع الإبامثلة تالصادر للموارد الم

 

ما، تتم معاملة الجزء من ذلك  إلتزامعندما تكون المنشأة مسؤولة بشكل جتماعي أو منفرد عن  .37
. فعلى سبيل محتمل إلتزامأنه الذي يُتوقع أن يتم إيفاءه من قبل أطراف أخرى على  الإلتزام

الذي سيتم إيفاءه من  الإلتزامالمشترك، تتم معاملة الجزء من  الترتيباتالمثال، في حالة دين على 
. وتعترف المنشأة محتمل إلتزامأنه المشترك على  الترتيباتقبل المشاركين الآخرين في 

منافع لبامثلة تالمحتمل حدوث تدفق صادر للموارد الم الإلتزاملجزء من لذلك ابمخصص 
 حالات نادرة عندما لا يمكن إجتراء تقدير موثوق. إستثناءأو الإمكانيات الخدمية له، ب قتصاديةالإ

 

بطريقة غير متوقعة مبدئيا . ولذلك، يتم تقييمها بشكل مستمر  محتملةال لتزاماتقد تتطور الإ .38
أو  إقتصاديةع منافبمثلة تية حدوث تدفق صادر للموارد المإحتماللتحديد فيما إذا أصبح هناك 

لمنافع بامثلة تالتدفق الصادر للموارد الم فإنية موجتودة حتمالإمكانيات خدمية. فإذا أصبحت الإ
أنه على  لبند تمت معاملته مسبقا   مطلوبا  المستقبلية أو الإمكانيات الخدمية سيكون  قتصاديةالإ

ية حتمالترة التي تتغير فيها الإبالمخصص في البيانات المالية للف الإعتراف، فيتم إلتزام محتملبند 
حيث لا يمكن إجتراء تقدير موثوق(. فعلى سبيل المثال، قد تنتهك  جتدا  )فيما عدا الظروف النادرة 

منشأة حكومية محلية قانون بيئي ولكن يبقى من غير الواضح فيما إذا حدث ضرر للبيئة أم لا. 
لجة مطلوبة، فقد تعترف المنشأة وعندما يصبح واضحا  في وقت لاحق حدوث الضرر وأن المعا

 هو أمر محتمل الآن. قتصاديةبالمخصص لأن التدفق الصادر للمنافع الإ
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   محتملةالأصول ال
 .محتمليجب أن لا تعترف المنشأة بالأصل ال .39

 

تقع خارج )أ( عادة من الأحداث غير المخطط لها أو غير المتوقعة التي  محتملةال لتنشأ الأصو  .40
أو  قتصاديةية التدفق الوارد للمنافع الإإحتمالوتؤدي إلى نشوء )ب( للمنشأة  السيطرة الكاملة

الإمكانيات الخدمية للمنشأة. ومن الأمثلة على ذلك المطالبة التي تلاحقها المنشأة من خلال 
 العمليات القانونية، حيث تكون النتيجة غير مؤكدة.

 

بالإيراد  الإعترافة لأن ذلك قد يؤدي إلى ـلماليفي البيانات ا ةـمحتملول الـبالأص الإعترافلا يتم  .41
الذي قد لا يتحقق. ولكن عندما يكون تحقيق الإيراد مؤكدا بشكل فعلي، فإن الأصل ذو الصلة لا 

 يكون أصلا  محتملا  ويكون الإعتراف به مناسبا .
 

الإمكانيات يتم الإفصاح عن الأصل المحتمل عندما يكون التدفق الوارد للمنافع الإقتصادية أو  .42
 . 105الخدمية أمرا  محتملا  كما تتطلب الفقرة 

 
بشكل مستمر لضمان أن تعكس البيانات المالية التطورات بشكل  محتملةيتم تقييم الأصول ال .43

أو الإمكانيات  قتصاديةسينشأ تدفق وارد من المنافع الإأنه  فعليا  مناسب. وإذا أصبح من المؤكد 
بالأصل والإيراد ذو  الإعترافيتم  فإنهمة الأصل بشكل موثوق، الخدمية أو أنه يمكن قياس قي

الصلة في البيانات المالية للفترة التي يحدث فيها التغير. وإذا أصبح التدفق الوارد للمنافع 
الفقرة  أنظر) محتمل، تفصح المنشأة عن الأصل المحتملا   أمرا  أو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةالإ

105 .) 
 

 القياس
 دير الأفضل التق
 الإلتزاميجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  .44

 الحالي في تاريخ التقرير.
 

الحالي هو المبلغ الذي قد تدفعه المنشأة بشكل  الإلتزامإن أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  .45
ما يكون من  وكثيرا  قله لطرف ثالث في ذلك الوقت. في تاريخ التقرير أو لن الإلتزاممعقول لتسوية 

في تاريخ التقرير. غير أن تقدير المبلغ الذي  إلتزامتسوية أو نقل  جتدا  المستحيل أو من المكلف 
تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية  أفضليقدم  الإلتزامقد تدفعه المنشأة بشكل معقول لتسوية أو نقل 

 قرير.الحالي في تاريخ الت الإلتزام

 

 عملياتيتم تحديد النتيجة والأثر المالي من خلال حكم إدارة المنشأة، والمدعوم بالخبرة في  .46
التي تأخذ مماثلة، وفي بعض الحالات، من خلال تقارير الخبراء المستقلين. وتتضمن الأدلة 

 الأحداث بعد تاريخ التقرير.  هتوفر أي دليل إضافي بالإعتبار 
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 مثال
بي حكومي الصور الضوئية فوق الصوتية التشخيصية للمراكز الطبية يقدم مختبر ط

والمستشفيات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص على أساس إسترداد التكلفة الكاملة. ويتم تقديم 
المعدات للمراكز الطبية بضمان يتم بموجتبه تغطية تكلفة إصلاحات أية عيوب تصبح واضحة 

د الشراء. وإذا تم الكشف عن عيوب ثانوية في كافـة المعـدات في فترة الستة شهور الأولى بع
المقدمة، قد تنشأ تكاليف إصلاح بقيمة مليون وحدة عملة. أم إذا تم الكشف عن عيـوب رئيسية 

وحدة عملة. وتشير الخبرة  مليون  4في كافـة المعدات المقدمة، قد تنشأ تكاليف إصلاح بقيمة 
من المعدات، للسنة القادمة، لن تشتمل على  %75تقبلية إلى أن السابقة للمختبر وتوقعاته المس

من المعدات ستشتمل  %5من المعدات ستشتمل على عيوب ثانوية، وأن  %20عيوب، وأن 
، يقيم المختبر إحتمالية التدفق الصادر لإلتزامات الضمان 32على عيوب رئيسية. وفقا  للفقرة 

 ككل.
 

 -ت هي كالتالي:القيمة المتوقعة لتكلفة الإصلاحا
 

      400.000مليون( =  4من  %5مليون( + ) 1من  %20من لا شيء( + ) 75%)
 

 
 

به كمخصص من خلال وسائل متنوعة  الإعترافيتم تناول الشكوك المحيطة بالمبلغ الذي سيتم  .47
وحسب الظروف. وعندما يكون المخصص الذي يتم قياسه مرتبط بقطاع كبير من البنود، يتم 

ت المرتبطة بها. وتسمى حتمالامن خلال وزن كافة المخرجتات المحتملة حسب الإ لتزامالإتقدير 
 إختلافالطريقة الإحصائية للتقدير "القيمة المتوقعة". ولذلك سيختلف المخصص بناءا  على هذه 

. وعندما توجتد مجموعة %90أو  %60 هو على سبيل المثال ية الخسارة لمبلغ ماإحتمالنسبة 
ية إحتمالالمحتملة، تكون كل نقطة في تلك المجموعة محتملة على نفس درجتة لنتائج امستمرة من 

 .النطاقنقطة الوسط في  إستخدامأي نقطة أخرى، فيتم 
 

. لتزاممفرد، تكون النتيجة الفردية على الأرجتح هي التقدير الأفضل للإ إلتزامعندما يتم قياس  .48
محتملة. وعندما تكون النتائج الخرى الأج نتائالولكن حتى في هذه الحالة، تدرس المنشأة 

التقدير  فإنالمحتملة الأخرى على الأغلب إما أعلى أو أقل من النتيجة المرجتحة بشكل أكثر، 
الأفضل سيكون بمبلغ أعلى أو أقل. فعلى سبيل المثال، إذا كان على الحكومة معالجة خطأ 

النتيجة الفردية المرجتحة أكثر قد  فإنخطير في مركبة دفايية قامت بتشييدها لحكومة أخرى، 
وحدة عملة، ولكن يتم تقديم  100.000تكون نجاح الإصلاح من أول محاولة بتكلفة تبلغ 

 ية كبيرة لضرورة إجتراء المزيد من المحاولات. إحتمالمخصص لمبلغ أكبر إذا توافرت 
 

 12ة الدولي يتم قياس المخصص قبل الضريبة أو مكافئات الضريبة. ويوفر معيار المحاسب .49
 الإرشاد حول التعامل مع العواقب الضريبية لمخصص ما. 
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   عدم التأكدالمخاطر و 
في التوصل  بالإعتبار المحيطة بالعديد من الأحداث والظروف عدم التأكديجب أخذ المخاطر و  .50

 .للتقدير الأفضل لمخصص ما
  

لمبلغ الذي يتم عليه قياس من ا ةتقلب النتائج. وقد يزيد تعديل المخاطر  لىإ المخاطرتشير  .51
. وإن الحذر ضروري عند إصدار الأحكام في ظل ظروف عدم التأكد، بحيث لا يتم لتزامالإ

. غير أن عدم لتزاماتالمغالاة في قيمة الإيراد أو الأصول أو التقليل من قيمة المصاريف أو الإ
. فعلى سبيل تزاماتلمخصصات مفرطة أو مغالاة مقصودة في قيمة الإإنشاء التأكد لا يبرر 

بشكل محدد على أساس حكيم، فلا تتم عندها  ةسلبيلنتيجة المثال، إذا تم تقدير التكاليف المقدرة 
بشكل متعمد على أنه محتمل أكثر مما هو في الواقع. والعناية ضرورية النتيجة لك تمعاملة 

 ي المخصص.التي يتبعها مغالاة ف عدم التأكدلتجنب التعديلات المزدوجتة للمخاطر و 
 

 )ب(.  98التي تحيط بمبلغ النفقات بموجتب الفقرة  عدم التأكديتم الإفصاح عن ال .52

 
 القيمة الحالية 

، يجب أن يكون مبلغ المخصص هو القيمة للنقود مادياا عندما يكون أثر القيمة الزمنية  .53
 .الإلتزامالحالية للنفقات والمُتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية 

 

لتي ترتبط بالتدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ مباشرة بعد تاريخ التقرير تعتبر المخصصات ا .54
 لنفس المبلغ أكثر من التدفقات النقدية الصادرة التي تنشأ لاحقا   لتزاماتمخصصات مثقلة بالإ

 . ماديا  . ولذلك، يتم خصم المخصصات، عندما يكون الأثر للنقودبسبب القيمة الزمنية ك لوذ
 

ستزداد القيمة الحالية للمخصص  فإنالمخصص على مدى عدد من السنوات،  عندما يتم خصم
 (. أنظر المثال التوضيحيكل سنة بينما يقترب المخصص من الموعد المتوقع للتسوية )

 

خلال الفترة ( من هذا المعيار الإفصاح عن الزيادة في المبلغ المخصوم هـ) 97وتتطلب الفقرة  .55
 الوقت.  إنقضاءالناتج من و 

 ( قبل الضريبة والتيالأسعار)أو السعر عبارة عن  ( الخصمالأسعار)أو سعر جب أن يكون ي .56
 لاأن  . و يجبلتزامتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بالإ  تعكس

 ( الخصم المخاطر التي تم تعديل تقديرات التدفق النقدي المستقبلي لها.أسعار)سعر يعكس 

  

للفترة   الأعمال الحكوميةرض ضرائب الدخل أو مكافئات ضريبة الدخل على فائض منشأة يتم ف .57
، وعندما يتم فرض ضرائب الدخل هذه على منشآت القطاع العام، الإختصاصاتفي بعض 

 قبل الضريبة. السعر الخصم المختار هو يبارة عن سعر فيجب أن يكون 
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 المستقبليةالأحداث 
ما على  إلتزامالمستقبلية التي قد تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية  يجب أن تنعكس الأحداث .58

 على أنها ستحدث. مبلغ المخصص عندما يكون هناك دليل موضوعي كاف  

 

قياس المخصصات. فعلى عند يمكن أن تكون الأحداث المستقبلية المتوقعة مهمة بشكل خاص  .59
تعويض المتأثرين بنتائج التضخم وذلك ل الأسعارمؤشر بمعينة  إلتزامات ربطسبيل المثال، يمكن 

على معدلات متوقعة محتملة  كافيا   دليلا  أو التغيرات الأخرى في الأسعار. وإذا كان هناك 
يجب أن ينعكس في مبلغ المخصص. ومن الأمثلة الأخرى على الأحداث  فإنهللتضخم 

نظيف القار والرماد الحكومة بأن تكلفة ت إعتقادالمستقبلية التي تؤثر على مبلغ المخصص 
والملوثات الأخرى المرتبطة بموقع مصنع غاز في نهاية حياته ستنخفض بسبب التغيرات 
المستقبلية في التكنولوجتيا. ففي هذه الحالة، يعكس المبلغ المعترف به التكلفة التي يتوقع 

كافة  عتبارالإوالموضوعيون بشكل معقول أن يتم تكبدها، مع الأخذ في  المراقبون المؤهلون فنيا  
لذلك فمن  وتبعا  الأدلة المتاحة المتعلقة بالتكنولوجتيا التي سوف تتوفر في وقت التنظيف. 

المناسب أن يتم على سبيل المثال تضمين، تخفيضات التكلفة المتوقعة المرتبطة بالخبرة المتزايدة 
على عملية تنظيف أكبر أو في تطبيق التكنولوجتيا الحالية أو التكلفة المتوقعة لتطبيق التكنولوجتيا 

تم إجترائها في السابق. على أن المنشأة لا تتوقع تطوير تكنولوجتيا جتديدة بشكل كامل  أكثر تعقيدا  
 للتنظيف ما لم يدعمه أدلة موضويية كافية.

 

الحالي لحكومة ما أو لمنشأة  الإلتزامإن أثر التشريع الجديد المحتمل الذي قد يؤثر على مبلغ  .60
عندما يتوفر دليل موضوعي  الإلتزامفي قياس ذلك  عتبارردية يتم أخذه في الإقطاع حكومي ف

أنه سيتم سن التشريع. إن تنوع الظروف التي تنشأ خلال التطبيق  فعليا  على أنه من المؤكد  يكاف
والأدلة يجعل من المستحيل تحديد حدث واحد يوفر الدليل الموضوعي الكافي في كل حالة. 

أن يتم سن التشريع  فعليا  وفيما إذا كان مؤكدا  )ب(  سيطلبه تشريع ما)أ( م مطلوبة بالنسبة ل
وتنفيذه في الوقت المناسب. وفي العديد من الحالات، لن يتوفر الدليل الموضوعي الكافي إلا إذا 

 تم سن التشريع الجديد. 
 

 للأصولالتصرف المتوقع 
قياس عند لأصول لالمتوقع الإستبعاد ن التي تنجم ع الأخذ بالإعتبار الأرباحيجب أن لا يتم  .61

 مخصص ما.
 

قياس مخصص عند المتوقع بالأصول الإستبعاد التي تنجم عن  الأخذ بالإعتبار الأرباحلا يتم  .62
كان التصرف يرتبط على نحو وثيق بالحدث الذي يؤدي إلى نشوء المخصص. ولو ما، حتى 

تصرف المتوقع بالأصول في الوقت الذي الناجتمة عن البالأرباح من ذلك تعترف المنشأة  وبدلا  
 الذي يتناول الأصول المعنية. في القطاع العاميحدده معيار المحاسبة الدولي 

 



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة 
 

19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   615 

   اتالتعويض
بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل  أن يتم تعويضعندما يُتوقع  .63

إذا  تعويضسيتم قبض ال أنه فعلياا عندما يكون مؤكدا  تعويضبال الإعترافطرف آخر، يجب 
على أنه أصل منفصل. ويجب أن لا  تعويض. ويجب معاملة الالإلتزامالمنشأة بتسوية  قامت

 مبلغ المخصص.  تعويضكيتجاوز المبلغ المعترف به 
  

مبلغ مخصوماا منه يمكن أن يُعرض المصروف المتعلق بمخصص ما في بيان الأداء المالي  .64
 . المعترف به تعويضلا

 

لمنشأة في بعض الأحيان قادرة على البحث عن طرف آخر لدفع جتزء أو كامل النفقات تكون ا .65
التعويض أو كفالات بنود من خلال عقود التأمين أو  المطلوبة لتسوية مخصص ما )مثلا  

(. وإما أن يسدد الطرف الآخر المبالغ التي دفعتها المنشأة أو يقوم بدفع المبالغ مباشرة. الموردين
تجاه فرد نتيجة لنصيحة مضللة  قانونيا   ا  إلتزاملمثال، قد يكون على وكالة حكومية فعلى سبيل ا

بعض النفقات من مؤسسة تأمين  إسترداديقدمها موظفوها. إلا أن الوكالة قد تكون قادرة على 
 للتعويضات المهنية. 

 

ون عليها عن كامل المبلغ موضوع البحث بحيث يك مسئولة، وفي معظم الحالات تبقى المنشأة  .66
 الإعترافأن تسوي كامل المبلغ إذا لم يقم الطرف الثالث بالدفع لأي سبب. وفي هذا الحالة، يتم 

المتوقع عندما يكون  تعويضبأصل منفصل لل الإعتراف، ويتم لتزامبالمخصص لكامل مبلغ الإ
 . لتزامإذا قامت المنشأة بتسوية الإ تعويضأنه سيتم قبض ال فعليا  من المؤكد 

 

عن التكاليف موضوع البحث إذا لم يقم الطرف  ولةؤ مستكون المنشأة في بعض الحالات لا  .67
الثالث بالدفع. وفي هذه الحالة، لا تتحمل المنشأة أية مسؤولية عن تلك التكاليف ولا يتم تضمينها 

 في المخصص. 
 

الذي الحد إلى  لا  محتم إلتزاما  عنه بالتكافل والتضامن  مسئولةالتي تكون المنشأة  الإلتزاميعتبر  .68
 .37من قبل أطراف آخرين كما هو مشار إليه في الفقرة  الإلتزاميُتوقع فيه تسوية 

 

 التغيرات في المخصصات  
حالي. وإذا لم يعد تقدير يجب مراجعة المخصصات في كل تاريخ تقرير وتعديلها لتعكس أفضل  .69

أو إمكانيات خدمية  إقتصاديةفع منابمثل تمن المحتمل أن يكون التدفق الصادر من الموارد الم
  ، يجب أن يتم إلغاء المخصص.الإلتزاملتسوية  مطلوباا 

 

للمخصص في كل فترة لتعكس مرور الوقت.  القيمة المرحلةالخصم، تزداد  إستخدامعندما يتم  .70
 بهذه الزيادة على أنها مصروف فائدة.  الإعترافويتم 
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 المخصصات  إستخدام
 .بالمخصص لها فقط الإعتراف أصلا فقات التي تم المخصص للن إستخداميجب  .71

 

النفقات تسوية فقط. حيث إن  لتسوية النفقات التي تتعلق بهذا المخصصالمخصص  إستخداميتم  .72
به لغرض آخر في الأصل قد يحجب أثر حدثين  الإعترافعلى أساس المخصص الذي تم 

 مختلفين. 
 

 والقياس الإعتراف عدتطبيق قوا
   غيلي المستقبليصافي العجز التش

عن الأنشطة التشغيلية الذي قد ينتج بمخصصات لصافي العجز  الإعترافيجب أن لا يتم  .73
 المستقبلية.

 

 18في الفقرة  لتزاماتلا يلبي صافي العجز الناجتم عن الأنشطة التشغيلية المستقبلية تعريف الإ .74
 .22العامة المحددة للمخصصات في الفقرة  الإعترافومعايير 

 

قع نشوء صافي العجز عن الأنشطة التشغيلية المستقبلية هو مؤشر على إمكانية إنخفاض إن تو  .75
 هذه قيمة أصول معينة مستخدمة في هذه الأنشطة. وتطبق المنشأة فحص إنخفاض القيمة على

 ويحتوي معيار المحاسبة الدوليعلى الإرشاد حول المحاسبة عن الإنخفاض في القيمة الأصول. 
أو معيار المحاسبة الدولي في  "إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد" 21م في القطاع العا

  إذا كان مناسبا .   " إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد" 26القطاع العام 
 

   لتزاماتالعقود المثقلة بالإ 
 قياسهو  الحالي الإلتزامب الإعترافيجب  فإنه، لتزاماتبالإ  مثقلا  إذا كان لدى المنشأة عقداا  .76

 .بموجب العقد وذلك المستردات(  كمخصص مخصوماا منه)
 

 فقط.  لتزاماتمن هذا المعيار على العقود المثقلة بالإ 76تنطبق الفقرة  .77
 

بعض طلبات الشراء الروتينية(  )مثلا   يةتبادلعمليات يمكن إلغاء العديد من العقود التي تثبت  .78
ا، بينما تنص عقود أخرى على إلتزامهناك  دون دفع تعويض للطرف الآخر، وبالتالي لا يكون 

 مثقلا  هذا العقد  مثل كلا الطرفين المتعاقدين. وعندما تؤدي الأحداث لأن يكون  إلتزاماتحقوق و 
به. وتقع العقود  الإعترافيتم  إلتزامالعقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويوجتد  فإن، لتزاماتبالإ

 نطاق هذا المعيار. خارج لتزاماتالتنفيذية غير المثقلة بالإ
 

التي لايمكن على أنه العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف  لتزاماتيعرف هذا المعيار العقد المثقل بالإ .79
أو الإمكانيات الخدمية المتوقع تلقيها  قتصاديةبموجتب العقد المنافع الإ لتزاماتلتلبية الإتجنبها 

بعد خصم  بالإلتزام الحالي الإعترافيتم  . ولذلك،ستردادالمبالغ القابلة للإ لكبم في ذبموجتبه 
بموجتب  التي لايمكن تجنبها. وتعكس التكاليف 76على أنه مخصص بموجتب الفقرة  التعويضات

العقوبات التي وأي تعويض أو الوفاء به العقد أدنى صافي تكلفة للخروج من العقد، وهي تكلفة 
  أيهما أقل. ،تنشأ عن التقصير في إنجازه
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، تعترف المنشأة بأي خسارة ناتجة عن لتزاماتإنشاء مخصص منفصل لعقد مثقل بالإقبل أن يتم  .80
 في القيمة حدثت في الأصول المخصصة لذلك العقد.  نخفاضالإ

 

 إعادة الهيكلة 
 -فيما يلي أمثلة على الأحداث التي قد تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة: .81

 نشاط ما أو خدمة ما؛أو إستبعاد إنهاء  (أ)

 يريتغع مكتب أو إنهاء أنشطة وكالة حكومية في موقع أو منطقة محددة أو إغلاق فر  (ب)
 موقع الأنشطة من منطقة إلى أخرى؛

 أو تنفيذي؛ وإداري  مستوى التغييرات في هيكل الإدارة، على سبيل المثال، إلغاء  (ج)

عمليات إعادة التنظيم الأساسية التي يكون لها أثر مادي على طبيعة عمليات المنشأة  (د)
 ر تركيزها. ومحو 

 

العامة  الإعترافبمخصص لتكاليف إعادة الهيكلة عندما تتم تلبية معايير  الإعترافيتم  .82
 الإعترافكيفية تطبيق معايير  96-83فقط. وتبين الفقرتان 22 للمخصصات المبينة في الفقرة

 العامة على عمليات إعادة الهيكلة.

  

 -:عندما لإعادة الهيكلةالإستنتاجي  الإلتزامينشأ  .83

 -خطة رسمية مفصلة لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل ما يلي: لدى لمنشأة وجدي (أ)

 النشاط/ الوحدة التشغيلية أو جزء من النشاط/ الوحدة التشغيلية المعنية؛ (1)

 المواقع الرئيسية المتأثرة؛ (2)

ومهمة الموظفين الذين سيتم تعويضهم على إنهاء خدمتهم وعددهم  موقع  (3)
 التقريبي؛

 سيتم تكبدها؛ و النفقات التي (4)

 متى سيتم تنفيذ الخطة؛ و (5)

عندما تزيد المنشأة من التوقعات الصحيحة لدى أولئك الذين يتأثرون به أنه سيقوم  (ب)
بإعادة الهيكلة من خلل البدء في تنفيذ تلك الخطة أو الإعلن عن خصائصها الرئيسية 

 للأطراف المتأثرة بها.  
 

أو على مستوى  مستوى الحكومة ككلع العام على يمكن أن تحدث إعادة الهيكلة ضمن القطا .84
 مشروع حكومي أو على مستوى الوزارات أو المؤسسات. 

 

يمكن أن يتم تقديم الدليل الذي يثبت بدء الحكومة أو منشأة فردية بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، من  .85
أو نقل  بيع)ب( خلال الإعلان العام عن الخصائص الرئيسية للخطة على سبيل المثال، )أ( 
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أو وضع ترتيبات بديلة لعملاء )ج( أو الإبلاغ عن نية إلغاء الإيجارات، )ب( الأصول، 
لإعادة الهيكلة إستنتاجتيا  ا  إلتزامالخدمات. يشكل الإعلان العام للخطة التفصيلية لإعادة الهيكلة 

للخطة( )أي بأن يبين الخصائص الرئيسية  تمت صياغته بهذه الطريقة وبتفصيل كاف  إذا فقط 
ممثليهم( على  بحيث تتوقع الأطراف الأخرى مثل مستخدمي الخدمة والموردين والموظفين )أو

 نحو صحيح بأن الحكومة أو المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة الهيكلة. 
 

عند تبليغها للمتأثرين بها، يجب أن إستنتاجتي  إلتزامحتى تكون الخطة كافية لأن تؤدي إلى نشوء  .86
تنفيذها في أقرب وقت ممكن وأن يتم إكمالها ضمن إطار زمني يجعل من غير  يتم التخطيط لبدء

المرجتح حدوث تغييرات كبيرة عليها. وإذا كان من المتوقع حدوث تأجتيل كبير قبل أن تبدأ عملية 
إعادة الهيكلة أو إذا كانت عملية إعادة الهيكلة ستستغرق وقتا  أطول من المعقول، فمن غير 

لخطة إلى زيادة التوقعات الصحيحة للآخرين بأن الحكومة أو المنشأة الفردية المرجتح أن تؤدي ا
 ، وذلك لأن الإطار الزمني يتيح للحكومة أو المنشأة فرص خططها. حاليا  ملتزمة بإعادة الهيكلة 

 

لإعادة الهيكلة قبل تاريخ التقرير لا يؤدي إلى نشوء حاكمة إن القرار الذي تتخذه إدارة ما أو هيئة  .87
 -في تاريخ التقرير ما لم تتوفر الظروف التالية للمنشأة قبل تاريخ التقرير:إستنتاجتي  لتزامإ

 أن تكون قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو  (أ)

أن تكون قد أعلنت عن الخصائص الرئيسية لخطة إعادة الهيكلة إلى المتأثرين بها بطريقة  (ب)
ة لديهم بأن المنشأة ستقوم بتنفيذ إعادة لزيادة التوقعات الصحيح كاف   محددة وبشكل  

 الهيكلة.
 

المنشأة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، أو تعلن عن خصائصها الرئيسية إلى المتأثرين  إذا بدأت
بموجتب معيار المحاسبة الدولي  ضروريا   أمرا  بها، بعد تاريخ التقرير. ويمكن أن يكون الإفصاح 

إذا انت عملية إعادة الهيكلة ك، وذلك إذا رير"االتقإعداد تاريخ "الأحداث بعد  14 في القطاع العام
كانت إعادة الهيكلة هامة وقد يؤثر عدم الإفصاح على القرارات الإقتصادية للمستخدمين المتخذة 

 البيانات المالية.بناء على 
 

فقط ، إلا كمة الحالا ينشأ من خلال قرار الإدارة أو الهيئة الإستنتاجتي  الإلتزامعلى الرغم من أن  .88
أنه قد ينشأ من أحداث أخرى مبكرة بالإضافة إلى ذلك القرار. فعلى سبيل المثال، يمكن أن 

 و المفاوضات مع ممثلي الموظفين حول دفعات نهاية الخدمة، أو المشترين لبيع أإختتام يتوقف 

على تلك  الحصولتم يوعندما فقط.  الحاكممجلس النقل عملية معينة على موافقة الهيئة أو 
لإعادة الهيكلة، إذا تمت إستنتاجتيا   ا  إلتزامالموافقة وتبليغها للأطراف الأخرى، يكون لدى المنشأة 

 .83تلبية شروط الفقرة 
 

القرارات فيما يخص منشأة قطاع عام، في بعض البلدان، إلى  تخاذلإ)أ(يتم إيكال السلطة العليا  .89
ممثلي الإدارة )على  بإستثناءعلى ممثلي مصالح  الذي يشتمل أعضائه مجلس الحاكمالأو الهيئة 

 إتخاذقبل أن يتم  ضروريا   أمرا  قد يكون تبليغ هؤلاء الممثلين )ب(  سبيل المثال، الموظفين( أو
تبليغ  الهيئة أو المجلس الحاكم يشمل. ولأن هذا القرار من قبل الهيئة أو المجلس الحاكمقرار 

 لإعادة الهيكلة. إستنتاجتي  إلتزامنشوء قد يؤدي إلى  فإنههؤلاء الممثلين، 
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 بيع أو نقل العمليات
نتيجة لبيع أو نقل عملية ما لم تلتزم المنشأة بالبيع أو النقل، أي أن توجد  الإلتزاملا ينشأ  .90

 ية ملزمة.إتفاق
   

 تكون ملزمة لا فإنهاحتى عندما تكون المنشأة قد إتخذت قرار بيع عملية وأعلنت عن ذلك القرار  .91
ية بيع ملزمة. وستكون المنشأة قادرة على تغيير إتفاقلبيع إلى أن يتم تحديد المشتري ووجتود با

لم يتم إيجاد مشتري تتوفر فيه طالما إجتراءات عمل أخرى  إتخاذرأيها وسيكون عليها بالفعل 
وعندما يكون البيع جتزءا  من عملية إعادة ية بيع ملزمة. إتفاقالشروط المقبولة إلى أن تتوفر 

يمكن نشوء إلتزام إستنتاجتي للأجتزاء الأخرى من إعادة الهيكلة حتى قبل أن توجتد  فإنهالهيكلة 
 . إتفاقية بيع ملزمة

 

نقل العمليات من منشأة مسيطر عليها إلى  غالبا  تشمل عملية إعادة الهيكلة ضمن القطاع العام  .92
ما تحدث عمليات النقل  وغالبا  ي. إسممليات بدون مقابل أو لقاء مقابل أخرى وقد تتضمن نقل الع

.  90يات ملزمة كما هو موصوف في الفقرة إتفاقولا تتضمن الحكومة هذه بموجتب تعليمات 
ية نقل ملزمة فقط. وحتى إذا لم تؤدي عمليات النقل إتفاقعندما تكون هناك  الإلتزامويوجتد 

المخطط لها قد تتطلب الإفصاح بموجتب العملية  فإنصص، بالمخ الإعترافالمقترحة إلى 
 أو معايير مقترحة مثل معياري المحاسبة الدولية في القطاع العاممعايير محاسبية دولية أخرى 

 .  ذات العلاقة" الأطراف عن اتفصاحالإ" 20والمعيار  14 في القطاع العام
 

 مخصصات إعادة الهيكلة
   

 لهيكلة على النفقات المباشرة التي تنجم عن إعادة الهيكلةيجب أن يشتمل مخصص إعادة ا .93
 -، وهي إما:فقط

 ؛ والنفقات الضرورية  التي تستلزمها إعادة الهيكلة (أ)

 النفقات غير المرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة.  (ب)

 
 

 -لا يشتمل مخصص إعادة الهيكلة على تكاليف ما يلي: .94

 مستمرين على رأس عملهم؛الموظفين ال توزيعإعادة تدريب أو إعادة  (أ)

 التسويق؛ أو  (ب)

 في الأنظمة الجديدة وشبكات التوزيع.  ستثمارالإ (ج)

 
لإعادة الهيكلة في تاريخ  إلتزاماتترتبط هذه النفقات بالسلوك المستقبلي لنشاط ما وهي ليست 

يما لو بها ف الإعترافعليه  ا  بهذه النفقات على نفس الأساس الذي يتم بناء الإعترافالتقرير. ويتم 
 نشأت بشكل مستقل عن إعادة الهيكلة. 
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لا يتم تضمين صافي العجز التشغيلي المستقبلي القابل للتحديد حتى تاريخ إعادة الهيكلة في  .95
 . 18كما هو معرف في الفقرة  لتزاماتمخصص، ما لم يرتبط بعقد مثقل بالإ

 

الحسبان في قياس مخصص  التي تنجم عن التصرف المتوقع في الأصول فيالأرباح لا يتم أخذ  .96
جتزء من إعادة أنه بيع الأصول على  إعتبار،  حتى إذا تم 61إعادة الهيكلة كما تتطلب الفقرة 

 الهيكلة. 

 الإفصاح  
 -من المخصص:فئة يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالنسبة لكل  .97

 في بداية ونهاية الفترة؛ القيمة المرحلة (أ)

الفترة، بما في ذلك الزيادات على المخصصات لل خ تالمخصصات الإضافية التي نشأ (ب)
 الحالية؛

 المبالغ المستخدمة )أي المتكبدة والمحملة على المخصص( خلل الفترة؛ (ج)

 المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خلل الفترة؛ و (د)

في  الوقت وأثر أي تغيير  مرورالزيادة خلل الفترة على المبلغ المخصوم الناجم عن   )هـ(
 صم.الخسعر 

  

 المعلومات المقارنة غير مطلوبة
 -:اتمن المخصصفئة يجب أن تفصح المنشأة عما يلي لكل  .98

والوقت المتوقع لأي تدفقات صادرة ناتجة عن المنافع  الإلتزاموصف مختصر لطبيعة  (أ)
 أو الإمكانيات الخدمية؛ قتصاديةالإ

جب أن تفصح . ويالصادرة ت تلك التدفقاتيوقتمؤشر على عدم التأكد من مبلغ أو  (ب)
ات الرئيسية المتعلقة بالأحداث المستقبلية عندما يكون من فتراضالمنشأة عن الإ

 ؛ و58الضروري تقديم معلومات كافية، كما تم تناولها في الفقرة 

ات المتوقعة تعويضبه لل الإعترافات متوقعة وذكر مبلغ أي أصل تم تعويضمبلغ أية  (ج)
 تلك.

 

 [ تم إلغائها ] .99
 

في تاريخ التقرير عن وصف  محتملال الإلتزامة أن تفصح  لكل صنف من يجب على المنشأ .100
، و حتمالما لم يكن أي تدفق صادر في التسوية أمر بعيد الإ محتملال الإلتزاممختصر لطبيعة 

  -حيثما أمكن أن تفصح عن:

 ؛62 - 44تقدير أثره المالي والمقاس بموجب الفقرات من  (أ)

 ت أي تدفق صادر؛ و يوقتبلغ أو المتعلق بمد عدم التأكمؤشر على   (ب)

 .تعويضية أي إحتمال (ج)
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فئة التي يمكن أن يتم تجميعها لتشكل  محتملةال لتزاماتفي تحديد أي المخصصات أو الإ  .101
لإجتراء بيان واحد  كاف   ، من الضروري دراسة فيما إذا كانت طبيعة البنود متشابهة إلى حد  ةمعين

)أ( و)ب(. ولذلك، فقد يكون من المناسب 100( و)أ( و)ب98عنها لتلبية متطلبات الفقرات 
واحد من المخصص، ولكن قد يكون فئة على أنها  الإلتزاممعاملة المبالغ المرتبطة بنوع واحد من 

وي االناتجة من دعمن غير المناسب معاملة المبالغ المرتبطة بتكاليف الترميم البيئية والمبالغ 
 . قانونية على أنها فئة واحدة

   

تقوم المنشأة  فإن ا ينشأ كل من المخصص والإلتزام المحتمل من مجموعة الظروف ذاتهاعندم .102
بين المخصص الإرتباط بطريقة تظهر  100و 98، 97الإفصاحات التي تتطلبها الفقرات ب

 . لمحتمال لتزاموالإ
 

 

لقياس مخصص ما. وفي هذه الحالات،  خارجتيا   قد تستخدم المنشأة في ظروف معينة تقييما   .103
 الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتقييم. سيكون مفيدا  

 
 

 [تم إلغائها  ] .104
  

يجب على  فإنه ،عندما يكون تدفق المنافع الإقتصادية أو الإمكانيات الخدمية أمراا محتملا  .105
في تاريخ التقرير، وأن  محتملةالمنشأة أن تفصح عن وصف مختصر لطبيعة الأصول ال

المبادئ المبينة  إستخدام، عن تقدير أثرها المالي المقاس باا عمليتفصح، أينما كان ذلك 
 . 62 -44للمخصصات في الفقرات من 

 

عندما  محتملةتطبيقها على الأصول ال 105إن الغاية من متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة  .106
ومات تدفق المنافع للمنشأة. بمعنى آخر، لا يوجتد متطلب للإفصاح عن المعل بشكل معقول يتوقع

(. ومن محتملةلمناقشة الأصول ال 43إلى  39الفقرات من  أنظر) محتملةحول كافة الأصول ال
ية زيادة إحتمالإعطاء مؤشرات مضللة حول  محتملةالمهم أن تتجنب الإفصاحات عن الأصول ال

من العقد عندما تتيح منشأة قطاع عام  محتملالإيرادات. فعلى سبيل المثال، قد ينشأ الأصل ال
على أساس السعر المحدد حق إمتياز مقابل مواردها أحد  إستغلالشركة من القطاع الخاص ل

، تفاقلكل طن مستخرج وتكون الشركة قد بدأت التعدين. بالإضافة إلى الإفصاح عن طبيعة الإ
عندما يكون من الممكن إجتراء تقدير معقول لكمية المعادن  محتمليجب تحديد كمية الأصل ال

ي مؤكد إحتياطالتدفقات النقدية الواردة المتوقعة. وإذا لم يثبت وجتود وتوقيت ها تخراجتإسالتي سيتم 
أية معادن،  إستخراجمن المعادن أو أظهرت بعض الظروف السائدة الأخرى أنه من غير المرجتح 

حيث لا يكون هناك تدفق محتمل  105تفصح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرة ن ألمنشأة لن إف
 .   لمنافعل

 



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة

 622 19سبة الدولي في القطاع العام معيار المحا

صرف  عملياتمن  محتملةعلى الأصول ال 105تشتمل متطلبات الإفصاح الواردة في الفقرة   .107
فيما يتعلق  محتملغير المتعلقة بصرف العملة. وإن تحديد وجتود الأصل ال عملياتالعملة وال

بإيرادات الضريبة يعتمد على تفسير ما يشكل "الحدث الضريبي". وإن تحديد الحدث الضريبي 
الضريبة  تالمتعلقة بإيرادا محتملةلإفصاح عن الأصول الا على المحتمل وأثرهات الضريبة لإيراد

صرف  عملياتبالمرتبطة سيتم تناوله على أنه جتزء من مشروع منفصل حول الإيرادات غير 
 العملة. 

 
 

لأن القيام بذلك غير  105و 100عندما لا يتم الإفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرتان  .108
 ذكر تلك الحقيقة.  عملي فيجب

 

يُتوقع أن يسبب الإفصاح عن بعض أو كافة المعلومات التي تتطلبها في حالت نادرة جداا  .109
ضرراا كبيراا لموقف المنشأة في نزاعها مع أطراف أخرى حول موضوع  107-97الفقرات من 

لمنشأة للإفصاح هذه الحالات، لا تحتاج ا مثل ، وفيمحتملأو الأصل ال لتزامالمخصص أو الإ 
عن المعلومات، بل عليها أن تفصح عن الطبيعة العامة للنزاع، بالإضافة إلى حقيقة عدم 

 الإفصاح عن المعلومات والسبب في ذلك.
 

  يةنتقالالإ الأحكام 
  [تم إلغائها ] .110

 

 تاريخ النفاذ 
 1لتي تبدأ في للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات االمعيار  على المنشأة تطبيق هذا .111

، وإذا قامت بتطبيق هذا التطبيق المبكر لهذا المعيار أو بعد ذلك. ويشجع 2004يناير 
  يجب عليها أن تفصح عن هذا. 2004يناير  1المعيار لفترات قبل 

 
"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية من خلل  4و 1 تينوتعديل الفقر  5تم حذف الفقرة  أ.111

لك ت. وينبغي على المنشأة تطبيق 2011في أكتوبر ةالصادر  "2011ام في القطاع الع
يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيلبيانات المالية السنوية التي تغطّي الفترات على ا تالتعديل
يناير  1 قبلتبدأ  لفترة تالمنشأة التعديل طبقت. ويُحبّذ التطبيق المبكر. وفي حال 2013
 فصاح عن ذلك. ينبغي عليها الا فإنه، 2013

 
 " 33بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  112و 110تم تعديل الفقرتين  ب. 111

الصادر  " أساس الاستحقاق للمرة الأولى تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على
ية السنوية التي . وينبغي أن تطبق المنشأة تلك التعديلت على البيانات المال2015في يناير 

أو بعد ذلك. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر.  2017يناير  1تغطي الفترات التي تبدأ في 
يناير  1لفترة تبدأ قبل  33وفي حال طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .، فإنه ينبغي أيضاا تطبيق التعديلت لتلك الفترة السابقة2017
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، الصادر في يناير " الترتيبات المشتركة " 37ار المحاسبة الدولي في القطاع العام أدى معيج. 111
. وينبغي أن تطبق المنشأة ذلك التعديل عند تطبيقها لمعيار 37، إلى تعديل الفقرة 2015

 . 37المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

، 2015ة الدولية في القطاع العام على معايير المحاسببواسطة التحسينات  6د. تم تعديل الفقرة 111
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي 2016في أبريل  التي صدرت

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2017يناير  1تغطي الفترات بداية من 
 عن ذلك الحدث. ، فإنها تفصح2017يناير  1المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قبل 

 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إصدار، من خلل 3، و2ه. تم حذف الفقرات 111
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016في أبريل  العام

وإذا طبقت المنشأة أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2018يناير  1الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1التعديلت في فترة تبدأ قبل 

 

، منافع الموظفين، 39من خلل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  14و. تم تعديل الفقرة 111
التي . تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات المالية السنوية 2016يوليو  الذي صدر في

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح عن ذلك الحدث وتطبق معيار 2018يناير  1المنشأة التعديلت في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

عمليات إندماج  " 40ار المحاسبة الدولية في القطاع العام أ من خلل معي4ز. تمت إضافة الفقرة 111
. تطبق المنشأة هذه التعديلت على 2017الذي صدر في أبريل  " الأعمال في القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح 2019يناير  1عديلت في فترة تبدأ قبل التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة الت

 في نفس الوقت. 40عن ذلك الحدث وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

، الذي صدر في أغسطس 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  4ح. عدلت الفقرة 111
المالية السنوية التي تتناول الفترات بداية . تطبق المنشأة هذه التعديلت على البيانات 2018

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلت على  2022يناير  1من 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  2022يناير  1فترة ما قبل 

 في نفس الوقت. 41العام 
 

بموجب معيار  104و 99و 11-7وألغيت الفقرات  77و 19و 12و 1ط. عُدلت الفقرات 111
. تطبق 2019، الصادر في يناير المنافع الاجتماعية""  42المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 42المنشأة تلك التعديلت في نفس وقت تطبيقها لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ستحقاق لإة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس اعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسب .112
تبني معايير  " 33المحاسبي على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لأغراض إعداد التقارير  " ستحقاق للمرة الأولىلإالمحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس ا
يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية للمنشأة التي المالية بعد تاريخ النفاذ هذا، 

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أو بعد ذلك  تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ تبني
 التاريخ.  
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 الجداول

 تعويضاتالو  محتملةوالأصول ال لتزاماتالإ  ،المخصصات
 منه.  شكّل جتزء  تلا  الكنه 19في القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي هذه الجداول ترافق

 
 محتملةال لتزاماتالمخصصات والإ 

 
منافع في مثلة تنتيجة لأحداث سابقة، تدفق صادر من الموارد المو  إذا كان من المحتمل،

محتمل لا  إلتزامحالي، أو )ب(  إلتزاممستقبلية أو إمكانيات خدمية في تسوية: )أ(  إقتصادية
إلا من خلل وقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير يتأكد وجوده 

 المؤكدة التي لا تخضع كليا لسيطرة المنشأة. 

حالي يتطلب  إلتزاميوجد 
على الأرجح تدفق صادر 

 .من الموارد

 إلتـزاممحتمل أو  إلتزاميوجد 
حــالي قـــد يتطلــب، أو علـــى 
الأرجـــح لـــن يتطلـــب، تـــدفق 

 .صادر من الموارد

محتمل أو  إلتزاميوجد 
حالي حيث تكون  إلتزام

ية التدفق الصادر إحتمال
 بعيد الحدوث. أمراا للموارد 

مخصص الب الإعترافيتم 
 (.22)الفقرة 

 
يُطلب القيام بالإفصاحات 

  97للمخصص )الفقرتان 
 (.98و

بأي  الإعترافلا يتم 
 (.35مخصص )الفقرة 

 
يُطلب القيام بالإفصاحات 

)الفقرة  تملمحال لتزامللإ
100.) 

بأي  الإعترافلا يتم 
 (.35مخصص )الفقرة 

 
لا يُطلب القيام بأي 

 (.100إفصاح )الفقرة 

   

ينشأ الإلتزام المحتمل أيضا  في حالة نادرة جتدا  حيث يكون هناك إلتزام لا يمكن الإعتراف به لعدم 
 حتمل.  إمكانية قياسه بموثوقية. فيُطلب إجتراء الإفصاحات عن الإلتزام الم
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 محتملةالأصول ال
 

عندما يكون هناك، نتيجة لأحداث سابقة، أصل محتمل لا  يتأكد وجوده إلا من خلل وقوع أو عدم 
 لسيطرة المنشأة. وقوع واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة التي لا تخضع كلياا 

إن التدفق الوارد من المنافع 
 أو الإمكانيات قتصاديةالإ

 .فعلياا الخدمية هو أمر أكيد 

إن التدفق الوارد من المنافع 
أو الإمكانيات  قتصاديةالإ

لكنه مرجح الخدمية هو أمر 
 .فعلياا غير مؤكد 

إن التدفق الوارد من المنافع 
أو الإمكانيات  قتصاديةالإ

 .مرجحالخدمية هو أمر غير 

 محتملالأصل غير 
 (. 41)الفقرة  

 لبأي أص الإعترافلا يتم 
 .(39)الفقرة 

 
 يُطلب القيام بالإفصاحات

 (.105)الفقرة 

 بأي أصل الإعترافلا يتم 
 .(39)الفقرة 

 
 لا يُطلب القيام بأي إفصاح 

 (. 105)الفقرة 
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   التعويضات

 

 

 

 

 

 

 بعض أو جميع النفقات المطلوبة لتسوية مخصص ما من قبل طرف آخر.  تعويضيُتوقع أن يتم 

 إلتزاملا تتحمل المنشأة أي 
جزء من النفقات عن ذلك ال
ه من قبل تعويضالذي سيتم 

 الطرف الآخر. 

تستمر المنشأة في تحمل 
عن المبلغ المتوقع  الإلتزام
ه ويكون من المؤكد تعويض

 تعويضأنه سيتم قبض ال فعلياا 
إذا قامت المنشأة بتسوية 

 المخصص. 

تستمر المنشأة في تحمل 
عن المبلغ المتوقع  الإلتزام
مؤكد ه ولا يكون من التعويض

إذا قامت  تعويضقبض ال فعلياا 
 .المنشأة بتسوية المخصص

عن  لا تسجل أي إلتزامالمنشأة 
 هتعويضالمبلغ الذي سيتم 

 (.67)الفقرة 
 
 
 
 

 لا يُطلب القيام بأي إفصاح.

كأصل  تعويضبال الإعترافيتم 
منفصل في بيان المركز المالي 

مقابل تقاصه تم يويمكن أن 
 المصروف في بيان الأداء

المالي. ولا يتجاوز المبلغ 
المتوقع  تعويضالمعترف به لل

 (.64و 63)الفقرتان  لتزامالإ
 

 تعويضيتم الإفصاح عن ال
بالإضافة إلى المبلغ المعترف 

 )ج((.  98)الفقرة  تعويضبه لل

 تعويضبال الإعترافلا يتم 
 المتوقع كأصل.

 (.63)الفقرة 
 
 
 
 
 
 
 

 تعويضيتم الإفصاح عن ال
 )ج((. 98فقرة المتوقع )ال
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 التوضيحية شجرة القرار
منه.  شكّل جتزء  تلا  الكنه 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ترافق شجرة القرارات هذه  

 

 الخاصة الرئيسية الواردة في المعايير الإعترافإن الغرض من شجرة القرار هو تلخيص متطلبات 
من  جتزءا  التي تندرج ضمن نطاق المعيار. ولا تشكل شجرة القرار  محتملةال تلتزامالمخصصات والإبا

من  المعايير ويجب قراءتها ضمن سياق النص الكامل للمعايير.  ملاحظة: في بعض الحالات، يكون 
 الإلتزامحالي أم لا، وفي هذه الحالات، يعتبر الحدث السابق مؤديا  إلى نشوء  إلتزامغير الواضح وجتود 

حالي في  إلتزامكافة الأدلة المتاحة، وإذا كان من المرجتح أكثر وجتود  عتبارلي، مع الأخذ في الإالحا
 (. هذا المعيارمن  23تاريخ التقرير )الفقرة 
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 البداية

الإلتزام الحالي هو 
 ؟ نتيجة لحدث ملزم

 إلتزام
؟ محتمل  

 يوجد تدفق
؟ صادر محتمل  

 بعيد
؟ حتمالالإ  

 تقدير
؟ به موثوق  

   لا
     
     
     
     
     
     
     

      

نعم   
      
      
      

      
      
      

     

عن الإلتزام المحتمل حإفصا  كن مخصصا    لا تقم بأي شيء 
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 أساس الإستنتاجات
 لكن لا يشكل جتزء  منه. 19 يرافق أسس الإستنتاج هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

التحسينات على معايير نتيجة للجزء الثاني من  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأطراف المعنيةالتي أثارتها  المواضيع: 2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 

قطاع العام قد أشارت بشكل غير متسق الأطراف المعنية أن معايير المحاسبة الدولية في ال رأت. 1إستنتاج
بها للبيع ومجموعات التصرف. وخلص مجلس معايير  المحتفظإلى الأصول غير المتداولة 

الأصول  " 5المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
قد يكون ملائما  فقط للقطاع العام في  " الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة

 ظروف معينة، للأسباب التالية:
خلال سنة واحدة بسبب مستويات الاعتماد  بيع الأصول في القطاع العام قد لا يتم (أ)

المطلوبة. ويثير ذلك تساؤلات حول علاقة واتساق المعلومات التي يتم تقديمها وفقا  للمعيار 
. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في 5ية الدولي لإعداد التقارير المال

، لا يتم استهلاك 5 أنه بموجتب المعيار الدولي لإعداد التقارير الماليةإلى القطاع العام، 
الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

الوقت ويرى أن  طويلة منهلاك الأصول لفترات القطاع العام مخاوف فيما يخص عدم است
 ذلك قد يكون غير ملائم.

توزيع بدون التحويل أو اليتم التصرف في كثير من الأصول في القطاع العام من خلال  (ب)
يتعامل  5مقابل أو في نظير مقابل اسمي. ولأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

فإن متطلبات الإفصاح والقياس قد لا تقدم معلومات ذات لقيمة العادلة، وفقا  لبالمبيعات 
علاقة عن هذه التحويلات. وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في 

 5القطاع العام بأن متطلبات الإفصاح والقياس في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 المبيعات وفقا  للقيمة العادلة.عندما يكون من المستهدف أن تتم  ةكون ملائمتقد 

كثير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت قبل ذلك خدمات بدون  (ج)
يتعامل مع  5مقابل أو بمقابل اسمي. وفي حين أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

وحدات المولدة للنقد العمليات المتوقفة التي كانت إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من ال
متطلبات  إلا أنفها باعتبار أنها محتفظ بها للبيع، يقبل أن يتم تصن وقبل التصرف أ

لقطاع العام. وعلى أي ا في لعمليات المتوقفةبامعلومات ذات علاقة قد لا تقدم الإفصاح 
في أن متطلبات الاعتراف بحال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قد تكون ملائمة عندما تكون العمليات المتوقفة قد 
  كانت سابقا  إما وحدات مولدة للنقد أو واحدة أو أكثر من مجموعة الوحدات المولدة للنقد.

 

عداد ن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإولأ
سيكون ملائما  في القطاع العام فقط في ظروف محددة، فقد وافق مجلس معايير  5التقارير المالية 

المحاسبة الدولية في القطاع العام على إزالة الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
ر متداولة المحتفظ بها إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتعامل مع الأصول الغي

برسم البيع والعمليات المتوقفة. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف 
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ؤدي أن تتبني المنشآت المعيار الدولي لإعداد التقارير تبشأن الاحتفاظ بهذه الإشارات الذي قد 
ة الدولية في القطاع العام إلى وقد أشار مجلس معايير المحاسب في ظروف غير ملائمة. 5المالية 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات ، 3أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، يقدم إرشادات بشأن اختيار السياسات المحاسبية للعمليات التي لا يتم تناولها المحاسبية والأخطاء

طاع العام. يسمح هذا الإرشاد للمنشآت بشكل خاص من خلال معايير المحاسبة الدولية في الق
عندما ترى المنشأة أن  5بتطبيق سياسة محاسبية متسقة مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

 ذلك ملائما .
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة  إصدارنتيجة  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016في أبريل  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ن قبلمالدولية في القطاع العام 

قابلية تطبيق معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصدارا  بعنوان  أصدر. 2إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار مراجتع معايير المحاسبة 2016في أبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 ي القطاع العام على النحو التالي:الدولية ف
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق من  بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 
 كل معيار؛

"، متى ةت التجارية العاماستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح "المنشآ (ب)
 كان ذلك ملائما ؛ و

من خلال توفير  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجتلها معايير المحاسبة الدولية في 

 القطاع العام.
 

 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ
 

نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  19مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المنافع الاجتماعية" "  42

لة "الناتجة عن المنافع عند إصدار هذا المعيار، استبُعدت من نطاقه الأحكام والالتزامات المحتم . 3ستنتاجإ
الاجتتمايية التي تقدمها المنشأة والتي لا تحصل نظيرها على مقابل بشكل مباشر بما يقارب 
قيمة البضائع والخدمات المقدمة، من المستفيدين من تلك المنافع". يعكس ذلك وجتهة النظر 

لحدث المُلزم، و)ب( التي سادت آنذاك بأنه لابد من إعادة دراسة كلا  من )أ( تحديد ما يشكل ا
 يتطلب قياس الالتزام او المسؤولية مزيدا من الدراسة.

 

لم يحظر هذا المعيار، على أي حال، الاعتراف بالأحكام المتعلقة بالمنافع الاجتتمايية، واشترط  . 4ستنتاجإ
 الإفصاح عندما تختار المنشأة أن تعترف بمخصص لهذا التعهد.

 
، جتميع المنافع الاجتتمايية )وفقا  42محاسبة الدولي في القطاع العام بعد إصدار معيار ال . 5ستنتاجإ

لتعريفها الوارد في ذلك المعيار( ستتم محاسبتها وفقا  لذلك المعيار. وبالتالي تمت مراجتعة هذا 
المعيار ليتم استبعاد جتميع المنافع الاجتتمايية في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 . 42العام 
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 دات التنفيذإرشا
منه.  شكّل جتزء  تلا  الكنه 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذه رافق ت  

 

 الإعتراف
 .ديسمبرتقاريرها المالية في الحادي والثلاثين من تقدم إن كافة المنشآت الواردة في الأمثلة  .1تنفيذ

ي  من التدفقات الصادرة. وقد تؤدي يُفترض إمكانية إجتراء تقدير موثوق لأ ،وفي جتميع الحالات
لم يتم تناول هذا الجانب و  -قيمة الأصول إنخفاضالظروف الموصوفة في بعض الأمثلة إلى 

 في الأمثلة.
 

إن الإشارة إلى المراجتع المذكورة في الأمثلة تبين فقرات المعيار ذات الصلة الوثيقة بشكل  .2تنفيذ
 ايير.خاص ويجب قراءة الملحق ضمن السياق الكامل للمع

 
عندما يكون أثر القيمة  وذلك إن الإشارة إلى "أفضل تقدير" هي إشارة لمبلغ القيمة الحالية، .3تنفيذ

 ملموسا . للنقود الزمنية 
 

 الضمانات
ها ضمن الحكومة وبيعها ستخدامتقوم دائرة حكومية معينة بتصنيع معدات البحث والإنقاذ لإ .4تنفيذ

شترين فيما يتعلق بمنتجات معينة. للمضمانات . وتمنح الحكومة في وقت البيع للجمهور
، بتصليح عيوب ستبدالوبموجتب شروط البيع تتعهد الحكومة، من خلال الإصلاح أو الإ

على التجربة السابقة، فمن  ا  التصنيع التي تظهر خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ البيع. وبناء
 . ماناتالض( أن تكون هناك مطالبات بموجتب إحتمالا   كثرالأ)أي من المرجتح 

 
 التحليل
تؤدي إلى بضمان الحدث الملزم هو بيع المنتج  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 قانوني.  إلتزامنشوء 

 
 - التسديدأو الإمكانيات الخدمية في  قتصاديةلمنافع الإبامثلة تصادر للموارد المالتدفق ال

   (.32الفقرة  أنظرككل )مرجتح للضمانات أمر 
 

تقدير لتكاليف إصلاح المنتجات المباعة في لأفضل معين بمخصص  الإعترافيتم  -النتيجة
 (. 32و 22الفقرتين  أنظر)الضمان تاريخ التقرير أو قبل ذلك بموجتب 

 

 فعلياا  رهصدو  تشريع من المؤكد - الأراضي الملوثة
محلية ت الحكومة الإحتفظعلى أرض قريبة من ميناء. وقد  تملك حكومة محلية ما مستودعا   .5تنفيذ

بملكية الأرض لأنها قد تحتاجتها للتوسع المستقبلي في عمليات الميناء الخاصة بها. وعلى 
مجموعة من المزارعين الأرض كمكان لتخزين المواد إستأجترت مدى العشر سنوات الماضية، 

الكيميائية الزرايية. ثم أعلنت الحكومة الوطنية عن نيتها سن تشريع بيئي يقضي بأن يقبل 
العقارات مسئوليتهم عن التلوث البيئي، بما في ذلك تكلفة تنظيف الأراضي الملوثة. مالكو 

ونتيجة لذلك، واجتهت الحكومة المحلية سياسة كيماوية محفوفة بالمخاطر وبدأت بتطبيق 
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السياسة على أنشطتها وممتلكاتها. وفي هذه المرحلة أصبح من الواضح أن المواد الكيميائية 
لرجتوع القدرة على االأرض المحيطة بالمستودع. وليس لدى الحكومة المحلية الزرايية قد لوثت 

إلى المزارعين أو شركة التأمين لتحصيل تكاليف التنظيف. وفي الحادي والثلاثين من ديسمبر 
يقضي بتنظيف الأرض  مسودة قانون إقرار أنه سيتم  فعليا  ، كان من المؤكد 2001من عام 

 د نهاية السنة بفترة قصيرة. بع التي تم تلويثها سابقا  
 

 التحليل
الحدث الملزم هو تلوث الأرض بسبب التأكد الفعلي  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

 من سن التشريع الذي يقضي بالتنظيف. 
 

 -في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع الإفي امثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجتحأمر 

 

 22الفقرتين  أنظرتقدير لتكاليف التنظيف )لأفضل  معين بمخصص الإعترافيتم  - نتيجةال
 (.30و

 

 الإستنتاجي الإلتزامالتلوث و 
تتعهد بموجتبها بتنظيف كامل التلوث الذي سببته. الإنتشار لدى حكومة ما سياسة بيئية واسعة  .6تنفيذ

ي السلطة. وخلال سير تمرين ولديها سجل بتنفيذ هذه السياسة، ولا يوجتد تشريع بيئي مناسب ف
بحري تحطمت سفينة ما وتسربت منها كمية كبيرة من النفط. ووافقت الحكومة على دفع 

 تكاليف التنظيف الفوري والتكاليف المستمرة لمراقبة ومساعدة الحيوانات والطيور البحرية.
 

 التحليل
 إلتزامبيئة، الذي يؤدي إلى الحدث الملزم هو تلوث ال -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

بأن الحكومة ستقوم  مشروعا   توقعا  أوجتدا لأن السياسة والسلوك السابق للحكومة قد إستنتاجتي 
 بتنظيف التلوث. 

 

 -في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع الإا في مثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجتحأمر 

 

 22الفقرتين  أنظرتقدير لتكاليف التنظيف )لأفضل  عينم بمخصص الإعترافيتم  -النتيجة
 (.30و
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 محجر الحصى
قطاع في على أساس تجاري من شركة مستأجترة تدير حكومة محجر حصى على أرض  .7تنفيذ

ية التي أبرمت مع تفاقالحصى لتشييد الطرقات وصيانتها. وتتطلب الإ إستخدامخاص. يتم 
بإزالة كافة المباني وإعادة تشكيل الأرض مالكي الأرض من الحكومة ترميم موقع المحجر 

من تكاليف الترميم النهائية بإزالة مباني المحجر  %60التربة السطحية. وترتبط  إستبدالو 
الحصى. وفي تاريخ التقرير، تم  إستخراجبعمليات  %40وترميم الموقع، في حين ترتبط 

 أي حصى.  خراجإستتشييد مباني المحجر وبدأت عمليات حفر الموقع لكن لم يتم 
 

 التحليل
إن تشييد المباني وحفر المحجر يؤديان إلى نشوء  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

ية لإزالة المباني وترميم الموقع ويكون بالتالي حدث ملزم. تفاققانوني بموجتب بنود الإ إلتزام
 إستخراجسبب به عمليات بمعالجة الضرر الذي ستت إلتزامغير أنه لا يوجتد في تاريخ التقرير 

 الحصى. 
 

 -في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع الإا في مثلةتصادر للموارد المالتدفق ال
 .مرجتحأمر 

 

من التكاليف النهائية  %60الـتقدير لنسبة لأفضل  معين بمخصص الإعترافيتم  - النتيجة
(. ويتم تضمين هذه التكاليف كجزء 22فقرة ال أنظرالتي ترتبط بإزالة المباني وترميم الموقع )

من التكاليف التي تنشأ من خلال  %40بنسبة  الإعترافمن تكلفة المحجر. في حين يتم 
 الحصى.   إستخراجوذلك على نحو مستمر عندما يتم إلتزام الحصى على أنها  إستخراج

 

 رد القيمةسياسة  
ح للجمهور شراء المؤن الفائضة، ولديها وكالة مخازن حكومية تدير مؤسسة شراء مركزية وتتي .8تنفيذ

 لتزاممشتريات الزبائن غير الراضيين، على الرغم من  أنها غير خاضعة لإ رد قيمةسياسة 
 .الخاصة بهذه الوكالة معروفة عموما  رد القيمة قانوني للقيام بذلك. إن سياسة 

 

 التحليل
و بيع المؤن، الذي يؤدي إلى ه إن الحدث الملزم -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
لدى زبائنها بأنها  مشروعا   لأن طريقة عمل الوكالة قد خلقت توقعا  الإستنتاجتي  الإلتزامنشوء 

 المشتريات. برد قيمة سوف تقوم 
 

 السدادأو الإمكانيات الخدمية في  قتصاديةلمنافع الإفي امثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
 (.32الفقرة  أنظر) ثمنهالإستعادة من البضائع من المحتمل أن يُرد جتزء  -

 

الفقرات  أنظر) رد القيمةتقدير لتكاليف لأفضل  معين بمخصص الإعترافيتم  - النتيجة
 (.32و 25، 22 (،الإستنتاجتي الإلتزام)تعريف  18
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 التنفيذ قبل تاريخ التقريرعدم  –إغلق قسم 
 

مؤسسة حكومية. ولم يتم تبليغ  إغلاق قسم في 2004 ديسمبر 12قررت حكومة ما في  .9تنفيذ
خطوات  إتخاذ( ولم يتم 2004ديسمبر 31القرار لأي من المتأثرين به قبل تاريخ التقرير )

 أخرى لتنفيذ القرار. 
 التحليل

  

 . إلتزاملم يكن هناك حدث ملزم وبالتالي لا يوجتد  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 

 (.83و 22الفقرتين  أنظرمخصص )بأي  الإعترافلا يتم  -النتيجة
 

 التنفيذ قبل تاريخ التقرير -ة بمصادر خارجية لقسم معينستعانالإ
 

ستعانة بمصادر خارجتية لقسم معين من دائرة ، قررت حكومة ما الإ2004 ديسمبر 12في  .10تنفيذ
ة بمصادر ستعان، ووافقت الحكومة على خطة تفصيلية للإ2004 ديسمبر 20حكومية. وفي 

 متكررة لموظفي القسم. ، وتم إرسال إشعاراتخارجتية للقسم
 

 التحليل 
 

الحدث الملزم هو تبليغ القرار للموظفين، الذي  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
ة ستعانصحيحا  بالإ منذ ذلك التاريخ، لأنه يخلق توقعا  إستنتاجتي  إلتزاميؤدي إلى نشوء 

 بمصادر خارجتية للقسم. 
 

 .مرجتحأمر  - في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةوارد الإصادر للمالتدفق ال
 

تقدير لتكاليف لأفضل  2004 ديسمبر 31بمخصص معين في  الإعترافيتم  -النتيجة
 (. 83و 22الفقرتين  أنظرة بمصادر خارجتية للقسم )ستعانالإ

 

 الشرط القانوني لتركيب مرشحات الهواء
شأة حكومية محلية تركيب مرشحات هواء جتديدة في تم الطلب من من ،بموجتب تشريع جتديد .11تنفيذ

 . ولم تقم المنشأة بتركيب مرشحات الهواء. 2005 يوينو 30مبانيها العامة بحلول 
 

 التحليل 
 2004 ديسمبر 31)أ( في تاريخ تقرير  
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 لأنه لا يوجتد حدث ملزم سواء   إلتزاملا يوجتد الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق  الإلتزام
 يب مرشحات الهواء أو للغرامات بموجتب التشريع. لتكاليف ترك

 

ومن  22الفقرات  أنظربأي مخصص لتكلفة تركيب المرشحات ) الإعترافلا يتم  -النتيجة
 (.27إلى  25

 

 التحليل
 2005 ديسمبر 31)ب( في تاريخ تقرير 

ت بتكاليف تركيب مرشحا إلتزام أيضا  لا يوجتد  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
قد ينشأ لدفع الغرامات أو  الإلتزامالهواء لأنه لم يقع حدث ملزم )تركيب المرشحات(. غير أن 

 الجزاءات بموجتب التشريع بسبب وقوع الحدث الملزم )مخالفة المباني العامة(.
  

يعتمد تقييم  -في السدادأو الإمكانيات الخدمية  قتصاديةلمنافع الإابادر للموارد ـصالق ـتدفال
 . التنفيذية تكبد غرامات وجتزاءات المخالفة على تفاصيل التشريع وصرامة لإحتما

 

بأي مخصص لتكاليف تركيب مرشحات الهواء، غير أنه يتم  الإعترافلا يتم  -النتيجة
تقدير لأي غرامات وجتزاءات من المرجتح أن يتم فرضها لأفضل  معين بمخصص الإعتراف

 (.27-25ومن  22الفقرات  أنظر)
 

   دريب الموظفين نتيجة للتغييرات في نظام ضريبة الدخلإعادة ت

تجري حكومة معينة عدد من التغييرات على نظام ضريبة الدخل. ونتيجة لهذه التغييرات،  .12تنفيذ
ستحتاج دائرة الضريبة )المنشأة المقدمة للتقارير( لإعادة تدريب مجموعة كبيرة من موظفيها 

المستمر لنظام الخدمات المالية. وفي  تطبيقاللضمان  التطبيقالإداريين وموظفي مراقبة 
 تاريخ التقرير، لم تحدث إعادة تدريب للموظفين. 

 
 التحليل 

لأنه لم يقع حدث ملزم )إعادة  إلتزاملا يوجتد  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 التدريب(.

 

 (. 27-25ومن  22الفقرات  أنظربأي مخصص ) الإعترافلا يتم  - النتيجة
 
  لتزاماتلعقد المثقل بالإ ا
 

بموجتب  المستشفى )المنشأة المقدمة للتقارير(  هتستأجتر إتعمل مغسلة المستشفى في مبنى  .13تنفيذ
، تم نقل المغسلة إلى موقع مبنى جتديد. بينما 2004 ديسمبرعقد تشغيلي. خلال شهر 

لدى  يستمر إيجار المبنى القديم للسنوات الأربعة التالية: حيث لا يمكن إلغاءه. وليس
 تأجتيره لمستخدم آخر.   أعادة بديل للمبنى ولا يمكن أن يتم إستخدامالمستشفى 

 



 المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملة
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 التحليل
إن الحدث الملزم هو توقيع عقد الإيجار الذي  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

 قانوني.  إلتزاميؤدي إلى نشوء 
 
 في السدادلإمكانيات الخدمية أو ا قتصاديةمنافع الإفي المثلة تصادر للموارد المالتدفق ال
، يكون التدفق الصادر للموارد الممثلة للمنافع لتزاماتبالإ مثقلا  عندما يصبح الإيجار  -

، تسجل لتزاماتبالإ مثقلا  محتمل الحدوث. )وإلى أن يصبح الإيجار  أمرا   الإقتصادية
عقود " 13 مفي القطاع العاالمستشفى حسابات الإيجار بموجتب معيار المحاسبة الدولي 

 "(. الإيجار
 

التي لايمكن تجنبها تقدير لدفعات الإيجار لأفضل بمخصص معين  الإعترافيتم  -النتيجة
 (. 76و 22)ب( و13الفقرات  أنظر)

 
 ضمان مفرد

 

 [ تم إلغائها ] .14تنفيذ
 

 قضية محكمة 
 

، ومن المحتمل أن ذلك 2004لقي عشرة أشخاص مصرعهم بعد تناولهم لوجتبة غداء في عام  .15تنفيذ
ة لتسمم الطعام من المنتجات التي يبيعها مطعم في متحف عام )المنشأة المقدمة للتقارير(. نتيج

التي لا وقد بدأت الإجتراءات القانونية في السعي للحصول على تعويضات للأضرار من المنشأة 
 31المنتهية في البيانات المالية للسنة إعتماد . وحتى تاريخ عن الحادث اتعترف بمسؤوليته

لإصدارها، يشير محامو المنشأة بأنه من المحتمل أن لا تثبت مسئوليتها. لكن  2004 برديسم
محاموها،  أشار، 2005 ديسمبر 31 المنتهية في المنشأة البيانات المالية للسنة تعدأ عندما 

 بسبب التطورات في القضية، أنه من المحتمل أن تثبت مسؤولية المنشأة. 
 

 التحليل
 2004 ديسمبر 31في  (أ)

 

البيانات  إعتمادعلى أساس الأدلة المتاحة عند  -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
 نتيجة للأحداث السابقة.  إلتزامالمالية، لا يوجتد 

 

(. ويتم 24و 23الفقرتين  أنظربأي مخصص من قبل المتحف ) الإعترافلا يتم  - النتيجة
ية أي تدفق صادر أمر بعيد الحدوث حتمالإما لم تعتبر  محتمل إلتزامالإفصاح عن المسألة ك

 (.109و 100)الفقرتان 
 

 التحليل
 2005 ديسمبر 31)ب( في 

 

 حالي. إلتزامعلى أساس الأدلة المتاحة، يوجتد  - الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
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 دالتدفق الصادر للموارد المتمثلة في المنافع الإقتصادية أو الإمكانيات الخدمية في السدا
 .مرجتحأمر  -

 24 – 22يتم الاعتراف بالمخصص بأفضل تقدير لمبلغ تسوية الالتزام )الفقرات  - النتيجة
 (. 109و
 

 الإصلح والصيانة
الصيانة الروتينية، نفقات كبيرة كل عدة سنوات الى تتطلب بعض الأصول، بالإضافة  .16تنفيذ

ويوفر معيار المحاسبة الدولي الرئيسية. الأجتزاء  إستبداللعمليات إعادة التركيب أو التجديد و 
الإرشاد حول توزيع النفقات المتصلة  "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17 في القطاع العام

أعمار إنتاجتية مختلفة أو أنها تقدم منافع الأجتزاء حيث يكون لهذه أجتزائه بأصل معين على 
 بنمط مختلف.

 

 لا يوجد متطلب تشريعي -تكاليف التجديد 
 ستبدالدفئة مبنى مؤجتر من دائرة حكومية لعدد من مستأجتري القطاع العام لإيحتاج فرن ت .17تنفيذ

البطانة  إستخدامبطانته كل خمس سنوات لأسباب فنية. وفي تاريخ التقرير، كان قد مر على 
 ثلاث سنوات. 

 

 التحليل
 حالي.  إلتزاملا يوجتد   -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام

 

 (. 27 - 25ومن  22الفقرات  أنظربأي مخصص ) ترافالإعلا يتم  - النتيجة
 

 ستبدال، لإإلتزاملا يوجتد  في تاريخ التقرير لأنهالبطانة  إستبدالبتكلفة  الإعترافلا يتم 
كانت النية لتكبد النفقات وإن حتى  - البطانة بشكل مستقل عن الأعمال المستقبلية للمنشأة

من  وبدلا  البطانة.  إستبدالتشغيل الفرن أو في  ستمرارتعتمد على قرار المنشأة في الإ
على مدى خمس سنوات. يأخذ الإستهلاك المحاسبي للبطانة بمخصص معين،  الإعتراف

كل بطانة جتديدة  إستخدامتم تكبدها حينئذ مع يتتم رسملة تكاليف إعادة تركيب البطانة التي و 
 . على مدى الخمس السنوات اللاحقة محاسبيا   هاإستهلاكحيث يتم 

 

 متطلب تشريعي  -تكاليف التجديد
من مؤسسة حكومية لرسم الخرائط الفحص الدقيق للطائرة الخاصة بها التي  قانونيا  يُطلب  .18تنفيذ

 تستخدم لرسم الخرائط الجوية وذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
 التحليل 

 حالي. إلتزاملا يوجتد   -الحالي نتيجة لحدث ملزم سابق الإلتزام
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 (. 27-25ومن  22الفقرات  أنظربأي مخصص ) الإعترافيتم لا  - النتيجة
 

بتكاليف الفحص الدقيق للطائرة على أنها مخصص للأسباب نفسها المتعلقة  الإعترافلا يتم 
. وحتى وجتود 17فقرة المثال تنفيذ البطانة كمخصص في  إستبدالبتكاليف  الإعترافبعدم 

، ولعدم إلتزامأن تكون تكاليف هذا الفحص كالمتطلب القانوني للفحص الدقيق لا يؤدي إلى 
فقد تتجنب  - لفحص الطائرة بشكل مستقل عن الأعمال المستقبلية للمنشأة مطلوبوجتود 

 من خلال بيع الطائرة.   المنشأة النفقات المستقبلية من خلال أعمالها المستقبلية، مثلا  
 لإفصاحات ا

  :98لبها الفقرة فيما يلي أدناه مثالين على الإفصاحات التي تتط
 الضمانات

تمنح دائرة حكومية مسؤولية عن منع الحوادث في أماكن العمل الضمانات في وقت بيع  .19تنفيذ
منتجات السلامة الخاصة بها للمشترين. وبموجتب شروط الضمان، تتعهد الدائرة الحكومية 

ع. وفي بإصلاح أو إستبدال البنود التي لا تعمل على نحو مرض  خلال سنتين من تاريخ البي
وحدة عملة. ولم يتم خصم  60.000تاريخ التقرير، تم الاعتراف بمخصص يتألف من 

 المخصص حيث أن أثر الخصم غير ملموس. وقد تم الإفصاح عن المعلومات التالية:
 

وحدة عملة لمطالبات الضمان المتوقعة للمنتجات  60.000تم الاعتراف بمخصص من 
لاثة الأخيرة. ومن المتوقع أن يتم تكبد غالبية هذه النفقات المباعة خلال السنوات المالية الث

     في السنة المالية القادمة، وسيتم تكبد كامل النفقات خلال سنتين من تاريخ التقرير.
 

 تكاليف التفكيك
 

، والتي تستخدم مفاعلا  نوويا  لتطوير 2005ستعترف منشأة أبحاث مملوكة للحكومة في عام  .20تنفيذ
 300مستخدمة في الأغراض طبية، بمخصص لتكاليف التفكيك البالغة النظائر المشعة ال

-60مليون وحدة عملة. ويتم تقدير المخصص بإفتراض أن التفكيك سوف يحدث خلال فترة 
سنوات، وفي هذه  110-100سنة، و لكن هناك إحتمال أن لا تتم عملية التفكيك حتى  70

ى حد كبير. ويتم الإفصاح عن المعلومات الحالة سيتم تخفيض القيمة الحالية للتكاليف إل
 التالية:

 

مليون وحدة عملة لتكاليف التفكيك. ويتُوقع أن يتم تكبد  300تم الاعتراف بمخصص قدره 
، غير أن هناك إحتمال بأن لا يحدث التفكيك 2075و 2065هذه التكاليف ما بين عامي 

-2105م تكبدها حتى . وإذا تم قياس التكاليف على أساس توقع عد2115-2105حتى 
مليون وحده عمله. وقد تم تقدير  136، فإن المخصص قد ينخفض إلى ما مقداره 2115

المخصص بإستخدام التقنية القائمة على الأسعار الحالية وتم خصمه بإستخدام معدل خصم 
 .  %2حقيقي بنسبة 
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 إستثناء من الإفصاح
يتم تقديم بعض لم حيث  109ا الفقرة فيما يلي أدناه مثال على الإفصاحات التي تتطلبه 

 لوضع المنشأة. ا  كبير  ا  من المتوقع أن تسبب ضرر  لأنهالمعلومات المطلوبة 
 

وكالة أبحاث حكومية متورطة في نزاع مع شركة معينة تدعي بأن وكالة الأبحاث قد تعدت  .21تنفيذ
ر ستخدامها لمادة وراثية وتسعى للحصول على تعويض عن الأضراإفي  إختراععلى حق 

، للإلتزاممليون وحدة عملة. وتعترف وكالة الأبحاث بمخصص لأفضل تقدير  100بمبلغ 
من المعيار. وقد تم  98و 97ولكنها لا تفصح عن المعلومات التي تتطلبها الفقرتان 

 -الإفصاح عن المعلومات التالية:
 

الوكالة قد هناك قضية مرفوعة ضد الوكالة والمتعلقة بالنزاع مع الشركة التي تدعي بأن 
مليون  100تعدت على البراءات وهي تسعى للحصول على تعويض عن الأضرار بمبلغ 

عملة. ولا يتم الإفصاح عن المعلومات التي يتطلبها عادة معيار المحاسبة الدولي في وحدة 
، الإلتزامات والأصول المحتملة" لأنها قد تمس إلى حد كبير "المخصصات19القطاع العام 

 ية. ويتفق مجلس الإدارة مع الرأي القائل بأن الوكالة سترد الدعوى بنجاح.بنتيجة القض
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 الأمثلة التوضيحية
منه.  شكّل جتزء  ت لا الكنه 19معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ترافق الأمثلة التوضيحية هذه   

 

 القيمة الحالية لمخصص ما
المبدئي بالقيمة الحالية لمخصص ما  الإعترافتم تسجيلها عند  يوضح المثال التالي قيود اليومية التي

المخصص  بالزيادات في الإعترافاللاحق للزيادات في القيمة الحالية لذلك المخصص. ويتم  الإعترافو 
 (. 70نه مصروف فائدة )الفقرة أعلى 

 

م يتم تعديل وحدة عملة. ول 2.000تبلغ القيمة المتوقعة لمخصص ما في نهاية السنة الخامسة  .1مثال
الإعتبار الذي يأخذ في و لمخاطر. وقد تم تقدير معدل الخصم المناسب باهذه القيمة المتوقعة 

 . %12نسبة بالمخاطر المرتبطة بهذا التدفق النقدي 
 

 وفيما يلي قيود اليومية لتسجيل المخصص والتغيرات في قيمة المخصص لكل سنة:  .2مثال
 

 من/ حـ:  المصروف       
 مخصصإلى/ حـ:   ال
 

1134.85  
1134.85 

 نهاية السنة الأولى       
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
136.18 

 

 
 

136.18 

 نهاية السنة الثانية
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
152.52 

 
 

152.52 

 نهاية السنة الثالثة
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
170.83 

 
 

170.83 

 نهاية السنة الرابعة
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص
 

 
191.33 

 
 

191.33 

 نهاية السنة الخامسة
 من/ حـ :  مصروف الفائدة

 إلى/ حـ:   المخصص          

 
214.29 

 
 

214.29 
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 37مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
642 

 

 37 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 37 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 ومعيار 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات ليي وفيما(. 1998)
 : 37 الدولي المحاسبة

  تعليقات إضافية عن التي وردت في معيار  19يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
العام. وذلك لتوضيح قابلية تطبيق المعايير على محاسبة منشآت القطاع  37المحاسبة الدولي 

أنه لا يطبق على المنافع الاجتتمايية في  19يوضح معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . " المنافع الاجتتمايية "، 42نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 لتلك المضافة التوضيحات دمج وتم 37 الدولي المحاسبة معيار في الغامقة الأحرف تعديل تم 
 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ضمن 37 الدولي المحاسبة معيار في الواردة

 الإلتزام هو كمخصص به الإعتراف يتم ما أن بالإلتزامات، المثقلة العقود حال في لتوضيح،
 . المستردة المبالغ منه مطروحا الحالي

 تُستثنى حين في أنه 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في النطاق فقرة توضح 
 إلا المعيار، نطاق من الموظفين منافع عن الناتجة المحتملة والأصول والإلتزامات المخصصات

 الخدمة إنهاء منافع عن الناتجة المحتملة والأصول والإلتزامات المخصصات على ينطبق أنه
 . المعيار في تناولها تم هيكلة إعادة عملية عن تنشأ التي

 مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،19 العام القطاع في الدولي بةالمحاس معيار يستخدم 
 بيان"و" الإيراد" مصطلحي إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 37 الدولي المحاسبة معيار عن

 في المرادفان المصطلحان أما. 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي الأداء
 ".الدخل بيان"و" الدخل" فهما 37 الدولي المحاسبة معيار

 في المستخدمة الفنية المصطلحات تعريف 19 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن 
 ".التنفيذية للعقود" إضافيا   وتعريفا   ،37 الدولي المحاسبة معيار

 العام القطاع أكبر بشكل لتعكس التنفيذ إرشادات تعديل تم . 
 للإعتراف اليومية قيود يبين توضيحيا   مثالا   19 العام القطاع في وليالد المحاسبة معيار يتضمن 

 .الخصم عامل أثر بسبب الوقت مرور مع معين مخصص قيمة في بالتغير
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 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الأطراف ذا  العلاقةعن فاااا  الإ

 

 شكـر وتقديـر
 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي لبشك مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 مجلس نشره الذي "الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة"( 1994 العام في صياغته المعاد) 24
 القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير

 من بتصريح وذلك 24الدولي المحاسبة معيار من قتطفاتم على للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة

 

 المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة الدولية

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary،  وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية الدولية

Wharf, London, E14 4HD, United Kingdom 

 @ifrs.orgpublications: الإلكتروني البريد

 .ifrs.orghttp://www: الإلكتروني عموقال
 

 والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 لإعداد التقارير الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس الأخرى 
 .المالية

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية، المحاسبة معايير لجنة لمؤسسة

 

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 إفاااا  الأطراف ذا  العلاقة -20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى  تحتوي هذه
 . 2019يناير   31

 
في  "إفصاحات الأطراف ذات العلاقة " 20تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 2002من عام  أكتوبر
 

من خلال معايير القطاع  20لقطاع العام ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في ا
 العام التالية: 

   (2016) الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2016إبريل  )الصادرة في إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 إبريل   )الصادرة في 2015 دولية في القطاع العامالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة ال

2016) 
  (2015) الصادر في يناير  " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (
2015) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  33في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي "
 (2015) الصادر في يونيو  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى "

  (2010 نوفمبر)الصادرة في  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 

 

 
  20القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في جدول الفقرا  المعدلة في 

 
الفقرة 
 المتأثرة

 طبيعة
 الأثر

 معيار التأثير

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 2
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 3
 2015اير ين 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 4

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 15
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 24

 2010نوفمبر معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات على 
في القطاع العام  إبريل التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية  تعديل 27

2016 
التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إبريل  تعديل 32
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الفقرة 
 المتأثرة

 طبيعة
 الأثر

 معيار التأثير

2016 
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 33
 2016يوليو  39معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  تعديل 38
أ42  2015يناير  33حاسبة  الدولي في القطاع العام معيار الم جديد 
ب42  2015يناير  37معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  جديد 

 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ج42 التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إبريل  جديد 

2016 
د42  2016انية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمك جديد 
ه42  2016يوليو  39معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  جديد 
 2015يناير  33معيار المحاسبة  الدولي في القطاع العام  تعديل 43
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  20 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي 

 عن الأطراف ذا  العلاقة ا الإفااا
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 الفقرة 

  الهدف

 1-3 

 17-4 ........................................................................................تعريفات
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 15-10 ...................................................................ذات العلاقةالأطراف 

 16 ..........................................................رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين
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 43-42 ...................................................................................تاريخ النفاذ 

 أساس الإستنتاجات
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 الهدف في مبين "العلاقة ذات عن الأطراف الإفصاحات " 20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 43-1 والفقرات

وإطار المفاهيم الخاص  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة" سياق فيو  منه الهدف سياق في
 في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات"  3 العام القطاع
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



راف ذات العلاقةعن الأط اتالإفصاح  

  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الهـدف
 

حيثما العلاقة ذات طراف الأ بين علاقاتالالإفصاح عن  هو ضمان وجود هذا المعيارإن الهدف من 
ذات بين المنشأة وأطرافها التي تتم بالعمليات ، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة تكون هناك سيطرة

لمركز المالي افهم المسائلة لتسهيل في ظروف معينة. وتطلب مثل هذه المعلومات لأغراض  العلاقة
والأداء المالي  للمنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل. إن القضايا الأساسية في الإفصاح عن المعلومات 

المؤثرة بشكل كبير على المنشاة  وأسيطرة تحديد الأطراف الم )أ(  هيالعلاقة حول الأطراف ذات 
 مع هؤلاء الأطراف.العمليات وتحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها حول )ب( مقدمة التقارير، 

 

  النطاق
 

بياناتها المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي أن  وتعرض يجب على المنشاة التي تعد .1
 الالة ذا الأطراف مع علاقا  الا  المتعلقة بتطبق هذا المعيار في الإفااح عن المعلوم

 معينة تتم معهم. والعمليا  
 

 [ تم إلغائها ] .2
 

 [ تم إلغائها ] .3

  
 تعريفـا 

 

 -للمعاني التالية المحددة لها: وفقا  تستخدم الماطلحا  التالية في هذا المعيار  .4
 

وهم  (ividualClose members of the family of an ind) عائلة الفرد المقربينأفراد 
الأقرباء المباشرون لشخص معين، أو أعضاء الأسرة المباشرة الذين يتوقع أن يكون لهم تأثير 

 على ذلك الشخص أو أن يتأثروا به في تعاملاتهم مع المنشاة.
 

 -هم: (Key management personnel) موظفو الإدارة الرئيسيون 
 ؛ وفي المنشأةالحاكمة الهيئة جميع المدراء وأعضاء  (أ)
 الرقابة  الأشخاص الآخرين الذين لهم الالااية ويتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيه (ب)

يلبي موظفو الإدارة الرئيسيون هذا الشرط وعندما على أنشطة المنشأة مقدمة التقارير. 
 -فهم  يشملون:

، ويملك الالااية ويتحمل الحاكمة على مستوى الحكومة ككلهيئة العضو في لل (1)
 ؛ أنشطة المنشأة مقدمة التقاريرلك ذوكخطيط والتوجيه والرقابة مسؤولية الت

 ؛ وأي من المستشارين الرئيسيين لذلك العضو (2)

إلا إذا تضمنت النقطة )أ( ذلك، مجموعة الإدارة العليا للمنشاة مقدمة التقارير  (3)
 بما في ذلك المدير التنفيذي أو الرئيس الدائم للمنشأة مقدمة التقارير.
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يعني الإشراف على أنشطة المنشاة، مع الالااية وتحمل المسؤولية  (ersightOv) الرقابة
 عن الرقابة أو ممارسة تأثير كبير على القرارا  المالية والتشغيلية للمنشأة.

 
 أاد الأطراف إذا كان الأطراف ذا  العلاقة يعني –(Related party) العلاقةالطرف ذو 

أو كان له تأثير كبير على الطرف )ب( لطرف الآخر السيطرة على  ا)أ( يملك القدرة على 
ومنشاة العلاقة قرارا  مالية أو تشغيلية، أو إذا كانت منشأة الطرف ذي  إتخاذالآخر عند 

 -ما يلي:العلاقة أخرى خاضعتان لرقابة مشتركة. تشمل الأطراف ذا  

 ،أكثرأو غير مباشر من خلال وسيط وااد أو  ،المنشآ  التي تسيطر بشكل مباشر (أ)
 ؛  أو تكون مسيطر عليها من قبل المنشأة مقدمة التقارير ،على المنشأة مقدمة التقارير

في  الإستثمارا  " 36 في القطاع العاممعيار المحاسبة الدولي  أنظرالزميلة ) المنشآ  (ب)
 ؛("والمشاريع المشتركة الزميلةالمنشآ  

في المنشأة مقدمة التقارير الأفراد الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، ااة  (ج)
لأي من  وكذلك أعضاء عائلة الفرد المقربينتجعلهم ذوي تأثير كبير على المنشأة، 

 ؛هؤلاء الأفراد

 ؛ ووأعضاء عائلاتهم المقربينموظفو الإدارة الرئيسيون  (د)

التي يملك فيها أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين )ج( و)د( ااة المنشآ  (  هـ(
ة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي يكون مثل هؤلاء الأشخاص قادرين ملكية كبير 

 على ممارسة تأثير كبير عليها. 
 

الموارد أو تحويل ، هي (Related party transaction) العلاقة ذا  الأطراف عمليا  
. ويستثنى من تم تسعيرها أم لابارف النظر عما إذا العلاقة بين الأطرف ذا   لتزاما الإ 

التي تتم مع أي منشأة أخرى تعتبر أنها طرف ذو العمليا   العلاقة ذا الأطراف العمليا  
ا  على المنشأة مقدمة التقارير أو الحكومة التي تشكل جزء إقتااديلأنها معتمدة  فقط العلاقة

 منها فقط. 
 

 Remuneration of key management)رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين

personnel)ل عليها موظفو الإدارة الرئيسيون بشكل مباشر ـأو فائدة يحال ـمقابأي  ، هي
أو غير مباشر من المنشأة مقدمة التقارير مقابل الخدما  التي قدموها بافتهم أعضاء في 

 .المعدة للتقاريرأو بافتهم موظفون في المنشاة الحاكمة الهيئة 
 

ذا المعيار( هو القدرة على المشاركة )لأغراض ه( Significant influence) التأثير الهام
قرارا  السياسة المالية والتشغيلية في منشأة معينة، ولكن ليس القدرة على السيطرة  إتخاذفي 

بطرق عديدة، وغالبا  ما يكون من خلال  التأثير الهامعلى تلك السياسا . ويمكن ممارسة 
ن أن يمارس أيضا  من خلال مماثلة، ويمكااكمة التمثيل في مجلس الإدارة أو في هيئة 

ضمن المعاملا  المادية بين المنشآ  )ب( في عملية وضع السياسة وفي )أ(  المشاركة
الاعتماد على المعلوما  الفنية. )د( وتبادل الموظفين الإداريين أو )ج( ، قتااديةالإلمنشأة ا

ية إتفاقن أو من خلال الحاول على ااة ملكية أو بموجب قانو تحقيق التأثير الهاميمكن 
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للتعريف  وفقا   إفتراض وجود التأثير الهامتنص على ذلك. وفيما يتعلق بحاة الملكية، يتم 
 .36 في القطاع العامالوارد في معيار المحاسبة الدولي 

 
تُستخدم الماطلحا  المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 

 قائمة الماطلحا ، ويعاد ذكرها في هذه المعايير ي ترد به فيالمعيار بنفس المعنى الذ
 التي تم نشرها بشكل مستقل.  المعرفة

 

 أعضاء العائلة المقربينأاد 
 

 العائلى المقربينالفرد على أنه من أعضاء  إعتباريكون الحكم ضروريا  لتحديد ما إذا كان يجب  .5
كأن يكون الزوج أو  مات عكس ذلك،وبغياب معلو  لشخص معين لأغراض تطبيق هذا المعيار.

أحد الأقرباء الآخرين مغرب عن الشخص، يعتبر الأشخاص التاليين أفراد أسرة وأقرباء مباشرين 
 العائلة المقربينويفترض بأن لهم تأثير أو أنهم واقعين تحت التأثير. وذلك لتحقيق تعريف أفراد 

 -لشخص معين:

 ؛نفس المنزلأو قريب يعيش في أو الطفل المعال الحياة الزوج أو شريك  (أ)

 ؛ والجد أو الجدة أو أحد الأبوين أو الطفل غير المعال أو الحفيد أو الأخ أو الأخت (ب)

 أو أخو الزوج أو الزوجة أو أخت الزوج أو الزوجة.  ىأو الحم زوج أو شريك حياة الإبن (ج)
 

 موظفو الإدارة الرئيسيون 
 

في المنشاة مقدمة التقارير الحاكمة هيئة الو أعضاء يشمل موظفو الإدارة الرئيسيون كافة المدراء أ .6
حيث تتمتع تلك الهيئة بصلاحية التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المنشأة. وعلى مستوى 

قد تتألف من ممثلين منتخبين أو معينين )مثل الرئيس أو الحاكمة الهيئة  فإن، الحكومة ككل
 اء اللجنة العليا أو مرشحيهم(.الحاكم أو الوزراء أو المستشارين أو أعض

 

الحاكمة الهيئة من عندما تكون المنشأة خاضعة للإشراف العام من قبل ممثل منتخب أو معين  .7
لها المنشاة، يعد هذا الممثل أحد موظفي الإدارة الرئيسيين إذا تضمن تنتمي للحكومة التي 

أنشطة المنشأة. وفي العديد من الإشراف الذي يقوم به صلاحية التخطيط والتوجيه والرقابة على 
السلطات قد لا يملك المستشارون الرئيسيون لذلك الشخص السلطة القانونية الكافية أو أي سلطة 

هم إعتبار وفي سلطات أخرى قد يتم  ،موظفي الإدارة الرئيسيين كافية حتى يصنف ضمن أخرى 
على المنشأة.  يسيطرالذي مع الشخص  من موظفي الإدارة الرئيسيين لأن لهم علاقة عمل مميزة

أو السيطرة ولذلك يكون لهم الحق في الاطلاع على معلومات خاصة، ويمكنهم أيضا  ممارسة 
مستشارا  رئيسيا  يعتبر في تقييم ما إذا كان الفرد  الشخصي نفوذ كبير على المنشأة. ويلزم الحكم

كان أحد الأطراف ذات  المستشار يلبي تعريف موظف الإدارة الرئيسي، أو وإذا ما كان هذا
 . العلاقة

 

تخطيط ال ومسؤولية والمدير التنفيذي ومجموعة الإدارة العليا صلاحيةالحاكمة الهيئة إن لكل من  .8
تحقيق الأهداف الكلية  والرقابة على أنشطة المنشأة، وإدارة موارد المنشأة إلى جانب مسؤولية

نوا المدير التنفيذي ومجموعة الإدارة العليا موظفي الإدارة الرئيسيين يتضم فإنللمنشأة. وعليه، 
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. وفي بعض السلطات، لا يكون للموظفين المدنيين الصلاحية المقدمة للتقاريرفي المنشأة 
وذلك والمسؤولية الكافية لكي تجعلهم موظفي إدارة رئيسيين )كما تم تعريفهم في هذا المعيار( 

. وفي مثل هذه الحالات، يتألف كوحدة واحدةهي الحكومة المنشأة مقدمة التقارير عندما تكون 
والذين يتحملون أكبر قدر الحاكمة الهيئة موظفو الإدارة الرئيسيون من الأعضاء المنتخبين في 

 من المسؤولية أمام الحكومة ويشار إليهم غالبا  بـ " الوزراء الحكوميين" فقط.
 

من أفراد من المنشأة المسيطرة  تصاديةققد تتألف المجموعة الإدارية العليا في إحدى المنشآت الإ .9
 .قتصاديةالمنشأة الإ افي مجموعهتشكل ومنشآت أخرى 

 

 العلاقةالأطراف ذا   
شكلها وليس  علاقةال، يجب مراعاة جوهر العلاقة ممكنة مع الأطراف ذاتعلاقة عند دراسة كل  .10

 .القانوني
 

من الضروري  فإنهيين لديهما، عندما تشترك منشأتان بنفس العضو ضمن موظفي الإدارة الرئيس .11
مراعاة إمكانية، وتقدير احتمالية، أن يكون لهذا الشخص تأثيرا  على سياسات المنشأتين في 
تعاملاتهما المشتركة. ولكن مجرد وجود عضو مشترك ضمن موظفي الإدارة الرئيسيين لا ينشئ 

 .علاقةالبالضرورة صلة مع طرف ذو 

 

 -:العلاقةذات ر الأشخاص التالين أطراف ضمن سياق هذا المعيار، لا يعتب .12

 ؛ والممولون ضمن سياق عملهم في ذلك الخصوص ( 1) (أ)

 ؛التجاريةتحادات لإا ( 2)

مع المنشأة وبموجب تلك التعاملات فقط )مع أنهم قد عتيادية لإاضمن سياق تعاملاتهم  
 ؛ وشاة(يحدون من حرية عمل المنشاة أو يشاركوا في عملية صنع القرار في هذه المن

 وكالة فقط. علاقةمعها  علاقةالالمنشأة التي تكون )ب(          

 

أو الحاكمة الهيئة عندما يكون شخص ما عضوا  في  ذات العلاقةقد تنشأ علاقات الأطراف  .13
يكون له دور في القرارات المالية والتشغيلية في المنشاة مقدمة التقارير. وقد تنشأ هذه العلاقات 

، وغالبا  علاقةالوالطرف ذي المقدمة للتقارير علاقات عمل خارجية بين المنشأة أيضا  من خلال 
 . قتصاديةالإ تكاليةما تتضمن مثل هذه العلاقات درجة من الإ

 
 

، عندما تعتمد منشأة معينة على منشأة أخرى  في حجم كبير من قتصاديةالإ تكاليةتحدث الإ .14
لوحدها إلى السيطرة أو النفوذ  الإتكالية الإقتصادية ديتمويلها أو لبيع منتجاتها وخدماتها، ولا تؤ 

وبناء  . علاقة مع طرف ذو علاقةالكبير وبالتالي فمن غير المحتمل أن تؤدي بذاتها إلى نشوء 
أو الموزع أو الوكيل العام الذين صاحب الإمتياز أو المورد أو  الزبون الوحيدن إذلك، فعلى 

 ذات علاقةلعام بقدر كبير من الأعمال لا يعتبروا أطراف تتعامل معهم إحدى منشآت القطاع ا
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مع عوامل أخرى  قتصاديةالإ تكاليةالناتجة فقط. ولكن قد تؤدي الإ قتصاديةالإ تكاليةبسبب الإ
 تكالية. ويلزم الحكم لتقييم تأثير الإعلاقةطرف ذي علاقة مع إلى نشوء نفوذ كبير وبالتالي 

ا  على منشأة أخرى، إقتصاديتكون المنشأة مقدمة التقارير متكلة  ، فعندماعلاقةالعلى  قتصاديةالإ
 . تكاليةيجدر بها الإفصاح عن وجود هذه الإ

 

أعضاء المنشآت التي يملكها موظفو الإدارة الرئيسيون أو  ذات العلاقةيتضمن تعريف الأطراف  .15
في المنشآت التي  لاء)أو من يعادل هؤ  المساهمين الرئيسيينلهؤلاء الأشخاص أو  الأسرة المقربة

 علاقةال( في المنشأة مقدمة التقارير. كما يشمل تعريف الطرف ذي هيكل ملكية رسمي يوجد بها
الحالات التي يكون فيها طرفا  واحدا   قادرا  ممارسة نفوذ كبير على طرف آخر. وفي القطاع 

ة التقارير الأمر العام، قد يمنح شخص ما أو منشأة ما مسؤولية الإشراف على المنشأة مقدم
على القرارات المالية والتشغيلية التي تتخذها  تأثير هامالذي يجعل هذا الشخص أو المنشأة ذو 
 التأثير الهام ويتم تعريفعلى هذه القرارات.  السيطرةالمنشأة مقدمة التقارير ولكن لا يعطيهما 

 المشتركة.ليشمل المشاريع 

 

 رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين
 

ن رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين الرواتب التي يحصل عليها الأفراد من المنشأة مقدمة تتضم .16
أو الحاكمة الهيئة التقارير مقابل خدمات قدموها للمنشاة مقدمة التقارير بصفتهم أعضاء في 

بشكل مباشر أو غير مباشر من المنشاة مقابل خدمات بأي صفة المنافع المأخوذة موظفين. أما 
تعريف رواتب موظفي الإدارة تلبي لا الحاكمة الهيئة صفة موظف أو عضو في  إستثناءبأخرى 

 بعض أنواعالإفصاح عن تطلب  34الفقرة  فإنالرئيسيين في هذا المعيار. وعلى الرغم من ذلك، 
تعطى فقط ات إعتبار الأخرى. ويستثنى من رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين أي المنافع هذه 

مثل تعويض  ،ريف تكبدها هؤلاء الأفراد لصالح المنشاة مقدمة التقاريركتعويض عن مصا
 تكاليف الإقامة المرتبطة برحلات العمل. 

 سلطة التاويت
  

أية أفرد يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة  علاقةاليتضمن تعريف الأطراف ذات   .17
ارسة نفوذ كبير على المنشأة مقدمة التقارير مما يمنحهم حق مم فيمن سلطة التصويت 

سلطة تصويت منشأة معينة عندما يكون لمنشأة قطاع عام من المنشأة. ويمكن أن تنشأ الحصة 
 شركة ويكون لأحد الوزراء أو لوكالة حكومية حصص في هذا المنشأة.  هيكل

 

 ذا  العلاقةالأطراف موضوع 
 

 -لية:في القطاع العام للأسباب التا ذات العلاقةتنشأ علاقات الأطراف  .18

خضوع الوحدات الإدارية للتوجيه الكلي من الحكومة التنفيذية وبالتالي البرلمان أو الهيئة  (أ)
المنتخبين أو المعينين، وتعمل مع بعضها لتحقيق سياسات  المسئولينمن الحاكمة 

 ؛الحكومة
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فة المختل في سبيل تحقيق الأجزاءقيام الدوائر الحكومية والوكالات بتنفيذ الأنشطة اللازمة  (ب)
لمسؤولياتهم وأهدافهم غالبا  من خلال منشآت مسيطر عليها بشكل منفصل، ومن خلال 

 ؛ ونفوذ كبيرفيها منشآت يكون لهم 

فرض الوزراء أو الأعضاء الآخرون المنتخبون أو المفوضون من الحكومة والمجموعة  (ج)
 الإدارية العليا نفوذا  كبيرا  على عمليات دائرة أو وكالة معينة.

 

المنطوية ضمن تلك  الصلةو والعمليات معه  علاقةالعلاقات طرف ذي  بعض صاح عنإن الإف .19
ويمكن المستخدمين من فهم البيانات المالية التي تقدمها المسائلة ضروري لأغراض العمليات 

 -المنشأة مقدمة التقارير بشكل أفضل، وذلك للأسباب التالية:

لمنشأة مع منشآت أخرى لتحقيق على طريقة عمل ا علاقةالعلاقات الطرف ذي تؤثر  (أ)
 الطريقة التي تتعاون فيها مع منشآت أخرى لتحقيق الأهداف وعلىأهدافها الفردية، 

 الجماعية أو المشتركة؛

أو  ،علاقةالالطرف ذو  مع علاقاتالإمكانية تعرض منشأة معينة إلى مخاطر بسبب   (ب)
 ؛لم تكن متاحة في حال غياب هذه العلاقات جديدة فرصخلق 

لا يدخل فيها الأطراف الذين ليس لهم عمليات في  ذات العلاقةانية دخول أطراف إمك (ج)
بشروط مختلفة عن تلك التي كان من الممكن عمليات هم على إتفاق، أو إمكانية علاقة

. ويحدث هذا بشكل متكرر في الدوائر ذات العلاقةتوفرها بشكل طبيعي للأطراف غير 
السلع والخدمات فيما بينها بأقل من التكلفة الكاملة ل تحويوالوكالات الحكومية التي يتم 

كجزء من الإجراءات التشغيلية المعتادة والتي تتم لتحقيق أهداف المنشأة مقدمة التقارير 
والحكومة. ويتوقع أن تستغل الحكومات ومنشآت القطاع العام الموارد بكفاءة وفعالية 

لعامة بأعلى مستويات النزاهة. إن وجود ، وأن تتعامل مع الأموال االمرغوبةوبالطريقة 
يعني أن أحد الأطراف يمكنه السيطرة أو التأثير  ذات العلاقةلأطراف مع اعلاقات ال

بما يفيد أحد العمليات على أنشطة الطرف الآخر. وهذا يوفر فرصة لتنفيذ فعال بشكل 
 الأطراف على حساب الطرف الآخر. 

 

والشروط التي تم تنفيذ هذه  ذات العلاقةالأطراف  ليات معالعمإن الإفصاح عن أنواع معينة من  .20
على المركز المالي والأداء العمليات بموجبها يساعد المستخدمين في تقييم تأثير هذه العمليات 

المالي لمنشأة معينة وقدرتها على توريد خدمات متفق عليها. كما يضمن هذا الإفصاح شفافية 
 .ذات العلاقةالمنشأة في التعامل مع الأطراف 
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 رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين
 

عن  مسئولون المسؤولية في المنشأة، فهم  يتولون فيهايشغل موظفو الإدارة الرئيسيون مراكز  .21
والإدارة التشغيلية في منشأة معينة وتوكل إليهم صلاحيات مهمة. وتحدد  ستراتيجيالتوجه الإ

ة أو هيئة أخرى مستقلة عن المنشأة مقدمة رواتبهم غالبا  بموجب قانون أو محكمة مستقل
التي تتدفق  منافع الوظيفةالتقارير. وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنهم مسؤولياتهم من التأثير على 

)أ( . ويستلزم هذا المعيار القيام بإفصاحات معينة عن يرتبطون بها  للأطراف التيلهم أو 
والقروض )ب( خلال فترة التقرير،  المقربين وأعضاء عائلتهمرواتب موظفي الإدارة الرئيسيين 

 بإستثناءالممنوحة لهم مقابل الخدمات التي يقدمونها للمنشأة  والمكافآت)ج( المقدمة لهم 
 . ويضمن الإفصاح الذيأو كموظفينالحاكمة الهيئة اء في ـم أعضـالتي يقدمونها كونهالخدمات 

الشفافية على رواتب موظفي الإدارة  تطبيق الحد الأدنى من مستوياتطلبه هذا المعيار ي
 الرئيسيين وأقرباؤهم المباشرين.

 
 المادية

 

القيام بإفصاح منفصل للبنود المادية. ويمكن  1 في القطاع العاميتطلب معيار المحاسبة الدولي  .22
العمليات مع تحديد مادية بند معين بالرجوع إلى طبيعة وحجم هذا البند. وعند تقييم المادية في 

 علاقةالبين المنشأة مقدمة التقارير والطرف ذي  علاقةال، فقد تعني طبيعة ذات العلاقةراف الأط
 النظر عن حجم هذه المعاملة. بغض مادية هي المعاملة هذه نفسها أن العملية وطبيعة 

 الإفااح
 

عن  فصاحدول الإالرسمية الأخرى في عدة  التقارير المالية إعدادالقوانين وقواعد تتطلب  .23
البيانات  لومات وعمليات تتعلق ببعض فئات الأطراف ذات العلاقة مع الأطراف ذات العلاقةمع

ويتم التركيز بشكل خاص على  .ومنشآت القطاع العام التجاري المالية لمنشآت القطاع العام 
ومع مجموعتها الإدارية العليا وخصوصا  الحاكمة المنشأة مع مدرائها أو أعضاء هيئتها عمليات 

الهيئة بسبب مسؤوليات الائتمان التي يتولاها المدراء وأعضاء )أ( . وذلك وقروضهمبهم روات
بسبب السلطات الكبيرة التي يتمتعون بها )ب( والمجموعة الإدارية العليا، وكذلك الحاكمة 

بخصوص استغلال موارد المنشأة. وفي بعض السلطات، يتم تضمين متطلبات مماثلة في 
 لمعمول بها في منشآت القطاع العام.القوانين والأنظمة ا

 

مع الأطراف العمليات الإفصاح عن  في القطاع العامكما تتطلب بعض معايير المحاسبة الدولية  .24
من إفصاح عن  1 في القطاع العام. ومثال ذلك ما يطلبه معيار  المحاسبة الدولية علاقةال ذات 

وغيرهم من الأطراف  .المنشآت الزميلةو  ،المبالغ المدفوعة والمقبوضة من المنشآت المسيطرة
 الحصص عن " الإفصاح 38 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يتطلب. علاقةالذات  

 بياناتها مستخدمي تساعد التي المعلومات عن أن تفصح من المنشأة الأخرى " المنشآت في
 مشترك ترتيب كل حول وعن معلومات قتصاديةلإا المنشأة تكوين فهم على الموحدة المالية

 .للمنشأة المعدّة للتقارير يعتبران هامان ومنشأة زميلة
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  السيطرةالإفااح عن 
بارف النظر عما  ذا  العلاقةالعلاقا  مع الأطراف عن يجب الإفااح  فإنهعند وجود سيطرة  .25

 أم لا.  ذا  العلاقةالأطراف  عمليا  بينإذا كانت هناك 
 

على  ذات العلاقةالأطراف مع علاقات الة من تكوين فكرة عن تأثير ليتمكن قارئ البيانات المالي .26
عندما  ذات العلاقةالأطراف  مع علاقاتالالمنشاة مقدمة التقارير، من الملائم الإفصاح عن 

هذا أم لا.  ذات العلاقةمع الأطراف عمليات بصرف النظر عما إذا كانت هناك  توجد سيطرة
 إسمالمنشأة المسيطرة الحالية و  إسمت المسيطر عليها و المنشآ ءأسماويتضمن الإفصاح عن 

 المنشأة المسيطرة النهائية إذا وجدت.
 

 ذا  العلاقةالأطراف العمليا  مع الإفااح عن 
 علاقةالالتي تقع ضمن العمليا   بإستثناء ذا  العلاقةالتي تتم بين الأطراف  في العمليا  .27

الشروط  أقل أو أكثر تفضيلا منلشروط  وفقا  ستلم / المالزبون  علاقةالأو المورد طبيعية مع ال
المتوقع منطقيا  اعتمادها من قبل المنشأة إذا تعاملت مع ذلك الفرد أو المنشاة على أساس 

يجب أن تفاح عن كل مما المقدمة للتقارير المنشأة  فإنتجاري بحت تحت نفس الظروف، 
 -يلي:

 ؛ذا  العلاقةالأطراف  مع علاقا الطبيعة  )أ(

 ؛ وادثتالتي العمليا  أنواع  )ب(

 اللازمة لتوضيح أهمية هذه المعاملا  لعمليا  المنشأة والكافيةالعمليا  و عناصر  )ج(
لأغراض  ممثلة بأمانةلتمكنها من تقديم بيانا  مالية تحتوي على معلوما  مناسبة 

 .والمسائلةصنع القرار 
 

إلى إفصاحات من  ذات العلاقةالأطراف مع  العملياتفيما يلي أمثلة على حالات قد تؤدي فيها  .28
 -قبل المنشاة مقدمة التقارير:

 ؛تقديم الخدمات أو استلامها (أ)

 ؛/ بيعها )السلع الجاهزة أو غير الجاهزة(تحويلهاشراء السلع أو  (ب)

 ؛/ بيعهاتحويلهاشراء الممتلكات وغيرها من الأصول أو  (ج)

 ؛الوكالة إتفاقات (د)

 ؛الإيجار إتفاقات  (هـ)

 ؛البحث والتطوير تحويل)و(   
 ؛الترخيص إتفاقات)ز(   

كانت نقدية أو عينية  التمويل )بما في ذلك القروض ومساهمات رأس المال والمنح سواء  (  ح)
 ؛ ومشاركة التكلفة( إتفاقاتوغيرها من أشكال الدعم المالي بما في ذلك 
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 .الضمانات والتأمينات التعهدية(   ط)
 

العمليات ام مع بعضها البعض يوميا بشكل مكثف. وقد تجري هذه تتعامل منشآت القطاع الع .29
مقابل تكلفتها أو بأقل من تكلفتها أو مجانا ، فعلى سبيل المثال قد تقدم دائرة حكومية للخدمات 
الإدارية مكتب مجاني لدوائر أخرى، أو قد تعمل منشأة من منشآت القطاع العام كوكيل شراء 

ستعادة أكثر من إبعض نماذج الحكومة، قد يكون من الممكن لمنشآت قطاع عام أخرى، وفي 
وذلك لأنها تخضع لسيطرة  ذات علاقةتقديم الخدمة. إن الدوائر هي أطراف عند التكلفة الكاملة 

، إلا أن الإفصاح عن ذات العلاقةالأطراف العمليات مع تعريف العمليات مشتركة، وتلبي هذه 
متوافقة مع العمليات تكون )أ( نشآت غير مطلوب عندما بين هذه المالعمليات معلومات حول 

لشروط تعتبر طبيعية لمثل هذه  وفقا  وتنفذ )ب( العلاقات التشغيلية الطبيعية بين المنشآت، 
من متطلبات  ذات العلاقةالأطراف العمليات مع  إستثناءوفي مثل هذه الظروف. إن العمليات 

منشآت القطاع العام تعمل معا   أن يقة التي مفادهايعكس الحق 27الإفصاح الواردة في الفقرة 
خدمات من قبل منشآت القطاع الالآليات المختلفة لتقديم  بوجودلتحقيق أهداف مشتركة، ويقر 

 ذات العلاقةالأطراف العمليات مع العام في سلطات مختلفة. ويتطلب هذا المعيار الإفصاح عن 
ذلك المقاييس التشغيلية الموضوعة في  بإستثناء لمقياس آخر وفقا  العمليات عندما تتم تلك 

 .الإختصاص
 

والتي يلزم الإفصاح عنها لتحقيق  ذات العلاقةالأطراف بعمليات تتضمن المعلومات المتعلقة  .30
 -ذي الغرض العام كل مما يلي: التقارير المالية إعدادأهداف 

. ومثال ذلك، لياتالعمالمشمولة بهذه  ذات العلاقةمع الأطراف العلاقة وصف طبيعة  (أ)
المسيطرة أو المنشآت المسيطر عليها أو منشأة  العلاقة مع المنشأةوصف فيما إذا كانت 

 ؛خاضعة لسيطرة مشتركة أو موظف إداري رئيسي

، فئات العمليات العامةمن فئة ضمن كل  ذات العلاقةالأطراف العمليات مع وصف  (ب)
 أو تلك الفئة من العملياتنسبة من أو محدد كانت مبلغ نقدي  سواء  الفئات وبيان حجم 

 ؛ أرصدة حسابات أو كليهما

، بما في ذلك الإفصاح عن ذات العلاقةمع الأطراف  العامة للعملياتملخص للشروط  (ج)
مماثلة مع أطراف من في عمليات بشكل طبيعي الموجودة الفرق بين هذه الشروط وتلك 

 ؛ وعلاقةالغير ذوي 

 .القائمةود المبالغ أو الحصص الملائمة للبن (د)
 

معينة تتم بين عمليات من هذا المعيار القيام بإفصاحات إضافية حول  34تتطلب الفقرة   .31
 كليهما. أو وأعضاء أسرته المقربينالمنشأة وأحد موظفي الإدارة الرئيسيين 
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إلا إذا لزم القيام بإفاااا  إجمالي يجوز الإفااح عن البنود ذا  الطبيعة المتشابهة بشكل  .32
 .المسائلة ولإغراضالقرار إتخاذ لأغراض  معروضة بأمانةلتقديم معلوما  مناسبة  منفالة

 

غير  إقتصاديةالتي تتم بين أعضاء منشاة  ذات العلاقةالأطراف عمليات إن الإفصاح عن  .33
ضروري في البيانات المالية الموحدة وذلك لأن هذه البيانات تعرض معلومات حول المنشاة 

ذات الأطراف عمليات مسيطر عليها كمنشأة واحدة مقدمة التقارير. أما المسيطرة والمنشآت ال
 المنشأة المعاملات بين تلك ، بإستثناءإقتصادية التي تحدث بين المنشآت ضمن منشاة العلاقة

يتم  العجز، أو الفائض خلال من العادلة بالقيمة التي تقاس ومنشآتها المسيطر عليها الإستثمارية
 المالية " البيانات 35 لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفقا   وحيدالت استبعادها عند

مع المنشآت الزميلة التي تتم المحاسبة عليها بموجب طريقة العمليات  إستبعادولا يتم  الموحدة ".
ذات أطراف عمليات أنها  إعتبارتتطلب إفصاح منفصل على  فإنهاحقوق الملكية، وبالتالي 

 .العلاقة
 

 موظفو الإدارة الرئيسيون  – فااحالإ
 

 -يتعين على المنشاة الإفااح عما يلي: .34
 

 الذين يتم تحديدهم على أساسو إجمالي رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين وعدد الأفراد  (أ)
لعاملين بدوام كامل، ويحالون على رواتب ضمن هذه الفئة مع إظهار الفئا  ل مكافئ

 ؛بشكل منفال وتقديم وصف لكل فئةالرئيسية لموظفي الإدارة الرئيسيين 

لموظفي الإدارة الرئيسيين  الأخرى المقدمةالمبلغ الإجمالي لكافة الرواتب والتعويضا   (ب)
 والذي تدفعه المنشأة مقدمة التقاريرالمقربين لموظفي الإدارة الرئيسيين الأسرة وأعضاء 

 -لي، وبشكل منفال:خلال فترة التقرير مع بيان المبالغ الإجمالية المقدمة لكل مما ي

 ؛ وموظفو الإدارة الرئيسيون  (1)
  ؛ ولموظفي الإدارة الرئيسيينالمقربين أفراد الأسرة  (2)

 

فيما يخص القروض التي لا تكون متااة بشكل كبير لغير موظفي الإدارة الرئيسيين،  (ج)
للعامة بشكل واسع، ولكل عضو من أعضاء الإدارة الرئيسيين المعروفة والقروض غير 

 -لموظفي الإدارة الرئيسيين:المقربين ن أفراد الأسرة وكل فرد م

 ؛اجم القروض المقدمة خلال الفترة وشروط هذه القروض في ذلك الوقت (1)

 ؛مبالغ القروض المسددة خلال الفترة (2)

 ؛ وفي نهاية فترة التقرير لكافة القروض والذمم الرصيد (3)
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 و مجموعة أالحاكمة الهيئة عندما لا يكون الفرد مدير أو عضو من أعضاء  (4)
 .بالأفراد أو بالمجموعةهذا الفرد  علاقةالإدارة العليا، الإفااح عن 

 

التي تحدث  ذات العلاقةالأطراف عمليات مع من هذا المعيار الإفصاح عن  27تتطلب الفقرة  .35
اري" الذي يتوافق مع الشروط التشغيلية الموضوعة ـ"الأساس التج بإستثناءعلى أساس آخر 

معينة مع موظفي الإدارة  عملياتلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات عن للمنشأة. كما يتط
تمت هذه المعاملات على أساس تجاري يتوافق مع  ، سواء  34الرئيسيين المحددين في الفقرة 

 الشروط التشغيلية المعمول بها في المنشاة أم لا.
 

أو جزئي، ويلزم تقدير عدد  على أساس دوام كامل يكونوا معينين موظفي الإدارة الرئيسيين إن .36
)أ( على أساسي يعادل  34للفقرة  وفقا  الأفراد الذين تم الإفصاح عن أنهم يحصلون على رواتب 

الدوام الكامل. وستقدم المنشآت إفصاحات منفصلة حول الدرجات الرئيسية لموظفي الإدارة 
منفصلة عن مجموعة  حاكمةالرئيسيين، فعلى سبيل المثال، عندما يكون لمنشأة معينة هيئة 

إدارتها العليا يتم الإفصاح عن رواتب المجموعتين بشكل منفصل. وعندما يكون الفرد عضو في 
المجموعتين هاتين  وفي مجموعة الإدارة العليا، يتم شمول هذا الفرد في واحدة منالحاكمة الهيئة 

دة في تعريف "موظفي فقط لأغراض هذا المعيار. وتقدم فئات موظفي الإدارة الرئيسيين المحد
 الإدارة الرئيسيين" دليلا  لتحديد درجات موظفي الإدارة الرئيسيين.

 
 

موظفي الإدارة الرئيسيين مجموعة من المنافع المباشرة وغير المباشرة. مكافآت قد تتضمن  .37
وعندما يكون من الممكن تحديد تكلفة هذه المنافع، يتم تضمين هذه التكلفة في إجمالي الرواتب 

أفضل يتم عمل  فإنه هذه المنافع قيمة مفصح عنها، أما عندما لا يكون من الممكن تحديدال
ويتم تضمينه في إجمالي  قريرتتقدير ممكن للتكاليف التي تتحملها المنشأة أو المنشأة المقدمة لل

 الرواتب المفصح عنها.
 

وظفين. ويمكن الحصول لقياس منافع الم في القطاع العاملا يوجد حاليا  معيار محاسبة دولي  .38
. "منافع الموظفين"، 39موظفين من معيار المحاسبة الدولي العلى إرشاد حول قياس منافع 

في المبلغ الإجمالي  1بأمانة ممثلةغير النقدية التي يمكن قياسها التعويضات وعند تضمين 
لاحظات حول الإفصاح يتم في الم فإنلرواتب موظفي الإدارة الرئيسيين المفصح عنه للفترة، 
 البيانات المالية عن أساس قياس الرواتب غير النقدية. 

 

يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات معينة حول شروط القروض المقدمة لموظفي الإدارة  .39
 -لموظفي الإدارة الرئيسيين، وذلك عندما تكون هذه القروض:المقربين الرئيسيين وأفراد العائلة 

 ؛ ولأشخاص من خارج نطاق مجموعة الإدارة الرئيسيةغير متاحة بشكل كبير ل (أ)

                                           
تي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في المعلومات الموثوقة هي المعلومات ال  

من معيار المحاسبة الدولي في  16العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 



 الأطراف ذات العلاقة عن فصاحاتالإ

20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام     659 

متاحة بشكل كبير خارج نطاق مجموعة الإدارة الرئيسية ولكنها غير متوفرة لعامة الأفراد  (ب)
 على نحو واسع.

 

لتحديد أي  شخصي . وقد يلزم إجراء حكمالمسائلةيلزم الإفصاح عن هذه المعلومات لأغراض 
متطلبات هذا المعيار. ويجب إجراء هذا الحكم بعد مراعاة القروض يجب الإفصاح عنها لتلبية 

 .تقديم التقارير الماليةوبطريقة تنسجم مع تحقيق أهداف  ذات العلاقةالحقائق 
 

)أ( من هذا المعيار الإفصاح عن إجمالي رواتب موظفي الإدارة الرئيسيين.  34تتطلب الفقرة  .40
وأعضاء مجموعة الإدارة العليا الحاكمة الهيئة ويشمل موظفو الإدارة الرئيسيون المدراء وأعضاء 

في المنشاة على رواتب أو الحاكمة الهيئة في المنشأة. وقد يحصل المدير أو أحد أعضاء 
صفته كمدير أو عضو في  بإستثناءتعويضات من المنشاة مقابل خدمات قدموها بصفة أخرى 

( 1)ب( ) 34ة. وتتطلب الفقرة في المنشاة أو كموظف من موظفي هذه المنشأالحاكمة الهيئة 
 من الرواتب أو التعويضات.  لهذه الفئةمن هذا المعيار الإفصاح عن المبلغ الإجمالي 

 

لموظفي الإدارة الرئيسيين على موظفي الإدارة الرئيسيين أو يتأثرون المقربين قد يؤثر أفراد الأسرة  .41
( من هذا المعيار الإفصاح 2)ب( ) 34بمعاملاتهم مع المنشأة مقدمة التقارير. وتتطلب الفقرة 

لموظفي الإدارة المقربين عن مجموع الرواتب والتعويضات المقدمة خلال الفترة لأفراد الأسرة 
 الرئيسيين.

 
 

 تاريخ النفاذ

على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانا  المالية السنوية التي تغطي الفترا  التي تبدأ  .42
بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامت المنشأة  أو 2004يناير في الأول من 

 يجب عليها الإفااح عن ذلك.    2004يناير  1بتطبيق هذا المعيار للفترا  التي تبدأ قبل 
  

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 43ة تم تعديل الفقر  أ. 42
في يناير الاادر  للمرة الأولى "ستحقاق لإأساس ا على طاع العاملقفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانا  المالية السنوية التي تغطي  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015
وفي اال . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1الفترا  التي تبدأ في 

، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي طبقت المنشأة
 .فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلا  لتلك الفترة السابقة

 

معيار و  الموادة" المالية " البيانا  35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى ب. 42
حاسبة الدولي في ومعيار الم " الترتيبا  المشتركة" 37 المحاسبة الدولي في القطاع العام

، 2015في يناير  "، الاادرةالإفااح عن الحاص في المنشآ  الأخرى " 38القطاع العام 
عند تطبيقها   التعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 33و 24و 15و 4ا  الفقر إلى تعديل 

 . 38و 37و 35 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 



راف ذات العلاقةعن الأط اتالإفصاح  

  20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

على معايير المحاسبة الدولية في القطاع بواسطة التحسينا   32، و27تم تعديل الفقرا   ج.  42
. تطبق المنشأة هذه التعديلا  على البيانا  المالية 2016التي صدر  في  2015العام 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترا  بداية من 
، فإنها تفاح عن ذلك 2017يناير  1تبدأ قبل  وإذا طبقت المنشأة التعديلا  في فترة

 الحدث.
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  إصدار، من خلال 3، و2تم اذف الفقرا   د.  42
. تطبق المنشأة هذه التعديلا  على البيانا  المالية السنوية 2016في أبريل  القطاع العام

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2018يناير  1التي تغطي الفترا  بداية من 
 ، فإنها تفاح عن ذلك الحدث.2018يناير  1طبقت المنشأة التعديلا  في فترة تبدأ قبل 

 

منافع  " 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  38تم تعديل الفقرة  ه.  42
تعديلا  على البيانا  المالية . تطبق المنشأة هذه ال2016الذي صدر في أبريل  "الموظفين

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2018يناير  1السنوية التي تغطي الفترا  بداية من 
، فإنها تفاح عن ذلك 2018يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلا  في فترة تبدأ قبل 
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 ا الإستنتاج أساس
 لا يشكل جزء  منه. هلكن 20الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة اهذ اتالإستنتاج أساسيرافق 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية  إصدار 20مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016بريل إمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في من قبل  في القطاع العام

بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  بة الدولية في القطاع العام در مجلس معايير المحاسأص. 1إستنتاج
مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016بريل إالمحاسبة الدولية في القطاع العام في 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
بة الدولية في حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاس (أ)

مؤسسات الأعمال الحكومية" من  بخلافالقطاع العام على "منشآت القطاع العام 
 قسم النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، متى كان ذلك ملائما ؛ والتجارية

دولية في القطاع العام من خلال من المقدمة لمعايير المحاسبة ال 10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام.
 

تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
1. 
 
 
 

 

 

 

 
 



عن الأطراف ذات العلاقة اتالإفصاح  

 662 20معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إرشادات التنفيذ ل

 إرشادا  التنفيذ
 

 الحكومة س –الإفاااا  
 إن الإفصاحات التالية تمت في البيانات المالية للحكومة س.

 

 (25المنشآت المسيطر عليها )الفقرة 
 -مقدمة التقارير:ال التالية على المنشآت تسيطر الحكومة

 

والخدمات والدفاع والعدل والعمل والشرطة والبريد  جتماعيةدوائر والهيئات الحكومية: التعليم والشؤون الإال
 الدوائر والهيئات(. حدد جميعالخزينة/ المالية. الدائرة س والهيئة س ص ع )و 
 

جميع منشآت القطاع العام التجارية: شركة الكهرباء الحكومية، شركة الاتصالات الحكومية )تحديد 
 منشآت القطاع العام التجارية(.

 

القيام بإفصاحات معينة عن عدد من  35 في القطاع العام)ملاحظة: يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
 المنشآت المسيطر عليها(.

 

 (27)الفقرة  ذات العلاقةالأطراف  مع العمليات
 

المنازل المماثلة للمنزل الذي ، وتؤجر العاصمة الوطنيةحصل أحد الوزراء على منزل بدون إيجار في 
قدم للوزير بحوالي ع من وحدات العملة سنويا . إن تقديم مكان للإقامة لا يدخل ضمن راتب الوزير ولا 
تقدم الحكومة عادة أماكن إقامة مجانية للوزراء، لكن في هذه الحالة كان من الضروري تقديم مكان إقامة 

 للوزير في العاصمة. 
 

وزير آخر في مجلس الوزراء. وتؤجر السيارات المماثلة لها  حياة بدون إيجار لشريكوتم توفير سيارة 
 حياة عادة بحوالي ك من وحدات العملة سنويا . ولا تقدم الحكومة في العادة سيارات دون إيجار لشركاء

 الوزراء.
 

 (34موظفو الإدارة الرئيسيون )الفقرة 
 

 )أ(( 34الرواتب )الفقرة 
 

 20 في القطاع العامرة الرئيسيين )كما تم تعريفهم في معيار المحاسبة الدولي إن موظفي الإدا
الحاكمة الهيئة ( هم أعضاء مجلس الوزراء الذين يشكلون  "ذات العلاقةالأطراف  عن فصاحاتالإ"

لعاملين على ل محددة على أساس مكافئللحكومة س. فيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجلس الوزراء 
 -كامل ويحصلون على رواتبهم من الحكومة س:أساس دوام 

 
 
 
 

 س مليون  إجمالي الرواتب

 ص من الأشخاص عدد الأشخاص
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 الإدارة مجموعة خارج لأشخاص( واسع نطاق على المعروفة أو/و) واسع بشكل المتااة القروض
 ((ج)34 الفقرة) الرئيسة

 
فترة، إضافة إلى الأرصدة القائمة عند نهاية فيما يلي بيان لمبالغ هذه القروض المقدمة والمسددة خلال ال

 الفترة:
 

 الرصيد المسدد المقدم قيمة القرض الفرد إسم

 ل ك ي المحترم أ ب ج 

 ع ن م السيدة. ف س ل
 ظ ص ف المحترم د

 ش ر ق المحترم ي
 

 والشروط الأاكام 
 

 ئدةاالف قل من سعرس% سنويا ، وهي أبسعر فائدة حصل المحترم أ ب ج، وزير النقل، على قرض 
 ص %. وتبلغ مدة القرض ع من السنوات.بمقدار  يالسوق

 

لوزير الصحة، على قرض من الحكومة. وهذا القرض يدفع  حياة حصلت السيدة. ف س ل، وهي شريكة
 س% سنويا  وهو سعر الإقراض الحكومي الحالي.بسعر فائدة على ن من السنوات 

 
س وهم المحترم د والمحترم ي بأخذ قرض حكومي حتى أ من تسمح الرواتب المخصصة لوزراء المجل

 ص% سنويا لشراء سيارة.بسعر فائدة السنوات 
 

 ((ب)34 الفقرة) المباشرين عائلاتهم وأفراد الرئيسيين الإدارة لموظفي المقدمة الأخرى  التعويضا 
 

لة( لأفراد الأسرة خلال فترة التقرير قدمت الحكومة رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة ص )وحدات عم
لموظفي الإدارة الرئيسيين. ويتكون هذا المبلغ من رواتب موظفي الحكومة الذين هم أفراد الأسرة المقربين 

 لأعضاء مجلس الوزراء. المقربة 
 

 الحكومية س ص عالوكالة  –الإفااح 
نفصلة لأغراض مالحكومية س ص ع، وهي منشأة للوكالة إن هذه الإفصاحات تتم في البيانات المالية 

 .تقديم التقارير

 (25المنشآت المسيطر عليها )الفقرة 
 مسيطر عليها من قبل الدائرة س، والدائرة س مسيطر عليها من قبل الحكومة س.الوكالة إن 

 .تجاريةال منشآت القطاع العامعلى وحدة الخدمات الإدارية والتي هي الوكالة تسيطر 
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تقديم إفصاحات معينة عن بعض   35 في القطاع العامالدولي  )ملاحظة: يتطلب معيار المحاسبة
 المنشآت المسيطر عليها(.

 

 (27)الفقرة  ذات العلاقةالأطراف العمليات مع 
يترتب عليه دفع الإيجار. وتؤجر المنازل المماثلة لذلك المنزل بحوالي  أنمنزلا  للوزير دون الوكالة تقدم 

، الوكالات الحكوميةيم المنزل لا يدخل ضمن راتب الوزير ولا تقدم ع من وحدات العملة سنويا . إن تقد
 .بتقديم المنزللكن في هذه الحالة نصحت الحكومة س و كإجراء تشغيلي، أماكن إقامة للوزراء، 

 

 (34موظفو الإدارة الرئيسيون )الفقرة 
 

 )أ(( 34الرواتب )الفقرة 
 

 20 في القطاع العامفي معيار المحاسبة الدولي يتألف موظفو الإدارة الرئيسيون )كما تم تعريفهم 
الحاكمة الهيئة س ص ع من كل من: الوزير وأعضاء للوكالة "( ذات العلاقةالأطراف  عن فصاحاتالإ"

أعضاء  عينتهم الحكومة س، أما المدير التنفيذي الحاكمة الهيئة وأعضاء مجموعة الإدارة العليا. وتضم 
ليسوا أعضاء فيها. ولا يحصل الحاكمة لكنهم الهيئة رون اجتماعات والمدير المالي التنفيذي فيحض

الحاكمة الهيئة عضاء لأ الإجمالية رواتبالس ص ع، وفيما يلي إجمالي الوكالة الوزير على راتبه من 
 وعدد الأعضاء العاملين فيها بدوام كامل ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة:

 
 أ س مليون  إجمالي الرواتب

 أ ص من الأشخاص الأشخاص عدد

 
والمدير المالي التنفيذي ورؤساء أقسام أ ع. للوكالة مجموعة الإدارة العليا تتألف من المدير التنفيذي إن 

وفيما يلي إجمالي رواتب أعضاء مجموعة الإدارة العليا وعدد المدراء العاملين فيها بدوام كامل 
 ويحصلون على رواتبهم ضمن هذه الفئة:

 

 أ ب مليون  ي الرواتبإجمال

 أ ف من الأشخاص عدد الأشخاص

 

 ثنان من رؤساء الأقسام هم موظفون معارون من الدائرة س، وتدفع رواتبهم من قبل هذه الدائرة.إ
 

 الإدارة مجموعة خارج لأشخاص( واسع نطاق على المعروفة أو/و) واسع بشكل المتااة القروض
 ((ج)34 الفقرة) الرئيسة

 

 مبالغ المقدمة والمسترجعة خلال الفترة والرصيد القائم عند نهاية الفترة:فيما يلي ال
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 الرصيد المسدد قيمة القرض الفرد إسم

 ل ك ي الوزير

 ع ن م السيد ج
 ظ ص ف السيدة ه

 
 البنود والشروط

 فائدة س% سنويا ، وهي أقل من سعربسعر فائدة يبلغ حصل الوزير على قرض بقيمة ي وحدة عملة، 
 السوق بقيمة ص %. وتبلغ مدة القرض ع من السنوات.

 
بأخذ قرض حكومي  ـهيسمح إجمالي الرواتب المخصصة لموظفي المناصب العليا وهم السيد ج والسيدة 

 ص% سنويا لشراء سيارة.وبسعر فائدة حتى ن من السنوات 
 

 ((ب)34 الفقرة) يسيينالرئ الإدارة موظفي المباشرين العائلة لأفراد المقدمة الأخرى  التعويضا 
 

للموظفين الوكالة خلال فترة التقرير تم تقديم رواتب وتعويضات إجمالية بقيمة و)حدات عملة( من قبل 
 لموظفي الإدارة الرئيسيين.المقربة من أفراد الأسرة 





 الأطراف ذات العلاقةعن صاحات فالإ

 20 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 24مع معيار المحاسبة الدولي مقارنة

666 

 24 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 المعاد) 24 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 1994 عام في صياغته
 : 24 الدولي المحاسبة ومعيار

 المحاسبة معيار هيكل عن كبير بشكل   20 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار هيكل يختلف 
 .24 يالدول

 حيث بالكامل، المملوكة التابعة للشركات بالنسبة 24 الدولي المحاسبة معيار نطاق من الإستثناء إن 
 معيار في تبنيه يتم لم البلد، ذلك في موحدة مالية بيانات وتقدم البلد نفس في الأم الشركة مقر يكون 

 .20العام القطاع في الدولي المحاسبة
 تعريف ضمن 24الدولي المحاسبة معيار في الرئيسيين الإدارة وظفيم تحدد التي التوضيحات دمج تم 

 وتتضمن. 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" الرئيسيين الإدارة لموظفي" رسمي
 تعريف يشمل لا حين في المباشرين، العائلة أفراد 24الدولي المحاسبة معيار في الواردة التوضيحات

 .الأفراد هؤلاء 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" ينالرئيسي الإدارة موظفي"
 الأطراف علاقات 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" العلاقة ذو الطرف" تعريف يشمل 

 . 24الدولي المحاسبة معيار في الواردة التوضيحات في فقط إليها يُشار التي العلاقة ذات
 في". الرئيسيين الإدارة موظفي تعويضات" تعريف 20العام القطاع في وليالد المحاسبة معيار يشمل 

 . التعريف هذا 24الدولي المحاسبة معيار يشمل لا حين
 تعويضات( أ) يخص فيما إضافية إفصاح متطلبات 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 

 وكبار المنشأة بين محددة أخرى  معاملات( ب)و المباشرين، عائلاتهم وأفراد الرئيسيين الإدارة موظفي
 . المباشرين عائلاتهم وأفراد الإداريين موظفيها

 محددة أخرى  ومعاملات الرئيسيين الإدارة موظفي تعويضات حول المحدودة الإفصاحات بإستثناء 
 تالمعاملا حول معلومات عن الإفصاح 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتطلب لا معهم،

 24 الدولي المحاسبة معيار ويشمل. عادية وشروط بنود وفق تحدث التي العلاقة ذات الأطراف بين
 التعاملات سياق في تحدث التي العلاقة ذات الأطراف معاملات يخص فيما أكثر محدودة استثناءات

 . الأطراف بين العادية
 عن مختلفة مصطلحات حددة،م حالات في ،20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 

 في" الإدارية الهيئة أعضاء" مصطلح إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 24الدولي المحاسبة معيار
 24 الدولي المحاسبة معيار في المرادف المصطلح أما. 20العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 ".المدراء" فهو
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 غير مولدة للنقدالإنخفاض قيمة الأصول  

 

 شكـر وتقديـر
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن

 الصادر المعيار هذا ويحتوي . الدولية المحاسبة معايير لسمج نشره الذي "الأصول قيمة إنخفاض"( 2004)
 من مقتطفات على للمحاسبين الدولي للإتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير مجلس عن

 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 36الدولي المحاسبة معيار
 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية عاييرللم المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf، وعنوانها ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: الإلكتروني موقعال
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة عاييروم المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 ”,IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards“ إن

and “International Financial Reporting Standards”  الدولية معاييرال لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا ،لإعداد التقارير المالية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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 غير مولدة للنقد الإنخفاض قيمة الأصول   -21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

يناير  31ة حتى في القطاع العام الصادر   تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية
2019 . 

 

 ديسمبرفي  "إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد " 21تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 . 2004من عام 

 

 من خلال معايير القطاع العام التالية:  21ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (.2018) الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41 الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة 

  الصادر في يناير  " عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2017.) 

  (.2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين " 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  21إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها ) التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "
إنخفاض قيمة " 26، معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الإنخفاض في قيمة الأصول الغير مولدة للنقد"

 (.2016) الصادر في يوليو  الأصول المولدة للنقد"

 (2016) الصادر في إبريل  يق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإمكانية تطب 

 (2016)الصادر في إبريل   2015 المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات السنوية على معايير 

  (2015) الصادر في يونيو  " الترتيبات المشتركة " 37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2015) الصادر في يونيو  " البيانات المالية الموحدة " 35اسبة الدولي في القطاع العام معيار المح 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015) الصادر في يونيو  الإستحقاق للمرة الأولى "

 (2011)الصادر في أكتوبر  2011 سبة الدولية في القطاع العامالتحسينات على معايير المحا 

 فبراير)الصادر في  "إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد"  26 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
2008) 

 الصادر في يناير  والقياس" الإعتراف" الأدوات المالية:  29 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
2010) 

 (2010)الصادر في يناير  " الأصول غير الملموسة" 31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 (2010)الصادر في نوفمبر  التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

الفقرة 
ةالمتأثر   

بيعة ط
 الأثر

 معيار التأثير

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو 
 2018 أغسطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق  حذف 3

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4

 2008 فبراير 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 5

 2008 فبراير 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 6
 2016طبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية ت

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  تعديل 7

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 9
 2018 أغسطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016تقييمها يوليو  إنخفاض قيمة الأصول المعاد حذف 11
 2010التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  تعديل 12

 2015يناير  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 13
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
 2018 سأغسط 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2008 فبراير 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 14

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 15
 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 161

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 17

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 18
 

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 19

 2008 فبراير 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 20

 2010ع العام نوفمبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطا تعديل 20
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل 

 

 .تمت إعادة ترقيم الفقرات اللاحقة 1 
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 2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ20
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 21
 2010يناير  31القطاع العام  معيار المحاسبة الدولي في جديد أ26
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب26

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تعديل 27
 2016التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  إبريل  جديد 37

 2010يناير  31ر المحاسبة الدولي في القطاع العام معيا جديد أ39

 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 43
 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  تعديل 54
 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد أ54
 2016تقييمها يوليو إنخفاض قيمة الأصول المعاد  تعديل 69

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد أ69

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 71

 2008فبراير  26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 72

 2008 فبراير 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ72

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  تعديل 73
 2010التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام نوفمبر  جديد أ73

 2012التعديلات التحريرية الصادرة في إبريل  إلغاء أ73
 2015 يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 80

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد أ80
 2015 يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 81

 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد أ81
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ82
 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  جديد ب 82
 2015يناير    33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ج 82
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2015يناير    37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد د 82

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد ه 82
 2016إنخفاض قيمة الأصول المعاد تقييمها يوليو  جديد و 82
 2016يوليو  39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ز 82
 2017يناير   40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ح 82
 2018 أغسطس 41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ط 82
 2015يناير    35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 83
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 إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد

  

 المحتويات
 الفقرة 

 1 ................................................................................الهدف
 13-2 ................................................................................نطاقال

 23-14  ...............................................................................تعريفات
 15 .......................................................الأعمال الحكومية مؤسسات
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 23 ...................................................................القيمة إنخفاض
 34-24 ..................................................قيمته يحتمل أن تنخفضتحديد أصل 
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 72-71 ..................................................................إعادة تحديد الأصول
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 81-80 ......................................................................الأحكام الإنتقالية
 83-82 ...........................................................................تاريخ النفاذ
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  أمثلة توضيحية
 (2004) 36مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
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 الفقرات في مبين " للنقد مولدة الغير الأصول قيمة إنخفاض " 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 سياق في 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 1-83

وإطار  "العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف
 معيار ويقدم. المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

 أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية سياساتال وتطبيق لإختيار

 

 



 إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد
 

 675 21الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة   

 الهـدف
قيمة  إنخفضتيهدف هذا المعيار إلى وصف الإجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا  .1

يحدد المعيار و القيمة.  إنخفاضبخسائر  الإعترافضمان لإحدى الأصول غير المولدة للنقد و 
 . المطلوبة الإفصاحات توضحالقيمة كما  ضإنخفامنشأة بعكس خسارة تقوم ال متى أيضا  

 

 نطاق ال
المحاسبي  ستحقاقتطبق المنشأة التي تقوم بإعداد وعرض البيانات المالية بموجب أساس الإ .2

 -ما يلي: بإستثناءالأصول غير المولدة للنقد، عن محاسبة الهذا المعيار في 

 (؛"المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالمخزون ) (أ)

 11معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أنظرالأصول الناجمة عن عقود الإنشاء ) (ب)
 (؛ "عقود الإنشاء"

 41الأصول المالية المشمولة في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ج)
 ؛ ""الأدوات المالية

معيار المحاسبة  أنظرعادلة )نموذج القيمة ال إستخدامالتي تقاس ب العقارات الإستثمارية (د)
  (؛"العقارات الإستثمارية" 16الدولي في القطاع العام 

 [ تم إلغائها ] ( هـ) 
 [ تم إلغائها ] (و)

القيمة فيما يتعلق بها في  لإنخفاضالأصول الأخرى التي ترد المتطلبات المحاسبية  (ز)
 معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام.

 

 [ تم إلغائها ]   .3
 [ إلغائهاتم  ]   .4

  

معيار ، 14لنقد كما هي معرّفة في الفقرة ل مولدةالتي تحتفظ بأصول تطبق منشآت القطاع العام  .5
على تلك الأصول. وتطبق منشآت القطاع العام التي  قيمة الأصول" إنخفاض" 26المحاسبة الدولي

 لنقد. تحتفظ بأصول غير مولدة للنقد متطلبات هذا المعيار على الأصول غير المولدة ل
 

لها معيار محاسبة دولي و اقيمة الأصول التي يتن إنخفاضمن نطاق تطبيقه يستثني هذا المعيار  .6
ولا  36الأعمال الحكومية معيار المحاسبة الدولي  مؤسساتوتطبق آخر في القطاع العام. 

 مؤسسات بإستثناءتخضع بالتالي لأحكام هذا المعيار. في حين تطبق منشآت القطاع العام 
لنقد وتطبق هذا المعيار ل المولدة هاعلى أصول 36عمال الحكومية معيار المحاسبة الدوليالأ

نطاق تطبيق المعيار بمزيد من  13-6 على أصولها غير المولدة للنقد. وتوضح الفقرات
 التفصيل. 
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ن معايير المحاسبة لا ينطبق هذا المعيار على المخزون والأصول الناجمة عن عقود الإنشاء وذلك لأ .8
بهذه الأصول  للإعترافمتطلبات على في القطاع العام المطبقة على هذه الأصول تحتوي الحالية الدولية 

 وقياسها.
 
 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار نطاق في المشمولة المالية الأصول على المعيار هذا ينطبق لا .9

 موضوع 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ناوليت حين في. "العرض: المالية الأدوات " 28
 .الأصول هذه قيمة إنخفاض

 
 وفقا  بالقيمة العادلة  عقاري مسجل إستثمارالقيمة على  إنخفاض إختبارلا يقتضي هذا المعيار تطبيق  .10

ه يتم تسجيل . ويعود سبب هذا إلى أن"العقارات الإستثمارية" 16لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ضمنبموجب نموذج القيمة العادلة الوارد  العقاري  ستثمارالإ

 عند التقييم. الإعتبارقيمة بعين  إنخفاضويُؤخذ أي وبالتالي  بالقيمة العادلة في تاريخ إعداد التقارير 16
 

 [ تم إلغائها ] .11
 
بنود الممتلكات والمصانع والمعدات التي يتم تصنيفها  عالجالتي ته، أعلا 5مع متطلبات الفقرة  ا  إنسجام .12

بموجب المعالجة البديلة  بمبالغ إعادة التقييمكأصول مولدة للنقد بما في ذلك تلك التي يتم تسجيلها 
، أيضا  تم تناولها بموجب 17المسموحة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 .26المحاسبة الدولي في القطاع العام معيار 
 

 -في: اتستثمار الإ  .13

 35المنشآت المسيطر عليها، كما هي معرّفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (أ)
 ؛"البيانات المالية الموحدة "

 

 اتستثمار الإ" 36الشركات الزميلة، كما هي معرّفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (ب)
 ؛ و"والمشاريع المشتركة الزميلة المنشآت في

 الترتيبات" 37المشتركة، كما هي معرّفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  الترتيبات (ج)
 .المشتركة"

 

. وحيث يتم 41من نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  مستثناههي أصول مالية 
. 26لها ضمن معيار المحاسبة الدولي و امولدة للنقد، فإنه يتم تنكأصول  اتستثمار الإتصنيف تلك 

وحيث تكون هذه الأصول هي أصول غير مولدة للنقد، فإنه يتم التطرق إليها من خلال هذا 
 المعيار. 

 تعريفات
 -ها:المحددة لالمصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني تُستخدم  .14

 

  -سوق تتوافر فيه جميع الشروط التالية: هو (Active market) السوق النشط
 متجانسة؛ة ضمن السوق تداولالبنود المتكون  (أ)
 و؛ الراغبين في أي وقت والمشترين ئعينيمكن إيجاد البا (ب)
 ل الجمهور.واالأسعار في متنتكون  (ج)
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لتوليد عائد  المحتفظ بهاهي الأصول  (generating assets-Cash) لنقدل مولدةأصول 
 متعلقة بالإنخفاض تعتبر الشهرة من الأصول المولدة للنقد.، ولأغراض تجاري 

 

المنسوبة مباشرة إلى  الإضافيةتكاليف هي ال (Costs of disposal) الإستبعادتكاليف 
 تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل. بإستثناء ،بأصل ما إستبعاد

  

هو المبلغ  ( costs to sellFair value less) منها تكاليف البيع مطروحا  القيمة العادلة 
مطلعة في معاملة على أساس تجاري بين أطراف  من بيع أصل ماعليه  يمكن الحصولالذي 

 .الإستبعاد تكاليفمنه  مطروحا  وراغبة 
 

 أوالمستقبلية  قتصاديةهو خسارة في المنافع الإ (Impairment) القيمة إنخفاض
 قتصاديةالمنتظم بخسارة المنافع الإ رافالإعتبالإضافة إلى  ،صل مالأ المحتملةالخدمات 

 .الإستهلاكمن خلال للأصل  المحتملةالخدمات  أوالمستقبلية 
 

 غير تلكهي الأصول  (generating assets-cash-Non) الأصول غير المولدة للنقد
 لنقد. ل المولدة

 

دلة هو القيمة العا( Recoverable service amount) مبلغ الخدمة القابل للاسترداد
 مطروحا منها تكاليف البيع للأصل غير المولد للنقد أو قيمة استخدامه، أيهما أعلى. 

 

 -إما أن يكون: (Useful life) العمر الإنتاجي
 أو ؛المنشأةالأصل من قبل  إستخدامالزمنية التي يتوقع خلالها  الفترة (أ)
ة عليها من المشابهة التي يتوقع أن تحصل المنشأ الوحدات أوالإنتاج وحدات  عدد (ب)

 الأصل.
المتبقية  المحتملةهي القيمة الحالية للخدمات  صل غير مولد للنقدلأ المستخدمةقيمة ال
 .ما صللأ

 

تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا 
 المعرفة قائمة المصطلحات ، ويعاد ذكرها فيهذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 ة الحكومي الأعمال مؤسسات
 [ تم إلغائها ]   .15

 

  لنقدل مولدةأصول 
د يولّ و لتوليد عائد تجاري.  بها الإحتفاظلنقد هي تلك الأصول التي يتم ل المولدةصول الأإن  .16

. المنشآت الربحية تتبناهاالتي  لكمشابهة لته بطريقة إستخدامالأصل عائدا  تجاريا  عندما يتم 
لتوليد "عائد تجاري" إلى أن المنشأة تسعى إلى توليد تدفقات نقدية  معين أصلب الإحتفاظيشير و 

منها( وكسب عائد يبين  جزء   الأصلشكل يمن الوحدة التي  أو) الأصلواردة إيجابية من 
بالأصل لتحقيق هدف أساسي  يمكن الإحتفاظ .صلبالأ الإحتفاظ التي ينطوي عليهاالمخاطرة 

يكمن في توليد تجاري رغم أنه لا يحقق الهدف خلال فترة إعداد تقارير معينة، وعلى العكس من 
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ذلك، يمكن أن يكون الأصل غير مولد للنقد رغم أنه قد يكون في حالة تعادل أو يولد عائدا  
إن الإشارة إلى أصل أو أصول تجاريا  خلال فترة إعداد تقارير معينة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، ف

 في الفقرات التالية من هذا المعيار تكون إشارات إلى الأصل )الأصول( غير المولدة للنقد. 
 

هناك عدد من الأحوال التي يمكن أن تحتفظ فيها منشآت القطاع العام ببعض الأصول لتحقيق هدف  .17
تم الإحتفاظ بها لهذا الغرض، فعلى أساسي يتمثل في توليد عائد تجاري رغم أن غالبية الأصول لا ي

سبيل المثال يمكن أن يخصص مستشفى  مبنى  للمرضى الذين يدفعون الرسوم. يمكن أن تعمل 
الأصول المولدة للنقد في منشأة قطاع عام بشكل مستقل عن أصول المنشأة غير المولدة للنقد، فعلى 

ل أراضٍ بشكل مستقل عن دائرة سبيل المثال يمكن أن يكسب قسم تسجيل العقارات رسوم تسجي
 الأراضي.

 

يمكن أن يولد أصل في بعض الحالات تدفقات نقدية رغم أنه محتفظ به بالدرجة الأولى لأغراض  .18
تقديم الخدمة، فعلى سبيل المثال تعمل منشأة للتخلص من المخلفات على ضمان التخلص الآمن من 

لا أن هذه المنشأة تعالج أيضا  كمية صغيرة من المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات الحكومية إ
المخلفات الطبية الناتجة من مستشفيات خاصة على أساس تجاري، وتعتبر معالجة مخلفات 
المستشفيات الخاصة أمرا  عارضا  بالنسبة لأنشطة المنشأة ولا يمكن تمييز الأصول التي تولد التدفقات 

   النقدية عن الأصول غير المولدة للنقد.   
 

في حالات أخرى، يمكن أن يولد الأصل تدفقات نقدية وأن يستخدم أيضا  لأغراض غير أغراض توليد  .19
أجنحة تُستخدم تسعةٌ منها تستخدم للمرضى  10النقد فعلى سبيل المثال هناك مستشفى  حكومي فيه 

ون الرسوم، الذين يدفعون الرسوم على أساس تجاري ويستخدم الجناح الأخير للمرضى الذين لا يدفع
ويستخدم المرضى في كلا النوعين من الأجنحة مرافق المستشفى الأخرى استخداما  مشتركا  )مرافق 
العمليات على سبيل المثال(، ولا بد من أخذ الحد الذي يتم به الإحتفاظ بالأصل بهدف توفير عائد 

ذا المعيار أو معيار تجاري بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كان ينبغي أن تطبق المنشأة أحكام ه
". إذا، كما هو الحال  نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقدإ " 26المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في هذا المثال، كان العنصر غير المولد للنقد عنصرا  غير ذي أهمية بالنسبة للترتيب ككل، تطبق 
 ن هذا المعيار.بدلا  م 26المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
قد لا يتضح في بعض الحالات ما إذا كان الهدف الأساسي من الإحتفاظ بأصل هو توليد عائد  .20

تجاري، ومن الضروري في مثل هذه الحالات تقييم أهمية التدفقات النقدية، وقد يصعب تحديد ما إذا 
ا المعيار قابلا  للتطبيق بدلا  كان الحد الذي يولد به الأصل التدفقات النقدية هاما  جدا  بحيث يصبح هذ

. لا بد من إجراء عملية تقدير لتحديد المعيار الذي 26من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يجب تطبيقه. تضع المنشأة معايير حتى تتمكن من إجراء عملية التقدير بشكل متواصل متسق وفقا  

المولدة للنقد ووفقا  للإرشادات ذات العلاقة في لتعريف تعريف الأصول المولدة للنقد والأصول غير 
من المنشأة الإفصاح عن المعايير المستخدمة في إجراء  أ73. تتطلب الفقرة 20-16الفقرات من 

عملية التقدير المذكورة، ولكن بالنظر إلى الأهداف الإجمالية لمعظم منشآت القطاع العام، عدا عن 
راض الذي يظهر إلى حيز الوجود هو أن الأصول غير مولدة مشاريع الأعمال الحكومية، فإن الافت

 .        21للنقد ولذلك فسينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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أ. لأغراض خاصة بالانخفاض، تعتبر الشهرة من الأصول المولدة للنقد. لا تولد الشهرة منافع 20
يمها للانخفاض كجزء من مجموعة أصول. اقتصادية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، ويتم تقي

يتعامل هذا المعيار مع تقييم الأصول الفردية. ويتم فقط الاعتراف بالشهرة عندما تنشئ تدفقات 
نقدية واردة أو تحدث انخفاضات في صافي التدفقات النقدية الصادرة للمستملك، ولا يتم الاعتراف 

ي لا تنشئ تدفقات نقدية ذات علاقة. ويدخل بالشهرة فيما يتعلق باحتمال تقديم الخدمات الت
احتمال تقديم الخدمات ضمن مبالغ الخدمات القابلة للاسترداد التي تستخدم في تقييم الانخفاض 

بدلا  من  26في هذا المعيار. وبالتالي، تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 رة.هذا المعيار لتحديد إذا كان سيتم خفض الشه

 
هي أصول مولدة للنقد. وقد  التجارية القطاع العامتكون الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات  .21

تحتفظ منشآت القطاع العام الأخرى بأصول لتوليد عائد تجاري. لأغراض هذا المعيار، يتم 
تصنيف الأصل الذي تحتفظ به منشأة قطاع عام من غير مؤسسات الأعمال الحكومية على أنه 

منها( بهدف توليد  جزء  للنقد إذا كانت تتم إدارة الأصل )أو الوحدة التي يشكل الأصل أصل مولد 
 عائد تجاري من خلال تقديم بضائع و/ أو خدمات لأطراف خارجية.

 

 الإستهلاك
 

عمره  على مدىلأصل ما  لإستهلاكاقابل المبلغ لوالإطفاء هما التوزيع المنتظم ل الإستهلاك .22
من  بدلا   عموما  يُستخدم مصطلح "الإطفاء"  ،ل غير الملموسوفي حال الأصالإنتاجي. 

 . وكل منهما له نفس المعنى ،"الإستهلاك"
 

 القيمة إنخفاض

 أوالمستقبلية  قتصاديةالقيمة" على أنها خسارة في المنافع الإ إنخفاضيعرف هذا المعيار " .23
 قتصاديةالمنافع الإالمنتظم بخسارة  الإعترافلأصل ما، بالإضافة إلى  المحتملةالخدمات 
 إنخفاضيعكس  لذلك)الإطفاء(.  الإستهلاكللأصل من خلال  المحتملةالخدمات  أوالمستقبلية 

قد  ،بالنسبة للمنشأة التي تسيطر عليه. على سبيل المثال معين ا  في منفعة أصلإنخفاضالقيمة 
ضافة إلى بالإه. ستخدملم تعد تو لهذا الغرض  تم إنشاؤهيكون لدى منشأة مرفق تخزين عسكري 

بيعه  أوتأجيره  إمكانية فمن غير المرجح ،وبسبب الطبيعة المتخصصة لهذا المرفق وموقعه ذلك،
التصرف به.  أووبالتالي تكون المنشأة غير قادرة على توليد تدفقات نقدية من تأجير الأصل 

لمستقبلية المتوقعة على رفد المنشأة بالخدمات ا القيمة حين لا يعد قادرا   منخفضالأصل  ويعتبر
في تحقيق  المساهمةفي  لا يقدم منفعة بتاتا   أويقدم منفعة ضئيلة للمنشأة إذ  -هإستخداممن 

 أهدافها.
 

 تحديد أصل يحتمل أن تنخفض قيمته
 .القابلة للإسترداد الخدمةمتى يتم تحديد مبلغ  34-26توضح الفقرات  .24

 

القابل  الخدمةلأصل ما مبلغ  المرحلالمبلغ  زيتجاو تنخفض قيمة الأصل غير المولد للنقد عندما  .25
القيمة  إنخفاضتدل على أن خسارة  رئيسيةمؤشرات  27تحدد الفقرة و الخاص به.  للإسترداد

تقديرا   تعدالمنشأة أن  يُطلب من قائمة،المؤشرات  تلكيمكن أن تكون قد وقعت. إذا كانت أي من 
 إنخفاضلم يكن هناك مؤشر على وجود خسارة  الوفي ح. الخدمة القابل للإستردادرسميا  لمبلغ 
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الخدمة القابل تقديرا  رسميا  لمبلغ  تعدالمنشأة أن  منهذا المعيار  لا يقتضي ،قيمة محتملة
 .للإسترداد

 

مؤشر على أي ما إذا كان هناك  لإعداد التقارير في كل تاريخ أن تقييم المنشأةيجب على  .26
على المنشأة أن تقدر  ،وفي حال وُجد مؤشر كهذا. قيمة أصل مافي  إنخفاضحدوث إمكانية 

 للأصل. القابلة للإسترداد الخدمةمبلغ 
 

 المنشأة تختبر أن ينبغي القيمة، إنخفاض على مؤشر أي هناك كان إذا عما النظر بغض . أ26
 وغير ملموس غير أصل أو محدد غير إنتاجي عمر له يكون  الذي الملموس غير الأصل أيضا

 مبلغه مقارنة طريق عن سنوي  بشكل القيمة إنخفاض يخص فيما ستخدامهلإ بعد متوفر
 أي في هذا القيمة إنخفاض إختبار إجراء يمكن. للإسترداد القابل الخدمة مبلغ مع المسجل

 إختبار ويمكن. عام كل من الوقت نفس في تتم أن شريطة التقارير، إعداد فترة خلال وقت
 تم إذا لكن. مختلفة أوقات في القيمة خفاضإن بخصوص مختلفة ملموسة غير أصول

 إختبار ينبغي فإنه الحالية، التقارير إعداد فترة خلال مبدئيا   الملموس غير بالأصل الإعتراف
 . الحالية التقارير إعداد فترة نهاية قبل القيمة إنخفاض بخصوص الملموس غير الأصل ذلك

 

 خدمية إمكانيات أو كافية مستقبلية إقتصادية عمناف تحقيق على الملموس غير الأصل قدرة إن. ب26
 مما أكثر للإستخدام الأصل يتاح أن قبل كبيرة لشكوك عادة تخضع المسجل مبلغه لإسترداد

 الأقل على سنويا   تقوم أن المنشأة من المعيار هذا يتطلب لذلك. للإستخدام إتاحته بعد تكون 
 .للإستخدام بعد متاح غير ملموس غير لأصل القيمة إنخفاض بإختبار

  

على  ،قيمة أصل مافي  إنخفاضحدوث إمكانية مؤشر على  أي لدى تقييم ما إذا كان هناك .27
 -المؤشرات التالية كحد أدنى: هاإعتبار في  تأخذالمنشأة أن 

 

 مصادر المعلومات الخارجية
الحاجة  أوالخدمات التي يقدمها الأصل على طلب الالتوقف الوشيك في  أوالتوقف  (أ)

  ؛يهاإل

أنها  أو خلال الفترة على المنشأة أثر سلبي ذات طويلة الأمد هامةيرات تغ حدوث (ب)
بيئة السياسة  أوالقانونية  أوبيئة التقنية الفي في المستقبل القريب  ستحدث
  ؛فيهاة التي تعمل المنشأة يالحكوم

 مصادر المعلومات الداخلية
 أدلة على تعرض الأصل لأضرار مادية. وجود  )ج(
يتوقع  أوحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر سلبي على المنشأة خلال الفترة    )د(

الطريقة التي يتم  أوفيه، الذي يتم  المدىإلى أنها ستحدث في المستقبل القريب 
رات أن يصبح وتشمل هذه التغي. هإستخدامبها يتم يتوقع أن  أو الأصل إستخدامبها، 

 أوإعادة هيكلة العملية التي يتبع الأصل لها  أووجود خطط لوقف  أو عاطلاالأصل 
 سابقاقبل التاريخ المتوقع  مسبقا  الأصل قبل التاريخ المتوقع  لإستبعادوجود خطط 

 محدد وليس غير محدد. أنه  عتبارإوإعادة تقييم العمر الإنتاجي للأصل على 



 إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد
 

 681 21الدولي في القطاع العام  معيار المحاسبة   

حالة تسمح قبل أن يكون في  أوصل قبل إتمامه الأقرار بوقف إنشاء  إتخاذ  (هـ)
 ه.إستخدامب

من المتوقع بكثير وجود أدلة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أصل ما أسوأ   )و(
 ستكون كذلك. أو

 

 مدىيؤثر على الأمر الذي  ،الوقت الحاجة إليها على مرّ  أولب على الخدمات الط يتقلبقد  .28
السلبية في الطلب  التقلباتإلا أن  ،الخدمات تلكالأصول غير المولدة للنقد في تقديم  إستخدام

يوشك  أوحينما يتوقف الطلب على الخدمات فالقيمة.  إنخفاضليست بالضرورة مؤشرات على 
يُعتبر  ويمكن أنالخدمات.  تلكالأصول المستخدمة لتقديم  يمكن أن تنخفض قيمة ،على التوقف

ستجابة لذلك المنشأة إلى الإر لا تبادجدا  بحيث  منخفضا  " التوقف عندما يكون على وشكالطلب "
 القيمة. إنخفاض إختبارالأصل موضوع  إستملاكأنها قد تستجيب بعدم  أو، الطلب

 

 إحتمالفقد تكون هناك مؤشرات أخرى على  ليست قائمة شاملة. 27الواردة في الفقرة القائمة إن  .29
الخدمة ير مبلغ أخرى إلى قيام المنشأة بتقد تقد يؤدي وجود مؤشراو قيمة أصل ما.  إنخفاض

 إنخفاضعلى  مؤشرا  من التالي  أيا  على سبيل المثال، يمكن أن يكون للأصل.  القابلة للإسترداد
 -القيمة:

 مرورالقيمة السوقية للأصل بشكل كبير خلال الفترة أكثر من المتوقع نتيجة  إنخفاض (أ)
 أوالعادي؛  ستخدامالإنتيجة  أوالوقت 

 

توقف وشيك( في الطلب  أويس بالضرورة توقف كبير طويل الأمد )ولكن ل إنخفاض (ب)
 الحاجة إليها. أوعلى الخدمات التي يقدمها الأصل 

 

النقاش  ما تثير وغالبا   هامةقيمة أصل ما  إنخفاضالظروف التي قد تشير إلى  أوالأحداث تكون  .30
ب كالطل عامل معينالتغير في ويشير الإعلام. وسائل  أوالإدارة  أو الحاكممجلس المن قبل 

إلى  ،بيئة السياسة الحكومية أو البيئة القانونية أو ،ستخدامالإ طريقة أومدى  أو ،على الخدمة
ع أن يكون له أثر سلبي تُوق   أووكان له كبيرا   ذلك التغيرقيمة فقط في حال كان  إنخفاضحدوث 

إختبار  مما يتطلب إجراء الأصل تقادمقد يشير التغير في البيئة التقنية إلى و . طويل الأمد
 إنخفاضعلى  مؤشرا   الفترةالأصل خلال  إستخدامير في كما يمكن أن يكون التغ. إنخفاض القيمة

إلى تغيير في  ،على سبيل المثال ،يخضع مبنى يُستخدم كمدرسة القيمة. قد يحدث ذلك عندما
 أنينبغي  ،في القيمة إنخفاض حدثتقييم ما إذا  وفيكمخزن.  هإستخداميتم حيث ب ستخدامالإ

على حقيقة أن  ويؤكد هذاعلى المدى البعيد.  المحتملةرات في الخدمات التغيالمنشأة تقيم 
أن توقعات  إلاطويل الأمد للأصل. المُتوقع  ستخدامالإ ضمن سياقيُنظر إليها  التغيرات

. إعداد تقاريركل تاريخ  ذلك فيالمنشأة  تقييماتتعكس يمكن أن تتغير و طويل الأمد  ستخدامالإ
 .27القيمة المشار إليها في الفقرة  إنخفاضأمثلة على مؤشرات  إرشاد التنفيذ وردوي

 

كان )أ( تدرس المنشأة ما إذا  ،القيمة إنخفاض إختباريستلزم لدى تقييم ما إذا كان وقف الإنشاء  .31
 ،ما إذا كانت هناك نية لمتابعة الإنشاء في المستقبل القريب)ب(  أو ،لإنشاءتأجيل ا أوتم تأخير 

 أو. عندما يتم تأخير الإنشاء المنظورلن يتم إكمال أعمال الإنشاء في المستقبل )ج( ما إذا في أو
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التعامل مع المشروع على أنه عمل قيد التنفيذ ولا  يمكن ،محدد في المستقبل تاريختأجيله إلى 
 متوقفا . يُعتبر

 
كما هو  ،الأصل قد تنخفض قيمته التي تشير إلى أن ةالداخليالتقارير  ترتبط الأدلة المستقاة من .32

المنتجات أكثر من  أوبقدرة الأصل على تقديم الخدمات  ،)و( أعلاه27مُشار إليه في الفقرة 
 هذايشمل و الخدمات التي يقدمها الأصل.  أوالطلب على البضائع  إنخفاضكونها مرتبطة ب

 -وجود:
في  تم رصدهاتلك التي الحفاظ عليه مقارنة مع  أوتكاليف أعلى بكثير لتشغيل الأصل  (أ)

 و الموازنة بادئ الأمر؛
التي يقدمها الأصل مقارنة مع تلك التي تم  الإنتاج أومستويات أقل بكثير من الخدمة  (ب)

 الأداء التشغيلي الضعيف. بسببتوقعها في بادئ الأمر 
 

نتجا  م أوقد تشير الزيادة الكبيرة في التكاليف التشغيلية لأصل ما إلى أن الأصل ليس فعالا  
التي و  الجهة المصنعةها تالتي وضع الإنتاجمعايير  من حيثبادئ الأمر  توقعهبالقدر الذي تم 

في تكاليف  الكبيرة الزيادةقد تشير  ،لها. وعلى نفس المنوال وفقا  التشغيلية  الموازنة وضعتم 
الذي تم  اءالأدوفق مستوى للحفاظ على أداء الأصل أعلى تكاليف ه ينبغي تكبد لصيانة إلى أنا

 إنخفاضمباشرة على  كمية وجود مؤشراتيمكن  ،في حالات أخرى و . للأصل تقييمه مؤخرا  
التي يقدمها  الإنتاج أوفي المستويات المتوقعة للخدمة  طويل الأمدهبوط كبير  القيمة من خلال

 الأصل.
 

 القابلة للإستردادالخدمة مبلغ تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تقدير  في المادية ينطبق مبدأ .33
 الخدمة القابل للإستردادمبلغ أن بإذا أظهرت تقييمات سابقة  ،فعلى سبيل المثال لأصل ما.

الخدمة القابل مبلغ  تقديرلا يلزم المنشأة أن تعيد  ،المرحلمبلغه لأصل ما أكبر بكثير من 
 قد يُظهر ثل،نحو مماالفرق. وعلى  تلغيأن  امن شأنه أحداثقع للأصل إذا لم ت للإسترداد

أكثر( من المؤشرات  أوبواحد ) يتأثر لالأصل ما  الخدمة القابل للإستردادمبلغ تحليل سابق أن 
 .27المدرجة في الفقرة 

 

ضرورة قد يشير إلى  هذافإن قيمة أصل ما،  إنخفاض وجودعلى كان هناك مؤشر  في حال .34
القيمة )ج(  أو)الإطفاء(  ستهلاكالإ طريقة)ب(  أوالعمر الإنتاجي المتبقي )أ(  مراجعة وتعديل

حتى وإن لم  ،على الأصل المطبقلقطاع العام في المعيار المحاسبة الدولي  وفقا  المتبقية للأصل 
 لأصل.في قيمة ا إنخفاضبخسارة  الإعترافم يت

 

 قياس مبلغ الخدمة القابلة للإسترداد

القيمة العادلة لأصل ما مطروحا  منها يُعرّف هذا المعيار مبلغ الخدمة القابلة للإسترداد على أنه  .35
أساس قياس مبلغ  50-36تكاليف البيع، أو قيمته المستخدمة، أيهما أعلى. وتوضح الفقرات 

 الخدمة القابلة للإسترداد.
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ليس من الضروري دائما  تحديد كل من القيمة العادلة للأصل مطروحا  منها تكلفة البيع وقيمته  .36
 لا تنخفض قيمة  ،أي من هذين المبلغين المبلغ المرحل للأصلالمستخدمة. وفي حال تجاوز 

 الأصل ولا يكون من الضروري تقدير المبلغ الآخر.
 

 تداولمنها تكاليف البيع حتى لو لم يتم  مطروحا  قد يكون من الممكن تحديد القيمة العادلة  .37
منها  مطروحا  لتقدير القيمة العادلة  محتملةأسسا  بديلة  42الأصل في سوق نشط. توضح الفقرة 

لكن في بعض الأحيان لن يكون من الممكن  للأصل. تكاليف البيع عندما لا يتوفر سوق نشط
 ۱موثوق منها تكاليف البيع لأنه ليس هناك من أساس لإجراء تقدير  مطروحا  تحديد القيمة العادلة 

على أساس تجاري بين أطراف  في معاملة صلالأمن بيع  يمكن الحصول عليهلمبلغ الذي ل
على أنها مبلغ  قيمة الأصل المستخدمةقد تستعمل المنشأة  ،في هذه الحالةو راغبة. و مطلعة 

 .الخاص به الخدمة القابلة للإسترداد
 

ما تفوق بشكل كبير  المستخدمة للأصلقيمة الأن ب الإعتقادإذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى  .38
 مطروحا  القيمة العادلة للأصل  إستخدامعندها يمكن  ،كاليف البيعمنها ت مطروحا  قيمته العادلة 

هو ما يكون هذا  غالبا  . الخاص به الخدمة القابل للإستردادمنها تكاليف البيع على أنها مبلغ 
المحتفظ صل للأ المستخدمةقيمة ال. ويُعزى ذلك إلى أن للإستبعادبه  الإحتفاظيتم لأصل الحال 

. ولكن بالنسبة للعديد من أصول للإستبعادمن صافي عائدات  رئيسيشكل يتكون ب للإستبعاد به
 أوبشكل مستمر لتقديم خدمات متخصصة  بها الإحتفاظالقطاع العام غير المولدة للنقد التي يتم 

أكبر من قيمته العادلة  لأصلا مستخدمةقيمة الن تكون من المرجح أ ،للمجتمع عامةبضائع 
 ع.منها تكاليف البي مطروحا  

 
في بعض الحالات تقديرات تقريبية منطقية  والمختصرات الحسابيةقد تقدم التقديرات والمعدلات  .39

منها تكاليف البيع  مطروحا  المعيار لتحديد القيمة العادلة الموضحة في هذا  المفصلةللحسابات 
 .القيمة المستخدمة أو

 

 محدد غير إنتاجي عمر ذي ملموس غير لأصل للإسترداد القابل الخدمة مبلغ قياس
 فيما محدد غير إنتاجي عمر له يكون  الذي الملموس غير الأصل إختبار أ26 الفقرة تتطلب. أ39

 القابل الخدمة مبلغ مع المسجل مبلغه مقارنة خلال من سنوي  بشكل القيمة إنخفاض يخص
 مكني لكن. قيمته إنخفاض إمكانية على مؤشر أي يوجد كان إذا عما النظر بغض للإسترداد،

 جرى  والذي بالأصل الخاص للإسترداد القابل الخدمة لمبلغ الأحدث التفصيلي الحساب إستخدام
 جميع تحقيق شريطة الحالية، الفترة في الأصل ذلك قيمة إنخفاض إختبار في سابقة فترة في

 : التالية المعايير
 بشكل لمستقلا المستمر الإستخدام من خدمية إمكانيات الملموس غير الأصل يقدم لم إذا (أ)

 ويتم الأصول من مجموعات أو الأخرى  الأصول عن الناتجة الإمكانيات تلك عن كبير
                                                 

خطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأ   ۱
من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 

 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1العام 
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 إليها، ينتمي التي للنقد المولدة الوحدة من كجزءٍ  القيمة إنخفاض يخص فيما إختباره بالتالي
 للمبلغ حساب آخر منذ كبير بشكل الوحدة لتلك المكونة والإلتزامات الأصول تتغير ولم
  للإسترداد؛ بلالقا

 بهامش للأصل المسجل المبلغ يتجاوز مبلغ للإسترداد القابل للمبلغ حساب آخر عن ينتج أن (ب)
 و كبير؛

 الخدمة لمبلغ حساب آخر منذ تغيرت التي والظروف وقعت التي الأحداث تحليل على بناء   (ج)
 المبلغ من بأقل الحالي الإسترداد القابل الخدمة مبلغ تحديد حتمالإ يكون  للإسترداد، القابل

 . بعيد إحتمال هو للأصل المسجل
 

 منها تكاليف البيع  مطروحا  القيمة العادلة 
 إتفاقيةمنها تكاليف البيع هو سعر معين في  مطروحا  إن أفضل الأدلة على القيمة العادلة للأصل  .40

سب مباشرة التي تنُ الإضافيةبيع ملزمة في معاملة على أساس تجاري، يتم تعديله ليشمل التكاليف 
 بالأصل. إستبعادإلى 

 

تكون القيمة العادلة  ،الأصل في سوق نشط تداولبيع ملزمة ولكن يتم  إتفاقيةإذا لم تكن هناك  .41
يكون سعر و . الإستبعادمنه تكاليف  مطروحا  السوق الأصل في سعر  منها تكاليف البيع هو مطروحا  

فقد يقدم  ،توفر أسعار العرض الحاليةسعر العرض الحالي. عندما لا تهو السوق المناسب عادة 
شرط  ،منها تكاليف البيع مطروحا  عليه في تقدير القيمة العادلة  أساسا  يُعتمد الأحدث العمليةسعر 

والتاريخ الذي أُجري  العمليةالواقعة بين تاريخ  قتصاديةأن لا يكون هناك تغيير كبير في الظروف الإ
 فيه التقدير.

 
 مطروحا  القيمة العادلة  تستند ،سوق نشط للأصل أوبيع ملزمة  إتفاقيةن لم يكن هناك م في حال .42

 في ،لمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه المنشأةلأفضل المعلومات المتوفرة  إلىمنها تكاليف البيع 
مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري بين أطراف الأصل  إستبعادمن  ،إعداد التقاريرتاريخ 

 العملياتنتيجة  تدرستستطيع المنشأة أن  ،هذا المبلغ وفي تحديد. الإستبعاد ليفتكا إقتطاعبعد 
منها تكاليف البيع  مطروحا  ولا تعكس القيمة العادلة صول مشابهة ضمن نفس الصناعة. لأ الحديثة

 ملزمة بالبيع حالا . الحاكمةالجهة  أوما لم تكن الإدارة  قسريا ،بيعا  
 

عند تحديد  ،اتإلتزامبها على أنها  الإعترافتم يتلك التي  بإستثناء ،بعادالإستتكاليف  إقتطاعيتم  .43
من الأمثلة على هذه التكاليف: التكاليف القانونية ورسوم و منها تكاليف البيع.  مطروحا  القيمة العادلة 

 لتجهيز المباشرة الإضافيةوالتكاليف  ،إزالة الأصل وتكاليف ،المشابهة العملياتالطوابع وضرائب 
في القطاع  معيار المحاسبة الدوليفي  هي مُعرّفةالخدمة )كما  إنهاءمنافع  إلا أنالأصل للبيع. 

التي تتبع  الأعمالإعادة تنظيم  أو( والتكاليف المرتبطة بتخفيض "منافع الموظفين"  39 العام
 بالأصل. إضافية مباشرة للإستبعادليست تكاليف  ما التصرف بأصل

 

 القيمة المستخدمة
لأصل غير مولد للنقد على أنها القيمة الحالية للخدمات  المستخدمةقيمة الف هذا المعيار عرّ يُ   .44

القيمة " في هذا المعيار إلى "القيمة المستخدمةتشير "و  .أصل ما إستخدامالمتبقية من  المحتملة
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لحالية يتم تحديد القيمة اكما خلاف ذلك.  ما لم يتم تحديدصل غير مولد للنقد" لأ المستخدمة
ما حسب ،49-45في الفقرات  المبينة المناهجأيٍ من  إستخداملأصل بلالمتبقية  المحتملةللخدمات 

 مناسب.هو 
 

 المستهلكة ستبدالالإمنهج تكلفة 

لأصل ما على  المحتملة المتبقيةيتم بموجب هذا المنهج تحديد القيمة الحالية للخدمات المستقبلية  .45
إجمالي  إستبدالالأصل هي تكلفة  إستبدالكة الخاصة به. وتكون تكلفة المستهل ستبدالالإأنها تكلفة 
لإظهار الأصل في وضعه المستخدم. هذه التكلفة  الإستهلاكللأصل. ويتم  المحتملةالخدمات 

 إستبدالمن خلال  أوستنساخ( الأصل الحالي إالأصل إما من خلال إعادة إنتاج ) إستبدالويمكن 
 أوالمستهلكة على أنها تكلفة إعادة إنتاج الأصل  ستبدالالإوتقاس تكلفة . المحتملةإجمالي خدماته 

وذلك  على أساس تلك التكلفة المتراكم محسوبا   الإستهلاكمنها  مطروحا  ه، أيهما أقل، إستبدالتكلفة 
 . والتي تم إستهلاكها أو إستنفذت مسبقا  للأصل  المحتملةلعكس الخدمات 

 

". ويكمن السبب المنطقي وراء ذلك مثاليتكلفة إعادة الإنتاج على أساس "و  ستبدالالإيتم تحديد تكلفة  .46
لا تعيد إنتاجه في حال كان الأصل الذي سيتم  أوفي أن المنشأة لا تستبدل الأصل بأصل مشابه 

ذو طاقة فائضة. وتشتمل الأصول المبالغ  أوإعادة إنتاجه هو أصل مبالغ في تصميمه  أوه إستبدال
الخدمات التي يقدمها الأصل. أما الأصول  أوغير ضرورية للبضائع  مواصفاتفي تصميمها على 

 أوذات الطاقة الفائضة فهي أصول تشتمل على قدرة أكثر من اللازم لتلبية الطلب على البضائع 
تكلفة إعادة الإنتاج على أساس  أو ستبدالالإالخدمات التي يقدمها الأصل. وعليه يعكس تحديد تكلفة 

 خدمات المستقبلية المتوقعة المطلوبة من الأصل." المثالي"

 

غيرها من  أوالفائضة لأسباب أمنية  أو ستخدامللإبالطاقة الجاهزة  الإحتفاظيتم في بعض الحالات  .47
منشأة. بال الخاصةالأسباب. وينشأ هذا عن الحاجة لضمان توفر طاقة خدمة كافية في الظروف 

لتقديم  ستخدامللإجاهزة  سيارات إطفاءلحرائق إلى توفر على سبيل المثال، تحتاج دائرة مكافحة ا
من الخدمات  جزء   ستخدامللإالجاهزة  أوالخدمات في الحالات الطارئة. وتعتبر هذه الطاقة الفائضة 

 المستقبلية المتوقعة للأصل.
 

 الإستعادةمنهج تكلفة 

ة لأصل ما إلى مستواه قبل الخدمات المستقبلية المتوقع إستعادةهي تكلفة  الإستعادةتكون تكلفة  .48
المتبقية للأصل  المحتملةقيمته. وبموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات  إنخفاض

المستقبلية  هخدمات ستبدالة لإلفة الحاليالمقدرة للأصل من التك الإستعادةمن خلال طرح تكلفة 
التكلفة الأخيرة على أنها التكلفة المستهلكة ويتم عادة تحديد القيمة.  إنخفاضالمتوقعة المتبقية قبل 

إرشادات إضافية حول  47و 45إعادة إنتاجه، أيهما أقل. تتضمن الفقرتان  أوالأصل  ستبداللإ
 إعادة إنتاجه.  أوالأصل  إستبدالتحديد تكلفة 

 

 منهج وحدات الخدمة

للأصل من خلال  تملةالمحبموجب هذا المنهج، يتم تحديد القيمة الحالية للخدمات المستقبلية  .49
القيمة لتتوافق مع العدد المخفض من وحدات الخدمة المتوقعة  إنخفاضقبل الحالية  تكلفتهاتخفيض 

، يتم عادة تحديد الإستعادةمن الأصل بينما هو منخفض القيمة. وكما هو الحال في منهج تكلفة 
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القيمة على أنها التكلفة  نخفاضإالمتبقية للأصل قبل  المحتملةالخدمات  ستبداللإالتكلفة الحالية 
 القيمة، أيهما أقل.  إنخفاضإعادة إنتاجه قبل  أوالأصل  ستبداللإالمستهلكة 

 

 تطبيق المناهج

 إنخفاضر البيانات وطبيعة على توف القيمة المستخدمةفي قياس المنهج الأنسب  إختياريعتمد  .50
 -القيمة:

 أوفي البيئة التقنية  مة طويلة الأجلمن التغيرات الها الذي ينجمالقيمة  إنخفاض يكون  (أ)
 ستبدالالإمنهج تكلفة  إستخدامب عموما  بيئة السياسة الحكومية قابلة للقياس  أوالقانونية 

 ؛مناسبا  منهج وحدات الخدمة، حيثما كان  أوالمستهلكة 
 ستخدامالإمن إحدى التغيرات الهامة طويلة الأجل في مدى  الذي ينجمالقيمة  إنخفاض يكون  (ب)

 عموما  قابلة للقياس التوقف الوشيك للطلب،  أومن التوقف  تنتجطريقته، بما في ذلك تلك  أو
 ؛ ومناسبا  منهج وحدات الخدمة، حيثما كان  أوالمستهلكة  ستبدالالإمنهج تكلفة  إستخدامب

منهج  إستخدامب عموما  من الأضرار المادية قابلة للقياس  الذي ينجمالقيمة  إنخفاضكون ي (ج)
 .مناسبا  المستهلكة، حيثما كان  ستبدالالإمنهج تكلفة  أو ستعادةالإتكلفة 

 
 

 القيمة وقياسها إنخفاضبخسارة  الإعتراف

لأصل معين.  القيمة وقياسها إنخفاضبخسائر  الإعترافعلى متطلبات  57-52تنص الفقرات  .51
ولد للنقد" قيمة أصل غير م إنخفاضالقيمة" في هذا المعيار إلى "خسارة  إنخفاضوتشير "خسائر 

 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.
 

، يتم تخفيض المرحللأصل ما أقل من مبلغه  الخدمة القابلة للإستردادفي حال كان مبلغ  .52
الخاص به. ويكون ذلك التخفيض هو  الخدمة القابل للإستردادللأصل إلى مبلغ  المرحلالمبلغ 

 قيمة. إنخفاضعبارة عن 
 

الخدمة قتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ ، ي26كما تمت الإشارة في الفقرة  .53
 33-27محتمل في القيمة. وتحدد الفقرات  إنخفاضفقط في حال وجود مؤشر على  القابل للإسترداد

 القيمة. إنخفاضالمؤشرات الرئيسية على حدوث 
 

إذا تم تسجيل الأصل  يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض بشكل مباشر في العجز أو الفائض، إلاّ  . 54
بمبلغ إعادة التقييم وفقا  لمعيار آخر )على سبيل المثال، وفقا  لنموذج إعادة التقييم في معيار 

(. تتم 31ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 
ة تقييم وفقا  لذلك معالجة أية خسارة انخفاض لأصل معاد تقييمه باعتبارها انخفاض إعاد

 المعيار الآخر.
 

يتم الاعتراف في الفائض أو العجز بخسارة الانخفاض على الأصول غير المعاد تقييمها. وعلى  أ. 54
أي حال، يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض للأصل المعاد تقييمه في فائض إعادة التقييم في حدود 

صول في فائض إعادة التقييم. تقلل خسارة عدم تجاوز خسارة انخفاض مبلغ تلك الفئة من الأ
 الانخفاض المذكورة لأصل معاد تقييمه من فائض إعادة التقييم بالنسبة لهذه الفئة من الأصول.
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للأصل الذي يرتبط به،  المرحلالقيمة أعلى من المبلغ  إنخفاضعندما يكون المبلغ المقدر لخسارة  .55
ذلك أحد معايير المحاسبة الدولية في القطاع  إقتضى معين إذا، وفقط إذا، إلتزامتعترف المنشأة ب

 العام.
 

للأصل، يتم تخفيض المبلغ  المرحلالقيمة المقدرة أعلى من المبلغ  إنخفاضعندما تكون خسارة  .56
 إلتزامب الإعترافويتم العجز.  أو الفائضمبلغ مقابل في ب الإعترافللأصل إلى الصفر مع  المرحل

ومثال على ذلك هو عندما  ر محاسبة دولي آخر في القطاع العام.ذلك معيا إقتضىما فقط إذا 
لمنشأة بمقتضى القانون إزالة هذا مرفق عسكري تم إنشاؤه لغرض خاص ويُطلب من ا إستخداميتوقف 

. وقد تحتاج المنشأة إلى وضع مخصص لتكاليف التفكيك إذا ستخدامللإالمرفق في حال لم يكن قابل 
والأصول  الإلتزامات"المخصصات،  19طاع العام ة الدولي في القذلك معيار المحاسب إقتضى

 .المحتملة"
 

الفترات "الإطفاء" للأصل في  الإستهلاكالقيمة، يتم تعديل تكلفة  إنخفاضبخسارة  الإعترافبعد  .57
وذلك لتوزيع المبلغ المرحل الجديد للأصل، مطروحا  منه قيمته المتبقية )إن  المستقبلية

 منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي. وجدت(، على أساس 
 

 القيمة إنخفاضعكس خسارة 

القيمة المعترف بها لأصل ما في  إنخفاضعلى متطلبات عكس خسارة  70-59 فقراتالتنص  .58
 فترات سابقة. 

 

يدل على أن خسارة تقوم المنشأة في كل تاريخ إعداد تقارير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر  .59
تكون قد  أولمعترف بها في فترات سابقة لأصل ما قد لا توجد بعد الآن القيمة ا إنخفاض

لذلك  الخدمة القابل للإسترداد. وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقدّر المنشأة مبلغ تدنت
 الأصل.

 
القيمة المعترف بها في  إنخفاضوفي تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن خسارة  .60

ها إعتبار تكون قد تدنت، تأخذ المنشأة في  أوقد لا توجد بعد الآن فترات سابقة لأصل ما 
  -المؤشرات التالية، كحد أدنى:

 

 مصادر المعلومات الخارجية
 الحاجة إليها.  أوتجدد الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل  (أ)

أنها  أوعلى المنشأة خلال الفترة  إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر  (ب)
الحكومية بيئة السياسة  أوالقانونية  أودث في المستقبل القريب في البيئة التقنية ستح

 التي تعمل المنشأة ضمنها. 
 

 مصادر المعلومات الداخلية
يتوقع  أوعلى المنشأة خلال الفترة  إيجابيحدوث تغيرات هامة طويلة الأمد ذات أثر  (ج)

الطريقة التي يتم بها،  أويه، أنها ستحدث في المستقبل القريب إلى الحد الذي يتم ف
ه. وتشمل هذه التغيرات التكاليف المتكبدة إستخداميتوقع أن يتم  أوالأصل  إستخدام
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إعادة هيكلة العملية التي ينتمي إليها  أوتعزيز أداء الأصل  أولتحسين  خلال الفترة
 الأصل.

قبل أن يكون في  أوقبل إتمامه  مسبقا  قرار لمواصلة إنشاء الأصل الذي تم إيقافه  إتخاذ (د)
 ه.إستخدامحالة تسمح ب

وجود أدلة متاحة من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء خدمة أصل ما أفضل بكثير من (  هـ)
 ستكون كذلك. أوالمتوقع 

 

تعكس بشكل رئيسي  60القيمة في الفقرة  إنخفاضإن المؤشرات على تدني محتمل في خسارة  .61
 . 27ملة في الفقرة القيمة المحت إنخفاض خسارةمؤشرات 

 

ليست قائمة شاملة. فقد تحدد المنشأة مؤشرات أخرى على عكس  60إن القائمة الواردة في الفقرة  .62
 الخدمة القابلة للإستردادأن تعيد تقدير مبلغ  أيضا  القيمة تقتضي من المنشأة  إنخفاضخسارة 

 إنخفاضة عكس خسارة إمكاني على مؤشرا  مما يلي  أيا  للأصل. على سبيل المثال، قد يكون 
  -القيمة:

 أوكبير في القيمة السوقية للأصل؛  إرتفاع (أ)

 الحاجة إليها.  أوزيادة كبيرة طويلة الأجل في الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل  (ب)

 
 

خسارة ها في المستقبل القريب هو مؤشر على عكس تإعادة هيكل أوبإيقاف عملية ما  الإلتزامإن  .63
طويل الأمد،  هاما   تغيرا   الإلتزاميشكل  وذلك عندماما ينتمي إلى العملية  القيمة لأصل إنخفاض

ما ترتبط  غالبا  و ه. إستخدامطريقة  أوذلك الأصل  إستخدام، في مدى ذو أثر مواتي على المنشأة
القيمة بحالات يتيح فيها  إنخفاضعلى عكس  مؤشرا   الإلتزامالظروف التي يكون فيها هذا 

ومن الأمثلة الأصل.  إستخداملتعزيز  إعادة الهيكلة المتوقعة للعملية فرصا   أوالإيقاف المتوقع 
مستشفى  فيها على نحو متدني من قبل عيادة إستخدامعلى ذلك آلة تصوير بالأشعة السينية تم 

حكومي، ونتيجة لإعادة الهيكلة، يتوقع نقلها إلى الدائرة الرئيسية للطب الإشعاعي في المستشفى 
 أوبإيقاف عملية العيادة  الإلتزامها بشكل أفضل. وفي تلك الحالة، قد يكون إستخدامحيث سيتم 

القيمة المعترف بها للأصل في فترات  إنخفاضإمكانية عكس خسارة على  مؤشرا  إعادة هيكلتها 
 سابقة.

 

القيمة المعترف بها لأصل ما قد لا توجد  إنخفاضفي حال كان هناك مؤشر يدل على أن خسارة  .64
الإنتاجي )أ( مراجعة وتعديل العمر قد تدنت، فإن هذا قد يشير إلى ضرورة  تكون  أوالآن  بعد

لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا  القيمة المتبقية )ج( أو)الإطفاء(  الإستهلاكطريقة )ب(  أوالمتبقي 
 قيمة الأصل. إنخفاضحتى وإن لم يتم عكس خسارة  ،في القطاع العام المطبق على الأصل

 

القيمة المعترف بها في فترات سابقة لأصل ما إذا، وفقط إذا، حدث  إنخفاض خسارةعكس  يتم .65
للأصل منذ أن تم  الخدمة القابلة للإستردادتغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ 

 المرحلالقيمة. وإذا كان هذا هو الحال، يتم زيادة المبلغ  لإنخفاضبآخر خسارة  الإعتراف
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 الخدمة القابلة للإسترداد، إلى مبلغ 68ما هو منصوص عليه في الفقرة  ناءبإستثللأصل، 
 القيمة.  إنخفاضالخاص به. وتكون تلك الزيادة هي عبارة عن عكس لخسارة 

 

فقط في حال  الخدمات القابلة للإسترداديقتضي هذا المعيار من المنشأة إجراء تقدير رسمي لمبلغ  .66
المؤشرات الرئيسية على أن  60القيمة. وتحدد الفقرة  إنخفاضوجود مؤشر على عكس خسارة 

 تكون قد تدنت.  أوالقيمة المعترف بها لأصل ما قد لا توجد بعد الآن  إنخفاضخسارة 
 

لأصل ما، إما  المقدر الخدمة القابلة للإستردادالقيمة زيادة في مبلغ  إنخفاضيُظهر عكس خسارة  .67
القيمة لذلك الأصل.  إنخفاضت فيها المنشأة بخسارة إعترفبيعه، منذ آخر مرة  أوه إستخداممن 

الخدمة القابلة من المنشأة تحديد التغير في التقديرات التي تسبب الزيادة في مبلغ  77وتقتضي الفقرة 
  -. وتشمل الأمثلة على التغيرات في التقديرات ما يلي:للإسترداد

الخدمة القابل ما إذا كان مبلغ  )أي الخدمة القابل للإستردادمبلغ إحتساب تغير في أساس  (أ)
 ؛(المستخدمة تهقيم أومنها تكاليف البيع  مطروحا  القيمة العادلة  يقوم على أساس للإسترداد

 الخدمة القابل للإستخدام حال كان مبلغ  القيمة المستخدمة وذلك فيتغير في تقدير عناصر  (ب)
 أو؛ المستخدمةيقوم على أساس قيمة 

منها تكاليف البيع، في حال كان مبلغ الصيانة  مطروحا  يمة العادلة تغير في تقدير عناصر الق (ج)
 منها تكاليف البيع. مطروحا  المسترد يقوم على أساس القيمة العادلة 

 

الذي تم زيادته لأصل ما والمنسوب إلى عكس خسارة  المرحلالمبلغ  يتجاوزينبغي أن لا  .68
الإطفاء(  أو الإستهلاكما بعد )صافي الذي كان سيتم تحديده  المرحلالقيمة المبلغ  إنخفاض

 قيمة للأصل في فترات سابقة. إنخفاضبخسارة  الإعترافلو لم يتم 
 

يتم الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض على الفور في الفائض أو العجز، إلّا إذا كان يتم  .69
قييم تسجيل الأصل بمبلغ معاد تقييمه وفقا  لمعيار آخر )على سبيل المثال، نموذج إعادة الت

، ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
(. تتم معالجة أي عكس لخسارة الانخفاض لأصل معاد تقييمه باعتبارها زيادة في إعادة 31

 التقييم وفقا  لذلك المعيار الآخر.
 

ييمه مباشرة في عكس إعادة التقييم وتؤدي أ. يتم الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض لأصل معاد تق 69
إلى زيادة في فائض إعادة التقييم لهذه الفئة من الأصول. وعلى أي حال، يتم ذلك ضمن حدود 
الاعتراف السابق في الفائض أو العجز بخسارة الانخفاض في نفس فئة الأصل المعاد تقييمه، 

 لفائض أو العجز.ويتم الاعتراف أيضا  بعكس هذه الخسارة للانخفاض في ا
 

)الإطفاء( للأصل في  الإستهلاكالقيمة، يتم تعديل تكلفة  إنخفاضبعكس خسارة  الإعترافبعد  .70
منه قيمته المتبقية )إن  مطروحا  للأصل،  الجديد المرحلالفترات المستقبلية لتوزيع المبلغ 

 عمره الإنتاجي المتبقي. على مدىوجدت(، على أساس منتظم 
 

 ول إعادة تحديد الأص

من أصول غير  أوإن إعادة تحديد الأصول من أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد  .71
مولدة للنقد إلى أصول مولدة للنقد يحدث فقط في حال وجود أدلة واضحة على أن إعادة هذا 
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 أوالقيمة  إنخفاض إختبارالتحديد هو أمر مناسب. ولا يستلزم إعادة التحديد، بحد ذاته، إجراء 
 أوالقيمة  إنخفاض إختبارؤشر على من ذلك، ينشأ الم وبدلا  القيمة.  إنخفاضعكس خسارة 
من المؤشرات المدرجة المطبقة على الأصل بعد إعادة  كحد أدنى القيمة إنخفاضعكس خسارة 

 التحديد. 
 

يمكن أن تقرر فيها منشآت القطاع العام أنه من المناسب إعادة تحديد أصل غير  أحوالهناك  .72
ولد للنقد كأصل مولد للنقد، فعلى سبيل المثال أنشأت منشأة معالجة فضلات بالدرجة الأولى م

لمعالجة الفضلات الصناعية الناتجة من إسكان حكومي لذوي الدخل المحدود دون تقاضي رسوم 
على ذلك، ثم هُدم ذلك الإسكان وتم تطوير موقعه للأغراض الصناعية ولتجارة البيع بالتجزئة 

رر أن المنشأة في المستقبل ستستخدم لمعالجة الفضلات الصناعية بأسعار تجارية، فقررت وقد ق
 منشأة قطاع عام على ضوء هذا القرار إعادة تحديد منشأة معالجة الفضلات كأصل مولد للنقد.   

 الإفصاح

من  دللنق المولدة غير الأصول لتمييز تضعها التي المعايير عن المنشأة تفصح أن ينبغي . أ72
  الأصول المولدة للأصل.

 
  -تفصح المنشأة عما يلي لكل فئة من الأصول: .73

بند العجز خلال الفترة و  أو مبلـغ خسائـر إنخفاض القيمة المعترف بها في الفائض (أ)
 )بنود( السطر في بيان الأداء المالي التي تُشمل فيها خسائر إنخفاض القيمة.

المعترف بها في الفائض أو العجز خلال المبالغ المعكوسة لخسائر إنخفاض القيمة  (ب)
كس فيه خسائر إنخفاض الفترة وبند )بنود( الأسطر في بيان الأداء المالي الذي تُع

 القيمة تلك؛

يتم الاعتراف مباشرة بمبلغ خسائر الانخفاض على الأصول المعاد تقييمها في فائض  (ج)
 إعادة التقييم خلال الفترة؛ و

كس خسائر الانخفاض في فائض إعادة التقييم خلال يتم الاعتراف مباشرة بمبالغ ع (د)
 الفترة.

 

   [تم إلغائها ]   أ73
 

تُعرف فئة الأصول بأنها مجموعة من الأصول ذات طبيعة وإستخدام مماثلين في عمليات منشأة  .74
 ما.

 
مع معلومات أخرى مفصح عنها لفئة الأصول.  73يمكن عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة  .75

مثال، قد تتضمن تسوية المبلغ المرحل للممتلكات والمصانع والمعدات هذه على سبيل ال
 .17المعلومات في بداية ونهاية الفترة كما يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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المنشأة التي تعد تقريرا  حول المعلومات القطاعية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في  تفصح .76
  -عما يلي لكل قطاع تعد المنشأة تقريرا  به: تقديم التقارير حول القطاعات"" 18القطاع العام 

 مبلغ خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أو العجز خلال الفترة. (أ)

 مبلغ عكوسات خسائر إنخفاض القيمة المعترف به في الفائض أو العجز خلال الفترة. (ب)
 

خفاض القيمة معترف بها أو معكوسة خلال المنشأة عما يلي لكل خسارة مادية لإنتفصح  .77
 -الفترة:

 الأحداث والظروف التي أدت إلى الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة أو عكسها. (أ)
 مبلغ خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها أو المعكوسة. (ب)
 طبيعة الأصل. (ج)
القطاع الذي ينتمي إليه الأصل، في حال أعدت المنشأة تقريرا  حول المعلومات  (د)

 . 18ية وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القطاع

(  ما إذا كان مبلغ الخدمة القابل للإسترداد للأصل هو قيمته العادلة مطروحا  منها تكاليف هـ)
 البيع أو قيمته المستخدمة.

الأساس المستخدم لتحديد القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع )ما إذا تم مثلا  تحديد  (و)
لقيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشطة( وذلك إذا كان مبلغ الخدمة القابل للإسترداد هو ا

 القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع.
المنهج المستخدم لتحديد القيمة المستخدمة إذا كان مبلغ الخدمة القابل للإسترداد هو  (ز)

 القيمة المستخدمة. 
 

ومات التالية فيما يتعلق بإجمالي خسائر إنخفاض القيمة يجب أن تفصح المنشأة عن المعل . 78
وإجمالي عكوسات خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها خلال الفترة والتي لم يتم الإفصاح عن 

  -:77معلومات فيما يخصها وفقا  للفقرة 
فئات الأصول الرئيسية المتأثرة بخسائر إنخفاض القيمة )وفئات الأصول الرئيسية المتأثرة  (أ)

 بعكوسات خسائر إنخفاض القيمة(.
الأحداث والظروف الرئيسية التي أدت إلى الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة وعكوسات  (ب)

 خسائر إنخفاض القيمة هذه.
 

يُستحسن أن تقوم المنشأة بالإفصاح عن الإفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد مبلغ الخدمة القابل  . 79
 ة.للإسترداد للأصول خلال الفتر 

 

 الأحكام الإنتقالية
 [تم إلغائها ] . 80
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 من تاريخ تطبيق تلك الفقرة.  بأثر مستقبلي 27يُطبّق التعديل على الفقرة .  أ 80
 

 [تم إلغائها ] . 81
 

أ، 54، وتمت إضافة الفقرات 11، و7، وتم حذف الفقرات 73و 69، و54، 2تم تعديل الفقرات  أ.  81
ل المعاد تقييمها )التعديلات على معياري المحاسبة الدوليين انخفاض الأصو أ من خلال 69و

. تطبق هذه التعديلات بأثر مستقبلي بداية من 2016في يوليو  (26، و21في القطاع العام 
 تاريخ تطبيقها.

 

 تاريخ النفاذ
أ في تبد التيالسنوية التي تغطي الفترات على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية . 82

 المنشأة ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامتأو بعد هذا التاريخ.  2006ينايرالأول من 
 .  يجب عليها الإفصاح عن ذلك 2006 يناير 1بتطبيق هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل 

  
 و ب26و أ26 الفقرات وأدخل 7و 2 الفقرتين 31 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل أ.82

 في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديلات تلك المنشأة وتطبق. أ39
 لفترة 31العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وإذا. 2011 ابريل 1 بعد أو

 .المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2011 ابريل 1 قبل تبدأ
 

"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  27تم تعديل الفقرة  .ب82
لبيانات على الك التعديل ذ. وينبغي على المنشأة تطبيق 2011في أكتوبر  ةالصادر  "2011

. ويُحبّذ التطبيق 2013يناير  1أو بعد  التي تبدأ فيالمالية السنوية التي تغطّي الفترات 
ينبغي عليها  فإنه، 2013يناير  1 قبلتبدأ  لفترةالمنشأة التعديل  طبقتمبكر. وفي حال ال

 الافصاح عن ذلك.
 

"  33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 83و 81و 80ات تم تعديل الفقر  ج. 82
الصادر  لى "للمرة الأو ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير  تبني

على البيانات المالية السنوية التي  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015في يناير 
. ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1تغطي الفترات التي تبدأ في 

يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام وفي حال طبقت المنشأة
 .فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة، 2017

 

إصدار قابلية تطبيق من خلال  20، و6وتعديل الفقرات  15، و4، و3حذف الفقرات ه. تم  82
تطبق المنشأة هذه التعديلات  .2016معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ف إبريل 

أو بعد ذلك.  2018يناير  1ية التي تغطي الفترات بداية من على البيانات المالية السنو 
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، 2018يناير  1ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 فإنها تفصح عن ذلك.

 

معيار و  الموحدة " المالية " البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى  د. 82
، 2015في يناير  ، الصادران" الترتيبات المشتركة" 37 لي في القطاع العامالمحاسبة الدو 

عند تطبيقها لمعياري  تالتعديلا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 13ة الفقر إلى تعديل 
 . 37و 35 المحاسبة الدوليين في القطاع العام

 

اد تقييمها )تعديلات انخفاض الأصول المعمن خلال  73، و69، و54، و2و. تم تعدل الفقرات  82
، وإضافة 11، و7وحذف الفقرات  (26، و21على معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

أ. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 81أ، و69أ، و54الفقرات 
إذا طبقت المنشأة أو بعد ذلك. يشجع التطبيق المبكر.  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1هذه التعديلات على الفترات قبل 
 

" منافع  39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  43تم تعديل الفقرة ز.  82
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية 2016الصادر في يوليو  الموظفين"

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر.  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من السنوية التي 
، فإنها تفصح عن ذلك وتطبق 2018يناير  1وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 

 في نفس الوقت. 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 إندماج" عمليات  40لدولي في القطاع العام بواسطة معيار المحاسبة ا 14ح. تم تعديل الفقرة  82
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على 2017الصادر في يناير  الأعمال في القطاع العام "

أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، فإنها تفصح 2019يناير  1بدأ قبل التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة ت

 في نفس الوقت. 40عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

، الذي صدر 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  13، و9، 2ل. عُدلت الفقرات 153
تغطي الفترات  . تطبق المنشآت تلك التعديلات على البيانات المالية التي2018في أغسطس 

أو بعد ذلك. يُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات  2022يناير  1بداية من 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار المحاسبة  2020يناير  1على الفترات التي تبدأ قبل 

 في نفس الوقت.  41الدولي في القطاع العام 
 
 

ستحقاق لإبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس اعندما تتبنى المنشأة معايير المحاس . 83
معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي تغطي السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية يُ  ،النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 

 أو بعد ذلك التاريخ.   معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالفترات التي تبدأ في تاريخ 
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 أساس الإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   21يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 المقدمة
 المحاسبة معايير لمجلس التابع المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير بين المقاربة برنامج إن .1إستنتاج

 في المجلس سياسة وتتلخص. المجلس عمل برنامج في هام عنصر هو مالعا القطاع في الدولية
 مع الإستحقاق أساس على العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير بين المقاربة تحقيق

 يكون  حيث الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير
 . مالعا القطاع لمنشآت مناسبا  

 

تستند معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق إلى المعايير الدولية  .2إستنتاج
لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، إلى الحد الذي تنطبق فيه 

جام مع تلك متطلبات تلك المعايير على القطاع العام. وقد تم وضع متطلبات هذا المعيار بالإنس
بأن تحدد المنشآت المبلغ القابل للإسترداد لأصل  36السياسة. ويقتضي معيار المحاسبة الدولي 

ما في حال وجود مؤشرات على إنخفاض قيمة الأصل. ويُعرف المبلغ القابل للإسترداد لأصل 
، أيهما أعلى. ما على أنه القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع للأصل

 ويتضمن هذا المعيار تعريفا  مماثلا .
 

على الأصول المولدة للنقد ووحدات توليد النقد، بينما ينطبق  36ينطبق معيار المحاسبة الدولي .3إستنتاج
هذا المعيار على الأصول الفردية غير المولدة للنقد. وينتج عن هذا عدد من الفروقات بين 

 -لرئيسية:المعيارين. وفيما يلي هذه الفروقات ا
تختلف طريقة قياس القيمة المستخدمة لأصل غير مولد للنقد بموجب هذا المعيار عن  (أ)

 ؛36تلك الطريقة المطبقة على أصل مولد للنقد بموجب معيار المحاسبة الدولي 
لا يقتضي هذا المعيار بأن تطبق المنشآت إختبار إنخفاض القيمة على الممتلكات  (ب)

 مبالغ معاد تقييمها؛ ووالمصانع والمعدات المسجلة ب

لا يتضمن هذا المعيار "إنخفاض في القيمة السوقية بشكل ملحوظ أكثر مما هو متوقع  (ج)
نتيجة مرور الوقت أو الإستخدام العادي" كمؤشر أدنى على إنخفاض القيمة. ويرد هذا 

 المؤشر كمؤشر إضافي على إحتمالية حدوث إنخفاض في القيمة.
 

اسبة الدولية في القطاع العام في الحياد عن متطلبات معيار إن أسباب مجلس معايير المح
 موضحة في الفقرات أدناه. 36المحاسبة الدولي 

 

منهجا  لمحاسبة  2000الصادر في عام  "إنخفاض قيمة الأصول"إقتراح طلب إبداء الملاحظات  .4إستنتاج
ر ما هو بقد 36إنخفاض قيمة أصول منشآت القطاع العام التي طبقت معيار المحاسبة الدولي 

بعد دراسة الردود على طلب  "إنخفاض قيمة الأصول" 23مناسب. وتم وضع مسودة العرض 
. كما تم وضع هذا المعيار بعد دراسة الردود 2003إبداء الملاحظات وتم إصدارها في عام 

 . 23على مسودة العرض 
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 الأصول المولدة النقد
ة القيمة المستخدمة على أنها القيمة الحالية بأن تحدد المنشأ 36يقتضي معيار المحاسبة الدولي  .5إستنتاج

للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتوقع تدفقها من الإستخدام المستمر للأصل، أو وحدة 
توليد النقد، ومن إستبعاده في نهاية عمره الإنتاجي. وتظهر الخدمات المحتملة للأصول المولدة 

ات نقدية مستقبلية. تنطبق متطلبات معيار المحاسبة للنقد من خلال قدرتها على توليد تدفق
على الأصول المولدة للنقد المحتفظ بها من قبل منشآت القطاع  26الدولي في القطاع العام 

 26العام. ويتطلب هذا المعيار من المنشآت تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 في القطاع العام.لمحاسبة إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد 

 
" عمليات إندماج الأعمال في القطاع  40أ. صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  5إستنتاج 

متطلبات  40. يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2017في يناير  العام "
، أخذ مجلس 40ام الاعتراف بالشهرة وقياسها. ولتطوير معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع

معايير المحاسبة الدولية بعين الاعتبار متطلبات انخفاض الشهرة. وأشار المجلس إلى أن الشهرة 
لا تولد منافع اقتصادية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، وبالتالي يتم تقييمها للانخفاض 

النقدية،  كجزء من مجموعة أصول. ويمكن فقط قياس الشهرة من خلال الرجوع إلى التدفقات
سواء  كانت تدفقات نقدية واردة موجبة أو انخفاضات في صافي التدفقات النقدية الصادرة. وأشار 
أيضا  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن معيار المحاسبة الدولي في 

الإشارة  يتعامل مع انخفاض الأصول الفردية فقط، ويقيم الانخفاض من خلال 21القطاع العام 
إلى القيمة الحالية لما تبقى من الخدمة المحتملة للأصل. وبالتالي خلص المجلس إلى أنه 

على  21سيكون من غير الملائم أن يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
انخفاض الشهرة. وخلص المجلس أيضا  إلى أنه، لأغراض خاصة بالانخفاض، ينبغي التعامل 

رة على اعتبار أنها أصل مولد للنقد بغض النظر عما إذا كانت العملية التي ترتبط بها مع الشه
هي عملية مولدة للنقد. ووافق المجلس على إدراج إرشادات إضافية في معياري المحاسبة 

بشأن ضرورة اعتبار أن الشهرة هي أصل مولد للنقد  26، و21الدوليين في القطاع العام 
 فاض.لأغراض خاصة بالانخ

 

 الأصول غير المولدة للنقد
بعد دراسة المبادئ التي تدعم مفهوم القيمة المستخدمة القابل للتطبيق على الأصول غير المولدة  .6إستنتاج

للنقد، وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على ضرورة قياس القيمة 
للخدمات المحتملة المتبقية المستخدمة لأصل غير مولد للنقد بالرجوع إلى القيمة الحالية 

 .36للأصل. وتحاكي هذه العملية المنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي 
 

 تحديد القيمة المستخدمة
يمكن تحديد القيمة المستخدمة )القيمة الحالية للخدمات المحتملة المتبقية( لأصل غير مولد للنقد  .7إستنتاج

على تقدير وخصم  36ار المحاسبة الدولي بأساليب عدة. وينطوي أحد المناهج الذي يحاكي معي
التدفقات النقدية الواردة التي كان من الممكن أن تنشأ في حال باعت المنشأة خدماتها أو منتجاتها 
الأخرى في السوق. ومع ذلك، يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه من غير 

لعملي بسبب التعقيدات المرتبطة بتحديد الأسعار المحتمل أن يُستخدم هذا المنهج في الواقع ا
 المناسبة التي يتم وفقا  لها تقييم الخدمة أو غيرها من وحدات الإنتاج وتقدير سعر الخصم المناسب.
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تعكس مناهج أخرى تحديدا  ضمنيا  للقيمة المستخدمة. وفي هذا الخصوص، أخذ مجلس معايير  .8إستنتاج
ن الإعتبار منهج القيمة السوقية، والمناهج التي تقيس المحاسبة الدولية في القطاع العام بعي

 تكلفة لإستبدال المستهلكة، كما أخذت بالإعتبار أيضا  تكلفة الإستعادة ووحدات الخدمة. 
 

 منهج القيمة السوقية
بموجب هذا المنهج، وفيما توجد سوق نشطة للأصل، تقاس القيمة المستخدمة الأصل غير  .9إستنتاج

وقية المتوافرة للأصل. وفي حال عدم توفر سوق نشطة للأصل، تستخدم المولد للنقد بالقيمة الس
المنشأة أفضل دليل سوقي متوفر للسعر الذي يمكن به تبادل الأصل بين أطراف مطلعة وراغبة 
في معاملة على أساس تجاري، مع الأخذ بعين الإعتبار الإستخدام الأعلى والأفضل للأصل 

تعدين للدفع مقابله في الظروف السائدة. ويشير مجلس الذي يكون المشاركون في السوق مس
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إستخدام القيمة السوقية المتوافرة كمكافئ للقيمة 
المستخدمة كان زائدا  عن الحاجة بما أن القيمة السوقية تختلف عن القيمة العادلة للأصل 

سيلة الأخرى لتقدير مبلغ الخدمة القابل للإسترداد( بمبلغ تكاليف مطروحا  منها تكاليف البيع )الو 
الإستبعاد فقط. لذلك، يتم الحصول على القيمة السوقية بشكل فعال على أساس القيمة العادلة 

 مطروحا  منها تكاليف البيع لمبلغ الخدمة القابل للإسترداد.
 

 منهج تكلفة لإستبدال المستهلكة
م تحديد قيمة إستخدام الأصل بأنها أقل تكلفة يمكن بها الحصول على بموجب هذا المنهج، يت  .10إستنتاج

إجمالي الخدمات المحتملة المجسدة في الأصل ضمن السياق العادي للعمليات مطروحا  منها 
قيمة الخدمات المحتملة المستهلكة مسبقا . ويفترض هذا المنهج أن تستبدل المنشأة الخدمات 

ال إستبعدت. ويمكن إستبدال الأصل إما عن طريق إعادة إنتاجه المحتملة المتبقية للأصل في ح
)مثل الأصول المتخصصة( أو عن طريق إستبدال إجمالي خدماته المحتملة. لذلك، تقاس قيمته 
المستخدمة على أنها تكلفة إعادة إنتاج الأصل أو تكلفة إستبداله، أيهما أقل، مطروحا  منها 

أساس هذه التكلفة لتعكس الخدمات المحتملة للأصل الإستهلاك المتراكم المحسوب على 
 المستهلكة أو المنتهية مسبقا . 

 

 منهج تكلفة الإستعادة
يُستخدم هذا المنهج عادة عندما تنشأ خسائر إنخفاض القيمة عن حصول أضرار. وبموجب هذا  .11إستنتاج

صل من المنهج، يتم تحديد قيمة إستخدام الأصل عن طريق طرح تكلفة الإستعادة المقدرة للأ
 تكلفة لإستبدال المستهلكة للأصل أو تكلفة إعادة إنتاجه قبل إنخفاض قيمته.

 

 منهج وحدات الخدمة
يحدد هذا المنهج قيمة إستخدام الأصل عن طريق تخفيض تكلفة لإستبدال المستهلكة للأصل أو  .12إستنتاج

لمتوقعة تكلفة إعادة إنتاجه قبل إنخفاض قيمته لتتوافق مع العدد المخفض من وحدات الخدمة ا
 من الأصل في وضع إنخفاض قيمته.

 

 المناهج المتبعة
وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على قياس القيمة المستخدمة الأصل  .13إستنتاج

غير المولد للنقد بإستخدام منهج تكلفة لإستبدال المستهلكة أو تكلفة الإستعادة أو وحدات الخدمة 
 ناسب.المشار إليه أعلاه حسبما هو م
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 الأصول الأخرى 
 غير الأصول لإختبار محددة متطلبات 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتضمن .14إستنتاج

 غير بالأصول المتعلقة القيمة إنخفاض خسائر وقياس القيمة، إنخفاض يخص فيما الملموسة
 في دوليال المحاسبة معيار لمتطلبات متممة المتطلبات هذه وتأتي. بها والإعتراف الملموسة

 للنقد المولدة وغير الملموسة غير الأصول وتندرج. "الملموسة غير الأصول" 31 العام القطاع
 القيمة إنخفاض يخص فيما إختبارها وينبغي المعيار هذا نطاق ضمن التكلفة بسعر تقاس والتي

 . المعيار هذا لمتطلبات وفقا  

 مجموعة من الأصول وأصول الشركة
، حيث لا يكون ممكنا  تحديد المبلغ القابل للإسترداد لأصل 36الدولي  بموجب معيار المحاسبة .15إستنتاج

مفرد، فإنه يتم تحديد المبلغ القابل للإسترداد لوحدة توليد النقد التابعة للأصل. ووحدة توليد النقد هي 
تولد تدفقات نقدية واردة من الإستخدام المستمر، )أ( أصغر مجموعة قابلة للتحديد من الأصول التي 

مجموعات أخرى من  )ب( وهي مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى أو
الأصول. وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مفهوم وحدة توليد الخدمة في 

المفردة،  بيئة غير مولدة للنقد. وقد لاحظ أن المتطلبات الواردة في هذا المعيار تنطبق على الأصول
هو  36فإن تطبيق مثل هذا المفهوم قياسا  على مفهوم وحدة توليد النقد في معيار المحاسبة الدولي 

على ذلك،  أمر غير ضروري لأنه من الممكن تحديد الخدمات المحتملة للأصول المفردة. وعلاوة  
 ير المولدة للنقد. سينتج عن تبني هذا المفهوم تعقيدات مفرطة في محاسبة إنخفاض قيمة الأصول غ

 
، تعتبر الأصول بإستثناء الشهرة التي تساهم في التدفقات النقدية 36بموجب معيار المحاسبة الدولي  .16إستنتاج

المستقبلية لإثنين أو أكثر من وحدات توليد النقد بأنها "أصول شركة". وفي بيئة مولدة النقد، وبما أن 
إنه يتم التعامل مع إنخفاض قيمة أصول أصول الشركة لا تولد تدفقات نقدية واردة منفصلة، ف

الشركة كجزء من إنخفاض قيمة وحدة توليد النقد التي تنتمي إليها أصول الشركة. ولاحظ مجلس 
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه في بيئة غير مولدة النقد لا يكون مفهوم وحدة توليد 

أيضا  أن مثل هذه  أعلاه. كما لاحظ المجلس 15فقرة الإستنتاج الخدمة مؤكدا كما يظهر في 
الأصول تكون عادة  جزءا  لا يتجزأ من مهمة تسليم الخدمات ويتم التعامل مع إنخفاض قيمة هذه 
الأصول بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها مع الأصول الأخرى غير المولدة للنقد الخاصة 

 بالمنشأة. 
 

 صول غير الملموسةوالأ الممتلكات والمصانع والمعدات
، لم يتطلب المعيار تطبيق اختبار الانخفاض على 2004. عند اعتماد هذا المعيار في ديسمبر 17إستنتاج

الأصول غير المولدة للنقد التي يتم تسجيلها بالمبالغ المعاد تقييمها بموجب نموج إعادة التقييم في 
بنى مجلس معايير المحاسبة الدولية في . وت31، و17معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

القطاع العام وجهة النظر التي ترى أنه بموجب نموذج إعادة التقييم في معياري المحاسبة الدوليين 
، تتم إعادة تقييم الأصول بدرجة كافية من الانتظام للتأكيد على أنه يتم 31، و17في القطاع العام 

ا  ماديا  عن قيمها العادلة في تاريخ إعداد التقرير، وسيتم تسجيل الأصول بمبالغ غير مختلفة اختلاف
وبالتالي ستكون تكاليف التصرف هي أية فروقات بين أخذ أي انخفاض بعين الاعتبار في التقييم. 

القيمة الدفترية للأصل وقيمته العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع. ورأى مجلس معايير المحاسبة 
م أنه وفي معظم الحالات، لن تكون هذه الفروقات مادية، ومن وجهة النظر الدولية في القطاع العا
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العملية، لم يكن ضروريا  أن يتم قياس مبلغ استرداد الأصل والاعتراف بخسارة الانخفاض بالنسبة 
 لتكاليف التصرف للأصول غير المولدة للنقد.

 
التي  الأصولوم المنشآت بإختبار أن تق 36وخلافا  لهذا المعيار، يقتضي معيار المحاسبة الدولي  .17إستنتاج

تم إعادة تقييمها فيما يخص إنخفاض القيمة وذلك بعد إعادة تقييمها. ويمكن تفسير أسباب هذا 
 أدناه. 20وإستنتاج  19 إستنتاجالإختلاف بالرجوع إلى العوامل الموضحة في الفقرتين 

 
بموجب هذا المعيار وتحديد المبلغ أولا ، هناك طرق مختلفة لتحديد مبلغ الخدمة القابل للإسترداد  .18إستنتاج

. ويعرف "مبلغ الخدمة القابل للإسترداد" في هذا 36القابل للإسترداد بموجب معيار المحاسبة الدولي 
المعيار بأنه "القيمة العادلة لأصل غير مولد للنقد مطروحا  منها تكاليف البيع أو قيمته المستخدمة، 

د المنشأة القيمة المستخدمة للأصل عن طريق تحديد أيهما أعلى". وبموجب هذا المعيار، تحد
التكلفة الجارية لإستبدال الخدمات المحتملة المتبقية للأصل. ويتم تحديد التكلفة الجارية لإستبدال 
الخدمات المحتملة المتبقية للأصل بإستخدام منهج تكلفة لإستبدال المستهلكة والمناهج الموضحة 

نهج وحدات الخدمة. وقد يتم تبني هذه المناهج لقياس القيمة العادلة مثل منهج تكلفة الإستعادة وم
 31ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وعليه تكون القيمة المستخدمة هي مقياس القيمة العادلة. ويرد تعريف "المبلغ القابل للإسترداد" في 
على أنه "القيمة العادلة للأصل مطروحا  منها تكاليف البيع أو القيمة  36اسبة الدوليمعيار المح

 36المستخدمة، أيهما أعلى". ويتم تحديد القيمة المستخدمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
المستمر بإستخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي يتوقع الحصول عليها من خلال الإستخدام 

على إمكانية أن تختلف القيمة  36. وينص معيار المحاسبة الدولي صل وإستبعاده نهائيا  للأ
 المستخدمة عن القيمة العادلة للأصل.

 
الذي  36ثانيا ، لا يتكرر في هذا المعيار الشرط المنصوص عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي  .19إستنتاج

للنقد لتشكيل وحدة توليد للنقد. وبموجب  يقضي بدمج الأصول غير المولدة للنقد مع الأصول المولدة
، عندما لا ينتج الأصل تدفقات نقدية واردة فإنه يتم دمجه مع أصول 36معيار المحاسبة الدولي

أخرى لتشكيل وحدة توليد للنقد، حيث تقاس بعد ذلك قيمته المستخدمة. وقد يختلف مجموع القيم 
 القيمة المستخدمة وحدة توليد النقد. العادلة للأصول التي تشكل وحدة توليد النقد عن 

 

 (26، و21انخفاض الأصول المعاد تقييمها )تعديلات على معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
أ. نتيجة لطلبات دوائر الاختصاص التي تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أعاد مجلس 20إستنتاج

النظر في القرارات الأصلية ليقوم باستثناء  2015القطاع العام في  معايير المحاسبة الدولية في
الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة المعاد تقييمها من نطاق معيار المحاسبة 

 .21الدولي في القطاع العام 
 

وأساس  19اس الإستنتاج ب. رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المنطق وراء أس20إستنتاج
ومعيار  21لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  المختلفةللمتطلبات  بالنسبة 20الإستنتاج 

هو منطق ملائم. وأقر المجلس بوجهة النظر التي ترى أنه سيتم أخذ  36المحاسبة الدولي 
على أن قيمها الدفترية لا الانخفاض بعين الاعتبار عند القيام بإعادات التقييم للأصول للتأكيد 

من معيار المحاسبة الدولي  44تختلف بشكل مادي عن قيمها العادلة، وذلك وفقا  لمتطلبات الفقرة 
 .31من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  74والفقرة  17في القطاع العام 

 



 المولدة للنقدإنخفاض قيمة الأصول الغير 

 

  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام أساس الإستنتاجات ل 699 

أنه كان هناك غموض يحيط بكون  ج. أقر أيضا  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام20إستنتاج
خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض هي إعادات تقييم، مع العلم بأنه يتم حسابهما بنفس 

أن تتم إعادة تقييم  17من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  51الأسلوب. وتتطلب الفقرة 
ممتلكات والمصانع والمعدات التي فئة الأصول بالكامل إذا تمت إعادة تقييم عنصر من عناصر ال

تنتمي إلى تلك الفئة. وبالتالي، إذا تم تفسير خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض باعتبارهما 
إعادة تقييم فإن العواقب ستكون مرهقة. وأخذ المجلس بعين الاعتبار ضرورة الكشف عن هذا 

 الغموض.
 

في القطاع العام أيضا  أنه من الضروري أن يتم إمداد  د. رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية20إستنتاج
من معيار  78و 77المستخدمين بمعلومات نوعية وكمية عن الانخفاضات المحددة في الفقرات 

 .21المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

كيد على ه. كان هدف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من كشف الغموض، هو التأ20إستنتاج
أن خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض للأصول المعاد تقييمها لا تتطلب من المنشأة أن 
تعيد تقييم فئة الأصول بالكامل التي ينتمي إليها الأصل للاعتراف بخسارة الانخفاض فيما يتعلق 

 بهذا العنصر.
 

ير الملموسة التي يتم قياسها بالمبالغ المعاد و. رغم أن إدراج الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غ20إستنتاج
يعني أنه مطلوب من المنشأة أن  21تقييمها ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تقييم سنويا  احتمالية الإشارة إلى خفض الأصل، إلا أن المنشأة تكون على الأرجح على دراية بأية 
خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مؤشرات عن حدوث الانخفاض. وبالتالي 

إلى أن إدراج الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة التي يتم قياسها بالمبالغ المعاد 
لن يكون مرهقا  بدرجة كبيرة بالنسبة  21تقييمها في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ة.لمعدي البيانات المالي
 

"  57ز. نتيجة لهذه الاعتبارات اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض 20إستنتاج
 ونشر مسودة العرض في الشهر التالي. 2015انخفاض الأصول المعاد تقييمها" في سبتمبر 

 

 57ستجابات على مسودة العرض لإا
مقترحات ومنطق مجلس معايير المحاسبة الدولية  57العرض  ح. دعم معظم المجاوبين على مسودة20إستنتاج

في القطاع العام. وأخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بعين الاعتبار مقترحا  رأى 
أهمية توضيح أن خسارة الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض للأصول المعاد تقييمها لا تتطلب أن 

الفئة الكاملة من الأصول التي ينتمي إليها العنصر وهو الأمر الذي يمكن تقوم المنشأة بإعادة تقييم 
تحقيقه بشكل أكثر اقتصادية من خلال بيان بسيط في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

17. 
 

لائما  ط. وأقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن وجهة النظر المذكورة رأت أن ذلك م20إستنتاج
لسببين. أولا ، لم يتناول هذا المنهج بشكل كاف الطرق المختلفة لتحديد القيمة المستخدمة بالنسبة 
للأصول غير المولدة للنقد عند إعادة تقييم مبلغ استرداد خدمات الأصل. هذه الطرق هي منهج 

نيا ، لا يقدم المنهج تكلفة الاستبدال المستهلكة، ومنهج تكلفة الاستعادة ومنهج وحدات الخدمات. ثا
المعلومات اللازمة لأغراض المساءلة واتخاذ القرارات من قبل المستخدمين التي يتم توفيرها من 

. وبالتالي قرر مجلس 26، و21خلال الإفصاحات في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
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في  57اردة في مسودة العرض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يفعل المقترحات الو 
 إصدار نهائي.

 

ي. وفقا  لتعليقات المجاوبين على مسودة العرض، أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 20إستنتاج
على أن الانخفاضات تختلف مفاهيميا   57تقييم وجود تأكيد في أسس الإستنتاج لمسودة العرض 

دة التقييم. لأن كلا  من الانخفاضات والانخفاضات الناجمة عن عن الانخفاضات الناتجة عن إعا
إعادة التقييم تتطلب خفض احتمال تقديم الخدمات أو القدرة على توليد منافع اقتصادية، وخلص 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنهما متماثلان من الناحية المفاهيمية. وعلى 

عملي. فالانخفاضات هي أحداث تؤثر على الأصول الفردية، أو على أي حال، هناك اختلاف 
مجموعات الأصول وليس على نتائج التقييمات الدورية. ينعكس هذا الاختلاف العملي في البيان 

الذي ينص على أن "خسائر  17أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 51الوارد في الفقرة 
، 21خفاض لأصل بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام الانخفاض وعكس خسائر الان

" انخفاض الأصول المولدة للنقد " لا تنشئ بالضرورة  26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 حاجة إلى إعادة تقييم فئة الأصول التي ينتمي إليها الأصل أو مجموعة الأصول."

 

 لنقد المحتفظ بها من قبل مؤسسات الأعمال الحكومية إنخفاض قيمة الأصول غير المولدة ل
. عندما صدر هذا المعيار تطلب أن تقوم )مؤسسات الأعمال الحكومية( بحساب انخفاض جميع 21إستنتاج

)المصطلح بين الأقواس لم يعد مستخدما   36الأصول المحتفظ بها بموجب معيار المحاسبة الدولي 
(. عندما 2016ر المحاسبة الدولية في القطاع العام في إبريل بموجب إصدار قابلية تطبيق معايي

صدر هذا المعيار كانت مؤسسات الأعمال الحكومية هي عبارة عن منشآت موجهة للربح، وكانت 
الأصول الموظفة من خلالها بصفة أساسية هي أصول مولدة للنقد. عندما صدر هذا المعيار، 

ي القطاع العام أن مؤسسات الأعمال الحكومية كانت وضحت مقدمة معايير المحاسبة الدولية ف
منشآت موجهة للربح، وبالتالي تطلبت امتثال تلك المؤسسات للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
ومعايير المحاسبة الدولية. عندما صدر هذا المعيار، وضح كل معيار من معايير المحاسبة الدولية 

أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تطبق على مؤسسات  في القطاع العام بشكل صريح
الأعمال الحكومية. ووفقا  لذلك، كان من المتوقع أن يتم تصنيف الأصول غير المولدة للنقد بشكل 
ملائم مع الأصول المولدة للنقد لمؤسسات الأعمال الحكومية لتشكل وحدة مولدة للنقد ليتم اختبارها 

 .36لمعيار المحاسبة الدولي  للانخفاض وفقا  
 

 التغيرات في القيمة السوقية -مؤشرات إنخفاض القيمة
على "إنخفاض القيمة السوقية للأصل بشكل ملحوظ أكثر  36ينص معيار المحاسبة الدولي  .22إستنتاج

مما هو متوقع نتيجة لمرور الزمن أو نتيجة الإستخدام العادي" كمؤشر أدنى على إنخفاض 
س معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هذا المؤشر كمؤشر إضافي القيمة. وقد أورد مجل

على إنخفاض القيمة، ولكن ليس كمؤشر أدنى على إنخفاض القيمة. حيث يرى المجلس أن 
هذه التغيرات في القيمة السوقية لا تشير بالضرورة إلى إنخفاض قيمة الأصل غير المولد 

صول غير المولدة للنقد لأسباب غير الحصول على عائد للنقد، وذلك لأنه يتم الإحتفاظ بالأ
مالي. وعليه، قد لا يعكس التغير في القيمة السوقية تغييرا  في مقدار الخدمة الذي ستسترده 

 المنشأة من الإستخدام المستمر للأصل. 
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 عكس إنخفاض القيمة
أو تجدد  )أ( على أن "تجدد الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل60تنص الفقرة  .23إستنتاج

)ب( على 62الحاجة إليها" هو مؤشر أدنى على عكس إنخفاض القيمة، بينما تنص الفقرة 
"إرتفاع هام طويل الأجل في الطلب على الخدمات التي يقدمها الأصل أو الحاجة إليها" 
كمؤشر إضافي على عكس محتمل لإنخفاض القيمة. إن صياغة هذين المؤشرين مماثلة، 

)أ( تشير إلى تجدد الطلب الذي إنخفض وأدى 60يز بينهما لأن الفقرة إلا أنه يمكن التمي
)ب( إلى طلب جديد، وقد لا يكون 62إلى الإعتراف بخسائر إنخفاض القيمة. وتشير الفقرة 

 مرتبطا  بالسبب وراء الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة فيما يخص الأصل.
 

وقية للأصل" كمؤشر إضافي على عكس )أ( على "إرتفاع هام في القيمة الس62تنص الفقرة  .24إستنتاج
)أ( الذي يقتضي بأن 29إنخفاض القيمة. ولا يقابل هذا مؤشر إنخفاض القيمة في الفقرة 

يكون الإنخفاض في القيمة السوقية "أكثر مما هو متوقع بشكل ملحوظ نتيجة لمرور الوقت 
لسوقية قد يكون متوقع أو نتيجة الإستخدام العادي". ويعني هذا الإختلاف أن إرتفاع القيمة ا

 أو غير متوقع.
 

)ج( "توفر أدلة على لحاق ضرر مادي بالأصل" كمؤشر أدنى لإنخفاض 27تتضمن الفقرة  . 25إستنتاج
مؤشرا  على عكس إنخفاض القيمة يقابل هذا المؤشر على  60القيمة. ولا تتضمن الفقرة 

القطاع العام "إصلاح الأصل" إنخفاض القيمة. لم يورد مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
 17كمؤشر على عكس إنخفاض القيمة لأن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يقتضي بأن تضيف المنشآت النفقات اللاحقة إلى المبلغ المرحل لبند الممتلكات والمصانع 
 والمعدات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية أو خدمات محتملة

خلال العمر الكلي للأصل، بزيادة عن معيار الأداء الذي تم تقييمه مؤخرا  للأصل القائم، 
التي يتم قياسها بإستخدام  العقارات الإستثماريةإلى المنشأة. كما ينطبق هذا المتطلب على 

. "العقارات الإستثمارية" 16نموذج التكلفة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
رى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذه المتطلبات تبطل الحاجة إلى وي

مؤشر على عكس إنخفاض القيمة يُظهر مؤشر الضرر المادي على إنخفاض القيمة. كما 
لاحظ المجلس أن ترميم أو إصلاح الضرر لا يشكل تغييرا  في تقدير مبلغ الخدمات 

 من هذا المعيار. 65يمته كما هو محدد في الفقرة المحتملة للأصل بعد إنخفاض ق
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قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة لإصدار  21مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016، من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل الدولية في القطاع العام

قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بيانا  بعنوان . أصدر مجلس معايير 3إستنتاج
. يقوم هذا البيان بتعديل مراجع معايير 2016في إبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  (أ)

القطاع العام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأعمال الحكومية" من 
 قسم النطاق من كل معيار؛

منشآت القطاع التجارية استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 ذلك ملائما ؛ و"، متى كان العامة

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

بة الدولية في القطاع العام تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاس
1. 
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 إرشادات التنفيذ
 أمثلة - القيمة إنخفاض مؤشرات

منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت  

 (27مؤشرات على الإنخفاض ) فقرة 
 مصادر خارجية للمعلومات

الحاجة  وأعلى الخدمات التي يقدمها الأصل ب طلال الوشيك فيالتوقف أو التوقف  (أ)
 .يهاإل

توقف أو  اتالخدم تلكولكن الطلب على  المحتملةنفس الخدمات على ما يزال الأصل يحافظ  1تنفيذ
 -بهذه الطريقة ما يلي: التي تنخفض قيمتهاصول الأتوقف. ومن الأمثلة على ال أوشك على

عن هجرة  ناشئالمدرسية الخدمات الطلب على  في بسبب نقصتم إغلاقها مدرسة  (أ)
الذي السكاني  تجاههذا الإ ينعكسأن  ليس من المتوقعو السكان إلى مناطق أخرى. 

 ؛المنظور على طلب الخدمات المدرسية في المستقبل يؤثر
لا و  -طالب فقط 150طالب تملك حاليا  قيد تسجيل لـ 1.500مدرسة مصممة لـ (ب)

ولا تتوقع  كم. 100على بعد  بديلة تقعأقرب مدرسة يمكن إغلاق المدرسة لأن 
لو  -طالب 1.400عند إنشاء المدرسة كان التسجيل لـ ا  في التسجيل.إرتفاعالمنشأة 

 وتحددأصغر بكثير. ستملكت مرفقا  لإطالب فقط  150أن المنشأة توقعت تسجيل 
 الخدمة القابل للإستردادمقارنة مبلغ  ينبغيالمدرسة أن الطلب قد توقف تقريبا  وأنه 

 ؛مرحلال امبلغهدرسة مع للم

سكان  إنتقلعلى سبيل المثال جراء نقص في الرعاية )تم إغلاقها سكة حديدية  (ج)
أما الذين بقوا  ،إلى المدينة جراء سنوات متتالية من القحط ماريفية منطقة 

 كلفة(؛ وتقل الأ الحافلة فيستخدمون خدمة

ا قد يؤدي إلى إغلاق ه ممإستئجار عقد الرئيسيون مدرج رياضي لا يجدد مستأجروه  (د)
 .المرفق

 

أو القانونية أو  التقنيةعلى المنشأة في البيئة  أثر سلبي ذاتطويلة الأجل  تغيرات هامة (ب)
 .ضمنها تعمل المنشأة التيالسياسة الحكومية بيئة 

 

 البيئة التقنية
لتنتج بدائل تقدم خدمات أفضل أو أكثر  التقنيةفي حال تقدم  الأصلخدمات  نخفضتقد  2تنفيذ

 -:ومن الأمثلة على الأصول التي تنخفض قيمتها بهذه الطريقة ما يليية. فعال

تستخدم أبدا  لأن آلة جديدة  أو لاتستخدم نادرا  ما  التي طبيالتشخيص المعدات  (أ)
 المؤشر )أ( أعلاه(؛  أيضا   تلبيأكثر دقة ) نتائج تعطيأكثر تقدما   تقنية تمثل
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المنشأة  وليس لدى ،بسبب التقدم التقني يدعمها برمجيات لم يعد المزود الخارجي  (ب)
 البرمجيات؛ وهذه موظفين لصيانة 

 التطور التقني. نتيجةحاسوب أصبحت قديمة معدات  (ج)

 

 السياسة الحكومية بيئة البيئة القانونية أو
 

الأمثلة على  وتشملتغيير في قانون أو تشريع ما.  نتيجةلأصل ل المحتملةالخدمات  خفضنتقد  3تنفيذ
 -لتي يحددها هذا المؤشر ما يلي:القيمة ا إنخفاض

 الضجيجالجديدة أو طائرة لا تحقق معايير  نبعاثالإمركبة لا تحقق معايير  (أ)
 الجديدة؛

 تشريعات بسبب وضعغراض التدريس بعد الآن لأ إستخدامهارسة لا يمكن مد (ب)
 لسلامة فيما يتعلق بمواد البناء أو مخارج الطوارئ؛ وجديدة ل

 ه لأنه لا يحقق المعايير البيئية الجديدة.إستخدام لمياه الشرب لا يمكن معمل (ج)

 

 مصادر داخلية للمعلومات
 توفر أدلة على الأضرار المادية لأصل ما. (ج)

 

من المحتمل أن ينتج عن الأضرار المادية عدم قدرة الأصل على تقديم مستوى الخدمات الذي  4تنفيذ
قيمتها بهذه الطريقة ما  تنخفض. ومن الأمثلة على أصول قادرا  على تقديمه في السابقكان 
 -يلي:
 جراء حريق أو فيضان أو عوامل أخرى؛ مدمرمبنى  (أ)
 ؛عيوب هيكليةبسبب العثور على  يتم إغلاقهمبنى  (ب)

خلال  هذه المواضع إستبدال ضرورةإلى  مما يشيرمن طريق مرتفع مواضع غائرة  (ج)
 سنة؛ 30 ومدته للتصميم الأصلي العمر وليسسنة  15

 ؛هيكليصرفه بسبب تقييم  مستوى  ضاإنخفسد  (د)

 نسدادالمسرب حيث أن إزالة الإ إنسدادبسبب  سعتهت إنخفضمياه معمل معالجة  (ه)
 ؛مكلفة

 ؛بسبب العثور على عيوب هيكلية عليه قيود من حيث الوزن جسر  (و)

 سفينة حربية بحرية تحطمت في تصادم؛ و (ز)

 تصاديا .معدات تعطلت ولم يعد من الممكن إصلاحها أو أن إصلاحها غير مجدٍ إق (ح)
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خدم فيه الأصل ستي   القدر الذيبعلى المنشأة  أثر سلبيتغيرات هامة طويلة الأجل ذات  (د)
 .هإستخدامأو يتوقع أن يتم 

 

ذات أثر ولكن التغيرات طويلة الأجل  ،المحتملةما يزال الأصل يحافظ على نفس الخدمات  5تنفيذ
 فيها خفضنت كن أنيم التي الحالاتالأمثلة على  وتشملالأصل.  إستخداممدى على  سلبي

 -قيمة الأصول بهذه الطريقة ما يلي:
أو أن  ،منذ البداية ستخدم فيهاالتي كان يُ  بالدرجة ذاتها مستخدما  لم يعد الأصل إذا  (أ)

 يمكن أن ،مبدئيا   هر يقدت تم للأصل أقصر من العمر الذي الإنتاجي المتوقعالعمر 
منخفض  أنه على تحديده يمكن أن يتمأصل على  ومن الأمثلةخفض قيمة الأصل. نت

لأن  بشكل محدود يُستخدم كبير الحجمعلى هذا المؤشر هو جهاز حاسوب  ا  بناء القيمة
أو  المركزي الحاسوب أجهزة أو تطويرها للعمل في  تحويلهاالعديد من التطبيقات قد تم 

هام طويل الأجل في الطلب على  إنخفاضحول تقد يو . الحاسوب التشغيلية أنظمة
 الأصل. إستخدام في مدىر هام طويل الأجل إلى تغيصل خدمات الأ

يمكن أن  ،منذ البدايةستخدم فيها إذا لم يعد الأصل مستخدما  بالطريقة نفسها التي كان يُ  (ب)
ومن الأمثلة على أصل يمكن أن يتم تحديده على أنه منخفض قيمة الأصل.  تنخفض

لأغراض وليس لللتخزين ستخدم هو مبنى مدرسي يُ على هذا المؤشر  ا  القيمة بناء
 التعليمية.

 

 .للاستعمال صالحا  قبل أن يكون  أو إنجازهإنشاء الأصل قبل  يقا لإقرار   (ـه)
 

صول الأالأمثلة على  وتشمل. الخدمة المرادة منهإن الأصل الذي يتم إنجازه لا يمكن أن يقدم  6تنفيذ
 -بهذه الطريقة ما يلي: قيمتها التي تنخفض

نوع من ل مأوى وجود ظروف بيئية مثل بسبب للآثار أو  تشافإك جراءإيقاف الإنشاء  (أ)
 الحيوانات المهددة أو المعرضة للخطر؛ و

 .قتصادفي الإ إيقاف الإنشاء بسبب ضعف (ب)

 

 ،. أما في حال تأجيل الإنشاءإيقاف الإنشاء إلىالظروف التي أدت  عتباربعين الإ أيضا  تُؤخذ 
كعمل قيد من الممكن التعامل مع المشروع  يزال فإنه لا ،محدد مستقبلي أي تأخيره إلى تاريخ

 .ولا يعتبر أنه متوقف الإنجاز
 

 

أو  ،لأصل ما أكثر سوءا  من تقارير داخلية تشير إلى أن أداء الخدمة  أدلةتوفر  (و)
 .بشكل ملحوظ ،متوقعمما هو صبح أسوء سي

 

يتراجع مع أن أداؤه ة إلى أن أصل ما لا يؤدي عمله كما هو متوقع أو رير الداخلياقد تشير التق 7تنفيذ
 عملياتب فيما يتعلق الداخليةصحة القد يشير تقرير دائرة  ،على سبيل المثالمرور الوقت. 

تكاليف لأن  قد إنخفضت قيمتهستخدمه العيادة عيادة ريفية إلى أن جهاز الأشعة السينية الذي ت
 .المقدرة مبدئيا  التكاليف  بشكل ملحوظ قد تعدت صيانة الجهاز
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 ضيحيةأمثلة تو 
 منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  هذه الأمثلةرافق ت
 

  قياس خسائر إنخفاض القيمة
تم لأصل الذي البيع ل منها تكاليف مطروحا  أن تكون القيمة العادلة  في الأمثلة التالية يفترض: ملاحظة

ما لم تتم  ،أو أن تكون غير قابلة للتحديد ه المستخدمةقيمتالقيمة أقل من  إنخفاض ه فيما يخصإختبار 
في هذه ستخدم وتُ  .المستخدمة تهلأصل قيم الخدمة القابل للإستردادبلغ يساوي م ،لذلك. الإشارة بخلاف ذلك

 .الإستهلاكالقسط الثابت في حساب الأمثلة طريقة 
 

 المستهلكة لإستبدالتكلفة  منهج
يسُتخدم جهاز حاسوب كبير الحجم  - على المنشأة في البيئة التقنية بيسل أثرتغير هام طويل الأجل ذو 

 بأقل من قدرته
 
 10 بتكلفة مقدارها)مينفريم( جهاز حاسوب جديد كبير كيرمان  مدينة إشترت ،1999في عام  1مثال

وأن سيكون سبع سنوات  لجهاز الحاسوب الإنتاجيقدرت كيرمان أن العمر و . عملةوحدة  2مليون 
كما كانت  يُتوقع،كان  من سعة وحدة المعالجة المركزية. %80ما نسبتهتلفة ستستخدم الدوائر المخ

لجدولة  %20فاصل من زمن وحدة المعالجة المركزية الفائض بنسبة  ستخدامهناك حاجة، لإ
 إستخداموصل  ،الشراءفي فترات الذروة. وبعد أشهر قليلة من  النهائيةمواعيد ال تلبية المهام بهدف

لأنه تم تحويل  2003 في عام %20ليصل إلى إنخفضولكنه  %80عالجة المركزية إلىوحدة الم
. ويتوفر جهاز حاسوب الخوادمأو  المكتبيةأجهزة الحاسوب  علىللعمل  الدوائر تطبيقاتالعديد من 

لجهاز المتبقية  المحتملةالخدمات أن يقدم  هيمكنو  عملةوحدة  500.000في السوق بسعر
 تخدما  التطبيقات المتبقية. مسكبير الالحاسوب 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
تحويل  يؤدي إلىير هام طويل الأجل في البيئة التقنية القيمة هو تغ إنخفاضعلى مؤشر الإن  2مثال

ويؤدي  ،الأخرى  الحاسوب التشغيلية أنظمةإلى  )مينفريم(كبيرة الأجهزة الحاسوب  التطبيقات من
أن حدوث  يمكن القول أيضا   ،وبدلا  من ذلك. )الكبيرةب أجهزة الحاسو  إستخدام بالتالي إلى خفض

 ويتم تحديد(. قيمته إنخفاضيدل على كبير الجهاز الحاسوب  إستخدام مدىفي  هام إنخفاض
 :على النحو التاليالمستهلكة  لإستبدالتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر 

 
 

 10.000.000 1999 ،تكلفة الشراء أ
 5.714.286 (x 4 ÷ 7)أ  2003 ،لمتراكما الإستهلاك 
 4.285.714 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 500.000 لإستبدالتكلفة  ج
 285.714 (x 4 ÷ 7المتراكم )ج  الإستهلاك 
 214.286 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  د
   

 4.071.428 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسارة  
 

                                                 
 ملة". يُعبّر في هذه الأمثلة عن المبالغ النقدية بـ"وحدات ع  2
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 برمجياتتطبيق  -مولد للنقد أصل غيرالتي يقدمها الخدمات على  طلبالفي توقف شبه 
 بشكل محدود  ةمستخدم مينفريم

 جهاز الحاسوبلإحدى تطبيقات  برمجياتكيرمان ترخيص  مدينة إشترت ،1999في عام  3مثال
 الإنتاجيأن العمر . قدرت كيرمان عملةوحدة  350.000مقابل لديهاالجديد  الكبير )مينفريم(

من  محتملةوخدمات ية إقتصادعلى منافع  ستحصلسنوات وأنها كون سبع سي البرمجياتلهذه 
 ،2003. وبحلول عام عمر البرمجيات على مدىالقسط الثابت  على أساس البرمجيات

بلغ تكلفة ترخيص . وتمبدئيا  من الطلب المتوقع  %15 التطبيق ليصل إلى إستخدام إنخفض
التي إنخفضت لتطبيق البرمجيات ية المتبق المحتملةمحل الخدمات  ليحل جديدبرمجيات  تطبيق
 .عملةوحدة  70.000 قيمتها

 

 القيمة إنخفاضتقدير 
 .جهاز حاسوب كبيرناتج عن خسارة سعة التقني الر التغيالقيمة هو  إنخفاض على مؤشرالإن  4مثال

 350.000 1999 ،تكلفة الشراء أ
 200.000 (x 4 ÷ 7)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 150.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 70.000 لإستبدالتكلفة  ج
 40.000 (x 4 ÷ 7الإطفاء المتراكم )ج  
 30.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  د
   

 120.000 د( –القيمة )ب  إنخفاضخسارة  
 

يتم مدرسة  -الإستخدامعلى المنشأة في طريقة  أثر سلبيتغير هام طويل الأجل ذو 
 كمستودع إستخدامها

العمر و  .عملةمليون  10بتكلفة  أساسيةمدرسة  مقاطعة لوندن سكولأنشأت  ،1997عام في  5مثال
غلقت المدرسة لأن التسجيل أُ  ،2003عاما . وفي عام  خمسون هو للمدرسة  المقدر الإنتاجي

أحد أهم بشكل غير متوقع بسبب هجرة السكان الناتجة عن إفلاس  إنخفضفي المقاطعة 
مقاطعة لوندن ولا تتوقع  ،تخزين تم تحويل المدرسة إلى مستودعو في المنطقة.  أصحاب العمل

يعاد فتح المبنى كمدرسة. تبلغ تكلفة بحيث في المستقبل  الطلابفي تسجيل  إرتفاعأي سكول 
 .عملةمليون وحدة  4.2تخزين المدرسة سعة  مستودع له نفسالحالية ل لإستبدال

 

 القيمة إنخفاض تقييم
 بشكل ملحوظ تغيرتقد المبنى  إستخداممن  الغاية هو أنالقيمة  إنخفاض المؤشر على حدوث 6مثال

 في المستقبل أن يتغير هذا الحال ولا يتوقع ،مرفق تخزينلطلاب إلى من مكان لتعليم ا
على المستهلكة  لإستبدالتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديد. المنظور

 :النحو التالي
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 10.000.000 1997 ،ةالتكلفة التاريخي أ
 1.200.000 (x 6 ÷ 50)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 8.800.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 4.200.000 مرفق تخزين ذو سعة مماثلة إستبدالتكلفة  ج
 504.000 (x 6 ÷ 50المتراكم )ج  الإستهلاك 
 3.696.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  د
   

 5.104.000 د( –القيمة )ب  خفاضإنخسائر  
 

إغلاق جزئي لمدرسة  -الإستخدام مدىعلى المنشأة في  أثر سلبيير هام طويل الأجل ذو تغ
 الطلابفي تسجيل  إنخفاضجراء 

قدرت و . عملةمليون وحدة  2.5 بتكلفةمدرسة مقاطعة لوتون سكول أنشأت  ،1983في عام  7مثال
من  الطلابتسجيل  إنخفض، 2003سنة. وفي عام لمدة أربعين  ستستخدم المنشأة أن المدرسة

في  أحد أهم أصحاب العملإفلاس هجرة السكان الناتجة عن  إثر طالب 200إلى  1.000
قررت الإدارة إغلاق الطابقين العلويين من مبنى المدرسة المكون من ثلاث طوابق. و المنطقة. 
يعاد فتح الطوابق العليا بحيث  تقبلالتسجيل في المس ا  فيإرتفاعمقاطعة لوتون سكول ولا تتوقع 
 .عملةمليون وحدة  1.3 بقيمةطابق واحد بلمدرسة الحالية  لإستبدالوتقدر تكلفة  من جديد.

 

 القيمة إنخفاض تقييم
ثلاث طوابق المدرسة قد تغير من  إستخدام مدى هو أنالقيمة  إنخفاض حدوث المؤشر على 8مثال

طالب. إن  200طالب إلى  1000من  عدد الطلابفي  إنخفاضإلى طابق واحد نتيجة 
المستوى المنخفض هذا بويتوقع أن يبقى التسجيل  هامهو أمر  الإستخدام مدى في نخفاضالإ

 لإستبدالمنهج تكلفة  إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديد. المنظور في المستقبل
 التالي:المستهلكة على النحو 

 

 2.500.000 1983 ،تكلفة الشراء أ
 1.250.000 (x 20 ÷ 40)أ  2003 ،المتراكم لإستهلاكا 
 1.250.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 1.300.000 لإستبدالتكلفة  ج
 650.000 (                       x 20 ÷ 40المتراكم )ج  الإستهلاك 
 650.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  د
   

 600.000 د(     –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
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 منهج إستعادة التكلفة

 حافلة مدرسية في حادث سيرتحطم  - ةمادي أضرار
وحدة  200.000حافلة بتكلفة  بشراءبتدائية نورث ديستريكت الإمدرسة  قامت ،1998في عام  9مثال

 الإنتاجيلتنقل مجانا . وقدرت المدرسة العمر المساعدة طلاب القرية المجاورة على  عملة
 ترميمهاتضررت الحافلة في حادث سير حيث يتطلب ، 2003ات. وفي عام لحافلة بعشر سنو ل

لأصل. الإنتاجي لعمر العلى  الترميملن يؤثر و . ستعماللتصبح قابلة للإ عملةوحدة  40.000
 .2003في عام  عملةوحدة  250.000 مماثلةخدمة كلفة حافلة جديدة لتقديم توتبلغ 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
ويتم سير. اللحاق ضرر مادي بالحافلة إثر حادث  هوالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 10مثال

 التالي:على النحو  الإستعادةتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  تحديد
 

 200.000 1998 ،تكلفة الشراء أ
 100.000 (x 5 ÷ 10)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 000.100 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 250.000 لإستبدال تكلفة ج
 000.125 (x 5 ÷ 10المتراكم )ج  الإستهلاك 
 125.000 المستهلكة )في حالة عدم حدوث ضرر(       لإستبدالتكلفة  د

 000.40 الإستعادةمنها: تكلفة  مطروحا   
 000.85 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  هـ
   

 000.15 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 

 مبنى جراء حريقدمار  -ديةأضرار ما
. كان عملةمليون وحدة  50 مبنى مكاتب بتكلفةبإنشاء مدينة مورلاند  ، قامت1984في عام  11مثال

عاما  من  19بعد  ،2003عاما . وفي عام  40من المتوقع أن يقدم المبنى خدمات لمدة 
يتم  ،نيةلأسباب أم ونظرا  . المبنى هيكلحريق إلى مشاكل خطيرة في أدى نشوب  ،الإستخدام

لإعادة  عملةدة مليون وح 35.5إلى  وتجري ترميمات هيكلية تصل تكلفتهاالمبنى  إغلاق
 .عملةمليون وحدة  100لمبنى جديد  لإستبدالتكلفة  لغوتب .فيها شغلهالمبنى إلى حالة يمكن 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
 ويتم تحديد ريق.لحاق ضرر مادي بالمبنى جراء الح خزالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 12مثال

 التالي:على النحو  الإستعادةتكلفة  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضائر خس
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 50.000.000 1984 ،تكلفة الشراء أ
 23.750.000 (x 19 ÷ 40)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 26.250.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 100.000.000 )لمبنى جديد( لإستبدالتكلفة  ج
 47.500.000 (x 19 ÷ 40المتراكم )ج  ستهلاكالإ 
 52.500.000 المستهلكة )في حالة عدم حدوث ضرر(        لإستبدالتكلفة  د

 35.500.000 الإستعادةمنها: تكلفة  مطروحا   
 17.000.000 الخدمة القابل للإستردادمبلغ  هـ
   

 9.250.000 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
                                                 

 منهج وحدات الخدمة
غير مبنى متعدد الطوابق -الإستخدام مدىعلى المنشأة في  أثر سلبيذو ير هام طويل الأجل تغ

 المنظور في المستقبلجزئيا   مشغول
 ستخداملإ طابق 20من مكون مكاتب أنشأ مجلس مدينة أورنونج مبنى ، 1988في عام  13مثال

. كان من المتوقع أن يكون عملةمليون وحدة  80ط مدينة أورنونج بتكلفة المجلس في وس
السلامة الوطنية أن  أنظمةت إقتض ،2003سنة. وفي عام  40للمبنى هو الإنتاجيالعمر 

. المنظور غير مشغولة في المستقبلالطوابق  ةمتعدد المبانيالطوابق الأربعة العليا في  تركتُ 
 2003في عام  عملةحدة مليون و  45 تكاليف البيعمنها  مطروحا  ى القيمة العادلة للمبنتبلغ و 

مكون من  مماثل الحالية لمبنى لإستبدالتكلفة  تبلغو . أن أصبحت الأنظمة نافذة المفعولبعد 
 .عملةمليون وحدة  85 ا  طابق 20

 

 القيمة إنخفاض تقييم
طابق إلى  20ر من مبنى قد تغيلا إستخداممدى  هو أنالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 14مثال

 أمرا   الإستخدام في مدى نخفاضالإ ويعتبرالسلامة الوطنية الجديدة.  لأنظمةطابق وفقا   16
. المنظور طابق( في المستقبل 16) المنخفضمستوى بالويتوقع أن يبقى إشغال المبنى  هاما  

 لي:التاالخدمة على النحو وحدات  منهج إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديد
 

 80.000.000 1988 ،تكلفة الشراء أ
 30.000.000 (x 15 ÷ 40)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 50.000.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
   

 85.000.000 طابق( 20)مبنى مكون من  لإستبدالتكلفة  ج
 31.875.000 (x 15 ÷ 40المتراكم )ج  الإستهلاك 
التعديل لوحدات الخدمة  المستهلكة قبل لإستبدالتكلفة  د

 المتبقية
53.125.000 

 لمبنى بعد سريان مفعول الأنظمة ل المستخدمةقيمة ال هـ
 42.500.000 (x 16 ÷  20)د 
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منها تكاليف البيع بعد  مطروحا  القيمة العادلة للمبنى  و
 45.000.000 سريان مفعول الأنظمة

 45.000.000 ما أعلى(" أو "و" أيههـ)" الخدمة القابل للإستردادمبلغ  ز
   

 5.000.000 ز( –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
 

 طباعة ماكينةلتشغيل  أعلى تكلفة -من تقارير داخلية أدلة
 طباعة جديدة بتكلفة ماكينة " بشراءس" البلدالتربية والتعليم في  إدارة ، قامت1998في عام  15مثال

 بأربعين مليون نسخة من الكتب لماكينةل الإنتاجيوقدرت الإدارة العمر . عملةمليون وحدة  40
الأساسية. وفي المدارس سنوات ليستخدمها طلاب  10ما يزيد عنخلال  سيتم طباعتها التي

 إلى ما أدى كما هو متوقع لا تعمل الماكينةعن وجود ميزة آلية في  ، تم الإبلاغ2003عام 
مس سنوات المتبقية من خلال الخ للماكينةالسنوي  الإنتاجفي مستوى  %25بنسبة  إنخفاض

في  عملةمليون وحدة  45طباعة جديدة  لماكينة لإستبدالتكلفة  لغبوتللأصل.  الإنتاجيالعمر 
 . 2003عام 

 

 القيمة إنخفاض تقييم
بأن أداء الخدمة  الداخليةالتقارير  من أدلة يعود إلىالقيمة  إنخفاضحدوث  المؤشر على 16مثال

 المحتملةالخدمات  إنخفاضالظروف أن  وتبينا . أسوء مما كان متوقع هو الطباعة لماكينة
 إستخدامالقيمة ب إنخفاضخسائر  ويتم تحديدوذو طبيعة طويلة الأجل.  هامأمر هو للأصل 

 التالي:الخدمة على النحو وحدات  منهج
 

 40.000.000 1998 ،تكلفة الشراء أ
 20.000.000 (x 5 ÷ 10)أ  2003 ،المتراكم الإستهلاك 
 20.000.000 2003 ،مرحلالمبلغ ال ب
 45.000.000 لإستبدالتكلفة  ج

 22.500.000 (x 5 ÷ 10المتراكم )ج  الإستهلاك 
المستهلكة قبل التعديل لوحدات الخدمة  لإستبدالتكلفة  د

                                                                       المتبقية
22.500.000 

 16.875.000 (x 75%)د  القابل للإستردادالخدمة مبلغ  هـ
   

 3.125.000 (هـ –القيمة )ب  إنخفاضخسائر  
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                                                                                   36مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 (2004) 36 الدولي المحاسبة معيار مع مقارنة
 36 الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مستمد 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 ومعيار 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار بين الرئيسية الإختلافات يلي وفيما(. 2004)

 (: 2004) 36 الدولي المحاسبة
 لمنشآت للنقد المولدة غير الأصول قيمة إنخفاض 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول 

 للمنشآت للنقد المولدة الأصول قيمة إنخفاض 36الدولي المحاسبة معيار يتناول حين في العام، القطاع
 للنقد المولدة الأصول قيمة إنخفاض 26العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويتناول. الربحية
 .العام القطاع لمنشآت

 بالمبالغ المسجلة للنقد المولدة غير الأصول على 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار قينطب لا 
 المحاسبة معيار في بها المسموح البديلة المعالجة بموجب التقارير إعداد تاريخ في تقييمها المعاد
 والمصانع كاتالممتل نطاقه من 36الدولي المحاسبة معيار يستثني ولا. 17العام القطاع في الدولي

 . التقارير إعداد تاريخ في تقييمها المعاد بالمبالغ والمسجلة للنقد المولدة والمعدات
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار بموجب للنقد المولد غير الأصل إستخدام قيمة قياس طريقة إن 

 الدولي المحاسبة رمعيا بموجب للنقد المولد الأصل على تُطبق التي الطريقة تلك عن تختلف 21العام
 على للنقد المولد غير الأصل إستخدام قيمة 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقيس. 36
 معيار ويقيس. المناهج من عدد بإستخدام للأصل المتبقية الخدمة لإمكانيات الحالية القيمة أنها

 النقدية للتدفقات الحالية القيمة أنها على للنقد المولد الأصل إستخدام قيمة 36الدولي المحاسبة
 .الأصل من المستقبلية

 واضح كمؤشر للأصل السوقية القيمة في التغير 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل لا 
 في واضح بشكل السوقية القيمة في المتوقع وغير الكبير الإنخفاض ويظهر. القيمة إنخفاض على

 له يشير حين في القيمة لإنخفاض الدنيا المؤشرات مجموعة من ءكجز  36 الدولي المحاسبة معيار
 . إيضاحاته ضمن 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار

 كمؤشر إستكماله قبل معين أصل إنشاء بإيقاف قرارا 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يشمل 
 ولا. القيمة إنخفاض خسارة عكس لىع كمؤشر الأصل إنشاء ستئنافإو  القيمة إنخفاض على واضح

 .36 الدولي المحاسبة معيار في ذلك يرادف ما يوجد
 معيار نطاق من مستثناة غير الأصول من معينة أصناف 36الدولي المحاسبة معيار نطاق يستثني 

 موضوع تكون  التي الأصول بأصناف الإستثناءات هذه ترتبط. 21العام القطاع في الدولي المحاسبة
 تُستثنى ولم. الأخرى  المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير بموجب المحددة القيمة إنخفاض تمتطلبا

 المحاسبة معايير في يقابلها ما يوجد لا لأنه 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار من هذه
 الزراعي، بالنشاط لقةالمتع البيولوجية الأصول( أ) الاستثناءات هذه وتشمل. العام القطاع في الدولية

 عن الناتجة الملموسة غير الأصول( د) المؤجلة، الإمتلاك تكاليف( ج) المؤجلة، الضريبة أصول( ب)
 التقارير لإعداد الدولي المعيار نطاق ضمن التأمين عقود بموجب التأمين لشركة التعاقدية الحقوق 
 أنها على المصنفة( التصرف مجموعات أو) المتداولة غير الأصول( ـه) ،"التأمين عقود" 4 المالية
 المحتفظ المتداولة غير الأصول" 5 المالية التقارير لإعداد الدولي للمعيار وفقا البيع برسم بها محتفظ

 ".المتوقفة والعمليات البيع برسم بها



المولدة للنقدلغير إنخفاض قيمة الأصول ا  
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 يقابل ما يوجد ولا. المختلفة الأصول قيمة إنخفاض 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول 
 في تعريفها يرد كما للنقد المولدة للوحدة بالنسبة 21العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في ذلك

 .36 الدولي المحاسبة معيار
 فيها يتناول التي الطريقة بنفس الشركة أصول 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يتناول 

 الوحدات من كجزء 36الدولي المحاسبة معيار لها يتطرق  حين في للنقد، المولدة غير الأخرى  الأصول
 . العلاقة ذات للنقد المولدة

 عن مختلفة مصطلحات محددة، حالات في ،21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار يستخدم 
 الخدمة مبلغ"و" الإيراد" مصطلحات إستخدام ذلك على الأمثلة أهم ومن. 36 الدولي المحاسبة معيار

 أما. 21 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في" المالي الأداء بيان"و" للإسترداد بلالقا
 بيان"و" للإسترداد القابل المبلغ"و" الدخل" فهي 36الدولي المحاسبة معيار في المرادفة المصطلحات

 ".الدخل
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الإفصاح عن المعلومات المالية حول  -22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 القطاع الحكومي العام

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى  
 . 2019يناير  31

 

 الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع  " 22دار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تم إص
 . 2006من عام  ديسمبرفي  الحكومي العام "

 

من خلال معايير القطاع العام  14ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
   التالية: 

  (.2018) الصادر في أكتوبر  2018المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير 

 (.2016) الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  الصادرة في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2016.) 

 الصادر في يناير  " البيانات المالية الموحدة " 35ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول (
2015) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العاام "
 (2015) الصادر في يونيو أساس الإستحقاق للمرة الأولى " 

 (2011)الصادرة في أكتوبر  2011ية في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدول 

 
  22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف مقدمة القسم
2011 

ية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكان تعديل 3
2016 

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع  تعديل 13
 2016العام إبريل 

إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 16
2016 

الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة  تعديل 22
2016 
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 معيار التأثير طبيعة الأثر الفقرة المتأثرة

 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 24
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 26
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 27
 2015يناير  35القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  تعديل 29
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 30
التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 37

2018 
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 41
 2015يناير  33لي في القطاع العام معيار المحاسبة الدو  جديد أ47
 2015يناير  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد ب47
التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع  تعديل ج47

 2016العام إبريل 
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد د 47

2016 
التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل ه47

2018 
 2015معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام يناير  تعديل 48
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الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي  " 22 العام اعالقط في الدولي المحاسبة معيار إن
 الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 48-1 الفقرات في مبين " العام

 المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 22 العام القطاع في
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل  "العام القطاع في يةالدول

 التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. منشآت القطاع العام
 الإرشادات غياب في ةالمحاسبي السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية التقديرات في

 .الواضاحة
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 الهدف
 عرض تختارت التي الخاصة بالحكوما فصاحيهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات الإ .1

عن  فصاحالإ ويمكن أن يعززالمعلومات حول القطاع الحكومي العام في بياناتها المالية الموحدة. 
شفايية التقارير المالية وأن يساعد من مناسبة حول القطاع الحكومي العام في حكومة ما معلومات 

التي تقوم بها الحكومة وبين  بالسوق  ةوغير المتعلقعلى فهم أفضل للعلاقة بين الأنشطة السوقية 
 البيانات المالية والأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. 

 

  نطاقال
المحاسبي  ستحقاقبيانات مالية موحدة بموجب أساس الإ وتعرضعلى الحكومة التي تعد يتعين  .2

 وفقا  ك أن تفصح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام أن تقوم بذل تختاروالتي 
 لمتطلبات هذا المعيار. 

 

غير المتعلقة تجمع الحكومات الأموال من الضرائب والتحويلات ومجموعة من الأنشطة السوقية و  .3
لتمويل أنشطة تقديم الخدمات الخاصة بها. وتعمل من خلال مجموعة من المنشآت لتقديم  بالسوق 

المخصصات  وأعلى التوزيعات  وتعتمد بعض المنشآت بشكل أساسي. لناخبيهاالسلع والخدمات 
أنشطة تنفذ من الضرائب أو الإيرادات الحكومية الأخرى لتمويل أنشطة تقديم الخدمات، إلا أنها قد 

تجني المنشآت . وقد الحالاتيرادات بما في ذلك الأنشطة التجارية في بعض الإ لتحقيقأخرى 
  بشكل أساسي أو جوهري من الأنشطة التجارية. هاأموالالأخرى 

 

نظرة عامة  المحاسبة الدولية في القطاع العام معاييرل وفقا  مالية لحكومة ما والمعدة وتقدم البيانات ال .4
وتكلفة الخدمات التي )ب( ات التي تتحملها الحكومة لتزامالأصول المسيطر عليها والإ)أ( على 

 تلكتمويل تقديم الإيرادات الأخرى التي يتم الحصول عليها لو والضرائب )ج( تقدمها الحكومة 
خلال منشآت مسيطر  البيانات المالية الخاصة بالحكومة التي تقدم الخدمات من وتعتبرالخدمات. 

الحكومة لتمويل أنشطتها أم لا، بيانات مالية  موازنةعلى  رئيسيكانت معتمدة بشكل عليها، سواء  
 موحدة. 

 

والموازنات الخاصة بالحكومة، أو إصدار البيانات المالية  أيضا   يمكنات، ختصاصالإوفي بعض  .5
إعداد التقارير المالية. وتعكس هذه الأسس المتطلبات للأسس الإحصائية في  وفقا  طاعاتها، ق

الذي أعدته الأمم المتحدة والمنظمات  1993نظام الحسابات الوطنية المتوافقة مع والمشتقة من 
تقديم المعلومات )أ( ارير المالية على الدولية الأخرى. وتركز هذه الأسس الإحصائية لإعداد التق

 تقومالمنشآت غير الربحية التي المالية حول القطاع الحكومي العام. ويضم القطاع الحكومي العام 
على التوزيعات أو المخصصات من موازنة  رئيسيتعتمد بشكل و  غير المتعلقة بالسوق بالأنشطة 

غير إليها ييما بعد بالمنشآت أو الأنشطة  يشارويل أنشطة تقديم الخدمات )والتي الحكومة لتم
الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية معلومات حول قطاع كذلك (. وقد تقدم المتعلقة بالسوق 

بكونها قطاع  )التي تتميز عادة  بشكل أساسي في الأنشطة السوقية  عملتي تالشركات الحكومي ال
وحول القطاع العام بمجمله. وقد )ب( ( العامة الماليةالشركات المالية العامة وقطاع الشركات غير 
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الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة في  يلقطاع الرئيسيةتم تحديد الخصائص 
 من هذا المعيار.  20و 19 تينالفقر 

 
ية ي الأسس الإحصائفغير مدرج  وهذا القيدتوحد البيانات المالية المنشآت المسيطر عليها فقط.  .6

ات، تسيطر الحكومة الوطنية على منشآت حكومة ختصاصلإعداد التقارير المالية. وفي بعض الإ
الولاية/الإقليم وعلى منشآت الحكومة المحلية، وبالتالي توحد بياناتها المالية هذه المستويات من 

ات، وبموجب ختصاصالإ جميعات أخرى. وفي إختصاصالحكومة، إلا أن ذلك لا ينطبق في 
مستويات  لكافة ةالتابع تُدمج القطاعات الحكومية العامةسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، الأ

البيانات  تشملات وحدات لا ختصاصكومة بحيث يتضمن القطاع الحكومي العام في بعض الإالح
فهو يحظر، هذا المعيار البيانات المالية الموحدة لأي حكومة. وبالتالي  ويجزّأ. توحيدا لها المالية

كجزء من القطاع الحكومي العام، عرض أي منشأة لم يتم دمجها ضامن البيانات المالية لحكومة 
 ما. 

 

 إعداد التقارير حول القطاعات
عن  فصاحالإ التقارير حول القطاعات" تقديم" 18 المحاسبة الدولي في القطاع العام معياريتطلب  .7

تي تقوم بها منشأة ما والموارد المخصصة لدعم هذه معلومات محددة حول أنشطة تقديم الخدمات ال
التقارير حولها  تم إعدادالقطاعات التي  وبخلافالأنشطة لأغراض المساءلة وصنع القرارات. 

 وفقا  التي تم إعداد التقارير حولها بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية، فإن القطاعات 
 . غير المتعلقة بالسوق تمييز بين الأنشطة السوقية و لا تقوم على أساس ال 18للمعيار 

 
ات حول إفصاح لإجراءعن المعلومات حول القطاع الحكومي العام الحاجة  فصاحلا ينفي الإ .8

لا توفر وحده . وذلك لأن المعلومات حول القطاع الحكومي العام 18للمعيار  وفقا  القطاعات 
لأداء السابق للمنشأة في سبيل تحقيق الأهداف تفاصيل كايية لتساعد المستخدمين على تقييم ا

الأهداف من خلال منشآت غير تابعة للقطاع  تلكتحقيق  يتميسية لتقديم الخدمات، في حين الرئ
 معين لا يقدم تحديد القطاع الحكومي العام كقطاع إنفعلى سبيل المثال، فالحكومي العام. 

رعاية الصحية والتعليم في ت والتصالاالإب تعلقةها الممعلومات حول أداء الحكومة في تحقيق أهداف
ولأن القطاع  الأهداف. بتلكالشركات الحكومية وشبه الشركات الخدمات المرتبطة حين تقدم 

الحكومة  تقدمالحكومي العام هو جزء فرعي من الحكومة ككل، تشطب المعلومات الهامة إذا لم 
 ية الموحدة. المال ببياناتهامعلومات حول القطاع ييما يتعلق 

 

 التقارير المالية  لإعداد الإحصائية الأسس
تم يلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتلك التي  وفقا   المعدةالبيانات المالية  أهدافتختلف  .9

تهدف البيانات . إذ الجوانبالتقارير المالية في بعض  لإعداد الإحصائية سسللأ وفقا  إعدادها 
 تخاذتوفير معلومات مفيدة لإ إلىلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  فقا  و  المعدّةالمالية 

المنشأة عن الموارد المعهودة لها والتي تسيطر عليها. وتهدف البيانات  وإظهار مساءلة اتالقرار 
ليل توفير معلومات ملائمة لتح إلىالتقارير المالية  لإعداد الإحصائية سسللأ وفقا   المعدّةالمالية 

دولة.  أيفي  الأوسعالقطاع الحكومي العام والقطاع العام  أداء لا سيماوتقييم السياسة المالية، 
التقارير المالية  لإعداد الإحصائية الأسسه يمكن وصف أنذلك، وعلى الرغم من إلى  إضاافة
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 اسيالأستختلف بصور مهمة عن نظام المحاسبة المالي  أنيمكن  إلا أنهابمصطلحات محاسبية، 
معايير المحاسبة  أن إلاالحكومية.  بالشؤون الماليةالمتعلقة  الإحصاءاتمنه معظم  تُشتقالتي 

 أوجهالكثير من تشترك في التقارير المالية  لإعداد الإحصائية الأسسالدولية في القطاع العام و 
 ستحقاقالإ أساسيتبع كلاهما . فعلى سبيل المثال، والأحداثالمعاملات  معالجةالتشابه في 

في بعض الجوانب  ويقتضي كل منهمامتشابهة،  وأحداثمعاملات ويتطرق كلاهما إلى  المحاسبي
 التقارير.  إعدادنوع مشابه من هيكل 

 

القطاع الحكومي  حولملائمة عن معلومات  فصاحالإيدعم  أنات ختصاصيمكن في بعض الإ .10
على فلة بالنسبة لمستخدمي هذه البيانات. والمساء اتالقرار  إتخاذالعام في البيانات المالية ويعزز 

 المحسنةالقطاع الحكومي العام مع الشفايية  حولعن المعلومات  فصاحالإ، ينسجم سبيل المثال
على أن يفهموا ما يلي بشكل سيساعد مستخدمي البيانات المالية كما التقارير المالية  لإعداد
   -أفضل:

والأداء  ،القطاع الحكومي العام مات من قبلتقديم الخدأنشطة الموارد المخصصة لدعم  (أ)
 الخدمات؛ و تلك تقديمي للحكومة في المال

 وتأثير كل منها على الأداء الماليالعلاقة بين القطاع الحكومي العام وقطاعات الشركات  (ب)
 .الكلي

 

اد للأسس الإحصائية لإعد وفقا  لحكومة لإعداد البيانات المالية  فيها يتم التي اتختصاصوفي الإ .11
القطاع الحكومي  حولعن المعلومات  فصاحل الإيشكّ ، التقارير المالية ويتم نشرها بشكل واسع

لمعايير المحاسبة  وفقا  مفيدة بين البيانات المالية المعدة  وصلالعام في البيانات المالية حلقة 
مالية. وهذا سيساعد للأسس الإحصائية لإعداد التقارير ال وفقا  الدولية في القطاع العام وتلك المعدة 
في  المعروضاةفي البيانات المالية مع المعلومات  المعروضاةالمستخدمين في مطابقة المعلومات 

"عرض معلومات  24حاسبة الدولي في القطاع العام التقارير الإحصائية. ويقتضي معيار الم
بالغ المقدرة والفعلية على البيانات المالية على مقارنة المتحتوي بأن  الموازنة في البيانات المالية"

 للقطاعاتالموازنة. وحيث يتم إعداد موازنات الحكومة  الأساس المستخدم فيأساس يتفق مع 
القطاع الحكومي العام  حولتكون المعلومات المالية  ،الحكومة ككل من بدلا   ةالعام ةالحكومي

 ذلك المعيار.لهذا المعيار ذات صلة بالمقارنات المطلوبة في  وفقا  المفصح عنها 
 

 السياسات المحاسبية
التغييرات في التقديرات ، سياسات المحاسبيةال" 3يقتضي معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .12

 عددا   تلبيالبيانات المالية معلومات تقدم أن وضاع سياسات محاسبية لضمان  "المحاسبية والأخطاء
ت القطاع الحكومي العام التي تلبي معلوماجمع وعرض  ضيفيمن الخصائص النوعية. وقد 

بشكل  ذات العلاقة متطلبات التدقيقفي البيانات المالية و  الخصائص النوعية للمعلومات المتوفرة
تعقيد من درجة ات وقد تزيد ختصاصالمعدين والمدققين في العديد من الإ عبء عملإلى  كبير

لا يتم فيها  التيات ختصاصي الإعلى وجه الخصوص فالحال كذلك سيكون و البيانات المالية. 
 وفقا  أو تشملها ات القطاع الحكومي العام إفصاح إلى التي تستند البيانات المالية إعداد حاليا  

في بعض ن د لا يعتمد المستخدمو قف ،للأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. وعلاوة على ذلك
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القطاع الحكومي العام. وفي  ات حولللحصول على معلومات على البيانات المالية ختصاصالإ
ات القطاع الحكومي إفصاحإعداد وعرض بتكون التكاليف المرتبطة  يمكن أنات، ختصاصالإ تلك

. لذلك، يسمح هذا المعيار، إلا أنه لا المنافع المتأتية منهامن  أكبرالعام كجزء من البيانات المالية 
عن  فصاحالإمي العام. وسواء تم أو لم يتم القطاع الحكو  حولالمعلومات عن  فصاحالإيشترط، 

من قبل الحكومة أو  فإنه يتم تحديدهالحكومي العام في البيانات المالية،  القطاع حولالمعلومات 
 . إختصاصسلطة ملائمة أخرى في كل 

 
 ،القطاع الحكومي العام في البيانات المالية حولات فصاحيقتضي هذا المعيار بأنه عندما تتم الإ .13

لمتطلبات المنصوص عليها في هذا المعيار. وسيضمن ل وفقا  ات فصاحهذه الإإجراء  ينبغي هفإن
ات بشأن فصاحتلك الإ وأن تلبيفي البيانات المالية لقطاع الحكومي العام ل مناسبا   تمثيلا  هذا 

قابلية طريقة العرض و بما في ذلك خصائص النوعية للمعلومات المالية  القطاع الحكومي العام ال
 الفهم ومدى الملائمة والموثوقية وقابلية المقارنة.

 
 إلا أنه منعلى كافة منشآت القطاع العام.  عموما  طبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تُ  .14

ها المختلفة منشآتوليس  -ما حكومةللقطاع الحكومي العام في عن تمثيل مفيد  فصاحالإالمحتمل 
التي تعد البيانات  اتالتطبيق من قبل الحكومهذا المعيار متطلبات . ولذلك، يحدد المسيطر عليها

كما هو منصوص عليه في هذه المعايير. فقط المحاسبي  ستحقاقالمالية الموحدة بموجب أساس الإ
 وهذه الحكومات قد تضم حكومات الولايات/الأقاليم والحكومات المحلية.

 

 التعريفات
 -للمعاني المحددة لها: وفقا  عيار لمتستخدم المصطلحات التالية في هذا ا .15
 

التنظيمية  كافة المنشآتيشمل  (General Government Sector) القطاع الحكومي العام
 في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. ةمحدد للحكومة العامة كما هي

 
 

الأخرى في هذا  تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 المعرفة قائمة المصطلحات، ويعاد ذكرها في هذه المعايير المعيار بنفس المعنى الذي ترد به في

 التي تم نشرها بشكل مستقل. 
 

 

 الأعمال الحكومية مؤسسات
 [تم إلغائها  ] .16
 

 القطاع الحكومي العام
القطاع الحكومي العام  يشمل القطاع العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية .17

تحديد مجموعات فرعية  ويمكنالمالية العامة وقطاع الشركات غير المالية العامة.  الشركاتقطاع و 
 إضاايية ضامن هذه القطاعات لأغراض إحصائية تحليلية.
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)أ( على أنه يتكون من  ه(تحديثات)و  93تعريف القطاع الحكومي العام في نظام الحسابات الوطنية  يرد .18
صناديق الضمان و )ب( القائمة،  وحكومات الولايات والحكومات المحليةوحدات الحكومة المركزية  كافة

غير المتعلقة غير الربحية و المؤسسات و )ج(  ،الاجتماعي على كل مستوى من مستويات الحكومة
لية، بالسوق المسيطر عليها من قبل وحدات الحكومة. وبموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الما

غير  المقيمة شمل كافة المنشآتيوعادة ما  حكومةالمركزية للعمليات اليشمل القطاع الحكومي العام 
غير المتعلقة بالسوق التي يتم تمويل عملياتها بشكل رئيسي من قبل الحكومة والمنشآت الربحية و 

و توزيع ضارائب تخصيص أمن  ستمد أساسا  الحكومية. وعلى هذا النحو، فإن تمويل هذه المنشآت يُ 
عادة القطاع  ويضمات. قتراضامن الشركات الحكومية والإيرادات الأخرى والإالأسهم أرباح الحكومة و 

الحكومي العام منشآت كالدوائر الحكومية والمحاكم والمؤسسات التعليمية العامة ووحدات الرعاية 
الشركات المالية  ومي العامالحك ولا يشمل القطاع حكومية.الوكالات غيرها من الالصحية العامة و 

القطاع الحكومي العام في معلومات عن  فصاحالإ ويتم. العامة أو الشركات غير المالية العامة
بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والأسس  ز العلاقةيتعز  التي يعتبر فيهاات ختصاصالإ
لمستخدمي البيانات المالية. لذلك ستحتاج  با  مفيدا  ومناس أمرا  حصائية لإعداد التقارير المالية الإ

تنسجم بأن  إلى أن تضمن القطاع الحكومي العام حول اتإفصاح إجراء التي تختار الحكومات
تعريف القطاع الحكومي العام مع في البيانات المالية  المشمولةالقطاع الحكومي العام  حولالمعلومات 

  ها.إختصاصضامن ئية لإعداد التقارير المالية في الأسس الإحصا معتمدة لهوأية تفسيرات 
 

 ةقطاع الشركات المالية العام
الحكومة المالية المقيمة المسيطر عليها من قبل  الشركاتة يشمل قطاع الشركات المالية العام .19

الوساطة المالية وتقديم رئيسي في مجال بشكل  تعملالتي الشركات والمؤسسات غير الربحية  وأشباه
بما في  البنوك المسيطر عليها من قبل الحكومة،هذا القطاع  ويضم لمالية إلى السوق.الخدمات ا

 والمؤسسات المالية الحكومية الأخرى التي تزاول نشاطها على أساس السوق.  ،ذلك البنوك المركزية
 

 قطاع الشركات غير المالية العامة
ة المقيمة المسيطر عليها من قبل الماليغير الشركات يشمل قطاع الشركات غير المالية العامة  .20

 الماليةالتي تنتج السلع أو الخدمات غير  الحكومة وأشباه الشركات والمؤسسات غير الربحية
مثل المرافق العامة ومنشآت أخرى تتاجر بالسلع هذا القطاع منشآت  ويضمالسوق.  لتقديمها إلى

 والخدمات.
 

 -:لإعداد التقارير الماليةتحدد الأسس الإحصائية  .21
بغرض طرحها  والخدماتلأغراض إنتاج السلع  تم تأسيسهاقانونية على أنها منشآت  الشركات (أ)

 ؛السوق  في
إلا أنها تعمل  قانونيا   تم بطريقة أخرى إنشائهاأو  غير منظمة أشباه الشركات على أنها مؤسسات (ب)

 كما لو أنها شركات؛ و
تنتج أو توزع السلع  أخرى  منشآتأو قانونية المؤسسات غير الربحية على أنها منشآت  (ج)

 مالية للمنشأة التي تسيطر عليها.تحقق مكاسب والخدمات إلا أنها لا 
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خصائص مشابهة لخصائص المؤسسات العامة أو المؤسسات شبه  لمنشآت القطاع العام التجارية .22
 يكون في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. وعلى أي حال، قد لا تم تعريفهاالعامة، كما 

وقطاعات المؤسسات المالية العامة والمؤسسات غير  العامةمماثل لهذه المنشآت  اقترانهناك 
 قائمة في الدولةغير  قطاع عام تجارية منشأةعلى سبيل المثال، لن يتم تصنيف فالمالية العامة. 

 عامة.المالية المؤسسات غير العامة أو المالية المؤسسات من بين ال باعتبارها
 

 سياسات المحاسبيةال
سياسات الالقطاع الحكومي العام بالتوافق مع  حولعن المعلومات المالية  فصاحينبغي الإ .23

ما هو مطلوب  إستثناءحكومة بللإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة المعتمدة في المحاسبية 
  .25و 24في الفقرتين 

م، لا ينبغي على المنشآت تطبيق عرض المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العا عند .24
فيما يتعلق  ""البيانات المالية الموحدة   35في القطاع العام  معيار المحاسبة الدوليمتطلبات 

 الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. بالمنشآت في قطاعي
 

الشركات المالية  عيالخاص به في قطا ستثماربالإ يعترفأن ينبغي على القطاع الحكومي العام  .25
 بالمبلغ المسجلذلك الأصل  محاسبةأصل وينبغي على أنه العامة والشركات غير المالية العامة 

 الجهات المستثمر بها.أصول لصافي 
 

التي حكومة للالبيانات المالية الموحدة  بضرورة "تجزئة" وجهة النظر التي تقضيهذا المعيار  يوضاح .26
لعرض القطاع الحكومي العام كقطاع واحد القطاع الحكومي العام  حولعن المعلومات  فصاحالإ تختار

 تطبيق، يقتضي هذا المعيار وجهة النظر هذهمع  نسجاموبالإمن المنشأة الحكومية المعدة للتقارير. 
إعداد البيانات المالية طبق عند القياس والعرض التي تُ و  عترافالإ متطلبات نفس التعريفات ونفس

 في عدم تطبيق ستثناءالإ ويتلخص ذلكواحد.  إستثناءات القطاع الحكومي العام بصاحإف علىالموحدة 
مع علاقة القطاع الحكومي العام يخص ييما  35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام متطلبات 

 الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. في قطاعي منشآتال
 

إعداد البيانات المالية المسيطرة المنشآت  من 35لدولي في القطاع العام معيار المحاسبة ايقتضي  .27
 أيضا   35 . ويحتوي المعيارأساس كل سطر على حدةالتي توحد المنشآت المسيطر عليها على 

 حول إرشادات )ب(  في القطاع العام وعلىينطبق كما  السيطرةمفهوم ل مفصّل نقاش)أ( على 
هذا  متطلبات مع ا  إنسجامو موجودة لأغراض إعداد التقارير المالية.  السيطرةإذا كانت ما تحديد 

الشركات المالية  سيتم توحيد المنشآت في قطاعي، 35معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
العامة والشركات غير المالية العامة كما هي محددة في الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية 

 الحكومة في البيانات المالية الخاصة بالحكومة.  مسيطر عليها من قبل تمنشآ تعتبرالتي 
 

مع الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية تجسد تأثير  نسجامبالإإن البيانات المالية المعدة  .28
 93اق نظام الحسابات الوطنية وفي سي ،القطاع الحكومي العام على القطاع العام ككل

الوطني. وبالتوافق مع ذلك التركيز، تقتضي الأسس الإحصائية لإعداد  قتصادعلى الإ(، هتحديثات)و 
منشآت القطاع العام العام  البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكومي تعرضالتقارير المالية بأن 
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ذلك، وبموجب الأسس الإحصائية  الإضاافة إلىبات في قطاعات أخرى. إستثمار خارج ذلك القطاع ك
المنشآت في قطاعات  معمعاملات القطاع الحكومي العام  لا يتم إلغاءرير المالية، لإعداد التقا

 أخرى من بيان العمليات الحكومية أو بيان مماثل.
 

على  35التوحيد الواردة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تطبيق متطلبات  إن من شأن .29
 بدلا   ،بيانات المالية الموحدة الخاصة بالحكومةال عرضإعادة  يؤدي إلىالحكومي العام أن  القطاع

 البيانات المالية الخاصة بالقطاع الحكومي العام. من
 

الأرصدة  إلغاءعن المعلومات المالية بشأن القطاع الحكومي العام، يتم  فصاحفي الإو لذلك،  .30
ي في القطاع لمعيار المحاسبة الدول وفقا  والمعاملات بين المنشآت ضامن القطاع الحكومي العام 

الأرصدة والمعاملات بين المنشآت في القطاع الحكومي العام  إلا أنه لا يتم إلغاء. 35العام 
 في قطاعات أخرى. والمنشآت 

 
 ضامن قطاعيفي المنشآت  هإستثمار ب عترافالإالقطاع الحكومي العام  من يقتضي هذا المعيار .31

المنشآت.  تلكأصول لصافي  المبلغ المسجلبة الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العام
في  المعروضاةمعلومات المالية لل تجزئةات القطاع الحكومي العام إفصاحظهر هذا بأن تُ وسيضمن 

مع كون القطاع  ا  إنسجامو منها.  جزءا  الخاصة بالحكومة والتي تشكل  البيانات المالية الموحدة
التغيرات في ب عترافسيتم الإلموحدة الخاصة بحكومة ما، من البيانات المالية ا جزءا  الحكومي العام 
في البيانات  بها عترافالتي يتم الإالمنشآت بنفس الطريقة  تلكأصول لصافي  المبلغ المسجل

 المالية الموحدة لحكومة ما. 

 إستثناءات )بلتزامكافة الأصول والإ إعادة تقييمتقتضي الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية  .32
. وتشمل معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كل تاريخ تقريرفي  يةقيمة السوقالإلى القروض( 

ات لتزامفئات معينة من الأصول والإتكلفة بتحديد متطلبات قياس مختلفة وتقتضي أو تسمح 
يمة السوقية. ات إلى القلتزامتقييم كافة الأصول والإ ولا تشترط بأن يتم إعادة. الجارية هاقيموتحديد 

، بما ات القطاع الحكومي العام في البيانات الماليةإفصاحات في لتزاملذلك، فإن قياس الأصول والإ
ختلف ، قد يالشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة في قطاعي ستثمارفي ذلك الإ

      .ةالتقارير الماليالأسس الإحصائية لإعداد  المعتمد فيعن أساس القياس 
   

 ضاافيةالإ تجزئةال
الحكومات  و/أو الأقاليمحكومات على الحكومات الوطنية  تسيطرات، قد ختصاصفي بعض الإ .33

الوطنية توحد مستويات مختلفة من الحكومة. وإذا  للحكومةوبذلك فإن البيانات المالية  ،المحلية
إضاايية للبيانات المالية  ئةتجز تحدث  دوحدت البيانات المالية مستويات مختلفة من الحكومة، فق

بشكل منفصل عن معلومات بشأن القطاع الحكومي  فصاحلمتطلبات هذا المعيار للإ وفقا  الموحدة 
 العام على كل مستوى من مستويات الحكومة. 

 
على أن المستخدمين  عرضاها لمساعدةإلا أنه قد يتم . هذا المعيار هذه التجزئة الإضااييةولا يشترط  .34

العلاقة بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة  أفضليفهموا بشكل 
الأسس الإحصائية لإعداد التقارير والعلاقة بين البيانات المالية و الموحدة في البيانات المالية، 

 ات.ختصاصالإ تلكالمالية في 
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 ات فصاحالإ
  -ما يلي:م على الأقل القطاع الحكومي العايخص ات فيما فصاحينبغي أن تحتوي الإ .35

 بشكل منفصل؛ في القطاعات الأخرى  ستثمارالإ مع إظهار ،الفئة الرئيسية حسب صولالأ (أ)
   ؛الفئة الرئيسية حسب اتلتزامالإ  (ب)

 الملكية؛ حقوق صافي الأصول/ (ج)
بها المعترف  والمصاريف الإيراداتتقييم وبنود أخرى من الإعادة  إجمالي زيادة ونقصان (د)

 الملكية؛ حقوق الأصول/ بشكل مباشر في صافي
 ؛الفئة الرئيسيةحسب يرادات الإ ( هـ)
 ؛الفئة الرئيسية المصاريف حسب (و)
 ؛الفائض أو العجز (ز)
 ؛الفئة الرئيسية ية حسبنشطة التشغيلالأ التدفقات النقدية من  (ح)
 و ية؛ستثمار نشطة الإالأ التدفقات النقدية من  (ط)
 ية.نشطة التمويلالأ التدفقات النقدية من  (ي)

 

من البيانات  أهميةتكون أكثر  لا ات القطاع الحكومي العام ينبغي أنإفصاحض إن طريقة عر 
 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقا  المالية الخاصة بالحكومة المعدة 

 

اس مجموعة كاملة من البيانات المالية )بموجب أس 1المحاسبة الدولي في القطاع العام معيارحدد ي .36
 حقوق  في صافي الأصول/تغيرات الداء المالي وبيان المركز المالي وبيان الأيان ب( مثل ستحقاقالإ

 البيانات المالية.  وملاحظاتسياسات المحاسبية الوبيان التدفقات النقدية و  الملكية
 

 

 والمصاريف والإيراداتات لتزامعن الفئات الرئيسية للأصول والإ فصاحقتضي هذا المعيار الإي .37
 ينبغي بها إجراءة الظاهرة في البيانات المالية. ولا يحدد هذا المعيار الطريقة التي والتدفقات النقدي

القطاع الحكومي العام  اتإفصاحإجراء التي تختار ات القطاع الحكومي العام. إن الحكومات إفصاح
مدة الأع)ب( أو  في الملاحظات فصاحالإ )أ( ات عن طريقفصاحمثل هذه الإ تُجري لهذا المعيار  وفقا  

. إلا أن هاإختصاصضامن مناسبة تعتبر طريقة أخرى ب)ج( المنفصلة في البيانات المالية الأساسية أو 
من البيانات المالية الموحدة  أهميةتكون أكثر  لنات القطاع الحكومي العام إفصاحطريقة عرض 

 لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وفقا  المعدة 
 

لقطاع الحكومي العام ل المعروضاةعلاقة المعلومات المالية على فهم  خدمينمساعدة المستمن أجل  .38
 المصاريف تجزئة إجمالي تتطلب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية فإن، بالعمليات الحكومية

تصنيف حسب أو  للمصاريفية قتصادعلى الطبيعة الإ ا  بناءالفئة  حسبعنها  فصاحة والإيالحكوم
عن معلومات القطاع  التي تفصحة. إن هذا المعيار لا يقتضي ولا يمنع المنشآت يكومالوظائف الح

ية أو قتصادالطبيعة الإ حسبمصنفة مجزئة عن القطاع الحكومي العام الحكومي من عرض معلومات 
 يمكن أن تكون  فإنه ات،ختصاصة. وفي بعض الإيتصنيف الوظائف الحكوممع أساس  نسجامبالإ

للتصنيفات  ةات القطاع الحكومي العام مماثلإفصاحالمعتمدة ييما يخص ة يالحكوم تصنيفات الوظائف
 حول القطاعات. اتفصاحللإ 18لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا   المعتمدة
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ضارورية للمستخدمين من أجل فهم طبيعة المعلومات ية تكون ات إضاايإفصاحالمنشآت أية  ستجري  .39
 .المعروضاة

 
الهامة  عن المنشآت أن تفصحالقطاع الحكومي العام  اتإفصاح التي تعدّ على المنشآت  يتعين .40

الفترة  عنالمنشآت  تلكأية تغيرات في عن في القطاع الحكومي العام و  المشمولة المسيطر عليها
ا أي من هذه المنشآت التي تم إدراجه لووراء عدم شم إلى جانب توضايح الأسباب ،السابقة

 قطاع الحكومي العام.في ال سابقا  
 

عن المعلومات بشأن القطاع الحكومي العام  فصاحالتي تختار الإالمنشآت  منيقتضي هذا المعيار  .41
 ويتطلب .في القطاع الحكومي العام المشمولة الهامة المسيطر عليهاتفصح عن قائمة بالمنشآت أن 

أن لبيانات المالية الموحدة ا التي تعدّ المنشآت  من 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
المالية الموحدة. إن  في البيانات المشمولة الهامة المسيطر عليهاتفصح عن قائمة بالمنشآت 

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المنشآت الموحدة في البيانات المالية  عن فصاحالإ
المستخدمين على فهم العلاقة بين  ستساعدالتي تم إدراجها في القطاع الحكومي العام  35

القطاع الحكومي معلومات ها وعلى فهم التابع لالمعلومات حول الحكومة والقطاع الحكومي العام 
 .بطريقة أفضل العام

 
في القطاع  المشمولة التغيرات في المنشآت المسيطر عليها عن فصاحالإ فإن، وعلى نحو مماثل .42

معلومات بين البيانات المالية الموحدة و ن مراقبة العلاقة ن المستخدمين مالحكومي العام ستمكّ 
 القطاع الحكومي العام مع مرور الوقت.

 

 البيانات المالية الموحدة مع مطابقةال
 مع إظهار ،لحكومةلات القطاع الحكومي العام مع البيانات المالية الموحدة إفصاحينبغي مطابقة  .43

 .بشكل منفصل بيانات الماليةال تلكفي  مقابل كل بند على مبلغ التعديل
 

المبالغ مع القطاع الحكومي العام ييما يخص المبالغ المفصح عنها  مطابقةيقتضي هذا المعيار  .44
في تعديل اللبيانات المالية الموحدة للحكومة. وستعرض المنشآت بشكل منفصل في ا المقابلة لها

 المحددةركات غير المالية العامة الشركات المالية العامة والش في قطاعيل الأص إستثمار مبلغ
للفقرة  وفقا  عنها بشكل منفصل  فصاحبنود التي تم الإالوالتعديلات على كل بند من  23للفقرة  وفقا  
 مبلغ عن بشكل منفصل (يُطلب منها ذلكإلا أنه لا ) ذلك، قد تفصح المنشآت بالإضاافة إلى. 35

الشركات المالية العامة والشركات غير المالية  من البنود المنسوبة إلى قطاعي ندكل بعلى  التعديل
بطريقة اتها المتعلقة بالمساءلة إلتزام تلبيةالحكومة من  أن تمكّن هذه المطابقةومن شأن العامة. 

كل بند من بنود القطاع الحكومي العام مع المبلغ توضايح العلاقة بين مبالغ  من خلال أفضل
   للحكومة.بالنسبة ي لذلك البند الإجمال
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 الأسس الإحصائية لإعداد التقارير الماليةمع مطابقة ال
الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  تتمتع .45

 ات.فإختلا أيضا  إلا أنه يوجد  .محددةأحداث معالجتها لمعاملات و في  نقاط التشابهالعديد من ب
ات الموضاحة لتزامقياس الأصول والإات في أسس ختلافبالإضاافة إلى الإو على سبيل المثال، ف

 الأسهم كمصاريفالأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية أرباح أعلاه، تعامل  32في الفقرة 
لأسس ا كما تميز. على أنها توزيعاتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  بينما تعاملها

ية الأخرى في عرض قتصادبين المعاملات والتدفقات الإ أيضا  الإحصائية لإعداد التقارير المالية 
مقاييس معينة ز على لبيانات المالية الموحدة، وتركفي ا حاليا  المعلومات المالية التي لا تظهر 

 .قدالن عجزوفائض/ قتراضالإصافي الإقراض/ذات علاقة بتحليل السياسة المالية مثل 
 

ات القطاع الحكومي العام في البيانات المالية الموحدة مع إفصاحولا يشترط هذا المعيار مطابقة  .46
ويعود ات القطاع الحكومي العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. إفصاح

في كافة  هذا الشرط ومنافعقابلية التطبيق وتكاليف المتعلقة بالمخاوف  سبب ذلك إلى
 في الملاحظات.  فصاحإلا أنه لا يُمنع تضمين مثل هذه المطابقة من خلال الإات. ختصاصالإ

 

 تاريخ النفاذ
على المنشأة تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  .47

نشأة بتطبيق هذا أو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قامت الم 2008يناير  1
 يجب عليها الإفصاح عن ذلك.    2008يناير  1المعيار للفترات التي تبدأ قبل 

 
معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 48ة تم تعديل الفقر  أ. 47

ير في يناالصادر  للمرة الأولى "ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 
التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015

وفي حال طبقت . ويُسمح بتطبيقه في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 
غي فإنه ينب، 2017يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة

 .أيضا  تطبيق التعديلات لتلك الفترة السابقة
 

في يناير ، الصادر الموحدة" المالية " البيانات 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى ب. 47
 تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 41و 30و 29و 27و 26و 24ات الفقر إلى تعديل ، 2015
 . 35 لدولي في القطاع العامعند تطبيقها لمعيار المحاسبة ا تالتعديلا

 
، 2015بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  13ج. تم تعديل الفقرة 47

. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016بريل إفي  التي صدرت
ع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة أو بعد ذلك. ويشج 2017يناير  1تغطي الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2017يناير  1التعديلات في فترة تبدأ قبل 
 

معايير المحاسبة  قابلية تطبيق إصدارمن خلال  22، و3وتعديل الفقرات  16تم حذف الفقرة  د. 47
ت على البيانات المالية . تطبق المنشأة هذه التعديلا2016بريل إالدولية في القطاع العام، في 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا  2018يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قبل 
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في القطاع العام  التحسينات على معايير المحاسبة الدوليةبموجب  37عُدلت الفقرة  هـ. 47
. تطبق المنشأة هذا التعديل على البيانات المالية 2018، الصادرة في أكتوبر 2018

 أو بعد ذلك. يُسمح بالتطبيق المبكر.  2019يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 
 

ستحقاق لإأساس ا عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على . 48
معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشأة التي السنوية لة طبق هذا المعيار على البيانات المالي، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالمالية 

أو بعد ذلك  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيتغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ 
 التاريخ.  
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 اتستنتاجأساس الإ
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   22يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 مقدمةال
دليل ( وهتحديثاتو  1993)نظام الحسابات الوطنية 1993نظام الحسابات الوطنية لب تطي  .1إستنتاج

 والنظام الأوروبي للحسابات( 2001)دليل الإحصاءات 2001الإحصاءات المالية الحكومية
( من الحكومات أن تجمع المعلومات المالية حول القطاع 1995)النظام الأوروبي 1995

ية، يضم القطاع الحكومي العام منشآت مسيطر عليها تشارك الحكومي العام. ولأغراض إحصائ
بشكل أساسي في أنشطة غير سوقية. ويوصَف القطاع الحكومي العام أحيانا  بأنه يضم المنشآت 

. ولا يشمل القطاع الحكومي العام التي تلبي الوظائف الرئيسية للحكومة كنشاط أساسي لها
مثل هذه الشركات تمتلكها الحكومة أو المنشآت هم ات العامة حتى عندما تكون كافة أسالشرك

 الحكومية. 
 

ت معلومابأن تفصح المنشآت عن الحالية محاسبة الدولية في القطاع العام ال ولا تقتضي معايير  .2إستنتاج
بأن تعد المنشآت بيانات معايير ال بل تقتضي هذهالمالية.  هابياناتحول القطاع الحكومي العام في 

 تضعأن و  ،قبل المنشأة المعدة للتقاريرمعلومات حول كافة الموارد المسيطر عليها من مالية تضم 
معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  كما يتطلبلتوحيد كافة المنشآت المسيطر عليها. قواعد 

 تلكمعلومات حول تحديد القطاعات وعرض  المنشآت من "تقديم التقارير حول القطاعات" 18
 .القطاعات

 
بعض الحكومات وتعرض وتنشر بشكل واسع كل من البيانات المالية والمعلومات حول  تعدّ   .3إستنتاج

لأسس الإحصائية لإعداد التقارير ل وفقا  لقطاع العام المعدة المالي لالخصائص المالية والأداء 
 المالية.

 
ة معايير المحاسبة الدولية في القطاع يدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مقارب .4إستنتاج

وقد شجع المجتمع الإحصائي . مناسبا  حيث يكون العام مع الأسس الإحصائية لإعداد التقارير 
عرض معلومات القطاع الحكومي العام كجزء من يتناول موضاوع معيار  وضاع علىمجلس ال

 . المقاربة تحقيقلحكومة كوسيلة لتسهيل لالبيانات المالية الموحدة 
 

مستخدمي البيانات الحكومي العام معلومات مفيدة لمعلومات القطاع عن  فصاحيمكن أن يوفر الإ .5إستنتاج
)أ( الأخرى  الحكومات الحكومات الوطنية أوفيها  التي تعدّ ات ختصاصفي الإ وخصوصاالمالية، 

 وفقا  علومات المالية والم)ب( لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وفقا  البيانات المالية 
مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  ويعتقد. المالية للأسس الإحصائية لإعداد التقارير

العلاقة بين عن مثل هذه المعلومات سيساعد المستخدمين على فهم  فصاحبأن الإ أيضا  العام 
معايير أن مجلس  . إلابشكل أفضلبالسوق  المتعلقةوغير  الحكومة المتعلقة بالسوق أنشطة 

قد تكون أكبر ات فصاحبأن المنافع من تقديم هذه الإ غير مقتنعالدولية في القطاع العام المحاسبة 
للأسس  وفقا  البيانات المالية  التي لا يتم فيها بشكل روتيني إعدادات ختصاصفي الإ من تكاليفها

  ات إلزامية.فصاحتعد هذه الإلا  ،ذلك وتبعا  ر. للجمهو  وإتاحتهاالإحصائية لإعداد التقارير 
 

فقط نه من الممكن لأ. وهذا فقط اتمن قبل الحكوم يتعين تطبيقهايحدد هذا المعيار متطلبات   .6إستنتاج
. وفي بعض بمجملها معينة حكومةللقطاع الحكومي العام لزى غعن تمثيل ذو م فصاحالإ
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و/أو الحكومات المحلية.  مالأقاليحكومات قد تسيطر الحكومات الوطنية على ات، ختصاصالإ
بشكل منفصل عن  فصاحللإبشكل أكبر لبيانات المالية تجزئة ايمكن فإنه وعندما يحدث هذا، 

يساعد هذا قد معلومات حول القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة. و ال
مستوى من فهم العلاقة بين أنشطة القطاع الحكومي العام لكل المستخدمين على  فصاحالإ

هذه  تفرض يمكن أن ،اتختصاص. إلا أنه في بعض الإبشكل أفضل مستويات الحكومة
جمع وتجميع  وعلى أولئك المسؤولين عن النظام المحاسبي على ا  إضاايي ا  ات ضاغطفصاحالإ

لمستخدمي البيانات بالنسبة  فصاحمن هذا الإالمتأتية الواضاح أن المنافع  ومن غير ،المعلومات
عن  فصاحالإالمنشآت التي تختار  من. لذلك لا يقتضي هذا المعيار اتكاليفه تعدىستالمالية 

بشكل منفصل عن معلومات حول  أيضا  أن تفصح بمعلومات حول القطاع الحكومي العام 
غير أن القطاع الحكومي العام لكل مستوى من مستويات الحكومة الموحدة في البيانات المالية. 

 ممنوعة. ات ليستفصاحمثل هذه الإ
 

 والتجزئةالتوحيد 
ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  المالية الأسس الإحصائية لإعداد التقارير تتمتع  .7إستنتاج

 أيضا  . إلا أنه يوجد محددةأحداث لمعاملات و  معالجتها في نقاط التشابهالعديد من ب
 -المالية: التقارير الإحصائية لإعدادإن الأسس على سبيل المثال، و ات. إختلاف

السوقية  إلى القيمة القروض( إستثناء)ب اتلتزامكافة الأصول والإإعادة تقييم تقتضي  (أ)
طاع العام متطلبات قياس . وتضم معايير المحاسبة الدولية في القتقريرفي كل تاريخ 

تحديد و ات لتزامفئات معينة من الأصول والإتكلفة بتحديد سمح مختلفة وتقتضي أو ت
  ؛ا الجاريةهتقيم

معايير المحاسبة الدولية في القطاع  تعاملهابينما  الأسهم كمصاريفعامل أرباح ت (ب)
  ؛العام كتوزيعات

في ية الأخرى لعرض المعلومات المالية. قتصادبين المعاملات والتدفقات الإ تميز (ج)
 ؛ وعلى تمييز مماثلمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  حاليا  حين لا تنص 

القطاعات الأخرى ومي العام و ركز على عرض المعلومات المالية حول القطاع الحكت (د)
 عترافنفس قواعد الإ تعتمد -وفي هذا السياق -منفصلة كعناصرالقطاع العام  ضامن

الكلي.  قتصادلضمان اتساق مجاميع الإ قتصادفي عرض بقية الإ المعتمدةوالقياس 
م البيانات المالية المعدة لا تضُ فإنها المالية،  وبموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير

تتاجر في السلع منشآت حيد الشركات غير المالية العامة كونها لقطاع الحكومي العام تو ل
الحكومة والشركات المالية العامة مثل البنوك. وتركز  من قبل عليها والخدمات ومسيطر

انات المالية الموحدة التي تعرض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على البي
والتدفقات  والمصاريفات والإيرادات لتزامالمعلومات المالية حول كافة الأصول والإ

 النقدية التي تسيطر عليها المنشأة.
 

 هو تجزئةالمعلومات حول القطاع الحكومي العام  عن فصاحالإ يكون  يقتضي هذا المعيار بأن  .8إستنتاج
 عن فصاحالإفي  معتمد شبيها   هذا منهجا  ويعتبر  لحكومة ما.وحدة لبيانات المالية المل

فإنه  ،عليه ا  . وبناء18لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  المعلومات حول القطاعات 
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ات حول إفصاحفي البيانات المالية الموحدة لتقديم  المعتمدةسياسات المحاسبية اليتم تبني نفس 
 أدناه.  هو مشار إليهواحد كما  إستثناءلعام مع وجود القطاع الحكومي ا

 
 

ات حول القطاع الحكومي العام في البيانات المالية، لا ينبغي تطبيق إفصاحعندما يتم تقديم . 9إستنتاج
الشركات المالية العامة ييما يخص  35 متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

معيار المحاسبة الدولي في تطبيق  ويعود سبب هذا إلى أن. والشركات غير المالية العامة
سيؤدي إلى الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة  على قطاعي 35 القطاع العام

لقطاع الحكومي العام. لمن البيانات المالية  بدلا  حكومة للالبيانات المالية الموحدة  عرضإعادة 
ام عن المعلومات حول القطاع الحكومي الع فصاحرض من الإوهذا من شأنه أن يحبط الغ

لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وتلك  وفقا  بين البيانات المالية المعدة  جسرا   بوصفه
 للأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. وفقا  المعدة 

 

 تقديم التقارير حول القطاعات 
عن بعض المعلومات  المنفصل فصاحالإ 18 اسبة الدولي في القطاع العاميقتضي معيار المح  .10إستنتاج

 تحقيق أهدافهاتقييم أداء المنشأة في بغرض الهامة أو مجموعات من الأنشطة  هامة أنشطةحول 
التبادل والمعاملات بين معاملات وأحداث  18 ولا يميز المعيار. اتالقرار نع ولأغراض ص

وإنما يركز بالسوق.  المتعلقةالسوق أو غير الحكومة المتعلقة بنشطة أو أ والأحداث غير التبادلية
م يات المرتبطة بتسللتزاموالأصول والإ والمصاريفالإيرادات  عن فصاحالإ على من ذلك بدلا  

القطاع الحكومي  هذه الخدمات من قبل تسليمتم  سواء-أو مجموعات الخدمات الرئيسيةالخدمات 
الشركات المالية العامة والشركات غير المالية العامة. إن الهدف بل من قلحكومة أو في ا العام

المعلومات حول القطاع عن  فصاحالإمن تقديم التقارير حول القطاعات لا يتحقق من خلال 
ومات حول معلعن  فصاحالتي تختار الإالحكومة  يتعين علىفإنه ، وعليهالحكومي العام. 

 عن معلومات حول القطاعات.  أيضا  أن تفصح القطاع الحكومي العام 
 

مة أو نفقات الحكو  مصاريفاد التقارير المالية معلومات حول تعرض الأسس الإحصائية لإعد  .11إستنتاج
أساسي ويمكن تطبيق أي من  الحكومية. وظيفتهاية أو قتصادالإ طبيعتها حسبمصنفة 

عام. وفي بعض عن معلومات إضاايية حول القطاع الحكومي ال فصاحالتصنيف هذين للإ
عن معلومات حول القطاعات  فصاحللإة يوظائف الحكومالقد يتم تبني تصنيف  فإنه ،الحالات

 لحكومة ما.في البيانات المالية الموحدة 
 

 المطابقة 
لمتطلبات هذا المعيار  وفقا  تختلف المعلومات المفصح عنها حول القطاع الحكومي العام يمكن أن   .12إستنتاج

بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير  تلك المعلومات المعروضاةالشكل عن في المحتوى و 
 المالية.

 

التي هذه الحكومات  ييما إذا كانتمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحث مجلس   .13إستنتاج
 يتعين عليها لهذا المعيار وفقا  معلومات حول القطاع الحكومي العام عن  فصاحتختار الإ

)ب( مع ات القطاع الحكومي العام في البيانات المالية إفصاح)أ( عن مطابقة  فصاحالإ
وقد ات القطاع الحكومي العام بموجب الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية. إفصاح

كبيرة على الجهة المعدّة وأن تفوق تكاليف  بأن يفرض مثل هذا المتطلب معنيا   المجلس كان
الحكومات التي قد  سيثبط من همةمما  ،اتختصاصالإ في بعضافع المنتلك التكاليف 
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المجلس في هذا المجال  لدى إهتماما  التي لاقت ومن المسائل ات. فصاحهذه الإ إجراءتختار 
 -:ما يلي

استكمال  يساعد في لبيانات المالية والمعلومات الإحصائيةجمع اييما إذا كان توقيت  (أ)
 و"المصادقة عليها"لبيانات المالية ي اللازم لتدقيق اضامن الإطار الزمنهذه المطابقة 

معايير المحاسبة لمتطلبات  وفقا  التشريعية و/أو  للمتطلبات وفقا   "إصدارهااعتماد "و
 الدولية في القطاع العام؛ 

 أيضا  مثل هذا المتطلب يمكن أن يحفز تدقيق المطابقة ويحفز كان تضمين ييما إذا  (ب)
 و نفسها؛ تدقيق التقارير الإحصائية

ات لتزامالأصول والإ تصنيفقياس وإعادة إعادة  من المنشأةيُطلب سييما إذا كان  (ج)
لمتطلبات الأسس الإحصائية لإعداد التقارير المالية وييما  وفقا   والمصاريفوالإيرادات 

 عن معلومات حول القطاع الحكومي العام. فصاحالإ سيحول دون إذا كان هذا 
 

هذه  بأنه لا ينبغي أن تُشترطمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وما  مجلس عم إستنتجو   .14إستنتاج
 وفقا   المعروضاةات القطاع الحكومي العام إفصاحفي هذه المرحلة. إلا أن مطابقة المطابقة 

لمتطلبات  وفقا  للحكومة المعدة  في البيانات المالية المقابلةمع البنود  لمتطلبات هذا المعيار
ولا تنطوي )ب( الشفايية المعززة و تتفق عملية )أ( هي ر المحاسبة الدولية في القطاع العام معايي
ات إفصاحعن مطابقة  فصاحالإ ولا يُمنعمفيدة للمستخدمين. أنها )ج( كما  ات مرهقةإلتزامعلى 

م ات القطاع الحكومي العاإفصاحو لمتطلبات هذا المعيار  وفقا  المعروضاة القطاع الحكومي العام 
 حصائية لإعداد التقارير المالية.بموجب الأسس الإالمعروضاة 

 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة  إصدارنتيجة  22مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 2016مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل  من قبل، الدولية في القطاع العام
بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  جلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام م أصدر. 15إستنتاج

مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016بريل إالمحاسبة الدولية في القطاع العام في 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

بيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تط (أ)
مؤسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق  بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 

 من كل معيار؛
"، منشآت القطاع العام التجاريةاستبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)

 متى كان ذلك ملائما ؛ و
عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال توفير من المقدمة لم 10تعديل الفقرة  (ج)

وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة الدولية في 
 القطاع العام.

 
المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضايح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ

1. 
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للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية نتيجة  22المحاسبة الدولي في القطاع العام مراجعة معيار 
 2018 في القطاع العام

إلى "البيانات المالية الأولية." وأعربت الأطراف المعنية عن قلقها لأن هذا  37. أشارت الفقرة 16ستنتاجإ
لعام وبالتالي قد يتسبب ذلك في المصطلح غير مُعرّف في معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا

حدوث لبس. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن مصطلح "البيانات 
المالية" المستخدم في أماكن أخرى من معايير المحاسبة في القطاع العام له نفس المعنى، لذا 

لمالية الأولية" بمصطلح وافق المجلس على توحيد المصطلح واستبدال مصطلح "البيانات ا
 "البيانات المالية" أينما وجد هذا المصطلح.  
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 هيكل البيانات المالية التوضايحي -إرشادات التنفيذ
 

 منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 22معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت
 

 مقتطف من البيانات المالية -الحكومة "أ"
 

 من ملاحظات البيانات المالية مقتطف
 

 ملاحظة: إفصاحات القطاع الحكومي العام
 

يتم تقديم الإفصاحات التالية للقطاع الحكومي العام. وهي تُظهر السياسات المحاسبية المعتمدة في 
البيانات المالية الموحدة بإستثناء إختلاف متطلبات التوحيد ييما يتعلق بقطاع الشركات المالية العامة 

 22وقطاع الشركات غير المالية العامة. ووفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
، لا يتم توحيد قطاعي الشركات المالية "الإفصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام"

يتم الإعتراف بها  العامة والشركات غير المالية العامة في إفصاحات القطاع الحكومي العام إلا أنه
كإستثمارات للقطاع الحكومي العام. وتُعرض الإستثمارات في قطاعي الشركات المالية العامة والشركات 

 غير المالية العامة كبند سطر مفرد مقاس بالمبلغ المسجل لصافي أصول الجهات المستثمر بها. 
 

والمنشآت الأخرى المسيطر عليها من  ويشمل القطاع الحكومي العام كافة الوزارات الحكومية المركزية
 قبل الحكومة والتي تشارك بشكل رئيسي في الأنشطة غير المتعلقة بالسوق. وهذه المنشآت هي:

 

 س     الوزارة 
 ص           

 ع  
وخلال فترة التقرير، تم إعادة تشكيل الأنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية، التي نفذتها سابقا  وزارة 

، على أساس تجاري ولم تعد مدرجة في المعلومات المالية المعروضاة للقطاع الحكومي الإتصالات
 العام.
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 20×2ديسمبر  31كما في  - بيان المركز المالي للقطاع الحكومي العام
 )بآلاف من وحدات العملة(

 

القطاع  
 الحكومي العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع تالحذوفا

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 

     الأصول 
     الأصول المتداولة 
 ×          × (×)         (×) ×         × ×       × النقد والنقد المعادل

 ×          × (×)         (×) ×         × ×       × ذمم مدينة 

 ×         ×  ×         × ×       × المخزون 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×       × دفعات مقدمة 

 ×           ×  ×         × ×       × الإستثمار 
   ×         × ×       × أصول متداولة أخرى 

 ×       × ×         × (×)         (×) ×           × 
     أصول غير متداولة 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×       × نة ذمم مدي

 ×           ×  ×        × ×       × إستثمارات 
الإستثمار في قطاعات 

 أخرى 
×       ×  (×)         (×)  

 ×           × (×)         (×) ×        × ×       × أصول مالية أخرى 
البنية التحتية والمصانع 

 معدات وال
×       × ×        ×  ×           × 

 ×           ×  ×         × ×       × الأراضاي والمباني 
 ×           ×  ×        × ×       × أصول غير ملموسة 

 ×           ×  ×         × ×      × أصول غير مالية أخرى 
 ×      × ×         × (×)         (×) ×           × 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×       × مجموع الأصول 

     الإلتزامات 
     الإلتزامات المتداولة 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×        × ذمم دائنة 
 ×           ×  ×       × ×       × إقتراضاات قصيرة الأجل 

ن النسب الحالية م
 الإقتراضاات 

×       × ×           ×  ×           × 

 ×           ×  ×           × ×       × المخصصات
 ×           ×  ×           × ×       × منافع الموظفين 

 ×           × (×)         (×) ×           × ×      × إلتزامات متداولة أخرى 
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القطاع  
 امالحكومي الع

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 

     الإلتزامات غير المتداولة 
 ×     × (×)         (×) ×           × ×      × ذمم دائنة 

 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × الإقتراضاات 
 ×     ×  ×          × ×      × المخصصات 

 ×     ×  ×          × ×      × منافع الموظفين
 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × إلتزامات أخرى 

 ×      × ×          × (×)         (×) ×     × 
 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × مجموع الإلتزامات

     

 ×     × (×)         (×) ×          × ×      × صافي الأصول
     صافي الأصول/حقوق الملكية

 ×     × (×)         (×) ×          × ×     × الإحتياطات 
 ×     × (×)         (×) ×          × ×     × الفائض )العجز( المتراكم

 ×     × ×          × (×)         (×) ×     × 
الأصول/حقوق  إجمالي صافي

 الملكية
×     × ×          × (×)         (×) ×     × 
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تصنيف  -20×2ديسمبر  31للسنة المنتهية في  -بيان الأداء المالي للقطاع الحكومي العام
 الوظائف الحكومية 

 )بآلاف من وحدات العملة(

   

القطاع الحكومي  
 العام

 

 الشركات المالية
 العامة والشركات 

ةلية العامغير الما  

 المجموع الحذوفات

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 

     الإيرادات 
 ×        × (×)         (×)  ×     × الضرائب 

 ×        × (×)         (×) ×         × ×     × الرسوم، الغرامات، العقوبات
 ×          × (×)         (×) ×         × ×     × من قطاعات أخرى  تالإيرادا

 ×         ×  ×         × ×     × التحويلات من حكومات أخرى 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × الإيرادات التشغيلية الأخرى 

 ×           ×  ×         × ×     × مجموع الإيرادات 
     المصاريف 

 ×           ×   ×     × خدمات القطاع العام 
 ×          ×   ×        × الدفاع 

 ×           ×  ×         × ×     × النظام والسلامة العامة 
 ×          ×   ×     × الشؤون الإقتصادية 

 ×        × (×)         (×) ×        × ×     × حماية البيئة 
 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × الإسكان ومرافق المجتمع 

 ×           ×  ×        × ×     × الصحة 
الخدددددددمات الترفيهيددددددة والثقاييددددددة 

 والدينية 
×     ×   ×           × 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × التعليم 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × الحماية الإجتماعية 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × مجموع المصاريف 

     

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × فائض/)عجز( الفترة 
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التصنيف  -20×2ديسمبر  31للسنة المنتهية في  -بيان الأداء المالي للقطاع الحكومي العام
 ي للمصاريفالإقتصاد

 )أسلوب عرض بديل(
 )بآلاف من وحدات العملة(

 

القطاع الحكومي  
 العام

 

 الشركات المالية
العامة والشركات  

 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 
     الإيرادات 
 ×        × (×)         (×)  ×     × الضرائب 

، الغرامات، الرسوم
 العقوبات

×     × ×         × (×)         (×) ×        × 

من قطاعات  تالإيرادا
 أخرى 

×     × ×         × (×)         (×) ×          × 

التحويلات من حكومات 
 أخرى 

×     × ×         ×  ×         × 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × الإيرادات التشغيلية الأخرى 
 ×           ×  ×         × ×     × مجموع الإيرادات 

     المصاريف 
 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × تعويض الموظفين 

 ×          × (×)         (×) ×        × ×      × إستخدام السلع والخدمات 
 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × ابت إستهلاك رأس المال الث

 ×          × (×)         (×) ×         × ×     × الفائدة 
 ×        × (×)         (×) ×        × ×     × المعونات 

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × المنافع الاجتماعية 
 ×           ×  ×        × ×     × مصاريف أخرى 

 ×           × (×)         (×) ×         × ×     × مجموع المصاريف 

     

 ×           × (×)         (×) ×        × ×     × الفائض/)العجز( 
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 31حقوق الملكية للقطاع الحكومي العام للسنة المنتهية في  بيان التغيرات في صافي الأصول/
 20×2ديسمبر 

 )بآلاف من وحدات العملة(
 

  القطاع الحكومي العام 
إحتياطي 
مإعادة التقيي  

إحتياطي 
 التحويل

ز الفائض/العج
 المتراكم

ة الشركات المالي
العامة 

 والشركات غير
 المالية العامة

 المجموع الحذوفات

ديسمبر  31الرصيد في 
0×20 

× (×) × × × × 

الفائض من إعادة تقييم 
 الممتلكات 

×   ×  × 

العجز من إعادة تقييم 
 الإستثمارات 

(×)   (×) × (×) 

 (×)  (×)  (×)  فروقات تحويل العملات 
صافي الأرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 
 الأداء المالي

 
× 

 
(×) 

  
× 

 
(×) 

 
× 

 × (×) × ×   صافي فائض الفترة 
ديسمبر  31الرصيد في 

1×20 
× (×) × × (×) × 

العجز من إعادة تقييم 
 الممتلكات 

(×)   (×) × (×) 

الفائض من إعادة تقييم 
 الإستثمارات 

×   × (×) × 

 ×  ×  (×)  فروقات تحويل العملات
صافي الأرباح والخسائر 

غير المعترف بها في بيان 
 الأداء المالي

(×) (×)  (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×)   صافي عجز الفترة 

ديسمبر  31الرصيد في 
2×20 

× (×) × × (×) × 
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 20×2ديسمبر  31بيان التدفق النقدي للقطاع الحكومي العام للسنة المنتهية في 
 )بآلاف وحدات العملة(

 
القطاع الحكومي  

 العام 
الشركات المالية 
العامة والشركات 
 غير المالية العامة

 المجموع الحذوفات

 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 
التدفقات النقدية من الأنشطة 

 التشغيلية 
    

     المقبوضاات 
 × × (×) (×)  × × الضرائب 

 × × (×) (×) × ×  مبيعات السلع والخدمات 
 × × (×) (×) × ×  المنح 

 × ×  × ×  الفائدة المقبوضاة 
أرباح الأسهم من القطاعات 

 الأخرى إلى الحكومة 
× ×  (×) (×)  

 × × (×) (×) × × × × مقبوضاات أخرى  
     المدفوعات 

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) تكاليف الموظفين 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) مزايا التقاعد 

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) الموردون 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) الفائدة المدفوعة 

أرباح الأسهم إلى القطاعات 
 الأخرى 

 (×) (×) × ×  

 (×) (×) × × (×) (×) (×) (×) مدفوعات أخرى 
صافي التدفقات النقدية من 

 الأنشطة التشغيلية 
× × × × (×) (×) × × 

التدفقات النقدية من الأنشطة 
 الإستثمارية 

    

 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) شراء المصانع والمعدات 
العوائد من بيع المصانع 

 والمعدات
× × × ×  × × 

 × ×  × × × × العوائد من بيع الإستثمارات 
 (×) (×)  (×) (×) (×) (×) شراء سندات العملة الأجنبية 
صافي التدفقات النقدية من 

 الأنشطة الإستثمارية 
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

التدفقات النقدية من الأنشطة 
 التمويلية 

    

 × × × × × × × × العوائد من الإقتراضاات 
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 (×)    (×)  (×) (×)    (×) (×)    تسديد الإقتراضاات 

صافي التدفقات المالية من 
 الأنشطة التمويلية 

×      × ×       ×    (×) (×) ×      × 

صافي الزيادة/ النقصان في 
 النقد والنقد المعادل

 
×      × 

 
×      × 

 
(×)    (×) 

 
×     × 

بداية  النقد والنقد المعادل في
 الفترة 

×      × ×      × (×)    (×) ×     × 

النقد والنقد المعادل في نهاية 
 الفترة 

×      × ×      × (×)    (×) ×     × 

 



           742 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الإيراد من المعاملات التبادلية )الضرائب  -23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 والتحويلات(

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

 31تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير 

 
الإيراد من المعاملات التبادلية )الضرائب  "  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تم إصدار

 . 2006من عام  ديسمبر" في والتحويلات(
 

من خلال معايير القطاع العام  23ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (.2019)الصادر يناير  " المنافع الاجتماعية " 42اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط 

  (.2018) الصادر في أغسطس " الأدوات المالية "  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

  الصادر  "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(
 (.2017في يناير 

  (2016تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل إمكانية 

 الصادر في إبريل  2015المحاسبة الدولية في القطاع العام  التحسينات السنوية على معايير(
2016) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015) الصادر في يناير  الإستحقاق للمرة الأولى " أساس

  (2011)الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 (2010)الصادر في يناير  " الأدوات المالية: العرض" 28 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الصادر في  والقياس" الإعتراف" الأدوات المالية:  29 لعاممعيار المحاسبة الدولي في القطاع ا(
 (2010يناير 

 (2010)الصادر في يناير " الأصول غير الملموسة"  31 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

ار التأثيرمعي  

مقدمة 
 القسم

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  حذف

 2017يناير   40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 1
 2017يناير   40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

ار التأثيرمعي  

 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ) الصادر في إبريل  حذف 3

2016) 
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4
 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 5

 2017يناير   40الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  تعديل 6
 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 10

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 31
 2010يناير  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 37

 2018أغسطس  41حاسبة الدولي في القطاع العاممعيار الم تعديل 43
 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 87

أ105  2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 
 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

ب105  2010يناير  29القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  جديد 

 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 106

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 116
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 117
 2015يناير   33قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال إلغاء 118
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 119
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 120
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 121
 2015يناير   33قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في ال إلغاء 122
 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إلغاء 123
أ124  2010يناير  28معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

ب124  2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

ج124  2015يناير   33اع العام معيار المحاسبة الدولي في القط جديد 
د142  2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 
ه 142  2017يناير  40معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

و142  2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 
ز142  2019أغسطس  41لدولي في القطاع العام معيار المحاسبة ا تعديل 

 2015يناير   33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 125
27تنفيذ  2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 
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الفقرة 
 المتأثرة

طبيعة 
 الأثر

ار التأثيرمعي  

54تنفيذ  2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 
 2018أغسطس  41في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي 

العنوان 
 الرئيسي
رة أعلى فق

55تنفيذ   

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

55تنفيذ   2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

56تنفيذ   2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

العنوان 
 الرئيسي
رة أعلى فق

57تنفيذ   

 2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد

57تنفيذ  2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

58تنفيذ  2018أغسطس  41معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد 

59تنفيذ   2018أغسطس  41الدولي في القطاع العام معيار المحاسبة  جديد 
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 ("والتحويلات الضرائب) التبادلية غير المعاملات من الإيراد " 23 العام القطاع في الدولي المحاسبة عيارم إن
 في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 125-1 الفقرات في مبين

 الدولية المحاسبة معايير إلى قدمةم"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 23 العام القطاع
وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت  "العام القطاع في

 التقديرات في التغيرات المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. القطاع العام
 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق ختيارلإ أساسا  " والأخطاء المحاسبية
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 الهدف
الإيراد الناشئ من معاملات حول تحديد متطلبات إعداد التقارير المالية  إلىهذا المعيار  فيهد .1

المنشأة. ويتعامل هذا  إندماجالمعاملات غير التبادلية التي تؤدي إلى  إستثناءبغير تبادلية، 
ت غير معاملاالبالإيراد من  عترافلدى الإ عتبارينبغي أخذها بعين الإالمعيار مع القضايا التي 

 بما في ذلك تحديد مساهمات المالكين. وقياسه تبادليةال
 نطاق ال
المحاسبي أن تطبق  ستحقاقعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإعلى المنشأة التي ت .2

 -:طبق هذا المعيار علىنتبادلية. ولا يالمعاملات غير الفي محاسبة الإيراد من  هذا المعيار

 اع العام وهي معاملات غير تبادلية؛ واندماج الأعمال في القط (أ)

 31-26المساهمات في خطط المنافع الاجتماعية التي تتم محاسبتها وفقاً للفقرات  (ب)
)منهج  المنافع الاجتماعية""  42من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 التأمين(.
 [ تم إلغائها ]     .3
 [ تم إلغائها ]     .4

 

يتم تناول الإيراد الناشئ من . و تبادليةالمعاملات غير الد الناشئ من يتناول هذا المعيار الإيرا .5
"الإيراد من المعاملات  9تبادلية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المعاملات ال

وفي حين أن الإيرادات التي تحصل عليها منشآت القطاع العام ناشئة من معاملات . التبادلية"
ومنشآت القطاع العام الأخرى من  اتالحكوم اتمعظم إيرادعادة  تُشتق، تبادلية وغير تبادلية

 -معاملات غير تبادلية مثل:

 الضرائب؛ و (أ)
غير نقدية(، بما في ذلك المنح والإعفاء من الديون  كانت نقدية أو )سواء   التحويلات (ب)

 من لسوقيةا غير والحصةوالسلع والخدمات العينية،  تبرعاتوالغرامات والتركات والهدايا وال
 .المقبوضة الميسرة القروض

 
قد تعترف الحكومات بالقطاع العام، وبإندماج بعض منشآت القطاع العام، وبتقسيم بعض  .6

القطاع العام الأعمال في المنشآت الأخرى إلى منشأتين منفصلتين أو أكثر. ويحدث إندماج 
لتقارير. تلك الإعادة للهيكلة لا معدة لواحدة منشأة  معا   عندما يتم دمج عمليتين أو أكثر ليشكلا

 ينتج عنهاتتطلب عادة أن تشتري إحدى المنشآت المنشأة الأخرى أو العملية الأخرى، ولكن قد 
لتزامات الخاصة بعملية أو منشأة الإأن تستملك المنشأة الجديدة أو الحالية جميع الأصول و 

وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي  القطاع العام الأعمال في عمليات إندماج محاسبة وتتمأخرى. 
 ." عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40في القطاع العام 

 

 التعريفات
 -:وفقاً للمعاني المحددة لهاتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار  .7
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عبارة هي و  (Conditions on transferred assets) الشروط المفروضة على الأصول المنقولة
المستقبلية  الخدماتأو  المستقبلية قتتصاديةالإ المنافع إستهلاكه ينبغي تنص على أن اتإشتراطعن 

أو أنه يجب إرجاع  محددكما هو  المنشأة المنقول إليهامن قتبل التي يتضمنها الأصل  المتوقتعة
 .ناقتلةمنشأة الالمستقبلية المتوقتعة إلى ال الخدماتأو المستقبلية  قتتصاديةالمنافع الإ

 
أو أن تستخدم المنشأة  يكون بإمكانتنشأ عندما و  (Control of an asset) الأصل السيطرة على

 أو تنظمالمنشأة  تمنعلتحقيق أهدافها وعندما يمكن أن  في سعيهامن الأصل  بطريقة أخرى  تنتفع
 تلك المنفعة. إلىالآخرين  وصول بطريقة أخرى 

 

 (xpensed paid through the tax systemE) الضريبةالمدفوعة من خلال نظام  مصاريفال
  هي مبالغ متاحة للمستفيدين بغض النظر عن دفعهم للضرائب أم لا.و 

 
وهي منافع إقتتصادية أو خدمات مستقبلية متوقتعة مقبوضة أو مستحقة القبض من قتبل  الغرامات

يجة مخالفة منشآت القطاع العام حسبما تحددها محكمة معينة أو هيئة إنفاذ قتانونية أخرى نت
 القوانين أو الأنظمة.

 
هي و  (Restrictions of transferred assets) القيود المفروضة على الأصول المنقولة

، ولكنها لا تنص على ي قتد يستخدم الأصل من أجل أدائهاالت الأغراضتحدد أو توجه  اتإشتراط
 ناقتلةمنشأة الال ىة المتوقتعة إلالمستقبلي الخدماتالمستقبلية أو  قتتصاديةضرورة إرجاع المنافع الإ

 . كما هو محدد هاإستخدامفي حال عدم 
 

 (Stipulations on transferred assets) المفروضة على الأصول المنقولة ةيشتراطالبنود الإ
أصل  إستخداممفروضة على  ،ملزم اتفاقأو  ،الأنظمةمنصوص عليها في القوانين أو  بنودهي و 

 لتي تقع خارج نطاق المنشأة المعدة للتقارير المالية.منقول من قتبل المنشآت ا
 

بعض  تمنحهي نصوص تفضيلية في قتانون الضريبة و  (Tax expenditures) ةينفقات الضريبال
 غير متاحة للآخرين. اتإمتياز  المكلفين

 
 السلطةالحكومة أو  تقررهو الحدث الذي و  Taxable event )) الحدث الخاضع للضريبة

  للضريبة. خضوعهو هيئة أخرى التشريعية أ
   

أو مستحقة الدفع  مدفوعةمستقبلية متوقتعة  خدماتأو  إقتتصاديةهي منافع و  (Taxes) الضرائب
. اتلتزويد الحكومة بالإيراد المشرعة الأنظمةأو و/ بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وفقاً للقوانين

 ات القانون.مخالف إثرلمفروضة العقوبات الأخرى اولا تتضمن الضرائب الغرامات أو 
 

مستقبلية  خدماتمستقبلية أو  إقتتصاديةلمنافع  واردة هي تدفقاتو  (Transfers) التحويلات
 الضرائب. إستثناءبتبادلية المعاملات غير الن متوقتعة م

 
 تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في هذا المعيار

التي تم  المعرفةقتائمة المصطلحات بنفس المعنى الذي ترد به في هذه المعايير، ويعاد ذكرها في 
 نشرها بشكل مستقل. 

 

 المعاملات غير التبادلية
معاملات التقريبا . وتعتبر هذه  مساويةيتضح في بعض المعاملات أن هناك تبادلا  لقيمة  .8

 دولية في القطاع العام الأخرى.يتم تناولها في معايير المحاسبة الو تبادلية 
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 لقاء إسميمقابل أو تدفع  مقابلأي  تدفع ولاتحصل المنشأة في معاملات أخرى على موارد  .9
على فهذا المعيار.  ويتم التطرق إليها في. ويتضح أن هذه معاملات غير تبادلية مباشرة ذلك

الضرائب. وفي حين  تلك سبيل المثال، يدفع المكلفون ضرائب لأن قانون الضريبة يقتضي دفع
الحكومة التي تفرض الضرائب تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات العامة للمكلفين فإنها لا  نأ

 دفع الضرائب. كتعويض عنتقوم بذلك 

 

الموارد  لقاء ا  معين هناك مجموعة أخرى من المعاملات غير التبادلية حيث قد تقدم المنشأة مقابلا   .10
. وفي هذه الحالات، تحدد المستلمةيقارب القيمة العادلة للموارد لا  بلذلك المقا، ولكن المستلمة

بكل  عترافمعاملات التبادلية وغير التبادلية حيث يتم الإالما إذا كان هناك دمج بين فيمنشأة ال
 من كتمويل عملة وحدة ملايين 6 المنشأة تستلم المثال، سبيل على منهما بشكل منفصل. عنصر

 من عملة وحدة ملايين 5 المنشأة تسدد أن على الاتفاقية وتنص. الأطراف دةمتعد تنمية وكالة
 هو مماثل لقرض السوق  سعر يكون  عندما %5 فائدة بنسبة سنوات 10 مدى على المستلم التمويل

 5 منها مطروحا   عملة وحدة ملايين 6) كمنحة عملة وحدة مليون  فعلا المنشأة استلمت وقد. 11%
 عملة وحدة ملايين 5 بقيمة ميسر قرض ترتيب في ودخلت( تسديدها نبغيي عملة وحدة ملايين
 مبلغ من كل يعد  . %6 بنسبة مماثل لقرض السوقية الفائدة سعر عن تقل فائدة يحمل والذي

 الاتفاقية يخص فيما الفائدة دفعات من السوقية غير والحصة( عملة وحدة مليون ) المقبوض المنحة
 معاملات هي التعاقدية الرأسمالية والدفعات الفائدة دفعات تعد   كما. تبادلية غير معاملات هي

 . تبادلية
 

ما إذا كانت معاملات تبادلية أم غير تبادلية. وفي فلا يتضح فورا   إضافيةكما أن هناك معاملات  .11
عاملات تبادلية أم غير تبادلية. المعاملة ما إذا كانت م مضمون سيحدد فحص لهذه الحالات، 

إذا تم القيام بالمعاملة  لكنصنف بيع السلع عادة على أنه معاملة تبادلية. ل المثال، يُ على سبيف
بسعر غير مساوٍ تقريبا  للقيمة العادلة للسلع المباعة، فإن هذه المعاملة تقع  بسعر مدعوم، أي

 مضمون هو معاملة معينة  مضمون كان ما إذا فيولتحديد تبادلية. المعاملة غير الضمن تعريف 
مهني. وبالإضافة إلى ذلك، قد تحصل المنشآت يتم إصدار حكم غير تبادلية،  عاملة تبادلية أوم

عر المعروض سأو خصومات على الكمية أو تخفيضات أخرى على العلى خصومات تجارية 
التخفيضات على الأسعار بالضرورة أن المعاملة هذه للأصول وذلك لأسباب مختلفة. ولا تعني 

 بادلية.هي معاملة غير ت
 

 الإيراد 
المستقبلية المتوقعة  أو الخدمات قتصاديةيتألف الإيراد من إجمالي التدفقات الواردة للمنافع الإ .12

مستحقة القبض من قبل المنشأة المعدة للتقارير المالية والتي تمثل زيادة في صافي الو  مقبوضةال
إن المبالغ التي تحصلها لمالكين. الزيادات المتعلقة بمساهمات ا إستثناءبالأصول/حقوق الملكية، 

عن الحكومة أو منظمة حكومية أخرى أو أطراف ثالثة أخرى لن تؤدي إلى  وكيلا   المنشأة بصفتها
ستطيع توكيل لا المنشأة التي تعمل كأن إلى  هذاويعود . اتهأو إيرادالوكيل زيادة في صافي أصول 

لتحقيق  في سعيهابطريقة أخرى  منها نتفاعأو الإ الأصول التي تم تحصيلها إستخدام السيطرة على
 .اأهدافه
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حين تتكبد المنشأة بعض التكاليف فيما يتعلق بالإيراد الناشئ من معاملة غير تبادلية، يكون الإيراد  .13
المستقبلية المتوقعة، ويتم  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةهو إجمالي التدفق الوارد للمنافع الإ

على سبيل المثال، إذا تعين على ف لمعاملة.اتكلفة على أنها ر للموارد بأي تدفق صاد عترافالإ
إليها  بند من بنود المصنع تحويلب قدفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يتعلالمنشأة المعدة للتقارير 

 تحويل منالتكاليف بشكل منفصل عن الإيراد الناشئ  بتلك عترافيتم الإفإنه من منشأة أخرى، 
 المحاسبة لمعيارتكاليف التسليم والتركيب في المبلغ المعترف به كأصل وفقا   وتُشمل. بند المصنع

 ." الممتلكات والمصانع والمعدات" 17في القطاع العام  الدولي
 

 ةيشتراطالبنود الإ

حقيقة أنها ستستخدم بطريقة معينة ولذلك فإن المنشأة  إدراكأو و/مع توقع الأصول  تحويلقد يتم  .14
أو الترتيبات  الأنظمةالقوانين أو تفرض وحيث  ستتصرف أو ستعمل بطريقة معينة. ليهاإ منقولال

 منقولالأصول المنقولة من قبل المنشأة ال إستخدامعلى مع الأطراف الخارجيين شروطا   الملزمة
إن إحدى كما هو موضح في هذا المعيار.  اتإشتراطعبارة عن  هذه البنود تكون ، إليها

في هذا المعيار، هي أن المنشاة لا تستطيع  محدد، كما هو اتشتراطللإية الخصائص الرئيس
 مباشرة أو من خلال منشأة تسيطر عليها.كان ذلك على نفسها، سواء  يإشتراطفرض بند 

 

المتعلقة بأصل منقول إما شروطا  أو قيودا . وفي حين أن الشروط  ةيشتراطالإالبنود تكون  يمكن أن .15
 الخدماتأو المستقبلية  قتصاديةالمنافع الإ إستهلاكأو  إستخدامالمنشأة والقيود قد تتطلب من 

 عتراف( عند الإواجب الأداءلغرض معين ) ما أصلالتي يشتمل عليها المستقبلية المتوقعة 
 الخدمات وأالمستقبلية  قتصاديةالمبدئي، فإن الشروط هي الوحيدة التي تقتضي إرجاع المنافع الإ

 .(واجب الإرجاع) يشتراطفي حال مخالفة ذلك البند الإ ناقلةة إلى المنشأة الالمستقبلية المتوقع
 

معين  بندإدارية. وإذا كان من خلال عمليات قانونية أو  للإنفاذقابلة  ةيشتراطالبنود الإ تكون  .16
، فإنه لا للإنفاذالأخرى غير قابل  الملزمةأو الترتيبات  الأنظمةعليه في القوانين أو  ا  منصوص

من البنود  النافعةات التعاقدية لتزامكما هو موضح في هذا المعيار. ولا تنشأ الإا  يإشتراطر بندا  يعتب
"المخصصات، الإلتزامات  19. وينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامةيشتراطالإ

 .وقياسها النافعةات التعاقدية لتزامالإب عترافمتطلبات الإعلى  والأصول المحتملة"
 

 الأصول المنقولةوط المفروضة على الشر 

تقتضي الشروط المفروضة على الأصول المنقولة )المشار إليها فيما بعد بالشروط( من المنشأة إما  .17
أو  محددالمستقبلية المتوقعة للأصل كما هو  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةأن تستهلك المنافع الإ

في حال  ناقلةإلى المنشأة ال المستقبلية المتوقعة خدماتالالمستقبلية أو  قتصاديةأن ترجع المنافع الإ
 قتصاديةالمنافع الإ تحويلتعاقدي حالي ل إلتزام إليها منقولة الأالشروط. لذلك، تتكبد المنش مخالفة

سيطرة الثالثة عندما تحصل مبدئيا  على  المستقبلية المتوقعة إلى أطراف الخدماتالمستقبلية أو 
غير قادرة على تجنب  إليها منقولة الإلى أن المنشأ هذا ويعودين. على أصل خاضع لشرط مع

 الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةالمنافع الإ إستهلاكحيث يُطلب منها للموارد  التدفق الصادر
طراف ثالثة، لدى تسليم سلع أو خدمات معينة لأ المستقبلية المتوقعة المشمولة في الأصل المنقول

إلى المنشأة المستقبلية المتوقعة  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةع المنافع الإيتعين عليها إرجا أو
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مبدئيا  بأصل خاضع لشرط معين، فإنها تتكبد  إليها منقولة العندما تعترف المنشأ ولذلك. ناقلةال
  .ا  معين ا  إلتزامأيضا  

 

مستقبلية  إقتصاديةمنافع قد يتم إرجاع أصل منقول أو فإنه ، وبغرض التسهيل من الناحية الإدارية .18
إرجاعه من  سيتمالمبلغ الذي  اقتطاعال من خلال مستقبلية متوقعة أخرى بشكل فع   خدماتأو 

لأغراض أخرى. وستعترف البيانات المالية الخاصة بالمنشأة المعدة ها تحويلينبغي  أصول أخرى 
ات فيما يخص لتزام، أي ستعترف المنشأة بتخفيض في الأصول والإبإجمالي المبالغللتقارير 

بالأصول  عترافالإ ستعكس، كما مخالفته تل بموجب بنود الشرط الذي تمإرجاع الأص
 الجديد. تحويلات و/أو الإيراد لللتزاموالإ

 

 القيود المفروضة على الأصول المنقولة
قضي ي ا  لا تتضمن القيود المفروضة على الأصول المنقولة )المشار إليها فيما بعد بالقيود( متطلب .19

المستقبلية المتوقعة الأخرى  الخدماتالمستقبلية أو  قتصاديةالأصل المنقول أو المنافع الإ بإرجاع
سيطرة الالحصول على  الأصل كما هو محدد. ولذلك، فإن إستخدامإذا لم يتم  ناقلةإلى المنشأة ال

 تحويلب قول إليهامنحاليا  على المنشأة ال تعاقديا   ا  إلتزامعلى أصل خاضع لقيد معين لا يفرض 
 اكتسابإلى أطراف ثالثة عندما يتم المستقبلية المتوقعة  أو الخدماتالمستقبلية  قتصاديةالمنافع الإ

يكون الخيار قد قيدا  معينا ،  منقول إليهاعندما تخالف المنشأة الو . من البداية الأصلسيطرة على ال
من خلال  منقول إليهاة البة على المنشألطلب فرض عقو  آخرأو طرف  ناقلةمتاحا  أمام المنشأة ال

أخرى أو من خلال عملية إدارية مثل إصدار توجيهات من  هيئةمحكمة أو  أمام مثلا   رفع القضية
توجيه المنشأة . وقد ينتج عن مثل هذه الإجراءات غير ذلكفي الحكومة أو سلطة أخرى أو وزير 
أو سلطة هيئة أو  بسبب عصيان المحكمة ة أو جنائيةينلعقوبة مد الخضوعالقيد أو  تلبيةنحو 

 الأصل بل نتيجة لمخالفة القيد. ستملاكولا يتم تكبد مثل هذه العقوبة نتيجة لإ أخرى.
 

 المضمون على الشكلتفضيل 
 النظر فيمن الضروري فإنه ، عبارة عن شرط أو قيد يشتراطما إذا كان البند الإفيلدى تحديد  .20

ينبغي  مجرد بيان أنهإن فعلى سبيل المثال ف. شكلهد وليس مجر  يشتراطالبند الإمضمون 
أو إرجاعه إلى المنشأة  لأطراف ثالثة خدماتالسلع و ال في تقديمالأصل المنقول  إستهلاك

 سيطرة على الأصل.الالمنشأة  تكتسبعندما  إلتزام لنشوءغير كافٍ بحد ذاته  ناقلةال
 

ما في تبحثفعلى المنشأة إن ، شرط أو قيد عبارة عن يشتراطما إذا كان البند الإفيعند تحديد  .21
الخدمات المستقبلية المستقبلية أو  قتصاديةإذا كان متطلب إرجاع الأصل أو المنافع الإ

وإذا لم يكن بمقدور  .ناقلةالمنشأة ال ما إذا سيتم إنفاذه من قبلفيو  للإنفاذالأخرى قابلا   المتوقعة
الخدمات المستقبلية أو  قتصاديةأو المنافع الإمتطلب إرجاع الأصل  إنفاذ ناقلةالالمنشأة 

يعجز عن تحقيق تعريف الشرط وسيتم  يشتراط، فإن البند الإالأخرى  المستقبلية المتوقعة
أن هذه المنشأة لا  إلى ناقلةتجربة سابقة مع المنشأة ال أشارته على أنه قيد. وفي حال إعتبار 

الخدمات المستقبلية أو  قتصاديةافع الإتنفذ أبدا  متطلب إرجاع الأصل المنقول أو المن
أن البند ب منقول إليهاالمنشأة ال تستنتجعند حدوث المخالفات، فقد الأخرى  المستقبلية المتوقعة

وإذا لم يكن لدى المنشأة  يعتبر قيدا . هولذلك فإنشكل الشرط وليس مضمونه،  له يشتراطالإ
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 ناقلةالمنشأة ال تدفعبحيث  ةيإشتراطبنودا   بقا  مس ، أو أنها لم تخالفناقلةة الأتجربة مع المنش
الخدمات المستقبلية المستقبلية أو  قتصاديةتخاذ قرار حول تنفيذ إرجاع الأصل أو المنافع الإلا

 ناقلةة ستفترض أن المنشأة الأذلك، فإن المنش بخلافلا تملك أي دليل  وأنها، الأخرى  المتوقعة
 تعريف الشرط. يشتراطالبند الإ حققوبالتالي ي يشتراطستنفذ البند الإ

 

المنافع  إستهلاك عليهاأي يتعين  -واجب أداء منقول إليهايفرض تعريف الشرط على المنشأة ال .22
كما  المنقولالأصل  التي يشتمل عليها الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةالإ

 الخدمات المستقبلية المتوقعةستقبلية أو الم قتصاديةهو محدد، أو إرجاع الأصل أو المنافع الإ
تعريف الشرط، سيكون واجب الأداء ذو مضمون  ومن أجل تلبية. ناقلةإلى المنشأة الالأخرى 

نقل  إتفاقية ضمن إن وجود بند نتيجة للشرط بحد ذاته.سيكون مطلوبا   اوليس مجرد شكل كم
قد يقود المنشأة إلى  القيام به سوى لا تملك بديلا  يقتضي من المنشأة القيام بتصرف  أصول

ويعود هذا إلى أنه في هذه الحالات لا  قيدا . ولا بمضمونه ليس شرطا   البندبأن  ستنتاجالإ
  .منقول إليهاعلى المنشأة الواجب أداء بحد ذاته  نقل الأصولتفرض بنود 

 

للموارد محتملا  صادر التدفق الأن يكون  من الضروري فإنه ، إلتزامك عترافلتحقيق معايير الإو  .23
الشرط  ينبغي أن يحدد، فإنه . ولذلكويمكن تقييمه ا  الشرط مطلوب مقابلالأداء يكون تقييم  وأن

يتم كمية السلع والخدمات التي ستقدم أو طبيعة الأصول التي س وأطبيعة مثل  مسائل معينة
. ملائما   ون حيث يك الفترات التي ينبغي حدوث الأداء خلالهاها حسبما هو مناسب و إستملاك

على أساس  ها،أو بالنيابة عنالمنشأة الناقلة، الأداء من قبل مراقبة  ينبغيوبالإضافة إلى ذلك، 
 المساويةللقيمة  تناسبيإرجاع  يإشتراطبند  يقتضيمستمر. ويحدث هذا بشكل خاص عندما 

جاع في واجب الإر  إنفاذوإذا تم متطلبات الشرط بشكل جزئي تلبي للأصل إذا كانت المنشأة 
 في الماضي.هامة  إخفاقاتحال حدوث 

 

الذي ينص على  يشتراطلبند الإمع مراعاة اأصل معين  تحويلفي بعض الحالات، قد يتم  .24
هذا عندما  يحصلحدث مستقبلي محدد. وقد  وقوعفي حال عدم  ناقلةإرجاعه إلى المنشاة ال

نص الذي ي يشتراطلبند الإاة امع مراع محليةة يحكومأموالا  لمنشأة  مثلا   تمنح حكومة وطنية
ذلك  رجاع حتىالإوفي هذه الحالات، لا ينشأ واجب . مساويةعلى أن تجمع المنشاة مساهمة 

 تلبيةحتى يتم  إلتزامب عترافولا يتم الإ يشتراطتم مخالفة البند الإأنه ست الذي يُتوقع فيهالوقت 
 . عترافمعايير الإ

 
هي على  التحويلاتهذه ما إذا كانت في النظرإلى  هامنقول إليمع ذلك، ستحتاج المنشآت الو  .25

" في هذا المعيار إلى مقدما  المستلمة المقبوضات . وتشير "مقدما  مستلمة مقبوضات  شكل
وتؤدي . ملزما   النقلخاضع للضريبة أو ترتيب الحدث ال أن يصبحالموارد المستلمة قبل 

لم يصبح  النقللأن ترتيب اقدي حالي تع إلتزامأصل و  نشوءإلى  مقدما  المستلمة المقبوضات 
ها معاملة تبادلية، فسيتم التعامل مععلى شكل هذه التحويلات طبيعة كون ملزما  بعد. وعندما ت

 .9ام في القطاع الع وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي
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 الضرائب
نشآت مغيرها من بالنسبة للعديد من الحكومات و للإيرادات تعتبر الضرائب المصدر الرئيسي  .26

مدفوعة أو مستحقة  إقتصاديةعلى أنها منافع  7القطاع العام. وتعر ف الضرائب في الفقرة 
ويد لتز  الأنظمة المشرعةللقوانين أو  الدفع بشكل إجباري لمنشآت القطاع العام وذلك وفقا  

ين أو وانقانتهاك ال جر اءالغرامات أو العقوبات الأخرى المفروضة  إستثناء، ببالإيراداتالحكومة 
. ولا تعتبر التحويلات غير الإجبارية إلى الحكومة أو منشآت القطاع العام مثل لأنظمةا

 ودفع الرسوم على أنها ضرائب، رغم أنها قد تكون نتيجة لمعاملات غير تبادلية. التبرعات
سم المكلفين داخل إلأفراد والمنشآت الأخرى الذين يعرفون باحكومة الضرائب على الوتفرض 

  .المطلقةصلاحياتها  إستخداممن خلال  منطقتهاحدود 
 

 تتسم بعددمن منطقة لأخرى ولكنها  كبيربشكل  والأنظمة الضريبية قوانينالتختلف يمكن أن  .27
)أ( على حق الحكومة في القوانين والأنظمة الضريبية من الخصائص المشتركة. وتنص 

وإجراءات إدارة )ج( الضريبة يتم بموجبه حساب وتحديد الأساس الذي )ب( تحصيل الضريبة 
. وتقتضي الدفعات إستلامحساب الضريبة مستحقة القبض وضمان راءات إج الضريبة، أي

دورية لدى الوكالة  إقرارات ضريبيةمن المكلفين إيداع عادة القوانين والأنظمة الضريبية 
لة حول الحكومية التي تشرف على ضريبة معينة. وبشكل عام، يقدم المكلفون تفاصيل وأد

القبض من قبل الحكومة.  مبلغ الضريبة مستحقويتم حساب مستوى النشاط الخاضع للضريبة 
الحكومة  إستلامصمم عادة لضمان الضرائب بشكل واسع ولكنها تُ  إستلامتختلف ترتيبات و 

على أساس دوري دون اللجوء إلى اتخاذ إجراء قانوني. وعادة ما يتم تنفيذ قوانين  للدفعات
عقوبات شديدة على الأفراد أو المنشآت الأخرى التي  غالبابشكل صارم وتفرض الضريبة 

  تخالف القانون.
 

الحدث الخاضع وقوع مبالغ مستلمة قبل  كونها ،مقدما  مستلمة أيضا  مقبوضات تنشأ  يمكن أن .28
 ، فيما يخص الضرائب. للضريبة

 

 ليةتبادالمعاملات غير الموارد من وارد للال تدفقلتحليل مبدئي ل
 

سيطرة على الموارد ال تكتسبناشئ من معاملة غير تبادلية عندما الصل الأتعترف المنشأة ب .29
 مثلا   الدائن عندما يعفي. وفي بعض الظروف، عترافمعايير الإو التي تحقق تعريف الأصل 

معترف به سابقا . وفي هذه  لتزاملإ المبلغ المسجل، قد ينشأ انخفاض في معين إلتزاممن 
. وفي معين أصلب عترافبدلا  من الإ لتزامللإ المسجل المبلغتقوم المنشأة بتخفيض  الحالات،

تعترف بها ات تعاقدية إلتزامعلى  سيطرة على الأصلاكتساب ال ينطوي بعض الحالات، 
وع من ن كليتم تحليل  لذا، اتإيراد نشوء لا تؤدي مساهمات المالكين إلىو . إلتزامالمنشأة ك

مع  وبالانسجامم محاسبة أية مساهمات من المالكين بشكل منفصل. أنواع المعاملات وتت
المنهج المنصوص عليه في هذا المعيار، ستحلل المنشآت المعاملات غير التبادلية لتحديد 

ويوضح . بها نتيجة للمعاملات عترافالإسيتم  التي عناصر البيانات المالية ذات الغرض العام
المنشأة عند وجود تدفق وارد  تجريهاالعملية التحليلية التي التالية  الشكل الوارد في الصفحة
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. الشكل التوضيحي. ويتبع هذا المعيار هيكل تنشأ الإيراداتما إذا فيوارد وذلك لتحديد للم
 . المعاملات معالجةمتطلبات  115-30وتتضمن الفقرات 
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 1للموارد ةالوارد اتلتحليل المبدئي للتدفقتوضيح ا
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إن الشكل هو لأغراض التوضيح فقط ولا يحل محل المعايير. وهو مقدم كأداة مساعدة لتفسير معايير المحاسبة الدولية في  .1

 .القطاع العام

مثل . وفي معترف به سابقا   لتزاملإ المبلغ المسجلمثلا ، قد ينشأ انخفاض في  إلتزام، عندما يعفي الدائن من بعض الحالاتفي  .2
 بالأصل. عترافبدلا  من الإ لتزام، تقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل للإالحالةهذه 

تطبيق تعريف "الشروط المفروضة  عتباريُؤخذ بعين الإ، ةالحالي ةالتعاقدي اتلتزامالإجميع ستوفت المنشأة إما إذا فيلدى تحديد  .3
 معين. إلتزامب عترافعلى الأصل المنقول" ومعايير الإ

                                                 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في    1

من معيار المحاسبة الدولي في  16رة الإستنتاج العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فق
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 

 
 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 نعم 

 لا  

 لا  

 لا   لا  

 نعم 

 لا  

هل يؤدي التدفق الوارد إلى 
 نشوء بند يحقق تعريف الأصل؟
)معيار المحاسبة الدولي في 

 (.1القطاع العام 

 

 
لا تعترف بوجود زيادة في 

لإفصاح بعين أخذ االأصل، 
 ،(36عتبار. )الفقرة الإ

 

هلللللللل يحقلللللللق التللللللللدفق اللللللللوارد معللللللللايير 
 (. 31الاعتراف به كأصل؟ )الفقرة 

  
 

هل ينتج التدفق الوارد من 
 مساهمة المالكين؟

 (.38-37)الفقرات 

 

رجع إلى معايير المحاسبة إ
الدولية في القطاع العام 

 الأخرى.

 

الحالية المتعلقة لتزامات ستوفت المنشأة كافة الإإهل 
 .3(56 -50بالتدفق الوارد؟ )الفقرات 

 

 (. 44عترف بالإيراد. الفقرة )إ عترف بالأصل و إ 

 

دة في لا تعترف بوجود زيا
الأصل، خذ الإفصاح بعين 

 (.36عتبار. )الفقرة الإ
 

هل المعاملة معاملة 
 غير تبادلية؟

 (.41-39)الفقرات 

 

رجع إلى معايير إ
في المحاسبة الدولية 
القطاع العام 

 الأخرى.
 

 عترفإ 
 راد إلى الحد الذي لا يتم فيه بأصل وإي

 عتراف بالتزام أيضا ؛ والإ
 ى الحد الذي لا يتم فيه تلبية لتزام إلإب

 لتزامات التعاقدية الحالية.الإ
 (.45-44)الفقرات        
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 الأصولب عترافالإ
 المالية""عرض البيانات  1في القطاع العام الأصول في معيار المحاسبة الدولي  يرد تعريف .30

ق منها تدفيأن  توقعويُ تتم السيطرة عليها من قبل المنشأة نتيجة لأحداث سابقة على أنها موارد 
 مستقبلية إلى المنشأة.مستقبلية أو خدمات  إقتصاديةمنافع 

 

 الخدمات العينية، إستثناءب، وارد للموارد من معاملة غير تبادليةالق تدفالب عترافالإ ينبغي .31
 -أصل عندما، وفقط عندما:على أنه تعريف الأصل  والذي يلبي

مستقبلية الخدمات المستقبلية أو ال قتتصاديةالإمنافع اليكون من المحتمل أن تتدفق  (أ)
 مرتبطة بالأصل إلى المنشأة؛ وال متوقتعةال

 1لعادلة للأصل بشكل موثوق.يمكن قياس القيمة ا (ب)

 

 الأصلالسيطرة على 
منافع الأصل عنصرا  مهما  من عناصر  إلىالآخرين  وصولتعتبر القدرة على منع أو تنظيم  .32

 فرصةمنشآت شأة عن تلك السلع العامة التي تملك كافة الالذي يميز أصول المنو السيطرة 
رس الحكومات دورا  تنظيميا  في نشاطات العام، تما منها. وفي القطاع نتفاعالوصول إليها والإ

 أنصناديق التقاعد. ولا يعني هذا الدور التنظيمي بالضرورة أو معينة، مثل المؤسسات المالية 
في  أصلك عترافمعايير الإتحقق الحكومة، أو خاص بتعريف أصل  تلبيالمنظمة  هذه البنود

تعترف  وقد الأصول.  تلكي تنظم البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بالحكومة الت
 .دون أن يتعين عليها ذلك بالخدمات العينية 98وفقا  للفقرة  المنشآت

 

بحد ذاته لتحديد الموارد إلى منشأة في القطاع العام كافيا   تحويللا يعتبر الإعلان عن نية  .33
 مرتدُ ل، إذا على سبيل المثاف. منقول إليهامسيطر عليها من قبل المنشأة ال الموارد على أنه

الحكومة عن نيتها تحويل الأموال من أجل إعادة مدرسة حكومية جراء حريق في الغابة وأعلنت 
وقت في بناء المدرسة، فلن تعترف المدرسة بتدفق وارد للموارد )موارد مستحقة القبض( 

منقول الالتحويل مطلوبة قبل تحويل الموارد، لن تحدد المنشأة  إتفاقية حال كانتالإعلان. وفي 
ملزمة لأن المنشأة  تفاقيةالإ الوقت الذي تصبح فيهمسيطر عليها حتى ذلك  اأنهبالموارد  إليها

إلى الموارد. وفي العديد من  ناقلةلا تستطيع منع أو تنظيم وصول المنشأة ال منقول إليهاال
 بأصل فعترا، ستحتاج المنشأة إلى تفعيل سيطرتها على الموارد قبل أن تستطيع الإالحالات

، فإنها لا تستطيع فيما يتعلق بالموارد للإنفاذحال لم يكن لدى المنشأة مطالبة قابلة . وفي معين
 الموارد. تلكإلى  ناقلةمنع أو تنظيم وصول المنشأة ال

 

                                                 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في    1

من معيار المحاسبة الدولي في  16من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج العرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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 الحدث السابق

تحصل منشآت القطاع العام عادة على الأصول من الحكومات أو من منشآت أخرى بما في  .34
قد يكون الحدث السابق الذي  . ولذلكإنتاجهامن خلال شراء الأصول أو ذلك المكلفين أو 

عملية شراء أو حدث خاضع للضريبة أو عملية هي يؤدي إلى السيطرة على أصل معين 
 -في المستقبل إلى وجود أصول حصولهاتحويل. ولا تؤدي المعاملات أو الأحداث التي يتوقع 

أصل على  نشوءيؤدي إلى  بمثابة حدث سابقلا  ولهذا السبب لا تعتبر نية فرض ضريبة مث
 شكل مطالبة من مكلف معين. 

 

 التدفق الوارد المحتمل للموارد
. تكون فرصة حصوله أكبر من فرصة عدم حصولهوارد للموارد "محتملا " عندما التدفق ال يكون  .35

 وتوقعاتهاالموارد هذا التحديد إلى تجربتها السابقة مع أنواع مماثلة لتدفقات في ند المنشأة توتس
توافق الحكومة على تحويل  )أ(  عندما على سبيل المثالف. ناقلةالمتعلقة بالمكلف أو المنشاة ال

ولدى )ج( ملزمة  تفاقيةوتكون الإ)ب( أموال إلى منشأة  في القطاع العام )المنشأة المعدة للتقارير( 
، حصول التدفق الواردمن المحتمل إنه عليها، ف المتفقالحكومة تاريخ في مجال تحويل الموارد 

 .تقريريتم تحويل الأموال في تاريخ ال أنه لا رغم
 

 المحتملةالأصول 
قد ، عترافمعايير الإ تلبيةالخصائص الأساسية للأصل، ولكنه يعجز عن بيتسم  الذي بندإن ال .36

اع ي في القطنظر معيار المحاسبة الدولأ) محتملكأصل  الملاحظات الإفصاح عنه فييقتضي 
 (."المحتملةات والأصول لتزامالإ"المخصصات،  19العام 

 

 مساهمات المالكين

 وحتى تُعتبر. 1مساهمات المالكين في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  يرد تعريف .37
أن تحقق الخصائص المحددة  ، يكون من الضروري مساهمة من المالكينعلى أنها  معاملة معينة

نظر يُ ف مساهمة من المالكين، تعري تلبيما إذا كانت المعاملة في دتحدي ىولدفي ذلك التعريف. 
مساهمات  هإلى الشكل الذي قد تتخذ 38مضمون المعاملة بدلا  من شكلها. وتشير الفقرة  في

شكل المعاملة، أن المضمون هو مضمون قرض أو  من رغمعلى ال، اتضح المالكين. وفي حال
كذلك وتقوم بإفصاح مناسب في على أنه اد، فإن المنشأة تعترف به ات أو إير لتزامنوع آخر من الإ

كان إذا على سبيل المثال، ف .هاما  في حال كان ية ذات الغرض العام، البيانات المال ملاحظات
ة المعدة للتقارير ستدفع أالمنشتنص على أن معاملة بأنها مساهمة من المالكين، ولكنها  من يُقصد

في تاريخ مستقبلي محدد، فإن  ناقلةالمنشأة ال إستثمارمع إرجاع  ناقلةمنشأة اللاتوزيعات ثابتة إلى 
 في أيضا المنشأة تبحث التعاقدية، للترتيبات بالنسبة، بخصائص القرضأكثر تتسم  المعاملة

 عند "العرض: المالية الأدوات" 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار في الواردة الإرشادات
 . المالكين من المساهمات عن لتزاماتالإ تمييز

 

 -:على سبيل المثالوذلك ما يلي إثبات مساهمة المالكين من خلال  يمكن .38
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رسمي للتحويل )أو أحد أصناف هذه التحويلات( من قبل المساهم أو منشأة مسيطرة  تحديد (أ)
جزءا  من صافي الأصول/حقوق الملكية المساهم بها الخاصة  على أنه يشكلللمساهم 

  ، إما قبل حدوث المساهمة أو وقت حدوثها؛منقول إليهاالمنشأة الب

مالية قائمة في صافي  تنص على حصة ،فيما يتعلق بالمساهمة ،رسمية إتفاقية (ب)
ن بيعها يمك والتي أو تزيد من قيمتها منقول إليهاة الأالأصول/حقوق الملكية الخاصة بالمنش

 ها؛ وإستردادأو  نقلهاأو 

يمكن بيعها أو نقلها أو  التي ،فيما يتعلق بالمساهمة ،الملكية أدوات حقوق إصدار  (ج)
 ها.إسترداد

 العناصر التبادلية وغير التبادلية للمعاملة
تي سيطرة على الموارد الالة أالمنشفيها  تكتسب التي الحالاتأدناه  41و 40تتناول الفقرتان  .39

ف الحصول عليها من خلال متوقعة بخلامستقبلية  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تجسد
 مساهمات المالكين.

 

إلى أن المعاملة  10المعاملات التبادلية والمعاملات غير التبادلية وتشير الفقرة  7تعر ف الفقرة  .40
 خر غير تبادلي.الآو  حدهما تبادليأقد تتضمن عنصرين، 

 

 تبادلي،ر عنصر تبادلي وآخر غي تتألف منمن خلال معاملة معين أصل  إستملاكعندما يتم  .41
ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية في القطاع  لمبادئالمنشأة بالعنصر التبادلي وفقا  تعترف 

بالعنصر غير التبادلي وفقا  لمبادئ ومتطلبات هذا المعيار. ولدى  عترافالعام الأخرى. ويتم الإ
للتحديد، تتم  قابلةة غير تبادلي ى خر أو  ةتبادلي تتألف من عناصرالمعاملة  تما إذا كانفيتحديد 

لعناصر التبادلية وغير ا بين التمييزالممكن غير ممارسة الحكم المهني. وحيث يكون من 
 غير تبادلية. المعاملة على أنها معالجة، يتم المنفصلة التبادلية

 

 المبدئي عترافقياس الأصول عند الإ
 

تاريخ  فيبالقيمة العادلة  مستملك من خلال معاملة غير تبادلية مبدئياً الصل الأينبغي قياس  .42
 .ستملاكالإ

 

العقارات " 16و "المخزون" 12في القطاع العام  ةالمحاسبة الدولي معاييرمع  بالانسجام .43
، يتم قياس الأصول "الأدوات المالية" 41و والمعدات" والمصانع"الممتلكات  17و "الإستثمارية

 .ستملاكتاريخ الإ فيكما  المستملكة من خلال معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة
 

 بالإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية عترافالإ
 

ملة غير تبادلية معترف بها كأصل على أنه وارد للموارد من معاالتدفق الب عترافينبغي الإ .44
 فيما يتعلق بالتدفق الوارد ذاته. إلتزامبأيضاً  عترافتم الإإلا إذا  ،إيراد

 

تدفق وارد للموارد يخص فيما  إلتزاماً تعاقتدياً حالياً معترف به كتزامإلالمنشأة تستوفي عندما  .45
 لتزام، ينبغي أن تخفض المنشأة المبلغ المسجل لل من معاملة غير تبادلية معترف بها كأصل

 لذلك التخفيض. مساو  المعترف به وأن تعترف بمبلغ إيراد 
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تعترف بذلك ملة غير تبادلية، فإنها نتيجة لمعاالمنشأة بزيادة في صافي الأصول  عندما تعترف .46
رد ناشئ من معاملة غير فيما يتعلق بتدفق وارد للموا معين إلتزامبإيراد. وإذا اعترفت المنشأة ب

أو تحقيق شرط  بسبب وقوع حدث خاضع للضريبة لاحقا   لتزامعندما يتم تخفيض الإتبادلية 
مساهمات  يلبي تعريفوارد للموارد لاتدفق ن المنشاة تعترف بإيراد. وفي حال كان المعين، فإ

 أو إيراد. إلتزامبه ك عترافالمالكين، فلا يتم الإ
 

 حددعلى سبيل المثال، إذا حسب طبيعة الشروط وتسويتها. بالإيراد  عترافيتم تحديد توقيت الإ .47
جاع أموال غير الخدمات إلى أطراف ثالثة، أو إر  وأأن على المنشأة تقديم السلع بشرط معين 

 الخدمات.أو يتم تقديم السلع  حيثبالإيراد  عتراف، يتم الإناقلةة الدمة إلى المنشأمستخ
 

 قياس الإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية 
 

ينبغي قياس الإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية بمبلغ الزيادة في صافي الأصول  .48
 المعترف به من قتبل المنشأة.

 

 مساوٍ نتيجة لمعاملة غير تبادلية، فإنها تعترف أيضا  بإيراد  معين لعندما تعترف المنشأة بأص .49
. معين إلتزامب عترافالإ كذلك مطلوبا   إذا كان، إلا 42تم قياسه وفقا  للفقرةيلمبلغ الأصل الذي 

 وسيتم، 57يتم قياسه وفقا  لمتطلبات الفقرة مطلوبا ، معين  إلتزامب عترافالإوعندما يكون 
 لاحقا   لتزامالزيادة في صافي الأصول، إن وجد، كإيراد. وعندما يتم تخفيض الإبمبلغ  عترافالإ

بمبلغ التخفيض في  عترافشرط معين، يتم الإ تلبيةبسبب وقوع حدث خاضع للضريبة أو 
 كإيراد. لتزامالإ

 

 اتإلتزامات التعاقتدية الحالية المعترف بها كلتزامالإ 
 

يحقق والذي ير تبادلية ناشئ من معاملة غالالي حالتعاقتدي ال لتزامبالإ  عترافينبغي الإ .50
 -عندما، وفقط عندما: إلتزامعلى أنه  لتزامتعريف الإ 

مستقبلية  إقتتصاديةمنافع  تمثل التي للموارد صادرتدفق  يُطلبيكون من المحتمل أن  (أ)
 التعاقتدي؛ و لتزاممستقبلية متوقتعة لتسوية الإ  خدماتأو 

 التعاقتدي. لتزاملإ يمكن القيام بتقدير موثوق لمبلغ ا (ب)
 

 التعاقتدي الحالي لتزامالإ 
 

 إلتزام نشوءللتصرف بطريقة معينة وقد يؤدي إلى  هو بمثابة واجب التعاقدي الحالي لتزامالإ إن .51
ات التعاقدية الحالية بموجب البنود لتزامأي معاملة غير تبادلية. وقد يتم فرض الإيخص فيما 

أساس التحويلات. وقد  التي تنص علىالترتيبات الملزمة أو  أو الأنظمةفي القوانين  ةيشتراطالإ
 .مقدما  المستلمة بالمقبوضات  عترافعادية مثل الإالتشغيلية البيئة التنشأ أيضا  من 
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 في، يتم فرض الضرائب وتحويل الأصول إلى منشآت القطاع العام الحالاتفي العديد من  .52
الترتيبات الملزمة التي غيرها من أو  أو الأنظمةمعاملات غير تبادلية استنادا  إلى القوانين 

 -على سبيل المثال:فها لأغراض معينة. إستخدامأن يتم بتقتضي  ةيإشتراطتفرض بنود 

 ؛خاصةعلى أغراض  الأنظمةها بموجب القوانين أو إستخدامالضرائب، التي يقتصر  (أ)

 -التحويلات، التي تنشأ من خلال ترتيب ملزم يتضمن شروطا : (ب)

حكومة إقليمية أو حكومة ولاية أو حكومة  علىوطنية حكومات من قبل  (1)
  محلية؛

  على حكومات محلية؛الإقليمية  حكومات الولاية/من قبل  (2)

  حكومات على منشآت القطاع العام الأخرى؛المن قبل  (3)

لإنجاز  الأنظمةة التي تم تأسيسها بموجب القوانين أو يوكالات الحكومالعلى  (4)
ية تشغيلية مثل السلطات التشريعية أو المجالس أو مهام محددة ذات استقلال

 السلطات الإقليمية؛ و

 إلى حكومات أو منشآت القطاع العام الأخرى. المانحةوكالات المن قبل  (5)
 

أثناء السير المعتاد للعمليات، قد تقبل المنشأة المعدة للتقارير موارد قبل وقوع حدث خاضع  .53
إلى أن  مقدما  المقبوض لمبلغ ل مساوٍ  إلتزامبمبلغ  فعتراللضريبة. وفي هذه الظروف، يتم الإ

 الحدث الخاضع للضريبة. يقع
 

موارد قبل وجود ترتيب تحويل ملزم، فإنها تعترف إذا حصلت المنشأة المعدة للتقارير على  .54
 حتى الوقت الذي يصبح فيه الترتيب ملزما . مقدما   ا  مقبوض ا  مبلغ معين فيما يخص إلتزامب

 

 وضة على الأصول المنقولةالشروط المفر 
 عترافعند الإي حالي دتعاقت إلتزامنشوء منقول إلى الصل الأتؤدي الشروط المفروضة على  .55

 .50به وفقاً للفقرة  عترافسيتم الإ حيث المبدئي
 

ما إذا فيإرشادات حول تحديد  25-14. وتقدم الفقرات 7في الفقرة  محددة ةيشتراطإن البنود الإ .56
 ةيشتراط. وتحلل المنشأة أي وكافة البنود الإعبارة عن شرط أو قيد يشتراطكان البند الإ

شروطا   تفرض ةيشتراطالبنود الإ تلك إذا كانتما المرتبطة بتدفق وارد للموارد من أجل تحديد 
 أم قيودا .

 

 المبدئي عترافات عند الإلتزامقياس الإ 
 لتزامتسوية الإ لمبلغ المطلوب تقدير للهو أفضل  إلتزامينبغي أن يكون المبلغ المعترف به ك .57

 .تقريرالتعاقتدي الحالي في تاريخ ال
 

 نشوءالمخاطر والشكوك التي تحيط بالأحداث التي تؤدي إلى  عتباريأخذ التقدير بعين الإ .58
 لتزامللأموال هامة، يتم قياس الإ الزمنيةعندما تكون القيمة و به.  عترافالذي سيتم الإ لتزامالإ

هذا  وينسجمالتعاقدي.  لتزامتسوية الإل يُطلبمن المتوقع أن لغ الذي بالقيمة الحالية للمب
 .19حاسبة الدولي في القطاع العام المبادئ المنصوص عليها في معيار الم معالمتطلب 
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 رائب ـالض

فيما يتعلق بالضرائب عندما يقع الحدث الخاضع  معين بأصلينبغي أن تعترف المنشأة  .59
 صل.الأب عترافالإمعايير  تلبيةويتم للضريبة 

 

الضرائب تعريف الأصل عندما تسيطر المنشأة على الموارد نتيجة  الموارد الناشئة من تلبي .60
 وأمستقبلية  إقتصاديةلحدث سابق )الحدث الخاضع للضريبة( وتتوقع الحصول على منافع 

وتحقق الموارد الناشئة من الضرائب معايير الموارد.  تلكمن مستقبلية متوقعة  خدمات
 ويكون من الممكنبها كأصل عندما يكون من المحتمل أن يحدث تدفق وارد للموارد  عترافالإ

بالتدفق الوارد للموارد  المرتبطةية حتمالقياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. ويتم تحديد درجة الإ
المبدئي والتي تتضمن دون الحصر الإفصاح  عترافالإ في وقتعلى أساس الأدلة المتاحة 

 خاضع للضريبة من قبل المكلف.الحدث العن 

 

على ف. التي تفرض الضريبة وليس للمنشآت الأخرى  الضريبية فقط للحكومة اتيرادالإ تنشأ .61
عندما تفرض الحكومة الوطنية ضريبة يتم تحصيلها من قبل وكالتها المعنية  سبيل المثال

عندما  فإنه على ذلك ة  الأصول والإيرادات للحكومة وليس للوكالة. وعلاو  تستحقئب، بالضرا
جمالي عوائد هذه الضريبة إلى حكومات تمنح إلة وطنية ضريبة مبيعات، تفرض حكوم

 اتتعترف بأصول وإيرادمستمر، فإن الحكومة الوطنية  تخصيص بالاستناد إلى، الولايات
وتعترف حكومات  .التحويل إلى حكومات الولاياتفي الأصول ومصروف  وانخفاضضريبة ال

وعندما تقوم منشأة مفردة بتحصيل الضرائب بالنيابة عن لتحويل. ا اتبأصول وإيراد تالولايا
 على سبيل المثالفعن جميع تلك المنشآت.  وكيلا  تعمل بصفتها عدة منشآت أخرى، فإنها 

حكومة الولاية وعدة صالح بتحصيل ضريبة الدخل لالضرائب التابعة للولاية  عندما تقوم وكالة
وبدلا  من ذلك،  -الضرائب المحصلةيخص فيما  بالإيرادها لا تعترف فإن، مدنحكومات 

 فيما يتعلق بالضرائب. والإيراداتصول الأالتي تفرض الضرائب ب المختلفة تعترف الحكومات

 

الضرائب تعريف "مساهمات من المالكين" لأن دفع الضرائب لا يمنح المكلفين الحق  تلبيلا  .62
مستقبلية متوقعة من قبل المنشأة  خدماتمستقبلية أو  قتصاديةإمنافع توزيعات )أ(  إستلامفي 

في حال إقفال ات لتزامالإ توزيعات لأي فائض في الأصول عن)ب( و عمرها أ خلال
كما لا يمنح دفع الضرائب المكلفين حق ملكية في الحكومة يمكن بيعه أو مبادلته أو  الحكومة.

 ه.إستردادتحويله أو 

 

موارد إلى الحكومة ال ليحو قوم بتي تبادلية" لأن المكلفالمعاملة غير الالضرائب تعريف " تلبي .63
من  . وفي حين أن المكلف قد ينتفعبالمقابل تقريبا   مساويةعلى قيمة مباشرة دون الحصول 

منح مباشرة كتعويض عن تُ  إلا أنها لاية التي شرعتها الحكومة، جتماعمجموعة السياسات الإ
 دفع الضرائب. 
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 . وإذا تعين علىمحددةبعض الضرائب لأغراض  يتم فرض، 52نا في الفقرة كما لاحظ .64
بأصول معترف بها نتيجة  ة شروط متعلقةأييخص فيما معين  إلتزامب عترافالحكومة الإ

. لتزاميراد حتى يتم تحقيق الشرط وتخفيض الإالإ، فإنها لا تعترف بب ذات غرض محددلضرائ
نشوء إلى  محددةأن تؤدي الضرائب المفروضة لأغراض  علا يتوقمعظم الحالات،  إلا أنه في

 تضاف إلى القيود وليس الشروط. المحددةلأن الأغراض  إلتزام
 

 الحدث الخاضع للضريبة
 أنواع مماثلة من الضرائب في العديد من المناطق. وتحلل المنشأة المعدة للتقارير ضيتم فر  .65

متنوعة الضرائب المتعلق باللخاضع للضريبة الحدث اون الضريبة في منطقتها لتحديد ماهية قان
من المحتمل أن يكون فإنه الأنظمة، وفي حال أشير إلى غير ذلك في القوانين أو  مفروضة.ال

 -:ما يليمتعلق بالع للضريبة ث الخاضدالح
  من قبل المكلف؛ الضريبة فرضقابل للتقييم أثناء فترة ضريبة الدخل هو جني دخل  (أ)

من  الضريبة فرضخاضع للضريبة أثناء فترة نشاط  تنفيذة هو ضريبة القيمة المضاف (ب)
 قبل المكلف؛

ضريبة السلع والخدمات هو شراء أو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة أثناء فترة  (ج)
 ؛الضريبة فرض

عبر الحدود  ستيرادلرسوم الإالخدمات الخاضعة  وأالرسم الجمركي هو حركة السلع  (د)
 الجمركية؛

 خاضعة للضريبة؛ و عقاراتهو وفاة شخص يملك فاة الو رسم (   هـ)

 تُفرضفيه الضريبة، أو الفترة التي  تُفرضالتاريخ الذي  إنقضاءضريبة الممتلكات هو  (و)
 ي.ور في حال فرض الضريبة على أساس د فيما يتعلق بها الضريبة

 

 مقدماً الضرائب  مقبوضات
بالموارد  عتراف، يتم الإ59الفقرة  ات" ومتطلباتلتزام"الأصول" و"الإ نسجام مع تعريفيلإبا .66

مقبوضات ) إلتزامة قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة كأصل و الخاصة بالضرائب المستلم
يحصل ولم يتم  المنشأة للضرائب لم إستحقاقالحدث الذي يؤدي إلى  )أ( ( لأنمقدما  مستلمة 

أن المنشأة قد استلمت  رغم، (59نظر الفقرة ا) بالإيرادات الضريبية عترافتلبية معايير الإ)ب( 
فيما يتعلق بالضرائب بشكل  مقدما  المقبوضات المستلمة لا تختلف للموارد مسبقا .  ا  وارد ا  تدفق

 يقع معين إلى أن إلتزامب عتراف، لذلك يتم الإمقدما  المستلمة  الأخرى  المقبوضاتأساسي عن 
 لتزام، يتم الوفاء بالإالحدث الخاضع للضريبة. وعندما وقوع الحدث الخاضع للضريبة

 يراد.الإب عترافوالإ
 

 الضريبيةمعاملات القياس الأصول الناشئة من 
 فيكما العادلة  الضريبية بقيمتهامعاملات القياس الأصول الناشئة من  42تقتضي الفقرة  .67

تدفق لتقدير المعاملات الضريبية بأفضل . ويتم قياس الأصول الناشئة من ستملاكتاريخ الإ
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وستضع المنشآت المعدة للتقارير سياسات محاسبية لقياس الأصول إلى المنشأة.  الموارد
سات المحاسبية . وتأخذ السيا42تتوافق مع متطلبات الفقرة المعاملات الضريبية الناشئة من 

المعاملات الموارد الناشئة من تدفق ية إحتمال عتبارتقدير هذه الأصول بعين الإالمتعلقة ب
 الناتجة.كومة والقيمة العادلة للأصول إلى الحالضريبية 

 

تقيس  يمكن أنفإنه فصل بين توقيت الحدث الخاضع للضريبة وتحصيل الضرائب،  دعند وجو  .68
بشكل موثوق من خلال المعاملات الضريبية منشآت القطاع العام الأصول الناشئة من 

نة في فترات سابقة. على تاريخ تحصيل ضريبة معي المبنيةالنماذج الإحصائية مثلا   إستخدام
وعلاقة  وإقراراتهممن المكلفين  توقيت المقبوضات النقدية دراسةوستتضمن هذه النماذج 

تأخذ نماذج القياس بعين قتصاد. كما لإلأحداث الأخرى في اباالضريبة مستحقة القبض 
 -عوامل أخرى مثل: عتبارالإ

أطول من الفترة  الضريبية الإقراراتالمكلفين فترة لإيداع قانون الضريبة الذي يمنح  (أ)
 الممنوحة للحكومة من أجل نشر البيانات المالية ذات الغرض العام؛

 تخلف المكلفين عن إيداع الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد؛ (ب)

 تقييم الأصول غير النقدية لأغراض تقييم الضريبة؛ (ج)

ب المستحقة من التعقيدات في قانون الضريبة التي تتطلب فترات ممتدة لتقييم الضرائ (د)
 مكلفين معينين؛

التكاليف المالية والسياسية لتنفيذ قوانين الضريبة بشكل صارم تفوق ية أن إحتمال(  هـ)
 وتحصيل كافة الضرائب المستحقة قانونا  للحكومة المنافع التي يتم الحصول عليها؛

 قانون الضريبة الذي يسمح للمكلفين بتأجيل دفع بعض الضرائب؛ و (و)

 .مختلفةبضرائب ومناطق وعة من الظروف الخاصة مجموعة متن (ز)
 

النماذج  إستخدامبالمعاملات الضريبية من  الناتجة اتقد ينتج عن قياس الأصول والإيراد .69
عن المبالغ المحددة في  االمعترف به اتالمبلغ الفعلي للأصول والإيراد إختلافالإحصائية 

الحالية. ويتم  تقريرن فيما يتعلق بفترة العلى أنها مستحقة من المكلفيلاحقة ال تقريرالفترات 
"السياسات  3لتقديرات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام تنقيحات على اإجراء 

 .المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"
 

 ت ذاتاوالإيرادالمعاملات الضريبية في بعض الحالات، لا يمكن قياس الأصول الناشئة من  .70
وقد للضريبة. وقت قصير بعد وقوع الحدث الخاضع  إلى أن ينقضيالعلاقة بشكل موثوق 

. وفي العديد من ةوكانت التقدير الموثوق غير محتمل متقلبا  يحدث هذا إذا كان أساس الضريبة 
في الفترة التي تلي وقوع الحدث الخاضع  اتبالأصول والإيراد عترافالحالات، قد يتم الإ

قبل أن ينتج عديدة  تقريرفترات فيها ية تنقضي إستثنائهناك حالات فإن  . ومع ذلكللضريبة
 خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  يمثلعن حدث خاضع للضريبة تدفق وارد للموارد 
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قد على سبيل المثال، فكأصل.  ابه عترافتعريف الأصل ومعايير الإ تلبيمستقبلية متوقعة 
ضخمة فيما يتعلق بتركة نحو موثوق  ىعلالمستحق  الوفاةرسم  وقياس مبلغتحديد يستغرق 

التي الأثرية واللوحات الفنية القيمة القطع لأنها تتضمن عددا  من  عدة سنوات متوفىشخص ل
 قبضيتم  إلى أن عترافمعايير الإ تلبيةوبالتالي، قد لا يتم تتطلب تقييمات من قبل الخبراء. 

 .المالية قبض الدفعة إستحقاقأو 
 

 والنفقات الضريبيةالمدفوعة من خلال نظام الضرائب  مصاريفال
 المصاريف فيما يخص، ولا ينبغي تخفيضه بمبلغ إجمالي الإيرادات الضريبيةينبغي تحديد  .71

 .الضرائبالمدفوعة من خلال نظام 
 

التي و  ،كأسلوب مريح لدفع منافع للمكلفين الضرائبتستخدم الحكومة في بعض المناطق نظام  .72
المبلغ في حساب المكلف مباشرة أسلوب دفع آخر مثل تحرير شيك أو إيداع  إستخدامبتدفع  قد

قد تدفع الحكومة جزءا  من  على سبيل المثالفة حساب آخر بالنيابة عن المكلف. أو تسوي
بهذا التأمين إما من خلال  شتراكالإ أقساط التأمين الصحي الخاص بالمواطنين لتشجيع

ضريبي على الفرد أو الدفع من خلال شيك أو من خلال دفع مبلغ لشركة ال لتزامتخفيض الإ
ما إذا كان الفرد بغض النظر عمستحق الدفع  المبلغ يكون وفي هذه الحالات، مباشرة.  التأمين

به بشكل  عترافالإيعتبر هذا المبلغ مصروفا  للحكومة وينبغي   يدفع الضرائب أم لا. وبالتالي
أي من هذه فيما يخص مبلغ إيراد الضريبة  زيادةينبغي كما المالي. الأداء  منفصل في بيان

 . الضرائبالمدفوعة من خلال نظام  المصاريف
 

 . فيما يخص مبلغ النفقات الضريبيةالإيرادات الضريبية  تجميعلا ينبغي  .73
 

العدول و  السلوكيات الماليةلتشجيع بعض  الضرائبتستخدم الحكومات في معظم المناطق نظام  .74
على سبيل المثال يسمح لمالكي المنازل في بعض المناطق اقتطاع فائدة فسلوكيات أخرى.  عن

هذه و لتقييم الضريبة.  الخاضعحساب الدخل  عندرهن وضرائب ممتلكات من إجمالي دخلهم ال
متاحة للمكلفين فقط. وإذا لم تدفع المنشأة )بما في ذلك الشخص  اتمتياز الأنواع من الإ

هذه  متياز. وتسمى أنواع الإمتيازب، فإنها لا تستطيع الحصول على الإالطبيعي( الضرائ
، كما أنها لا إيرادات سابقة مصاريفة ينفقات الضريبالوليست وتعتبر . الضريبيةنفقات الب

أصول أو  أي أنها لا تؤدي إلى نشوء -نشوء تدفقات واردة أو صادرة للموارد تؤدي إلى
 حكومة التي تفرض الضريبة.خاصة بال مصاريفأو  اتات أو إيرادإلتزام

 
هو  والنفقات الضريبية الضرائبالمدفوعة من خلال نظام  المصاريفإن الفرق الأساسي بين  .75

منقول يكون المبلغ متاحا  للمنشآت ال الضرائبالمدفوعة من خلال نظام  مصاريفأنه بالنسبة لل
دم آلية معينة لدفع ضرائبها. رائب أم لا أو تستخما إذا كانت تدفع الضبغض النظر ع إليها

مقاصة بنود الإيراد  "عرض البيانات المالية" 1ويمنع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 مصاريفالضريبة وال اتمقاصة إيرادب ولا يُسمحوالمصروف إلا إذا سمح بذلك معيار آخر. 

 .الضرائبالمدفوعة من خلال نظام 
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         التحويلات

فيما يتعلق بالتحويلات عندما  معين ، ينبغي أن تعترف المنشأة بأصل98لفقرة مع مراعاة ا .76
 بها كأصل. عترافمعايير الإو الموارد المنقولة تعريف الأصل  تلبي

 

والسلع  تبرعاتتتضمن التحويلات المنح والإعفاء من الديون والغرامات والتركات والهدايا وال .77
فة مشتركة وهي أنها تحول الموارد من منشأة إلى صبنود كافة هذه الب وتتمتعوالخدمات العينية. 

مقابل وهي ليست ضرائب كما هو محدد في هذا بالتقريبا   مساويةأخرى دون دفع قيمة 
 المعيار.

 
التحويلات تعريف الأصل عندما تسيطر المنشأة على الموارد نتيجة حدث سابق  تلبي .78

 تلكمستقبلية متوقعة من  خدماتتقبلية أو مس إقتصادية)التحويل( وتتوقع الحصول على منافع 
صل عندما يكون من المحتمل حدوث تدفق بها كأ عترافالتحويلات معايير الإ وتلبيالموارد. 

عندما يعفي و ة بشكل موثوق. وفي بعض الظروف، دلوارد للموارد ويمكن قياس قيمتها العا
المعترف به  لتزاممبلغ المسجل للإقد ينشأ انخفاض في الفإنه مثلا ،  إلتزامالدائن المدين من 

 عترافبدلا  من الإ لتزامسابقا . وفي هذه الحالات، قد تقوم المنشأة بتخفيض المبلغ المسجل للإ
 تحويل.لانتيجة  معين بأصل

 
سيطرة على الموارد المنقولة إما عندما يتم تحويل الموارد إلى المنشأة أو التحصل المنشأة على  .79

. وتصبح العديد من ترتيبات ناقلةة الضد المنشأ للإنفاذأة مطالبة قابلة عندما يكون لدى المنش
تتعهد فقط تحويل الموارد ملزمة على كافة الأطراف قبل القيام بتحويل الموارد. ومع ذلك، 

عندما )ب( فقط وبالتالي، ولكنها تتخلف عن القيام بذلك. موارد البتحويل )أ( منشأة أحيانا  ال
يتم تمل أن يحدث تدفق وارد للموارد، من المحتقدر المنشأة بأنه و  للإنفاذلة تكون المطالبة قاب

لا تستطيع منع المنشأة  فإن . وحتى ذلك الوقت،اتات و/أو الإيرادلتزامبالأصول والإ عترافالإ
 تحويلها. المقترحمنافع الموارد  إلىصول الأطراف الثالثة أو تنظيم و 

 
. وإن اتإيراد تحقيقتعريف "مساهمات المالكين" إلى  بيتلتؤدي تحويلات الموارد التي  لا .80

 إقتصاديةمنافع في توزيعات موارد لل المقدمةالمنشأة  أحقية)أ( التي تنص على  تفاقياتالإ
فائض في توزيع أي و أ منقول إليهامستقبلية متوقعة خلال عمر المنشأة ال خدماتمستقبلية أو 

التي تنص  تفاقياتالإ، أو تلك منقول إليهامنشأة الال تصفيةات في حال لتزامصول عن الإالأ
 بحيث منقول إليهامالية في المنشأة ال حصةالموارد تستملك )ب(  تقدمالمنشأة التي على أن 

لمنح مساهمات من  إتفاقيات في جوهرهاهي  ،هاإسترداديمكن بيعها أو مبادلتها أو تحويلها أو 
 المالكين.

 
منقول تزود المنشأة ال ناقلةملات غير التبادلية" لأن المنشأة الالتحويلات تعريف "المعا تلبي .81

مقابل. وإذا نصت بالتقريبا   مساويةقيمة  منقول إليهابالموارد دون أن تدفع المنشأة ال إليها
ليست  تفاقية، فإن الإبالمقابلتقريبا   مساويةقيمة  منقول إليهاة الأالمنشتدفع على أن  ما إتفاقية
بل هي عقد لمعاملة تبادلية ينبغي محاسبتها بموجب معيار المحاسبة الدولي في  تحويل إتفاقية

 ."الإيراد من المعاملات التبادلية" 9القطاع العام 
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ا إذا كانت تتكبد مفيالتحويل لتحديد  إتفاقياتالمشمولة في  ةيشتراطتحلل المنشأة كافة البنود الإ .82
 لموارد المنقولة.ا  عند قبولها لإلتزام

 

 ياس الأصول المنقولة ق

 . وتضعستملاكتاريخ الإ فيالأصول المنقولة بقيمتها العادلة  تُقاس، 42كما تقتضي الفقرة  .83
معايير المحاسبة الدولية في تتفق و  هاوقياسبالأصول  عترافلمنشآت سياسات محاسبية للإا

أو المعدات  مصانعالقياس المخزون أو الممتلكات أو  ينبغي، مسبقا   أُشيروكما القطاع العام. 
كما مبدئيا  بقيمتها العادلة المستملكة من خلال معاملات غير تبادلية  العقارات الإستثماريةأو 
. 17و 16، 12اسبة الدولية في القطاع العام وفقا  لمتطلبات معايير المح ستملاكتاريخ الإ في

 تلبيستحقة القبض التي قياس الأدوات المالية، بما في ذلك النقد والتحويلات م وينبغي كذلك
 42وفقا  للفقرة  ستملاكتاريخ الإ فيكما تعريف الأداة المالية، والأصول الأخرى بقيمتها العادلة 

 والسياسة المحاسبية المناسبة.
 

 اتلتزامالإ  وتحملالإعفاء من الديون 
، العامواجب الأداء على منشأة في القطاع يتنازل المقرضون أحيانا  عن حقهم في تحصيل دين  .84

الدين. فعلى سبيل المثال، قد تلغي حكومة وطنية قرضا  واجب الأداء  إلغاء ما ينتج عنه فعليا  
على حكومة محلية. وفي مثل هذه الظروف، تعترف الحكومة المحلية بزيادة في صافي 

 به سابقا . اعترفت إلتزام تسديده تم الأصول لأن
 

لم يعد يحقق الدين  في حالاء من الديون الإعفيخص فيما معين إيراد بتعترف المنشآت  .85
الإعفاء من الديون  يلبي، شريطة ألا إلتزامبه ك عترافأو معايير الإ لتزامالسابق تعريف الإ

 تعريف مساهمة من المالكين.
 

أو  ،ومسيطر عليهابالكامل شأة مملوكة عندما تعفي منشأة مسيطرة دين واجب الأداء على من .86
-37هو موضح في الفقرتين  االمالكين كممن ون المعاملة مساهمة ، قد تكهااتإلتزامتتحمل 

38. 
 

يكون هذا عادة بالقيمة العادلة للدين المعفى. و الإعفاء من الديون يتم قياس الإيراد الناشئ من  .87
 هو المبلغ المسجل للدين المعفى.

 

 الغرامات
منشأة في القطاع قبضها تمستقبلية متوقعة  خدماتأو  إقتصاديةمنافع هي عبارة عن الغرامات  .88

هيئة من فرد أو منشأة أخرى كما هو محدد من قبل محكمة أو  أو تستحق القبض لها العام
. الأنظمةمتطلبات القوانين أو بمخالفة  الفرد أو المنشأة الأخرى قيام أخرى نتيجة ل إنفاذ قانونية

على الأفراد الذين  غراماتفي بعض المناطق قادرون على فرض  إنفاذ القانون  ومسؤول ويكون 
خيار إما بدفع الغرامة أو عادة لدى الفرد قاموا بمخالفة القانون. وفي هذه الحالات، سيكون 

تفاق مع المدعي إ. وعندما يتوصل المدعى عليه إلى قضيتهإلى المحكمة للدفاع عن  الذهاب
 غرامة.ك المالية بالدفعة عترافيتم الإ، محاكمتهعقوبة بدلا  من العام يتضمن دفع 
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تقتضي الغرامات عادة من المنشأة تحويل مبلغ نقدي ثابت إلى الحكومة ولا تفرض على  .89
بالغرامات  عترافوبذلك يتم الإ. إلتزامبها ك عترافات تعاقدية قد يتم الإإلتزامالحكومة أية 

به كأصل كما  عترافالمبلغ مستحق القبض تعريف الأصل ومعايير الإ يلبيعندما  اتكإيراد
بتحصيل الغرامات  ، عندما تقوم المنشأة12في الفقرة  أُشير. وكما 31موضح في الفقرة هو 

. ويتم لهذه الغرامات لمنشأة المحصلةبأنها إيرادات تخص اتعتبر الغرامات  بصفتها وكيل، لا
 إلى المنشأة. الموارد تقدير لتدفق بأفضل قياس الأصول الناشئة من الغرامات 

 

 التركات
 ويقعفي وصية الشخص المتوفى.  وفق النصوص الواردةي تحويل يتم القيام به إن التركة ه .90

مستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تمثلسيطرة على الموارد التي الحدث السابق الذي يؤدي إلى 
 تارك الوصيةعند وفاة  للإنفاذللتركة عندما تملك المنشأة مطالبة قابلة مستقبلية متوقعة  خدمات
 قوانين المنطقة. استنادا  إلىوصية مثلا  ال ةصح إثبات أو منح

 

عندما يكون من المحتمل تدفق  اتتعريف الأصل كأصول وإيراد تلبيبالتركات التي  عترافيتم الإ .91
قياس  يكون من الممكنمستقبلية متوقعة إلى المنشأة وعندما  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع 

ل القيمة العادلة للأصول بشكل موثوق. وقد  إقتصاديةية حدوث تدفق وارد لمنافع إحتمالتحديد  يشك 
تارك  ةفترة من الزمن بين وفا إنقضاءمعضلة في حال  مستقبلية متوقعة خدماتمستقبلية أو 

نشأة إلى تحديد ما إذا كانت أملاك الشخص أصول. وستحتاج المي المنشأة لأ إستلامو  الوصية
التنازع على الوصية،  حال وفيكافة التركات.  قيا وتحقلتلبية كافة المطالبات بهالمتوفى كافية 

 ية تدفق الأصول إلى المنشأة.إحتمالسيؤثر هذا أيضا  على 
 

ثة بالطريقة ذاتها التي تحدد فيها القيمة العادلة للهدايا المور  يتم تحديد القيمة العادلة للأصول  .92
ع فيها أملاك المتوفى . وفي المناطق التي تخض97كما هو موضح في الفقرة  تبرعاتوال

ة قد حددت مسبقا  القيمة العادلة للأصل الذي سترثه يالضريب السلطةللضريبة، قد تكون 
المنشأة، وقد يكون هذا المبلغ متاحا  للمنشأة. ويتم قياس التركات بالقيمة العادلة للموارد 

 أو مستحقة القبض. المقبوضة
 

 ية، بما في ذلك السلع العينتبرعاتالهدايا وال

للأصول بما في ذلك النقد أو الأصول النقدية  طوعيةتتحويلات  والتبرعاتتعتبر الهدايا  .93
من عادة  وتخلوالأخرى والسلع العينية والخدمات العينية التي تمنحها منشأة لمنشأة أخرى 

 على والتبرعاتمنشأة أو فردا . وفيما يتعلق بالهدايا  الناقل إماوقد يكون . ةيشتراطالبنود الإ
سيطرة على الحدث السابق الذي يؤدي إلى  يكون شكل نقد أو أصول نقدية أخرى وسلع عينية، 

الهدية  إستلاممستقبلية متوقعة هو عادة  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةمنافع  تمثلالموارد التي 
على  التبرعاتبالهدايا أو  عترافالإ أدناه إلى موضوع 103-98وتتطرق الفقرات . التبرعأو 
 ل خدمات عينية.شك

 

معاملة غير تبادلية دون  فيملموسة منقولة إلى المنشأة  هي عبارة عن أصول السلع العينية إن .94
الخارجية المقدمة من قبل  . وتتضمن المساعداتةيشتراطبنود الإلل تخضعرسم ولكنها قد 

 عادة عنصرا  من السلع العينية.متعددة أو ثنائية الأطراف  تنميةمنظمات 
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عندما يكون من  اتالخدمات العينية( كأصول وإيراد إستثناءب) والتبرعاتبالهدايا  عترافيتم الإ .95
يكون مستقبلية متوقعة إلى المنشأة وعندما  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةالمحتمل تدفق منافع 

 يكون ، والتبرعاتالهدايا بوفيما يتعلق قياس القيمة العادلة للأصول بشكل موثوق.  من الممكن
ليس هناك وفي هذه الظروف الملكية القانونية متزامنين عادة، وتحويل  التبرعح الهدية أو من

 المستقبلية ستتدفق إلى المنشأة. قتصاديةشك بأن المنافع الإ
 

ملزمة  إتفاقيةالسلع أو تكون هناك  إستلامبالسلع العينية كأصول عندما يتم  عترافيتم الإ .96
بالإيراد فورا . وفي  عترافلسلع العينية دون شروط، يتم الإا إستلامالسلع. وفي حال  ستلاملإ

بالإيراد حالما  عترافيتم تخفيضه ويتم الإ معين إلتزامب عتراف، يتم الإمعينة حال فرض شروط
 يتم تحقيق الشروط.

 
العادلة  تهاقيموالتبرعات بما في ذلك السلع العينية بالمبدئي، يتم قياس الهدايا  عترافلدى الإ .97

الذي يمكن التحقق منه بالرجوع إلى سوق نشطة أو من خلال  ستملاكتاريخ الإ يفكما 
. ويتولى عادة عضو من مهنة التقييم يحمل مؤهلا  مهنيا  معترفا  به وملائم تثمين قيمة التثمين

من خلال  بسهولةالعادلة القيمة  التحقق من يتمالأصل. وفيما يتعلق بالعديد من الأصول، 
يمكن الحصول  على سبيل المثالفر المعروضة في سوق نشطة وسائلة. سعاالرجوع إلى الأ

على أسعار السوق الحالية عادة للأراضي والمباني غير المتخصصة والمركبات وأنواع عديدة 
 من المصانع والمعدات.

 

 الخدمات العينية

 .قتد تعترف المنشأة بالخدمات العينية كإيراد وكأصل، ولكن هذا ليس مطلوباً منها .98
 

معاملة غير  فيخدمات يقدمها الأفراد لمنشآت القطاع العام هي عبارة عن الخدمات العينية  إن .99
من  أحد الموارد الذيهذه الخدمات تعريف الأصل لأن المنشأة تسيطر على  وتلبيتبادلية. 

 إلامستقبلية متوقعة إلى المنشأة.  خدماتمستقبلية أو  إقتصاديةالمتوقع أن يتدفق منه منافع 
س لتعك مساويةبمعاملة ذات قيمة  عترافهذه الأصول مباشرة، كما يتم الإ إستهلاكيتم  أنه

مدرسة حكومية تحصل على  قد تعترف على سبيل المثالفهذه الخدمات العينية.  إستهلاك
، والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، بزيادة معلمينلمعاوني امن  طوعيةتدمات خ

ستعترف  مصروف. وفي العديد من الحالاتالصل و الأانخفاض في يراد و الإصل و الأفي 
ستخدم الخدمات قد تُ ف الخدمات العينية. ومع ذلك إستهلاك فيما يخصالمنشأة بمصروف 

المبلغ المعترف به فيما يتعلق بالخدمات معين، وفي هذه الحالة يُشمل لبناء أصل أيضا العينية 
 نشاء.العينية في تكلفة الأصل قيد الإ

 

خدمات عينية بموجب برامج  إليها يُنقلمنشآت هي تكون منشآت القطاع العام  يمكن أن .100
 -مثل:للمصلحة العامة تم إدارتها يطوعية أو غير طوعية 

 الفنية من الحكومات أو المنظمات الدولية الأخرى؛ المساعدات (أ)

منشأة الح صمن الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات أداء خدمة مجتمع ل يُطلبقد  (ب)
 في القطاع العام؛
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 قد تحصل المستشفيات العامة على خدمات من المتطوعين؛ (ج)

أو  لمعلمينل كمعاونينطوعية من الآباء تقد تحصل المدارس الحكومية على خدمات  (د)
 كأعضاء في مجلس الإدارة؛ و

 متطوعين. إطفائيينقد تحصل الحكومات المحلية على خدمات من (   هـ)

 
مات العينية تعريف الأصل لأن المنشأة لا تملك سيطرة كافية على بعض الخد تلبيلا  .101

نها كقد تملك المنشأة سيطرة على الخدمات العينية ولو الخدمات المقدمة. وفي ظروف أخرى، 
 عترافمعايير الإ تفشل في تلبيةقد تكون غير قادرة على قياسها بشكل موثوق، وبذلك فإنها 

شآت قادرة على قياس القيمة العادلة لخدمات عينية معينة، بها كأصل. ومع ذلك، قد تكون المن
مثل الخدمات العينية المهنية أو الخدمات العينية الأخرى التي تتوفر بسهولة في السوق 
الوطنية أو الدولية. ولدى تحديد القيمة العادلة لأنواع الخدمات العينية الموضحة في الفقرة 

قدم تُ الخدمات غير هامة. وفي العديد من الأمثلة، ، قد تتوصل المنشأة إلى أن قيمة 100
وتختلف بشكل الخدمات العينية من قبل أشخاص مدربين بشكل ضعيف أو غير مدربين، 

 تستملكها المنشأة في حال عدم توفر الخدمات العينية.أساسي عن الخدمات التي 
 

، بما بهايدة التي تحيط بالخدمات العينية بسبب الشكوك العد عترافلا يقتضي هذا المعيار الإ .102
في ذلك القدرة على ممارسة السيطرة على الخدمات وقياس القيمة العادلة لهذه الخدمات. ومع 

على الإفصاح عن طبيعة ونوع الخدمات العينية المستلمة أثناء فترة  108ذلك، تحث الفقرة 
بالخدمات العينية  . وكما هو حال كافة الإفصاحات، يتم القيام بالإفصاحات المتعلقةتقريرال

فقط في حال كانت هامة. وبالنسبة لبعض منشآت القطاع العام، تعتبر الخدمات التي يقدمها 
 هامة بطبيعتها. قد تكون  ولكنها حيث مقدارهاالمتطوعون غير هامة من 

  
 عتبارتُؤخذ بعين الإصنف من أصناف الخدمات العينية،  تتناوللدى وضع سياسة محاسبية  .103

 وتدفقاتهاوأدائها  للمنشأة المالي المركزالخدمات العينية على  آثارة، بما في ذلك عوامل مختلف
المنشأة على صنف معين من الخدمات العينية من أجل تحقيق  إعتمادقد يؤثر مدى و النقدية. 

على فبالأصول.  عترافيخص الإة فيما أأهدافها على السياسة المحاسبية التي تضعها المنش
تميل منشأة تعتمد على صنف معين من الخدمات العينية من أجل تحقيق  سبيل المثال قد
بها  عترافبالخدمات العينية التي تحقق تعريف الأصل ومعايير الإ عترافأهدافها إلى الإ

يُنظر بصنف معين من الخدمات العينية،  عترافينبغي الإكان ما إذا فيكأصل. ولدى تحديد 
 لة التي تعمل في بيئة مماثلة.ممارسات المنشآت المماث في أيضا  
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 الرهونات

. ولا منقول إليهاأصول إلى منشأة لتحويل  للإنفاذغير قابلة  إن الرهونات عبارة عن تعهدات .104
السيطرة على حصول  لا تستطيع منقول إليهاتعريف الأصل لأن المنشأة ال الرهونات تلبي

التي يشتمل  الخدمات المستقبلية المتوقعة المستقبلية أو قتصاديةعلى المنافع الإ ناقلةالمنشأة ال
. وإذا تم تحويل إيراداتكأصول أو  المرهونة. ولا تعترف المنشآت بالبنود المرهون عليها البند 

وفقا  للفقرات  تبرعهدية أو كبه  عتراف، يتم الإمنقول إليهالاحقا  إلى المنشأة ال المرهون البند 
بموجب متطلبات معيار  محتملةصاح عنها كأصول الإف الرهوناتأعلاه. وقد تتطلب  93-97

 .19المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 مقدماً التحويلات  مقبوضات

بالموارد كأصول  عترافعندما تستلم المنشأة موارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزما ، يتم الإ .105
 إلتزامب أيضا   شأةتعترف المنبها كأصل. كما  عترافومعايير الإتعريف الأصل  تلبيعندما 

بشكل  مقدما   التحويلاتولا تختلف مقبوضات إذا لم يكن ترتيب التحويل ملزما .  مقدم قبض
يقع  معين إلى أن إلتزامب عتراف، وبذلك يتم الإمقدما  المستلمة  الأخرى  المقبوضاتأساسي عن 

. تفاقيةجب الإكافة الشروط الأخرى بمو  تلبيةالحدث الذي يجعل ترتيب التحويل ملزما  ويتم 
 لتزام، يتم تسديد الإتفاقيةالشروط الأخرى بموجب الإ ةوعندما يقع ذلك الحدث ويتم تحقيق كاف

 .دبالإيرا عترافوالإ
 

  الميسرة القروض
 جزء   ويعتبر. السوق  أسعار من بأقل المنشأة تستلمها التي القروض هي الميسرة القروض . أ105

 وفقا   محاسبتها ويتم تبادل معاملة هي الفائدة دفعات إلى بالإضافة التسديد واجب القرض
 سعر بين فرق  أي كان إذا فيما المنشأة وتبحث. 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار

 المحاسبة معيار نظرأُ ) المبدئي الإعتراف عند للقرض العادلة والقيمة( القرض عوائد) المعاملة
 . المعيار لهذا وفقا   محاسبته ينبغي تبادلي غير ادإير  هو( 41 العام القطاع في الدولي

 

 عند للقرض العادلة والقيمة( القرض عوائد) المعاملة سعر بين الفرق  المنشأة تحدد حيث. ب105
 يوجد كان إذا إلا كإيراد، بالفرق  المنشأة تعترف تبادلي، غير إيراد أنه على المبدئي الإعتراف

 الأصول على المستلم يفرضها محددة شروط تؤدي ندماع المثال؛ سبيل على حالي، إلتزام
 تحقق وبينما. كإلتزام به الإعتراف يتم حالي، إلتزام وجود حال وفي. حالي إلتزام إلى المنقولة
 . الإيراد من مساوي  بمبلغ الإعتراف ويتم الإلتزام تخفيض يتم الحالي، الإلتزام المنشأة
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 الإفصاحات
ملاحظاتها البيانات المالية ذات الغرض العام أو في  متنفي  إماينبغي أن تفصح المنشأة  .106

 -:عما يلي

حسب فئات فترة الالمعترف به خلال تبادلية المعاملات غير المبلغ الإيراد من  (أ)
 -:الآتي بشكل منفصل تبينرئيسية 

 الرئيسية للضرائب بشكل منفصل؛ و الفئات مبينة ،الضرائب (1)
 لإيراد التحويل. الرئيسية الفئات مبينة ،التحويلات (2)

 ؛التبادلي غيرالمعترف به فيما يتعلق بالإيراد  الذمم المدينةمبلغ  (ب)

 ؛معينة ات المعترف به فيما يتعلق بالأصول المنقولة الخاضعة لشروطلتزاممبلغ الإ  (ج)

 للشروط تخضع التي الميسرة القروض يخص فيما بها المعترف الإلتزامات مبلغ )ج أ(
  ؛المنقولة بالأصول المتعلقة

 القيود؛ تلكمبلغ الأصول المعترف بها الخاضعة لقيود وطبيعة  (د)

 و معاملات غير تبادلية؛بفيما يتعلق  مقدماً مستلمة المقبوضات الومبلغ وجود (  هـ)

 .ات معفاةإلتزاممبلغ أي  (و)

 

 -:ما يليالبيانات المالية ذات الغرض العام ع ملاحظاتينبغي أن تفصح المنشأة في  .107
 ؛تبادليةالمعاملات غير المن  بالإيرادات عترافة المتبناة للالسياسات المحاسبي (أ)

خل فيما اقياس القيمة العادلة للموارد المتدفقة إلى الدوفقه تم يالأساس الذي  (ب)
 لليراد من معاملات غير تبادلية؛ الرئيسية بالفئاتيتعلق 

الذي لا  يلليراد الضريبالرئيسية  بالفئاتمعلومات حول طبيعة الضريبة فيما يتعلق  (ج)
يقع فيها الحدث الخاضع  بشكل موثوق خلال الفترة التي تطيع المنشأة قياسهتس

 للضريبة؛ و

 الفئاتمبينة بشكل منفصل  والتبرعاتالرئيسية للتركات والهدايا  الفئاتطبيعة ونوع  (د)
 .الرئيسية للسلع العينية المستلمة

 

لرئيسية للخدمات العينية المستلمة، بما ا الفئاتيتم تشجيع المنشآت على الإفصاح عن طبيعة ونوع  .108
من الخدمات  ةمعين فئةالمنشأة على  إعتمادالمعترف بها. وسيحدد مدى الفئات غير في ذلك 

 .بتلك الفئةعلق تالعينية الإفصاحات التي تقوم بها فيما ي
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يق عدة للتقارير في تحقمالمنشأة ال 107و 106تساعد الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين  .109
 1أهداف إعداد التقارير المالية كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وإظهار  اتصنع القرار  في عمليةمعلومات مفيدة  تقديم والتي تكمن في "عرض البيانات المالية"
 المودعة لديها.مساءلة المنشأة عن الموارد 

 
حول  على معرفة مبنيةإصدار أحكام  فيالمستخدمين الرئيسية للإيراد  الفئاتيساعد الإفصاح عن  .110

 .معينة إيرادلتدفقات ض المنشأة عر  ت
 

الذي يؤثر على عمليات المنشأة.  الأمر الأصول إستخداممحددات على تفرض الشروط والقيود  .111
ومبلغ الأصول )ب( ات المعترف به فيما يتعلق بالشروط لتزاممبلغ الإ)أ( الإفصاح عن  ويساعد

وفق أصولها  إستخدامإصدار أحكام حول قدرة المنشأة على  في المستخدمةللقيود  الخاضعة
( الإفصاح عنها ج)106المعلومات التي تقتضي الفقرة المنشآت على تجزئة  تشجيعويتم  .اختيارها
 .الفئةحسب 

 
فيما يتعلق  مقدما  مقبوضات مستلمة من المنشآت الإفصاح عن وجود ( هـ)106تقتضي الفقرة  .112

المنشأة إلى تضطر  تتمثل بأنات على مخاطرة لتزاممعاملات غير التبادلية. وتنطوي هذه الإبال
في حال عدم وقوع  الخدمات المستقبلية المتوقعةالمستقبلية أو  قتصاديةالتضحية بالمنافع الإ

ويساعد الإفصاح عن الحدث الخاضع للضريبة أو في حال لم يصبح ترتيب التحويل ملزما . 
الوضع المستقبلي لإيراد وصافي المستخدمين في إصدار أحكام حول  مقدما  ت المستلمة المقبوضا

 أصول المنشأة.
 

، ستكون المنشأة قادرة في العديد من الحالات على قياس الأصول 68في الفقرة  أُشيركما و  .113
إلا . النماذج الإحصائية مثلا   إستخدامة بشكل موثوق بيالضريب المعاملاتمن  ات الناشئةوالإيراد

والإيرادات ة غير قادرة على قياس الأصول ية حيث تكون المنشأإستثنائقد تكون هناك ظروف أنه 
منذ وقوع الحدث  تقريرفترة واحدة أو أكثر من فترات ال إلى أن تنقضيبشكل موثوق الناشئة 

 الرئيسية الفئاتوفي هذه الحالات، تقوم المنشأة بإفصاحات عن طبيعة الخاضع للضريبة. 
التي يقع  تقريربها خلال فترة ال عترافللضرائب التي لا يمكن قياسها بشكل موثوق، ولذلك يتم الإ

على  مبنيةوتساعد هذه الإفصاحات المستخدمين في إصدار أحكام  فيها الحدث الخاضع للضريبة.
 معرفة حول الوضع المستقبلي لإيراد وصافي أصول المنشأة.

 
الرئيسية للهدايا  الفئاتشآت القيام بإفصاحات حول طبيعة ونوع )د( من المن107تقتضي الفقرة  .114

موارد حسب تقدير المنشأة التدفقات الواردة لل إستلامم والتركات التي حصلت عليها. ويت والتبرعات
في فترات  كبيربشكل مصادر هذه الموارد تغير ية إحتمالض المنشأة لمخاطرة التي تعر   ناقلةال

على معرفة حول  مبنية هذه الإفصاحات المستخدمين في إصدار أحكام مستقبلية. وتساعد مثل
 الوضع المستقبلي لإيراد وصافي أصول المنشأة.

 
بها كأصل، قد تختار المنشآت  عترافالخدمات العينية تعريف الأصل ومعايير الإ تلبيعندما  .115

المنشأة على القيام  108وتحث الفقرة بهذه الخدمات العينية وقياسها بقيمتها العادلة.  عترافالإ
بها أم لا. وقد  عترافتم الإ بإفصاحات حول طبيعة ونوع كافة الخدمات العينية المستلمة سواء  

على معرفة حول  مبنيةإصدار أحكام )أ( تساعد مثل هذه الإفصاحات المستخدمين في 
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لمنشأة على ا إعتمادو )ب(  تقريرمساهمة هذه الخدمات في تحقيق أهداف المنشأة خلال فترة ال
 هذه الخدمات من أجل تحقيق أهدافها في المستقبل.

 

 نتقاليةالأحكام الإ 
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 تاريخ النفاذ

 30ة السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في لبيانات الماليلعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار  .124
أو بعد هذا التاريخ. ويشجع التطبيق المبكر، أما إذا قتامت المنشأة بتطبيق هذا  2008يونيو 

 يجب عليها الإفصاح عن ذلك. 2008يونيو  30المعيار للفترات التي تبدأ قتبل 
   

 التعديل المنشأة تطبق أن وينبغي. 37 فقرةال 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل . أ124
 طبقت وإذا. 2013 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات
 فإنه ،2013 يناير 1 قتبل تبدأ لفترة 28 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة

 . كرةالمب الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي
 

 الفقرات وأدخل 106و 87و 10و 5 الفقرات 29 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار عدل. ب124
 تبدأ التي الفترات تغطي التي السنوية المالية للبيانات التعديلات المنشأة وتطبق. ب105-أ105

 29 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار المنشأة طبقت وإذا. 2013 يناير 1 بعد أو في
 .المبكرة الفترة تلك على التعديلات تطبيق أيضا ينبغي فإنه ،2013 يناير 1 قتبل تبدأ لفترة

 
ــر ج. 124 ــديل الفق ــم تع بواســطة  125و 123و 122و 121و 120و 119و 118و 117و 116ات ت

 ملقطـاع العـافـي االدوليـة المحاسبة معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي معيار
 تلـكالمنشـأة  وينبغـي أن تطبـق. 2015في يناير الصادر  للمرة الأولى "أساس الاستحقاق  على

 أو بعد 2017 يناير 1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في  تالتعديلا
معيـار المحاسـبة الـدولي فـي  وفـي حـال طبقـت المنشـأة. ويُسـمح بتطبيقهـا فـي وقتـت مبكـر. ذلك

فإنه ينبغي أيضاً تطبيق التعـديلات لتلـك الفتـرة ، 2017يناير  1لفترة تبدأ قتبل  33 لقطاع العاما
 .السابقة

 

في القطاع  الدولية قتابلية تطبيق معايير المحاسبة إصدارمن خلال  4، و3تم حذف الفقرات  د. 124
السنوية التي  . تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية2016بريل إالعام في 



 من المعاملات غير التبادلية الإيراد
 )الضرائب والتحويلات(
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أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت  2018يناير  1تغطي الفترات بداية من 
 ، فإنها تفصح عن ذلك.2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قتبل 

 

 " 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6، و2، و1ه. تم تعديل الفقرات 124
. تطبق المنشأة هذه 2017الصادر في يناير  "اج الأعمال في القطاع العامعمليات إندم

أو بعد  2019يناير  1التعديلات على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
يناير  1ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ قتبل 

في  40وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ، فإنها تفصح عن ذلك2019
 نفس الوقتت.

، الصادر 41أ بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 105و 43و.  عدلت الفقرتان 124 
. تطبق المنشأة هذه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2018في أغسطس 

أو بعد ذلك. ويُشجع التطبيق المبكر. إذا طبقت  2022يناير  1تتناول الفترات بداية من 
فإنها تفصح عن ذلك وتطبق معيار  2022يناير  1المنشأة تلك التعديلات على فترة قتبل 

 في نفس الوقتت. 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

، جتماعية"المنافع الا"  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2ز. عدلت الفقرة 124
. تطبق المنشأة ذلك التعديل في نفس وقتت تطبيقها لمعيار 2019الصادر في يناير 

 .42المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية فلي القطلاع العلام القائملة عللى أسلاس الاسلتحقاق  . 125
معلايير  تبنلي " 33 ة الدولي فلي القطلاع العلامعلى النحو المحدد في معيار المحاسب المحاسبي

التقارير إعداد لأغراض  على أساس الاستحقاق للمرة الأولى " المحاسبة الدولية في القطاع العام
لمنشللأة التللي السللنوية لطبللق هللذا المعيللار علللى البيانللات الماليللة ، يُ النفللاذ هللذاتللاريخ  بعللدالماليللة 

أو بعلد ذللك  معايير المحاسبة الدوليلة فلي القطلاع العلام يتبنتغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ 
 التاريخ.  
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 أساس الإستنتاجات
 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   23يرافق أساس الاستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
  

يلخص أساس الإستنتاجات هذا إعتبارات مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في   .1إستنتاج
وقد أولى أعضاء المجلس  23القطاع العام  التوصل إلى إستنتاجاته في معيار المحاسبة الدولي في

)أ( ا  أكبر لبعض العوامل دون غيرها. ولدى صياغة آرائهم، بحث أعضاء المجلس بعمق في إهتمام
وجهات النظر المعبر عنها من قبل اللجنة التوجيهية حول الإيراد غير التبادلي في الدعوة إلى إبداء 

 لات غير التبادلية )بما في ذلك الضرائب والتحويلات(""الإيراد من المعامالملاحظات تحت عنوان 
بل المجموعات المعنية التي ووجهات النظر المعبر عنها من ق)ب(  2004الصادرة في يناير عام 

 29تجاوبت مع تلك الدعوة إلى إبداء الملاحظات ووجهات نظر المجيبين على مسودة العرض 
 .في ذلك الضرائب والتحويلات(" "الإيراد من المعاملات غير التبادلية )بما

 
وقد بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لدى وضع هذا المعيار في أحكام    .2إستنتاج

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 منح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية"محاسبة ال" 20وخاصة معيار المحاسبة الدولي

 . "الزراعة" 41ومعيار المحاسبة الدولي 
 

يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حقيقة أن المشروع يُنفذ من قبل مجلس     .3إستنتاج
ديلات المقترحة في معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بالإعتراف بالإيرادات كما يعي أيضا  التع

 37مسودة العرض التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي 
. وسيستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية في "المخصصات، والإلتزامات والأصول المحتملة"

لات الضمنية في المدلو  -حين يكون الوقت مناسبا   -القطاع العام في مراقبة هذه المشاريع وسينظر
لأي تغييرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما يخص معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام ومشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. إلا أن مجلس معايير 

يلة أسلوب عمل مجلس المحاسبة الدولية في القطاع العام يجد أنه من غير المناسب مصادرة حص
معايير المحاسبة الدولية وتوقع حصول تغييرات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 
وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا  لأهمية الإيراد غير التبادلي بالنسبة للعديد من منشآت القطاع العام، فإن 

مناسب تأجيل إصدار ر بأنه سيكون من المجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لا يعتب
 نتظار حصيلة مشاريع مجلس معايير المحاسبة الدولية.هذا المعيار بإ

 خلفية
تحقق الحكومات والعديد من منشآت القطاع العام الأخرى معظم إيراداتها من معاملات غير تبادلية.     .4إستنتاج

ضافة إلى التحويلات. ويتناول هذا وتتضمن هذه المعاملات بشكل أساسي فرض الضرائب بالإ
 المعيار أنواع المعاملات من منظور منشأة في القطاع العام.

 
، بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام )وهي لجنة القطاع العام في 2002في عام     .5إستنتاج

ملات غير تبادلية )بما في ذلك الوقت( بتنفيذ مشروع لوضع معيار يتعلق بالإعتراف بالإيراد من معا
ذلك الضرائب والتحويلات( وقياسه. وشكّل المجلس لجنة توجيهية لصياغة دعوة إلى إبداء 
الملاحظات من أجل البحث في القضايا المتعلقة بهذا الموضوع وتقديم توصيات مبدئية. وتألفت 

م من دول مختلفة وترأسها أحد اللجنة التوجيهية من خبراء في إعداد التقارير المالية في القطاع العا
أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. وتم نشر الدعوة إلى إبداء الملاحظات 

في يناير عام  "الإيراد من المعاملات غير التبادلية )بما في ذلك الضرائب والتحويلات("تحت عنوان 
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ملاحظة، وفي  51 إستلام. وتم 2004 يونيو 30الملاحظات بحلول  إستلاممشيرة إلى  2004
، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بتحليل تلك الملاحظات 2004نوفمبر عام 

 إستلاممشيرا فيها إلى طلب  2006التي نشرت في يناير عام  29وبدأ بصياغة مسودة العرض 
 . 2006 يونيو 30الملاحظات بحلول 

 
تحليلا  شاملا   2006ايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في نوفمبر عام أجرى مجلس مع    .6إستنتاج

 وقام بإعداد هذا المعيار وصادق على إصداره. 29للردود على مسودة العرض 
 

 المنهج المعتمد
يضع هذا المعيار مبادئ واسعة النطاق للإعتراف بالإيراد من معاملات غير تبادلية ويقدم     .7إستنتاج

ات حول تطبيق تلك المبادئ على المصادر الرئيسية لإيراد الحكومات ومنشآت القطاع العام إرشاد
الأخرى. ولدى وضع هذا المعيار، بحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
تبني منهج يركز على وضع متطلبات لمحاسبة الإيراد الناشئ من مجموعة أنواع محددة من 

التبادلية. إلا أن المجلس لاحظ ووافق على آراء اللجنة التوجيهية التي تفيد بأن  المعاملات غير
مثل هذا المنهج يحمل معه مخاطر لاحقة تكمن في أن المعيار الناتج لن يقدم إرشادات شاملة 
بشأن كافة الإيرادات من المعاملات غير التبادلية. ويعتقد المجلس بأن المنهج المعتمد في هذا 

يضمن وضع مبادئ واسعة النطاق ومناسبة للإعتراف بالإيراد من المعاملات غير  المعيار
 التبادلية ويمكن تطبيقها على كافة الإيرادات المتأتية من المعاملات غير التبادلية.

 

 إندماج المنشآت
العمليات التي تنتج عن  المنشآت حدد إذا كانت عمليات إندماجعند إصدار هذا المعيار، لم يُ  . 8إستنتاج 

عائد. يرجع ذلك لعدم أخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية في  ستؤدي إلى وجودغير التبادلية 
القطاع العام بعين الاعتبار إعداد التقارير المالية عن عمليات إندماج المنشآت في القطاع العام، 

 على "ماج الأعمالإند " 3قابلية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  بما في ذلك
 منشآت القطاع العام.

 
لاحقا ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي في  أ. 8إستنتاج 

محاسبة  هذا المعيارويحدد  "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام " 40القطاع العام 
ية خسائر أو أرباح. وبذلك يستثنى المحاسبية لأعالجة مالندماج في القطاع العام، بما في ذلك الإ

 إندماج الأعمال في القطاع العام من نطاق هذا المعيار.
 

 الأصول النقدية وغير النقدية
لا يضع هذا المعيار متطلبات مختلفة فيما يتعلق بالإيراد المقبوض أو مستحق القبض كأصول     .9إستنتاج

حق القبض كأصول غير نقدية. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة نقدية والإيراد المقبوض أو مست
الدولية في القطاع العام أنه في حين تثير الأصول غير النقدية مخاوف إضافية تتعلق بالقياس، 

 فإنها لا تبرر بحد ذاتها معالجات مختلفة فيما يخص إعداد التقارير المالية.
 

 قابلية إنفاذ البنود الإشتراطية
يعرّف هذا المعيار البنود الإشتراطية والشروط والقيود على أنها بنود في إتفاقية تحويل أو تشريع    .10إستنتاج

أو ترتيبات ملزمة أخرى مفروضة على إستخدام الأصول المنقولة. ويعكس هذا المعيار وجهة 
أجل أن النظر التي تقضي بوجوب أن تكون البنود الإشتراطية والشروط والقيود قابلة للإنفاذ من 
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المبدأ الذي  29تكون سارية المفعول. كما عكست الدعوة إلى إبداء الملاحظات ومسودة العرض 
ينص على أن البنود الإشتراطية المفروضة على إستخدام الأصول المنقولة مشمولة في القوانين أو 

مجلس معايير الأنظمة أو الترتيبات الملزمة الأخرى وهي قابلة للإنفاذ من حيث التعريف. ويعتبر 
المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذا المبدأ ضروري لمنع التأجيل غير المناسب للإعتراف 

 بالإيرادات أو الإفصاح عن قيود ليس لها مضمون.
 

 الشروط - البنود الإشتراطية
تعلق بالتحويل عند يقتضي هذا المعيار من المنشأة المنقول إليها الإعتراف بإلتزام معين فيما ي   .11إستنتاج

الإعتراف المبدئي بالأصل عندما يفرض تحويل الأصل شرطا  على المنشأة المنقول إليها. ويعود 
هذا إلى أن المنشأة المنقول إليها غير قادرة على تجنب التدفق الصادر للموارد حيث يُطلب منها 

توقعة التي يشتمل عليها الأصل استهلاك المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية الم
المنقول لدى توصيل سلع أو خدمات معينة إلى أطراف ثالثة كما هو محدد، وإلا فعليها إرجاع 
المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة. وبالإعتماد على 

للمنشأة بتخفيض مبلغ الإلتزام والإعتراف بالإيراد طبيعة الشرط، فقد يتم تحقيقه تدريجيا  مما يسمح 
تدريجيا ، أو قد يتم تحقيقه عند وقوع حدث مستقبلي معين فقط، حيث تلغي المنشأة في هذه الحالة 

 الإلتزام وتعترف بالإيراد عندما يقع ذلك الحدث.
 

لمحتمل أن الشروط المرتبطة ويعتقد البعض أنه ينبغي الإعتراف بإلتزام معين عندما يكون من ا  .12إستنتاج
بالتدفق الوارد للموارد لن تتحقق ويُطلب إرجاع المنافع الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات 
المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة. وقد رفض مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

اد قبل الوقت المحدد بما أن المنشأة العام هذا المقترح لأنه قد يؤدي إلى إعتراف المنشآت بالإير 
ستعترف بالقيمة العادلة للأصل كاملة على أنه إيراد عندما تحصل مبدئيا  على السيطرة على 
الأصل رغم التدفق الصادر للموارد اللازم لتحقيق الشرط. ولذلك، لا تعترف البيانات المالية 

لال التحويل أو إرجاع المنافع بالإلتزام التعاقدي الحالي لتحقيق الشرط المفروض من خ
 الإقتصادية المستقبلية أو الخدمات المستقبلية المتوقعة إلى المنشأة الناقلة.

 

 القيود - البنود الإشتراطية
لا يسمح هذا المعيار بأن تعترف المنشآت بإلتزام معين فيما يخص قيد ما عندما يتم الإعتراف   .13إستنتاج

ود هذا إلى أن القيود، كما هو محدد في هذا المعيار، لا تفرض بحد بالأصل المنقول مبدئيا . ويع
ذاتها إلتزاما  تعاقديا  حاليا  على المنشأة المنقول إليها للتضحية بالمنافع الإقتصادية المستقبلية أو 
الخدمات المستقبلية المتوقعة من أجل تحقيق القيد. وقد تقود مخالفة لقيد معين إلى فرض عقوبة 

الغرامة، تُفرض على المنشأة المنقول إليها؛ إلا أن هذه العقوبة هي نتيجة لإجراءات الإنفاذ ما مثل 
 الناتجة عن المخالفة وليس عن الإعتراف المبدئي بالأصل.  

 

 معاملات ذات عناصر تبادلية وغير تبادلية
هما تبادلي والآخر غير يشير هذا المعيار إلى إمكانية أن تتضمن معاملة واحدة عنصرين أحد   .14إستنتاج

تبادلي. وفي هذه الحالات، يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنه ينبغي 
التفريق بين عنصري المعاملة والإعتراف بهما بشكل منفصل، حيث يعزز التفريق بينهما 

 املات.شفافية البيانات المالية ويحقق الخاصية النوعية في الإبلاغ عن جوهر المع
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 مساهمات المالكين
يعرض هذا المعيار أمثلة على بعض أنواع الوثائق التي قد تثبت مساهمات المالكين في   .15إستنتاج

(. وتحصل العديد من منشآت القطاع العام على تدفقات واردة للموارد 38القطاع العام )الفقرة 
ظروف معينة، يتم تعيين من منشآت تسيطر عليها أو تملكها أو تشكل عضوا  فيها. وفي 

التدفق الوارد للموارد على أنه "مساهمة من المالكين". ورغم الوثائق التي تثبت شكل التدفق 
الوارد للموارد أو تعيينه من قبل منشأة مسيطرة، يعكس هذا المعيار وجهة النظر التي تفيد أنه 

ن يكون مضمون من أجل تصنيف التدفق الوارد للموارد كمساهمة من المالكين يجب أ
 المعاملة متوافقا  مع ذلك التصنيف.

 

 قياس الأصول
يقتضي هذا المعيار قياس الأصول المستملكة من خلال معاملات غير تبادلية بقيمتها العادلة  .16إستنتاج

مبدئيا  كما في تاريخ الإستملاك. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن 
ليعكس مضمون المعاملة ونتائجها على المنشأة المنقول إليها. وتعتبر تكلفة هذا الأمر مناسب 

ي معاملة تبادلية هو مقياس القيمة العادلة للأصل المستملك. إلا أن التعويض الإستملاك ف
الذي يُدفع مقابل إستملاك الأصل في معاملة غير تبادلية لا يساوي تقريبا  القيمة العادلة 
للأصل المستملك من حيث التعريف. وتمثل القيمة العادلة بشكل صحيح القيمة الفعلية التي 

طاع العام نتيجة للمعاملة. إن القياس المبدئي للأصول المستملكة من خلال تستحقها منشأة الق
معاملات غير تبادلية بقيمتها العادلة يتفق والمنهج المتبع في معيار المحاسبة الدولي في 

 17ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "العقارات الإستثمارية" 16القطاع العام 
فيما يخص الأصول المستملكة دون مقابل أو مقابل تكلفة  لمعدات""الممتلكات والمصانع وا

إسمية. وقد أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديلات مترتبة على ذلك 
ومعياري المحاسبة الدوليين في  "المخزون" 12على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 ه المعايير مع متطلبات هذا المعيار على أكمل وجه.لتنسجم هذ 17و 16القطاع العام 
 

 الحسابات البنكية للمنشأة
ينص هذا المعيار على متطلب يقضي بأن تلبي كافة الأموال المودعة في حساب بنكي   .17إستنتاج

للمنشأة تعريف الأصل ومعايير الإعتراف بالأصل. وقد وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ضمن معيار المحاسبة الدولي في  1/2/7و 1/2/6م هذا المبدأ في الفقرتين في القطاع العا

داد التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي". كما  القطاع العام على أساس النقد "إع
يقتضي المعيار الإعتراف بإلتزام معين فيما يخص أي مبلغ قامت المنشأة المعدة للتقارير 

 ا البنكي بينما كانت تعمل كوكيل عن منشأة أخرى.بجمعه وإيداعه في حسابه
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 قياس الإلتزامات
يقتضي هذا المعيار أنه حينما تعترف المنشأة بإلتزام معين فيما يتعلق بتدفق وارد للموارد فإنه    .18إستنتاج

يجب قياس ذلك الإلتزام مبدئيا  كأفضل تقدير للمبلغ المطلوب لتسوية الإلتزام التعاقدي في 
. كما المحاسبة الدولي في القطاع العام. وينسجم أساس القياس هذا مع معيار تقريرخ التاري

يدرك مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التعديلات المقترحة على معيار 
( الذي يستند إليه معيار "الإلتزامات غير المالية" بـ)الذي ستعاد تسميته  37المحاسبة الدولي 

وسيقوم بمراقبة مدى استجابته لأي تطورات في معيار  19الدولي في القطاع العام  المحاسبة
 وسيبحث في ذلك في الوقت المناسب. 37المحاسبة الدولي 

 

 الحدث الخاضع للضريبة
يعرّف هذا المعيار "الحدث الخاضع للضريبة" على أنه حدث سابق حددته الحكومة أو السلطة    .19إستنتاج

سلطة أخرى بأنه خاضع للضرائب. ويشير المعيار إلى أن هذا هو أقرب وقت التشريعية أو 
ممكن للإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من معاملة ضريبية وهو النقطة التي يقع فيها 
الحدث السابق الذي يؤدي إلى السيطرة على الأصل. وقد بحث مجلس معايير المحاسبة 

نظر بديلة مفادها أن المنشأة تكتسب السيطرة على الموارد الدولية في القطاع العام في وجهة 
تلك الموارد. ومع إدراك أن بعض الصعوبات قد  إستلامالناشئة من فرض الضرائب عندما يتم 

تظهر في قياس بعض مجموعات الضرائب بشكل موثوق، رفض المجلس مثل هذا المنهج 
 المالية.لأنه غير مناسب لأساس الإستحقاق في إعداد التقارير 

 

 المقبوضات المستلمة مقدما  
يقتضي هذا المعيار أن تعترف المنشأة التي تستلم الموارد قبل وقوع الحدث الخاضع للضريبة  .20إستنتاج

أو قبل أن يصبح ترتيب التحويل قابلا  للإنفاذ بأصل وإلتزام بمبلغين متساويين. وينسجم هذا 
عتراف بالإيراد في الفترة التي يقع فيها الحدث مع مبادئ المحاسبة على أساس الإستحقاق للإ

الأساسي الذي يؤدي إلى نشوء إيراد. وفي حال عدم وقوع الحدث الخاضع للضريبة أو في 
حال لم يصبح ترتيب التحويل قابلا  للإنفاذ، فإن المنشأة قد تحتاج إلى إرجاع جزء أو كافة 

وقوع الحدث الخاضع للضريبة، ينبغي أن الموارد قبل  إستلامالموارد. ويرى البعض أنه عند 
تعترف المنشأة بإلتزام معين فقط عندما تعتبر أنه من المحتمل حدوث تدفق صادر لاحق 
للموارد. ويدعم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة النظر التي تقضي بأنه 

بة ويوسع نطاق المبدأ ليشمل لا ينبغي الإعتراف بالإيراد إلى أن يقع الحدث الخاضع للضري
الموارد قبل أن يصبح ترتيب التحويل ملزما ، تعترف  إستلامالتحويلات، بحيث أنه عندما يتم 

 ه مقدما . إستلامالمنشأة بأصل وإلتزام لما تم 
 

 المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة والنفقات الضريبية
المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة عن النفقات  يقتضي هذا المعيار أن يتم تمييز .21إستنتاج

الضريبية وأن يتم الإعتراف بالمصاريف الأولى بشكل منفصل عن الإيراد في البيانات المالية ذات 
الغرض العام. ويعود سبب هذا إلى أن المصاريف المدفوعة من خلال نظام الضريبة، كما هو 

صاريف، ووفقا  للمبادئ المنصوص عليها في معيار موضح في هذا المعيار، تلبي تعريف الم
، لا يسمح بمقاصة المصاريف مقابل "عرض البيانات المالية" 1المحاسبة الدولي في القطاع العام
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الإيراد. وكما هو محدد في هذا المعيار، تعتبر النفقات الضريبية إحدى العوامل المتعددة 
قبوض أو مستحق القبض ولا يتم الإعتراف بها بشكل المستخدمة في تحديد مبلغ إيراد الضريبة الم

منفصل عن الإيراد. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن هذه المعالجة 
 تنسجم والمبادئ المنصوص عليها في هذا المعيار.

 
ة من خلال نظام الضريبة تختلف المعالجة المقررة في هذا المعيار فيما يتعلق بالمصاريف المدفوع  .22إستنتاج

عن المعالجة المحددة حاليا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالإقرارات 
الإحصائية الخاصة بالدول الأعضاء. وتقتضي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاليا  إظهار 

ضريبة )الخصومات الضريبية إيراد الضريبة مطروحا  منه المصاريف المدفوعة من خلال نظام ال
القابلة للاسترداد( إلى الحد الذي يتم فيه تخفيض إلتزام المكلف بدفع الضريبة إلى صفر وإظهار 

. ويرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن 1الدفعات إلى المكلف كمصاريف
تنسجم مع المبادئ التي تدعم  المعالجة الحالية الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا

 1معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ومتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
الذي يقضي بعدم مقاصة بنود الإيراد والمصروف. ويتم حاليا  مراجعة  "عرض البيانات المالية"

يتم حاليا  وضع طبعة جديدة من أطر إعداد التقارير المالية الإحصائية؛ وعلى وجه الخصوص، 
. وقد يعدل 2008نظام الحسابات الوطنية الخاص بالأمم المتحدة من المقرر نشره في عام 

الحالي فيما يتعلق بالخصومات الضريبية. وتسبق مراجعة نظام  تقريرالإطار المنقح متطلب ال
 الحسابات الوطنية عادة مراجعات الأطر الإحصائية الأخرى.

 

 لضريبيةالفجوة ا
تدرك المنشآت المعدة للتقارير فيما يخص بعض الضرائب بأن المبلغ التي تكون الحكومة مخولة   .23إستنتاج

بتحصيله بموجب قانون الضريبة أكبر من المبلغ الذي سيتم تحصيله، ولكنها لن تكون قادرة على 
بب الاقتصاد غير قياس مبلغ هذا الفرق بشكل موثوق. وأن المبلغ الذي يتم تحصيله أقل بس

المشروع )أو السوق السوداء( والاحتيال والتهرب من دفع الضرائب وعدم الإلتزام بقانون الضريبة 
وارتكاب الأخطاء. ويشار إلى الفرق بين ما هو مستحق قانونا  بموجب قانون الضريبة وما ستكون 

المشمولة سابقا  في إيراد الحكومة قادرة على تحصيله بـ "الفجوة الضريبية". ولا تشكل المبالغ 
 الضريبة والتي تم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل جزءا  من الفجوة الضريبية.

 
يعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الفجوة الضريبية لا تلبي تعريف   .24إستنتاج

مة فيما يتعلق بهذه المبالغ. الأصل حيث أنه من غير المتوقع أن تتدفق الموارد إلى الحكو 
وبالتالي، لن يتم الإعتراف بالأصول أو الإلتزامات أو الإيرادات أو المصاريف فيما يتعلق بالفجوة 

 الضريبية.
 

 الخدمات العينية
يسمح هذا المعيار ولكنه لا يقتضي الإعتراف بالخدمات العينية. وينص هذا المعيار على أن  .25إستنتاج

مات العينية تحقق تعريف الأصل وينبغي الإعتراف بها بشكل أساسي. ومع العديد من الخد
ذلك، قد يكون في مثل هذه الحالات صعوبات في الحصول على قياسات موثوقة. وفي 
حالات أخرى، لا تحقق الخدمات العينية تعريف الأصل لأن المنشأة المعدة للتقارير تملك 

                                                 
 .21-20، 267صفحة  (:2000)باريس: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،  إحصائيات الإيرادمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية،  ١
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توصل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع سيطرة غير كافية على الخدمات المقدمة. و 
العام إلى أنه بسبب الصعوبات المتعلقة بالقياس والسيطرة، ينبغي السماح بالإعتراف 

 بالخدمات العينية دون أن يكون ذلك مطلوبا .
 

 يجتماعالمساهمات الإجبارية في برامج الضمان الإ
ي جتماعبيقه المساهمات الإجبارية في برامج الضمان الإلا يستثني هذا المعيار من نطاق تط . 26إستنتاج

التي تعتبر معاملات غير تبادلية. وهناك مجموعة متنوعة من الترتيبات لتمويل برامج الضمان 
في الوقت الذي تم فيه تطوير معيار المحاسبة  الدولي في ي في مناطق مختلفة. جتماعالإ

فيما إذا كانت بة الدولية في القطاع العام اعتمد مجلس معايير المحاس 23القطاع العام 
ي تؤدي إلى معاملات تبادلية أو غير جتماعالمساهمات الإجبارية في برامج الضمان الإ

تبادلية على الترتيبات المحددة لبرنامج محدد، وتتم ممارسة الحكم المهني لتحديد فيما إذا كان 
وفقا  للمبادئ المنصوص عليها في ي إجتماعسيتم الإعتراف بالمساهمات في برنامج ضمان 

هذا المعيار أو وفقا  للمبادئ المنصوص عليها في معايير دولية أو وطنية تتناول مثل هذه 
 البرامج.

 
أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام النظر في هذه المسألة عند إعداد معيار  أ.26إستنتاج

. وخلُص المجلس إلى أن تلك " المنافع الاجتماعية" 42المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المساهمات هي معاملات غير تبادلية، لذا تنبغي محاسبتها وفقا  لهذا المعيار. ولا يطبق 
الاستثناء الوحيد إلا في حال اختارت المنشأة أن تتعامل محاسبيا  مع خطط المنافع 

مين بعين الاعتبار التدفقات النقدية الواردة الاجتماعية باستخدام منهج التأمين. يأخذ منهج التأ
والتدفقات النقدية الصادرة على حدٍ سواء، وبالتالي لا يتم التعامل محاسبيا  مع المساهمات في 
خطط المنافع الاجتماعية التي تحاسب وفقا  لمنهج التأمين باعتبارها إيرادات بموجب هذا 

 المعيار.    
 

قابلية تطبيق معايير المحاسبة  لإصدارنتيجة  23في القطاع العام  مراجعة معيار المحاسبة الدولي
 2016مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في أبريل  من قبل الدولية في القطاع العام

بعنوان قابلية تطبيق معايير  بيانا  در مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أص. 27إستنتاج
مراجع معايير  يقوم هذا البيان بتعديل. 2016الدولية في القطاع العام في أبريل المحاسبة 

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

ل الحكومية" من قسم النطاق مؤسسات الأعما بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 
 من كل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطلح "مؤسسات الأعمال الحكومية" بمصطلح " (ب)
 "، متى كان ذلك ملائما ؛ والتجارية

من المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال  10تعديل الفقرة  (ج)
ي صممت من أجلها معايير المحاسبة توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام الت

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1تم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام 
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 إرشادات التنفيذ
 منه.  شكّل جزء  تلا  الكنه 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إرشادات التنفيذ هذهرافق ت
 
 

 قياس الإيرادات من المعاملات غير التبادلية والإعتراف بها والإفصاح عنها
  

 (65ضريبة الدخل )الفقرة 
 

على الدخل الشخصي  %25ارير( ضريبة بنسبة تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتق    .1تنفيذ
ات قتطاعالضرائب من الرواتب ودفع هذه الإ إقتطاعالمكتسب داخل الدولة. وعلى أرباب العمل 

على أساس شهري. ويتعين على الأفراد الذين يحصلون على دخل كبير من غير الراتب )مثل 
بالإضافة إلى ذلك يجب أن  الإستثمار( تقديم دفعات ضريبية مقدرة على أساس ربع سنوي.

إبريل من السنة التي تلي السنة  15يودع الأفراد إقرارات ضريبية لدى دائرة الضريبة بحلول 
سترداد إالضريبية )سنة تقويمية( ويجب أن يدفعوا الضريبة المتبقية المستحقة )أو يطالبوا ب

 .يونيو 30الخاصة بالحكومة في تقريرالمبلغ( في ذلك الوقت. وتنتهي فترة ال
 

عند وقوع الحدث الخاضع -ضريبة الدخل مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين    .2تنفيذ
دخل قابل للتقييم من قبل المكلفين. وتعترف الحكومة في نهاية فترة  إكتسابللضريبة وهو 

بالأصول والإيرادات فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي المفروضة على الدخل  تقريرال
إلى الحد الذي تستطيع فيه قياسه بشكل موثوق. كما سيتم الإعتراف  تقريركتسب خلال فترة الالم

بالأصول والإيرادات فيما يخص ضرائب الدخل المفروضة على الدخل المكتسب في فترات 
 الحالية. تقريرسابقة والذي لا يحقق تعريف الأصل أو معايير الإعتراف به كأصل حتى فترة ال

 

 (70-67اد الضريبي )الفقرات قياس الإير 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة دخل على الدخل الشخصي لكافة     .3تنفيذ

ها. تم فرض الضريبة للمرة الأولى قبل إختصاصالأشخاص الذين يجنون دخلهم داخل حدود 
بالضريبة لفترة السبعين  الحالية، وتتوفر الإحصائيات المتعلقة تقريرسنة من فترة ال 70حوالي 

ديسمبر. ويحق للمكلفين  31يناير حتى  1من  تقريرسنة كاملة. وتمتد السنة الضريبية وفترة ال
 30إبريل من كل سنة، ودفع أية ضرائب غير مسددة حتى  30إيداع إقراراتهم الضريبية حتى 

الغرض العام الموحدة . ويتعين على الحكومة بموجب التشريع عرض البيانات المالية ذات يونيو
 مارس. 31والمدققة على السلطة التشريعية في موعد  أقصاه 

 
التي وقع فيها الحدث الخاضع للضريبة،  تقريرينبغي الإعتراف بإيراد ضريبة الدخل في فترة ال .  4تنفيذ

الدخل الخاضع للضريبة. وحيث أن نظام إدارة الضرائب لا يمكّن الحكومة من  إكتسابأي 
ريبة الدخل مستحقة القبض بشكل مباشر إلا بعد أن يتم إصدار بياناتها المالية ذات قياس ض

الغرض العام، فإن الحكومة تضع نموذجا  لقياس إيراد ضريبة الدخل مستحقة القبض بشكل غير 
مباشر. وتستخدم الحكومة تاريخ تحصيل ضريبة الدخل الذي بحوزتها في الإحصائيات المتعلقة 

تقارنها بظواهر أخرى يمكن ملاحظتها من أجل وضع نموذج موثوق. وقد بالضريبة حيث 
تتضمن الظواهر الأخرى إحصائيات إقتصادية أخرى مثل إجمالي الناتج المحلي وظواهر مالية 
مثل أقساط ضريبة الدخل المقتطعة من قبل أرباب العمل وتحصيلات ضريبة المبيعات )في 
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يات المصرفية التي يجمعها البنك المركزي. وقد حال فرضت مثل هذه الضريبة( والإحصائ
قتصاديين الإحصائيين في وضع النموذج ويختبر المدقق لإتوظف هذه الحكومة مساعدة ا

 الخارجي صحة النموذج وفقا  لمعايير التدقيق الدولية والوطنية.
 

المستحقة لها خلال فترة  يمكّن النموذج المنشأة المعدة للتقارير من قياس الأصول والإيرادات     .5تنفيذ
بشكل موثوق، والتي يتم الإعتراف بها والإفصاح عنها بعد ذلك في البيانات المالية ذات  تقريرال

الغرض العام. وتفصح ملاحظات البيانات المالية ذات الغرض العام عن السياسات المحاسبية، 
تم تعديل تقديرات إيراد بما في ذلك أساس قياس إيراد ضريبة الدخل. وفي هذه الظروف، قد ي

واحدة في فترة لاحقة. ويتم الإعتراف بالتغييرات التي تُجرى على  تقريرالضريبة المتعلقة بفترة 
السياسات المحاسبية  " 3التقديرات بأثر مستقبلي وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"
 

               1(65القيمة المضافة )الفقرة ضريبة 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة القيمة المضافة على كافة مؤسسات     .6تنفيذ

من القيمة المضافة ويقوم التجار بتحصيلها من العملاء  %15الأعمال. وتبلغ هذه الضريبة 
كبيرة والمتوسطة الحجم تقديم إقرارات ضريبة القيمة )المكلفين( في وقت البيع. وعلى المنشآت ال

المضافة الكترونيا  إلى دائرة الضريبة أسبوعيا ؛ إلا أنه يسمح لمؤسسات الأعمال الصغيرة تقديم 
 إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل يدوي على أساس ربع سنوي.

 
عند وقوع الحدث  -فة مستحقة القبضضريبة القيمة المضا -تسيطر الحكومة على مورد معين    .7تنفيذ

الخاضع للضريبة وهو تنفيذ النشاط الخاضع للضريبة، أي بيع السلع والخدمات ذات القيمة 
. وتعترف الحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات المالية ذات تقريرالمضافة خلال فترة ال

اضع للضريبة، أو بعد ذلك، التي يحدث فيها النشاط الخ تقريرالغرض العام الخاصة بفترة ال
حالما تستطيع قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل موثوق. وفي العديد من الحالات، لا تتزامن 

. وفي مثل هذه الظروف قد يتم تعديل تقديرات الإيراد تقريرفترة إيداع الإقرار الضريبي مع فترة ال
غييرات في التقديرات بأثر مستقبلي وفقا  في فترة لاحقة. ويتم الإعتراف بالت تقريرالضريبي لفترة ال

السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات  " 3لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ." المحاسبية والأخطاء

 

 (65ضريبة السلع والخدمات )الفقرة 
ى مبيعات السلع تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة السلع والخدمات عل   .8تنفيذ

من قيمة السلع والخدمات المباعة. ويتعين على معظم  %10والخدمات. وتبلغ هذه الضريبة 
بائعي السلع والخدمات تقديم إقرارات ضريبة السلع والخدمات الكترونيا  إلى دائرة الضريبة 

لخدمات بشكل أسبوعيا . إلا أنه يُسمح لمؤسسات الأعمال الصغيرة تقديم إقرارات ضريبة السلع وا
 يدوي على أساس ربع سنوي.

 
عند وقوع الحدث  -ضريبة السلع والخدمات مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين    .9تنفيذ

. وتعترف تقريرالخاضع للضريبة وهو بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال فترة ال

                                                 
 ستبدالهما ببعضهما البعض. إلخدمات" بحيث يمكن تستخدم بعض المناطق مصطلح "ضريبة القيمة المضافة" و"ضريبة السلع وا  ١
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التي  تقريرت الغرض العام الخاصة بفترة الالحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات المالية ذا
تحدث فيها عمليات البيع أو الشراء، أو أنه في حال لم يكن من الممكن قياس الضريبة مستحقة 

، فيتم الإعتراف بالأصول والإيرادات لاحقا  حالما تقريرالقبض بشكل موثوق في نهاية فترة ال
 موثوق.  يكون من الممكن قياس الضريبة مستحقة القبض بشكل

 

 (65الرسم الجمركي )الفقرة 
تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( رسما  جمركيا  على كافة واردات السلع. وتختلف    .10تنفيذ

الرسوم بالإعتماد على نوع السلع المستوردة وتُحدد بمستويات معينة لضمان أن تكون السلع 
بالسلع المستوردة في مستودعات  حتفا ئة. ويتم الإالمنتجة محليا  أرخص في سوق البيع بالتجز 

جمركية حتى يدفع المستورد الرسم المستحق. ويُطلب من المستوردين تقديم إقرارات إلى دائرة 
لكترونيا  إالجمارك حول عملية الاستيراد ودفع الرسم فورا . ويقدم معظم المستوردين هذه الإقرارات 

للأموال إلى دائرة الجمارك عند تفريغ السلع من  إلكترونية قبل وصول السلع ويقومون بتحويلات
 السفن أو الطائرات أو عند عبور القطارات أو الشاحنات الحدود الجمركية.

 
عند وقوع الحدث الخاضع للضريبة  -الرسم مستحق القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين  .11تنفيذ

الحكومة بالأصول والإيرادات في البيانات وهو حركة السلع عبر الحدود الجمركية. وتعترف 
التي تعبر فيها السلع الحدود، أو بعد ذلك حالما  تقريرالمالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال

 يكون بإمكانها قياس الرسم مستحق القبض بشكل موثوق.
 

 (65ضريبة الوفاة )الفقرة 
على كافة الأملاك التي  %40ر( ضريبة وفاة تبلغ تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقاري   .12تنفيذ

وحدة عملة. ويتعين على الممارسين الطبيين ومدراء  500.000يتم تقييمها بما يزيد عن 
دائرة الضريبة بكافة حالات الوفاة. وبعد ذلك، يقوم مخمن الضرائب بتقييم مؤقت  تقريرالجنازات 

لدفع. وينبغي أن يقوم منفذو الوصية بإيداع قائمة للأملاك لتحديد ما إذا كانت الضريبة مستحقة ا
جرد بالأملاك لدى دائرة الضريبة تحدد قيمة الأملاك والرسوم المستحقة عليها. ولا يمكن منح 
إثبات صحة الوصية حتى يتم دفع الضريبة كاملة. وبسبب التعقيدات التي تحصل في قانون 

تسوية الأملاك وتحصيل الرسوم المستحقة  الوصايا والإستئنافات المتكررة للتقييمات، فإن
 يستغرق عادة مدة أربع سنوات بالمتوسط.

 
عند وقوع الحدث الخاضع  -ضريبة الوفاة مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين   .13تنفيذ

للضريبة وهو وفاة شخص يملك ممتلكات خاضعة للضريبة. وتعترف الحكومة بالأصول 
التي توفي فيها الشخص،  تقريرنات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة الوالإيرادات في البيا

 أو بعد ذلك حالما يكون بإمكانها قياس الأصول بشكل موثوق.
 

 (65ضريبة الممتلكات )الفقرة 
من القيمة المخمنة للممتلكات  %1تفرض حكومة وطنية )المنشأة المعدة للتقارير( ضريبة تبلغ    .14تنفيذ

. وتفُرض يونيو 30إلى  يونيو 1الحكومة من  تقريرتقع ضمن حدودها. وتمتد فترة التي 
مع  يوليوحيث يتم إرسال إشعارات التقييم إلى مالكي الممتلكات في  يوليو 31الضريبة في 
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. وفي حال عدم دفع الضرائب في ذلك التاريخ، يتكبد مالكو أغسطس 31إستحقاق الدفع بحلول 
من المبلغ غير المسدد شهريا . ويسمح قانون  %3ات أسعار فائدة بنسبة الممتلكات غرامة دفع

 الضريبة أن تقوم الحكومة بمصادرة وبيع ملكية ما من أجل تحصيل الضرائب غير المسددة.
 

عند وقوع الحدث  -ضريبة الممتلكات مستحقة القبض -تسيطر الحكومة على مورد معين   .15تنفيذ
. وتعترف الحكومة يوليو 31 -التاريخ الذي تفرض فيه الضرائب إنقضاءالخاضع للضريبة وهو 

التي صادف  تقريربالأصول والإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال
 فيها ذلك التاريخ.

 

 (66مقبوضات ضريبة الدخل مقدما  )الفقرة 
ريبة دخل على كافة المقيمين داخل حدودها. تفرض الحكومة "أ" )المنشأة المعدة للتقارير( ض   .16تنفيذ

ديسمبر. وعلى المكلفين الذين  31إلى  يناير 1من  تقريروتمتد فترة إستحقاق الضريبة وفترة ال
ديسمبر من السنة التي  24يعملون لحسابهم الخاص دفع تقدير لضريبة دخلهم للسنة بحلول 

ريبة هذا التقدير على أنه المبلغ المستحق تسبق بداية السنة الضريبية مباشرة. ويحدد قانون الض
 24عن آخر تقييم مستكمل بالإضافة إلى عشر المبلغ، إلا في حال تقديم المكلف تفسيرا  قبل 

ديسمبر بشأن دفع مبلغ أقل )تُطبق العقوبات إذا ثبت أن تقييم المكلف أقل بكثير من المبلغ 
يودع المكلفون الذين يعملون لحسابهم الخاص  النهائي الواجب أداؤه(. وبعد نهاية فترة الضريبة،

 إقراراتهم الضريبية ويستلمون الأموال المستردة أو يدفعون ضريبة إضافية للحكومة.
 

ديسمبر  24تعتبر الموارد المقبوضة من المكلفين الذين يعملون لحسابهم الخاص بحلول    .17تنفيذ
سنة التالية. أما الحدث الخاضع للضريبة مقبوضات مستلمة مقدما  مقابل الضرائب المستحقة لل

الدخل خلال فترة فرض الضرائب التي لم تبدأ بعد. وتعترف المنشأة المعدة للتقارير  إكتسابفهو 
 بزيادة في الأصول )النقد في البنك( وزيادة في الإلتزام )المقبوضات المستلمة مقدما (.

 

 (76، 16-14قرات المنح إلى مستوى آخر في الحكومة لأغراض عامة )الف
مليون وحدة عملة لحكومة محلية تقع في  10تقدم الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة( منحة بمبلغ     .18تنفيذ

يا  واقتصاديا . ويتعين على الحكومة المحلية )المنشأة المعدة للتقارير( إجتماعمنطقة محرومة 
ملك موارد غير كافية لتنفيذ كافة هذه ية متنوعة؛ إلا أنها تإجتماعبموجب دستورها تنفيذ برامج 

البرامج دون مساعدة. ولا يوجد بنود إشتراطية مرتبطة بالمنحة. وعلى كافة الحكومات المحلية 
 إعداد وعرض بيانات مالية مدققة ذات غرض عام.

 
راف ليس هناك بنود إشتراطية مرتبطة بهذه المنح، كما لا يوجد واجب أداء، لذلك يتم الإعت   .19تنفيذ

بالتحويلات على أنها أصول وإيرادات في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة 
 التي يتم فيها قبض التحويلات أو إستحقاق قبضها من قبل الحكومة المحلية. تقريرال
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 (25-20التحويل وفق بنود إشتراطية لا تحقق تعريف الشرط )الفقرات 
ي إجتماعمليون وحدة عملة إلى منشأة إسكان  50ة بتحويل نقدي مقداره تقوم الحكومة المحلي .20تنفيذ

 -تابعة لحكومة الولاية مشترطة بأنها:
وحدة أخرى إلى جانب  1.000ي من خلال إضافة جتماعستزيد رأسمال الإسكان الإ (أ)

 أي زيادات أخرى مخطط لها؛ أو

 ي.جتماعسكان الإستستخدم التحويل النقدي بطرق أخرى لدعم أهدافها المتعلقة بالإ (ب)
 

في حال عدم تحقيق أي من هذين البندين الإشتراطيين، فإنه يجب أن ترجع المنشأة المنقول 
 إليها المبلغ النقدي للحكومة الوطنية.

 
ي التابعة لحكومة الولاية بزيادة في الأصل )النقد( والإيراد بمبلغ جتماعتعترف منشأة الإسكان الإ   .21تنفيذ

يرد نص البنود الإشتراطية في إتفاقية التحويل بشكل عام بحيث لا يُفرض وحدة عملة. و  50
ويتم فرض واجب الأداء وفق التكليف التشغيلي للمنشأة  -واجب أداء على المنشأة المنقول إليها

 وليس وفق بنود التحويل.
 

 (76و 19التحويل إلى جامعة حكومية مع فرض قيود )الفقرتان 
هكتار من الأراضي في مدينة كبيرة لجامعة  200الوطنية )الجهة الناقلة( بتحويل  تقوم الحكومة   .22تنفيذ

معينة )المنشأة المعدة للتقارير( من أجل تأسيس حرم جامعي. وتنص إتفاقية التحويل على 
إستخدام الأرض لتأسيس حرم جامعي ولكنها لا تنص على إرجاع قطعة الأرض في حال عدم 

 إستخدامها لهذا الغرض.
 

التي تحصل  تقريرتعترف الجامعة بقطعة الأرض كأصل في بيان المركز المالي الخاص بفترة ال   .23تنفيذ
فيها الجامعة على السيطرة على قطعة الأرض. وينبغي الإعتراف بقطعة الأرض بقيمتها العادلة 

. ولا يلبي "الممتلكات والمصانع والمعدات" 17وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
القيد تعريف الإلتزام أو معايير الإعتراف به كإلتزام. ولذلك تعترف الجامعة بالإيراد فيما يتعلق 

التي يتم فيها الإعتراف بقطعة  تقريربقطعة الأرض في بيان الأداء المالي الخاص بفترة ال
 الأرض كأصل. 

 

 (18-17المنح إلى مستوى آخر في الحكومة وفق شروط )أنظر الفقرتان 
مليون وحدة عملة لحكومة إقليمية )المنشأة المعدة  10تمنح الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة(    .24تنفيذ

للتقارير( لتستخدمها في تحسين وصيانة أنظمة النقل العامة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي 
نشاء سكة لإ %40لتحديث سكة الحديد القائمة ونظام الترام،  %40إستخدام الأموال كالآتي: 

لمشتريات وتحسينات قاطرات السكة الحديدية. وبموجب  %20حديد جديدة أو نظم ترام جديدة، 
بنود المنحة، يمكن إستخدام الأموال كما هو منصوص عليه فقط ويتعين على الحكومة الإقليمية 
 تضمين ملاحظة في بياناتها المالية المدققة ذات الغرض العام توضح كيفية إنفاق أموال
المنحة. وتقتضي الإتفاقية إنفاق المنحة كما هو محدد في السنة الحالية أو إرجاعها إلى 

 الحكومة الوطنية.
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تعترف الحكومة الإقليمية بأموال المنحة كأصل. كما تعترف الحكومة الإقليمية بإلتزام معين فيما    .25تنفيذ
رط، أي عندما يقدم نفقات مصادق يتعلق بالشرط المرفق بالمنحة. وحيث يحقق الإقليم هذا الش

التي يتم  تقريرعليها، فإنه يخفض الإلتزام ويعترف بالإيراد في بيان الأداء المالي الخاص بفترة ال
 تسوية الإلتزام فيها. 

 

 (8منح البحوث )عبارة عن معاملة تبادلية في جوهرها ( )الفقرة 
)الجهة الناقلة( أموالا  لجامعة حكومية )المنشأة  تمنح شركة كبيرة تقوم بصنع منتجات التنظيف   .26تنفيذ

المعدة للتقارير( للقيام ببحث حول فعالية مركبات كيماوية معينة في إزالة الرسم على الجدران 
بسرعة. وتشترط الشركة بأن تتم مشاركة نتائج البحث معها قبل إعلانها للعامة وأنه يحق لها 

  تقديم طلب براءة فيما يتعلق بالمركب.
 

تعتبر هذه معاملة تبادلية، حيث تقدم الجامعة مقابل "المنحة" خدمات البحث وأصلا  غير    .27تنفيذ
وهو حق الانتفاع من نتائج البحث )منفعة إقتصادية مستقبلية(. وينطبق معيار  -ملموس

 الدوليومعيار المحاسبة  "الإيراد من المعاملات التبادلية" 9المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 هذه المعاملة.الذي يطبق على  "الأصول غير الملموسة" 31في القطاع العام 

 

 (87-84الإعفاء من الديون )الفقرات 
مليون وحدة  20تقرض الحكومة الوطنية )الجهة الناقلة( حكومة محلية )المنشأة المعدة للتقارير(  .28تنفيذ

راء تغيير على السياسة، تقرر الحكومة عملة لتمكينها من بناء محطة معالجة مياه. وبعد إج
الوطنية الإعفاء من تسديد القرض. وليس هناك بنود إشتراطية مرفقة بالإعفاء من تسديد 
القرض. وترسل الحكومة الوطنية إلى الحكومة المحلية وتعلمها بقرارها؛ كما ترفق وثائق القرض 

 التي تم تذييلها بعبارة أنه تم التنازل عن القرض.
 

عندما تستلم الحكومة المحلية الرسالة والوثائق من الحكومة الوطنية التي تنقل هذا القرار، فإنها  .29ذتنفي
تلغي الإعتراف بالإلتزام المتعلق بالقرض وتعترف بالإيراد في بيان الأداء المالي الخاص بفترة 

 التي يتم فيها إلغاء الإعتراف بالإلتزام. تقريرال
 

 (41-39، 11-8ر تبادلية وغير تبادلية )الفقرات شراء ممتلكات ذات عناص
وحدة  100.000تشتري مدرسة حكومية )المنشأة المعدة للتقارير( قطعة أرض قيمتها العادلة  .30تنفيذ

وحدة عملة من حكومة محلية. وتستنتج المنشأة المعدة للتقارير بأن  50.000عملة بقيمة 
الأول عنصر تبادلي والآخر غير تبادلي. ويتضمن المعاملة غير التبادلية تتألف من عنصرين، 

وحدة عملة، أما العنصر  50.000أحد العنصرين شراء نصف حصة في قطعة الأرض مقابل 
 الآخر فهو معاملة غير تبادلية تحول النصف المتبقي من قطعة الأرض إلى المدرسة.

 

التي  تقريررض العام الخاصة بفترة التعترف المدرسة الحكومية في بياناتها المالية ذات الغ   .31تنفيذ
 50.000وحدة عملة )بتكلفة مقدارها  100.000تحدث فيها المعاملة بقطعة الأرض بقيمة 

وحدة عملة( وبتخفيض في أصولها "النقد" بمقدار  50.000وحدة عملة وتحويل مقداره 
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وحدة عملة  50.000وحدة عملة كما تعترف بالإيراد من معاملة غير تبادلية بمقدار  50.000
 )القيمة العادلة المعترف بها للزيادة في صافي الأصول(.

 

 (92-90التركة المقترحة )الفقرات 
عاما  )الجهة الناقلة( بتسمية الجامعة  25تقوم خريجة جديدة من جامعة حكومية تبلغ من العمر    .32تنفيذ

ل. ويتم إعلام الجامعة بذلك. وهذه )المنشأة المعدة للتقارير( في وصيتها على أنها المستفيد الأو 
وحدة  500.000الخريجة غير متزوجة وليس لديها أطفال ولديها أملاك تبلغ قيمتها حاليا 

 عملة.
 

لا تعترف الجامعة الحكومية بأي أصل أو إيراد في بياناتها المالية ذات الغرض العام للفترة التي  .33تنفيذ
بق للتركة هو وفاة الوصي )الجهة الناقلة(، الأمر الذي تمت فيها كتابة الوصية. إن الحدث السا

 لم يحدث بعد.
 

 (104يوم مفتوح عبر التلفاز بغرض إنشاء مستشفى حكومي )الفقرة  -التعهد
يوما  مفتوحا  لجمع الأموال بغرض إنشاء  20×5يوليو  30تجري محطة تلفزيونية محلية مساء   .34تنفيذ

السنوي للمستشفى الحكومي   تقريرلتقارير(. ويصادف تاريخ المستشفى حكومي )المنشأة المعدة ل
يوليو. ويقوم مشاهدو التلفاز بالاتصال أو إرسال بريد الكتروني متعهدين بإرسال تبرعات  30

مليون وحدة عملة. ولا تكون  2بمبالغ محددة من المال. وفي نهاية هذا اليوم، تم التعهد بمبلغ 
على أولئك الأشخاص الذين يقومون بالتعهد. وتشير التجارب التبرعات المتعهد بها ملزمة 

من التبرعات المتعهد  %75المماثلة في مثل هذه الأنشطة إلى أنه يتم الحصول على ما يقارب 
 بها.

 
لا يعترف المستشفى الحكومي بأي مبلغ في بياناته المالية ذات الغرض العام فيما يتعلق  .35تنفيذ

لمنشأة على الموارد المتعلقة بالتعهد لأنها لا تستطيع منع أو تنظيم بالتعهدات. ولا تسيطر ا
وصول الناقلين المحتملين إلى المنافع الإقتصادية أو الخدمات المستقبلية المحتملة للموارد 
المتعهد بها، ولذلك لا تستطيع الإعتراف بالأصل أو الإيراد ذي العلاقة إلى أن يصبح التبرع 

 ملزما  على المتبرع.
 

 (89-88الغرامات )الفقرتان 
تم اتهام شركة كبرى بتلويث نهر معين. وكعقوبة على ذلك، يتعين عليها تنظيف التلوث ودفع   .36تنفيذ

مليون وحدة عملة. وهذه الشركة هي في وضع مالي سليم وقادرة على دفع  50غرامة مقدارها 
 الغرامة. وأعلنت الشركة بأنها لن تستأنف القضية.

 
مليون وحدة  50تعترف الحكومة )المنشأة المعدة للتقارير( بمبلغ مستحق القبض وإيراد بقيمة   .37تنفيذ

 التي يتم فيها فرض الغرامة. تقريرعملة في البيانات المالية ذات الغرض العام الخاصة بفترة ال
 

 (82-76بها )الفقرات  فالمساعدات الخارجية المعتر 
ة "أ" )المنشأة المعدة للتقارير( إتفاقية مساعدات خارجية مع الحكومة تبرم الحكومة الوطني   .38تنفيذ

الوطنية "ب"، التي تزود الحكومة الوطنية "أ" بمنح مساعدات تنموية لدعم أهداف الحكومة 
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الوطنية "أ" المتعلقة بالصحة خلال فترة مدتها سنتين. وتعتبر إتفاقية المساعدات الخارجية ملزمة 
وتحدد الإتفاقية تفاصيل المساعدات التنموية التي ستحصل عليها الحكومة على كلا الطرفين. 

 مليون وحدة عملة. 5الوطنية "أ". وتقيس الحكومة "أ" القيمة العادلة لهذه المساعدات بمبلغ 
 

عندما تصبح إتفاقية المساعدات الخارجية ملزمة، تعترف الحكومة الوطنية "أ" بأصل )مستحق    .39تنفيذ
مبلغ الخمس مليون وحدة عملة، وتعترف بإيراد بنفس المبلغ. وتلبي الموارد تعريف القبض( ل

الأصل ومعايير الإعتراف عندما تصبح الإتفاقية ملزمة. وليس هناك شروط مرفقة بهذه الإتفاقية 
 تقتضي من المنشأة الإعتراف بإلتزام معين.

 

 (97-93، 76إيراد وكالة المعونات )الفقرات 
عتمد وكالة المعونات على تمويل من مجموعة حكومات. وقد وقعت الحكومات على إتفاقية ت   .40تنفيذ

رسمية تحدد النسبة التي ستمولها كل حكومة في موازنة وكالة المعونات المصادق عليها. ويمكن 
أن تستخدم وكالة المعونات هذه الأموال فقط من أجل تلبية مصاريف سنة الموازنة التي تُمنح 

يناير. وتتم المصادقة على  1ا هذه الأموال. وتبدأ السنة المالية لوكالة المعونات في من أجله
السابق ويتم إرسال الفواتير بالبريد الإلكتروني إلى الحكومات  أكتوبرموازنة وكالة المعونات في 

أيام من المصادقة على الموازنة. وتقوم بعض الحكومات بالدفع قبل بداية  10المختلفة بعد 
إلى التجارب  لسنة المالية أما البعض الآخر فيقوم بالدفع خلال السنة المالية. ومع ذلك واستنادا  ا

السابقة، تميل بعض الحكومات إلى عدم دفع ما يستحق عليها دفعه خلال السنة المالية أو في 
 أي وقت مستقبلي.

 

 -لمبالغ وتوقيت الدفعات كالآتي:، كانت الصورة العامة ل20×8وفيما يتعلق بسنة الموازنة    .41تنفيذ
 

 )مليون وحدة عملة( 
 55  20×7أكتوبر  24الموازنة المصادق عليها في 
 55 20×7نوفمبر  4المبلغ الصادر به فاتورة في 
 15 20×7ديسمبر  31التحويلات المقبوضة كما في 

 38 20×8التحويلات المقبوضة خلال عام 
ومن غير  20×8ديسمبر  31 المبالغ التي لم يتم قبضها بحلول

 من المحتمل قبضها 
2 

        

مليون وحدة عملة فيما يخص مبلغ  15بأصل مقداره  20×7تعترف وكالة المعونات في عام    .42تنفيذ
 إستلام، لأنها تسيطر على الأصل عندما يتم 20×8التحويلات المقبوضة قبل بداية عام 
مليون وحدة عملة  15ا يتم الإعتراف بإلتزام مقابل بقيمة التحويل وإيداعه في حسابها البنكي. كم

 وإيراد مستلم مقدما .
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مليون وحدة عملة.  53، تعترف وكالة المعونات بإيراد من التحويلات مقداره 20×8في عام    .43تنفيذ
مليون  55وفي ملاحظات بياناتها المالية ذات الغرض العام، تفصح عن إصدار فاتورة بمبلغ 

 مليون وحدة عملة للديون المشكوك في تحصيلها. 2ملة وإنشاء مخصص بقيمة وحدة ع
 

 (97-93، 42السلع العينية المعترف بها كإيراد )الفقرات 
شركة وكالة  -لدى الحكومة الناقلة "أ" ترتيب مع المنشأة المعدة للتقارير في القطاع العام   .44تنفيذ

وفاء بتعهداتها المالية تجاه وكالة المعونات. واستنادا حيث تقدم الحكومة "أ" الأرز لل -المعونات
إلى الاختلاف في الأداء السابق للحكومة "أ" فيما يتعلق بالوفاء بتعهداتها، تبنت وكالة المعونات 

الأرز الذي وعدت  إستلامسياسة محاسبية تقضي عدم الإعتراف بالأصل والإيراد إلى أن يتم 
وحدة عملة خلال عام  300.000تزويد وكالة المعونات بمبلغ بتسليمه. وتتعهد الحكومة "أ" ب

يناير  12طن من الأرز إلى وكالة المعونات في  1000. وتحول الحكومة "أ" لاحقا  20×5
. ويتم تحويل الأرز في أحد الموانئ الموجودة في موطن المنشأة الناقلة. ووفقا  لتفاصيل 20×5

معونات والحكومة "أ"، يتم تقييم الأرز حسب المبلغ المتفق إتفاقية التمويل المبرمة بين وكالة ال
طن من الأرز يحرر  100وحدة عملة للطن الواحد، حيث أن تحويل  300عليه مسبقا  وهو 

ومارس  فبرايروحدة عملة. وخلال  300.000الحكومة "أ" بشكل كامل من تعهدها المالي البالغ 
لى شبكة من وكالات التوزيع المحلية في الدولتين ، تقدم وكالة المعونات الأرز إ20×5من عام 

 "ب" و "ج" من أجل تلبية احتياجات الشعب الجائع.
 

 وحدة عملة  280.000طن من الأرز:  1.000، كان سعر السوق لـ 20×5يناير  12في    .45تنفيذ
وحدة عملة  340.000وق السلع الدولية؛ وحدة عملة في س 250.000في دولة الحكومة "أ"؛ 

 وحدة عملة في الدولة المنقول إليها "ج". 400.000في الدولة المنقول إليها "ب"؛ 
 

يجب تحديد القيمة العادلة للأرز وقت التبرع لقياس الإيراد الذي تعترف به وكالة المعونات.    .46تنفيذ
 300معونات، والتي تسمح بتقييم الأرز بسعر وتعتمد الإتفاقية المالية بين المتبرع ووكالة ال

وحدة عملة للطن الواحد، على إتفاقية خاصة بين الطرفين ولا تعكس بالضرورة القيمة العادلة 
للأرز. ولدى كل من وكالة المعونات والحكومة المتبرعة "أ" خيار شراء الأرز في السوق العالمي 

أسعار السوق في مختلف الدول معرضة وحدة عملة. ويبدو أن  250.000بسعر أقل يبلغ 
إما نتيجة للحواجز التجارية أو التشوهات المؤقتة في الدول المنقول إليها بسبب النقص  -للتذبذب

الحاد في الأغذية، وقد لا تعكس تحويلا  بين مشترٍ وبائع مطلعين وراغبين في سوق منتظم. 
ملة هي القيمة الأكثر موثوقية وحدة ع 250.000ولذلك، فإن سعر السوق العالمي البالغ 

وملائمة للقيمة العادلة للأرز المتبرع به. وتعترف وكالة المعونات بزيادة في الأصل )مخزون 
وحدة عملة في بياناتها المالية ذات الغرض العام الخاصة بالسنة  250.000الأرز( وإيراد يبلغ 

 التحويل. إستلامالتي يتم فيها 
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 (108، 102-98ينية غير المعترف بها )الفقرات الإفصاح عن الخدمات الع
تقتضي السياسات المحاسبية لمستشفى حكومي )المنشأة المعدة للتقارير( الإعتراف بالخدمات    .47تنفيذ

التطوعية المستلمة كأصول وإيرادات عندما تحقق تعريف الأصل ومعايير الإعتراف بها كأصل. 
من برنامج منظم. ويتلخص الهدف الرئيسي للبرنامج ويدرج المستشفى خدمات المتطوعين كجزء 

في تعريض المتطوعين لبيئة المستشفى وتشجيع التمريض كمهنة. ويجب أن يبلغ المتطوعون 
عاما  على الأقل وعليهم أولا  التعهد وفق إلتزام مدته ستة أشهر بالعمل في مناوبة صباحية  16

لمناوبة الأولى لكل متطوع من جلسة تدريبية ساعات في الأسبوع. وتتألف ا 4أو مسائية لمدة 
وتعريفية حول المستشفى. وتسمح العديد من المدارس الثانوية المحلية أن يقوم الطلاب بهذا 
العمل كجزء من برنامجهم التعليمي. ويعمل المتطوعون تحت إشراف ممرضة مسجلة ويقومون 

اءة للمرضى. ولا يدفع المستشفى بالمهام غير المتعلقة بالتمريض مثل زيارة المرضى والقر 
الحكومي للمتطوعين كما لا يقوم بإشراك الموظفين في تنفيذ عمل المتطوعين في حال عدم 

 توفرهم.
 

يحلل المستشفى إتفاقياته مع المتطوعين ويتوصل إلى أنه يملك سيطرة كافية على الخدمات    .48تنفيذ
قل من عمل المتطوع الجديد من أجل تلبية المقدمة من قبل المتطوع في أول ستة أشهر على الأ

تعريف السيطرة على الأصل. كما يتوصل المستشفى أيضا  إلى أنه يحصل على خدمات 
مستقبلية متوقعة من المتطوعين، ما يحقق تعريف الأصل. ومع ذلك، فإنه يتوصل إلى أنه لا 

كل موثوق لأنه لا يوجد يستطيع قياس القيمة العادلة للخدمات المقدمة من قبل المتطوعين بش
مناصب مماثلة مدفوعة الأجر في المستشفى أو في مرافق الرعاية الصحية أو رعاية المجتمع 
الأخرى في المنطقة. ولا يعترف المستشفى بالخدمات العينية التي يقدمها المتطوعون، ولكنه 

صف للخدمات وو  تقريريفصح عن عدد ساعات الخدمة التي يقدمها المتطوعون أثناء فترة ال
 المقدمة.

 

 (38-37مساهمات المالكين )الفقرتان 
، شكلت المدن المتجاورة آلتوناي وبيروليني وكادومي محطة ثلاثية لتوليد 20×0في عام    .49تنفيذ

الكهرباء )المنشأة المعدة للتقارير(. ويعتبر عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء ملزما على 
مكافئة يمكن تغييرها فقط من خلال الاتفاق. وتساهم كل حكومات المدن وينص على ملكية 

مليون وحدة عملة من أجل إنشاء محطة توليد الكهرباء. وتلبي هذه المساهمات  25مدينة بمبلغ 
تعريف مساهمة المالكين، التي تعترف بها المنشأة على أنها كذلك. كما ينص عقد التأسيس 

ناسب مع ملكيتها. ويساوي سعر الشراء التكاليف على أن تشتري المدن نتاج هذه المحطة بالت
، توافق مدينة بيروليني على إنشاء جهاز صهر الألمونيوم في 20×9الكاملة للإنتاج. وفي عام 

المدينة الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة طلب المدينة على الكهرباء. وتوافق المدن الثلاثة على 
مساهمات من  إستلامجل السماح لمدينة بيروليني بتعديل عقد تأسيس محطة توليد الكهرباء من أ

المانحين لتمكينها من إنشاء طاقة توليد إضافية. وبعد تقييم مستقل لمحطة توليد الكهرباء، توافق 
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مليون وحدة عملة من المالكين ورفع حصتها  50المدن على أن تستلم بيروليني مساهمة مقدارها 
 . %25.05من مدينتي آلتوناي وكادومي بنسبة كل  إحتفا ، مع %49.9من الملكية إلى 

 
عندما يصبح تعديل عقد التأسيس ملزما ، ستعترف محطة توليد الكهرباء بزيادة في الأصول  .50تنفيذ

مليون وحدة عملة )نقدا  أو كمساهمة من المالكين مستحقة القبض( وبمساهمة من  50مقدارها 
 مليون وحدة عملة.  50المالكين مقدارها 

 

 (25-20د إتفاقية المنح الذي لا يقتضي الإعتراف بإلتزام )الفقرات بن
تحصل دائرة الحدائق الوطنية )المنشأة المعدة للتقارير( في الدولة "أ" على منحة بمبلغ    .51تنفيذ

وحدة عملة من وكالة المعونات ثنائية الأطراف في الدولة "ب". وتنص إتفاقية  500.000
نحة في إصلاح المناطق الخالية من الأشجار في المحميات البرية المنح على إستخدام الم

القائمة في الدولة "أ"، ولكن في حال عدم إستخدام الأموال للغرض المذكور، يجب إرجاعه 
إلى الدولة "ب". وتكون بنود إتفاقية المنحة قابلة للتنفيذ في محاكم الدولة "أ" ومحاكم العدل 

لثة عشر التي تحصل فيها دائرة الحدائق الوطنية على منحة من الدولية. وهذه هي السنة الثا
هذا النوع من نفس الجهة الناقلة. ولم تُستخدم المنحة كما هو منصوص عليه في السنوات 

ت لإستملاك قطع إضافية من الأراضي المجاورة للحدائق الوطنية إستخدمالماضية، ولكنها 
ئرة الحدائق الوطنية بأي إصلاح للمناطق من أجل دمجها في هذه الحدائق. ولم تقم دا

الخالية من الأشجار في السنوات الثلاثة عشرة الماضية. وتعي وكالة المعونات ثنائية 
 الأطراف في الدولة "ب" مخالفة بند الإتفاقية.

 
ابلة تحلل دائرة الحدائق الوطنية المعاملة وتتوصل إلى أنه على الرغم من أن بنود الإتفاقية ق   .52تنفيذ

لعدم  للتنفيذ، لأن وكالة المعونات ثنائية الأطراف لم تنفذ هذا الشرط فيما ما مضى ونظرا  
وجود أي مؤشر على أنها ستقوم بذلك، تعتبر البنود بنودا  إشتراطية وشروطا  من ناحية 
الشكل وليس من ناحية المضمون. وتعترف دائرة الحدائق العامة بزيادة في الأصل )النقد في 

 نك( وإيراد من المنحة؛ ولكنها لا تعترف بإلتزام.الب
 

 (108-106الإفصاحات في البيانات المالية الخاصة بالحكومة "أ" )الفقرات 
، تعد وتعرض الحكومة "أ" البيانات المالية 20×2ديسمبر  31فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  . 53تنفيذ

اع العام للمرة الأولى. وستقوم بالإفصاحات المعدة وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في القط
 التالية في بياناتها المالية: 



 الإيراد من المعاملات غير التبادلية
 )الضرائب والتحويلات(

 

 794 23إرشادات التنفيذ لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 بيان الأداء المالي
 

      2×20 
 )بآلاف وحدة عملة(

1×20 
 )بآلاف وحدة عملة(

   الإيراد من المعاملات غير التبادلية
   إيراد الضرائب

 ××× ××× (8و 4إيراد ضريبة الدخل )ملاحظة    

 ××× ××× (5السلع والخدمات )ملاحظة ضريبة     

 ×× ×× (9و 6ضريبة التركات )ملاحظة     

   إيراد التحويل
 ××× ××× (7)ملاحظة  تحويلات من حكومات أخرى     

 × × (13الهدايا والتبرعات والسلع العينية )ملاحظة     

 × × (16و 15الخدمات العينية )ملاحظة     

 بيان المركز المالي
   صول المتداولةلأا

 النقد المودع لدى البنك
 

×× ×× 

   الضرائب مستحقة القبض
 ×× ×× (5ضرائب السلع والخدمات مستحقة القبض )ملاحظة     

   التحويلات مستحقة القبض
التحويلات مستحقة القبض من الحكومات الأخرى     

 (7)ملاحظة 
× × 

 

 الأصول غير المتداولة 
  

 ××× ××× (11ة الأراضي )ملاحظ

 ×× ×× (14و 12المصانع والمعدات )الملاحظتان 
 

 الإلتزامات المتداولة
  

الإلتزامات المعترف بها بموجب إتفاقيات التحويل )ملاحظة 
10) 

×× ×× 

   المقبوضات المستلمة مقدما  
 × × الضرائب    

 × × التحويلات    
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 ملاحظات البيانات المالية
 يةالسياسات المحاسب

 

 الإعتراف بالإيراد من معاملات غير تبادلية
يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من المعاملات الضريبية وفقا  لمتطلبات معيار  .1

"الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب  23المحاسبة الدولي في القطاع العام 
لإنتقالية الواردة في ذلك المعيار فيما يتعلق . إلا أن الحكومة تستفيد من الأحكام اوالتحويلات("

 بضرائب الدخل وضرائب التركات.
 

وبعيدا  عن ضرائب الدخل وضرائب التركات، يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من 
المعاملات الضريبية في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة، شريطة أن تلبي الأصول 

عايير الإعتراف بها كأصل. ويتم الإعتراف بضرائب الدخل وضرائب التركات تعريف الأصل وم
 (.6و 4دفعة الضريبة )أنظر الملاحظتين  إستلامفي الفترة التي يتم فيها 

 

يتم الإعتراف بالأصول والإيرادات الناشئة من معاملات التحويل في الفترة التي يصبح فيها اتفاق  .2
علق ببعض الخدمات العينية. وتعترف الحكومة فقط بالخدمات التحويل ملزما ، باستثناء ما يت

ها كجزء من برنامج منظم والتي بإمكانها أن تحدد قيمتها العادلة بالرجوع إستلامالعينية التي يتم 
 إلى أسعار السوق. ولا يتم الإعتراف بالخدمات العينية الأخرى.

 

حقيقها إرجاع الموارد المنقولة، عندما يكون التحويل خاضعا  لشروط تقتضي في حال عدم ت .3
 تعترف الحكومة بإلتزام معين إلى أن يتم تحقيق الشرط.

 

 أساس قياس الفئات الرئيسية للإيراد المتأتي من معاملات غير تبادلية
 الضرائب

. تقريريتم قياس إيراد ضريبة الدخل بالقيمة الإسمية للنقد والنقد المعادل المقبوض أثناء فترة ال .4
حكومة حاليا  بوضع نموذج إحصائي لقياس إيراد ضريبة الدخل على أساس الإستحقاق. وتقوم ال

بالإضافة إلى  19×2ويستخدم هذا النموذج إحصائيات الضرائب التي تم جمعها منذ عام 
معلومات إحصائية أخرى بما في ذلك متوسط الأرباح أسبوعيا  وإجمالي الناتج المحلي ومؤشرات 

لمنتجين. وتتوقع الحكومة أن هذا النموذج سيمكّنها من قياس إيراد ضريبة أسعار المستهلكين وا
. ولا 20×4ديسمبر  31المنتهية في  تقريرالدخل بشكل موثوق على أساس الإستحقاق لفترة ال

 تعترف الحكومة بأي مبلغ فيما يتعلق بضرائب الدخل مستحقة القبض.
 

السلع والخدمات مبدئيا  بالقيمة العادلة للأصول يتم قياس الأصول والإيرادات الناشئة من ضريبة  .5
، وبشكل أساسي النقد والنقد المعادل وضريبة السلع تقريرالمستحقة للحكومة خلال فترة ال

والخدمات مستحقة القبض. ويتم جمع المعلومات من إقرارات ضريبة السلع والخدمات التي 
در إستحقاقها للحكومة. ولدى المكلفين نسبة يقدمها المكلفون خلال السنة وغيرها من المبالغ المق

إلتزام مرتفعة ونسبة خطأ متدنية بإستخدام نظام الإقرارات الالكتروني الذي تم إنشاؤه في عام 
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. ولقد مكّنت نسب الإلتزام المرتفعة ونسب الخطأ المتدنية الحكومة من وضع نموذج 20×0
 إحصائي موثوق لقياس الإيراد المستحق من الضريبة.

 
إن ضرائب السلع والخدمات مستحقة القبض هي تقدير للمبلغ المستحق من الضرائب التي تُنسب 

، مطروحا  منها مخصص 20×2ديسمبر  31والتي تبقى غير مدفوعة في  تقريرإلى فترة ال
 الديون المعدومة. 

 

على كافة أملاك المتوفى إلا أنه يتم إعفاء أول  %40يتم فرض ضريبة التركات بنسبة  .6
وحدة عملة من قيمة كل ملكية من الضريبة. ويتم قياس الأصول والإيرادات من  400.000

، أو بالقيمة العادلة كما في تاريخ تقريرضرائب التركات بالقيمة الإسمية للنقد المستلم خلال فترة ال
إستملاك أصول أخرى مستلمة خلال الفترة، كما هو محدد بالرجوع إلى تقييمات السوق أو من 

 لال تثمين مستقل من قبل أحد أعضاء مهنة التقييم.خ
 

 إيراد التحويل

يتم قياس الأصول والإيرادات المعترف بها نتيجة لتحويل معين بالقيمة العادلة للأصول المعترف  .7
بها في تاريخ الإعتراف. ويتم قياس الأصول النقدية بقيمتها الإسمية إلا إذا كانت القيمة الزمنية 

حيث يتم في هذه الحالة إستخدام القيمة الحالية وحسابها بإستخدام معدل خصم للأموال هامة، 
بالأصول. ويتم قياس الأصول غير النقدية بقيمتها العادلة  حتفا يعكس المخاطرة الكامنة في الإ

التي يتم تحديدها بالرجوع إلى قيم السوق الملحوظة أو من خلال تثمين مستقل من قبل أحد 
ييم. ويتم الإعتراف بالذمم المدينة عند إبرام اتفاق تحويل ملزم دون أن يتم أعضاء مهنة التق

 نقد أو أصول أخرى. إستلام
 

 الضرائب غير القابلة للقياس بشكل موثوق في الفترة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة
الفترة  إن الحكومة غير قادرة على قياس الأصول الناشئة من ضريبة الدخل بشكل مباشر خلال .8

التي يجني فيها كافة المكلفين دخلا  ولذلك فإنها تستفيد من الأحكام الإنتقالية الواردة في معيار 
"الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب  23المحاسبة الدولي في القطاع العام 

يكتسب فيها  لوضع نموذج لقياس الإيراد الضريبي بشكل غير مباشر في الفترة التي والتحويلات("
المكلفون دخلهم. وتتوقع الحكومة بأنها ستكون قادرة على قياس ضريبة الدخل بشكل موثوق على 

 . 20×4ديسمبر  31المنتهية في  تقريرأساس الإستحقاق بإستخدام النموذج لفترة ال
 

، فإن فيما يتعلق بضرائب التركات، ونظرا  للمستويات الحالية المرتفعة لعدم الإلتزام بالقانون  .9
الحكومة غير قادرة على قياس مبلغ الأصول والإيرادات المستحقة في الفترة التي يتوفى فيها 
الشخص الذي يملك ممتلكات خاضعة للضريبة. ولذلك، تعترف الحكومة بضرائب التركات عندما 
تستلم دفعة ضريبة. وتستمر دائرة الضريبة في العمل من أجل وضع أسلوب موثوق لقياس 

 مستحقة القبض والإيرادات في السنة التي يقع فيها الحدث الخاضع للضريبة.الأصول 
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 الإلتزامات المعترف بها فيما يتعلق بالتحويلات

وحدة عملة مرتبط بتحويل إليها  ××.000، اعترفت الحكومة بإلتزام مقداره 20×2ديسمبر  31في  .10
بر دفعة نقدية، ومع ذلك، لم يبدأ ديسم 31يشترط فيه بناء مستشفى حكومي. واستلمت الحكومة في 

 .20×2نوفمبر  30إنشاء المستشفى حتى الآن، رغم أنه تمت الدعوة إلى تقديم عطاءات إنشائه في 
 

 الأصول الخاضعة لقيود
، مع مراعاة القيد 20×2وحدة عملة خلال عام  ××.000تم التبرع بقطعة أرض قيمتها العادلة  .11

عاما . واستملكت المنشأة  50ة العامة وعدم بيعها لمدة الذي يقضي بإستخدامها لأغراض الصح
 الناقلة قطعة الأرض في مزاد علني قبل تحويلها مباشرة ويعتبر سعر المزاد هو القيمة العادلة.

 

وحدة عملة وهو المبلغ المسجل للوحة فنية تم التبرع  ××.000تتضمن المصانع والمعدات مبلغا  مقداره  .12
رض فني يقع تحت سيطرة الحكومة، مع مراعاة القيد الذي يقضي عدم إلى مع 19×2بها في عام 
 عاما . ويتم قياس اللوحة الفنية بقيمتها العادلة التي تُحدد من خلال تثمين مستقل. 40بيعها لمدة 

 

 الفئات الرئيسية للتركات والهدايا والتبرعات والسلع العينية المستلمة

تكون على الأغلب مستلزمات  -وتبرعات وسلع عينيةالتحويلات على شكل هدايا  إستلاميتم  .13
 إستلامطبية ومدرسية )مخزون( ومعدات طبية ومدرسية وأعمال فنية )تصنف كمعدات(. ويتم 

الهدايا والتبرعات بشكل رئيسي من جهات تبرع خاصة. وتعترف المستشفيات والمدارس 
 إستلامما تُنقل السيطرة إليهم لدى والمعارض الفنية التي تسيطر عليها الحكومة بهذه الأصول عند

الموارد عادة إما نقدا  أو على شكل منشآت ومعدات. ولا تقبل الحكومة هذه التحويلات بوجود 
 وحدة عملة.  ××.000شروط أو قيود مفروضة عليها إلا إذا تجاوزت قيمة التحويل 

 

وحدة عملة إلى  ××.000، تم تقديم معدات أجهزة حاسوب بقيمة عادلة تبلغ 20×2خلال عام  .14
الحكومة كجزء من إتفاقية مساعدات خارجية مبرمة مع الحكومة "ج" شريطة أن يتم إستخدامها 

 من قبل دائرة التعليم أو أن يتم إرجاعها إلى الحكومة "ج". 
 

 الخدمات العينية

حصلت المستشفيات التي تسيطر عليها الحكومة على خدمات طبية عينية من ممارسين طبيين  .15
ء من البرنامج الطبي التطوعي المنظم. ويتم الإعتراف بهذه الخدمات العينية كإيرادات كجز 

ومصاريف في بيان الأداء المالي بقيمتها العادلة كما هو محدد بالرجوع إلى جدول الرسوم 
 المنشور فيما يتعلق بمهنة الطب.

 

الحكومة على دعم من كما حصلت المستشفيات والمدارس والمعارض الفنية التي تسيطر عليها  .16
المتطوعين كجزء من برامج منظمة للمستقبلين والمرشدين في المعارض الفنية ومعاوني المعلمين 
ومرشدي زوار المستشفيات. ويقدم هؤلاء المتطوعون دعما  قيما  لهذه المنشآت في تحقيق أهدافها؛ 

لا توجد مناصب مماثلة  ومع ذلك،  فإنه لا يمكن قياس الخدمات المقدمة بشكل موثوق بما أنه
مدفوعة الأجر في الأسواق المحلية، وفي غياب المتطوعين لن يتم تقديم هذه الخدمات. ولا 

 تعترف الحكومة بهذه الخدمات في بيان المركز المالي أو بيان الأداء المالي.
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 (ب105-أ105 الفقرات) الميسرة القروض
 10 لبناء وذلك الأطراف متعددة تنمية وكالة من مويلكت عملة وحدة ملايين 6 المنشأة تستلم. 54تنفيذ

 : التالية الشروط وفق التمويل تقديم ويتم. القادمة الخمس السنوات خلال مدارس
 المدارس إنشاء يتم أن شريطة التمويل، من عملة وحدة مليون  تسديد يتم أن يجب. 
 اليالت النحو على التمويل من عملة وحدة ملايين 5 تسديد يتم أن يجب : 

 المال رأس تسديد يتم لا:  الأولى السنة
 المال رأس من %10 تسديد ينبغي:   الثانية السنة
 المال رأس من %20 تسديد ينبغي:   الثالثة السنة
 المال رأس من %30 تسديد ينبغي:  الرابعة السنة
 المال رأس من %40 تسديد ينبغي: الخامسة السنة

 مبالغ في سنويا الفائدة دفع افتراض على) القرض مدة طوال سنويا %5 بنسبة فائدة تحميل يتم 
 . %10 نسبته ما مماثل لقرض السوقية الفائدة سعر ويبلغ(. الدفع متأخرة

 أنه افتراض على) المانحة الجهة إلى التمويل رد ينبغي المدارس، تشييد فيه يتم لا الذي الحد إلى 
 يتم لم أموال أي رد طلب في سابق تاريخ ديهاول فعالة مراقبة أنظمة المانحة الجهة لدى يوجد
 (. إنفاقها

 القرض مدة طوال التالية المدارس بتشييد المنشأة قامت : 
 واحدة مدرسة إستكمال: الأولى السنة
 مدارس ثلاث إستكمال:  الثانية السنة
 مدارس خمس إستكمال:  الثالثة السنة
 مدارس عشر إستكمال: الرابعة السنة

 التحليل
 قد: ملاحظة) عملة وحدة ملايين 5 بقيمة وقرض عملة وحدة مليون  مقدارها منحة فعلا المنشأة تلمتاس لقد

 إيراد؛ عن عبارة أو المالكين من مساهمة هو عملة وحدة المليون  مبلغ جوهر كان إذا فيما المنشأة تبحث
 منحة أيضا استلمت كما (.إيراد عن عبارة هو عملة وحدة المليون   مبلغ أن المثال هذا لأغراض مفترضين
 والقيمة عملة وحدة مليون  5 البالغة القرض عوائد بين الفرق  وهو) عملة وحدة 784.550 مقدارها إضافية
 (.%10 بنسبة السوقية الفائدة سعر بإستخدام والمخصوم للقرض، التعاقدية النقدية للتدفقات الحالية

 

 محاسبة يتم حين في المعيار، لهذا وفقا   عملة دةوح 784.550+  عملة وحدة المليون  منحة محاسبة ويتم
 . 41 العام القطاع في الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   الرأسمالية والدفعات به المتعلقة التعاقدية والفائدة القرض

 : يلي بما المنشأة تعترف المبدئي، الإعتراف عند .1
 عملة وحدة 6.000.000      البنك/ منه
  عملة وحدة 4.215.450                           القرض/ له     
 عملة وحدة 1.784.550                             إلتزام/ له     

 

 :  يلي بما المنشأة تعترف: الأولى السنة .2
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 عملة وحدة 178.455      إلتزام/ منه
  عملة وحدة 178.455                  تبادلي غير إيراد/ له     

 

 ( عملة وحدة X 1.784.550 احدةو  مدرسة بناء)
 

 يُقصد حيث المثال هذا في المال ورأس الفائدة وإستحقاقات الفائدة بتسديد الخاصة اليومية قيود تظهر لم: ملاحظة)
 معيار من التوضيحية الأمثلة في شاملة أمثلة وترد. الميسرة القروض عن الناتج بالإيراد الإعتراف توضيح منه

 (.41 العام القطاع في الدولي المحاسبة
 

 القرض بقياس لاحقا تقوم المنشأة أن إفتراض على) يلي بما المنشأة ستعترف: الثانية السنة .3
 (: المطفأة بالتكلفة الميسر
 عملة وحدة 356.910      إلتزام/ منه
  عملة وحدة 356.910                 تبادلي غير إيراد/ له     

 

 (مسبقا بها معترف عملة وحدة 178.455 – عملة وحدة X 1.784.550 مدارس ثلاث بناء)
 

 : يلي بما المنشأة ستعترف: الثالثة السنة .4
 عملة وحدة 356.910      إلتزام/ منه
  عملة وحدة 356.910               تبادلي غير إيراد/ له     

 

 (مسبقا بها معترف عملة وحدة 535.365 – عملة وحدة X 1.784.550 مدارس خمس بناء)
 

 : يلي بما المنشأة ستعترف: الرابعة السنة .5
 عملة وحدة 892.275      إلتزام/ منه

  عملة وحدة 892.275              تبادلي غير إيراد/ له           
 

 (عملة وحدة 892.275 – عملة وحدة 1.784.550 المدارس، جميع بناء)

 : المبدئي الإعتراف عند يلي بما المنشاة تعترف شروط، أي بدون  الميسر القرض منح تم إذا
 عملة وحدة 6.000.000      البنك/ منه
  عملة وحدة 4.215.450                      القرض/ له     
 عملة وحدة 1.784.550            تبادلي غير إيراد/ له     

 

 41و 23لعام التفاعل بين متطلبات القياس الواردة في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع ا
 معلومات أساسية

يناير  1لصالح منشأة القطاع العام أ بتاريخ  ×. تبرع شخص ما بأسهم من أسهم الشركة المدرجة 55تنفيذ
وحدة عملة.  1.000.000هي  ×. في ذلك التاريخ، كانت القيمة العادلة للأسهم في المنشأة 20×8

وحدة عملة. وكجزء من الترتيب،  900.000، كانت القيمة العادلة للأسهم هي 20×8ديسمبر 31في 
وحدة  10.000تكبدت المنشأة أ رسوم النقل لكي تنقل الأسهم بإسمها. هذه التكاليف كانت تساوي 

 عملة. 

بنية تحتية للاتصالات وما يتعلق بها من خدمات للجمهور العام. خلال عام  ×. تقدم المنشأة المدرجة 56تنفيذ
في صناعة الاتصالات، مما أدى إلى تقادم في البنية التحتية  ، ظهرت تكنولوجيا جديدة20×9
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×. أدى ذلك إلى حدوث انخفاض دائم في قيمة المنشأة المدرجة  ×.والمعدات التي تستخدمها المنشأة 
وحدة عملة. تقيس المنشأة  700.000هي  20×9ديسمبر  31وكانت قيمة خسارة الانخفاض كما في 

لقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية في حالة عدم أ الاستثمارات في الأسهم با
الاحتفا  بالأسهم للتداول. وبافتراض أن الترتيب هو ترتيب تعاقدي، لا ينشأ التزام حالي عن التبرع، 

 .20×8ديسمبر  31وتنتهي فترة إعداد التقارير الخاصة بالمنشأة في 
 تحليل
م باعتبارها تبرعات، تستخدم المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع . بحصول المنشأة أ على الأسه57تنفيذ

لتعترف أوليا  بالأسهم المستملكة وما يتعلق بها من إيرادات غير تبادلية. ومع ذلك، ولأن  23العام 
المنشأة أ قد استملكت أصل مالي، فإنها تدرس متطلبات القياس الأولي الواردة  في معياري المحاسبة 

 . 41و 23ليين في القطاع العام الدو 
على قياس الأصول المستملكة باعتبارها جزء من  23. ينص معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 58تنفيذ

على أن الأصول المالية  41معاملات الإيرادات غير التبادلية بالقيمة العادلة، في حين ينص المعيار 
لى تصنيفها، وعلى أن تكاليف المعاملات قد تدرج أو لا تدرج. تقاس أوليا  بالقيمة العادلة، بناء  ع

ولأن المنشأة تتبع سياسة قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة للأسهم من خلال صافي الأصول/ حقوق 
 1.000.000وحدة عملة لقيمة الأسهم التي تساوي  10.000الملكية، تضاف تكاليف النقل بمبلغ 

 الأولي.    وحدة عملة وذلك عند القياس
القياس اللاحق وإلغاء الاعتراف بالأسهم. وتقيس  41. يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  59تنفيذ

المنشأة الاستثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة من خلال صافي الأصول/ حقوق الملكية مما يعني 
ت لاحقة في القيمة العادلة في صافي أن الأسهم تقاس بالقيمة العادلة مع الاعتراف بأي تغيرا

 الأصول/ حقوق الملكية، وكذلك يتم الاعتراف بالتوزيعات في الفائض أو العجز.  
 

 وتكون القيود الدفترية عند الاستملاك الأولي وفي تواريخ إعداد التقارير وفقا  لما يلي:
 . استملاك الأسهم من خلال التبرعات1

  وحدة عملة  1.010.000 ×الاستثمار في المنشأة   مدين

 وحدة عملة 1.000.000  إيراد غير تبادلي دائن 

 وحدة عملة 10.000  البنك )تكاليف النقل المدفوعة( دائن 

 20×8ديسمبر  31. القياس اللاحق في 2

صافي الأصول/ حقوق الملكية )تعديل القيمة   مدين
 العادلة للاستثمار(

  وحدة عملة 110.000

 وحدة عملة 110.000  ×مار في المنشأة استث دائن 

 20×9ديسمبر  31. القياس اللاحق في 3

خسارة انخفاض )صافي الأصول/ حقوق   مدين
 الملكية(

700.000  
 وحدة عملة

 

 وحدة عملة 700.000  ×استثمار في المنشأة  دائن 
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عرض معلومات الموازنة في البيانات  -24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المالية

 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير   31

 
 "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24حاسبة الدولي في القطاع العام تم إصدار معيار الم

 .2006من عام  ديسمبرفي 
 

المحاسبة من خلال معايير  24ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 -العام التالية: الدولية في القطاع

 الصادر في يناير  " المنافع الاجتماعية " 42لعام معيار المحاسبة الدولي في القطاع ا(
2019.) 

  الصادرة في أكتوبر  2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2018.) 

 (.2016)الصادر في إبريل  إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 الصادر في إبريل  2015الدولية في القطاع العام  التحسينات السنوية على معايير المحاسبة (
2016.) 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015) الصادر في يناير على أساس الإستحقاق للمرة الأولى " 

  (2011)الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

 

 
  24معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
ةالمتأثر   

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء

 2016لمحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل إمكانية تطبيق معايير ا تعديل 3
 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 4

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 21
 2018كتوبر التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أ تعديل 22

 2018التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل 24

التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 26
2016 



  802 24بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس

الفقرة 
ةالمتأثر   

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 46
 2019يناير  42عيار المحاسبة الدولي في القطاع العام م تعديل 48
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  جديد أ54
التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل ب54

2016 
 2016لعام إبريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع ا جديد ج54
 أكتوبرالتحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد د54

2018 
 2019يناير  42معيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  جديد ه54
 2015يناير  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 55

 2019يناير  42ولية في القطاع العام معيار المحاسبة الد تعديل مثال 
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 في مبين "عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية" 24 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار إن
 القطاع في الدولي المحاسبة معيار يُقرأ أن ويجب. التأثير في الفقرات جميع تتساوى . 55-1 الفقرات
 في الدولية المحاسبة معايير إلى مقدمة"و الإستنتاجات أساس سياق وفي منه الهدف سياق في 24 العام

وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع  "العام القطاع
 التقديرات في تغيراتال المحاسبية، السياسات" 3 العام القطاع في الدولي المحاسبة معيار ويقدم. العام

 .الواضحة الإرشادات غياب في المحاسبية السياسات وتطبيق لإختيار أساسا  " والأخطاء المحاسبية
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 الهدف
 فذيتنفيذذ الموازنذة  عن الناجمةمقارنة المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية تضمين هذا المعيار  يقتضي .1

( موازناتهذذذا)إتاحذذذة موازنتهذذذا  ،، أو تختذذذاريُطلذذذب منهذذذاالتذذذي  تالخاصذذذة بالمنشذذذآالبيانذذذات الماليذذذة 
 أيضذذا  ويتطلذذب المعيذذار  .علنذذا  عنهذذا المسذذلولية  تبعذذا  لهذذاتتحمذذل  يالتذذو للجمهذذور  المصذذادق عليهذذا

والمبذذالغ الفعليذذة. وسيضذذمن المبذذالغ المقذذدرة بذذين  الهامذذةات ختلافذذالإوراء سذذباب الأعذذن  الإفصذذاح
ات المسذاءلة الخاصذة بهذا إلتزامذمنشذآت القطذاع العذام تذددي طلبذات هذذا المعيذار بذأن لمت متثالالإ

 المصذادق عليهذا)الموازنذات(  للموازنذة متثذالإظهذار الإبياناتها المالية من خلال وأن تعزز شفافية 
 علذذى)الموازنذذات( والبيانذذات الماليذذة  تم إعذذداد الموازنذذةيذ وحيذذ ) علنذذا  عنهذذا التذي تتحمذذل المسذذلولية 

  تحقيق النتائج المقدرة. إظهار أدائهم المالي في (نفس الأساس
   

 نطاق ال
المحاسببي أ   ستحقاقالبيانات المالية بموجب أساس الإ تعرضعلى المنشأة التي تعد و يتعين  .2

 تطبق هذا المعيار.
 

 إتاحببة الموازنببةتختببار أو  التببي ي طلببب منهببا ،طبببق هببذا المعيببار علببى منشببات القطبباع العببامي   .3
 للجمهور. المصادق عليهاالموازنات( )

 

 [ تم إلغائها ] .4

 
تفصذذذ  لا يتطلذذب بذذذأن للجمهذذذور  مذذذا  المصذذذادق عليهذذاالموازنذذذات إتاحذذة لا يتطلذذب هذذذذا المعيذذذار  .5

أو عمذذل متاحذذة للجمهذذور الحذذول الموازنذذات المصذذادق عليهذذا  يذذر معلومذذات عذذن البيانذذات الماليذذة 
 .نات معهامقار 

 

لتشذذذمل  افذذذة  المصذذذادق عليهذذذاالموازنذذذات  جمذذذع لممكذذذن أن يذذذتمفإنذذذه مذذذن اوفذذذي بعذذذلا الحذذذالات،  .6
قذذد يُطلذذب  فإنذذه ،القطذذاع العذذام. وفذذي حذذالات أخذذرى فذذي الأنشذذطة المسذذيطر عليهذذا مذذن قبذذل منشذذأة 

لبعلا الأنشطة أو لمجموعة من الأنشطة أو للجمهور  المصادق عليها المنفصلة الموازنات إتاحة
 عذذام.القطذذاع أخذذرى فذذي الأو منشذذأة  مذذا حكومذذةالخاصذذة ب فذذي البيانذذات الماليذذة المشذذمولةالمنشذذآت 

أو برامج لحكومة و الات لعندما تشمل البيانات المالية  فعلى سبيل المثالويمكن أن يحدث هذا، 
الموازنات الخاصذة بهذا، أو عنذدما يذتم إعذداد الموازنذة  وتقوم بإعدادتشغيلي  إستقلال ذاتة يحكوم
طبق هذا المعيار على  افة المنشآت كومة بكافة قطاعاتها. ويُ العام في الح يقطاع الحكومللفقط 
 -منهذذا أو أجذذزاء -المصذذادق عليهذذا للمنشذذأة إتاحذذة الموازنذذات عنذذدالبيانذذات الماليذذة  تعذذرضالتذذي 

 للجمهور.
 

 التعريفات
 -:أدناهللمعاني المحددة  وفقا  معيار ستخدم المصطلحات التالية في هذا الت   .7
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 المحاسبببي أو أسبباس النقببد سببتحقاقلإأسبباس اوتعنببي  (ing basisAccount) أسبباس المحاسبببة
 سبتحقاقعلبى أسباس الإفبي القطباع العبام  ةالمحاسببة الدوليب معباييرفبي  يبرد تعريفب المحاسبي كما 

  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس النقد.و 
 

سبنة واحبدة. وت تشبم  ل عليهبا المصبادقوتعنبي الموازنبة (  Annual budget) الموازنبة السبنوية
 فترة الموازنة.  تتعدىفترات التي تخص المنشورة أو التنبؤات الآجلة التقديرات 

 
 تخصببيصممنببوم مببن هببب  هييببة تشببريعية مببن أجبب   تفببوي  هببو (Appropriation)تخصببيصال

 .مماثلةسلطة تشريعية أو سلطة  تحددهاالأموال لأغراض 
 

 القبوانينالمشبتقة مبن  صبححية الإنفباقوتعنبي  (ved budgetAppro) المصبادق عليهباالموازنبة 
أو المقبوضات  اتخررى المتعلقة بالإيرادالأقرارات الالتخصيص والتشريعات الحكومية و  ومشاريع هوانين

 فترة الموازنة.فيما يخص  ةالمتوهع
 

المحاسببببي أو أسببباس النقبببد  سبببتحقاقلإوتعنبببي أسببباس ا (Budgetary basis) أسبباس الموازنبببة
عليهبا مبن هبب  هييبة  المصبادهةالموازنبة التبي تبم  معتمد فبيمحاسبي آخرر أساس أي المحاسبي أو 

  تشريعية.
 

ساس الأعلى نفس  المعروضةوتعني المبالغ الفعلية  (Comparable basis) هاب  للمقارنةأساس 
 .عليها المصادقلموازنة الخاصة باأساس التصنيف لنفس المنشات ولنفس الفترة نفس المحاسبي و 

 
ات حتياطببكافبة الإهببي الموازنبة الأصبلية المعدلببة فيمبا يخببص  (Final budget) الموازنبة النهائيبة
الإضبببافية والتغييببرات التشبببريعية الأخربببرى  والتخصيصببباتوالتوزيعببات  والتحبببويحتوالمبببالغ المرحل بببة 

 المعتمدة المطبقة على فترة الموازنة أو التغييرات الرسمية المشابهة. 
 

لمبا يييبد عبن سبنة  مصبادق عليهباموازنبة هبي ( year budget-Multi) ددة السنواتزنة متعالموا
 فترة الموازنة.   تتعدىلفترات التي أو التنبؤات المنشورة لالآجلة وت تشم  التقديرات  .واحدة

 
 لفترة الموازنة. المصادق عليهاهي الموازنة الأولية  (Original budget) الموازنة الأصلية

 
ستخدم المصطلحات التي يرد تعريفها في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخررى ضمن ت  

تعريبف هذا المعيار بنفس المعنى المحدد لها في تلب  المعبايير، ويبرد هكرهبا مبرة أخربرى فبي هائمبة 
 المنشور بشك  منفص .   المصطلحات

 
  المصادق عليها الموازنات

المتوقذع أو المقبوضذات   ما هي معرفة في هذا المعيار الإيذرادات يهاالمصادق علالموازنة تعكس  .8
علذذى الخطذذط الحاليذذة  ا  بنذذاءفذذي فتذذرة الموازنذذة السذذنوية أو فتذذرة الموازنذذة متعذذددة السذذنوات  تنشذذأأن 

 المصذادق عليهذاالنفقذات  وأالمصذاري  و ية المتوقعة خلال فتذرة الموازنذة تلذك، قتصادوالظروف الإ
إن الموازنذذذة  سذذذلطة تشذذذريعية أو سذذذلطة أخذذذرى ذات علاقذذذة. تكذذذون إمذذذا ،عيةمذذذن قبذذذل هيلذذذة تشذذذري

 يةحذذداث المسذذتقبلالأ حذذول إفتراضذذاتلذذى مبنذذي عتعتبذذر تقذذدير أجذذل أو تنبذذد  لا المصذذادق عليهذذا
، تختلذذذ  وعلذذى نحذذو مماثذذلأن تحذذدث.  لا يُتوقذذع بالضذذرورةالتذذي الإداريذذة المحتملذذة  والإجذذراءات

لمعلومات المالية المستقبلية التي من المحتمل أن تكذون علذى شذكل عن ا المصادق عليهاالموازنة 
تقذدير سنة واحدة بالإضافة إلذى  لمدة تنبد ،على سبيل المثال -مزيج من  ليهماتنبد أو تقدير أو 

 خمس سنوات.لمدة 
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. وفذي المصذادقة جذزء مذن عمليذة  إلذى قذانون  الموازنذات يمكن تحويلات، ختصاصبعلا الإ وفي .9
. وأيذذذا  انذذذت عمليذذذذة قانونذذذا  دون أن تصذذذذب  الموازنذذذة  المصذذذادقة تقذذذديمرى، يذذذتم ات أخذذذإختصاصذذذ
سحب الأموال  صلاحيةهي أن  المصادق عليها فإن الخاصية الأساسية في الموازنات، المصادقة

مذذن قبذذل هيلذذة  تقذذديمهايذذتم  محذذددة ومتفذذق عليهذذا  ذذراضلأ مشذذابهة أو هيلذذة مذذن خزينذذة الحكومذذة
 صذذلاحية الإنفذذاق علذذى المصذذادق عليهذذاالموازنذذة  وتذذن ئمذذة أخذذرى. أو سذذلطة ملا عليذذاتشذذريعية 

المنشذأة هذي الحذد القذانوني الذذي يجذب أن تعمذل  عمومذا   صلاحية الإنفذاقوتعتبر  للبنود المحددة.
تتحمذل للمنشذأة التذي  المصادق عليهاالموازنة يمكن أن تكون ات، ختصاص. وفي بعلا الإضمنه

الموازنذذة  هذذيات أخذذرى إختصاصذذ حذذين قذذد تكذذون فذذي فذذيصذذلية الموازنذذة الأ هذذيعنهذذا  المسذذدولية
 النهائية.

 

الموازنذة الأصذلية هذي الموازنذة  تكذون علذى الموازنذة قبذل بدايذة فتذرة الموازنذة،  المصذادقةإذا لم يذتم  .10
 تطبيقها في سنة الموازنة. ليتم عليها أولا   المصادقةالتي تم 

 

  الموازنة الأصلية والنهائية
من السنوات  تلقائيا  المتبقية التي يتم ترحيلها  المخصصةوازنة الأصلية المبالغ تشمل الم يمكن أن .11

فذي بعذلا  قذد تشذمل عمليذات الموازنذة الحكوميذة فإنعلى سبيل المثال، ف السابقة بموجب القانون.
السنوات السابقة.  تعهدات ةلتخصيصات لتغطيل النقل التلقائي يقتضي ا  قانوني نصا  ات ختصاصالإ

وفذي بعذلا  حالية.ية تعاقدية إتفاقالمبنية على ات المستقبلية المحتملة لتزاملتعهدات الإا وتتضمن
لم يذتم وعقود  معلقةتعهدات وتشمل أوامر شراء ات أو إلتزامإليها   قد يتم الإشارةات، ختصاصالإ

 البضائع أو الخدمات. إستلامفيها بعد 
 

متطلبذذات بشذكل واف موازنذة الأصذلية ال حيذ  لا تذوردالإضذافية ضذرورية  التخصيصذاتقذد تكذون  .12
 نق قد يكون هناك فذلك،  بالإضافة إلىالحرب أو الكوارث الطبيعية.  عن مثلا  الناجمة  الإنفاق

 عنذاوينال داخليذة بذين مذن الضذروري إجذراء تحذويلات كذون قد يخلال الفترة، و  المقدرةيرادات الإفي 
 وتبعذا   التمويل خلال الفتذرة الماليذة.في أولويات  التغيرات لملائمةبنود السطر  وأ لموازنةالرئيسية ل

 أصذذلا   المخصذذ الأمذذوال المخصصذذة لمنشذأة مذذا أو نشذذال مذذن المبلذذغ  إقتطذذاعيمكذذن فإنذذه ، لذذلك
وتشذمل الموازنذة النهائيذة  افذة هذذه التغيذرات أو  المذالي. نضذبالالمحافظذة علذى الإللفترة من أجل 

 المصادق عليها.التعديلات 
 

 يةالمبالغ الفعل
تنفيذ الموازنة.  عنالمبالغ الناجمة  لوص "فعلي" أو المبلغ الفعلي"  مصطل يستخدم هذا المعيار  .13

ة" و"تنفيذذ الموازنذذة" أو "نتذذائج الموازنذ مصذطلحي إسذتخداميمكذن ، فإنذذه اتختصاصذفذي بعذلا الإو 
 المبلغ الفعلي"."تحمل نفس معنى "فعلي" أو مشابهة  مصطلحات

 

 درة والفعليةعرض مقارنة المبالغ المق
مقارنببة المبببالغ المقببدرة التببي  تعببرضعلببى المنشببأة أ  فبب   ، 21متطلبببات الفقببرة  مببع مراعبباة .14

كبيا  مالي إضافي منفص  أو كأعمدة موازنة إما المبالغ الفعلية و  علنا   تتحم  المسؤولية عنها



 رض معلومات الموازنة في البيانات الماليةع

  808 24بة الدولي في القطاع العام معيار المحاس

فبي القطباع العبام. لمعايير المحاسبة الدوليبة  وفقا   حاليا   المعروضةإضافية في البيانات المالية 
لكبب  مسببتوى مببن  مببا يلببي المبببالغ المقببدرة والفعليببة بشببك  منفصبب  وينبغببي أ  تعببرض مقارنببة

 -الإشراف التشريعي:
 بالغ الموازنة الأصلية والنهائية؛م (أ)
 الفعلية على أساس هاب  للمقارنة؛ و المبالغ (ب)

 علنببا  عنهببا التببي تتحمبب  المنشببأة المسببؤولية بببين الموازنببة  الهامببةات خرتحفببالإ توضببي  (ج)
ذا التوضبي  ، إت إها تم إدراج هب)هل  من خرحل الإفصام في المححظات( والمبالغ الفعلية

الوثبائق  تل إلى مرجعية إشارة و البيانات المالية  إلى جانبصادرة في وثائق عامة أخررى 
 .ححظاتفي الم

 
الفعليذذة علذذى أسذذاس قابذذل البيانذذات الماليذذة للمبذذالغ المقذذدرة الأصذذلية والنهائيذذة والمبذذالغ عذذرض  إن .15

المسائلة من خلال تمكين مسذتخدمي دورة سيكمّل للجمهور  تتاحالموازنة التي  إلى جانبللمقارنة 
المصذادق للموازنذة  وفقذا  ها إسذتخدامالمذوارد و ما إذا تذم الحصذول علذى فيالبيانات المالية من تحديد 

سذذواء  انذذت موازنذذة  ،لمبذذالغ المقذذدرةات بذذين المبذذالغ الفعليذذة واختلافذذالإ عذذرض أيضذذا  يمكذذن  .عليهذذا
بغذذرض فذذي المحاسذبة( فذذي البيانذات الماليذذة  "نحرافذ"الإبذ مذذا يشذار إليهذذا و البذا  ة أو نهائيذذة )أصذلي

 .الاستكمال
 

ات الهامذذة بذذين المبذذالغ الفعليذذة والمبذذالغ المقذذدرة المسذذتخدمين علذذى فهذذم ختلافذذالإسيسذذاعد توضذذي   .16
التذي تتحمذل المسذدولية للمنشذأة  المصذادق عليهذاالموازنذة  نعذالهامذة  حالات الحياد وراء سبابالأ

 . علنا  عنها 
 

النهائية أو  لاهما  موازنتهاالأصلية أو  تهاموازنإتاحة  ،تختارقد أو  ،المنشأة يمكن أن يُطلب من .17
التشذريع  فذإنالموازنة الأصلية والنهائيذة للجمهذور،  يُطلب فيها إتاحةوفي الحالات التي  .للجمهور

ات الهامذة ختلافذالإ)أ( مذا إذا  ذان توضذي  حذول  الإرشادات  البا   تقدم سلطة أخرى  وأ لنظاما وأ
هذذو أمذذر النهائيذذة مبذذالغ الموازنذذة الأصذذلية أو المبذذالغ الفعليذذة و مبذذالغ الموازنذذة الفعليذذة و بذذين المبذذالغ 

يذذذد تحد يمكذذذنفإنذذذه وفذذذي غيذذذاب أي مذذذن هذذذذه الإرشذذذادات،  المذذذادة )ج(. 14للفقذذذرة  وفقذذذا   مطلذذذوب
الموازنذذة الفعليذذة والأصذذلية مذذن أجذذل  نات بذذيختلافذذالإ)ب(  إلذذى مذذثلا  ات الهامذذة بالإشذذارة ختلافذذالإ

ات بذين الموازنذة الفعليذة والنهائيذة مذن أجذل ختلافذللموازنذة الأصذلية أو الإ وفقذا  التر يز على الأداء 
 الموازنة النهائية.ب لتزامالإالتر يز على 

 

ذلك سبب والمبالغ الفعلية هي نفس الشيء. ويعود موازنة النهائية وفي  ثير من الحالات، تكون ال .18
لذتعكس تذدريجيا الموازنذة الأصذلية  ويذتم تنقذي  فتذرة التقريذرأن تنفيذ الموازنة يتم مراقبته خلال إلى 

مذذذن هذذذذا المعيذذذار  29تتطلذذذب الفقذذذرة و . فتذذذرة التقريذذرخذذذلال المتغيذذذرة الخبذذذرات و حذذذالات الو  الشذذرول
 ستضذذذذذمن تلذذذذذكأسذذذذذباب التغيذذذذذرات بذذذذذين الموازنذذذذذة الأصذذذذذلية والنهائيذذذذذة. و  الإفصذذذذذاح عذذذذذن توضذذذذذي 

المنشآت التي  تتحمل أعلاه، بأن 14لفقرة في ا الافصاحات المطلوبة بالإضافة إلىالافصاحات، 
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وفذذذق الموازنذذذة عذذذن أدائهذذذا  علنذذذا   المسذذذدوليةللجمهذذذور  المصذذذادق عليهذذذا( موازناتهذذذا) تتذذذي  موازنتهذذذا
 .لها متثالوالإالمصادق عليها ذات الصلة 

 

 خذرى التذيالأعامذة التقذارير الة أو مراجعة العمليات أو مناقشات وتحليلات الإدار  يتم عادة إصدار .19
 تفسذذذير أي بمذذذا فذذذي ذلذذذك ،فتذذذرة التقريذذذرأداء وانجذذذازات المنشذذذأة خذذذلال فيمذذذا يخذذذ   تفسذذذيرا تذذذورد

المذادة  14للفقذرة  وفقذا  و البيانذات الماليذة.  إلذى جانذب إصذدارالمبذالغ المقذدرة،  عذنهامذة ات إختلاف
ات الهامذذذة بذذذين المبذذذالغ الفعليذذذة والمقذذذدرة فذذذي ختلافذذذتوضذذذي  الإسيُشذذذمل هذذذذا المعيذذذار،  مذذذن)ج( 

إلذى صذادرة مشذمولة فذي تقذارير أو وثذائق عامذة أخذرى )أ( مذا لذم تكذن ملاحظات البيانذات الماليذة 
التذذي يمكذذن ر أو الوثذذائق وتحذذدد ملاحظذذات البيانذذات الماليذذة التقذذاري)ب(  ،البيانذذات الماليذذة جانذذب

 إيجاد التفسيرات فيها.
 

 المشذمولةبعلا المنشذآت أو الأنشذطة لذفقذط للجمهور  المصادق عليها وحي  يتم إتاحة الموازنات .20
فذذذي  المبينذذذة الأنشذذذطةأو المنشذذذآت  علذذذى فقذذذط 14متطلبذذذات الفقذذذرة  تنطبذذذقفذذذي البيانذذذات الماليذذذة، 

ي حكذوملقطاع سبيل المثال،  ىعل ،عداد موازنة ماه عند إ أنوهذا يعني  .المصادق عليهاالموازنة 
الحكومذة بكافذة قطاعاتهذا، فذإن الافصذاحات المطلوبذة بموجذب تابع لمنشأة معذدة للتقذارير فذي عام 
 حكومة.التابع للالعام  يخ  القطاع الحكوميستتم فقط فيما  14الفقرة 

 

 والإفصامالعرض 
والفعلية كأعمدة موازنة إضبافية فبي البيانبات  مقارنة المبالغ المقدرة عرضعلى المنشأة يتعين  .21

 المالية فقط عندما يتم إعداد البيانات المالية والموازنة على أساس هاب  للمقارنة.
 

بيان مقارنذة المبذالغ المقذدرة ") في بيان مالي منفصل والفعليةمقارنات المبالغ المقدرة  يمكن عرض .22
يانات المالية  ما هي محددة في لبلكاملة المجموعة لافي  مشمولمماثل( بعنوان أو بيان  "والفعلية
يذذتم إعذذداد البيانذذات الماليذذة  حيذذ بذذديل، خيذذار . و 1 المحاسذذبة الذذدولي فذذي القطذذاع العذذام معيذذار

 فتذرة التقريذرمحاسذبي لذنفس المنشذأة و السذاس نفس الأوالموازنة على أساس قابل للمقارنة أي على 
فة أعمذذذدة إضذذذافية إلذذذى البيانذذذات الماليذذذة الحاليذذذة يمكذذذن إضذذذاو مذذذع تبنذذذي نفذذذس هيكذذذل التصذذذني ، 

الأعمدة الإضافية مبالغ لية في القطاع العام. وستحدد هذه لمعايير المحاسبة الدو  وفقا   المعروضة
ات بذذين المبذذالغ المقذذدرة ختلافذذالإت المنشذذأة ذلذذك، سذذتحدد إختذذار وإذا الموازنذذة الأصذذلية والنهائيذذة، 

 والفعلية.
 

بيذان منفصذل  عذرضالموازنة والبيانات المالية على أساس قابذل للمقارنذة، يذتم عندما لا يتم إعداد  .23
القذذراء لا يسذذ  مذذن أجذذل ضذذمان أن و ) فذذي هذذذه الحذذالاتو  مقارنذذة المبذذالغ المقذذدرة والفعليذذة. حذذول

 بشذكلالبيانذات الماليذة  يمكن أن توضذ فإنه  (تفسير المعلومات المالية المعدّة على أسس مختلفة
الغ المقذدرة والفعليذة وأن بيذان مقارنذة المبذ اس المحاسذبيالأسذيختل  عذن الموازنة أساس مفيد بأن 
 على أساس الموازنة. يتم إعداده
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تشذذمل المجموعذذة و  سذذتحقاقإعذذداد الموازنذذات علذذى أسذذاس الإ فيهذذا يذذتم التذذيات ختصاصذذوفذذي الإ .24
البيانذات الماليذذة فذذة  ايمكذن إضذذافة أعمذدة موازنذة إضذذافية إلذى فإنذذه ، ةالكاملذة مذن البيانذذات الماليذ

يمكذذذن ات، ختصاصذذمعذذايير المحاسذذبة الدوليذذة فذذذي القطذذاع العذذام. وفذذي بعذذلا الإ التذذي تقتضذذيها
علذى شذكل معذين فقذط مذن البيانذات الماليذة التذي  سذتحقاقعلذى أسذاس الإ المعدةالموازنات  عرض

يذذة فذذي القطذذاع معذذايير المحاسذذبة الدول تتذذأل  مذذن المجموعذذة الكاملذذة للبيانذذات الماليذذة  مذذا حذذددتها
 العام.

 

 مستوى التجميع
تجميذع   البذا  أنشطة أو برامج أو منشذآت معينذة. ويذتم  حولقد توفر وثائق الموازنة تفاصيل  ثيرة  .25

"البنود الرئيسية للموازنة" أو "تصنيفات  تحت المصطلحات الشائعة هذه التفاصيل في فلات واسعة
 ةالمصذذذادقلذذة تشذذذريعية أو هيلذذذة رسذذذمية أخذذذرى و هي لعرضذذذها علذذذىعنذذذاوين الموازنذذذة" الموازنذذة" أو "

الفلذات الواسذعة مذع تلذك  التذي تنسذجم الفعليذةعذن المعلومذات المقذدرة و فصذاح الإ سيضذمنو  .عليها
تشذريعي ال الإشذرافمستوى تُجرى المقارنات على  بأنلموازنة أو عناوين الموازنة الرئيسية ل بنودالو 

 الموازنة. محددة في وثائقإشراف هيلة رسمية أخرى أو 
 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات  " 3يتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  .26
أن تقدم البيانذات الماليذة معلومذات تلبذي متطلبذات الخصذائ  النوعيذة، بمذا  "المحاسبية والأخطاء

التذي علقذة بالمسذتخدمين و في ذلك المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات المساءلة واتخذاذ القذرارات المت
تعرض بعدالة الوضع المالي والأداء المالي، والتدفقات النقدية للمنشأة، وتلبي الخصائ  النوعية 
الأخذذرى وتأخذذذ بعذذين الاعتبذذار القيذذود علذذى المعلومذذات التذذي تشذذمل التقذذارير الماليذذة ذات الغذذرض 

 العام.

 

فذذذي  الذذذواردةالماليذذذة المفصذذذلة  المعلومذذذات يكذذذون مذذذن الضذذذروري تجميذذذعفذذذي بعذذذلا الحذذذالات، قذذذد  .27
وقذذد لمتطلبذات هذذذا المعيذار.  وفقذا  فذذي البيانذات الماليذذة  بقصذد عرضذها المصذادق عليهذذا اتالموازنذ
صذذلة المسذذتويات ذات العكذذس الزائذذد مذذن المعلومذات و  عذذبءاللتجنذب  ضذذروريا   التجميذذع هذذذايكذون 

 ممارسذة علذى وى التجميذعتحديذد مسذتنطذوي هيلذة رسذمية أخذرى. وي للإشراف التشريعي أو إشراف
هذذذا المعيذذار والخصذذائ  النوعيذذة لإعذذداد  أهذذدافوسذذيطبق ذلذذك الحكذذم فذذي سذذياق  .حكذذم مهنذذي

فذذي الإطذذار المفذذاهيم لإعذذداد التقذذارير الماليذذذة ذو  26رة فذذي الفقذذ مبينذذةالتقذذارير الماليذذة  مذذا هذذي 
 .الأ راض العامة من قبل منشآت القطاع العام

 

فذي وثذائق  ،خدمذةانجذازات ال حذولمعلومذات بمذا فذي ذلذك  ،ضذافيةإموازنة معلومات  يمكن عرض .28
 وخصوصذا  إلذى هذذه الوثذائق مذن البيانذات الماليذة، الإشذارة  ويحبذ البيانات المالية. بإستثناءمعينة 
 .والانجازات الخدميةالموازنة والبيانات الفعلية مع بيانات الموازنة  ير المالية بيانات ربط 
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 الفعليةة الأصلية إلى الموازنة التغيرات من الموازن
ما إها كانت التغيرات بين الموازنة الأصلية والموازنة حول  ا  يتعين على المنشأة أ  تقدم توضيح .29

 -عوام  أخررى: نتيجة ضمن الموازنة أو التخصيصالنهائية هي نتيجة إعادة 
 ؛ أوالبيانات الماليةضمن المححظات في الإفصام من خرحل  (أ)
 التيامنببأو  صبدورها وهتالبيانات المالية أو في نفس  صدور صداره هب تم إيفي تقرير  (ب)

 مححظات البيانات المالية. في وينبغي أ  يشم  إشارة مرجعية للتقرير معها
 

مذذن قبذذل التشذذريعية أو  الإجذذراءات وفذذق المصذذادق عليهذذاتتضذذمن الموازنذذة النهائيذذة  افذذة التغيذذرات  .30
مذع متطلبذات هذذا المعيذار، سذتدرج منشذأة  ا  إنسجامصلية. و الموازنة الأ  يسلطة محددة أخرى لتنق

البيانات  صدور تم إصداره قبلي منفصل القطاع العام في ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير
توضذذذي  التغيذذذرات بذذذين الموازنذذذة الأصذذذلية  صذذذدورها أو فذذذي نفذذذس وقذذذت هذذذامع التزامنأو بذذذالماليذذذة 

ضذمن  التخصذي نتيجذة إعذادة  مذثلا  التغيذرات  تظهذر  ا إذامذفيالتوضذي   ذلكهائية. وسيشمل والن
الموازنذذة الأصذذلية أو نتيجذذة عوامذذل أخذذرى مثذذل تغيذذرات مدشذذرات الموازنذذة الإجماليذذة بمذذا فذذي ذلذذك 

أو  الإداريذة المناقشذات والتحلذيلاتفذي   البذا  تغيرات في سياسة الحكومة. وتتم هذه الافصاحات ال
. وقذد البيانات المالية لكن ليس  جزء منهذا مع التزامنب صدارهيتم إعن العمليات في تقرير مماثل 

مذذن أجذل تقذذديم  الموازنذذة الصذادرة عذذن الحكومذات فذي تقذذارير نتذائج أيضذذا   هذذذه الافصذاحات تُشذمل
البيانات  من شملها في بدلا  ات في تقارير منفصلة فصاحتنفيذ الموازنة. وحي  تتم الإ حولتقرير 
 التقرير. مرجعية إلىلبيانات المالية إشارة ملاحظات ا ستحتوي  ،المالية

 

 قاب  للمقارنةالساس الأ
 الموازنة.مع كافة مقارنات المبالغ المقدرة والفعلية على أساس هاب  للمقارنة  ينبغي عرض .31

 

أو  سذتحقاقأسذاس الإالأسذاس المحاسذبي )مقارنة المبذالغ المقذدرة والفعليذة علذى نفذس  سيتم عرض .32
لموازنذذذذة لنفذذذس أسذذذذاس التصذذذني  لذذذنفس المنشذذذذآت والفتذذذرة  مذذذذا هذذذي و  خذذذذر(أأسذذذاس أي النقذذذد أو 

 فذذيلموازنذذة ل متثذذالحذذول الإالمعلومذذات  عذذن فصذذاحيذذتم الإ. وسيضذذمن هذذذا بذذأن المصذذادق عليهذذا
في الموازنة نفسذها. وفذي بعذلا الحذالات، قذد يعنذي  المستخدمالبيانات المالية على نفس الأساس 

مذذن الأنشذذطة مختلفذذة اس محاسذذبي مختلذذ  لمجموعذذة فعليذذة علذذى أسذذموازنذذة ومقارنذذة  عذذرضهذذذا 
 في البيانات المالية.   ه إعتمادعما تم مختل  أو تصني  عرض و 

 

فذي الفقذرة  أُشذيرطة المسذيطر عليهذا مذن قبذل المنشذأة. و مذا توحد البيانات المالية المنشآت والأنش .33
 تتشكل منهامعينة شطة وإتاحتها لمنشآت مختلفة أو أنعلى موازنات منفصلة  المصادقة يمكن ،6

الموازنذات المنفصذلة بقصذد يذتم إعذادة تجميذع  قذد فإنذه ،البيانات المالية الموحدة. وعند حدوث هذذا
، هذذهالتجميذع  إعذادة لمتطلبذات هذذا المعيذار. وفذي حذال حذدوث وفقذا  الماليذة  عرضها في البيانذات
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وذلذك لأن هذذا المعيذار  .هذاالمصذادق علي فذي الموازنذاتينطوي على تغيرات أو تنقيحات  فإنه لن
 .المصادق عليهافعلية مع مبالغ الموازنة المبالغ اليتطلب مقارنة 

 
على ف. المصادق عليها وموازناتهاالمالية  بياناتهاتتبنى المنشآت أسس محاسبية مختلفة لإعداد قد  .34

لموازنذة فذي ابياناتهذا الماليذة وأسذاس النقذد فذي  سذتحقاققد تتبنذى الحكومذة أسذاس الإسبيل المثال، 
الموازنات على التعهدات بإنفاق الأموال في تر ز  ، يمكن أنفإنه ذلك بالإضافة إلىالخاصة بها. 

البيانذات  تُظهذرفذي حذين  في تلك التعهدات أو قد تشمل معلومات حذول ذلذك،المستقبل والتغيرات 
تغيذذذرات الو  ري والمصذذايذذذرادات الإحقوق الملكيذذة و صذذذول الأصذذافي ات و لتزامذذذالإصذذول و الأالماليذذة 

المنشذذذأة المعذذذدة  حقوق الملكيذذذة والتذذذدفقات النقديذذذة. ومذذذع ذلذذذك فذذذإن صذذذولالأخذذذرى فذذذي صذذذافي الأ
عادة  فإنه ،وعلى نحو مماثل. ما تكون نفس المنشأة  البا  لتقارير المالية المنشأة المعدة لموازنة و لل

البيانذذات  يفذفذذي الموازنذة  المعتمذدوأسذذاس التصذني   لهذا الموازنذةتم إعذذداد يذالتذي فتذذرة ال مذا تظهذر
بطريقذة تسذهل  هذاويبلذغ عنالمعلومذات الماليذة  المحاسبيالنظام  سجليوسيضمن هذا بأن  المالية.

مراقبذذة مذذن أجذذل  علذذى سذذبيل المثذذالف -لإدارة وأ ذذراض المسذذاءلةلذذمقارنذذة البيانذذات المقذذدرة والفعليذذة 
لجمهذذذذور الحكومذذذذة واإلذذذذى ارير تقذذذذال ورفذذذذعتنفيذذذذذ الموازنذذذذة خذذذذلال فتذذذذرة الموازنذذذذة  فذذذذي قذذذذدمسذذذذير الت

 . المناسب في الوقت ومستخدمين أخرين على أساس ملائم
 

الذذذي يتفذذق  سذذتحقاقيذذتم إعذذداد الموازنذذات علذذى أسذذاس النقذذد أو الإقذذد ات، ختصاصذذفذذي بعذذلا الإ .35
ك المدرجذة فذي ن تلذعذنظام إعداد التقارير الإحصذائية الذذي يشذمل المنشذآت والأنشذطة المختلفذة و 

نظذذذام إعذذذداد ل متثذذذالللإالموازنذذذات المعذذذدة  يمكذذذن أن تر ذذذزعلذذذى سذذذبيل المثذذذال، فيذذذة. البيانذذذات المال
شمل فقط المنشآت التذي تنفذذ المهذام الحكوميذة وتالعام  يالحكومقطاع ال التقارير الإحصائية على

 افذذة  عذذنالبيانذذات الماليذذة  تبلذذغبينمذذا  لهذذا، نشذذال رئيسذذي " بالسذذوق  المتعلقذذة " أو " يذذرالرئيسذذية"
لحكومة. ويحدد معيار لبما في ذلك الأنشطة التجارية  ،الحكومةقبل عليها من  مسيطرة الالأنشط
المعلومذات الماليذة حذول القطذاع الحكذومي عذن فصذاح "الإ 22سبة الدولي فذي القطذاع العذام المحا
حول القطاع الحكذومي العذام فذي  المعلومات المالية في الملاحظات عن فصاحالإمتطلبات  العام"

 عمذل هذذه الإفصذاحات.المحاسذبي ويختذار  ستحقاقالذي يتبنى أساس الإ بكافة قطاعاتهاحكومة 
المحاسبة الدولي فذي القطذاع  لمعيار وفقا   التي تتم الإفصاحات تشمل قد وفي العديد من الحالات

مذع  نسذجامبالإفي الموازنذات المعذدة  المعتمدةنفس المنشآت والأنشطة وأسس التصني   22العام 
 الحكومي العام  مذا هذو محذدد فذي نمذاذج إعذداد التقذارير الإحصذائية. وفذي هذذه الحذالات،القطاع 

أن تسذهل  22لمعيار المحاسبة الدولي في القطذاع العذام  وفقا   تتمالإفصاحات التي  من شأن فإنه
 هذا المعيار. التي يقتضيهاالإفصاحات  أيضا  

 

ع الحكومي العام مستويات الحكومة الوطنية القطاقد يشمل في نماذج إعداد التقارير الإحصائية،  .36
)أ( تسذذذذيطر يمكذذذذن أن ات، ختصاصذذذذ. وفذذذذي بعذذذذلا الإات المقاطعذذذذولاياتال وحكومذذذذاتوالمحليذذذذة 

 تلذذذذكوتوحذذذذد )ب( الحكومذذذذات المحليذذذذة، الولايات المقاطعذذذذات و حكومذذذذات الحكومذذذذة الوطنيذذذذة علذذذذى 
 افذة مسذتويات الحكومذذة موازنذة مصذادق عليهذذا تشذمل  وتضذع)ج( الحكومذات فذي بياناتهذا الماليذذة 

متطلبذات هذذا المعيذار علذى البيانذات  تنطبذقللجمهور. وفي هذه الحالات،  الثلاثة وتطلب توفيرها
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حكومات . إلا أنه عندما لا تسيطر الحكومة الوطنية على الوطنيةلمنشآت الحكومية لتلك االمالية 
 أيضذا  ويذتم  .حكومذاتتلذك اللماليذة فلن توحذد بياناتهذا ا ،أو الحكومات المحليةالولايات المقاطعات 

طبق متطلبذذات هذذذذا الحكومذذة. وسذذتُ  مذذن مسذذتويات إعذذداد البيانذذات الماليذذة المنفصذذلة لكذذل مسذذذتوى 
 المصذذذادق عليهذذذا عنذذذد تذذذوفير الموازنذذذاتلمنشذذذآت الحكوميذذذة لالمعيذذذار فقذذذط علذذذى البيانذذذات الماليذذذة 

 ر.   عليها أو فروعها للجمهو  التي تسيطرلمنشآت والأنشطة الخاصة با
 

 الموازنات متعددة السنوات
للجمهذذور  وتوفرهذذاالموازنذذات متعذذددة السذذنوات علذذى بعذذلا الحكومذذات والمنشذذآت الأخذذرى  تصذذادق .37

الموازنذات متعذذددة السذذنوات مجموعذذة مذذن عذذادة مذذا تشذذمل و . المنفصذلة الموازنذذات السذذنوية مذذن بذدلا  
سذنوية فتذرة لكذل  المصذادق عليهذازنة ظهر المواالموازنات السنوية أو أهداف الموازنات السنوية. وتُ 

قذد الفتذرة. وفذي بعذلا الحذالات  لتلذكبالموازنة متعذددة السذنوات  المرتبطةسياسات الموازنة  تطبيق
   التخصيصات  ير المستخدمة في أي سنة. نقلبالموازنة متعددة السنوات  تسم 

 

تحديذذد مختلفذذة فذذي  نذاهجم ذات الموازنذذات متعذذددة السذذنوات قذد تتبذذع الحكومذذات والمنشذذآت الأخذرى  .38
 فإنه على سبيل المثال،ف. المصادقة على موازناتها يفية معتمدة على موازناتها الأصلية والنهائية، 

سذذنويتين مصذذادق  نمذذوازنتيسذذنتين تحتذذوي علذذى لفتذذرة موازنذذة علذذى حكومذذة مذذا  يمكذذن أن تصذذادق
لكذل  المصذادق عليهذا لنهائيةالموازنة الأصلية وا يكون من الممكن تحديدحالة ال هذه فيو  عليهما،

التخصيصات  ير المستخدمة من السنة الأولى  وفي حال تم التفويلا قانونيا  بإنفاقفترة سنوية. 
لفتذرة السذنة الثانيذة  "الأصذلية"الموازنذة  سذيتم زيذادةالسذنة الثانيذة،  خذلالالموازنذة ذات السذنتين في 

موازنذة  علذىحكومذة فيهذا ال تصذادقرة التذي نذادالحذالات الوفذي  ".المرحلة"هذه المبالغ  فيما يخ 
قذذد  ذذل فتذذرة سذذنوية، الموازنذذة فذذي مبذذالغ محذذدد لسذذنتين أو موازنذذة متعذذددة الفتذذرات لا تفصذذل بشذذكل 

تحديذذد الغ المنسذذوبة لكذذل فتذذرة سذذنوية فذذي المبذذ تعيذذينفذذي  معذذينحكذذم يكذذون مذذن الضذذروري إصذذدار 
تشذمل الموازنذة الأصذلية والنهائيذة  قذد ثذاليل المعلى سبف راض هذا المعيار. الموازنات السنوية لأ

ات رأسذذمالية مصذذادق عليهذذا لفتذذذرة إسذذذتملاكأي السذذنتين  للسذذنة الأولذذذى مذذن فتذذرة المصذذادق عليهذذا
، إضذافة إلذى مبلذغ بنذود الإيذرادات والنفقذات المتكذررة حدثت خذلال السذنة الأولذىالسنتين  انت قد 

ة الأولذذى فذذي ويفتذذرة السذذنالمذذن لذذم يذذتم إنفاقهذذا  مذذن ثذذم ستُشذذمل المبذذالغ التذذيو  المنسذذوبة لتلذذك السذذنة
 عليهذاأيذة تعذديلات  بالإضذافة إلذىتلذك الموازنذة ، وتشذكل ة الثانيذةويلفتذرة السذنل "الأصلية"الموازنة 

الموازنة النهائيذة للسذنة الثانيذة. وفذي حذال تبنذي الموازنذات متعذددة السذنوات، يذتم تشذجيع المنشذآت 
قدرة والفعلية خلال فترة محول العلاقة بين المبالغ ال لملاحظاتفي اإضافية  إفصاحات على تقديم
 الموازنة.

 

 

 الإفصام في المححظات عن أساس الموازنة وفترتها ونطاهها
مححظات البيانات المالية أساس الموازنة وأساس التصبنيف في على المنشأة أ  توض  يتعين  .39

 .المصادق عليهاالموازنة  المعتمد في
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( تعذذديل معذذين عليذذهأو  سذذتحقاقالإ وأ )النقذذد سذذاس المحاسذذبيالأبذذين  اتإختلافذذ قذذد يكذذون هنذذاك .40
سذذاس المحاسذذبي المسذذتخدم فذذي البيانذذات الماليذذة. وقذذد الأالمسذذتخدم فذذي إعذذداد وعذذرض الموازنذذة و 

وجهات نظر ونظام الموازنة المعلومات من  ينظام المحاسبالعندما يجمع ات ختلافهذه الإ تحدث
 بالإضذافة إلذىر ز الموازنذة علذى التذدفقات النقديذة أو علذى التذدفقات النقديذة تويمكن أن  -مختلفة
 .ستحقاقالإومعلومات البيانات المالية عن التدفقات النقدية  ، في حين تبلغات معينةإلتزام

 
 المصذادق عليهذذاعذرض الموازنذذة  المعتمذدة فذذيالتصذني   خطذذطو  الصذيغ تختلذذ  يمكذن أنوأيضذا   .41

البنذود علذى نفذس  المصذادق عليهذاالبيانات المالية. وقد تصذن  الموازنذة  الصيغ المعتمدة فيعن 
المذذوظفين،  )تعذذويلا يةقتصذادالطبيعذذة الإحسذذب  مذثلا  ، البيانذذات الماليذذةفذي ي تتبنذذاه الأسذاس الذذذ

، قذذد و خيذذار بذذديل (... الذذخالتعلذذيم( أو الوظذذائ  )الصذذحة، الخذذدمات... الذذخ وأالسذذلع  إسذذتخدام
الحذد مذن الفقذر، مكافحذة الأمذراض المعديذة( أو  مثذلبذرامج محذددة ) حسذب بنودالتصن  الموازنة 

)مثذال تخذرج الطذلاب مذن بذرامج التعلذيم العذالي أو  عناصر البرامج المرتبطة بأهداف نتذائج الأداء
التذذي تختلذذ  عذذن التصذذنيفات و خذذدمات الطذذوار  فذذي المستشذذفى(  تدديهذذاالعمليذذات الجراحيذذة التذذي 

على الموازنة المتكررة للعمليات  المصادقةقد يتم فلمالية. إضافة إلى ذلك، البيانات ا المعتمدة في
فيمذذا يخذذ  الإنفذذاق الموازنذذة الرأسذذمالية  بشذذكل منفصذذل عذذنالتعلذذيم(  وأالصذذحة  المسذذتمرة )مثذذل
 البنية التحتية أو المباني(.  الرأسمالي )مثل

 
ملاحظذات  معلومذات فذي عرضمن المنشآت  1 المحاسبة الدولي في القطاع العام معياريتطلب  .42

وسيساعد المتبناة.  الهامةسياسات المحاسبية بيانات المالية والالبيانات المالية حول أساس إعداد ال
المصذادق الموازنات  في تقديم وعرض  المعتمدينأساس التصني  الإفصاح عن أساس الموازنة و 

حاسذبة المفصذ  عنهذا فذي البيانذات فهم العلاقة بين الموازنذة ومعلومذات الم فيالمستخدمين  عليها
 . بشكل أفضل المالية

 
 .المصادق عليهافترة الموازنة عن على المنشأة الإفصام في مححظات البيانات المالية يتعين  .43

 
لفتذرة سذنوية أو المنشآت على موازنذات  وقد تصادقيتم عرض البيانات المالية سنويا على الأقل.  .44

 المصذذادق عليهذذاالتذذي تغطيهذذا الموازنذذة فتذذرة ال الإفصذذاح عذذن وسيسذذاعدفتذذرات متعذذددة السذذنوات. ل
تلذك البيانذات  مسذتخدمي (البيانذات الماليذة المعتمذدة فذي فتذرة التقريذرتلك الفترة عن تختل  حي  )

 .بشكل أفضل لبيانات الماليةومات الموازنة ومقارنة الموازنة مع الالعلاقة بين معفهم  علىالمالية 
تلذذك الفتذذرة هذذي  تكذذون حيذذ  )تذذرة التذذي تغطيهذذا الموازنذذة المصذذادق عليهذذا كمذذا أن الإفصذذاح عذذن الف

ات ختصاصفي الإ وخصوصا  سيعمل بمثابة تأكيد مفيد،  (التي تغطيها البيانات المالية نفس الفترة
 إعداد الموازنات المرحلية والبيانات المالية والتقارير.  أيضا  فيها التي يتم 

 

فبببي الموازنبببة  المشبببمولة المنشببباتظبببات البيانبببات الماليبببة مححفبببي المنشبببأة ينبغبببي أ  تحبببدد  .45
 .المصادق عليها

 
المنشآت إعداد وعرض البيانات المالية التي من تتطلب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  .46

 ستشذملو  الحكومذة بكافذة قطاعاتهذا وعلذى مسذتوى توحد  افة المذوارد التذي تسذيطر عليهذا المنشذأة. 
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 التذي تعتمذد علذىالمنشذآت  المحاسبة الدولية في القطاع العام لمعايير وفقا  المعدة ة البيانات المالي
فذي  أُشذيرالحكومذة. إلا أنذه و مذا  مذن قبذل عليهذا المسذيطر العام التجاريةمنشآت القطاع الموازنة 
ة لنمذاذج إعذذداد التقذارير الإحصذذائي وفقذذا  المعذدة  المصذذادق عليهذا قذد لا تشذذمل الموازنذات 35الفقذرة 

يذتم ، 31ت الفقرة مع متطلبا ا  إنسجامعلى أساس تجاري أو سوقي. و  تنفيذهايتم ة يحكومعمليات 
التذذي المنشذذآت  عذذن فصذذاحالإ  مذذا أنعذذرض المبذذالغ المقذذدرة والفعليذذة علذذى أسذذاس قابذذل للمقارنذذة. 

  يذ و  مصذادق عليهذانشذاطات المنشذأة لموازنذة خضذوع تحديذد مذدى  مذنسذيمكّن الموازنذة  تشملها
 موازنة عن المنشأة الظاهرة في البيانات المالية.منشأة ال ل تخت

 

 مطابقة المبالغ الفعلية على أساس هاب  للمقارنة والمبالغ الفعلية في البيانات المالية
 31للفقرة  وفقا  الموازنة  مععلى أساس هاب  للمقارنة المعروضة المبالغ الفعلية ينبغي مطابقة  .47

المببالغ الفعليبة مبع  (ت الماليبة والموازنبة علبى أسباس هابب  للمقارنبةيتم إعبداد البيانبات حيث )
المنشبأة و سباس والوهبت ات فبي الأإخرتحفبأي  التالية المعروضة في البيانات الماليبة، مبع تحديبد

 -بشك  منفص :
وصافي  والمصاريفمجموع الإيرادات في الموازنة،  ستحقاقأساس الإ إعتمادفي حال تم  (أ)

 والتمويلية؛ أو يةستممار الإو  يةنشاطات التشغيلالن التدفقات النقدية م
صافي التدفقات ، في الموازنة ستحقاقالإأساس  ب ستمناءآخرر  أساس إعتمادفي حال تم  (ب)

 . ية والتمويليةستممار من النشاطات التشغيلية والإالنقدية 
  

 مححظباتفبي  لمببالغ المقبدرة والفعليبة أوامقارنبة  مبتن بيبا ينبغي الإفصام عن المطابقة فبي 
 .البيانات المالية

 

بذذل للمقارنذذة اقالسذذاس الأ مذذع نسذذجامبالإبذذين المبذذالغ الفعليذذة المحذذددة  اتختلافذذالإيمكذذن تصذذني   .48
 -لية بشكل مفيد على النحو التالي:في البيانات الما المعترف بهاالمبالغ الفعلية و 
علذى أسذاس  عليهذاالمصذادق س الذي يحدث عنذدما يذتم إعذداد الموازنذة في الأس ختلافالإ (أ)

م إعذداد الموازنذة علذى أسذاس النقذد في حال تذو على سبيل المثال فساس المحاسبي. الأ  ير
 ؛ستحقاقيتم إعداد البيانات المالية على أساس الإو المعدل  أو على أساس النقد

الظاهرة في  فترة التقريرحدث عندما تختل  فترة الموازنة عن في التوقيت الذي ي ختلافالإ (ب)
 ية؛ والبيانات المال

مذن  تشذكل جذزءبرامج أو منشذآت  تغفل الموازنةعندما الذي يحدث  في المنشآت ختلافالإ (ج)
 المالية. يتم إعداد بياناتها المنشأة التي 
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وخطط التصني  التي يتم تبنيها لعرض البيانات المالية  الصيغات في إختلاف أيضا  هناك  وقد يكون 
سبيل المثال، تقتصر المنافع الاجتماعية وفقا  لتعريفها الوارد في معيار المحاسبة  علىوالموازنة. 

، على التحويلات المالية. وتصني  الإحصائيات "المنافع الاجتماعية " 42الدولي في القطاع العام 
 الحكومية المالية للمنافع الاجتماعية هو تصني  أوسع نطاقا ، حي  يشمل الخدمات الفردية التي

 تقدمها الحكومات. 
 

ات إلتزامذالمنشذأة مذن تأديذة  تمكذينفذي هذذا المعيذار  47الفقذرة  التذي تقتضذيهاالمطابقذة  إن من شذأن .49
بذذين المبذذالغ  خذذتلافللإالرئيسذذية  المصذذادر مذذن خذذلال تحديذذد بشذذكل أفضذذل المسذذاءلة الخاصذذة بهذذا

يحذول هذذا المعيذار دون  ولا ة.فذي البيانذات الماليذ بهذا المعتذرفالمبذالغ و الفعلية على أساس الموازنة 
فذذي مقارنذذة  المعروضذذةالبنذذود  فلذذة مذذن أيأو  المجذذاميع الفرعيذذةرئيسذذية و المجذذاميع المذذن  أيمطابقذة 

 في البيانات المالية.   المقابلةالمبالغ المقدرة والفعلية مع المبالغ 
 

ق الموازنذذة إعذذداد  ذذل مذذن وثذذائ فذذيسذذاس المحاسذذبي الألذذبعلا المنشذذآت التذذي تتبنذذى نفذذس بالنسذذبة  .50
 المقابلذةات بذين المبذالغ الفعليذة فذي الموازنذة والمبذالغ ختلافذطلب فقذط تحديذد الإسذيُ  ،والبيانات المالية

وتشذذمل نفذذذس  )ب( لذذنفس الفتذذذرةيذذذتم إعذذداد الموازنذذذة )أ( فذذي البيانذذات الماليذذذة. ويحذذدث ذلذذذك عنذذدما 
شذذترل لا يُ هذذذه الحذذالات، وفذذي  وتتبنذذى نفذذس شذذكل العذذرض  مذذا فذذي البيانذذات الماليذذة.)ج( المنشذذآت 

ي فذذذي الموازنذذذة سذذذاس المحاسذذذبالأللمنشذذذآت الأخذذذرى التذذذي تتبنذذذى نفذذذس بالنسذذذبة أمذذذا . إجذذراء مطابقذذذة
فتذذرة لتقذارير أو المنشذأة المعذذدة لفذذي شذكل العذذرض أو  ا  إختلافذ هنذذاك قذذد يكذون  والبيانذات الماليذذة فإنذه

مختلفذة تصذني  أو عذرض  صذيغة هذاالمصذادق عليعلى سبيل المثذال، قذد تتبنذى الموازنذة ف -التقرير
عبذارة  البيانات المالية، أو قد تشمل فقط الأنشطة  ير التجارية الخاصة بالمنشذأة، أو قذد تكذون  عن
ات في طريقذة إختلافعندما يكون هناك  ضروريا  المطابقة  ويكون إجراء موازنة متعددة السنوات. عن
 ساس المحاسبي. الأات المالية المعدة على نفس توقيت أو المنشأة بين الموازنة والبيانالعرض أو ال

 
المعذذدل أو أسذذاس  أو أسذذاس النقذذد)المحاسذذبي النقذذد لتلذذك المنشذذآت التذذي تسذذتخدم أسذذاس بالنسذذبة و  .51

بياناتهذذا  فذذي سذذتحقاقأسذذاس الإتسذذتخدم و  المصذذادق عليهذذاعذذرض الموازنذذة  فذذيالمعذذدل(  سذذتحقاقالإ
فذذي بيذذان الموازنذذة والمقارنذذة الفعليذذة مذذع صذذافي  ضذذةالمعرو الرئيسذذية  المجذذاميعيذذتم مطابقذذة الماليذذة، 

وصذافي  يةسذتثمار نشذطة الإالأصذافي التذدفقات النقديذة مذن و  يةنشطة التشغيلالأفقات النقدية من التد
معيذار ل وفقذا  المعد  النقديفي بيان التدفق  معروضة ما هي  يةنشطة التمويلالأالتدفقات النقدية من 

 ."النقدي"بيانات التدفق  2لعام المحاسبة الدولي في القطاع ا
 

 لمتطلبات هذا المعيار. وفقا  سابقة بالفترة ال المتعلقةمعلومات المقارنة الالإفصام عن  ت يشترط .52
هذا المعيار مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية من أجل إدراجها فذي البيانذات الماليذة الخاصذة  يقتضي .53

عذذن فصذذاح الإللجمهذذور. ولا يشذذترل  المصذذادق عليهذذا( موازناتهذذا) تذذوفر موازنتهذذابالمنشذذآت التذذي 
 الإفصذاح عذنلا يشذترل لتلذك الفتذرة،  مذا  المبذالغ المقذدرةمذع لفتذرة السذابقة لمقارنة المبالغ الفعليذة 

فذي البيانذات  السذابقة لتلذك الفتذرة المقدرةات بين المبالغ الفعلية و ختلافلإذات العلاقة ليضاحات الإ
 المالية للفترة الحالية. 
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 تاريخ النفاه
 1تغطي الفترات التي تببدأ فبي للبيانات المالية السنوية التي هذا المعيار  على المنشأة تطبيق .54

لفترة طبقت المنشأة هذا المعيار وفي حال  .ويشجع التطبيق المبكر أو بعد هل . 2009 يناير
 أ  تفص  عن تل  الحقيقة. ، ف ن  ينبغي2009 يناير 1تبدأ هب  

معايير  " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 55ة عدي  الفقر تم ت أ. 54
في يناير الصادر  للمرة الأولى "أساس الإستحقاق  على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 
التعدي  على البيانات المالية السنوية التي تغطي  هل المنشأة  وينبغي أ  تطبق. 2015

وفي حال . وي سم  بتطبيق  في وهت مبكر. هل  أو بعد 2017 يناير 1أ في الفترات التي تبد
، 2017يناير  1لفترة تبدأ هب   33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام طبقت المنشأة

 .ف ن  ينبغي أيضا  تطبيق التعديحت لتل  الفترة السابقة
المحاسبة الدولية في القطاع العام بواسطة التحسينات على معايير  26تم تعدي  الفقرة  ب. 54

. تطبق المنشأة هذه التعديحت على البيانات المالية 2016بري  ‘التي صدرت في  2015
أو بعد هل . ويشجع التطبيق المبكر.  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

ا تفص  عن هل  ، ف نه2017يناير  1وإها طبقت المنشأة التعديحت في فترة تبدأ هب  
 الحدث.

هابلية تطبيق معايير المحاسبة  إصدارمن خرحل  46، و3وتعدي  الفقرات  4تم حذف الفقرة  ج.  54
. تطبق المنشأة هذه التعديحت على البيانات 2016بري  إفي  الدولية في القطاع العام

ويشجع التطبيق أو بعد هل .  2018يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
، ف نها تفص  عن 2018يناير  1المبكر. وإها طبقت المنشأة التعديحت في فترة تبدأ هب  

 هل  الحدث.
بموجب التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع  24و 22و 21ع دلت الفقرات  د. 54

البيانات المالية  . تطبق المنشأة تل  التعديحت على2018، الصادرة في أكتوبر2018العام 
 .أو بعد هل . ي سم  بالتطبيق المبكر 2019يناير  1السنوية التي تتناول الفترات بداية من 

الصادر في يناير  42بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  48ع دلت الفقرة  هب. 54
لدولي في . تطبق المنشأة هذا التعدي  في نفس وهت تطبيقها لمعيار المحاسبة ا2019

 . 42القطاع العام 
عندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الإستحقاق  . 55

معايير  " تبني 33 على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالمحاسبي 
إعداد لأ راض  لمرة الأولى "على أساس الإستحقاق ل المحاسبة الدولية في القطاع العام

لمنشأة السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالتقارير المالية 
أو بعد  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنيالتي تغطي الفترات التي تبدأ في تاريخ 

 ذلك التاريخ.  
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 أساس الإستنتاجات
 

 منه.  لكنه لا يشكّل جزء   24ستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لإيرافق أساس ا
 

 نطاق المعيار
إن برنامج مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية  . 1إستنتاج

  سياسة المجلس في تحقيق في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخ
المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حي  يكون مناسبا لمنشآت 

 القطاع العام. 
 

ضي التشريع أو أي سلطة أخرى من منشآت القطاع العام، في العديد من الإختصاصات، يقت  .2إستنتاج
سواء الحكومة أو أي منشأة حكومية معينة، توفير الموازنات المصادق عليها للجمهذور والتذي 
تتحمل المسدولية عنها. ويُطلب مثل هذا الإفصاح حرصا  على شفافية الحكومة. وفي بعذلا 

ر خاضذعة لذذلك التشذريع أو تلذك السذلطة الحالات، قذد تختذار الحكومذة أو منشذأة حكوميذة  يذ
الأخذذرى بشذذكل طذذوعي إتاحذذة موازنتهذذا المصذذادق عليهذذا للجمهذذور. ويطبذذق هذذذا المعيذذار علذذى 
الحكومذات والمنشذذآت الحكوميذذة التذذي تذذوفر موازناتهذا المصذذادق عليهذذا للجمهذذور والتذذي تتحمذذل 

 المسدولية عنها.
 

  المالية لخطط الحكومة أو خطط المنشذأة الأخذرى تُظهر الموازنة المصادق عليها الخصائ  .3إستنتاج
للفتذذرة المقبلذذة، وفيمذذا يخذذ  الأنشذذطة التذذي يذذتم تمويلهذذا مذذن موازنذذة الحكومذذة، تمثذذل الموازنذذة 
صذذلاحية إنفذذاق الأمذذوال. إن مذذن شذذأن الإبذذلان عذذن نتذذائج تنفيذذذ الموازنذذة وفذذق تلذذك الخطذذط 

عنصر هذام فذي تأديذة إلتذزام مسذاءلة المنشذآت  المالية تعزيزا  لشفافية البيانات المالية  ما أنها
التذذي يُطلذذب منهذذا، أو تختذذار، تذذوفير موازناتهذذا المصذذادق عليهذذا للجمهذذور. وسذذيوفر تضذذمين 
مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية فذي البيانذات الماليذة معلومذات ماليذة لمسذاعدة المسذتخدمين فذي 

خدامها وفقا  للموازنة )الموازنات( المصادق تقييم ما إذا تم جمع الموارد  ما هو متوقع وتم إست
عليها من قبل هيلة تشريعية أو هيلة رسمية أخرى. ويستخدم هذا المعيار مصطل  "فعلي" أو 
"المبلغ الفعلي" لوصذ  المبذالغ الناجمذة عذن تنفيذذ الموازنذة. وفذي إختصاصذات أخذرى، يمكذن 

حات مشابهة بنفس معنذى المصذطلحين إستخدام "نتائج الموازنة" أو "تنفيذ الموازنة" أو مصطل
 "فعلي" أو "المبلغ الفعلي".

 
تقوم العديد من الحكومات والمنشآت الحكومية التي تتي  موازناتهذا المصذادق عليهذا للجمهذور   .4إستنتاج

بالإبلان عن المبالغ الفعلية مقابل المبالغ المقدرة في بياناتها المالية.  مذا أنهذا تقذوم بتضذمين 
ملاحظذات بياناتهذا الماليذة أو )أ( ختلافات الهامة بين المبالغ الفعلية والمقذدرة فذي إيضاحا  للإ

نتائج الموازنة أو تقارير  )ج( المناقشات والتحليلات الإدارية أو تقارير مماثلة أو في)ب( في 
م مماثلة صادرة بالتزامن مع بياناتها المالية. وبالنسبة لهذه الحكومات والمنشآت الحكوميذة، يذت

عمومذذا  مقارنذذة المبذذذالغ المقذذدرة والفعليذذة علذذذى مسذذتويات الإشذذراف المعتمذذذدة مذذن قبذذل السذذذلطة 
التشريعية أو سلطة مماثلة ويتم توضي  الإختلافذات الهامذة عنذد تجذاوز صذلاحيات الموازنذة. 
ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن هذا الإجراء مناسب وقذد أصذدر 



 رض معلومات الموازنة في البيانات الماليةع

 24لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أساس الإستنتاجات 819 

عيذذذار لتعزيذذذز الإجذذذراء ولغذذذرض اشذذذترال إعتمذذذاده مذذذن قبذذذل  افذذذة المنشذذذآت التذذذي تتذذذي  هذذذذا الم
 موازناتها المصادق عليها للجمهور.

 
لا يقتضذذي هذذذا المعيذذار مذذن المنشذذآت إتاحذذة موازناتهذذا المصذذادق عليهذذا للجمهذذور، أو تحديذذد   .5إستنتاج

ور، إذ أن ذلذذك خذذارج متطلبذذات العذذرض للموازنذذات المصذذادق عليهذذا التذذي يذذتم إتاحتهذذا للجمهذذ
نطذذاق هذذذا المعيذذار.  يذذر أن مجلذذس معذذايير المحاسذذبة الدوليذذة فذذي القطذذاع العذذام أشذذار بأنذذه 

 سيبح  في المستقبل فيما إذا  ان من الضروري وضع معيار لتناول هذه المسائل.
 

 الحاجة إلى معيار محاسبة دولي في القطاع العام
بذأن الغذرض مذن البيانذات الماليذة يشذمل  1ي القطذاع العذام يوض  معيار المحاسذبة الذدولي فذ  .6إستنتاج

تحملهذذا المسذذدولية عذذن هذذذه )أ( الإفصذذاح عذذن المعلومذذات مذذن أجذذل تأديذذة إلتذذزام المنشذذأة فذذي 
ولتقذذديم معلومذذات مفيذذدة )ب( المسذذائل مثذذل مر زهذذا المذذالي وأدائهذذا المذذالي وتذذدفقاتها النقديذذة 

إلذذى أن  1فذذاءة والانجذذازات.  مذذا يشذذير المعيذذار لتقيذذيم أداءهذذا مذذن حيذذ  تكذذالي  الخدمذذة والك
التقارير المالية على سبيل المثال قد تزود المستخدمين بمعلومات عن إمتثال المنشأة للموازنة 

 المصادق عليها قانونيا .
 

، إلا أنذذه لذذم 1قبذذل إصذذدار هذذذا المعيذذار، شذذجع معيذذار المحاسذذبة الذذدولي فذذي القطذذاع العذذام   .7إستنتاج
تشذذذتمل البيانذذذات الماليذذذة علذذذى مقارنذذذة المبذذذالغ المقذذذدرة والفعليذذذة حيذذذ  يذذذتم إعذذذداد يشذذذترل، أن 

البيانذات الماليذة والموازنذة علذذى نفذس الأسذاس. إلا أنذذه فذي بعذلا الحذذالات، قذد تتذي  المنشذذأة 
للجمهذذذور موازنذذذة مصذذذادق عليهذذذا معذذذدة ومعروضذذذة علذذذى أسذذذاس يختلذذذ  عذذذن أسذذذاس إعذذذداد 

مين مقارنذة المبذالغ المقذدرة والفعليذة فذي البيانذات الماليذة. وعرض البيانات المالية وتختار تضذ
علذذى إرشذذادات حذذول التفاصذذيل التذذي ينبغذذي الإفصذذاح عنهذذا أو طريقذذة  1ولا يذذن  المعيذذار 

العرض في مثل هذه الظروف. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العذام بذأن 
 بغي أن تتطرق لمثل هذه الظروف.معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ين

 
ينطبذق هذذا المعيذار عنذدما يُطلذب مذذن المنشذأة أن تتذي  موازنتهذا )موازناتهذا( المصذادق عليهذذا   .8إستنتاج

للجمهذور أو عنذذدما تختذذار القيذام بذذذلك. ويعتقذذد مجلذس معذذايير المحاسذذبة الدوليذة فذذي القطذذاع 
سذلطة التشذريعية أو أي سذلطة أخذرى، أو العام بأنه في مثل هذه الحالات تكون نية وتذأثير ال

فالمنشأة هي المسلولة علنا  عذن أداءهذا وإمتثالهذا  -الإجراء الإختياري للمنشأة نفسها واضحين
وفقا  للموازنة. ويرى المجلس أيضا  بأن الإفصاح عن المعلومات حول المبالغ المقدرة والفعليذة 

ه المنشذآت، وينبغذي شذمل المتطلبذات هو عنصر ضروري لتأدية إلتذزام المسذاءلة الخذاص بهذذ
لضذذمان إفصذذاح مناسذذب فذذي البيانذذات الماليذذة فذذي أحذذد معذذايير المحاسذذبة الدوليذذة فذذي القطذذاع 

 العام.
 

إن تطبيق متطلبات هذا المعيار للإفصاح عن مقارنة المبالغ الفعلية والمقدرة عندما يتم إعداد   .9إستنتاج
سذاس سذيعزز مذن تأديذة إلتذزام مسذاءلة المنشذأة بشذذأن البيانذات الماليذة والموازنذة علذى نفذس الأ

أداءها. في حين أن تطبيق متطلبات هذا المعيار عندما يذتم إعذداد الموازنذة والبيانذات الماليذة 
علذذى أسذذاس مختلذذ  سذذيعزز مذذن دور البيانذذات الماليذذة فذذي تأديذذة إلتذذزام المنشذذأة فيمذذا يخذذ  

 .مسدوليتها في الإمتثال للموازنات المصادق عليها
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فيمذا اذا نظذر مجلذس معذايير المحاسذبة الدوليذة فذي القطذاع العذام عندما صذدر هذذا المعيذار،  10إستنتاج
المعيار أو يشجع جميذع منشذآت القطذاع العذام بخذلاف )مدسسذات الأعمذال  كان سيطلب هذا

ر الحكومية( على إتاحة ميزانياتها المعتمدة للعامة علاوة علذى الامتثذال لمتطلبذات هذذا المعيذا
لم يعد المصطل  بين الأقذواس يسذتخدم بعذد إصذدار قابليذة تطبيذق معذايير المحاسذبة الدوليذة )

وأشار المجلس إلى أن الهدف مذن هذذا المعيذار لذم يكذن  (.2016بريل إفي القطاع العام في 
تحديذذد فيمذذا إذا  ذذان ينبغذذي إتاحذذة الموازنذذات المصذذادق عليهذذا للجمهذذور  مذذا وافذذق علذذى عذذدم 

المتطلبذذات علذذى المنشذذآت أو إضذذافة المزيذذد إلذذى المتطلبذذات القائمذذة إلذذى أن فذذرض مثذذل هذذذه 
يذذدرس دوره بإمعذذان أكثذذر فيمذذا يتعلذذق بوضذذع متطلبذذات لإعذذداد التقذذارير حذذول الموازنذذات.  مذذا 

هذذا المصذذادق عليهذذا تأشذذار المجلذذس أيضذذا  إلذذى أن منشذذآت القطذذاع العذذام التذذي لا تتذذي  موازنا
 تطبيق متطلبات هذا المعيار إذا إختارت القيام بذلك.للجمهور ولا يتم حرمانها من 

 

 المقارنات مع الموازنات المصادق عليها
يتطلب هذا المعيار إفصاحا  عن مبالغ الموازنة النهائية والأصلية والمبالغ الفعلية على أساس   .11إستنتاج

ار المحاسذبة مقارن مع مبالغ الموازنة. ويعزز هذا عنصر المساءلة المنصوص عليه في معيذ
الماليذذة تحديذذد الإختلافذذات  ت. وسذذيكون بإمكذذان مسذذتخدمي البيانذا1الذدولي فذذي القطذذاع العذام 

بين المبذالغ فذي الموازنذة الأصذلية و أو النهائيذة المصذادق عليهذا والمبذالغ الفعليذة المقابلذة لهذا 
ريعية المفصذ  )يُشار إليها عذادة بذذ"الإنحرافات" فذي المحاسذبة( لكذل مسذتوى مذن المراقبذة التشذ

 عنها.
 

يتطلب هذا المعيار توضيحا  للإختلافات الهامة )ايجابية  انت أم سلبية( بين المبالغ الفعلية   .12إستنتاج
والمقدرة من خلال الإفصاح في ملاحظات البيانات المالية، ما لم يكن ذلك التوضي  مشذمولا  

إصذدار البيانذات الماليذة. ويعتقذد فذي وثذائق أخذرى متاحذة للجمهذور يذتم إصذدارها بذالتزامن مذع 
مجلذس معذايير المحاسذبة الدوليذة فذي القطذاع العذام بذأن الإفصذاح عذن هذذه المعلومذات سذوف 
يحسذذن مذذن شذذفافية البيانذذات الماليذذة ويعذذزز مسذذاءلة المنشذذآت التذذي تتذذي  موازناتهذذا المصذذادق 

تحلذيلات الإدارة عليها للجمهور.  ما يمكن أن يُشمل توضي  هذه الإختلافات في مناقشذات و 
أو مراجعذة العمليذات أو نتذذائج الموازنذة أو تقريذذر مشذابه يصذذدر بذالتزامن مذذع إصذدار البيانذذات 
الماليذذة.  مذذا يعتقذذد المجلذذس بأنذذه حيذذ  يكذذون التوضذذي  مشذذمولا  فذذي مثذذل هذذذه التقذذارير )ويذذتم 

ضروري تكذرار توجيه ملاحظات لقارئي البيانات المالية إلى تلك التقارير( فإنه لا يكون من ال
 ذلك التوضي  في البيانات المالية. 

 

 الإفصام عن الموازنة الأصلية والنهائية
.  يذذتم إعذذداد الموازنذذات قبذل فتذذرة التقريذذر ويمكذذن أن يذذددي حذدوث  ذذوارث طبيعيذذة وتغيذذرات فذذي 13إسذتنتاج

 الأوضذاع السياسذذية والإقتصذادية إلذذى ضذذرورة إجذراء تنقيحذذات علذذى الموازنذة المصذذادق عليهذذا
يذذذتم إيكذذذال صذذذلاحية إجذذذراء هذذذذه  ،مبذذذدئيا  خذذذلال فتذذذرة الموازنذذذة. وفذذذي بعذذذلا الإختصاصذذذات

التنقيحذذذات )ضذذذذمن حذذذدود معينذذذذة( إلذذذى وزيذذذذر الماليذذذة أو مذذذذن يشذذذغل منصذذذذب مماثذذذل. وفذذذذي 
إختصاصات أخرى، يجذب المصذادقة علذى التنقيحذات مذن قبذل الهيلذة التشذريعية. وحيذ  يذتم 

فإنهذا تشذمل الموازنذة النهائيذة لفتذرة  ،السذلطة المناسذبة المصادقة على تلك التنقيحات من قبذل
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التقرير. ويعتقد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العذام بذأن الإفصذاح عذن الموازنذة 
النهائيذذذة والأصذذذلية يكذذذون ضذذذروريا  لضذذذمان أن يذذذدرك قذذذارئو البيانذذذات الماليذذذة طبيعذذذة ونطذذذاق 

 المصادقة عليها خلال فترة التقرير. التغيرات على الموازنة الأصلية التي تم 
 

يمكن إجراء تنقيحات على الموازنة الأصلية نتيجة التحذولات السياسذية، بمذا فذي ذلذك التغيذرات فذي   .14إستنتاج
الأولويذات الحكوميذذة خذلال فتذذرة التقريذر أو نتيجذذة ظذروف إقتصذذادية  يذر متوقعذذة. ويعتقذد مجلذذس 

عذذذام بذذذأن الإفصذذذاح عذذذن توضذذذي  أسذذذباب التغيذذذرات بذذذين معذذذايير المحاسذذذبة الدوليذذذة فذذذي القطذذذاع ال
 انذذذت التغيذذذرات بذذذين  الموازنذذذة  الموازنذذذة الأصذذذلية والموازنذذذة النهائيذذذة خذذذلال فتذذذرة التقريذذذر )سذذذواء  

الأصلية والموازنة النهائية هي نتيجة عمليذات إعذادة التخصذي  ضذمن الموازنذة أو نتيجذة عوامذل 
أديذذة إلتذذزام المسذذاءلة وسذذوف يقذذدم معطيذذات لتحليذذل أخذذرى( فإنذذه يكذذون أمذذرا  ضذذروريا  مذذن أجذذل ت

الآثذار الماليذة للظذروف الإقتصذذادية المتغيذرة والتحذولات السياسذية. ويمكذذن أن يُشذمل التوضذي  فذذي 
ملاحظات البيانات المالية أو في تقرير صدر قبل صدور البيانات المالية أو نفذس وقذت صذدورها 

لمحاسذذبة الدوليذذة فذذي القطذذاع العذذام )كمذذا هذذو مذذذ ور أو بذذالتزامن معهذذا. ويعتقذذد مجلذذس معذذايير ا
أعلاه فيما يخ  التوضيحات الخاصذة بإنحرافذات الموازنذة( أنذه حيثمذا يكذون أي توضذي  مشذمولا  
في مثل هذه التقارير وتوجه ملاحظات البيانات الماليذة القذراء إلذى تلذك التقذارير فإنذه لا يكذون مذن 

 ات المالية.الضروري تكرار ذلك التوضي  في البيان
 

 تبني أساس الموازنة والمطابقة بين أساس الموازنة والأساس المحاسبي
يمكذذن أن تتبنذذى المنشذذآت أسذذس محاسذذبية مختلفذذة فذذي إعذذداد بياناتهذذا الماليذذة وفذذي موازناتهذذا    15إسذذتنتاج

المصادق عليها. وتحديدا ، تقوم بعلا المنشآت التي تتبنى أساس الإسذتحقاق المحاسذبي فذي 
بياناتهذذا الماليذذة بإعذذداد موازناتهذذا علذذى أسذذاس النقذذد. ويمكذذن أن تنشذذأ الإختلافذذات بذذين إعذذداد 

الإختلافذذذذات فذذذذذي التوقيذذذذت أو المنشذذذذذأة أو  ةأسذذذذاس الموازنذذذذذة والبيانذذذذات الماليذذذذذة أيضذذذذا  نتيجذذذذذ
 التصني . 

 

س يتطلذذذب هذذذذا المعيذذذار أن يذذذتم عذذذرض مقارنذذذات المبذذذالغ المقذذذدرة والفعليذذذة علذذذى نفذذذس الأسذذذا 16إسذذذتنتاج 
)الصيغة، المصطلحات، الأساس المحاسبي، التصني ( لنفس المنشآت ونفس الفترة  ما هي 
للموازنذذة المصذذادق عليهذذا. وهذذذا أمذذر ضذذذروري حتذذى تُظهذذر البيانذذات الماليذذة مذذدى إسذذذتخدام 
المبالغ الفعلية وفقا  للموازنات المعتمدة قانونيا .  مذا سيضذمن إجذراء الافصذاحات علذى أسذاس 

ظهذر البيانذات الماليذة الإلتذزام بالموازنذة المصذادق عليهذا. وتبعذا  لذذلك فإنذه ينبغذي مقارن وأن تُ 
إعادة صيا ة المبالغ الواردة في البيانات المالية بحي  يمكن مقارنتهذا مذع الموازنذة المصذادق 

 عليها عندما يكون هناك إختلافات في المنشأة أو التوقيت أو الأساس.
 

درة المستخدمين على تحديد العلاقة بين الموازنة والبيانات المالية، يتطلب من أجل تحسين ق   17إستنتاج
فانه ينبغي  ،هذا المعيار أنه عندما لا تكون البيانات المالية والموازنة معدّة على أساس مقارن 

مطابقذذذة المبذذذالغ الفعليذذذة علذذذى أسذذذاس الموازنذذذة مذذذع المبذذذالغ المقابلذذذة المحذذذددة المعروضذذذة فذذذي 
ية، مع تحديد أي إختلافات في المنشأة والتوقيت والأساس بشكل منفصل. وفذي البيانات المال

حال تم إعداد الموازنة والبيانات المالية على نفس الأساس، لا تكون مطابقة الإختلافات أمذرا  
 ضروريا .
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 عرض الموازنة والمعلومات الفعلية

عليذذة فذذي بيذذان منفصذذل أو  عمذذود موازنذذة يسذذم  هذذذا المعيذذار بعذذرض الموازنذذة والمعلومذذات الف  18إسذذتنتاج
إضذذافي فذذي البيانذذات الماليذذة القائمذذة، فقذذط عنذذدما يذذتم إعذذداد الموازنذذة والبيانذذات الماليذذة علذذى 
أسذذاس مقذذارن.  مذذا أن المرونذذة فذذي طريقذذة العذذرض تتذذي  للمنشذذآت عذذرض المقارنذذة بأسذذلوب 

لذى الأهميذة التذي يخدم حاجات المستخدم على أفضذل وجذه، بينمذا يحذاف  فذي نفذس الوقذت ع
تتذذأتى مذذن الإدراج فذذي البيانذذات الماليذذة. إن منذذع تبنذذي مذذنهج العمذذود الإضذذافي فذذي العذذرض 
عندما يتم إعداد البيانات الماليذة والموازنذة علذى أسذاس محاسذبي مختلذ  يعتبذر أمذرا  ضذروريا  

 لضمان عرض مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية على أساس مقارن.
 

 التطبيق المبدئي 
تم إصدار هذا المعيار من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في ديسمبر   19إستنتاج

أو بعذد ذلذك. ويُذراد  2009ينذاير  1. ولن يبدأ تطبيقه إلا خلال الفترات التي تبدأ فذي 2006
مذذن تأجيذذل التطبيذذق إتاحذذة وقذذت  ذذافي للمنشذذآت مذذن أجذذل وضذذع وتعذذديل إجراءاتهذذا الخاصذذة 

موازنذذذة وإعذذذداد التقذذذارير الماليذذذة والفتذذذرات الزمنيذذذة والتغطيذذذة )حيذذذ  يكذذذون مناسذذذبا (. ويحبذذذذ بال
 التطبيق المبكر لهذا المعيار. 

 
بح  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام فيما إذا  ان ينبغي أن يقدم إعفاء من    20إستنتاج

د المبذذدئي لمعذذايير المحاسذذبة الدوليذذة فذذي تطبيذذق هذذذا المعيذذار لمذذدة سذذنتين مذذن تذذاريخ الإعتمذذا
القطذذاع العذذام، لكنذذه إعتبذذر أن مثذذل هذذذا الإعفذذاء لذذم يكذذن ضذذروريا . ويعذذود سذذبب ذلذذك إلذذى أن 
المنشآت تقيّم متطلبات هذا المعيار وتشملها  عامل في توقيتها فيما يخ  الإعتماد المبدئي 

 لكافة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
  

 عفاء من متطلب الإفصام عن المبالغ المقارنةالإ
لا يتطلذذب هذذذا المعيذذار بذذأن تشذذتمل البيانذذات الماليذذة للفتذذرة الحاليذذة علذذى إفصذذاح عذذن مقارنذذة   21إستنتاج

 مذا أنذه لا يتطلذذب الإفصذاح عذذن  ،المبذالغ الفعليذة لفتذذرة سذابقة مذع المبذذالغ المقذدرة لتلذك الفتذذرة
بذذين المبذذالغ الفعليذذة والمقذذدرة لتلذذك الفتذذرة السذذابقة فذذي  التوضذذيحات ذات العلاقذذة للإختلافذذات

 البيانات المالية للفترة الحالية.
 

ير ذذز هذذذا المعيذذار علذذى دعذذم تلبيذذة إلتذذزام المنشذذأة المتعلذذق بتحملهذذا المسذذدولية عذذن إمتثالهذذا   .22إستنتاج
لافصذذاحات للموازنذذة المصذذادق عليهذذا فذذي فتذذرة التقريذذر الحاليذذة. ويمكذذن أن توجذذد العديذذد مذذن ا

التوضذذيحية المطلوبذذذة بموجذذب هذذذذا المعيذذار فذذذي وثذذذائق أخذذرى تصذذذدر بذذالتزامن مذذذع البيانذذذات 
الماليذذة لكذذن لذذيس  جذذزء منهذذا. إن مجلذذس معذذايير المحاسذذبة الدوليذذة فذذي القطذذاع العذذام معنذذي 
بإحتمالية أن يددي متطلب الإفصاح عن المعلومذات المقارنذة إلذى عذبء زائذد فذي المعلومذات 

ة التعقيذذذد لمتطلبذذذات إعذذذداد التقذذذارير، وبأنذذذه لذذذن يصذذذب فذذذي مصذذذلحة مسذذذتخدمي وشذذذبكة بالغذذذ
 البيانات المالية. 
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هابلية تطبيق معايير المحاسبة  لإصدارنتيجة  24مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016ري  بإمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في  من هب  الدولية في القطاع العام

قابلية تطبيق معايير بعنوان  بيانا  در مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام . أص23إستنتاج
مراجع معايير يقوم هذا البيان بتعديل . 2016بريل إفي  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
معايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات في ال (أ)

مدسسات الأعمال الحكومية" من قسم النطاق  بخلافالعام على "منشآت القطاع العام 
 من  ل معيار؛

منشآت القطاع العام استبدال مصطل  "مدسسات الأعمال الحكومية" بمصطل  " (ب)
 "، متى  ان ذلك ملائما ؛ والتجارية

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10يل الفقرة تعد (ج)
توفير وص  إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

تم توضي  أسباب هذه التغييرات في أسس الإستنتاج المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في 
 .1اع العام القط

 

للتحسينات على معايير المحاسبة الدولية نتيجة  24مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2018في القطاع العام 

إلى "البيانات المالية الأولية." وأعربت الأطراف المعنية عن  24و 22و 21. أشارت الفقرات 24ستنتاجإ
عايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبالتالي قلقها لأن هذا المصطل   ير مُعرف في م

قد يتسبب ذلك في حدوث لبس. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
إلى أن مصطل  "البيانات المالية" مستخدم في أماكن أخرى من معايير المحاسبة في 

طل  واستبدال مصطل  القطاع العام بنفس المعنى، لذا وافق المجلس على توحيد المص
 "البيانات المالية الأولية" بمصطل  "البيانات المالية" أينما وجد هذا المصطل .  

 

نتيجة لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  24مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 المنافع اتجتماعية""  42

مجلس ، أشار المنافع الاجتماعية""  42لي في القطاع العام . عند إعداد معيار المحاسبة الدو 25ستنتاجإ
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن تعري  المعيار للمنافع الاجتماعية لم 
يشمل جميع المعاملات التي صُنفت باعتبارها منافع اجتماعية بموجب الإحصائيات المالية 

قد تعد الميزانيات باستخدام أساس الإحصائيات  الحكومية. ولأن بعلا منشآت القطاع العام
المالية الحكومية، رأى المجلس أنه قد يكون من المفيد للمعدين إدراج المنافع الاجتماعية 
باعتبارها مثالا  على إمكانية وجود اختلاف في خطط التصني  التي تُتبع في عرض 

 البيانات المالية والميزانية.  
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 توضيحيةالمملة الأ
  .ا منهشكل جزء  تلا لكنها ، 24بمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ذه الإرشادات مرفقةإن ه

 بيا  مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية
 20×× ديسمبر 31في  ةالمنتهي للسنة ××حكومة الخاص بال

 الموازنة على أساس النقد
 (الوظيفةحسب  الدفعات)تصنيف 

 

ليذة معذدّ ساس المحاسبي. إن هذذا البيذان حذول مقارنذة المبذالغ المقذدرة والفععن الأ يختل  أساس الموازنة ملاحظة:
 على أساس الموازنة

 

 
 وحدات العملة(ب)

 المبالغ المقدرة
 النهائيةالأصلية        

المبالغ الفعلية على 
 أساس هاب  للمقارنة

: الموازنة النهائية ختلافالإ
 الفعليةو 

  المقبوضات 
 × × × × الضرائب

  المعونةيات إتفاق
 × × × × الو الات الدولية

 × × × × الأخرى  والمعونات المن 

 × × × × : الاقتراضالعوائد

 التصرف بالمنشآت :العوائد
 والمعدات

× × × × 

 × × × × الأنشطة التجارية

 × × × × مقبوضات أخرى 

 × × × × المقبوضات إجمالي
     

  المدفوعات
 (×) (×) (×) (×) الصحة

 (×) (×) (×) (×) التعليم

 (×) (×) (×) (×) السلامة العامة  العام النظام

 (×) (×) (×) (×) الاجتماعية المنافع

 )×( )×( )×( )×( الحماية الاجتماعية الاخرى 

 (×) (×) (×) (×) الدفاع

 (×) (×) (×) (×) المجتمع مرافقالإسكان و 

الخدمات الترفيهية والثقافية 
 ينيةوالد

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) يةقتصادالإ الشدون 

 (×) (×) (×) (×) أخرى 

 (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات

صافي 
 عات(و دفمالمقبوضات/)ال

(×) (×) (×) (×) 

                                                 
    بشذكل واضذ  المحددة  المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةختلاف". إلا أنه قد تُشمل لإوجود عمود "الا يشترل

  .حي  يكون مناسبا  
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 منهج الأعمدة الإضافية
 20×× ديسمبر 31للسنة المنتهية في  YYالخاص بالحكومة 

 ستحقاقوية والبيانات المالية أساس الإك  من الموازنة السنتعتمد 
 خررى(الأمالية البيانات ال في لبيا  الأداء المالي. ت عتمد طريقة عرض مشابهةموضحة فقط )

 

 الفعلي 
××20-1 

الفعلي  (وحدات العملة)ب
××20 

الموازنة 
ية ئالنها
××20 

 الموازنة الأصلية 
××20 

: الموازنة خرتحفالإ
 النهائية والفعلية

     اداتالإير  
 × × × × الضرائب ×

 اماتالغر الرسوم و  ×
 والتراخي  والعقوبات

× × × × 

معاملات الإيرادات من  ×
  التبادل

× × × × 

التحويلات من حكومات  ×
 أخرى 

× × × × 

 × × × × إيرادات أخرى  ×

 × × × × الإيرادات إجمالي ×

      

     المصاريف 
الأجور، الرواتب، منافع  (×)

 لموظفينا
(×) (×) (×) (×) 

المن  ودفعات التحويل  (×)
 الأخرى 

(×) (×) (×) (×) 

اللوازم والمواد الاستهلاكية  (×)
 المستخدمة

(×) (×) (×) (×) 

مصروف الاستهلاك  (×)
  الإطفاء

(×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) مصاري  أخرى  (×)

 (×) (×) (×) (×) تكالي  التمويل (×)

 (×) (×) (×) (×) لي المصاريفإجما (×)

حصة من فائلا الشر ات  ×
 الزميلة

× × × × 

 فائ /)عجي( الفترة ×
 المنسوبة إلى:

× × × × 

 × × × × مالكي المنشأة المسيطرة ×

 × × × ×  ير مسيطر عليهاحصة  ×

×  × × × × 

 

                                                 
   بشكل واض  المحددة  وازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةالمقارنة بين المختلاف". إلا أنه قد تُشمل لإوجود عمود "الا يشترل

  .حي  يكون مناسبا  
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 ×حكومة لل -من الإفصاحات في المححظاتمقتطف 
 

وتعذذذرض البيانذذذات الماليذذذة علذذذى أسذذذاس  علذذذى أسذذذاس النقذذذد المصذذذادق عليهذذذا هذذذاموازنت ×حكومذذذة ال)تعذذذرض 
 (ستحقاقالإ
التصذذذني  الذذذوظيفي. وتغطذذذي الموازنذذذة المصذذذادقة علذذذى الموازنذذذة علذذذى أسذذذاس النقذذذد حسذذذب يذذذتم  .1

 افذذذذة  وتتضذذذذمن 20×× ديسذذذذمبر 31إلذذذذى  20×× ينذذذذاير 1الفتذذذذرة الماليذذذذة مذذذذن  المصذذذذادق عليهذذذذا
لعذذام. ويشذذمل القطذذاع الحكذذومي العذذام  افذذة المنشذذآت المحذذددة المنشذذآت ضذذمن القطذذاع الحكذذومي ا

لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  وفقا  )المعدة  ××الملاحظة على أنها دوائر حكومية في 
35. 

علذذى   مذذا تذذم المصذذادقة( تذذاريخ) فذذي وفذذق إجذذراء تشذذريعيعلذذى الموازنذذة الأصذذلية  المصذذادقةتذذم  .2
( بسذبب فذي )تذاريخوفذق إجذراء تشذريعي لكذوارث انة منكذوبي ابشأن إع ×××التخصي  الإضافي 

هذداف وسياسذات الموازنذة الأصذلية لأتوضذي   ويذرد(. فذي )تذاريخ الشذماليةلزال في المنطقة ز وقوع 
 التزامننتذائج الموازنذة الصذادرة بذو المراجعذة التشذغيلية تقذارير اللاحقذة بشذكل  امذل فذي  والتنقيحات

 مع البيانات المالية.

الموازنذة  عذن %25بزيذادة قذدرها ) %15 نسذبةالنفقذات الفعليذة عذن الموازنذة النهائيذة ب يادةز كانت  .3
التشذذريعي  وفذذق الإجذذراءالنفقذذات الزائذذدة عذذن المسذذتوى المعتمذذد  نتيجذذة قسذذم الصذذحةفذذي الأصذذلية( 

المصذادق بذين الموازنذة النهائيذة  أخذرى  ات هامذةإختلافذ يكذن هنذاكالزلذزال. ولذم للتعامل مذع  ارثذة 
 وبين المبالغ الفعلية. يهاعل

لحكومذذذة بكافذذذة م إعذذذداد البيانذذذات الماليذذذة ليذذذتعذذذن الأسذذذاس المحاسذذذبي. و الموازنذذذة  يختلذذذ  أسذذذاس .4
 بيذذان الأداءفذذي علذذى طبيعذذة النفقذات  مبنذيتصذذني   إسذذتخدامب سذتحقاققطاعاتهذا علذذى أسذذاس الإ

طر عليهذا بمذا فذي ذلذك  افذة المنشذآت المسذي تشملموحدة البيانات المالية هي بيانات  إن المالي.
تختل  و  .20×× ديسمبر 30إلى  20×× يناير 1المالية من  للفترة منشآت القطاع العام التجارية

والتذي تتعامذل فقذط مذذع  يذتم المصذادقة عليهذا علذى أسذاس النقذدالبيانذات الماليذة عذن الموازنذة التذي 
بعذذلا المنشذذآت والأنشذذطة و  منشذذآت القطذذاع العذذام التجاريذذةالقطذذاع الحكذذومي العذذام الذذذي يسذذتثني 

 . ير المتعلقة بالسوق الأخرى الحكومية 

سذاس النقذدي وتذم إعذادة الأإلذى  سذتحقاقسذاس الإأالمبالغ في البيانات الماليذة مذن  تنظيمتم إعادة  .5
. المصذادق عليهذذافذي الموازنذة  المعتمذدعلذى نفذذس الأسذاس  بحيذ  تكذون  ةوظيفذال تصذنيفها حسذب
ات إختلافذذ فيمذذا يخذذ المبذالغ فذذي البيانذذات الماليذذة علذذى ديلات تعذذ تذذم إجذذراءذلذذك، بالإضذافة إلذذى 

منشذآت القطذاع العذام المغطذاة )ات في المنشآت ختلافوالإ المستمر التوقيت المرتبطة بالتخصي 
المصذادق الموازنة النهائيذة  معالمبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة  إظهار( من أجل التجارية

 هذه التعديلات في الجدول التالي.مقدار  ويتم تحديد. عليها

 معروضذةالمطابقذة بذين المبذالغ الفعليذة علذى أسذاس قابذل للمقارنذة  مذا هذي  فيما يلي أدناه عرض .6
للسذذنة فذذي بيذذان مقارنذذة المبذذالغ المقذذدرة والفعليذذة وبذذين المبذذالغ الفعليذذة فذذي بيذذان التذذدفقات النقديذذة 

نفس الفتذذرة. لذذنذذات الماليذذة ووثذذائق الموازنذذة إعذذداد البيا يذذتمو  20××عذذام  ديسذذمبر 31فذذي  المنتهيذذة
الموازنذذة للقطذذاع الحكذذومي العذذام فذذي حذذين  يذذتم إعذذداد حيذذ  :فيمذذا يخذذ  المنشذذأة إخذذتلاف يوجذذدو 
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فيمذا  إخذتلاف أيضا  توحد البيانات المالية  افة المنشآت المسيطر عليها من قبل الحكومة. وهناك 
يتم إعداد البيانات في حين  يساس النقدالألى م إعداد الموازنة عيت حي  يخ  الأساس المعتمد:
 .ستحقاقالمالية على أساس الإ

 

 المجموع يةستممار الإ يةالتمويل يةالتشغيل 
المبذذذالغ الفعليذذذة علذذذى أسذذذاس 
قابذذذذذذذذل للمقارنذذذذذذذذة  مذذذذذذذذا هذذذذذذذذي 

فذذذذي بيذذذذان مقارنذذذذة  معروضذذذذة
 المبالغ المقدرة والفعلية

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 
 
× 

 × × × × الأساس في اتختلافالإ

 × × × × التوقيت في اتختلافالإ

 × × × × المنشأة في اتختلافالإ

المبالغ الفعلية في بيان 
 التدفقات النقدية

× × × × 

 

 . إفصاح في الملاحظات(بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية أو  في متنهذه المطابقة يمكن أن تُشمل )
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 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية
 

 20×× ديسمبر 31في  المنتهيةللسنة  "ب"حكومة لل -: الموازنة هات السنتين على أساس النقدفصام المحبذ في المححظاتالإد. 
 

 
 

 (وحدات العملات)ب

 الأصلية الموازنة
 هات السنتين 

الموازنة 
 المستهدفة
 للسنة الأولى

الموازنة 
المنقحة في  
 السنة الأولى

السنة الأولى 
المبالغ 
ى علالفعلية 

أساس هاب  
 للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 
للسنة 
 المانية

الموازنة 
المستهدفة 
للسنة 
 المانية

الموازنة 
المنقحة في 
 السنة المانية

السنة المانية 
المبالغ 
على الفعلية 

أساس هاب  
 للمقارنة

: ختلافالإ
المبالغ المقدرة 
والفعلية خلال 
 فترة الموازنة

          المقبوضات 

 × × × × × × × × × الضرائب

 × × × × × × × × × المعونةيات إتفاق

 × × × × × × × × × قتراضلإ: االعوائد

 التصرف بالمنشآت: العوائد
 والمعدات

× × × × × × × × × 

 × × × × × × × × × الأنشطة التجارية

          مقبوضات أخرى 

 × × × × × × × × × المقبوضات إجمالي

          المدفوعات

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الصحة
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) التعليم
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) السلامة العامة العام النظام

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) المنافع الاجتماعية
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الاخرى  الحماية الاجتماعية

                                                 
   حي  يكون مناسبا  بشكل واض  المحددة  المقارنة بين الموازنة الفعلية والأصلية أو الموازنة النهائيةوجود عمود "الإختلاف". إلا أنه قد تُشمل لا يشترل.  
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 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) الدفاع
 
 

 )بوحدات العملات(

الموازنة الأصلية 
 هات السنتين 

الموازنة 
المستهدفة 
 للسنة الأولى

الموازنة 
المنقحة في  
 السنة الأولى

السنة الأولى 
المبالغ 

الفعلية على 
أساس هاب  
 للمقارنة

الرصيد 
المتوفر 
للسنة 

 نيةالما

الموازنة 
المستهدفة 
للسنة 
 المانية

الموازنة 
المنقحة في 
 السنة المانية

السنة المانية 
المبالغ 

الفعلية على 
أساس هاب  
 للمقارنة

: الإختلاف
المبالغ المقدرة 
والفعلية خلال 
 فترة الموازنة

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) المجتمع مرافقو  الإسكان
والثقافية  الخدمات الترفيهية

 والدينية
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) يةقتصادالإ الشدون 
 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) أخرى 

 (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) إجمالي المدفوعات
صافي 

 المدفوعات(المقبوضات/)
(×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) (×) 



 منافع الموظفين

 25 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام   
 

830 

بمعيار المحاسبة الدولي في  " منافع الموظفين"  25اُستبدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يُطبق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي  ."منافع الموظفين"  39القطاع العام 

لذلك، لم يعد يُطبق معيار المحاسبة الدولي في  . ونتيجة  2018يناير  1الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 .إلغاءهوتم  25القطاع العام 
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 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقدإ

 

 شكـر وتقديـر
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار من رئيسي بشكل مأخوذ هذا العام القطاع في الدولي محاسبةال معيار إن
 مجلس عن الصادر المعيار هذا ويحتوي .  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي "الأصول قيمة انخفاض"

 المحاسبة معيار من قتطفاتم على للمحاسبين الدولي للاتحاد التابع العام القطاع في الدولية المحاسبة معايير
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال مؤسسة من بتصريح وذلك 36 الدولي

 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس نشره الذي النص هو المالية التقارير لإعداد الدولية للمعايير المعتمد النص إن
 الدولية معاييرال خدمة العملاء، مؤسسة دائرة من مباشرة منه نسخ على الحصول ويمكن الإنجليزية، باللغة

 ,Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary Wharf ،لإعداد التقارير المالية

London, E14 4HD, United Kingdom 

 

 publications@ifrs.org: الإلكتروني البريد

 http://www.ifrs.org: ونيالإلكتر  موقعال
 

 الأخرى  والمنشورات العرض ومسودات الدولية المحاسبة ومعايير المالية التقارير لإعداد الدولية المعايير إن
 .لإعداد التقارير المالية الدولية معاييرال لمؤسسة تأليف حقوق  هي الدولية المحاسبة معايير لمجلس

 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting“ إن

Standards,” and “International Financial Reporting Standards” لمؤسسة تجارية علامات هي 
 .المؤسسة هذه موافقة بدون  بإستخدامها يسمح ولا الدولية، المحاسبة معايير لجنة

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  26قطاع العام معيار المحاسبة الدولي في الجدول الفقرات المعدلة في 

 

الفقرة 
 المتأثرة

ة طبيع
 الأثر

 معيار التأثير

 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد -26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير  31

 
في  نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد"إ"  26تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 . 2008فبراير من عام 
 

من خلال معايير القطاع العام  26ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 التالية: 

 (.2018) الصادر في أغسطس  " الأدوات المالية " 41 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الصادر  "عمليات إندماج الأعمال في القطاع العام"   40 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

 (.2017في يناير 
 (.2016)الصادر في يوليو  " منافع الموظفين"  36 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 21ول المعاد تقييمها )التعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام إنخفاض قيمة الأص  "

"  26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام " الأصول  إنخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد
 (.2016)الصادر في يوليو  إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد "

 (.2016) الصادر في إبريل  لدولية في القطاع العامإمكانية تطبيق معايير المحاسبة ا 
  (.2016)الصادر في إبريل  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  (2015) الصادر يناير " الترتيبات المشتركة "  37معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  (2015) الصادر في يناير  لموحدة "" البيانات المالية ا 35العام معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على  "  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 (2015)الصادر في يناير "  أساس الاستحقاق للمرة الأولى
  (2011)الصادرة في أكتوبر  2011العام التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع 
  (2010)الصادرة في يناير  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
  (2009)الصادر في ديسمبر  " الزراعة" 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  الصادر في يناير  راف والقياس"عتلإ" الأدوات المالية: ا 29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام(

2010) 
 (2010)الصادر في يناير  الأصول غير الملموسة" " 31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
  (2010)الصادرة في نوفمبر  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على 
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الفقرة 
 المتأثرة

ة طبيع
 الأثر

 معيار التأثير

مقدمة 
 القسم

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  تعديل

 2009ديسمبر  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعديل 2
 2010يناير  29معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2010يناير  31معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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-1مبين في الفقرات  " إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد " 26إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في سياق  26. تتساوى جميع الفقرات في التأثير. ويجب أن يُقرأ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 127

وإطار  ة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام""مقدمالهدف منه وفي سياق أساس الإستنتاجات و
. ويقدم معيار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير المالية ذات الهدف العام من قبل منشآت القطاع العام

أساساً السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" " 3المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ار وتطبيق السياسات المحاسبية في غياب الإرشادات الواضحة.لإختي
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   840 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 الهدف 
هددف هدذا المعيددار هدو بيدان الإجددراءات التدي علدى المنشددأة تطبيقهدا لتحديدد مددا إذا كدان أصدل منددت   .1

معيددار القيمددة. يحدددد هددذا ال إنخفدداضبخسددائر  عتددرافللنقددد قددد انخفيددت قيمتدده وليددمان أندده تددم الإ
 القيمة ويبين الافصاحات اللازمة.  إنخفاضكذلك متى يجب على المنشأة عكس خسارة 

 

 النطاق
على المنشأة التي تعد وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسـبي تطبيـه اـ ا  .2

 -:ما يلي إستثناءب ،للنقد مولدةال صولقيمة الأ إنخفاضالمعيار في محاسبة 
 (؛"المخزون" 12ي في القطاع العام معيار المحاسبة الدول أنظرالمخزون ) (أ)
 11معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام  أنظـرالناجمة من عقود البنـاء ) صولالأ (ب)

 ؛"عقود البناء"(
 41الماليــة التــي اــي اــمن نطــاق معيــار المحاســبة الــدولي فــي القطــاع العــام  صـولالأ (ج)

 ؛الأدوات المالية
معيار المحاسبة الـدولي فـي القطـاع  أنظرالمقاسة بالقيمة العائدة ) ةالعقاري ستثماراتالإ (د)

 ؛"العقارات الإستثمارية" 16العام 
 [تم إلغائها ])اـ(  

 أصـولمعيـار المحاسـبة الـدولي أو الـوطني الـ ا يتنـاول  أنظرالضريبة المؤجلة ) أصول (و)
 ؛الضريبة المؤجلة(

المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام معيـار  أنظـرالناجمة من منـاف  المـويفين ) صولالأ (ز)
 ؛("مناف  المويفين" 39

 [تم إلغائها ] (ح)
 [تم إلغائها ] (ط)
معيـار المحاسـبة الـدولي فـي امن نطاق  البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعي  صولالأ (ا)

 ؛للبي  تكاليف مطروحاً منهالمقاسة بالقيمة العادلة " "الزراعة 27القطاع العام 
غير الملموسة الناجمة من الحقـوق التعاددةـة لشـر ة  صولجلة والأتكاليف الامتلاك المؤ  (ك)

المحاسـبة الـدولي أو الـوطني المناسـب  معيـارتأمين بموجب عقود التأمين اـمن نطـاق 
 ؛ال ا يتناول عقود التأمين

 [تم إلغائها ] (ل)
القيمة الخاصة  نخفاضللنقد الأخرى التي تدخل المتطلبات المحاسبية لإ  مولدةال صولالأ (م)

 امن معيار محاسبة دولي آخر في القطاع العام. بها
 

 [تم إلغائها ] .3
 

 [تم إلغائها ] .4
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تطبددق  13غيددر مولدددة للنقددد كمددا هددي معرفددة فددي الفقددرة  أصددولالتددي تحددتف  ب القطدداع العددام منشددآت .5
علدى هدذه  للنقدد" مولددةغير ال صولقيمة الأ إنخفاض" 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 للنقد تطبق متطلبات هذا المعيار. مولدة أصولشآت القطاع العام التي تحتف  بومن صول،الأ
 

 [تم إلغائها ] .6
 
 [تم إلغائها ] .7
 
للنقدددد الناجمدددة مددن عقدددود البنددداء لأن المعدددايير  مولدددةال صدددوللا ينطبددق هدددذا المعيدددار علددى المخدددزون والأ .8

كمددا لا  صددول،اس لهددذه الأوقيدد إعتددرافتحتددوي علددى متطلبددات  صددولالحاليددة التددي تنطبددق علددى هددذه الأ
المتعلقددة بمنددافع المددوظفين أو تكددداليف  صددولاليددريبة المؤجلددة أو الأ أصددولينطبددق هددذا المعيددار علددى 

غيددر الملموسددة الناجمددة مددن حقددوق التعاقددد لشددركات التددأمين بموجددب عقددود  صددولالامددتلاك المؤجلددة والأ
لدوليدة أو الوطنيدة المناسدبة. إلدى جاندب فدي المعدايير ا صدولقيمتده هدذه الأ إنخفداضويدتم تنداول  ،التدأمين

البيولوجيدة المتعلقدة بالنشدل الزراعدي التدي تقداس بمقددار القيمدة  صدولذلك لا ينطبق هذا المعيار علدى الأ
الأصددول  27يتندداول معيددار المحاسددبة الدددولي فددي القطدداع العددام   ،البيددع تكدداليف مطروحدداً منهدداالعادلددة 

الأصدول الغيدر متداولدة أو الوطنيدة  ةمعايير المحاسدبة الدوليدعي وتتناول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزرا 
 متطلبات القياس.) أو مجموعات الإستبعاد( المصنفة على أنها محتف  بها للبيع متيمنة 

 

مالية تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع  أصوللا ينطبق هذا المعيار على أية  .9
معيددار فددي  صددولقيمددة هددذه الأ إنخفدداضالتعامددل مددع ويددتم  ،اليددة: العددرض"" الأدوات الم 28العددام 

 .41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 
قيمددة علددى أمددلاك الاسددتيمار التددي تسددجل بمقدددار  إنخفدداض إختبددارلا يتطلددب هددذا المعيددار تطبيددق  .10

لقيمدة العادلدة وبموجدب نمدوذج ا ،16القيمة العادلة حسب معيار المحاسدبة الددولي فدي القطداع العدام
تسجل الأملاك الاسدتيمارية بمقددار القيمدة العادلدة  16في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 عند التقييم. عتبارفي الإ إنخفاضوسيؤخذ أي  ،في تاريخ إعداد التقرير
 
 [تم إلغائها ] .11
 
 -:في ستيماراتالإ .12

 35لدددولي فددي القطدداع العدددام المنشددآت تحددت السدديطرة كمددا هددي معرفددة فدددي معيددار المحاسددبة ا (أ)
 ؛" الموحدة"البيانات المالية 

 36 الشدددددركات الزميلدددددة كمدددددا هدددددي معرفدددددة فدددددي معيدددددار المحاسدددددبة الددددددولي فدددددي القطددددداع العدددددام (ب)
 ؛ والمشاريع المشتركةالمنشآت الزميلة و الإستيمارات في"

"  37المشددداريع المشدددتركة كمدددا هدددي معرفدددة فددددي معيدددار المحاسدددبة الددددولي فدددي القطددداع العددددام  (ج)
 .المشتركة" الترتيبات

 
وحيددددو تكددددون هددددذه  ،41ماليددددة مسددددتيناه مددددن نطدددداق معيددددار المحاسددددبة الدددددولي فددددي القطدددداع العددددام  أصددددولهددددي 
 صدولوحيدو تكدون لهدذه الأ ،للنقد فإنه يتم تناولها بموجب هدذا المعيدار مولدةال صوللها طبيعة الأ ستيماراتالإ

 .21موجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام للنقد فإنه يتم تناولها ب مولدةال صولطبيعة الأ
 



 إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد

   842 26معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 تعريفاتال
 

  -:تستخدم المصطلحات التالية في ا ا المعيار وفقاً للمعاني المحددة التالية .13
دابلـة للتحديـد  أصـولاـي أصـغر موموعـة  (generating unit-Cash) للنقـد مولـدةالوحدة ال

ــت  ــد توــارا ين ــدفقات نقدةــة واردة مــن الإ محــتفب بهــا بهــدف رئيســي اــو تحقيــه عائ  ســتخدامت
 صــولأو موموعـة الأ صـولالمسـتمر مسـتقلة إلـى حـد  بيـر عـن التـدفقات النقدةـة الـواردة مـن الأ

 الأخرى.
او القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف  (Recoverable amount ) المبلغ القابل للاسترداد

 مها، أيهما أعلى. البي  للأصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمة استخدا
 (generating asset-Value in use of a cash) القيمة المسـتخدمة لأصـل منـت  للنقـد

المســتمر  ســتخداماــي القيمــة الحاليــة للتــدفقات النقدةــة المســتقبلية التــي يتودــ  اشــتقادها مــن الإ
 .لأصل من تصريفه في نهاةة عمره الناف 

 

لمحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى في ا ا المعيار تُستخدم المصطلحات المعرّفة في معايير ا
التي تم  المعرفة دائمة المصطلحاتبنفس المعنى ال ا ترد به في ا ه المعايير، ويعاد ذ راا في 

 نشراا بشكل مستقل. 
 
 للنقد مولدةال صولالأ

 

الأصدل يحقدق و  ،محتف  بها بهدف رئيسي هو تحقيق عائد تجاري  أصولللنقد هي  مولدةال صولالأ .14
 ،عائدداً تجاريداً عندددما يدتم تطددويره بأسدلوب يتفدق مددع الأسدلوب الددذي تتبنداه منشدأة موجهددة نحدو الددربح

إنتدداج تدددفقات نقديددة واردة )أ( بأصددل لتحقيددق "عائددد تجدداري" يدددل علددى أن المنشددأة تنددوي  حتفددا والإ
والحصدول علدى عائدد  )ب(للنقد التي الأصدل جدزء منهدا(  مولدةموجبة من الأصل )أو من الوحدة ال

بأصددل بهدددف رئيسددي هددو إنتدداج  حتفددا ومددن الممكددن الإ ،بالأصددل حتفددا تجدداري يعكددس مخدداطرة الإ
وبددالعكس مددن  ،عائدد تجدداري بددالرغم مددن أندده لا يلبددي ذلددك الهددف خددلال فتددرة معينددة لإعددداد التقددارير
ت  عائددداً تجاريدداً الممكددن أن يكددون الأصددل أصددلًا غيددر منددت  للنقددد بددالرغم مددن أندده قددد يتعددادل أو يندد

" فدي أصدولوما لم يبين غير ذلدك فدإن الإشدارات إلدى "أصدل" أو " ،خلال فترة معينة لإعداد التقارير
 للنقد". مولدة( أصولالفقرات التالية من هذا المعيار هي إشارات إلى "أصل )

 
دف بهد صدولهناك عدد من الحالات التي يمكن فيها أن تحدتف  منشدآت القطداع الخداص بدبعض الأ .15

فعلددى  ،ها غيددر مدتحف  بهددا لهدذا الغددرضأصدولرئيسدي هددو إنتداج عائددد تجداري بددالرغم مدن أن مع ددم 
للنقددد فددي  مولدددةال صددولسددبيل الميددال قددد يسددتخدم مبنددى للمرضددى الددذين يدددفعون رسددوماً. يمكددن لأ

د فعلدى سدبيل الميدال قد ،للنقد للمنشأة مولدةغير ال صولالقطاع العام أن تعمل بشكل مستقل عن الأ
 يحصل مكتب الوثائق على رسوم بشكل مستقل عن دائرة شؤون الأراضي.

 
فددي حددالات معينددة يمكددن لأصددل أن ينددت  تدددفقات نقديددة بددالرغم مددن أندده محددتف  بدده بشددكل رئيسددي  .16

فعلدددى سدددبيل الميدددال يدددتم تشدددغيل مصدددنع تخلدددص مدددن النفايدددات ليدددمان  ،لأغدددراض تسدددليم الخددددمات
 ،تدي تنتجهددا المستشد يات التدي هددي تحدت السديطرة الحكوميددةالدتخلص السدليم مدن النفايددات الطبيدة ال

ولكددن المصددنع معددال  أييدداً كميددة صددغيرة مددن النفايددات الطبيددة التددي تنتجهددا المستشدد يات الخاصددة 
ومعالجددة النفايددات الطبيددة مددن المستشدد يات الخاصددة ثانويددة بالنسددبة  ،الأخددرى علددى أسدداس تجدداري 
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 مولدددةغيددر ال صددولللتدددفقات النقديددة والأ مولدددةال صددولولا يمكددن التمييددز بددين الأ ،لأنشددطة المصددنع
 للتدفقات النقدية.

 
 ،للنقدد مولددةفي حالات أخرى يمكدن أن يندت  الأصدل تددفقات نقديدة وكدذلك يسدتخدم لأغدراض غيدر  .17

يستخدم تسعة منعا للمرضى الذين يدفعون رسوماً  ،فعلى سبيل الميال مستشفى عام له عشرة أجنحة
والمرضدى مدن جميدع  ،الجناح الآخر يستخدم المرضى الذين لا يدفعون رسوماً و  ،على أساس تجاري 

 ،الأجنحدة يسدتخدمون بشدكل مشدترك مرافدق المستشدفى الأخدرى )علدى سدبيل الميدال مرافدق التشددغيل(
وذلدك لتحديدد مدا إذا  ،بالأصل بهدف توفير عائد تجاري  حتفا وهناك حاجة إلى الن ر في مدى الإ

 ،21تطبيق أحكام هذا المعيار أو معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام كان يجب على المنشأة 
غيددر مهددم للترتيددب ككددل فددإن علددى المنشددأة  جددزءً وفددي هددذا الميددال إذا كددان الجددزء غيددر المنددت  للنقددد 

 .21وليس معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ،تطبيق هذا المعيار
بالأصل هو إنتداج  حتفا ح ما إذا كان الهدف الرئيسي للإفي بعض الحالات قد لا يكون من الواض .18

وقد يكدون مدن الصدعب  ،وفي هذه الحالات من اليروري تقييم أهمية التدفقات النقدية ،عائد تجاري 
تحديدد مدا إذا كددان مددى إنتدداج الأصدل لتدددفقات نقديدة كبيددر بحيدو ينطبددق عليده هددذا المعيدار ولدديس 

وتقددوم  ،ويلدزم الحكدم لتحديددد أي معيدار سديتم تطبيقده ،21العدام معيدرا المحاسدبة الددولي فدي القطدداع 
 صددولالمنشددأة بتطددوير مقدداييس بحيددو تسددتطيع ممارسددة هددذا الحكددم بشددكل متسددق حسددب تعريددف الأ

. تتطلدب 17-14للنقد ومع الإرشدادات ذات العلاقدة فدي الفقدرات  مولدةغير ال صولللنقد الأ مولدةال
علدى أنده بنداء علدى  ،مقاييس المسدتخدمة فدي إجدراء هدذا الحكدمأن تفصح المنشأة عن ال 114الفقرة 

ولذلك  ،للنقد في هذه الأحوال مولدةغير  صوليفترض أن الأ، منشآت القطاع العاملالأهداف الكلية 
 . 21ينطبق معيار المحاسبة الدولي في  القطاع العام 

نقد. لا تولد الشهرة منافع أ. لأغراض خاصة بالانخفاض، تعتبر الشهرة من الأصول المولدة لل 18
اقتصادية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، ويتم تقييمها للانخفاض كجزء من مجموعة أصول. 

مع تقييم الأصول الفردية. ويتم فقل الاعتراف  21يتعامل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
صافي التدفقات النقدية الصادرة بالشهرة عندما تنشئ تدفقات نقدية واردة أو تحدث انخفاضات في 

للمستملك، ولا يتم الاعتراف بالشهرة فيما يتعلق باحتمال تقديم الخدمات التي لا تنشئ تدفقات نقدية 
ذات علاقة. ويدخل احتمال تقديم الخدمات ضمن مبالغ الخدمات القابلة للاسترداد الذي يستخدم 

. وبالتالي، تطبق المنشأة هذا 21القطاع العام في تقييم الانخفاض في معيار المحاسبة الدولي في 
 المعيار لتحديد إذا كان سيتم خفض الشهرة.

 

 ستهلاكالإ
 

لأصددل علددى مدددى عمددره  سددتهلاكوالإطفدداء همددا التخصدديص المنددت م للمبلددغ القابددل للإ سددتهلاكالإ .19
 ،تهلاكسدوفي حالة أصل غير ملموس يستخدم المصطلح "الإطفداء" بشدكل عدام بددلًا مدن الإ ،النافع

 وكلا المصطلحين لهما نفس المعنى.
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 إحتمدالالقيمة" على أنها خسارة في المنافع الإقتصدادية المسدتقبلية أو  إنخفاضيعرف هذا المعيار " .20
المندددت م للخسدددارة فدددي المندددافع الإقتصدددادية المسدددتقبلية أو  عتدددرافالخدمدددة لأصدددل. بمدددا يزيدددد عدددن الإ

قيمدة أصدل مندت  للنقدد يعكددس  إنخفداض، ولددذلك فدإن سدتهلاكخدلال الإالخدمدة لأصدل مدن  إحتمدال
فدي المندافع الإقتصددادية المسدتقبلية أو إمكانيدة الخدمدة الموجددودة فدي الأصدل للمنشدأة التددي  اً إنخفاضد

مددن  %25تسدديطر عليدده، فعلددى سددبيل الميددال قددد يكددون للمنشددأة مرأبددا للبلديددة يسددتخدم حاليددا بمقدددار 
ه إسدتخدامغراض تجارية، وقدرت الإدارة أنه ينت  معدل عائدد تجداري عندد طاقته، وهو محتف  به لأ

في الإسدتعمال زيدادة كبيدرة فدي رسدوم  نخفاضمن طاقته وأكير من ذلك، ولم يرافق الإ %75بمقدار 
ب أندده أنخفيددت قيمتدده لأن مبلغدده المسددجل يزيددد عددن مبلغدده القابددل آإيقدداف السدديارات، ويعتبددر المددر 

 .ستردادللإ
 

 لأصل ال ا ةمكن أن تنخفض قيمتهتحديد ا
تحديد المبلغ القابل للاسترداد. تستخدم تلك المتطلبات  ينبغي متى 30-21أ. تحدد الفقرات من  20

مصطلح "الأصل" ولكنها تطبق بالتساوي على الأصول الفردية أو الوحدة المولدة للنقد. وتم تن يم 
 ما تبقى من هذا المعيار على النحو التالي:

متطلبات قياس المبلغ القابل للاسترداد. تستخدم هذه  70-31وضح الفقرات من ت      (أ)
المتطلبات أيياً مصطلح "الأصل" ولكنها تطبق بالتساوي على الأصل الفردي والوحدة 

 المولدة للنقد.
متطلبات الاعتراف بخسائر الانخفاض وقياسها. ويتم التعامل  97-71توضح الفقرات من  (ب)

الانخفاض وقياسها بالنسبة لأصول الفردية بخلاف الشهرة في  مع الاعتراف بخسائر
مع الاعتراف بخسائر الانخفاض  97-76. وتتعامل الفقرات من 75-71الفقرات من 

 وقياسها بالنسبة للوحدات المولدة للنقد والشهرة.
متطلبات عكس خسارة الانخفاض التي تم الاعتراف بها في  105-98توضح الفقرات من  (ج)

السابقة بالنسبة لأصل أو الوحدة المولدة للنقد. ومرة أخرى، تستخدم هذه  الفترات
المتطلبات مصطلح "الأصل" ولكنها تطبق بالتساوي على الأصول الفردية أو الوحدة 

المتطلبات الإضافية لأصول الفردية، أما  109 -106المولدة للنقد. وتوضح الفقرات من 
الإضافية للوحدة المولدة للنقد، وتوضح الفقرات فتوضح المتطلبات  111-110الفقرات 
 ب المتطلبات الإضافية للشهرة.111 –أ 111

متطلبات إعادة تصنيف الأصل من كونه أصل مولد للنقد إلى  113-112توضح الفقرات      (د)
 أصل غير مولد للنقد أو من أصل غير مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد.

ت التي ينبغي الإفصاح عنها بشأن خسائر الانخفاض أ المعلوما122-114تحدد الفقرات  (ه)
 125-123وعكس خسائر الانخفاض بالنسبة لأصول والوحدات المولدة للنقد. تحدد الفقرات 

متطلبات الإفصاح الإضافية بالنسبة للوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص شهرة لها أو تم 
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ددة لها وذلك فيما يتعلق بأغراض تخصيص أصول غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية غير مح
 اختبار الانخفاض.

 

 – 25، وتبدين الفقدرات سدتردادتنخفض قيمة الأصل عندما يزيد مبلغه المسجل عن مبلغده القابدل للإ .21
القيمة، وإذا وجد أي من هذه  إنخفاضبعض الدلالات على أنه قد تكون قد حصلت خسارة في  27

الأحددوال  إسددتيناءب، و سددتردادقدددير رسددمي للمبلددغ القابددل للإالدددلالات فإندده يطلددب مددن المنشددأة إجددراء ت
فإن هذا المعيار لا يتطلب أن تقوم المنشأة بإجراء تقددير رسدمي للمبلدغ القابدل  23المبينة في الفقرة 

 القيمة. إنخفاضإذا لم تكن هناك دلالة على وجود خسارة في  ستردادللإ
 

دـد تـنخفض  ما إذا  انت اناك دلالـة علـى أن أصـلاً  على المنشأة أن تقيم في تاريخ إعداد  ل تقرير .22
 للأصل. ستردادعلى المنشأة تقدير المبلغ القابل للإ قيمته، وإذا وجدت مثل ا ه الدلالة

 

 -:القيمة على المنشأة أةضا إنخفاضبغض النظر عما إذا  انت اناك دلالة على  .23
صـل غيـر الملمـوس غيـر الأصل غير الملموس ال ا له عمـر نـاف  غيـر محـدد أو الأ إختبار (أ)

القيمـة، ويـتم ذلـم بمقارنــة  إنخفــاض، وذلــم مـن أجـل تحديـد سـنوياً  سـتخدامالمتـوفر. بعـد الإ
القيمة ا ا في أا  إنخفاض إختبار، ويمكن إجراء ستردادالمبلغ المسول م  المبلغ القابل للإ

ويمكــن  ودــت خــلال فتــرة إعــداد التقــارير، شــريطة أن يــتم إجــراكه فــي نفــس الودــت  ــل ســنة،
القيمة في أودات مختلفة، على أنه إذا  إنخفاضغير الملموسة لأجل  صولمختلف الأ إختبار
به ا الأصل غير الملموس مبدئيا خلال فترة إعداد التقارير الحالية فإنه ةوب أن  عترافتم الإ
ير القيمة دبل نهاةة فترة إعداد التقار  إنخفاضذلم الأصل غير الملموس من أجل  إختباريتم 

 الحالية.
-أ 90اختبار الشهرة التي تم اسمتلاكها في عملية استملاك للانخفاض سنوياً وفقاً للفقرات  (ب)

 س. 90
 

مبلغده  سدتعادةإن قدرة أصل غير ملموس على إنتاج مندافع إقتصدادية مسدقبلية كافيدة أو إمكانيدة خدمدة لإ .24
ممدا هدو بعدد أن يتدوفر  سدتخدامالمسجل هي عادة خاضعة إلى عدم تيقن أكبدر قبدل أن يتدوفر الأصدل للإ

علدى  سدنوياً القيمدة  إنخفداض، ولدذلك يتطلدب هدذا المعيدار أن تختبدر المنشدأة مدن أجدل سدتخدامالأصدل للإ
 .ستخدامالأقل المبلغ المسجل لأصل غير الملموس الذي هو غير متوفر بعد للإ

 

منشـأة بـأن تأخـ  فـي عند تقييم ما إذا  انت اناك دلالة على أن الأصل دد تنخفض قيمته على ال .25
 -: حد أدنى الدلالات التالية عتبارالإ

 

 المصادر الخارجية للمعلومات
القيمة السوقية للأصل إلى حد  بير أكثر ممـا اـو متودـ  نتيوـة لمـرور  إنخفاضخلال الفترة  (أ)

 ؛العادا ستخدامالودت أو الإ
تحدث فـي المسـتقبل حدوث تغيرات اامة ذات أثر عكسي على المنشأة خلال الفترة، أو أنها س (ب)

شأة أو في القريب في البيئة التقنية أو السوقية أو الإدتصادةة أو القانونية التي تعمل بها المن
 السوق المخصص له الأصل؛ و
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 ســتثماراتزيـادة أســعار الفائــدة فـي الســوق أو معــدلات العائـد الأخــرى فــي السـوق علــى الإ (ج)
علـى سـعر الخصـم المسـتعمل لحسـاب  خلال الفتـرة، ومـن المحتمـل أن تـؤثر اـ ه الزيـادات

 للأصل بشكل جوارا. ستردادقيمة الأصل المستخدم وتخفض المبلغ القابل للإ
 

 مصادر المعلومات الداخلية
 ؛أصل أو حدوث تلف فيه إستخدامتتوفر أدلة على بطلان  (د)

ــرة أو يتودــ  حــدوثها فــي  (ه) ــى المنشــأة خــلال الفت ــر عكســي عل ــرات اامــة ذات أث حــدوث تغي
ها فيـه، وتشـمل إسـتخدامالأصـل أو يتودـ   إسـتخدامالقريب فـي مـدى أو أسـلوب المستقبل 

ــرات أن ةصــب  الأصــل عــاطلاً  عــن العمــل أو التخطــيف لتوقــف أو إعــادة  يكلــة  اــ ه التغي
العمليــة التــي ينتمــي لهــا الأصــل، أو التخطــيف لتصــريف الأصــل دبــل التــاريخ المتودــ  فــي 

 صل على أنه محدد وليس غير محدد؛ ولأالسابه، وإعادة تقييم العمر الناف  ل

 درار بوقف إنشاء الأصل دبل إستكماله أو دبل أن ةصب  جااز للإستخدام؛ و (و)

تتـوفر الأدلـة مــن التقـارير الداخليــة التـي تــدل علـى أن الأداء الإدتصــادا للأصـل ســيء أو  (ز)
 سيكون أسوأ مما او متود .

 
تحددددد المنشدددأة دلالات أخدددرى علدددى أن  ليسدددت شددداملة، ومدددن الممكدددن أن 25إن القائمدددة فدددي الفقدددرة  .26

 لأصل. ستردادالأصل قد تنخفض قيمته، وهذه تتطلب كذلك أن تحدد المنشأة المبلغ القابل للإ
 

 -:تشمل الأدلة من التقارير الداخلية التي تدل على أن الأصل قد تنخفض قيمته وجود ما يلي .27
تشددغيله أو صدديانته، والتددي هددي تدددفقات نقديددة لإمددتلاك الأصددل، أو إحتياجددات نقديددة لاحقددة ل (أ)

 ؛أعلى إلى حد كبير من تلك التي وضعت في الموازنة
صافي تدفقات نقدية فعلية أو فائض أو عجز صادر من الأصل أسوأ إلى حد كبير ممدا هدو  (ب)

  ؛مقدر في الموازنة
هددام فددي صددافي التدددفقات النقديددة المقدددرة فددي الموازنددة أو زيددادة هامددة فددي الخسددارة  إنخفدداض (ج)

 أو ؛رة في الموازنة صادرة  من الأصلالمقد
عجز أو صافي تدفقات نقدية صادرة لأصل عندما يتم تجميع مبالغ الفترة الحالية مع المبالغ  (د)

 المقدرة في الموازنة للمستقبل.
 

الأصدل غيدر الملمدوس  إختيدار سدنوياً يتطلب هذا المعيدار أن يدتم علدى الأقدل  23كما ورد في الفقرة  .28
أو الأصل غير الملموس الذي هو غير متوفر بعد للإسدتعمال، وذلدك مدن أجدل الذي له عمر محدد 

ينطبدق مفهدوم الماديدة عندد  23متدى تنطبدق المتطلبدات فدي الفقدرة  إستيناءبالقيمة، و  إنخفاضتحديد 
لأصل بحاجة لأن يتم تقديره، فعلى سدبيل الميدال إذا دلدت  ستردادتحديد ما إذا كان المبلغ القابل للإ

مددن مبلغدده المسددجل فددإن المنشددأة  لأصددل أكبددر كييددراً  سددتردادالسددابقة أن المبلددغ القابددل للإالحسددابات 
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إذا لدم تقدع أحدداث تلغدي هدذا الفدرق، وبالميدل قدد  سدتردادليست بحاجة لإعادة تقدير المبلغ القابل للإ
مددن )لواحددد أو أكيددر(  لأصددل لدديس حساسدداً  سددترداديدددل التحليددل السددابق علددى أن المبلددغ القابددل للإ

 .25الدلالات المذكورة في القائمة في الفقرة 
 

إذا زادت خددلال الفتددرة أسدعار الفائدددة فددي السددوق أو معددلات العائددد الأخددرى فددي  28كإييداح للفقددرة  .29
 سددتردادفإندده لا يطلددب مددن المنشددأة إجددراء تقدددير رسددمي للمبلددغ القابددل للإ سددتيماراتالسددوق علددى الإ

 -:لأصل في الحالات التالية

سدعر الخصدم المسدتخدم فدي حسداب قيمدة الأصدل المسدتخدمة مدن غيدر المحتمددل أن  إذا كدان (أ)
يتأثر بالزيادة في أسعار السوق هذه، فعلى سبيل الميال الزيادة في أسعار الفائدة على المدى 
القصددير قددد لا يكددون لهددا أثددر هددام علددى سددعر الخصددم المسددتخدم لأصددل الددذي لدده عمددر بدداق 

 طويل ونافع.
صم المسدتخدم فدي حسداب قيمدة الأصدل المسدتخدمة مدن المحتمدل أن يتدأثر إذا كان سعر الخ (ب)

يبدين  سدتردادبالزيادة في أسعار السوق هذه، إلا أن تحليل الحساسية السدابق للمبلدغ القابدل للإ
 -:أن
، لأن سددتردادهددام فددي المبلددغ القابددل للإ إنخفدداضمددن غيددر المحتمددل أندده سدديكون هندداك  (1)

المحتمل كدذلك أن تزيدد )علدى سدبيل الميدال فدي بعدض  التدفقات النقدية المستقبلية من
الحدددالات قدددد تكدددون المنشدددأة قدددادرة علدددى أن تبدددين أنهدددا تعددددل إيراداتهدددا )بشدددكل رئيسدددي 

 أو  ؛إيرادات الصرف( للتعويض عن أية زيادة في أسعار السوق(
مدن غيدر المحتمددل أن يدؤدي إلدى خسدارة كبيددرة  سدتردادفدي المبلدغ القابددل للإ نخفداضالإ (2)

 القيمة. نخفاضإفي 
 

إذا كانددت هندداك دلالددة علددى أن الأصددل قددد تددنخفض قيمتدده فددإن ذلددك قددد يدددل علددى أن العمددر النددافع  .30
)الإطفدداء( للقيمدددة المتبقيدددة لأصدددل بحاجددة للمراجعدددة والتعدددديل حسدددب  سدددتهلاكالمتبقددي وأسدددلوب الإ

 مة الأصل.قي إنخفاضبخسارة في  عترافالمعيار الذي ينطبق على الأصل، حتى ولو لم يتم الإ
 

 ستردادقياس المبلغ القابل للإ
تكدداليف البيددع أو  مطروحدداً منهدداأندده القيمددة العادلددة لأصددل  سددترداديعددرف المعيددار المبلددغ القابددل للإ .31

، وهذه ستردادمتطلبات قياس المبلغ القابل للإ 70–32ما أعلى. تحدد الفقرات قيمته المستخدمة، أيه
 مولددةعلدى أصدل فدردي أو وحددة  كن ينطبق بشدكل متسداو  المتطلبات تستخدم المصطلح "أصل"، ول

 للنقد.
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تكدددداليف البيددددع وقيمتدددده  مطروحدددداً منددددهلدددديس مددددن اليددددروري دائمددددا تحديددددد القيمددددة العادلددددة لأصددددل  .32
المسددتخدمة، وإذا زاد أي مددن هددذين المبلغددين عددن القيمددة المسددجلة لأصددل فددإن الأصددل لددم تددنخفض 

 ر.قيمته، ومن اليروري تقدير المبلغ الأخ
 

تكاليف البيع حتى ولدم تدتم المتداجرة بالأصدل فدي  مطروحاً منهاقد يكون ممكنا تحديد القيمة العادلة  .33
تكداليف البيدع لأنده لا  مطروحداً مندهسوق نشل، على أنه لن يكون من الممكن تحديد القيمة العادلدة 

ي عمليددة للمبلددغ الددذي يمكددن الحصددول عليدده مددن بيددع الأصددل فدد 1يوجددد أسدداس لعمددل تقدددير موثددوق 
قيمدة الأصدل المسدتخدمة  إستخدامتجارية بين أطراف مطلعة وراعبة، وفي هذه الحالة يمكن للمنشأة 

 .ستردادعلى أنها مبلغها القابل للإ
 

إذا لم يكن هناك سبب للإعتقاد بأن قيمة الأصل المستخدمة تزيد بشدكل جدوهري عدن قيمتده العادلدة  .34
تكداليف البيدع  مطروحداً مندهالقيمدة العادلدة لأصدل  تخدامإسدتكداليف البيدع فإنده يمكدن  مطروحاً منهدا

ما تكون الحالة كذلك بالنسبة لأصدل المسدتخدم لتصدريفه،  ، وكييراً ستردادعلى أنها قيمته القابلة للإ
ويعود ذلك إلى أن القيمة المستخدمة لأصل المحتف  به لتصريفه سيتكون بشكل رئيسي من صافي 

المسدتمر لأصدل حتدى يدتم  سدتخدامتددفقات النقديدة المسدتقبلية مدن الإعائدات التصريف، حيو أن ال
 تصريفه من المحتمل أن تكون ضئيلة.

 
 

لتدفقات نقدية واردة مستقلة إلى  لأصل فردي ما لم يكن الأصل منتجاً  سترداديحدد المبلغ القابل للإ .35
كدذلك يدتم تحديدد  ، وإذا كاندت الحالدةصدولالأخدرى أو مجموعدات الأ صدولحد كبير عن تلك من الأ

 -:( إلا إذا90– 85الفقرات  أن رلوحدة إنتاج النقد التي ينتمي لها الأصل ) ستردادالمبلغ القابل للإ
 أو ؛تكاليف البيع أعلى من مبلغه المسجل مطروحاً منهكانت القيمة العادلة  (أ)
رد، مددن وحدددة إنتدداج نقددد، ولكندده قددادر علددى توليددد تدددفقات نقديددة بشددكل مفدد كددان الأصددل جددزءً  (ب)

تكداليف  مطروحداً منهداويمكن تقدير قيمة الأصل المستخدم على أنه قريب من قيمتده العادلدة 
 تكاليف البيع يمكن تقديرها. مطروحاً منهالبيع، والقيمة العادلة لأصل 

 

للحسددابات  معقددولاً  فددي بعددض الحددالات قددد تددوفر التقددديرات والمعدددلات والحسددابات المختصددرة تقريبدداً  .36
 تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. مطروحاً منهاالقيمة العادلة  المفصلة لتحديد

 

 لأصل غير ملموس له عمر ناف  غير محدد ستردادقياس المبلغ القابل للإ
 

الأصدل غيدر الملمددوس الدذي لدده عمدر ندافع غيددر محددد مددن  إختبددار سدنوياً أن يددتم  23تتطلدب الفقدرة  .37
، بغدض الن در عمدا سدتردادجل مدع مبلغده القابدل للإالقيمة، وذلك بمقارندة مبلغده المسد إنخفاضأجل 

إذا كانت هناك أية دلالة على أنه يمكن أن قيمته قد إنخفيت، على أن أحدث حساب مفصل لهذا 
                                                

 
المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في      ١

من معيار المحاسبة الدولي في  16عرض العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج ال
 المنه  الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1القطاع العام 
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القيمدة لدذلك  إنخفداض إختبداره فدي إستخداملأصل تم في فترة سابقة يمكن  ستردادالمبلغ القابل للإ
 -:تلبية المعايير التاليةالأصل في الفترة الحالية، شريطة أن يتم 

المسدددتمر التدددي هدددي  سدددتخدامإذا لدددم يولدددد الأصدددل غيدددر الملمدددوس تددددفقات نقديدددة واردة مدددن الإ (أ)
الأخدددرى أو مجموعدددات  صدددولمسدددتقلة إلدددى حدددد كبيدددر عدددن التددددفقات النقديدددة الدددواردة مدددن الأ

نتمدي القيمة كجزء من وحدة إنتاح النقدد التدي ت إنخفاضه من أجل إختبار ، ولذلك يتم صولالأ
التي تكون هذه الوحدة لم تتغيدر بشدكل جدوهري مندذ أخدر حسداب  لتزاماتوالإ صولله فإن الأ

 ؛ستردادللمبلغ القابل للإ
لمبلغ المسجل لأصل بها مسن مبلغ زاد عن ا ستردادنجم عن أحدث حساب للمبلغ القابل للإ (ب)

 كبير؛ و
أحدث حساب للمبلدغ القابدل على تحليل لأحداث التي وقعت وال روف التي تغيرت منذ  بناءً  (ج)

سدديكون أقددل مددن المبلددغ المسددجل  سددتردادتحديددد مبلددغ حددالي قابددل للإ إحتمددالفددإن  سددتردادللإ
 لأصل هو أمر بعيد.

 

 تكاليف البي  مطروحاً منهاالقيمة العادلة 
 

 تكدداليف البيددع هددو السددعر فددي إتفاقيددة بيددع  مطروحدداً منددهإن إفيددل دليددل علددى القيمددة العادلددة لأصددل  .38
ة فددي معاملدة تجاريددة بحتددة، معدلدة بمقدددار التكدداليف المتزايددة التددي تعددزى مباشدرة للتصددرف فددي ملزمد

 الأصل.
 
إذا لددم تكدددن هنددداك إتفاقيددة ملزمدددة ولكدددن تدددتم المتدداجرة بالأصدددل فدددي سدددوق نشددل فدددإن القيمدددة العادلدددة  .39

ر تكداليف التصدريف، وسددع مطروحداً منددهتكداليف البيددع هدي سدعر الأصددل فدي السدوق  مطروحداً منهدا
السوق المناسب هو عادة سعر العرض الحالي، وعندما لا تتوفر أسعار العرض الحالية من الممكن 

تكدداليف  مطروحدداً منهدداأن يددوفر سددعر أحدددث معاملددة أساسددا يمكددن بندداء عليدده تقدددير القيمددة العادلددة 
الذي يتم  البيع، شريطة أنه لم يحدث تغير هام في ال روف الإقتصادية بين تاريخ المعاملة والتاريخ

 فيه إجراء التقدير.
 
تكداليف  مطروحداً منهداإذا لم تكن هناك إتفاقية بيع ملزمة أو سوق نشل لأصل فدإن القيمدة العادلدة  .40

البيع تكون مبنية على أفيل المعلومات المتوفرة لتعكس المبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه المنشأة 
تجاريدة بحتدة بدين أطدراف مطلعدة وراغبدة،  في تاريخ إعدداد التقريدر مدن تصدريف الأصدل فدي معاملدة

 عتبدداروذلددك بعددد خصددم تكدداليف التصددريف، وعنددد تحديددد هددذا المبلددغ علددى المنشددأة أن تأخددذ فددي الإ
العادلدددة المماثلدددة ضدددمن نفددس الصدددناعة، ولا تعكددس القيمدددة  صددوللأ المعدداملات التدددي تمددت مدددؤخراً 

 إجباريا. تكاليف البيع بيعاً  مطروحاً منها
 
وذلدك عندد تحديدد القيمدة  إلتزاماتبها ك عترافتلك التي تم الإ إستيناءبليف التصريف يتم خصم تكا .41

تكداليف البيدع، والأميلدة علدى هدذه التكداليف التكداليف القانونيدة ورسدوم الطوابدع  مطروحاً منهاالعادلة 
ل فدي وضرائب المعداملات المماثلدة وتكداليف إزالدة الأصدل والتكداليف المباشدرة المتزايددة لجعدل الأصد

وضع صالح للبيع، على أن منافع نهاية الخدمة والتكاليف المرتبطة بتخ يض أو إعادة تن يم منشأة 
 عمل بعد تصريف الأصل ليست تكاليف مباشرة متزايدة لتصريف الأصل.
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مطروحداً ، وتتدوفر فقدل قيمدة عادلدة مفدردة أحيانا يتطلب تصدريف أصدل أن يتحمدل المشدتري مطلوبداً  .42
 كي ية التعامل مع هذه الحالات. 89يع لكل من الأصل والمطلوب، وتوضح الفقرة تكاليف الب منها

 

 القيمة المستخدمة
 

 -:يتم إيهار العناصر التالية في حساب قيمة الأصل المستخدم .43
 د  أن تستخلصها المنشأة من الأصل؛تقدير للتدفقات النقدةة المستقبلية التي يتو  (أ)
 ا ه التدفقات النقدةة المستقبلية؛غ أو توديت محتملة في مبل إختلافاتتودعات بشأن  (ب)
 فائدة الحالي الخالي من المخاطرة؛القيمة الزمنية للنقود ةمثلها سعر ال (ج)
 ثمن تحمل الشم الملازم للأصل؛ و (د)

عوامـل أخـرى مثـل عـدم تـوفر السـيولة الــ ا سـيظهره المشـار ون فـي السـوق عنـد تســعير  )اـ( 
 .تود  أن تستخلصها المنشأة من الأصلالتدفقات النقدةة المستقبلية التي ي

 
 -:يتيمن تقدير القيمة المستخدمة الخطوات التالية .44

المسددتمر لأصددل ومددن  سددتخدامتقدددير التدددفقات النقديددة الددواردة والصددادرة التددي ستنشددأة مددن الإ (أ)
 ؛ وتصريفه النهائي

 تطبيق سعر الخصم المناسب على هذه التدفقات النقدية المستقبلية. (ب)
 

)ب(، )د(، )هدددد( إمدددا كتسدددويات للتددددفقات النقديدددة  43العناصدددر المحدددددة فدددي الفقدددرة  يمكدددن إظهدددار .45
المستقبلية أو كتسويات لسدعر الخصدم، ومهمدا كدان الأسدلوب الدذي تتبنداه المنشدأة لإظهدار التوقعدات 

الممكنة في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المسدتقبلية فدإن النتيجدة هدي مدن أجدل  ختلافاتبشأن الإ
ار القيمدددة الحاليدددة المتوقعدددة للتددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية أي المعددددل المدددوزون لجميدددع النتدددائ  إظهددد

أسدداليب القيمددة الحاليددة لقيدداس  إسددتخدامإرشددادات إضددافية ب شددأن إرشددادات التطبيددق قدددم تالممكنددة. 
 القيمة المستخدمة لأصل.

 
 لتدفقات النقدية المستقبليةلتقديرات الأساس 

 

 -:مة المستخدمة على المنشأةعند قياس القي .46
ــى  (أ) ات معقولــة وداعمــة تمثــل أفضــل تقــدير إفترااــإن تبنــي تودعــات التــدفقات النقدةــة عل

للظــروف الإدتصـــادةة التـــي ســـتكون موجـــودة علــى مـــدى العمـــر المتبقـــي النـــاف  للأصـــل، 
 ؛وسيعطي وزن أكبر للأدلة الخارجية
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/ تقـديرات معتمـدة مـن دبـل الإدارة، تبني تودعات التـدفقات النقدةـة علـى أحـدث موازنـاتإن  (ب)
ولكنها ستثني أةة تدفقات نقدةة واردة أو صـادرة مقـدرة يتودـ  أن تنشـأ مـن إعـادة الهيكلـة 
المســتقبلية أو مــن تحســين أو رفــ  مســتوى الأداء، وســتغطي التودعــات المبنيــة علــى اــ ه 

 رة أطول؛ وت، إلا إذا أمكن تبرير فتالموازنات/ التقديرات فترة أدصااا خمس سنوا

تقدير تودعات التدفقات النقدةة بما يتعدى الفترة التي تغطيهـا أحـدث الموازنـات/ التقـديرات،  (ج)
معـدل نمـو ثابـت أو  إسـتخدامالتودعات المبنيـة علـى الموازنـات/ التقـديرات ب إستنتاجوذلم ب

 ا عـن متنادص للفترات اللاحقة، إلا إذا أمكن تبرير معدل متزايد، ولن يزيـد معـدل النمـو اـ
معدل النمو على المدى الطويل للمنتوات أو الصناعات أو البلد أو البلدان التـي تعمـل بهـا 

 المنشأة، أو بالنسبة للسوق ال ا ةستخدم فيه الأصل، إلا إذا أمكن تبرير معدل أعلى.
 

هددا، يات التددي تبنددي عليهددا توقعددات  التدددفقات النقديددة الخاصددة بفتراضددعلددى الإدارة تقيدديم معقوليددة الإ .47
وذلك بفحص أسباب الفروقات بين توقعات التدفقات النقدية السابقة والتدفقات النقدية الفعلية، وعلدى 

متفقدة  ات التدي بنيدت عليهدا تقدديراتها الخاصدة بالتددفقات النقديدة الحاليدة فتراضدالإدارة ضمان أن الإ
ة التددي لددم تكددن موجددودة مددع النتددائ  الفعليددة السددابقة، شددريطة أن أثددار الأحددداث أو ال ددروف اللاحقدد

 .عندما تم تحقيق هذه التدفقات النقدية الفعلية تجعل هذا مناسباً 
 

لا تتوفر بشكل عام موازنات/ تقديرات مفصلة وصريحة وموثوقة للتددفقات النقديدة المسدتقبلية لفتدرات  .48
لدى أحددث أطول من خمس سنوات، ولهذ السبب تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية المستقبلية مبنيدة ع

التوقعددات المسددتقبلية بندداء  إسددتخدامموازنددات/ تقددديرات لفتددرة أقصدداها خمددس سددنوات، ويمكددن لددلإدارة 
الموازنددات/ التقددديرات الماليددة علددى مدددى فتددرة أطددول مددن خمددس سددنوات إذا كانددت علددى ثقددة أن هددذه 

التنبدؤ بالتددفقات  التوقعا المستقبلية موثوقة وتستطيع إظهدار قددرتها، بنداء علدى الخبدرة السدابقة، علدى
 النقدية بدقة على مدى تلك الفترة الأطول.

 
تقدددر التدددفقات النقديددة المتوقعددة حتددى نهايددة العمددر النددافع لأصددل بندداء علددى الموازنددات / التقددديرات  .49

معددل نمدو للسدنوات التاليدة، وهدذا المعددل ثابدت أو متنداقص إلا إذا طابقدت  إسدتخدامالمالية، وذلدك ب
ذا كددان ذلددك ل المعلومددات الموضددوعية الخاصددة بدددوره حيدداة مددنه  أو صددناعة، وإالزيددادة فددي المعددد

 .أو سالباً  مناسبا يكون معدل النمو صفراً 
 
عنددما تكددون ال دروا مواتيددة يمكددن أن يددخل المتنافسددون السدوق ويحددددوا مددن النمدو، ولددذلك سددتعاني  .50

)لنقددل عشددرون سددنة( المنشددأت مددن صددعوبة ف تعدددي معدددل النمددو التدداريخي علددى المدددى الطويددل 
للمنتجات أو الصناعات أو البلد أو البلدان التدي تعمدل بهدا المن شدأة، أو لأسدواق التدي يسدتخدم فيهدا 

 الأصل.
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مدا إذا  عتبدارمعلومات مدن الموازندات/ التقدديرات الماليدة علدى المنشدأة أن تأخدذ فدي الإ إستخدامعند  .51
عم وتميدددل أفيدددل تقددددير لدددلإدارة لمجموعدددة ات معقولدددة وقابلدددة للددددإفتراضدددكاندددت المعلومدددات تعكدددس 

 ال روف الإقتصادية التي ستكون سائدة على مدى العمر النافع المتبقي لأصل.
 

 تكوين تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
 -:تشمل تقديرات التدفقات النقدةة المستقبلية ما يلي .52

 ؛صلالمستمر للأ ستخدامتودعات التدفقات النقدةة الواردة من الإ (أ)
تودعات التدفقات النقدةة الصادرة التـي يـتم تحملهـا بالضـرورة لإنتـاج التـدفقات النقدةـة الـواردة  (ب)

المســـتمر للأصـــل )بمـــا فـــي ذلـــم التـــدفقات النقدةـــة الصـــادرة لأعـــداد الأصـــل  ســـتخداممـــن الإ
 صيصه على أساس معقول ومتسه للأصل؛ و( ويمكن عزوه مباشرة أو تخستخدامللإ

قدةة إن وجدت التي سيتم إستلامها )أو دفعها( من أجل تصريف الأصل صافي التدفقات الن (ج)
 في نهاةة عمره الناف .

 
ات متسدقة بشدأن زيدادات الأسدعار إفتراضدتعكس تقديرات التدفقات النقديدة المسدتقبلية وسدعر الخصدم  .53

عزى التي تعزى للتيخم العام، ولذلك إذا كان سعر الخصم يتيمن أثر الزيادات في الأسعار التي ت
للتيخم العام فإن التدفقات النقدية المستقبلية تقدر من ناحية إسمية، وإذا كان سعر الخصم يستيني 
أثر الزيادات في الأسعار التي تعزى للتيخم العام فإن التدفقات النقدية المسدتقبلية تقددر مدن ناحيدة 

 ت مستقبلية محددة في الأسعار(.اً إنخفاضحقيقية )ولكن تشمل زيادات أو 
 

تشمل توقعات التدفقات النقدية الصادرة تلك الخاصة بالخدمدة اليوميدة لأصدل، وكدذلك المصدروفات  .54
 سددتخداماليابتددة المسددتقبلية التددي يمكددن أن تعددزى مباشددرة أو تخصددص علددى أسدداس معقددول ومتسددق لإ

 الأصل.
 

حملهدا قبدل عندما لا يشمل المبلغ المسجل لأصل بعد جميدع التددفقات النقديدة الصدادرة التدي سديتم ت .55
أو البيدع فدإن تقددير التددفقات النقديدة المسدتقبلية تشدمل تقدديرا لأي تددفق  ستخدامأن يصبح جاهزا للإ

أو البيع، فعلى سبيل الميال  ستخدامنقدي صادر أخر يتوقع تحمله قبل أن يصبح الأصل جاهزا للإ
 عد.هذه هي الحالية بالنسبة لمبنى تحت التشييد أو لمشروع تطوير لم يكتمل ب

 

 -:لتجنب العد المزدوج لا تشمل التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي .56
تندددت  تددددفقات نقديدددة واردة مسدددتقلة إلدددى حدددد كبيدددر عدددن  أصدددولالتددددفقات النقديدددة الدددواردة مدددن  (أ)

الماليددة  صددولالتددفقات النقديددة الددواردة مددن الأصددل الددذي تددتم مراجعتدده )علددى سددبيل الميددال الأ
 ؛ وميل الذمم المدينة(

)علددى  إلتزامدداتبهددا علددى أنهددا  عتددرافدفقات النقديددة الصددادرة التددي تتعلددق بإلتزامددات تددم الإالتدد (ب)
 سبيل الميال الذمم الدائنة أو التقاعد أو المخصصات(.

 

تقدر التدفقات النقدةة المستقبلية للأصل فـي حالتـه الراانـة، ولا تشـمل تقـديرات التـدفقات النقدةـة  .57
 -:اردة أو الصادرة المقدرة التي يتود  أن تنشأ منالمستقبلية التدفقات النقدةة الو 

 ؛ وإعادة  يكلة مستقبلية لا تلتزم بها المنشأة (أ)
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 تحسين أو رف  مستوى أداء الأصل. (ب)
 

لا  سددتخدامقيمددة الإ ن ددراً لأن التدددفقات النقديددة المسددتقبلية تُقدددر لأصددول فددي وضددعها الحددالي، فددإن .58
 -تعكس ما يلي:

الصادرة أو عمليات التوفير في التكلفة ذات العلاقة )التخ ييات  التدفقات النقدية المستقبلية (أ)
في تكاليف الموظفين على سبيل الميال( أو المنافع التي يُتوقع أن تنشأ عن إعادة هيكلة 

 مستقبلية لم تلتزم بها المنشأة حتى الآن؛ أو
الأصل أو  التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة التي ستعمل على تعزيز أو تحسين أداء (ب)

التدفقات النقدية الواردة ذات العلاقة التي يُتوقع أن تنشأ عن التدفقات النقدية الصادرة 
 المذكورة.

 

ويعمددل علددى )ب( برنددام  يددتم التخطدديل لدده وضددبطه مددن قبددل الإدارة )أ( إعددادة الهيكلددة عبددارة عددن  .59
نفدذ بهدا هدذه النشداطات. إحداث تغييرات أساسية على نطاق أنشطة المنشأة أو علدى الطريقدة التدي تُ 

 "المخصصات، الإلتزامات والأصول المحتملدة" 19يتيمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 يتيمن إرشاداً يوضح الحين الذي تكون فيه المنشأة ملتزمة بإعادة الهيكلة.

 

إعددادة  حينمددا تصددبح المنشددأة ملزمددة بإعددادة الهيكلددة، فمددن المددرجح أن تتددأثر بعددض الأصددول بعملددة .60
 -الهيكلة المذكورة، وحالما تلتزم المنشأة بإعادة الهيكلة فإن:

تعكس  ستخدامتقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الواردة لغرض تحديد قيمة الإ (أ)
عمليات التوفير في التكلفة والمنافع الأخرى من إعادة الهيكلة )بناءً على آخر الموازنات 

 أقرتها الإدارة(؛ و التوقعات التي التقديرية/

تقديراتها حول التدفقات النقدية المستقبلية الصادرة من أجل إعادة الهيكلة تكون مشمولة في  (ب)
 . 19مخصص إعادة هيكلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

قات إلددى أن تتكبددد المنشددأة تدددفقات نقديددة صددادرة تعددزز أو تحسددن أداء الأصددل، فددإن تقددديرات التدددف .61
النقدية المستقبلية لا تشمل التدفقات النقدية المستقبلية الواردة المقدرة التي يتوقع أن تنشأ من الزيادة 

 في المنافع الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة المرتبطة بالتدفق النقدي الصادر المتوقع.
 

الصدددادرة اللازمدددة للحفدددا  علدددى تقدددديرات التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية تشدددمل التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية  .62
مستوى المنافع الاقتصادية أو إمكانيات الخدمة الناشئة عن الأصدل بوضدعه الحدالي. حينمدا تتدألة وحددة 
من أصول ذات أعمار إنتاجية مقدرة مختلفة والتي تكون جميعها أساسية بالنسبة للعملية المتواصدلة لتلدك 

مدن التخدديم اليدومي للوحددة لددى تقددير  جدزءً أقصدر يعتبدر الوحدة، فإن اسدتبدال الأصدول بأعمدار إنتاجيدة 
التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالوحدة. وبالميل، حينما يتألة أصل فردي من عناصدر ذات أعمدار 

مددن التخددديم اليددومي  جددزءً سددتبدال العناصددر بأعمددار إنتاجيددة أقصددر يعتبددر إإنتاجيددة مقدددرة مختلفددة، فددإن 
 دفقات النقدية المستقبلية التي يولدها الأصل. لأصل لدى تقدير الت
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  -ينبغي أن لا تشتمل تقديرات التدفقات النقدةة المستقبلية على ما يلي: .63
 التدفقات النقدةة الواردة أو الصادرة عن الأنشطة التمويلية؛ أو   (أ)
 وصولات أو دفعات اريبة الدخل. (ب)

 
ت التي تتسق مع الطريقة التدي يدتم تحديدد سدعر افتراضالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة تعكس الإ .64

ات مرتين أو سيتم تجاهله. بمدا أن فتراضالخصم من خلالها، وبخلاف ذلك فسيحسب أثر بعض الإ
مددن خددلال التدددفقات النقديددة المسددتقبلية المقدددرة فددإن هددذه  عتبددارالقيمددة الزمنيددة للنقددود تؤخددذ بعددين الإ

يدة الدواردة والصدادرة مدن الأنشدطة التمويليدة، وبالميدل وبمدا أن التدفقات النقدية تستيني التددفقات النقد
سعر الخصم يُحدد على أساس ما قبل اليريبة، فإن التدفقات النقدية المستقبلية تُحددد علدى أسداس 

 ما قبل اليريبة.
 
ةكون تقدير التدفقات النقدةة الصافية المقبواة )أو المدفوعة( على التصرف بأصل ما في نهاةة  .65

لإنتاجي، ةكون عبارة عن المبلغ ال ا تتود  المنشأة الحصول عليه مـن التصـرف بالأصـل عمره ا
فــي معاملــة علــى أســاس توــارا بــين الأطــراف المطلعــة والراابــة بعــد خصــم التكــاليف المقــدرة 

 للتصرف.
 
يُحدد تقدير التدفقات النقدية الصدافية المقبوضدة )أو المدفوعدة( علدى التصدرف بأصدل مدا فدي نهايدة  .66

أندده لدددى  إسددتيناءره الإنتدداجي بطريقددة مماثلددة لقيمددة الأصددل العادلددة مطروحدداً منهددا تكلفددة البيددع، بعمدد
  -تقدير هذه التدفقات النقدية الصافية فإن:

المنشأة تستخدم الأسعار السائدة في تاريخ التقدير لأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية  (أ)
 هة لتلك التي سيستخدم الأصل فيها؛ وعمرها الإنتاجي والتي عملت في ظل ظروف مشاب

المنشأة تعدل الأسعار من أجل الأثر الخاص بكل من الزيادات في الأسعار المستقبلية ن راً  (ب)
ات المحددة في السعر المستقبلي، ولكن قامت تقديرات نخفاضللتيخم العام والزيادات أو الإ

أثر  إستيناءل وسعر الخصم بالمتواصل لأص ستخدامالتدفقات النقدية المستقبلية من الإ
التيخم العام، فإن المنشأة تستيني أيياً هذا الأثر من تقدير التدفقات النقدية الصافية على 

 التصرف. 
 

 الأجنبية  للعملاتالتدفقات النقدية المستقبلية 
  

سددعر  مإسددتخداتقددر التدددفقات النقديددة المسدتقبلية بالعملددة التددي سدديتم توليددها بهددا وتُخصددم بعدد ذلددك ب .67
سعر الصرف الفوري في تاريخ  إستخدامالخصم لمناسب لتلك العملة. تحول المنشأة القيمة الحالية ب

 . ستخدامحساب قيمة الإ
 

 سعر الخصم
 

التـي تعكـس تقييمـات  ةكون سـعر )أسـعار( الخصـم عبـارة السـعر )الأسـعار( دبـل الضـريبة الـ ا/ .68
 -السوق لما يلي:

 عر الفائدة الحالي الخالي من المخاطرة؛ والقيمة الزمنية للنقود ممثلة بس (أ)
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 المخاطر الخاصة بالأصل والتي لم تُعدل تقديرات التدفقات النقدةة المستقبلية وفقاً لها.  (ب)
 
السدعر الددذي يعكددس تقييمددات السددوق الحاليددة للقيمددة الزمنيددة للنقددود والمخدداطر الخاصددة بالأصددل هددو  .69

هم اختيار إستيمار يولد تدفقات نقدية للمبدالغ وتوقيتداً العائد الذي يشترطه المستيمرون فيما لو أتيح ل
وصددورة عامددة للمخدداطر تعددادل تلددك التددي تتوقددع المنشددأة الحصددول عليهددا مددن الأصددل، ويقدددر هددذا 
السعر من السعر اليمني معاملات السوق الحالية لأصول المماثلة، إلا أن سعر )أسعار( الخصم 

 يعكددس )لا تعكددس( المخدداطر التددي تددم تعددديل تقددديرات الأصددل لا إسددتخدامالمسددتخدمة لقيدداس قيمددة 
 ات مرتين. فتراضالتدفقات النقدية المستقبلية وفقاً لها، وبخلاف ذلك فسيتم احتساب أثر بعض الإ

 
حينمددا لا يتددوفر السددعر الخدداص بالأصددل مباشددرة مددن السددوق، تسددتخدم المنشددأة بدددائل لتقدددير سددعر  .70

 حول تقدير سعر الخصم في ميل هذه الأحوال. د التطبيقإرشاالخصم، وهناك إرشادات إضافية في 
 

 القيمة لأصل فردا وقياسها إنخفاضالإعتراف بخسارة 
 

متطلبددات الاعتددراف بخسددارة الانخفدداض وقياسددها بالنسددبة لأصددول الفرديددة بخددلاف  75-72توضددح الفقددرات  .71
وحدددات المولدددة للنقددد والشددهرة فددي الشددهرة. ويددتم التعامددل مددع الاعتددراف بخسددارة الانخفدداض وقياسددها بالنسددبة لل

 ح. 97-76الفقرات 
 
أدـل مـن المبلـغ المسـول لـه، يـتم تخمـيض المبلـغ  ستردادفقف في حال  ان مبلغ الأصل القابل للإ .72

 قيمة.  إنخفاضله، ويعتبر التخميض خسارة  ستردادالمسول للأصل إلى المبلغ القابل للإ
 
ض في الفائض أو العوز، إلا إذا تم تسويل الأصل يتم الاعتراف على الفور بخسائر الانخفا .73

بمبلغ معاد تقييمه وفقاً لمعيار آخر )على سبيل المثال، وفقاً لنموذج إعادة التقييم في معيارا 
(. يتم التعامل م  أا خسارة انخفاض لأصل معاد 31، و17المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

 ة التقييم وفقاً ل لم المعيار الآخر.تقييمه باعتباراا انخفاض ناجم عن إعاد
 

أ. يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض لأصل غير المعاد تقييمه في الفائض أو العجز. وعلى أي حال،  73
يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض على الأصل المعاد تقييمه في فائض إعادة التقييم في حدود عدم 

ئض إعادة التقييم لهذه الفئة من الأصول. تتسبب تجاوز خسارة الانخفاض للمبلغ المخصص في فا
خسارة انخفاض الأصل المعاد تقييمه في خفض فائض إعادة التقييم بالنسبة لتلك الفئة من 

 الأصول.
 
القيمة أكبر من المبلـغ المسـول للأصـل المـرتبف بـه،  إنخفاضحينما ةكون المبلغ المقدر لخسارة  .74

 إذا  ان اناك معيار آخر ةشترط ذلم. فعلى المنشأة أن تعترف بالإلتزام فقف
 
)الإطفـاء( للأصـل فـي فتـرات  سـتهلاكقيمة ما، تُعـدل مصـاريف الإ إنخفاضبعد الإعتراف بخسارة  .75

مستقبلية لتخصيص مبلغ الأصل المسول المنق  مطروحاً منه القيمة المتبقية )إن وجـدت( علـى 
 أساس منتظم طوال عمره الإنتاجي المتبقي.
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 والشهرة للنقدوحدات توليد 
تحديد وحددة توليدد النقدد التدي ينتمدي الأصدل لهدا وتحديدد المبلدغ  متطلباتح 97-77توضح الفقرات  .76

 والشهرة. القيمة للوحدات المولدة للنقد إنخفاضالمسجل لوحدات توليد النقد والإعتراف بخسائر 
 

 تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي لها الأصل
للأصـل  سـتردادقيمـة أصـل مـا، ةُقـدر الأصـل القابـل للإ إنخفـاضكانيـة إذا وُجد أا مؤشر علـى إم .77

للأصــل الفــردا، تحــدد المنشــأة المبلــغ القابــل  ســتردادالفــردا، وإذا تعــ ر تقــدير المبلــغ القابــل للإ
 لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها الأصل )وحدة توليد النقد الخاصة بالأصل(. ستردادللإ

 

 -لأصل فردي إذا: ستردادلقابل للإالمبلغ ا تحديدلا يمكن  .78
الأصل بحيو تكون قريبة من قيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف  إستخدامتعذر تقدير قيمة  (أ)

المتواصل لأصل على  ستخدامالبيع )حينما يتعذر تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الإ
 أنها غير ذات شأن على سبيل الميال(؛ و  

قات نقدية واردة مستقلة بشكل عام عن تلك المتأتية من أصول أخرى ولم لم يولد الأصل تدف (ب)
 يكن قادراً على توليد تدفقات نقدية بشكل فردي. 

 

فقل بالنسبة  ستردادوبالتالي المبلغ القابل للإ ستخداموفي ميل هذه الحالات يمكن تحديد قيمة الإ
 لوحدة توليد النقد الخاصة بالأصل. 

 
 

، فددإن وحدددة توليددد النقددد الخاصددة بالأصددل هددي أصددغر مجموعددة مددن 13فقددرة كمددا هددو محدددد فددي ال .79
وتولدددد تددددفقات نقديدددة واردة مسدددتقلة بشدددكل عدددام عدددن )ب( الأصدددل )أ( علدددى  تشدددتملالأصدددول التدددي 

التددفقات النقديدة الدواردة مدن أصددول أخدرى أو مجموعدات أخدرى مددن الأصدول. تنطدوي عمليدة تحديددد 
علددى القيددام بعمليددة تقدددير، وإذا لددم يتسددنى تحديددد المبلددغ القابددل وحدددة توليددد النقددد الخاصددة بالأصددل 

لأصل الفردي، تقوم المنشأة بتحديد أدنى إجمالي أصول يولد تدفقات نقدية واردة مستقلة  ستردادللإ
 بشكل عام. 

 

التدفقات النقدية الواردة هي عبارة عن تدفقات واردة من النقد ومعادلات النقد المقبوضة مدن أطدراف  .80
. ولدى تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الواردة من أصل ما )أو مجموعة للمنشأةارجية بالنسبة خ

من الأصول( مستقلة بشكل عام عدن التددفقات النقديدة الدواردة مدن أصدول أخدرى )أو مجموعدات مدن 
قددب بهددا الكي يددة التددي ترا)أ( عدددة عوامددل بمددا فددي ذلددك  عتبددارالأصددول(، فددإن المنشددأة تأخددذ بعددين الإ

)ب( الإدارة عمليدددات المنشدددأة )كخطدددوط الإنتددداج والأعمدددال والمواقدددع الفرديدددة والمنددداطق والأقددداليم( أو 
إرشدادات التنفيدذ تعطدي القرارات المتعلقة بمواصلة عمليات المنشدأة وأصدولها أو التصدرف بهدا  إتخاذ
 . على وحدة توليد النقد ميالاً 
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ها أصل أو موموعة من الأصول، ةحدد ذلـم الأصـل أو إذا توافر سوق نشف للمخرجات التي ينتو .81
بعض المدخلات أو  إستخدامتلم الموموعة من الأصول على أنه/أنها وحدة توليد نقد حتى لو تم 

جميعها داخلياً. إذا تأثرت التدفقات النقدةـة الـواردة التـي يـتم توليـداا مـن خـلال بواسـطة أصـل أو 
فعلــى المنشــأة أن تســتخدم أفضــل تقــدير لــلإدارة حــول  وحــدة توليــد نقــد بتســعير تحــويلي داخلــي،

السعر )الأسعار( المستقبلية التي ةمكن تحقيقهـا فـي معاملـة علـى أسـاس توـارا لـدى تقـدير مـا 
  -يلي:

الأصل أو بوحدة  إستخدامالتدفقات النقدةة المستقبلية الواردة المستخدمة في تحديد قيمة  (أ)
 توليد النقد؛ و

الأصول أخرى  إستخدامتقبلية الصادرة المستخدمة في تحديد قيمة التدفقات النقدةة المس (ب)
 أو وحدات توليد نقد أخرى متأثرة بالتسعير التحويلي الداخلي.

 
حتى لو كانت جميع المخرجات التي ينتجها أصل ما أو مجموعة من الأصول أو بعيها مستخدمة  .82

توسدطة فدي عمليدة إنتداج مدا علدى من قبل وحدات أخرى للمنشأة )المنتجات التي تكون فدي مرحلدة م
الأصدل أو هدذه المجموعدة مدن الأصدول تشدكل وحددة توليدد نقدد مسدتقلة فددي  هدذاسدبيل الميدال(، فدإن 

حال استطاعت المنشأة بيع المخرجات فدي سدوق نشدل، ويرجدع السدبب فدي ذلدك إلدى أن الأصدل أو 
ام عدن التددفقات النقديدة مجموعة الأصول يمكن أن تولد تددفقات نقديدة واردة تكدون مسدتقلة بشدكل عد
المعلومددات بندداءً  إسددتخدامالددواردة المتأتيددة مددن أصددول أخددرى أو مجموعددة أخددرى مددن الأصددول. لدددى 

على موازنات تقديرية/تقديرات مالية ترتبل بوحدة توليد نقدد كهدذه أو بدأي أصدل آخدر أو وحددة توليدد 
ه المعلومدات إذا لدم تعكدس أسدعار نقد أخرى متأثرة بتسعير تحويلي داخلي، تقدوم المنشدأة بتعدديل هدذ

التحويل الداخلية أفيل تقدير للإدارة بشأن الأسعار المستقبلية التي يمكن تحقيقها في معاملة علدى 
 أساس تجاري. 

 
تُحدد وحدات توليد النقد بصورة منتظمة من فترة إلى أخرى لنفس الأصل أو الأنواع من الأصول،  .83

 ما لم التغيير مبرراً. 
 

المنشأة أن أصلًا ما يعود لوحدة توليد نقد مختلفة عدن تلدك التدي تكدون فدي فتدرات سدابقة، إذا قررت  .84
أو أن أنددواع الأصددول التددي يددتم تجميعهددا لوحدددة توليددد النقددد الخاصددة بالأصددل قددد تغيددرت، فددإن الفقددرة 

قيمة أو  إنخفاضتشترط تقديم إفصاحات حول وحدة توليد النقد في حال تم الإعتراف بخسارة  120
 عكسها لوحدة توليد النقد. 

 
 النقد توليدوالمبلغ المسول لوحدة  ستردادالمبلغ القابل للإ

 

لوحدددة توليددد النقددد هددو أعلددى قيمددة عادلددة لوحدددة توليددد النقددد مطروحدداً منهددا  سددتردادالمبلددغ القابددل للإ .85
لوحددة  تردادسالخاصة بها، ومن أجل أغراض تحديد المبلغ القابل للإ ستخدامالإ وقيمةتكاليف البيع 

 إلى أصل ما على أنها إشارة إلى وحدة توليد النقد.  70-31توليد نقد، تُقرأ أية إشارة في الفقرات 
 

ــل  .86 ــد المبلــغ القاب ــى أســاس متســه مــ  طريقــة تحدي ــد النقــد عل ةُحــدد المبلــغ المســول لوحــدة تولي
 لوحدة توليد النقد. ستردادللإ
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 -لوحدة توليد النقد: المسجلالمبلغ  .87
مبلغاً مسجلًا فقل لتلك الأصول التي يمكن ربطها مباشرةً أو تخصيصها على أساس  يتيمن (أ)

معقول ومتسق بوحدة توليد النقد والتي ستولد تدفقات نقدية مستقبلية واردة مستخدمة في 
 الخاصة بوحدة توليد النقد؛ و ستخدامتحديد قيمة الإ

م يتعذر تحديد المبلغ القابل لا يشتمل على المبلغ المسجل لأي إلتزام معترف به ما ل (ب)
 لوحدة توليد النقد دون الن ر في هذا الإلتزام.  ستردادللإ

 
الخاصة  ستخدامويرجع ذلك إلى تحديد القيمة العادلة التي تخصم منها تكاليف البيع وقيمة الإ

وحدة توليد من  جزءً التدفقات النقدية المرتبطة بالأصول التي لا تعتبر  إستيناءبوحدة توليد النقد مع 
 (. 56و 41الفقرات  أن رالنقد والإلتزامات التي تم الإعتراف بها )

 
فمدن اليدروري أن تشدتمل وحددة توليدد  سدتردادحينما يتم تجميع الأصول من أجل تقييمدات قابليدة الإ .88

تجدداه السددائد ذي العلاقددة مددن التدددفقات لإالأصددول التددي تولددد أو التددي كانددت تولددد ا جميددعالنقددد علددى 
بالكامددل فددي الحددين الددذي  سددتردادة الددواردة، وبخددلاف ذلددك فقددد تبدددو وحدددة توليددد النقددد قابلددة للإالنقديد

مخطددل سددير تدزود شددجرة القددرارات التوضديحية القيمددة قدد وقعددت بالفعددل.  إنخفدداضتكدون فيدده خسدارة 
 من وحدات توليد النقد.  جزءً عمليات يوضح كي ية التعامل مع الأصول التي تعتبر 

 
 سدتردادلتحديدد المبلدغ القابدل للإ عتبداربعض الإلتزامات التدي تدم الإعتدراف بهدا بعدين الإ قد يلزم أخذ .89

لوحددة توليدد النقددد، وقدد يحدددث ذلدك إذا تطلددب التصدرف بوحددة توليددد النقدد مددن المشدتري أن ييددمن 
المقددر  الإلتزام، وفي هذه الحالة تكون القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع )أو التدفق النقددي

مددن التصددرف المطلددق( لوحدددة توليددد النقددد عبددارة عددن سددعر البيددع المقدددر لأصددول وحدددة توليددد النقددد 
والإلتزام معاً مطروحاً منها تكاليف التصرف. ولإجراء مقارنة هادفة بين المبلدغ المسدجل لوحددة توليدد 

م لددى تحديدد كدل مدن قيمدة الخداص بهدا، يُطدرح المبلدغ المسدجل للإلتدزا ستردادالنقد والمبلغ القابل للإ
فددي بعددض الحددالات، ورغددم  الخاصددة بوحدددة توليددد النقددد والمبلددغ المسددجل الخدداص بهددا.  سددتخدامالإ

مساهمة بعض الأصول في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للوحدة المولدة للنقد، إلا أنه لا يمكن 
كون تلك هدي حالدة الشدهرة. تشدرح تخصيصها للوحدة المولدة للنقد على أساس منطقي ومتسق. قد ت

 س كي ية التعامل مع هذه الأصول في اختبار الانخفاض للوحدة المولدة للنقد.90 –أ 90الفقرات 
 

 

لوحدة توليد النقد أحياناً بعد الن ر في  ستردادبالجانب العملي، يُحدد المبلغ القابل للإ تتعلقلأسباب  .90
ليد النقد )الذمم المدينة أو الأصول المالية الأخرى على من وحدة تو  جزءً الأصول التي لا تعتبر )أ( 

الإلتزامات التي تم الإعتدراف بهدا )الدذمم الدائندة والمعاشدات التقاعديدة وغيرهدا )ب( سبيل الميال( أو 
من المخصصات على سبيل الميال(، وفي ميل هذه الحالات يزداد المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد 

 ل لتلك الأصول ويقل من خلال المبلغ المسجل لتلك الإلتزامات(. من خلال المبلغ المسج
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 الشهرة
 تخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد

لأغراض اختبار الانخفاض، فإنه يتم تخصيص الشهرة التي تم الحصول عليها في عملية  أ. 90
خاصة بالمستملم، استملاك، بداةة من تاريخ الاستملاك، لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد ال

أو لموموعة الوحدات المولدة للنقد، التي من المتود  أن تستفيد من التآزر النات  عن 
الاندماج، بغض النظر عن تعيين الأصول أو الالتزامات الخاصة بالعملية المستملكة له ه 

غير الوحدات أو موموعات الوحدات. عندما يتم استملاك الشهرة في عملية استملاك في عملية 
مولدة للنقد ينت  عنها خفض في صافي التدفقات النقدةة الصادرة للمستملم، يتم اعتبار أن 
المستملم او الوحدة المولدة للنقد. باستثناء عندما ترتبف الشهرة بعلميات الاستملاك غير 

 المولدة للنقد، فإن  ل وحدة أو موموعة من الوحدات تخصص لها الشهرة ستكون  التالي:
 دنى مستوى داخل المنشأة يتم فيه رصد الشهرة لأغراض الإدارة الداخلية؛ وتمثل أ (أ)
من معيار المحاسبة الدولي  9لا تكون أكبر من القطاع  ما تم تعريفه من خلال الفقرة  (ب)

 إعداد التقارير حول القطاعات.، 18في القطاع العام 
 

ميل المنافع الاقتصادية المستقبلية ب. الشهرة المعترف بها في عملية استملاك هي عبارة عن أصل ي90
التي تنشأ عن الأصول الأخرى التي تم استملاكها من خلال عملية الاستملاك والتي لا يتم 
تعريفها بصورة فردية والاعتراف بها بصورة منفصلة. لا تولد الشهرة تدفقات نقدية، ولا تؤدي إلى 

صول الأخرى أو مجموعات خفض صافي التدفقات النقدية الصادرة بشكل مستقل عن الأ
الأصول، وعادة ما تساهم في التدفقات النقدية لوحدات متعددة من الوحدات المولدة للنقد. في 

للوحدات الفردية المولدة  تقديري بعض الأحيان لا يمكن تخصيص الشهرة على أساس غير 
حيان يتكون أدنى للنقد، ولكن فقل لمجموعات الوحدات المولدة للنقد. ونتيجة لذلك، في بعض الأ

مستوى داخل المنشأة الذي يتم فيه رصد الشهرة لأغراض الإدارة الداخلية من عدد من الوحدات 
المولدة للنقد المرتبطة بالشهرة، ولكن التي لا يمكن تخصيص الشهرة لها. تتم قراءة الإشارة في 

يتم تخصيص  ح إلى الوحدات المولدة للنقد التي 97 –أ 97س و 90 –د  90الفقرات من 
الشهرة لها باعتبارها إشارات أيياً إلى مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يتم تخصيص 
الشهرة لها. عندما يتم استملاك الشهرة في عملية استملاك لعملية غير مولدة للنقد ينت  عنها 

 90ي المراجع انخفاض في صافي التدفقات النقدية الصادرة للمستملك، فينبغي قراءة الإشارات ف
ح إلى الوحدة المولدة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها على  97 –أ 97س والفقرات  90 –د 

 أنها إشارات أيياً إلى المستملك.
 

أ إجراء اختبار الانخفاض للشهرة على مستوى 90ج. ينت  عن تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرة  90
عملياتها وهي العمليات التي ترتبل بها الشهرة بصورة يعكس الطريقة التي تدير بها المنشأة 

 طبيعية. وبالتالي، لا يكون تطوير أن مة إضافية لإعداد تقارير ضرورياً.
 

د. الوحدة المولدة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها لأغراض اختبار الانخفاض قد لا تتداخل مع  90
آثار ، 4المحاسبة الدولي في القطاع العام  المستوى الذي يتم تخصيص الشهرة له وفقاً لمعيار

على ، لأغراض قياس خسائر وأرباح العملة الأجنبية. فالتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي
 4سبيل الميال، إذا كان مطلوباً من المنشأة بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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خسائر وأرباح العملة الأجنبية، فإنه  أن تخصص الشهرة لمستويات متدنية نسبياً لأغراض قياس
أيياً ترصد  لا يكون مطلوباً منها أن تختبر الشهرة للانخفاض على نفس المستوى إلا إذا كانت

 الشهرة على ذلك المستوى لأغراض الإدارة الداخلية.
 

ه. إذا  ان التخصيص الأولي للشهرة المستملكة في عملية استملاك لا ةمكن أن ةكتمل دبل 90
اةة الفترة السنوية التي يدخل فيها الاستملاك حيز النفاذ، فإن ا ا التخصيص الأولي نه

 سيكتمل دبل نهاةة الفترة السنوية الأولى التي تبدأ بعد تاريخ الاستملاك.
 

 "في القطاع العام عمالعمليات اندماج الأ " 40و. وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 90
تحديد المحاسبة الأولية للاستملاك فقل مؤقتاً بنهاية الفترة التي يدخل فيها  إذا كان يمكن

 الاندماج حيز التنفيذ، فإن المستملك:
 حساب الإستملاء بإستخدام تلك القيمة المؤقتة؛ و (أ)
يعترف بأية تعديلات على هذه القيم المؤقتة كنتيجة لاستكمال المحاسبة المبدئية خلال  (ب)

  تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الاستملاك.فترة القياس، والتي لا
 

في ميل هذه ال روف، قد لا يكون من الممكن أيياً استكمال التخصيص الأولي للشهرة 
المعترف بها في الاستملاك قبل نهاية الفترة السنوية التي يدخل فيها الاندماج حيز التنفيذ. 

 أ.122لمعلومات المطلوبة في الفقرة وعندما تكون هذه هي الحالة، فإن المنشأة تفصح عن ا
 

إذا تم تخصيص الشهرة لوحدة مولدة للنقد وتصرفت المنشأة في عملية بداخل ا ه الوحدة، ز. 90
 فإن الشهرة المرتبطة به ه العلمية المتصرف بها تكون  التالي:

 تدخل في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد المكسب والخسارة عند التصرف، و (أ)
ياسها على أساس القيم النسبية للعملية المتصرف بها ونسبة الوحدة المولدة للنقد يتم ق (ب)

المحتفب بها، إلا إذا استطاعت المنشأة إثبات أن بعض الطرق الأخرى تعكس بشكل 
 أفضل الشهرة المرتبطة بالعملية المتصرف بها.

 
يقة تغير تكوين وحدة أو أكثر إذا أعادت المنشأة تنظيم  يكل إعداد التقارير الخاص بها بطر  ح. 90

من الوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها، فإنها تقوم بإعادة تخصيص الشهرة 
إلى ا ه الوحدات المتأثرة. يتم ا ا التخصيص باستخدام منه  للقيمة النسبية مشابه 

قد، إلا إذا للمنه  المستخدم عندما تتصرف المنشأة في عملية بداخل الوحدة المولدة للن
استطاعت المنشأة إثبات أن بعض الطرق الأخرى تعكس بصورة أفضل الشهرة المرتبطة 

 بالوحدات المعاد تنظيمها.
 

 التي تم تخصيص الشهرة لهااختبار الانخفاض للوحدات المولدة للنقد 
لم يتم ب، بالوحدة المولدة للنقد ولكن 90عندما ترتبف الشهرة،  ما تو وصفها في الفقرة  ط. 90

تخصيصها لتلم الوحدة، فإنه يتم اختبار الوحدة للانخفاض، عندما تكون اناك إشارة إلى 
احتمالية انخفاض الوحدة، من خلال مقارنة القيمة الدفترية للوحدة، باستثناء أا شهرة، 

 .91ومبلغها القابل للاسترداد. يتم الاعتراف بأا خسارة انخفاض وفقاً للفقرة 
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ط تشمل في قيمتها الدفترية أصل  90الوحدة المولدة للنقد التي تم وصفها في الفقرة  إذا كانت ي. 90

غير ملموس له عمر إنتاجي غير محدد أو ليس متاحاً بعد للاستخدام ويمكن اختبار ذلك 
أن يتم اختبار الوحدة  23الأصل للانخفاض فقل كجزء من الوحدة المولدة للنقد، تتطلب الفقرة 

 ض سنوياً.أيياً للانخفا
 

يتم اختبار الوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها للانخفاض سنوياً، عندما  ك.  90
أنه ةمكن أن ةحدث انخفاض للوحدة، من خلال المقارنة بين القيمة إلى تكون اناك إشارة 

مبلغ القابل الدفترية للوحدة، التي تشمل الشهرة، والمبلغ القابل للاسترداد للوحدة. إذا  ان ال
للاسترداد للوحدة يتواوز القيمة الدفترية للوحدة، يتم النظر إلى الوحدة وإلى الشهرة 
المخصصة لها على أنهما لم تنخفضا. وإذا  انت القيمة الدفترية للوحدة تتواوز المبلغ 

 .91القابل للاسترداد له ه الوحدة، تعترف المنشأة بخسارة الانخفاض وفقاً للفقرة 
 

 اختبارات الانخفاض توديت
دد ةورى اختبار الانخفاض السنوا للوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها في  ل. 90

أا ودت خلال الفترة السنوية، شريطة أن يتم الاختبار في نفس الودت من  ل سنة. دد يتم 
إذا تم  اختبار وحدات مختلفة مولدة للنقد للانخفاض في أودات مختلفة. وعلى أا حال،

استملاك جمي  الشهرة أو جزءً منها المخصصة للوحدة المولدة للنقد في عملية استملاك 
خلال الفترة السنوية الحالية، فيتم اختبار تلم الوحدة للانخفاض دبل نهاةة الفترة السنوية 

 الحالية.
 

لشهرة لها إذا تم اختبار الأصول التي تشكل الوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص ا م. 90
للانخفاض في نفس الودت ال ا يتم فيه اختبار الوحدة التي تشمل الشهرة، فإنه يتم اختبار 

إذا تم  تلم الأصول للانخفاض دبل اختبار الوحدة التي تشمل الشهرة. وعلى نفس المنوال،
اختبار الوحدات المولدة للنقد التي تشكل موموعة من الوحدات المولدة للنقد التي تم 

يص الشهرة لها للانخفاض في نفس الودت ال ا يتم فيه اختبار موموعة الوحدات التي تخص
تشمل الشهرة، فإنه يتم اختبار الوحدات الفردةة للانخفاض دبل موموعة الوحدات التي تشمل 

 الشهرة.
 

 في وقت اختبار الانخفاض للوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها، قد تكون هناك ن. 90
إشارة لانخفاض الأصل بداخل الوحدة التي تشمل الشهرة. في هذه ال روف، تختبر المنشأة 
الأصل للانخفاض أولًا، وتعترف بأي خسارة انخفاض لهذا الأصل قبل إجراء اختبار الانخفاض 
للوحدة المولدة للنقد التي تشمل الشهرة. وعلى نفس المنوال، قد تكون هناك إشارة للانخفاض 

ولدة للنقد في داخل مجموعة من الوحدات التي تشمل الشهرة. وفي هذه الحالات، تختبر لوحدة م
المنشأة الوحدة المولدة للنقد للانخفاض أولًا، وتعترف بأي خسارة للانخفاض لتلك الوحدة، قبل 

 اختبار الانخفاض لمجموعة الوحدات التي تم تخصيص الشهرة لها.
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خير التفصيلي ال ا تم في الفترة السابقة للمبلغ القابل للاسترداد س. دد يتم استخدام الحساب الأ 90
للوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها في اختبار الانخفاض لتلم الوحدة في 

 الفترة الحالية شريطة أن تتم تلبية جمي  المعايير التالية:
من  الحساب الأخير عدم تغيير الأصول والالتزامات التي تشكل الوحدة بشكل  بير  (أ)

 للمبلغ القابل للاسترداد؛
ينت  عن الحساب الأخير للمبلغ القابل للاسترداد مبلغ يتواوز القيمة الدفترية للوحدة  (ب)

 بهامش  بير؛ و
اعتماداً على تحليل الأحداث التي ودعت والظروف التي تغيرت من  الحساب الأخير  (ج)

مستبعدة لتحديد المبلغ الحالي القابل للمبلغ القابل للاسترداد، تكون اناك احتمالية 
 للاسترداد بأدل من القيمة الدفترية الحالية للوحدة.

 خسارة إنخفاض القيمة لوحدة توليد النقد
يتم الاعتراف بخسارة الانخفاض للوحدة المولدة للنقد )أصغر موموعة من الوحدات المولـدة للنقـد  .91

لحالة،  ان المبلغ القابل للاسترداد للوحدة )أو التي تم تخصيص الشهرة لها( إذا، وفقف في ا ه ا
موموعة الوحدات( أدل من القيمة الدفترية للوحدة )أو موموعة الوحدات(. يتم تخصـيص خسـارة 
ــدة للنقــد )أو موموعــة الوحــدات( وفقــاً  الانخفــاض لتقليــل القيمــة الدفتريــة لأصــول الوحــدة المول

 للترتيب التالي:
رية لأةة شهرة تم تخصيصها للوحدة المولدة للنقد )أو موموعة أولًا، لتقليل القيمة الدفت (أ)

 الوحدات(؛ و
ثم، بالنسبة للأصول الأخرى للوحدة )أو موموعة الوحدات( وعلى أساس تناسبي،  (ب)

 اعتماداً على القيمة الدفترية لكل أصل من الأصول في الوحدة.
 
 

شـأة المبلـغ المسـول للأصـل ، تخفـض المن91القيمـة وفقـاً للفقـرة  إنخفـاضلدى تخميض خسـارة  .92
 -دون أعلى قيمة لما يلي:

 قيمته العادلة مطروحاً منها تكلفة البي  )إذا  انت دابلة للتحديد(؛  (أ)

 الخاصة به )إذا  انت دابلة للتحديد(؛ و ستخدامقيمة الإ (ب)

 صفر.  (ج)
 

القيمة وال ا  ان خلافاً ل لم سيخصص للأصل، ةخصص على  إنخفاضةخصص مبلغ خسارة 
  ) موموعة الوحدات(. رى المولدة للنقد الخاصة بالوحدةسب للأصول الأخأساس الن
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أصل غيـر مولـد للنقـد فـي وحـدة مولـدة للنقـد، تخصـص نسـبة مـن المبلـغ المسـول  ةساامحينما  .93
ل لم الأصل غير المولد للنقد للمبلغ المسول الخاص بوحدة توليـد النقـد دبـل تقـدير المبلـغ القابـل 

 إنخفـاضيد النقد. ةعكس المبلغ المسول للأصل غير المولد للنقد أةة خسائر لوحدة تول ستردادللإ
قيمة في تـاريخ إعـداد التقريـر والتـي تـم تحديـداا بموجـب متطلبـات معيـار المحاسـبة الـدولي فـي 

 (. 21القطاع العام )
 

    -(:78الفقرة  أن رلأصل فردي ) ستردادإذا تعذر تحديد المبلغ القابل للإ .94
القيمة عن الأصل إذا كان المبلغ المسجل الخاص به أكبر  إنخفاضف بخسارة يتم الإعترا (أ)

ونتائ  إجراءات التخصيص  ستخداممن أعلى مقدار للقيمة العادلة له مطروحاً منها تكلفة الإ
 ؛ و93-91المبنية في الفقرات 

ولدة قيمة عن الأصل إذا لم تنخفض قيمة الوحدة الم إنخفاضلا يتم الإعتراف بأية خسارة  (ب)
للنقد ذات العلاقة، كما ينطبق ذلك أيياً حتى لو كانت القيمة العادلة لأصل التي تطرح 

 منها تكلفة البيع أقل من المبلغ المسجل له. 
 

فددي بعددض الحددالات، تسدداهم الأصددول غيددر المولدددة للنقددد فددي الوحدددات المولدددة للنقددد، ويتطلددب هددذا  .95
قيمة على أصل غير مولد للنقد،  إنخفاضختبار لإعة المعيار، حييما تحتوي وحدة مولدة للنقد خاض
القيمدة بموجدب معيدار المحاسدبة الددولي فدي  إنخفداضاختبار الأصل غير المولدد للنقدد فيمدا يتعلدق ب

(. يدتم تيددمين نسددبة مدن المبلددغ المسددجل لأصدل غيددر المولددد للنقدد، بعددد اختبددار 21القطداع العددام )
ة توليدددد النقددد، وتعكدددس النسدددبة الحددد الدددذي تسددداهم فيددده القيمدددة، فدددي المبلددغ المسدددجل لوحدددد إنخفدداض

إمكانيات الخدمة الخاصة بالأصل غير المولد للنقد فدي الوحددة المولددة للنقدد. وعليده يدتم تخصديص 
قيمة للوحدة المولدة للنقد علدى أسداس النسدب لجميدع الأصدول المولددة للنقدد فدي  إنخفاضأية خسارة 

. ولا يتعدرض الأصدل غيدر المولدد للنقدد 92لحددود الدواردة فدي الفقدرة الوحدة المولدة للنقد مع مراعداة ا
القيمدة تتخطددى تلدك التددي تدم تحديدددها وفقداً معيددار المحاسدبة الدددولي فددي  إنخفدداضلمزيدد مددن خسدارة 
 (.21القطاع العام )

 

 [ تم إلغائها ] .96
 

لخســـارة  ، يـــتم الإعتـــراف بـــالإلتزام عـــن أا مبلـــغ  متبـــه  93-91متطلبـــات الفقـــرات  تطبيـــهبعـــد  .97
 قيمة لوحدة مولدة للنقد فقف إذا  ان اناك معيار آخر يتطلب ذلم.  إنخفاض

 

 اختبار الانخفاض للوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها والحصص غير المسيطرة
، يقيس المستملك الشهرة ويعترف بها كما هي 40أ. وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  97

 ي تاريخ الاستملاك باعتبارها زيادة في الفقرة )أ(عن الفقرة )ب( فيما يلي:ف
 تجميع ما يلي:  (أ)
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، والذي 40المقابل المنقول الذي تم قياسه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  (1)
 يتطلب بشكل عام القيمة العادلة في تاريخ الاستملاك؛

المستملكة الذي يتم قياسه وفقاً لمعيار مبلغ أية حصص غير مسيطرة في العملية  (2)
 ؛ و40المحاسبة الدولي في القطاع العام 

في الاستملاك الذي يتم على مراحل، القيمة العادلة في تاريخ الاستملاك لحصة حقوق  (3)
 الملكية التي كان يحتف  بها المستملك مسبقاً في عملية الاستملاك.

لقابلة للتحديد التي تم استملاكها صافي المبالغ في تاريخ الاستملاك لأصول ا (4)
 .40والالتزامات المفترض أنه تم قياسها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 

 تخصيص الشهرة
أ من هذا المعيار أن يتم تخصيص الشهرة المستملكة في عملية الاستملاك  90تقتيي الفقرة  ب.  97

اصة بالمستملك، أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد، لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد الخ
النات  عن الاندماج، بغض الن ر عما إذا كان قد تم  التآزرالتي من المتوقع أن تستفيد من 

تعيين أصول أو التزامات أخرى خاصة بالعملية المستملكة إلى هذه الوحدات، أو مجموعة 
آزر التي تنت  عن الاستملاك إلى الوحدات. ومن الممكن أن يتم تخصيص بعض أوجه الت

 الوحدة المولدة للنقد التي ليس للحصص غير المسيطرة حصة فيها.
 

 اختبار الانخفاض
يتطلب اختبار الانخفاض مقارنة المبلغ القابل للاسترداد للوحدة المولدة للنقد بالقيمة الدفترية  ج.  97

 للوحدة المولدة للنقد.
 

س الحصص غير المسيطرة على اعتبار أنها حصصها التناسبية في إذا قامت المنشأة بقيا د.  97
صافي الأصول القابلة للتحديد لمنشأة مسيطر عليها في تاريخ الاستملاك، وليس بالقيمة 
العادلة، فإنه يتم تيمين الشهرة التي يمكن نسبها إلى الحصص غير المسيطرة في المبلغ 

مرتبطة بها ولكن لا يتم الاعتراف بها في البيانات القابل للاسترداد للوحدة المولدة للنقد ال
المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة. ونتيجة لذلك، تجمع المنشأة القيمة الدفترية للشهرة التي تم 
تخصيصها للوحدة لتشمل الشهرة التي يمكن نسبها للحصة غير المسيطرة. تتم مقارنة هذه 

لغ القابل للاسترداد للوحدة لتحديد إذا كان قد حدث القيمة الدفترية المعدلة فيما بعد بالمب
 انخفاض للوحدة المولدة للنقد.

 

 تخصيص خسارة الانخفاض
أن يتم أولًا تخصيص أية خسارة انخفاض محددة لتقليل القيمة الدفترية  91تتطلب الفقرة  ه.  97

القيمة  للشهرة المخصصة للوحدة ومن ثم الأصول الأخرى للوحدة على أساس تناسبي مع
 الدفترية لكل أصل من الأصول في الوحدة.
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إذا كانت المنشأة المسيطرة، أو جزء من المنشأة المسيطرة، التي لها حصة غير مسيطرة هي  و.  97
نفسها الوحدة المولدة للنقد، يتم تخصيص خسارة الانخفاض بين المنشأة المسيطرة والمنشأة 

 ناءً عليه تخصيص الفائض أو العجز.غير المسيطرة على نفس الأساس الذي تم ب
 

إذا كانت المنشأة المسيطرة، أو جزء من المنشأة المسيطرة، التي لها حصة غير مسيطرة هي  ز.  97
جزء من وحدة أكبر مولدة للنقد، فإنه يتم تخصيص خسائر الانخفاض الخاصة بالشهرة لأجزاء 

اء التي ليس لها ميل هذه الوحدة المولدة للنقد التي لها حصص غير مسيطرة والأجز 
 الحصص. يتم تخصيص خسائر الانخفاض لأجزاء الوحدة المولدة للنقد على أساس:

المدى الذي ترتبل فيه الخسارة بالشهرة في الوحدة المولدة للنقد، والقيم الدفترية النسبية  (أ)
 لشهرة الأجزاء قبل الانخفاض؛ و

ديد في الوحدة المولدة للنقد، وبالقيم المدى الذي يرتبل فيه الانخفاض بأصول قابلة للتح (ب)
الدفترية النسبية لصافي الأصول القابلة للتحديد لأجزاء قبل الانخفاض. يتم تخصيص 
تلك الانخفاضات لأصول أجزاء كل وحدة بشكل متناسب مع المبلغ الدفتري لكل أصل 
في الجزء. في هذه الأجزاء التي لها حصص غير مسيطرة، يتم تخصيص خسارة 

نخفاض بين المنشأة المسيطرة والحصة غير المسيطرة على نفس الأساس الذي تم الا
 عليه تخصيص الفائض أو العجز.

 

إذا ارتبطت خسارة الانخفاض التي يمكن أن تعزى لحصة غير مسيطرة بالشهرة التي لا يتم  ح.  97
د(، لا يتم  97ة الاعتراف بها في البيانات المالية الموحدة للمنشأة المسيطرة )ان ر الفقر 

الاعتراف بالخسارة كخسارة انخفاض للشهرة. وفي هذه الحالات، يتم فقل الاعتراف بخسارة 
 الانخفاض المرتبطة بالشهرة التي تم تخصيصها للمنشأة المسيطرة كخسارة انخفاض للشهرة.

 

 القيمة إنخفاضعكس خسارة 
ة المعتدرف بهدا لأصدل أو القيمد إنخفاضمتطلبات عكس خسارة  105-99أوضحت الفقرات    .98

الوحدة المولدة للنقد في فترات سابقة، وتستخدم هذه المتطلبات مصطلح "أصل" إلا أنه ينطبق 
بشكل مماثدل علدى الأصدل الفدردي أو وحددة توليدد النقدد. المتطلبدات الإضدافية لأصدل الفدردي 

الإضدافة إلدى ، ب111و 110ليد النقد في الفقرتين ولوحدة تو  109-106موضحة في الفقرات 
 ب من الشهرة.111أ و111الفقرات 

 
ــى أن خســارة  المنشــأةتقــيم   .99 ــاريخ إعــداد تقــارير مــا إذا  ــان انــاك أا مؤشــر عل فــي  ــل ت

من الممكن أنها ما لم تعـد  خلاف الشهرة قيمة معترف بها في فترات سابقة لأصل إنخفاض
 سـتردادالمبلـغ القابـل للإ موجودة أو أنها انخفضت، وإذا وجد أا مؤشر  ه ا، تقدر المنشأة

 ل لم الأصل. 
 

القيمـة المعتـرف بهـا فــي  إنخفـاضلـدى تقيـيم مـا إذا  ـان انـاك أا مؤشـر علــى أن خسـارة   .100
مـن الممكـن أنهـا مـا لـم تعـد موجـودة أو أنهـا انخفضـت،  الشـهرة خـلاف فترات سابقة لأصل

 على أدل تقدير. عتبارلية بعين الإتأخ  المنشأة المؤشرات التا
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 مصادر الخارجية للمعلوماتال
 

 رتفاعاً  بيراً خلال الفترة؛ إرتفاع القيمة السوقية للأصل إ (أ)
حدوث تغيرات اامة ذات أثر موات  على المنشأة أثناء الفترة، أو ستحدث في المستقبل  (ب)

دتصادةة أو القانونية التي تعمل فيها المنشأة لإالقريب في البيئة التقنية أو السوقية أو ا
 سوق ال ا ةخصص له الأصل؛ وأو في ال

خلال  ستثماراتسعر الفائدة السودي أو الأسعار السوقية الأخرى للعائد على الإ إنخفاض (ج)
ات على سعر الخصم المستخدم في حساب قيمة نخفااالفترة، ويرج  أن تؤثر ا ه الإ 

 زيادةً  بيرة؛ و ستردادالأصل وأن تزيد مبلغ الأصل القابل للإ إستخدام
 

 لداخلية للمعلومات                                    المصادر ا
حدوث تغيرات اامة ذات أثر موات  على المنشأة أثناء الفترة، أو تود  حدوثها في  (د)

المستقبل القريب إلى الحد ال ا أو بالطريقة التي ةستخدم فيها الأصل أو يتود  أن يتم 
يتم تكبداا أثناء الفترة لتعزيز أو  ه بها، وتشمل ا ه التغيرات التكاليف التيإستخدام

 تحسين أداء الأصل أو إعادة  يكلة العملية التي ينتمي لها الأصل؛ و
درار باستئناف إنشاء الأصل ال ا تم ودفه سابقا دبل إستكماله أو دبل أن ةصب  جااز  )د أ(

 للإستخدام؛ و
صل الادتصادا أفضل من المتود  توفر أدلة من تقارير معدة داخلياً تشير إلى أن أداء الأ )اـ(  

 أو سيصب    لم. 
 

بشدكل أساسدي  100القيمدة فدي الفقدرة  إنخفداضالمحتمل فدي خسدارة  نخفاضتعكس مؤشرات الإ .101
 . 25القيمة المحتملة في الفقرة  إنخفاضمؤشرات خسارة 

 

مدن  خدلاف الشدهرة قيمدة معتدرف بهدا لأصدل إنخفداضإذا كان هناك أي مؤشدر علدى أن خسدارة  .102
ضددرورة مراجعددة )أ( ن أنهددا مددا لددم تعددد موجددودة أو أنهددا انخفيددت، فقددد يشددير ذلددك إلددى الممكدد

القيمدة المتبقيدة وتعدديلها )ج( )الإطفاء( أو  ستهلاكطريقة الإ)ب( العمر الإنتاجي المتبقي أو 
 القيمة لأصل.     إنخفاضوفقاً للمعيار الذي ينطبق على الأصل حتى وإن لم تُعكس خسارة 

 

القيمة المعترف بها في فترات سابقة للأصل فقف فـي حـال  ـان انـاك  إنخفاضة تُعكس خسار  .103
نظـراً لأن آخـر خسـارة  سـتردادتغير في التقديرات المسـتخدمة لتحديـد مبلـغ الأصـل القابـل للإ

، قيمة دد تم الإعتراف بها، وإذا  ان الحال   لم، تتم زيادة المبلغ المسول للأصـل إنخفاض
، وتكـون اـ ه الزيـادة سـتردادإلى المبلغ القابـل للإ ( 106في الفقرة  )بإستثناء ما تم وصفه

 القيمة.  إنخفاضعكساً لخسارة 
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 ستخدامالقيمة زيادة في إمكانيات الخدمة المقدرة لأصل إما من الإ إنخفاضيميل عكس خسارة  .104
ك قيمدددة لدددذل إنخفدداضمدددن تددداريخ آخددر مدددرة اعترفدددت فيهددا المنشدددأة بخسدددارة  وذلددكأو مددن البيدددع 

الأصل، ويطلب من المنشأة أن تحدد التغير في التقدديرات التدي تتسدبب بالزيدادة فدي إمكانيدات 
 -الخدمة المقدرة، أما الأميلة على التغيرات في التقديرات فتشمل:

 سترداد)أي ما إذا المبلغ القابل للإ ستردادالتغير في الأساس الخاص بالمبلغ القابل للإ (أ)
 (؛ أو ستخدامالتي تطرح منها تكاليف البيع أو قيمة الإ مبنياً على القيمة العادلة

التغير في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة أو في سعر الخصم، إذا  (ب)
 مبنياً على القيمة العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ أو ستردادكان المبلغ القابل للإ

تي تطرح منها تكلفة البيع، إذا كان المبلغ تغير في تقدير عناصر القيمة العادلة ال (ج)
 . ستخداممبنياً على قيمة الإ ستردادالقابل للإ

 
الأصل أكبر مدن المبلدغ المسدجل لأصدل بكدل فقدل لأن القيمدة  إستخداميمكن أن تصبح قيمة  .105

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الدواردة تدزداد كلمدا دندا موعددها، ومدن جاندب آخدر لدم تشدهد 
القيمة لمجرد مرور الوقت  إنخفاضكانيات خدمة الأصل أية زيادة، ولذلك لا تُعكس خسارة إم

أعلدى مدن المبلدغ  سترداد)يسمى أحياناً عكس الخصم( حتى وإن أصبح مبلغ الأصل القابل للإ
 المسجل له.

 

 قيمة لأصل فردا ال إنخفاضعكس خسارة 
منسـوب إلـى عكـس خســارة  ف الشــهرةبخـلا ينبغـي ألا يزيـد المبلـغ المســول الـ ا زاد لأصـل .106

أو الإطفـاء(  سـتهلاكقيمة عن المبلغ المسول ال ا  ان سـيتم تحديـده )صـافي الإ إنخفاض
 القيمة لم يتم الإعتراف عن الأصل في السنوات السابقة.  إنخفاضلو أن خسارة 

 
علددى المبلددغ المسددجل الددذي كددان سدديتم  بخددلاف الشددهرة أي زيددادة فددي المبلددغ المسددجل لأصددل .107

القيمدة لدم يدتم الإعتدراف بهدا عدن  إنخفداض( لو أن خسارة ستهلاكتحديده )صافي الإطفاء والإ
الأصل تعتبر إعادة تقييم. وللمحاسبة على إعادة التقييم المذكورة، تطبق المنشأة المعيار الذي 

 يسري على الأصل. 
 

ئض أو خســارة الانخفــاض لأصــل بخــلاف الشــهرة علــى الفــور فــي الفــا بعكــستــم الاعتــراف  .108
العوز، إلا إذا تم تسويل الأصل بمبلغ معـاد تقييمـه وفقـاً لمعيـار آخـر )علـى سـبيل المثـال، 

(. تــتم 31، و17نمــوذج إعــادة التقيــيم فــي معيــارا المحاســبة الــدوليين فــي القطــاع العــام 
 معالوة أا عكس لخسارة الانخفاض للأصل المعاد تقييمه باعتباراا زيادة إعادة تقييم وفقـاً 

 المعيار الآخر.ل لم 
 

يتم الاعتراف بعكس خسارة الانخفاض لأصل المعاد تقييمه مباشرة في احتياطي إعادة التقييم  أ. 108
وتتم زيادة فائض إعادة التقييم لهذه الفئة من الأصول. ويتم على أي حال، الاعتراف بعكس 

سبقاً بخسارة خسارة الانخفاض في الفائض أو العجز إلى الحد الذي تم فيه الاعتراف م
 الانخفاض على نفس الفئة من الأصول المعاد تقييمها في الفائض أو العجز.
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)الإطفاء( للأصل في  ستهلاكالقيمة تعدل مصاريف الإ إنخفاضبعكس خسارة  الإعترافبعد  .109
فترات مستقبلية لتخصـيص مبلـغ الأصـل المسـول الـ ا تمـت مراجعتـه، وتطـرح منـه القيمـة 

 على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي. المتبقية )إن وجدت(، 
 

 القيمة لوحدة توليد النقد  إنخفاضعكس خسارة 
قيمـة الخاصــة بوحـدة توليـد النقــد، ةُخصـص لأصـول الوحــدة  إنخفـاضعكـس لخســارة  يـوزع .110

علــى أســاس النســب مــ  المبــالغ المســولة لتلــم الأصــول. بإســتثناء الشــهرة المولــدة للنقــد 
القيمة  إنخفاضادات في المبالغ المسولة على أنها عمليات عكس لخسائر وتعامل ا ه الزي

. لا ةخصــص أا جــزء مــن مبلــغ 108بهــا بموجــب الفقــرة  الإعتــرافللأصــول الفردةــة ويــتم 
 العكس الم  ور لأصل غير مولد للنقد ةساام في إمكانيات الخدمة لوحدة توليد نقد. 

 

، لا تـتم 110توليـد النقـد وفقـاً للفقـرة قيمـة لوحـدة  إنخفـاضعكـس لخسـارة  تخصـيصلـدى  .111
  -زيادة المبلغ الأصل المسول على أو دون ما يلي:

 )إذا  ان دابلًا للتحديد(؛ و ستردادمبلغه القابل للإ (أ)
( لو لم يتم ستهلاكالمبلغ المسول ال ا  ان سيتم تحديده )صافي الإطفاء والإ (ب)

 ابقة.القيمة للأصل في الفترات الس إنخفاضالإعتراف بخسارة 
 

يتم تخصيص مبلغ عكس خسارة إنخفاض القيمة وال ا خلافاً ل لم سيتم تخصيصها 
 بإستثناء الشهرة. اسبي م  الأصول الأخرى في الوحدةللأصل بشكل تن

 

 عكس خسارة انخفاض الشهرة
 لا يتم عكس خسارة الانخفاض المعترف بها للشهرة في فترة لاحقة.  أ. 111

 

الاعتراف بالشهرة المبنية داخلياً. ومن  31سبة الدولي في القطاع العام يمنع معيار المحا ب. 111
المحتمل أن تؤدي أية زيادة في مبلغ الشهرة القابل للاسترداد في الفترات التي تلي الاعتراف 
بخسارة الانخفاض لتلك لشهرة إلى زيادة الشهرة المبنية داخلياً، وليس عكس خسارة الانخفاض 

 بها في الشهرة المستملكة. التي تم الاعتراف
 

 إعادة تحديد الأصول
تحدث عملية إعادة تحديد أصل مـن أصـل مولـد للنقـد إلـى أصـل غيـر مولـد للنقـد أو مـن أصـل  .112

غير مولد للنقد إلى أصل مولد للنقد فقف عندما فقف حينما تتوافر أدلة وااـحة تفيـد أن عمليـة 
قيمـة  إنخفـاضإعادة التحديد مناسبة، ولا تؤدا إعادة التحديد بحد ذاتها بالضرورة إلى اختبار 

قيمة. عنـد تـاريخ إعـداد التقـارير الـ ا ةعقـب إعـادة التحديـد، علـى  إنخفاضس لخسارة أو عك
 . 25على أدل تقدير المؤشرات الواردة في الفقرة  عتبارالمنشأة أن تض  بعين الإ
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هندداك أحددوال تقددرر فيهددا منشددآت القطدداع العددام أندده مددن المناسددب إعددادة تحديددد الأصددل المولددد للنقددد  .113
د، فعلددى سددبيل الميددال، أنشددأت منشددأة بالدرجددة الأولددى لمعالجددة الفيددلات كأصددل غيددر مولددد للنقدد

الصددناعية الناتجددة مددن منشددأة صددناعية بأسددعار تجاريددة وقددد اسددتخدمت الطاقددة الفائيددة لمعالجددة 
عددن إسددكان حكددومي لددذوي الدددخل المحدددود دون تقاضددي رسددوم علددى ذلددك، ثددم  الصددادرةالفيددلات 

المسددتقبل سدديتم تطددوير الموقددع لأغددراض المسدداكن الحكوميددة  أقفلددت المنشددأة الصددناعية مددؤخراً وفددي
لذوي الدخل المحدود، وعلى ضوء إقفال المنشأة الصناعية قررت منشأة القطاع العام إعدادة تحديدد 

 منشأة معالجة الفيلات كأصل مولد للنقد. 
 

 الإفصاح
الأصــول غيــر عــن المعــايير التــي واــعتها لتمييــز الأصــول المولــدة للنقــد عــن  المنشــأةتفصــ   .114

 المولدة للنقد.     
 

 -عما يلي لكل فئة من الأصول: المنشأةتفص   .115
القيمة المعترف به في حالة الزيادة أو العوز خلال الفترة وبند  إنخفاضمبلغ خسائر  (أ)

القيمة  إنخفاض)بنود( السطر الخاصة ببيان الأداء المالي ال ا أدرجت فيه خسائر 
 الم  ورة. 

القيمة المعترف بها في حالة الزيادة أو العوز خلال  إنخفاضئر مبلغ عمليات عكس خسا (ب)
 إنخفاضالفترة وبند )بنود( السطر الخاصة ببيان الأداء المالي التي تم عكس خسائر 

 القيمة فيه.
يتم الاعتراف مباشرة بمبالغ خسائر الانخفاض على الأصول المعاد تقييمها في فائض  (ج)

 إعادة التقييم خلال الفترة؛ و
الاعتراف مباشرة بمبالغ عكس خسائر الانخفاض على الأصول المعاد تقييمها في  يتم (د)

 فائض إعادة التقييم خلال الفترة.
 

بالأصل يكمن في توليد  حتفا قد لا يتيح في بعض الحالات ما إذا كان الهدف الأساسي من الإ .116
المعيددار أم معيددار عائددد تجدداري، حيددو أن هددذا القددرار يلددزم لتحديددد مددا إذا كددان يجددب تطبيددق هددذا 

الإفصداح عدن المعدايير المسدتخدمة  114(. تتطلدب الفقدرة 21المحاسبة الددولي فدي القطداع العدام )
 لتمييز الأصول المولدة للنقد عن الأصول غير المولدة للنقد. 

 

فئة الأصول عبارة عن تجميع لأصول ذات طبيعة أو وظيفة متشابهة في عمليات منشأة ما ت هر  .117
 لغرض الإفصاح في البيانات المالية.  في بند مستقل

 
مددع معلومدات أخدرى تددم الإفصداح عنهددا لفئدة مددن  115يمكدن تقدديم المعلومددات المطلوبدة فددي الفقدرة  .118

الأصدددول، فقدددد تكدددون هدددذه المعلومدددات علدددى سدددبيل الميدددال مشدددمولة فدددي مطابقدددة المبلدددغ المسدددجل 
لما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي في  للممتلكات والمصانع والمعدات في بداية الفترة ونهايتها وفقاً 

 (. 17القطاع العام )
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التي تعد تقارير بمعلومـات دطاعيـة بموجـب معيـار المحاسـبة الـدولي فـي القطـاع العـام  المنشأة .119
، تفص  عما يلي لكـل دطـاع تـم إعـداد تقـارير حولـه بنـاءً إعداد التقارير حول القطاعات" "، 18

 -صة بالمنشأة:على صيغة إعداد التقارير الخا
 القيمة المعترف به في حالة الزيادة أو العوز خلال الفترة؛ و إنخفاضمبلغ خسائر  (أ)
القيمة المعترف بها في حالة الزيادة أو العوز خلال  إنخفاضمبلغ عمليات عكس خسائر  (ب)

 الفترة. 
 

فتـرة قيمة  بيرة معترف بها أو تـم عكسـها خـلال ال إنخفاضعما يلي لكل خسارة  المنشأةتفص   .120
 -أو وحدة توليد النقد: )بما في ذلم الشهرة( مولد للنقدللأصل ال

 القيمة أو عكسها؛  إنخفاضالأحداث والأحوال التي أدت إلى الإعتراف بخسائر  (أ)
 ؛القيمة المعترف به أو ال ا تم عكسه إنخفاضمبلغ خسارة  (ب)
  -بالنسبة للأصول المولدة للنقد: (ج)

 طبيعة الأصل؛ و (1)
د تقارير حوله وال ا ينتمي له الأصل، بناءً على صيغة إعداد القطاع ال ا تم إعدا (2)

التقارير الخاصة بالمنشأة إذا أعدت المنشأة تقرير معلومات دطاعية وفقاً لمعيار 
 (.18المحاسبة الدولي في القطاع العام )

 -بالنسبة لوحدة توليد النقد: (د)
و عملية توارية أو وصف لوحدة توليد النقد )مثل ما إذا  انت خف إنتاج أو مصن  أ (1)

 منطقة جغرافية، أو دطاع تم إعداد تقرير حوله(؛ 
قيمة معترف به أو تم عكسه بواسطة فئة من الأصول، وإذا  إنخفاضمبلغ خسارة  (2)

أعدت المنشأة تقارير حول معومات دطاعية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في 
عداد بناءً على صيغة إ (، من خلال دطاع تم إعداد تقارير حوله18القطاع العام )

 التقارير الخاصة بالمنشأة؛ و
تومي  أصول لتحديد تغير وحدة توليد النقد من  آخر تقدير لمبلغ  وحدة توليد النقد  (3)

)إن وجد(، ووصف لكل من الطريقة الحالية والسابقة لتومي   ستردادالقابل للإ
 الأصول، وأسباب تغيير طريقة تحديد وحدة توليد النقد.

 

بقيمته العادلة مطروحاً منها  )وحدة توليد النقد( ستردادما إذا  ان مبلغ الأصل القابل للإ )اـ( 
 الخاصة به؛  ستخدامتكلفة البي  أو قيمة الإ

الأساس المستخدم في تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البي  )مثل ما إذا حُددت  (و)
عبارة  ستردادذا  ان المبلغ القابل للإالقيمة العادلة من خلال الرجوع إلى سوق نشف( إ

   ؛ وعن القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البي 
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سعر )أسعار( الخصم المستخدم في التقدير الحالي والتقدير السابه )إن وجد( لقيمة  (ز)
 .ستخدامعبارة عن قيمة الإ ستردادإذا  ان المبلغ القابل للإ ستخدامالإ

 

القيمـة الإجماليـة وإجمـالي عمليـات  إنخفـاضلتالية عـن خسـائر تفص  المنشأة عن المعلومات ا .121
القيمـة المعتـرف بهـا خـلال الفتـرة التـي لـم يـتم الإفصـاح عـن معلومــات  إنخفـاضعكـس خسـائر 

 .120حولها وفقاً للفقرة 
القيمة وفئات الأصول الرئيسة المتأثرة  إنخفاضفئات الأصول الرئيسة المتأثرة بخسائر  (أ)

 القيمة؛ و إنخفاضبعمليات عكس خسائر 
القيمة وعمليات عكس  إنخفاضالأحداث والأحوال الرئيسة التي أدت إلى الإعتراف بخسائر  (ب)

 القيمة الم  ورة.  إنخفاضخسائر 
 

 سددتردادات المسدتخدمة فدي تحديددد مبلدغ الأصددول القابدل للإفتراضددتُنصدح المنشدأة بالإفصدداح عدن الإ .122
شدأة عدن المعلومدات المتعلقدة بالتقدديرات المسدتخدمة تتطلب مدن المن 123خلال الفترة، ولكن الفقرة 

صدل غيدر ملمدوس ذو الأ تكدون الشدهرة أوحينمدا  سدتردادفي قياس مبلغ وحددة توليدد النقدد القابدل للإ
 عمر إنتاجي غير محدد مشمولًا في المبلغ المسجل لتلك الوحدة. 

 

ة من الشهرة المستملكة في عملية ه، إذا لم يتم خلال الفترة تخصيص أية نسب 90وفقاً للفقرة  أ. 122
الاستملاك للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات( حتى حلول نهاية فترة إعداد التقارير، فإنه 
يتم الإفصاح عن مبالغ الشهرة غير المخصصة مع الإفصاح عن أسباب عدم تخصيص تلك 

 المبالغ.
 
 
 

قابلة للاسترداد للوحدات المولدة للنقد التي الإفصاح عن التقديرات المستخدمة لقياس المبالغ ال
 تشمل أصولًا غير ملموسة لها أعمار إنتاجية غير محددة.

)و( لكـل وحـدة مـن الوحـدات -المنشأة عن المعلومات المطلوبة من خـلال النقـاط مـن )أ( تفص  .123
ول غيـر المولدة للنقد )أو موموعة الوحدات( التي تكـون فيهـا المبـالغ الدفتريـة للشـهرة أو الأصـ

الملموسة التي لها أعماراً إنتاجية غير محددة والمخصصة لتلـم الوحـدة )أو موموعـة الوحـدات( 
كبيرة بشكل واا  مقارنة بإجمـالي المبـالغ الدفتريـة للمنشـأة الخاصـة بالشـهرة أو الأصـول غيـر 

 الملموسة التي لها أعماراً إنتاجية غير محددة:
 ى الوحدة )موموعة الوحدات(؛المبالغ الدفترية للشهرة المخصصة إل (أ)
المبلغ الدفترا للأصول غير الملموسة التي لها أعماراً إنتاجية غير محددة المخصصة  (ب)

 له ه الوحدة )أو موموعة الوحدات(؛
الأساس ال ا تم بناءً عليه تحديد المبلغ القابل للاسترداد للوحدة )أو موموعة  (ج)

 عادلة مطروحاً منها تكاليف البي (؛الوحدات( )بمعنى، قيمة الاستخدام أو القيمة ال
 إذا اعتمد المبلغ القابل للاسترداد للوحدة )أو موموعة الوحدات( على قيمة الاستخدام: (د)
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أساسي اعتمدت عليه الإدارة في تودعات التدفه النقدا الخاص  إفتراضوصف لكل  (1)
ت افتراابها عن الفترة التي تغطيها معظم الموازنات التقديرية/التودعات. الإ

)موموع  ستردادات التي ةكون مبلغ الوحدة القابل للإفترااالأساسية اي تلم الإ
 حساساً بالنسبة لها إلى أبعد حد؛  الوحدات(

أساسي سواء  إفتراضوصف لأسلوب الإدارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة لكل  (2)
 انت متسقة كانت ا ه القيمة )القيم( تعكس توربة سابقة أو، إذا  ان ذلم مناسباً، 

م  مصادر المعلومات الخارجية و، إذا لم ةكن الحال   لم،  يمية وسبب اختلافها 
 عن التوربة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية؛ 

 الفترة التي واعت الإدارة لها تودعات تدفقات نقدةة دائمة على موازنات تقديرية/ (3)
سنوات لوحدة توليد  5ة تزيد على تودعات مالية أدرتها الإدارة، وحينما تستخدم فتر 

 ؛النقد يتم الإفصاح عن تواي  سبب تبرير تلم الفترة الأطول

معدل النمو المستخدم لاستقراء تودعات التدفقات النقدةة خارج الفترة المغطاة بآخر  (4)
أا معدل نمو يتواوز متوسف معدل  إستخدامالتودعات، ومبرر  الموازنات التقديرية/
للمنتوات أو الصناعات أو الدولة أو الدول التي تعمل فيها  النمو طويل الأجل

 المنشأة أو للسوق ال ا خُصصت له الوحدة؛ و

 سعر )أسعار( الخصم المطبقة على تودعات التدفه النقدا. (5)

الطريقة المستخدمة لتحديد القيمة العادلة التي الوحدات(  موموعة مناذا  انت الوحدة ) (ب)
مبنياً على القيمة العادلة  سترداد ان مبلغ الوحدة القابل للإتطرح منها تكلفة البي  إذا 

التي ةطرح منها سعر البي ، وتم أةضاً الإفصاح عن المعلومات التالية إذا لم يتم تحديد 
  -سعر السوق الملحوظ للوحدة: إستخدامالقيمة العادلة التي ةطرح منها سعر البي  ب

يه في تحديداا للقيمة العادلة التي أساسي اعتمدت الإدارة عل إفتراضوصف لكل  (1)
ات التي ةكون مبلغ فترااات الأساسية اي تلم الإفترااتطرح منها تكلفة البي . الإ

 حساساً بالنسبة لها إلى أبعد حد؛ و  ستردادالقابل للإ الوحدات( موموعة من) الوحدة

 سواءً  أساسي إفتراضوصف لأسلوب الإدارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة لكل  (2)
كانت ا ه القيمة )القيم( تعكس توربة سابقة أو، إذا  ان ذلم مناسباً،  انت متسقة 
م  مصادر المعلومات الخارجية و، إذا لم ةكن الحال   لم،  يمية وسبب اختلافها 

 عن التوربة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية.
 

بي  بإستخدام تقديرات التدفه إذا تم تحديد القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف ال
 النقدا المخصوم، ينبغي الإفصاح أةضا عن المعلومات التالية: 

 الفترة التي دامت خلالها الإدارة بتقدير التدفقات النقدةة؛ (1)
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 معدل النمو المستخدم لإستنتاج تقديرات التدفه النقدا؛ و (2)
 معدل )معدلات( الخصم المطبقة على تقديرات التدفه النقدا.  (3)

ات الأساسية التي اعتمدت الإدارة فترااإذا  ان التغير الممكن على نحو معقول في الإ ـ( )ا 
سيؤدا إلى تواوز  ستردادالقابل للإ الوحدات( موموعة من) عليها في تحديد مبلغ الوحدة

 -:ستردادمبلغ الوحدة المسول لمبلغها القابل للإ

عن  ستردادالقابل للإ دات(الوح موموعة من) المبلغ ال ا يزيد به مبلغ الوحدة (1)
 المبلغ المسول؛ و

 الأساسي؛ و فتراضالقيمة المعينة للإ (2)

الأساسي بعد دم   فتراضالمبلغ ال ا ةوب أن تتغير من خلاله القيمة المعينة للإ (3)
حتى  ستردادأةة آثار ناتوة في متغيرات أخرى مستخدمة لقياس المبلغ القابل للإ

مساوياً لمبلغها  ستردادالقابل للإ دات(الوح موموعة من) ةكون مبلغ الوحدة
 المسول. 

 

ـــغ المســـول .124 للأصـــول غيـــر الملموســـة ذات الأعمـــار  للشـــهرة أو إذا  ـــان بعـــض أو جميـــ  المبل
، و ـان الوحـدات( موموعـة مـن) الإنتاجية غير المحددة مخصصاً للعديد من وحدات توليـد النقـد

غيـر  بيـر مقارنـةً مــ   الوحــدات(  موموعـة مـن) المبلـغ المخصـص علـى اـ ا النحــو لكـل وحـدة
للأصـول غيـر الملموسـة ذات الأعمـار الإنتاجيـة غيـر للشـهرة أو إجمالي مبلغ المنشأة المسـول 

للشــهرة أو المحــددة، ةوــب الإفصــاح عــن اــ ه الحقيقــة بالإاــافة إلــى إجمــالي المبلــغ المســول 
موموعة ) م الوحداتللأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة المخصص لتل

لأا من تلـم الوحـدات  ستردادالمبالغ القابلة للإ)أ( . وبالإاافة إلى ذلم، إذا  انت الوحدات( من
للأصــول غيــر  للشــهرة أو و ــان إجمــالي المبلــغ المســول)ب( ات( إفترااــ) إفتــراضمبنيــة علــى 

مـ  إجمـالي مبلــغ الملموسـة ذات الأعمـار الإنتاجيـة غيــر المحـددة المخصـص لهـا  بيــراً مقارنـةً 
للأصول غير الملموسة ذات الأعمـار الإنتاجيـة غيـر المحـددة فعلـى للشهرة أو المنشأة المسول 

  -المنشأة الإفصاح عن ا ه الحقيقة بالإاافة إلى ما يلي:
 إجمالي المبلغ الدفترا للشهرة المخصصة له ه الوحدات )أو موموعة الوحدات(؛ (أ)
الملموسة التي لها أعماراً إنتاجية غير محددة  إجمالي المبلغ الدفترا للأصول غير (ب)

 المخصص لتلم الوحدات )أو موموعة الوحدات(؛
ات( الأساسي فتراا)الإ فتراضوصف لأسلوب الإدارة في تحديد القيمة )القيم( المعينة للإ (ج)

 انت ا ه القيمة )القيم( تعكس توربة سابقة أو، إذا  ان ذلم مناسباً،  انت متسقة  سواءً 
در المعلومات الخارجية و، إذا لم ةكن الحال   لم،  يمية وسبب اختلافها عن م  مصا

 التوربة السابقة أو مصادر المعلومات الخارجية؛ 
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ات( الأساسي سيؤدا إلى فتراا)الإ فتراضإذا  ان التغير الممكن على نحو معقول في الإ (د)
 -:ستردادبلة للإالمسولة لمبالغها القا )موموعة من الوحدات( تواوز مبالغ الوحدة

عن  ستردادالقابلة للإ )موموعة من الوحدات( المبلغ ال ا تزيد به مبالغ الوحدة (1)
 إجمالي مبالغها المسولة؛ 

 ات( الأساسي؛ وفتراا)للإ فتراضالقيمة )القيم( المعينة للإ (2)
ات( فتراا)للإ فتراضالمبلغ ال ا ةوب أن تتغير من خلاله القيمة )القيم( المعينة للإ (3)

ي بعد دم  أةة آثار ناتوة في متغيرات أخرى مستخدمة لقياس المبلغ القابل الأساس
مساويةً  ستردادالقابلة للإ)موموعة من الوحدات( حتى تكون مبالغ الوحدة  ستردادللإ

 لمبالغها المسولة. 
 

أحدث حساب مفصل على الإطلاق تم القيام به الفترة السابقة للمبلغ القابل  إستخداميمكن ترحيل و  .125
، وذلك في اختبار س90أو 37توليد النقد بموجب الفقرة )لمجموعة من الوحدات( لوحدة  ستردادللإ

القيمة للوحدة في الفترة الحالية شريطة الإلتزام بمعايير معينة، وحينما يكدون الحدال كدذلك  إنخفاض
حات التدي والتدي تددم  فدي الإفصدا )مجموعدة مدن الوحددات( ترتبل المعلومات المتعلقة بتلك الوحدة

 . ستردادبالحساب المرحل للمبلغ القابل للإ 124و 123تتطلبها الفقرتان 
 

     النفاذتاريخ 
على المنشأة تطبيه ا ا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ فـي  .126

شأة بتطبيه ا ا أو بعد ا ا التاريخ. ويشو  التطبيه المبكر، أما إذا دامت المن 2009إبريل  1
 ةوب عليها الإفصاح عن ذلم.    2009إبريل  1المعيار للفترات التي تبدأ دبل 

 

"التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع عن طريه  100و 25أ.  تم تعديل الفقرتين 126
المالية  . وتطبه المنشأة تلم التعديلات بأثر مستقبلي للبيانات2010الصادرة في يناير العام"

. ومن المحب  التطبيه في فترة 2011يناير 1السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد 
 40و 29و 13و 12مبكرة إذا طبقت المنشأة أةضا في نفس الودت التعديلات على الفقرات 

أ من معيار المحاسبة الدولي في القطاع 101و 66و 63ب و62أ و62و 62و 59و 57و
، فإنها ينبغي أن تفص  2011يناير 1ذا طبقت المنشأة التعديلات لفترة تبدأ دبل. وإ16العام 

 عن تلم الحقيقة. 
 

 "التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"عن طريه  123 تم تعديل الفقرةب. 126
تي تغطي للبيانات المالية السنوية التطبه المنشأة ذلم التعديل . و 2010الصادرة في يناير

. ومن المحب  تطبيه ا ا التعديل في فترة مبكرة. وإذا 2011يناير 1الفترات التي تبدأ في أو بعد
 ، فإنها ينبغي أن تفص  عن تلم الحقيقة.2011يناير 1طبقت المنشأة التعديل لفترة تبدأ دبل
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طبه المنشأة ذلم )ح(. وينبغي أن ت2الفقرة  31ج. عدل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام126
. وإذا 2011ابريل 1التعديل للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في أو بعد

، فإنه 2011إبريل 1لفترة تبدأ دبل 31طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ينبغي أةضا تطبيه التعديل على تلم الفترة المبكرة.

 

معايير  تبني " 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 127ة فقر تم تعديل الد. 126
في يناير الصادر  للمرة الأولى"ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة 

التعديل على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات  ذلمالمنشأة  وينبغي أن تطبه. 2015
وفي حال طبقت . ويُسم  بتطبيقه في ودت مبكر. ذلم أو بعد 2017 يناير 1التي تبدأ في 

فإنه ينبغي ، 2017يناير  1لفترة تبدأ دبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المنشأة
 .أةضاً تطبيه التعديلات لتلم الفترة السابقة

 

معيار المحاسبة و  الموحدة " المالية ات" البيان 35 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامأدى ه. 126
إلى تعديل ، 2015في يناير ، الصادران " الترتيبات المشتر ة " 37 الدولي في القطاع العام

عند تطبيقها لمعيارا المحاسبة الدوليين في التعديل  ذلمالمنشأة  وينبغي أن تطبه. 12ة الفقر 
 .37و 35 القطاع العام

 

بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  8و، 2تم تعديل الفقرات و. 126
. تطبه المنشأة ا ه التعديلات على البيانات المالية 2016، التي صدرت في أبريل 2015

أو بعد ذلم. ويشو  التطبيه المبكر. وإذا  2017يناير  1السنوية التي تغطي الفترات بداةة من 
 ، فإنها تفص  عن ذلم الحدث.2017يناير  1فترة تبدأ دبل طبقت المنشأة التعديلات في 

 

دابلية تطبيه معايير من خلال إصدار  18، و5وتعديل الفقرات  4، و3تم ح ف الفقرات  ز. 126
. تطبه المنشأة ا ه التعديلات على البيانات 2016في أبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام
أو بعد ذلم. ويشو  التطبيه  2018يناير  1رات بداةة من المالية السنوية التي تغطي الفت

، فإنها تفص  عن ذلم 2018يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ دبل 
 الحدث.

 

)تعديلات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  انخفاض الأصول المعاد تقييمهاح. عدل 126
، وأااف 11، و6، وألغى الفقرات 124، و115، و108، و73، و2( الفقرات 26و 21

أ. تطبه المنشأة ا ه التعديلات بأثر مستقبلي على البيانات المالية السنوية 108أ، و73الفقرات 
أو بعد ذلم التاريخ. ةشو  التطبيه المبكر. إذا  2018يناير  1التي تغطي الفترات بداةة من 

 فإنها تفص  عن ذلم الحدث. 2018يناير  1رة دبل طبقت المنشأة ا ه التعديلات على فت
 

، مناف  المويفين، 39من خلال معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  2تم تعديل الفقرة  ط. 126
. تطبه المنشأة ا ه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2016الصادر في يوليو 

و بعد ذلم. ويشو  التطبيه المبكر. وإذا طبقت أ 2018يناير  1تغطي الفترات بداةة من 
، فإنها تفص  عن ذلم الحدث وتطبه 2018يناير  1المنشأة التعديلات في فترة تبدأ دبل 

 في نفس الودت. 39معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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، 102، و100-98، و92و ،91، و88، و76، و71، و23، 2تم تعديل الفقرات  ا. 126
، وتمت إاافة 125-123، و122، و120، و111، و110، و108 -106، و103و

أ وتم 122ب، و 111أ، و111ح، و97أ، و97س، و90أ، و90أ، و20أ، و18الفقرات 
عمليات ، 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  96، و7ح ف الفقرات 

المنشأة ا ه التعديلات  . تطبه2017، الصادر في يناير في القطاع العام عمالاندماج الأ
أو بعد ذلم.  2019يناير  1على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداةة من 

، 2019يناير  1ويشو  التطبيه المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات في فترة تبدأ دبل 
في  40فإنها تفص  عن ذلم الحدث وتطبه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 نفس الودت.
 

، الصادر 41بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  12، و2،9و.  عدلت الفقرتان 124
. تطبه المنشأة ا ه التعديلات على البيانات المالية السنوية التي 2018في أغسطس 

 أو بعد ذلم. ويُشو  التطبيه المبكر. إذا طبقت 2022يناير  1تتناول الفترات بداةة من 
فإنها تفص  عن ذلم وتطبه معيار  2022يناير  1المنشأة تلم التعديلات على فترة دبل 

 في نفس الودت. 41المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا .127
 " تبندددي 33 سددبة الددددولي فددي القطددداع العددامعلددى النحدددو المحدددد فدددي معيددار المحاالمحاسددبي 

لأغددراض  علدى أسدداس الإسددتحقاق للمدرة الأولددى" معدايير المحاسددبة الدوليددة فدي القطدداع العددام
السدنوية طبق هدذا المعيدار علدى البياندات الماليدة ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالتقارير المالية إعداد 

معدايير المحاسدبة الدوليدة فدي القطداع  نديتبلمنشدأة التدي تغطدي الفتدرات التدي تبددأ فدي تداريخ ل
 أو بعد ذلك التاريخ.   العام
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 الملحه أ
 إرشادات التطبيه

 لكنها لا تشكّل جزءً منه.  26ترافق إرشادات التطبيق هذه معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 المستخدمةقيمة الأساليب القيمة الحالية لقياس  إستخدام
ات تستخدم مصطلح )أصل(، إلا أنه ينطبق على مجموعة الأصول التي تؤلة وحدة الإرشادإن هذه 

 توليد النقد. 
 

 عناصر قياس القيمة الحالية
  -تبين العناصر التالية مجتمعةً الفروق الاقتصادية بين الأصول المولدة للنقد: 1تطبيق

التدفقات  تقدير للتدفق النقدي المستقبلي أو، في الحالات الأكير تعقيداً، مجموعة من (أ)
 النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة اشتقاقها من الأصل؛ 

 توقعات حول التباينات الممكنة في مبلغ أو توقيت هذه التدفقات النقدية؛  (ب)
 القيمة الزمنية للنقود مميلة بسعر الفائدة للسوق الحالي الخالي من المخاطرة؛  (ج)
 سعر تحمل الشك الملازم لأصل؛ و (د)

أخرى، غير قابلة للتحديد أحياناً، )ميل السيولة( يبينها المشاركون في السوق عوامل  )هد( 
 في تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة اشتقاقها من الأصل.

 
أي منهما لتقدير قيمة  إستخداميقابل هذا الملحق أسلوبين لحساب القيمة الحالية ويمكن  2تطبيق

وال، وبموجب الأسلوب التقليدي فإن التعديلات الخاصة أصل بناءً على الأح إستخدام
متيمنة في سعر الخصم، وبموجب أسلوب  1بالعوامل )ب( إلى)هد( الموضحة في الفقرة أ

التدفق النقدي المتوقع فإن العوامل )ب( و)د( و)هد( تؤدي إلى تعديلات لدى التوصل إلى 
وأياً كان الأسلوب الذي تتبناه المنشأة في التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة وفقاً للمخاطر. 

تبيان التوقعات حول التباينات في مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية، فينبغي أن 
تكون النتيجة عبارةً عن تبيان  للقيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية، أي 

 المتوسل المرجح لجميع النتائ  الممكنة.
 

 عامة  مبادئ
ستتباين الأساليب المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية وأسعار الفائدة من موقة إلى آخر بناءً  3تطبيق

على الأحوال المحيطة بالأصل قيد البحو، إلا أن المبادئ العامة التالية تحكم تطبيق أي 
 -أساليب قيمة حالية في قياس الأصول:

ات المتسقة فتراضلتدفقات النقدية الإينبغي أن تعكس أسعار الفائدة المستخدمة لخصم ا (أ)
مع تلك الأساسية في التدفقات النقدية المقدرة، وبخلاف ذلك فإن آثار بعض 

ات ستحسب مرتين أو سيتم تجاهلها. على سبيل الميال، يمكن تطبيق سعر فتراضالإ
على تدفقات نقدية تعاقدية لذمة مدينة عن قرض، حيو تعكس  %12خصم بواقع 
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ت حول حالات عدم السداد المستقبلية من القروض ذات السمات الأسعار توقعا
لخصم التدفقات النقدية  %12نفس السعر والذي يبلغ  إستخدامالمعينة. لا ينبغي 

ات حول حالات عدم السداد فتراضالمتوقعة لأن هذه التدفقات النقدية تعكس الإ
 المستقبلية. 

م المقدرة بالتحيز وبالعوامل غير ينبغي ألا تتأثر التدفقات النقدية وأسعار الخص (ب)
المرتبطة بالأصل موضوع البحو، فعلى سبيل الميال يؤدي الذكر المتعمد لصافي 
التدفقات النقدية المتوقعة بما هو أقل من قيمتها الفعلية من أجل تحسين الربح 

 المستقبلي ال اهر لأصل ما إلى تحيز في القياس.   
وأسعر الخصم المقدرة نطاق النتائ  الممكنة وليس ينبغي أن تعكس التدفقات النقدية  (ج)

 الحد الأعلى أو الأدنى الممكن لمبلغ مرجح بعينه. 
 

 أساليب التدفق النقدي التقليدية والمتوقعة للقيمة الحالية 
 التقليدا الأسلوب

استخدمت تطبيقات المحاسبة للقيمة الحالية بشكل  تقليدي مجموعة منفردة من التدفقات  4تطبيق
المقدرة وسعر خصم منفرد، يوصة غالباً بأنه السعر المتناسب مع المخاطر، والواقع النقدية 

أن الأسلوب التقليدي يفترض أن تقليد سعر الخصم المنفرد يمكن أن يُدم  جميع التوقعات 
حول التدفقات النقدية المستقبلية وعلاوة المخاطر المناسبة، ولذلك فإن الأسلوب التقليدي 

 نتقاء سعر الخصم.إعلى يركز بشكل كبير 
 

في بعض الأحوال كتلك التي يمكن فيها ملاح ة الأصول القابلة للتمييز في السوق، يكون  5تطبيق
الأسلوب التقليدي سهل التطبيق نسبياً، وبالنسبة لأصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية 

 . %12يمة فإنها متسقة مع الطريقة التي يصة بها مشاركو السوق الأصول كما في سند بق
 

إلا أن الأسلوب التقليدي قد لا يتطرق بشكل مناسب إلى بعض مشاكل القياس المعقدة  6تطبيق
كقياس الأصول غير المالية والتي لا يوجد لها سوق للبند أو للبند القابل للمقارنة. يتطلب 

أصل موجود في  –البحو الملائم للسعر المتناسب مع المخاطرة تحليلًا لبندين على الأقل 
سعر الخصم المناسب  إستنتاجوق وله سعر فائدة ملحو  وتم قياس الأصل. يجب الس

للتدفقات النقدية التي تقاس من السعر الملحو  للفائدة في ذلك الأصل الآخر، وللتوصل إلى 
، يجب أن تكون سمات التدفقات النقدية لأصل الآخر مماثلة لتلك الخاصة ستنتاجذلك الإ

 -ولذلك يجب على من يقوم بالقياس القيام بما يلي:بالأصل الذي يتم قياسه، 
 تحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سيتم خصمها؛  (أ)
 له سمات تدفقات نقدية متماثلة؛  تحديد أصل آخر في السوق يبدو أن (ب)

مقارنة مجموعات التدفق النقدي من البندين ليمان تماثلهما )على سبيل الميال هل  (ج)
تدفقات نقدية أو هل إحداهما تعاقدية والأخرى تدفق  كل مجموعة منهما عبارة عن

 نقدي مقدر؟(؛ و
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تقييم ما إذا كان هناك عنصر في بند غير ظاهر في الآخر )على سبيل الميال هل  (د)
 أحدهما أقل سيولة من الآخر؟(؛ و

تقييم ما إذا كان من المرجح أن تتصرف )أي تتباين( مجموعتا التدفق النقدي بطريقة  )هد( 
 في تغيير الأوضاع الاقتصادية.  مماثلة

 

 أسلوب التدفه النقدا المتود 
يكون أسلوب التدفق النقدي المتوقع في بعض المواقة أداة قياس أكير فاعلية من الأسلوب  7تطبيق

التقليدي، ولدى تطوير عملية قياس، يستخدم أسلوب التدفق النقدي المتوقع جميع التوقعات 
من التدفق النقدي الوحيد الأكير رجحاناً. فعلى سبيل  حول التدفقات النقدية الممكنة بدلاً 
وحدة  300وحدة عملة أو  200أو  1وحدة عملة 100الميال يمكن أن يكون التدفق النقدي 

على التوالي، والتدفق النقدي المتوقع  %30و %60و %10ت نسب تبلغ إحتمالاعملة مع 
دي المتوقع يختلة عن الأسلوب وحدة عملة، وبالتالي فإن أسلوب التدفق النق 220يبلغ 

التقليدي من خلال التركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية موضوع البحو وعلى 
 ات المستخدمة في القياس تكون صريحة أكير.فتراضبيانات بالإ

 
أساليب القيمة الحالية حينما يكون توقيت التدفقات  إستخداميتيح أسلوب التدفق النقدي أيياً  8تطبيق

وحدة نقد خلال  1000ية مشكوكاً فيه، فعلى سبيل الميال يمكن قبض تدفق نقدي بقيمة النقد
على  %30و %60و %10ت نسب تبلغ إحتمالاسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات مع 

 التوالي. يبين الميال أدناه حساب القيمة الحالية المتوقعة في هذه الحالة.
 

نقد خلال وحدة  1000القيمة الحالية التي تبلغ 
 .%5سنة واحدة بنسبة تبلغ 

  وحدة نقد 952.38

 وحدة نقد 95.24 %10 حتمالالإ
وحدة نقد خلال  1000القيمة الحالية التي تبلغ 

 .% 5.25سنتين بنسبة تبلغ 
  وحدة نقد 902.73

 وحدة نقد 541.64 %60 حتمالالإ
وحدة نقد خلال  1000القيمة الحالية التي تبلغ 

 .% 5.50بة تبلغ ثلاث سنوات بنس
  وحدة نقد 851.61

 وحدة نقد 255.48 %30 حتمالالإ
 وحدة نقد 892.36  القيمة الحالية المتوقعة

                
وحدة نقد عن الفكرة التقليدية للتقدير  892.36تختلة القيمة الحالية المتوقعة التي تبلغ  9تطبيق

يتطلب حساب القيمة الحالية (. %60بنسبة  إحتمالوحدة نقد ) 902.73الأفيل البالغ 
التقليدية المطبق في هذا الميال اتخاذ قراراً بشأن توقيت التدفق النقدي الذي الممكن الذي 

ه وبالتالي فإنه لا يعكس إمكانيات توقيتات أخرى، ويرجع ذلك إلى أن سعر إستخداميجب 
 التوقيت. الخصم في حساب القيمة الحالية التقليدية لا يمكن أن يعكس الشكوك في 

 
ت في عنصر أساسي خاص بأسلوب التدفق النقدي المتوقع. يشير تسالل حتمالاالإ إستخدام 10تطبيق

ت لتقديرات شخصية للغاية يشير في الواقع إلى دقة أكبر من إحتمالاحول ما إذا كان تحديد 

                                                

 
 في هذا الميال وغيره من الأميلة تم التعبير عن المبالغ النقدية بوحدات العملة.  ١
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( 6فقرة التطبيقالموجودة، إلا أن التطبيق الصحيح لأسلوب التقليدي )كما هو موضح في 
ب نفس التقديرات ويتطلب اللجوء إلى التقدير الشخصي دون توفير شفافية في حساب يتطل

 أسلوب التدفق النقدي المتوقع. 
 

تعمل العديد من التقديرات التي تم تطويرها في الممارسة الحالية على إدماج عناصر  11تطبيق
الباً ما التدفقات النقدية المتوقعة بشكل غير رسمي، وبالإضافة إلى ذلك فإن المحاسبين غ

ت التدفقات إحتمالامعلومات محدودة حول  إستخدامتعترضهم الحاجة إلى قياس أصل ب
  -النقدية الممكنة، فعلى سبيل الميال قد يجد المحاسب نفسه في مواجهة المواقة التالية:

وحدة نقد ولكن ليس هناك مبلغ آخر  250وحدة نقد و 50يتراوح المبلغ المقدر بين  (أ)
ه أرجحية أكير من مبلغ آخر، وبناءً على هذه المعلومات ضمن هذا النطاق ل

 [؛ 2(/250+50وحدة نقد ]) 150المحدودة، يكون التدفق النقدي المتوقع المقدر 
وحدة نقد والمبلغ الأكير ترجيحاً هو  250وحدة نقد و 50يتراوح المبلغ المقدر بين  (ب)

عروفة. بناءً على ت المنسوبة إلى كل مبلغ غير محتمالاوحدة نقد ولكن الإ 100
وحدة نقد  133.33تلك المعلومات المحدودة يبلغ التدفق النقدي المتوقع المقدر 

 [؛ أو3(/50+100+250])
 إحتمالوحدة نقد ) 50( أو %10 إحتمالوحدة نقد ) 50سيكون المبلغ المقدر  (ج)

(. بناء على تلك المعلومات المحدودة، %60 إحتمالوحدة نقد ) 100( أو 30%
 (+0.30×250) (+0.10×50وحدة نقد ]) 140فق النقدي المتوقع المقدر يبلغ التد

([. وفي كل حالة يرجح أن يعطي التدفق النقدي المتوقع المقدر تقديراً 0.60×100)
من الحد الأدنى على الأرجح أو مبلغ الحد الأعلى حينما  ستخدامأفيل لقيمة الإ

 يؤخذ وحده.
 

قيد التكلفة المتدنية، وفي بعض الحالات تتوفر يخيع تطبيق أسلوب تدفق نقدي متوقع ل 12تطبيق
لمنشأة إمكانية وصول لكم كبير من المعلومات وقد تتمكن من تطوير العديد من سيناريوهات 
التدفق النقدي، وفي حالات أخرى قد لا تتمكن المنشأة من تطوير ما هو أكير من بيانات 

رة. على المنشأة أن توازن تكلفة عامة حوول تنوع التدفقات النقدية دون تكبد تكلفة كبي
الحصول على معلومات إضافية في مقابل الموثوقية الإضافية التي ستعود بها المعلومات 

 على عملية القياس. 
 

 

يدعي البعض أن أساليب التدفق النقدي المتوقع غير مناسبة لقياس بند منفرد أو بند له عدد  13تطبيق
 إحتمالحول أصل له نتيجتان ممكنتان:  محدد من النتائ  الممكنة، وهم ييربون ميالاً 

بأن التدفق  %10بنسبة  إحتمالوحدات نقد و  10بأن التدفق النقدي سيكون  %90بنسبة 
وحدة نقد، وهم يلاح ون أن التدفق النقدي المتوقع في ذلك الميال  1000النقدي سيكون 

من المبلغين الذين  وحدة نقد وينتقدون تلك النتيجة على أساس أنها لا تميل أياً  190يبلغ 
 يمكن دفعهما في النهاية. 

 
التأكيدات ميل التأكيد الذي تم إيياحه للتو تعكس تعارضاً مع هدف القياس، فإذا كان  14تطبيق

الهدف هو تجميع التكاليف التي سيتم تكبدها، فقد لا تعطي التدفقات النقدية المتوقعة تقديراً 
أن هذا المعيار معني بقياس مبلغ الأصل  صادقاً من حيو التمييل للتكلفة المتوقعة، إلا
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في هذا الميال فليس من المرجح أن  سترداد، أما مبلغ الأصل القابل للإستردادالقابل للإ
وحدات نقدية رغم أن ذلك هو التدفق النقدية الأكير رجوحاً، ويرجع ذلك إلى أن  10يكون 
ي قياس الأصل، وبدلا من وحدات نقد لا يدم  الشك المتعلق بالتدفق النقدي ف 10قياس 

ذلك يُميل التدفق النقدي المشكوك فيه كما لو أنه تدفق نقدي مؤكد، وليس هناك من منشأة 
 وحدات نقد. 10تقدم على بيع أصل بهذه السمات لقاء 

 
 سعر الخصم

الأصل، ينبغي ألا تعكس أسعار  إستخدامأيما كان الأسلوب الذي تتبناه المنشأة لقياس قيمة  15تطبيق
المستخدمة لخصم التدفقات النقدية المخاطر التي تم تعديل التدفقات النقدية المقدرة الفائدة 

 ات مرتين. فتراضوفقاً لها، وبخلاف ذلك فسيحسب أثر بعض الإ
 

حينما لا يتوفر السعر الخاص بالأصل مباشرة من السوق، تستخدم المنشأة بدائل لتقدير  16تطبيق
يم السوق الخاص بالأمور التالية قدر سعر الخصم، أما الغرض من ذلك فهو تقدير تقي

  -الإمكان:
 القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر الإنتاجي لأصل؛ و (أ)
وذلك إلى الحد الذي لم تؤدي فيه  1العوامل )ب( و)د( و)هد( الموضحة في الفقرة أ (ب)

 هذه العوامل إلى تعديلات في التوصل إلى التدفقات النقدية المقدرة.
 

كنقطة بداية في إعدادها لميل هذا  عتبارن تأخذ المنشأة الأسعار التالية بعين الإيمكن أ 17تطبيق
 -التقدير:

أساليب ميل نموذج  إستخدامالمتوسل المرجح لتكلفة رأس مال المنشأة المحدد ب (أ)
 تسعير الأصول الرأسمالية؛ 

 قتراض المتزايد للمنشأة؛ ولإسعر ا (ب)
 قتراض السوقية الأخرى.لإأسعار ا (ج)

 
 

  -هذه الأسعار يجب أن تخيع للتعديل: إلا أن 18تطبيق
حتى تعكس الطريقة التي يقيم بها السوق مخاطر محددة مرتبطة بالتدفقات النقدية  (أ)

 المقدرة لأصل؛ و
الأسعار التي لا تتعلق بالتدفقات النقدية المقدرة لأصل أو التي تم  إستيناءحتى يتم  (ب)

أخذ مخاطر ميل مخاطر الدولة  تعديل التدفقات النقدية المقدرة وفقاً لها، وينبغي
 . عتبارومخاطر العملة ومخاطر السعر بعين الإ

 

معدل الخصم مستقل عن الهيكل الرأسمالي للمنشأة والطريقة التي مولت بها المنشأة عملية  19تطبيق
شراء الأصل لأن التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عن الأصل لا تعتمد على 

 بها المنشأة عملية شراء الأصل. الطريقة التي مولت 
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أن يكون سعر الخصم المستخدم هو سعر ما قبل اليريبة، ولذلك عندما  68تتطلب الفقرة  20تطبيق
يكون الأساس المستخدم لتقدير سعر الخصم هو سعر ما بعد اليريبة، يُعدل ذلك الأساس 

 ليعكس سعر ما قبل اليريبة. 
 

الأصل، إلا أن المنشأة  إستخدامتقدير قيمة تستخدم المنشأة في العادة سعر خصم منفرد ل 21تطبيق
 ستخدامتستخدم أسعار خصم منفصلة لفترات مستقبلية مختلفة وذلك حييما تكون قيمة الإ

 حساسة بالنسبة للفرق في المخاطر لفترات مختلفة أو هيكل أجل أسعار الفائدة.
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 الملحه ب
 لأخرى التعديلات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ا

 

 [تم إلغائه ]
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 أساس الإستنتاجات
 

 لكنه لا يشكّل جزءً منه.  26يرافق أساس الإستنتاجات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

نتيوة التحسينات التي أجرااا  26التطورات التي طرأت على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2004ى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة في عام مولس معايير المحاسبة الدولية عل

 

 المقدمة
إن برنام  مقاربة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية  .1إستنتاج

في القطاع العام هو عنصر هام في برنام  عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في تحقيق 
ين معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الإستحقاق والمعايير الدولية المقاربة ب

لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيو يكون مناسباً لمنشآت 
 القطاع العام. 

 
في القطاع أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معيار المحاسبة الدولي  .2إستنتاج

، وقد نص معيار 2004في ديسمبر عام  "إنخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد" 21العام 
على الإجراءات التي تطبقها المنشأة لتحديد ما إذا انخفض  21المحاسبة الدولي في القطاع العام

الأصول  الأصل غير المولد للنقد وحدد كي ية الإعتراف بإنخفاض القيمة وكي ية قياسها. مع م
في القطاع العام غير مولدة للنقد وقد أدت متطلبات الإعتراف والقياس التي وضعت إلى عدد 

عن معيار المحاسبة الدولي  21من الإختلافات في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 "إنخفاض قيمة الأصول". 36

 

 الحاجة إلى معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور
)أ(  36القارئين إلى معيار المحاسبة الدولي  21يُرجع معيار المحاسبة الدولي القطاع العام  .3إستنتاج

وللمحاسبة على الإعتراف بأية خسارة )ب( لتحديد ما إذا انخفيت قيمة الأصول المولدة للنقد 
قة إنخفاض قيمة وقياسها. وهناك فوائد يتم الحصول عليها من دم  المتطلبات والإرشادات المتعل

بالأصول المولدة للنقد في إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد في معيار المحاسبة الدولي في 
 36القطاع العام بحيو لا تيطر منشآت القطاع العام إلى الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي 
اع حينما يكون لدى المنشأة أصول مولدة للنقد، وبالإضافة إلى ذلك فهناك عدد من مسائل القط

 -العام المرتبطة بإنخفاض القيمة وهي تشمل ما يلي:
ما إذا كانت الممتلكات والمصانع والمعدات المولدة للنقد مسجلة بموجب نموذج إعادة  (أ)

"الممتلكات والمصانع والمعدات"  17التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 يجب أن تكون ضمن النطاق؛ 

 للنقد والأصول غير المولدة للنقد؛  تمييز الأصول المولدة (ب)
 إعادة تحديد الأصول المولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد والعكس بالعكس؛ و (ج)
 المعالجة لإنخفاض القيمة وذلك لأصول غير المولدة للنقد في وحدات توليد النقد.  (د)

 

والأصول غير الملموسة التي إستيناء الممتلكات والمصانع والمعدات المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها 
 يعُاد تقييمها بشكل منت م بالقيمة العادلة من النطاق

، استبعد نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2008عند اعتماد هذا المعيار في فبراير  .4إستنتاج
 الممتلكات والمصانع والمعدات غير المولدة للنقد التي تم تسجيلها بمبالغ معاد تقييمها وفقاً  21
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يفيد أساس الإستنتاجات في  .17لنموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

معيار المحاسبة  يرى أن الأصول المسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها بموجب نموذج إعادة التقييم في
تسجيلها بمبلغ لا  )أ(  نت ام ليمانلإسيعاد تقييمها بدرجة كافية من ا 17الدولي في القطاع العام 

إنخفاض في القيمة )ب( يختلة اختلافاً كبيراً عن قيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير وأن أي 
المحاسبة الدولية في القطاع العام سيؤخذ بعين الإعتبار في التقييم. ولذلك فقد أخذ مجلس معايير 

بعين الإعتبار مسألة ما إذا كان الإستيناء على نطاق مماثل ينبغي أن تكون مشمولة في معيار 
 المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور.

 
أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن الممتلكات والمصانع والمعدات المحتف   .5إستنتاج

، وأخذ بعين الإعتبار 36ى نموذج إعادة التقييم تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي بها عل
وجهة الن ر القائلة بأن الإرشادات المتعلقة بتحديد خسائر إنخفاض القيمة لهذه الأصول ستكون 
مناسبة لمنشآت القطاع العام ذات الأصول التي تكون وفق نموذج إعادة التقييم، وأشار مجلس 

، في 36ر المحاسبة الدولية في القطاع العام أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام معايي
الحالات التي تكون فيها القيمة العادلة لبند من الممتلكات والمصانع والمعدات هي قيمته السوقية، 

أساس إلى أن الحد الأقصى لمبلغ خسارة إنخفاض القيمة هو عبارة عن تكاليف التصرف. وذُكر في 
ما يلي "يرى مجلس معايير المحاسبة  21الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

الدولية في القطاع العام، في أغلب الحالات، أنها لن تكون كبيرة وأنه، من وجهة ن ر عملية، ليس 
ف بخسارة من اليروري قياس مبلغ الخدمة لأصل القابل للإسترداد وليس من اليروري الإعترا

إنخفاض القيمة عن تكاليف التصرف بالأصل غير المولد للنقد"، كما يرى المجلس أنه من غير 
 المرجح أن تكون تكاليف التصرف كبيرة لأصول المولدة للنقد. 

 
بالنسبة لأصول المتخصصة المولدة للنقد والتي لا تشتق فيها القيمة العادلة من القيمة السوقية،  .6إستنتاج

محاسبة الدولي أن تقدر قابلية الإسترداد من خلال قيمة الإستخدام، ون راً لأن قيمة يتطلب معيار ال
الإستخدام مبنية على توقع التدفق النقدي فإنها يمكن أن أكبر أو أقل بكيير من المبلغ المسجل، 
ويكون هذا التحليل ذا صلة في القطاع العام أيياً، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت منشآت 

 القطاع العام التي تحتف  بأصول متخصصة تطابق تعريف الأصل المولد للنقد في هذا المعيار.
 

ييبت مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على رأيه القائل بأنه من الصعب جداً فرض  .7إستنتاج
ولي متطلب يقيي باختبار إنخفاض القيمة بالإضافة إلى المتطلب الحالي في معيار المحاسبة الد

والذي يقيي بإعادة تقييم الأصول بدرجة كافية من الانت ام ليمان تسجيلها  17في القطاع العام 
بمبلغ لا يختلة اختلافاً كبيراً عن قيمتها العادلة بتاريخ إعداد التقارير، ولذلك وفي المحصلة خلص 

سبة الدولي في القطاع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الاتساق مع معيار المحا
، وأن الممتلكات 36يجب أن تكون له أولوية على المقاربة مع معيار المحاسبة الدولي  21العام 

والمصانع والمعدات المسجلة على نموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
المستخدم مع الممتلكات  نسجاماً مع الأسلوبإيجب أن تستينى من نطاق هذا المعيار.  17

والمصانع والمعدات فإن الأصول غير الملموسة التي يعاد تقييمها بالقيمة العادلة بشكل منت م 
 تستينى أيياً من النطاق. 

 (26، و21انخفاض الأصول المعاد تقييمها )تعديلات على معيارا المحاسبة الدوليين في القطاع العام 
ائر الاختصاص التي تطبق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، راجع أ. بناءً على طلبات دو 7إستنتاج

القرار الأصلي باستبعاد الممتلكات  2015مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة المعاد تقييمها من نطاق معيار المحاسبة الدولي في 

 .26القطاع العام 
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رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن المنطق الذي بنيت عليه فقرات الإستنتاج  ب. 7إستنتاج
 26بالنسبة للمتطلبات المختلفة في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  6، والإستنتاج 5

التي ترى أنه سيتم أخذ  هو منطق معقول. وأقر المجلس بوجهة الن ر 36ومعيار المحاسبة الدولي 
الانخفاض بعين الاعتبار عند تنفيذ إعادة تقييم الأصول للتأكيد على أن مبالغها الدفترية لا تختلة 

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  44بشكل مادي عن قيمها العادلة، كما تقتيي الفقرة 
 .31عام من معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال 74والفقرة  17

 
أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيياً بأنه لم يكن من الواضح إذا كانت  ج. 7إستنتاج

خسائر الانخفاض وعكس خسائر الانخفاض هي عبارة عن إعادات للتقييم، مع الأخذ بعين 
بة الدولي في من معيار المحاس 51الاعتبار أن محاسبتهما تتم بنفس الأسلوب. وتتطلب الفقرة 

أن تتم إعادة تقييم فئة الأصول بالكامل إذا تمت إعادة تقييم عنصر من عناصر  17القطاع العام 
الممتلكات والمصانع والمعدات ينتمي لتلك الفئة. وبالتالي، إذا تم تفسير خسائر الانخفاض وعكس 

جلس معايير المحاسبة . ورأى موخيمةخسائر الانخفاض على أنهما إعادات تقييم فستكون العواقب 
 الدولية في القطاع العام أن عليه أن يكشة عن ذلك الغموض.

 
رأى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيياً أنه من الهام أن يتم تزويد المستخدمين  د. 7إستنتاج

ار من معي 121و 120بالمعلومات الكمية والنوعية حول الانخفاضات الموضحة في الفقرات 
 ،26المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
، فإن هدف مجلس معايير المحاسبة 21بالاتساق مع معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  ه. 7إستنتاج

الدولية في القطاع العام من كشة الغموض، هو التأكيد على أن خسائر الانخفاض وعكس خسائر 
ب من المنشأة أن تعيد تقييم مجمل فئة الأصول التي الانخفاض لأصول المعاد تقييمها لا يتطل

 ينتمي إليها هذا الأصل للاعتراف بخسارة الانخفاض فيما يتعلق بهذا العنصر.
 

رغم أن تيمين الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة التي يتم قياسها بالمبالغ  و. 7إستنتاج
يعني أنه من المطلوب من  26الدولي في القطاع العام  المعاد تقييمها في نطاق معيار المحاسبة

المنشأة أن تجري تقييماً سنوياً لتحدد إذا كان هناك إشارة إلى احتمالية انخفاض الأصل، إلا أنه من 
المرجح أن تكون المنشأة على دراية بأية إشارة للانخفاض. وبالتالي خلص مجلس معايير المحاسبة 

إلى أن إدخال الممتلكات والمصانع والمعدات والأصول غير الملموسة الدولية في القطاع العام 
لن  26التي تم قياسها بالمبالغ المعاد تقييمها في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 يكون أمراً شاقاً بشكل مبالغ فيه بالنسبة لمعدي البيانات المالية.
 

، 57د مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسودة العرض نتيجة لهذه الاعتبارات اعتم ز. 7إستنتاج
 ونشر مسودة العرض في الشهر التالي. 2015في سبتمبر  انخفاض الأصول المعاد تقييمها،

 57جابات على مسودة العرض لإا
ة الدولية مقترحات وأسباب مجلس معايير المحاسب 57دعم مع م المجاوبين على مسودة العرض  ح. 7الإستنتاج

في القطاع العام. ون ر المجلس في مقترح يرى بأن توضيح كلًا من خسائر الانخفاض وعكس 
خسائر الانخفاض لأصول المعاد تقيمها لا يتطلب أن تعيد المنشأة تقييم مجمل فئة الأصول 

دراج التي ينتمي إليها هذا الأصل وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بصورة أكير اقتصادية من خلال إ
 .17بيان بسيل في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بهذه الرلية ولكنه رأى أنها غير مناسبة  ط. 7إستنتاج
لسببين. الأول، أن هذا المنه  لم يتناول بشكل كاف  الطرق المختلفة لتحديد قيمة الاستخدام 

المولدة للنقد عند تقييم المبلغ القابل للاسترداد لاحتمال تقديم الخدمات لأصل. هذه لأصول غير 
الطرق هي منه  استهلاك التكلفة الاستبدالية، ومنه  تكلفة الاستعادة، ومنه  وحدات الخدمة. 

التي ثانياً، لا يقدم المنه  المعلومات اللازمة لأغراض المساءلة واتخاذ القرار من قبل المستخدمين 
. 26، و21يتم تقديمها من خلال الإفصاحات في معياري المحاسبة الدوليين في القطاع العام 

وبالتالي قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يفعل المقترحات الواردة في 
 في إصدار نهائي. 57مسودة العرض 

 
العرض أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع  بناءً على تعليقات المجاوبين على مسودة ي. 7إستنتاج

على أن الانخفاضات تختلة مفاهيمياً عن انخفاضات  57العام تقييم التأكيد في أسس الإستنتاج 
إعادة التقييم. ولأن كلًا من الانخفاضات وانخفاضات إعادة التقييم تتطلب خفض في احتمال 

تصادية، خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع الخدمات أو القدرة على توليد منافع اق
العام إلى أنها متشابهان من الناحية المفاهيمية. وعلى أي حال، هناك اختلاف عملي. 
فالانخفاضات هي الأحداث التي تؤثر على الأصول الفردية، أو مجموعات الأصول، وليس على 

أ من معيار 51ختلاف العملي في الفقرة النتائ  الدورية لإعادات التقييم. وينعكس هذا الا
حيو إن "خسائر الانخفاض وعكس خسارة الانخفاض  17المحاسبة الدولي في القطاع العام 

انخفاض الأصول المولدة  " 26، و21لأصل بموجب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
نتمي إليها الأصل أو مجموعة ، لا ينشئ باليرورة حاجة لإعادة تقييم فئة الأصول التي ي"للنقد

 الأصول."
 

 إستيناء الشهرة من المرجع
بإنخفاض )أ( على العديد من المتطلبات والإرشادات المتعلقة  36يشتمل معيار المحاسبة الدولي  .8إستنتاج

واختبار الوحدات المولدة للنقد ذات الشهرة )ج( وتخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد )ب( القيمة 
درس  26وفي مجال تطوير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام القيمة.  بالنسبة لإنخفاض

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون الشهرة في نطاق 
هذا المعيار، ولم يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى الآن معيار محاسبة 

ويرى أنه من المرجح أن يبرز عدد من  عمليات إندماج الأعمالالقطاع العام يتناول  دولي في
: عمليات إندماج الأعمال في القطاع العامالمسائل المحددة المتعلقة بالقطاع العام حينما تحدث 

عمليات إندماج الأعمال في وبشكل خاص ما إذا كان يمكن دائماً تحديد المنشأة المشترية في 
. وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الشهرة لا ينبغي العام القطاع

 3أن تكون ضمن نطاق هذا المعيار. بموجب تسلسل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يتم تحويل المستخدمين إلى  "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"

طلبات معايير المحاسبة الدولية أو الوطنية ذات العلاقة التي تتناول إنخفاض قيمة الشهرة، مع مت
تخصيص الشهرة للوحدات المولدة للنقد واختبار إنخفاض القيمة على الوحدات المولدة للنقد ذات 

 الشهرة.
 

، في "الأعمال في القطاع العام عمليات اندماج " 40صدر معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  أ. 8إستنتاج
متطلبات الاعتراف بالشهرة  40. يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 2017يناير 

، ن ر مجلس معايير المحاسبة 40وقياسها. ولتطوير معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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ايير المحاسبة الدولية في الدولية في القطاع العام في متطلبات خفض الشهرة. أشار مجلس مع
القطاع العام إلى أن الشهرة لا تولد منافع اقتصادية بشكل مستقل عن الأصول الأخرى، وبالتالي يتم 
تقييمها للانخفاض كجزء من مجموعة أصول. ويمكن فقل قياس الشهرة من خلال الإشارة إلى 

في صافي التدفقات النقدية  التدفقات النقدية، سواءً كانت تدفقات نقدية موجبة أو انخفاضات
الصادرة. وأشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أيياً إلى أن معيار المحاسبة 

يتعامل مع انخفاض الأصول الفردية فقل، ويقيم الانخفاض من خلال  21الدولي في القطاع العام 
التالي خلص مجلس معايير المحاسبة الإشارة إلى القيمة الحالية لباقي احتمال الخدمة لأصل. وب

الدولية في القطاع العام أنه سيكون من غير الملائم أن يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي في 
على انخفاض الشهرة. وخلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  21القطاع العام 

هرة على اعتبار أنها أصل مولد للنقد إلى أنه، لأغراض خاصة بالانخفاض، ينبغي التعامل مع الش
بغض الن ر عما إذا كانت العملية المرتبطة بها هي عملية مولدة للنقد. ووافق المجلس على إدراج 

ومعيار المحاسبة الدولي في  21إرشادات إضافية في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 شهرة هي أصل مولد للنقد لأغراض الانخفاض.تشير إلى أنه ينبغي اعتبار أن ال 26القطاع العام 

 
ب. نتيجة لقرار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باعتبار أن الشهرة هي أصل مولد 8إستنتاج

متطلباً مست يياً وإرشادات أخرى في  26للنقد لأغراض الانخفاض، وافق المجلس على إدراج 
بشأن )أ( انخفاض الشهرة، )ب( تخصيص الشهرة  26ام معيار المحاسبة الدولي في القطاع الع

للوحدات المولدة للنقد، و)ج( اختبار الوحدات المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها والميمنه 
 .36في معيار المحاسبة الدولي 

 
 التمييز بين الأصول المولدة لنقد والأصول غير المولدة للنقد

لية في القطاع العام إلى أن بعض الأصول تتمتع بملامح توليد أشار مجلس معايير المحاسبة الدو  .9إستنتاج
النقد وملامح عدم توليد النقد أيياً، وقد ن ر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في 
مسألة ما إذا كان يجب أن يتبنى أسلوباً قائماً على العناصر يحدد عناصر الأصول المولدة للنقد 

ويخيعها لمعالجات مختلفة. رد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  وغير المولدة للنقد
هذا الأسلوب ن راً لإعتبارات التكاليف والمنافع، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
القطاع العام إلى أن الأصول في القطاع العام تكون غير مولدة للنقد بشكل عام وأن تحليل إمكانية 

مة الخاص بها هو الأساس المفيل لإنخفاض القيمة، وبالتالي يتيمن هذا المعيار إفتراضاً الخد
وهو أن الأصول التي تكون مولدة للنقد وغير مولدة للنقد في الوقت ذاته  18قابلًا للدحض في الفقرة 

 ينبغي أن يتم التعامل معها على أنها أصول غير مولدة للنقد. 
 

 القيمة السوقية لأسهممؤشرات إنخفاض القيمة: 
عندما صدر هذا المعيار، ن ر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في إذا ما كانت  .10إستنتاج

 المصادر–الإشارات إلى انخفاض الأصول المولدة للنقد المحتف  بها من قبل منشآت القطاع العام 
. وخلص 36معيار المحاسبة الدولي مشابهة للإشارات الواردة في  –الخارجية أو الداخلية للمعلومات

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن الإشارات الواردة في معيار المحاسبة 
كانت ذات علاقة، باستيناء الإشارة إلى أن المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة هو  36الدولي 

ما صدر هذا المعيار، تبنى مجلس معايير أكبر من مبلغ رسملتها في السوق )قيمتها السوقية(. عند
المحاسبة الدولية في القطاع العام وجهة الن ر التي ترى أن هناك عدد محدود جداً من منشآت 
القطاع العام التي لم تكن )مؤسسات أعمال حكومية( )المصطلح بين الأقواس لم يعد مستخدماً بعد 
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( تصدر أدوات 2016القطاع العام في أبريل إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في 
حقوق ملكية يتم تداولها في الأسواق العميقة، وأن هذه الإشارة ستكون ذات علاقة فقل عند توحيد 

 مؤسسات الأعمال الحكومية.
 

 القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع وعمليات البيع الجبرية
 36التي تطرح منها تكلفة البيع" يفيد معيار المحاسبة الدولي في التعليق على تعريف "القيمة العادلة  .11إستنتاج

بأن "القيمة العادلة التي تطرح منها تكاليف البيع لا تعكس البيع الجبري" ولكنه يتيمن شرطاً هو 
على  36"ما لم تُجبر الإدارة على البيع مباشرةً". لا يشتمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

لتي لا تكون لأن هناك حالات قليلة جداً تُجبر فيها منشآت القطاع العام، وا 40الفقرة  هذا الشرط في
تطبيق المعايير " قابلية بعد إصدار )المصطلح بين الأقواس لم يعد يستخدم مشاريع أعمال حكومية

 .على البيع مباشرةً حتى تبقى منشأة مستمرة (2016 إبريلفي  "المحاسبية الدولية للقطاع العام
 

 إعادة تحديد الأصول
يمكن أن تصبح الأصول المولدة للنقد أصولًا غير مولدة للنقد والعكس بالعكس، وقد ن ر مجلس  .12إستنتاج

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في مسألة الأحوال التي يجب فيها السماح بإعادة تحديد 
معايير المحاسبة الدولية في  أصل من أصل مولد للنقد إلى أصل غير مولد للنقد، وقد خلص مجلس

القطاع العام إلى أن إعادة التحديد يمكن أن تحدث فقل حينما تتوافر أدلة واضحة على أن ذلك 
مناسب، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن إعادة التحديد بحد ذاتها 

القيمة، وبدلًا من ذلك ينبغي أن تقوم لا تؤدي إلى اختبار إنخفاض قيمة أو عكس خسارة إنخفاض 
المنشأة في تاريخ إعداد التقارير اللاحق بتقييم المؤشرات المناسبة بعد إعادة التحديد لتحديد ما إذا 

 . 112كان هناك ضرورة للامتحان، وهذه المتطلبات مذكورة في الفقرة 
 

 وحدات توليد النقد    
لا يمكن فيه تحديد المبلغ القابل للإسترداد لأصل فردي  الذي - 36كما في معيار المحاسبة الدولي  .13إستنتاج

فإن المبلغ القابل للإسترداد لوحدة توليد النقد الخاصة بالأصل سيتم تحديده. وحدة توليد النقد هي  -
التي تولد التدفقات النقدية الواردة من الإستخدام المتواصل وهي )أ( أصغر قابلة للتحديد من الأصول 

ل عام عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى أو مجموعات أخرى من مستقلة بشك)ب( 
الأصول، وقد خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن فكرة وحدة توليد النقد 

 مناسبة لأصول المولدة للنقد في سياق القطاع العام. 
 

 أصول الشركة
ترتبل بأصول الشركة، وأصول الشركة محددة في معيار يتيمن معيار المحاسبة الدولي متطلبات  .14إستنتاج

على أنها "أصول غير الشهر تساهم في التدفقات النقدية المستقبلية لكل من  36المحاسبة الدولي 
وحدة توليد النقد الخاضعة للمراجعة ووحدات توليد النقد الأخرى" أي أن أصل الشركة يساهم فقل في 

نشطة غير المولدة للنقد، وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية وحدات توليد النقد وليس في الأ
في القطاع العام مسألة ما إذا كان ينبغي أن يتيمن هذا المعيار متطلبات لأصول الشركات كما 

 .  36هي محددة في معيار المحاسبة الدولي 
 

)المصطلح  ل حكوميةلا يتميل الغرض الأساسي لمنشآت القطاع العام التي لا تعتبر مشاريع أعما .15إستنتاج
بين الأقواس لم يعد مستخدماً بعد إصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

في توليد عائدات تجارية ولذلك يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية في  (2016العام في أبريل 
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مشترك بين الأنشطة القطاع العام بأنه ستكون هناك مناسبات قليلة جداً يساهم فيها الأصل ال
المختلفة )كمبنىً إداري ميلًا( في إمكانيات الخدمة لوحدات توليد النقد دون المساهمة أيياً 
بإمكانيات الخدمة لأنشطة غير المولدة للنقد. ولذلك فقد قُرر أنه ليس من اليروري تحديد أصول 

إلى معيار المحاسبة الدولي  المنشآت 96الشركة في هذا المعيار ووضع متطلبات له، وترجع الفقرة 
والوطني ذي العلاقة الذي يتناول الأصول التي لا تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن أصول أخرى 
وعن جزء يزيد على وحدة توليد نقد واحدة ولكنها لا تساهم بإمكانيات الخدمة في الأنشطة غير 

 المولدة للنقد. 
 

 ات توليد النقد                       معالجة الأصول غير المولدة للنقد في وحد
من المرجح أن يكون هناك عدد من لحالات التي تحتف  فيها منشآت القطاع العام بأصول غير  .16إستنتاج

مولدة للنقد تنساهم بإمكانيات الخدمة في وحدات توليد النقد بالإضافة إلى الأنشطة غير المولدة 
القطاع العام مسألة ما إذا كان من المناسب  للنقد، وقد درس مجلس معايير المحاسبة الدولية في

تيمين نسبة من المبلغ المسجل لأصل غير المولد للنقد، بعد أي اختبار إنخفاض قيمة بموجب 
، في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد لدى مقارنة 21معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 ع مبلغها القابل للإسترداد. المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد المذكورة م

 
خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أنه ينبغي تيمين نسبة من المبلغ  .17إستنتاج

المسجل لأصل غير المولد للنقد في المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد، وينبغي تحديد تلك النسبة 
في وحدة توليد النقد. إذا تم تجاهل على أساس النسب لإمكانيات الخدمة بحيو يساهم ذلك الأصل 

الأصل غير المولد للنقد فقد يتم تقدير وحدة توليد النقد بقيمة أقل من قيمتها الفعلية وقد لا يتم 
الإعتراف بخسارة إنخفاض القيمة. ولكن ن راً لأن إنخفاض قيمة الأصل غير المولد للنقد سيكون قد 

، فستكون قيمة الأصل غير المولد 21ي القطاع العام تم تحديده بموجب معيار المحاسبة الدولي ف
للنقد قد خُفيت إلى مبلغ الخدمة القابل للإسترداد الخاص به، ولذلك لا ينبغي أن تطبق خسارة 
إنخفاض قيمة أخرى ذات علاقة بوحدة توليد النقد على الأصل غير المولد للنقد. تُخصص أية 

على القيم المسجلة، لأصول المولدة للنقد في وحدة  خسارة إنخفاض قيمة على أساس النسب، بناءً 
 .        95، وهذا الأسلوب مبين في الفقرة 92توليد النقد مع مراعاة الحدود الواردة في الفقرة 

    

التحسينات التي أجرااا مولس نتيوة  26مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2008المالية الصادرة في عام  معايير الدولية لإعداد التقاريرمعايير المحاسبة الدولية على ال

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بمراجعة التنقيحات التي أجريت على معيار  .18إستنتاج
الصادرة  "التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"الواردة في  36المحاسبة الدولي 
واتفق عموماً مع المجلس الأخير على أسباب  2008المحاسبة الدولية في مايو  عن مجلس معايير

تنقيح المعيار. وإستنت  مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أنه لم يكن يوجد سبب 
 خاص بالقطاع العام لعدم تبني التعديلات. 
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لوزء الثاني من التحسينات على معايير نتيوة ل 26مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 : الموااي  التي أثارتها الأطراف المعنية2015المحاسبة الدولية في القطاع العام 

أشارت الأطراف المعنية إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت بشكل غير متسق  . 19إستنتاج
بيع ومجموعات التصرف. وخلص مجلس معايير المحاسبة إلى الأصول غير المتداولة المحتف  بها لل

الأصول الغير متداولة المحتف  ، 5الدولية في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 قد يكون ملائماً فقل للقطاع العام في ظروف معينة، لأسباب التالية: بها برسم البيع والعمليات المتوقفة،

صول في القطاع العام قد لا يتم خلال سنة واحدة بسبب مستويات الاعتماد المطلوبة. وييير بيع الأ (أ)
ذلك تساللات حول علاقة واتساق المعلومات التي يتم تقديمها وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير 

بموجب  . وبشكل خاص، يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلى أنه5المالية 
، لا يتم استهلاك الأصول الغير متداولة المحتف  بها برسم 5المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

البيع. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف فيما يخص عدم استهلاك 
 الأصول لفترات طويلة من الوقت ويرى أن ذلك قد يكون غير ملائم.

في كيير من الأصول في القطاع العام من خلال التحويل أو التوزيع بدون مقابل أو  يتم التصرف (ب)
يتعامل بالمبيعات بالقيمة  5في ن ير مقابل اسمي. ولأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

العادلة، فإن متطلبات الإفصاح والقياس قد لا تقدم معلومات ذات علاقة عن هذه التحويلات. 
أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأن متطلبات الإفصاح وعلى 

قد تكون ملائمة عندما يكون من المستهدف  5والقياس في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 أن تتم المبيعات وفقاً للقيمة العادلة.

ات قدمت قبل ذلك خدمات بدون مقابل أو كيير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عملي (ج)
يتعامل مع العمليات المتوقفة  5بمقابل اسمي. وفي حين أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

التي كانت إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد قبل التصرف أو قبل أن 
ع، إلا أن متطلبات الإفصاح قد لا تقدم معلومات ذات يتم تصنيفها باعتبار أنها محتف  بها للبي

علاقة بالعمليات المتوقفة في القطاع العام. وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام بأن متطلبات الاعتراف في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قد تكون ملائمة 

توقفة قد كانت سابقاً إما وحدات مولدة للنقد أو واحدة أو أكير من عندما تكون العمليات الم
 مجموعة الوحدات المولدة للنقد. 

 

لأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير 
مجلس معايير المحاسبة  سيكون ملائماً في القطاع العام فقل في ظروف محددة، فقد وافق 5المالية 

الدولية في القطاع العام على إزالة الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى المعايير 
المحاسبية الدولية أو المحلية التي تتعامل مع الأصول الغير متداولة المحتف  بها برسم البيع والعمليات 

دولية في القطاع العام مخاوف بشأن الاحتفا  بهذه الإشارات المتوقفة. ولدى مجلس معايير المحاسبة ال
في ظروف غير ملائمة. قد  5الذي قد تؤدي أن تتبني المنشآت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، يقدم إرشادات بشأن اختيار المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء السياسات، 3

السياسات المحاسبية للعمليات التي لا يتم تناولها بشكل خاص من خلال معايير المحاسبة الدولية في 
عداد القطاع العام. يسمح هذا الإرشاد للمنشآت بتطبيق سياسة محاسبية متسقة مع المعيار الدولي لإ

 عندما ترى المنشأة أن ذلك ملائماً. 5التقارير المالية 
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إصدار دابلية تطبيه معايير المحاسبة نتيوة  26مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 .2016أبريل  من دبل مولس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في، الدولية في القطاع العام

قابلية تطبيق معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إصداراً بعنوان . أصدر 20إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار المراجع في 2016في أبريل  المحاسبة الدولية في القطاع العام

 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على النحو التالي:

طبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية ت (أ)
الحكومية" من قسم النطاق  عمالالعام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأ

 من كل معيار؛

الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العامة"،  عمالاستبدال مصطلح "مؤسسات الأ (ب)
 متى كان ذلك ملائماً؛ و

ير المحاسبة الدولية في القطاع العام من خلال من المقدمة لمعاي 10تعديل الفقرة  (ج)
توفير وصة إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاسبة 

 الدولية في القطاع العام.
 

المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ
1. 
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 التوايحية شورة القرار
 

 .26من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  تعتبر هذه الشجرة مرافقة، ولكنها ليست جزءً 
 

من وحدة توليد النقد يسهم  جزءً يفترض المخطل أدناه لغايات التبسيل والتوضيح أن أي أصل يكون 
كانيات الخدمة لوحدة توليد أيياً في إمكانيات الخدمة لأنشطة توليد النقد، وحينما يسهم أصل فقل بإم

نقد واحدة أو أكير وليس لأنشطة توليد النقد، ترجع المنشآت إلى معيار المحاسبة الدولي والوطني الذي 
 .96يتناول ميل هذه الأحوال بموجب الفقرة 
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 إرشادات التنفي  
 لكنها لا تشكّل جزءً منه.  26المحاسبة الدولي في القطاع العام ترافق إرشادات التنفيذ هذه معيار 

 

مع م الأصول التي تحتف  بها منشآت القطاع العام عبارة عن أصول غير مولدة للنقد وينبغي المحاسبة 
 (. 21قيمتها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ) إنخفاضعلى 

 

بأصل تحتف  به منشأة قطاع عام بهدف توليد عائد تجاري فينبغي  فا حتفي هذه الأحوال، حينما يتم الإ
مراعاة أحكام معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام المذكور. ستنشأ مع م الأصول المولدة للنقد في 

، ومن الأميلة على ذلك وحدة إنتاج بذور تُدار منشآت القطاع العام التجاريةأنشطة العمل التي تديرها 
 من منشأة أبحاث زراعية.  جزءً أساس تجاري وتعتبر على 

 

ومن أجل أغراض جميع هذه الأميلة، تنفذ منشأة القطاع العام التي لا تعتبر مشروع عمل حكومي 
 أنشطة تجارية. 

 

 تحديد وحدات توليد النقد
 

 -الغرض من هذا الميال هو:
 بيان كي ية تحديد وحدات توليد النقد في مواقة مختلفة؛ و (أ)
لدى تحديد وحدة توليد النقد التي  عتبارراز عوامل معينة يمكن أن تيعها المنشأة بعين الإإب (ب)

 ينتمي لها الأصل.
 

 الطلب المرتبف بالوحدات ذات المنت  الواحد    إنخفاض -أ
 معلومات أساسية

باء لدى الحكومة مؤسسة توليد كهرباء ولدى هذه المؤسسة مولدان تربينيان في منشأة كهر   .1تنفيذ
فردية، وقد أغلقت منشأة تصنيع كبرى في المنطقة في الفترة الحالية فقل الطلب على الطاقة 

 بشكل كبير فقامت الحكومة بإيقاف أحد المولدين. 
 

 التحليل
لا تولد المولدات التربينية الفردية تدفقات نقدية بحد ذاتها ولذلك فإن وحدة توليد النقد التي يجب .  2تنفيذ

 قيمة هي منشأة الكهرباء ككل.  إنخفاضفي تحديد أن تستخدم 
 

 وحدة الشحن الووا الحكومية التي تؤجر طائرة -ب
 معلومات أساسية

)م( عبارة عن وحدة شحن جوي تابعة لمنشأة حكومية تشغل ثلاث طائرات ومدرج طائرات   .3تنفيذ
افق الصيانة والتعبئة بسيل وعدد من ح ائر الطائرات بالإضافة إلى مبان  أخرى بما في ذلك مر 

الطلب على خدماتها بتأجير طائرة لمدة خمس سنوات  نخفاضبالوقود. وقد قامت )م( ن راً لإ
 إستخداملمنشأة قطاع عام، ويتوجب على )م( بموجب شروط عقد التأجير أن تتيح للمستأج ر 

 المدرج البسيل كما أنها مسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة بصيانة الطائرة. 
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 التحليل
أن الطائرة المؤجرة تولد تدفقات نقدية واردة مستقلة  إعتبارن راً لشروط عقد التأجير فلا يمكن   .4تنفيذ

بشكل عام عن التدفقات النقدية الواردة من )م( ككل، ولذلك فمن المرجح أن تكون وحدة توليد 
 النقد التي تنتمي الطائرة لها هي )م( ككل. 

 

 تخلص من الفضلاتوحدة سحه في منشأة  -ج
 معلومات أساسية

تدير بلدية منشأة تخلص من الفيلات تملك وحدة سحق تساند أنشطتها في التخلص من   .5تنفيذ
الفيلات، ويمكن بيع وحدة السحق بقيمة الخردة ولا تولد تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل عام 

 من الفيلات.عن التدفقات النقدية الواردة من أصول أخرى لمنشأة التخلص 
 التحليل
ها لا يمكن تحديدها إستخداملوحدة السحق لأن قيمة  ستردادلا يمكن تقدير المبلغ القابل للإ  .6تنفيذ

لوحدة توليد النقد  ستردادوربما هي مختلفة عن قيمة الخردة ولذلك تقدر المنشأة المبلغ القابل للإ
 ت كل. التي تنتمي لها وحدة السحق أي منشأة التخلص من الفيلا

 

 خطوط تؤمنها شر ة حافلات  -د
 معلومات أساسية

تقدم شركة باصات حكومية خدمات بموجب عقد مبرم مع بلدية تحدد حداً أدنى من الخدمة   .7تنفيذ
لكل خل من الخطوط الخمسة المستقلة. يمكن تحديد الأصول المخصصة لكل خل والتدفقات 

 أحد الخطوط يعاني من خسارة كبيرة. النقدية من كل خل على حدة، ويذكر أيياً أن
 التحليل

 

ن راً لأن المنشأة لا تتمتع بخيار إيقاف أي خل من خطوط الحافلات فإن الحد الأدنى من   .8تنفيذ
التدفقات النقدية الواردة القابلة للتحديد والتي تعتبر مستقلة بشكل عام عن التدفقات النقدية 

رى تكون عبارة عن التدفقات النقدية الواردة من الواردة من أصول أو مجموعات أصول أخ
 خلال الخطوط الخمسة مجتمعةً وتكون وحدة توليد النقد عبارة شركة الحافلات ككل. 

 

 القيمة     إنخفاضوالإعتراف بخسارة  ستخدامحساب قيمة الإ
 ستخداممعلومات أساسية وحساب قيمة الإ

من خلال وزارة الطاقة التابعة لها محطة توليد  وضعت الحكومة )ر( 20×0في بداية عام   .9تنفيذ
 مليون وحدة نقد.  250طاقة كهربائية في الخدمة أنشأت بقيمة 

 

وضعت محطات توليد الكهرباء التي أنشأها المنافسون في الخدمة مما  20×4في بداية عام  .10تنفيذ
 إنخفاضة )ر(، أما الإيرادات المتأتية من محطة التوليد الخاصة بالحكوم إنخفاضأدى إلى 
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الإيرادات فيرجع إلى أن حجم الكهرباء المولَّدة انخفض عما هو متوقع وأيياً لأن أسعار 
 حتياطية قد انخفيت عن عما هو متوقع.لإالكهرباء والطاقة ا

 

قتصادي لأصل أسوأ من المتوقع وبالتالي على لإالإيراد دليل على أن الأداء ا إنخفاض .11تنفيذ
 . ستردادأن تحدد مبلغ الأصل القابل للإالحكومة )ر( 

 

على مدى عمر إنتاجي يبلغ  ستهلاكتستخدم الحكومة )ر( طريقة القسل اليابت في حساب الإ .12تنفيذ
 عاماً لمحطة التوليد، ولا تتوقع أن تكون هناك أية قيمة متبقية. 20

 

ع محطة التوليد، ولذلك يمكن تحديد لا يمكن تحديد القيمة العادلة التي تخصم منها تكاليف بي . 13تنفيذ
لمحطة التوليد  ستخدام. لتحديد قيمة الإستخدامفقل من خلال حساب قيمة الإ ستردادقابلية الإ

 -(، فالحكومة )ر(:1الجدول  أن ر)
تعد تقديرات تدفقات نقدية مشتقة من آخر الموازنات التقديرية/التقديرات المالية للسنوات  (أ)

 ( التي أقرتها الإدارة؛ 20×9 - 20×5ت الخمس المقبلة )السنوا
( بناءً على معدلات النمو 5Y20 – 9Y20تقدر التدفقات النقدية اللاحقة )السنوات  (ب)

 سنوياً؛ و %3سنوياً وحتى  %6والتي تتراوح من  نخفاضالآخذة بالإ
تميل سعراً يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية  %6تختار نسبة خصم بواقع  (ج)

 والمخاطر المتعلقة بمحطة التوليد الخاصة بالحكومة.  للنقود
 

 القيمة وقياسها        إنخفاضالإعتراف بخسارة 
 مليون وحدة نقد. 121.1الخاص بمحطة التوليد  سترداديبلغ مبلغ الحكومة )ر( القابل للإ .14تنفيذ

 

الجدول  أن رغها المسجل )مع مبل ستردادتقارن الحكومة )ر( مبلغ محطة التوليد القابل للإ. 15تنفيذ
2.) 

 

مليون وحدة نقد، تم الإعتراف  78.9بد  ستردادن راً لأن المبلغ المسجل يتجاوز المبلغ القابل للإ .16تنفيذ
 مليون وحدة نقد مباشرة في حالة الزيادة أو العجز.  78.9قيمة تبلغ  إنخفاضبخسارة 

 
التابعة للحكومة )ر( في نهاةة عام محطة توليد الكهرباء  إستخدام:  حساب قيمة 1الودول

4×20 
 

معدلات النمو  السنة
 طويلة الأجل

التدفقات النقدةة 
 المستقبلية 

عامل القيمة الحالية 
بمعدل خصم يبلغ 

6%§ 

التدفقات النقدةة 
المستقبلية المخصومة 

 )مليون وحدة نقد(
20×5 (n=1)  16.8 * 0.94340 15.8 
20×6    14.4 * 0.89000 12.8 
20×7    14.2 * 0.83962 11.9 
20×8    14.1 * 0.79209 11.2 
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20×9    13.9 * 0.74726 10.4 
20Y0 (6%) 13.1 † 0.70496 9.2 
20Y1 (6%) 12.3 † 0.66506 8.2 
20Y2 (6%) 11.6 † 0.62741 7.3 
20Y3 (5%) 11.0 † 0.59190 6.5 
20Y4 (5%) 10.5 † 0.55839 5.9 
20Y5 (5%) 10.5 † 0.52679 5.3 
20Y6 (4%) 9.6 † 0.49697 4.8 
20Y7 (4%) 9.2 † 0.46884 4.3 
20Y8 (3%) 8.9 † 0.44230 3.9 
20Y9 (3%) 8.6 † 0.41727 3.6 

 121.1    ستخدامقيمة الإ
 

 بناءً على أفيل تقدير للإدارة بالنسبة لتوقعات صافي التدفق النقدي  *
 معدلات النمو التنازلية. إستخداملسنة السابقة بمن التدفق النقدي ل إستنتاجبناءً على   †
 = خصم المدة.a= معدل الخصم و kحيو   nk = 1/1(+a)يحسب عامل القيمة الحالية كما يلي:  § 

 

القيمة لمحطة توليد الكهرباء التابعة للحكومة )ر( في  إنخفاض:  حساب خسارة 2الودول
 20×5بداةة عام 
قد إجمالي وحدة ن 5×20بداية عام 

 )بالمليون(
 250.0 التكلفة التاريخية

 (50.0) (4×20)المتراكم  ستهلاكالإ
 200.0 المبلغ المسجل

 121.1 القيمة إنخفاضالمبلغ المسجل بعد خسارة 
 (78.9( القيمة إنخفاضخسارة 

 

 القيمة  إنخفاضعكس خسارة  
بالإضافة إلى معلومات  16و 9يذ فقرات التنفيستند هذا الميال إلى بيانات الحكومة )ر( كما هي في 

 تكميلية في هذا الميال وقد تم تجاهل آثار اليريبة في هذا الميال.
 معلومات أساسية 

أقفل المنافسون محطات التوليد وهذا يعني أن الأثر السلبي على إيرادات  20×6بحلول عام  .17تنفيذ
لب هذا التغير المواتي من ، وقد تط2004الحكومة )ر( كان أقل من المتوقع في نهاية عام 
 . ستردادالحكومة إعادة تقييم مبلغ محطة التوليد القابل للإ

 

  سترداد( أن مبلغ محطة التوليد القابل للإ2تُ هر الحسابات المماثلة لتلك التي في الميال ). 18تنفيذ
 مليون وحدة نقد.  157.7يبلغ الآن 
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 القيمة  إنخفاضعكس خسارة 
وصافي المبلغ المسجل لوحدة توليد النقد وتعكس  ستردادحكومة )ر( المبلغ القابل للإتقارن ال. 19تنفيذ

 (. 2القيمة التي تم الإعتراف بها سابقاً في الميال ) إنخفاضمن خسارة  جزءً 
 

 الأصول غير المولدة للنقد التي تسهم في وحدة توليد النقد
 معلومات أساسية

وير بالرنين المغناطيسي ويشغلها، وتُستخدم وحدة التصوير يملك مستشفىً حكومي وحدة تص .20تنفيذ
من  %20بالدرجة الأولى من قبل أجنحة المرضى الذين لا يدفعون الرسوم، ولكن نسبة 

تلك الوحدة يكون لعلاج المرضى الذين يدفعون الرسوم. ينزل المرضى الذين يدفعون  إستخدام
غرفة عمليات والعديد من المعدات الرأسمالية الرسوم ويُعالجون في مبنىً مستقل ييم أجنحة و 
بلغت قيمة  20×6ديسمبر عام  31، وفي لالمخصصة للمرضى الذين يدفعون الرسوم فق

وحدة نقد. ليس من المستحيل تقييم المبلغ  30.000المبلغ المسجل للمبنى والمعدات الرأسمالية 
ساس فردي، ولذلك يُعتبر كل من للمبنى وبنود المعدات الرأسمالية على أ ستردادالقابل للإ

بلغت القيمة المسجلة  20×6ديسمبر عام  1المبنى والمعدات الرأسمالية وحدةً توليد نقد. في 
وحدة نقد  600تبلغ  إستهلاكوحدة نقد، وقد تم الإعتراف بمصاريف  3.000لوحدة توليد النقد 

قنية الهائلة في هذا ، ون راً للتطورات الت20×6ديسمبر عام  31عن وحدة التصوير في 
 20×6ديسمبر عام  31القيمة في  إنخفاضالمجال فقد تم اختبار وحدة التصوير فيما يتعلق ب

وحدة نقد وبذلك بلغت القيمة المسجلة لوحدة  400القيمة بواقع  إنخفاضوحددت خسارة 
 وحدة نقد.  2.000بلغت  20×6ديسمبر عام  31التصوير في 

 

  ستردادنقد القابل للإتحديد مبلغ وحدة توليد ال
اً كبيراً خلال السنة ولذلك تم اختبار وحدة إنخفاضانخفض عدد المرضى الذين يدفعون الرسوم  .21تنفيذ

بناءً على قيمة  ستردادالقيمة. يُقيم مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ نخفاضتوليد النقد بالنسبة لإ
من المبلغ المسجل  %20نسبة تبلغ  وحدة نقد. خُصصت 27.400ه على أنه يبلغ إستخدام

وحدة نقد( خُصصت للمبلغ المسجل لوحدة توليد النقد قبل تحديد  400المنقح لوحدة التصوير )
القيمة للمبنى  إنخفاضوحدة نقد(، وتخصص خسارة  3.000القيمة ) إنخفاضخسارة 

خسارة  والمعدات الرأسمالية على أساس النسب وذلك على مبالغها المسجلة، ولا تخصص
القيمة قد  إنخفاضقيمة أخرى لوحدة التصوير بالرنين المغناطيسي وذلك لأن خسارة  إنخفاض

قيمة  إنخفاض"( 21تم تحديدها بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام )
 .الأصول غير المولدة للنقد"

 

 لوحدة توليد النقد ادستردتضمين الإلتزامات المعترف بها في حساب المبلغ القابل للإ
 معلومات أساسية

تشغل بلدية موقعاً للتخلص من الفيلات وعليها أن تستعيد الموقع حينما تنهي عملياتها فيه،  .22تنفيذ
استبدال التربة السطحية والتي يجب أن تُزال قبل البدء بعمليات  ستعادةوتشمل تكلفة الإ

استبدال التربة السطحية فور إزالة  التخلص من الفيلات. تم الإعتراف بمخصص لتكاليف
ه إستهلاكالتربة السطحية، وقد تم الإعتراف بالمبلغ المخصص كجزء من تكلفة الموقع وتم 
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 500 ستعادةعلى مدى العمر الإنتاجي للموقع، وبلغ المبلغ المسجل لمخصص تكاليف الإ
 . ستعادةوحدة نقد وهو يعادل القيمة الحالية لتكاليف الإ

 

 القيمة                   خفاضإنختبار إ
القيمة، ووحدة توليد النقد هي الموقع  إنخفاضتقوم البلدية باختبار الموقع بالنسبة لخسارة  .23تنفيذ

وحدة نقد تقريباً، ويعكس هذا  800ككل. تلقت الحكومة العديد من العروض لشراء الموقع بد 
لسطحية، وتعتبر تكاليف التصرف الخاصة التربة ا إستعادةالمبلغ أن المشتري سيتحمل إلتزام 

 إستيناءوحدة نقد تقريباً مع  1.200الموقع  إستخدامبالموقع تكاليفاً غير ذات شأن، وتبلغ قيمة 
 وحدة نقد.  1.000ويبلغ المبلغ المسجل لموقع التخلص من الفيلات  ستعادةتكاليف الإ

 

وحدة نقد، ويتيمن  800تطرح منها تكاليف البيع  تبلغ القيمة العادلة لوحدة توليد النقد التي .24تنفيذ
لوحدة توليد  ستخدامالتي سبق وأن خُصصت، وعليه تُحدد قيمة الإ ستعادةهذا المبلغ تكاليف الإ

وحدة  1200وحدة نقد ) 700وتقديرها لتكون  عتباربعين الإ ستعادةالنقد بعد أخذ تكاليف الإ
وحدة نقد والذي  500غ المسجل لوحدة توليد النقد وحدة نقد(. يبلغ المبل 500نقد يُطرح منها 

وحدة نقد( مطروحاً منه المبلغ المسجل  1.000هو عبارة عن المبلغ المسجل للموقع )
 ستردادولذلك يتجاوز مبلغ وحدة توليد النقد القابل للإ ستعادةللمخصص الخاص بتكاليف الإ

 مبلغها المسجل. 
 

 عملية ديد التصرف تضمين الشهرة في القيمة الدفترية في
 خل ية
وحدة عملة، عملية كانت جزءً من وحدة مولدة للنقد تم تخصيص شهرة  100أ. تبيع بلدية ن ير 24تنفيذ

لها. لا يمكن تحديد الشهرة التي تم تخصيصها للوحدة أو ربطها بمجموعة أصول على مستوى 
اد للنسبة المحتف  بها من الوحدة أقل من مستوى هذه الوحدة، إلا تقديرياً. المبلغ القابل للاسترد

 وحدة عملة. 300المولدة للنقد هو 
 

 المعالجة المحاسبية
ب. لأنه لا يمكن تحديد الشهرة المخصصة للوحدة المولدة للنقد بشكل غير تقديري ولا يمكن ربطها 24تنفيذ

 بمجموعة أصول على مستوى أدنى من مستوى هذه الوحدة، يتم قياس الشهرة المرتبطة مع
العملية المتصرف بها على أساس القيم النسيبة للعملية المتصرف بها ونسبة الوحدة المحتف  

من الشهرة المخصصة للوحدة المولدة للنقد تدخل في القيمة الدفترية  %25بها. وبالتالي، فإن 
 للعملية التي تم بيعها.
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 إعادة تخصيص الشهرة عند إعادة  يكلة وحدة مولدة للنقد
 خل ية

ج. تم تخصيص شهرة للوحدة المولدة للنقد أ. ولا يمكن تحديد الشهرة المخصصة للوحدة أ أو 24يذتنف
ربطها بمجموعة أصول على مستوى أقل من مستوى الوحدة أ، إلا بشكل تقديري. وسيتم 

 تقسيم الوحدة أ وتجميعها في ثلاث وحدات أخرى مولدة للنقد، وهي ب، وج، ود.
 

 المعالجة المحاسبية
لأن الشهرة التي تم تخصيصها للوحدة أ لا يمكن تحديدها أو ربطها بمجموعة أصول على  د. 24يذتنف

مستوى أقل من مستوى الوحدة أ إلا بصورة تقديرية، تتم إعادة تخصيصها للوحدات ب، وج، 
ود على أساس القيم النسبية للنسب اليلاث للوحدة أ قبل دم  تلك النسب في الوحدات ب، 

 وج، ود.
 

عتماد على ما إذا  ان المبلغ القابل لإلمعالوة المحاسبية للأصل الفردا في وحدة توليد النقد باا
 ممكن التحديد   ستردادللإ

 معلومات أساسية
ولكن ليس  ستخدامتعرض خزان في منشأة تنقية مياه ليرر مادي ولكنه لا يزال صالحاً للإ .25تنفيذ

للتلة. القيمة العادلة للخزان التي تطرح منها تكلفة بالدرجة التي كان يعمل فيها قبل تعرضه 
البيع أقل من مبلغها المسجل، ولا يولد الخزان تدفقات نقدية مستقلة. أصغر مجموعة قابلة 
للتحديد من الأصول التي تشتمل على الخزان والتي تولد التدفقات النقدية المستقلة بشكل عام 

لمنشأة التي ينتمي لها الخزان، ويبين مبلغ المنشأة عن التدفقات النقدية من أصول أخرى هي ا
 أن المنشأة لم تنخفض قيمتها ككل. ستردادالقابل للإ

 

  ستردادعدم إمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل للإ
التوقعات التي أقرتها الإدارة إلتزام الإدارة باستبدال  (: لا تعكس الموازنات التقديرية/1) فتراضالإ. 26تنفيذ

 ان.الخز 
 

 -وحده خدام الخزان: ستردادلا يمكن تقدير مبلغ الخزان القابل للإ  .27تنفيذ
 يمكن أن تختلة عن قيمته العادلة التي تطرح منها تكلفة البيع؛ و (أ)
 يمكن تحديدها فقل لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها الخزان )منشأة تنقية المياه(. (ب)

 

قيمة عن الخزان ورغم ذلك  إنخفاضعتراف بخسارة لم تنخفض قيمة المنشأة ولذلك لا يتم الإ
للخزان، وربما قد تلزم فترة  ستهلاكأو طريقة الإ ستهلاكفقد يلزم المؤسسة إعادة تقييم فترة الإ

أسرع تبين العمر الإنتاجي المتبقي للخزان أو النمل الذي  إستهلاكأقصر أو طريقة  إستهلاك
 له عن طريق المنشأة. المنافع الاقتصادية من خلا إستهلاكيتوقع 
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   ستردادإمكانية تحديد مبلغ الخزان القابل للإ
التوقعات التي أقرتها الإدارة إلتزام الإدارة باستبدال  / تعكس الموازنات التقديرية (:2)فتراض الإ. 28تنفيذ

إلى المتواصل للخزان  ستخدامالخزان وبيعه في المستقبل القريب، وتقدر التدفقات النقدية من الإ
 حين التصرف به على أنها غير ذات شأن. 

 

الخزان بحيو تكون قريبة من قيمته العادلة التي تطرح منها تكاليف  إستخداميمكن تقدير قيمة  . 29تنفيذ
دون الن ر إلى وحدة توليد النقد التي  ستردادالبيع، ولذلك يمكن تحديد مبلغ الخزان القابل للإ

ون راً لأن قيمة الخزان العادلة التي تطرح منها تكاليف  اج(ينتمي لها الخزان )أي خل الإنت
 قيمة عن الخزان.  إنخفاضالبيع أقل من مبلغها المسجل، يتم الإعتراف بخسارة 
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 36مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي  

 

 36مقارنة م  معيار المحاسبة الدولي 
ل المولدة للنقد الأصو  "إنخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد" 26يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

( "إنخفاض قيمة 2004) 36في القطاع العام ويتيمن التعديل الذي أجري على معيار المحاسبة الدولي
. وفيما 2008الأصول" كجزء من "التحسينات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" الصادرة في مايو 

 : 36ومعيار المحاسبة الدولي  26في القطاع العام يلي الإختلافات الرئيسية بين معيار المحاسبة الدولي 
  على الأصول المولدة للنقد المسجلة بالمبالغ المعاد  26لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

تقييمها في تاريخ إعداد التقارير بموجب نموذج إعادة التقييم الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع 
من نطاقه الممتلكات  36. ولا يستيني معيار المحاسبة الدولي الممتلكات والمصانع والمعدات"" 17العام 

 والمصانع والمعدات المولدة للنقد والمسجلة بالمبالغ المعاد تقييمها في تاريخ إعداد التقارير.
  م تقييمها بشكل على الأصول غير الملموسة التي يت 26لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

من نطاقه الأصول غير الملموسة التي  36منت م إلى القيمة العادلة. ولا يستيني معيار المحاسبة الدولي 
 يتم تقييمها بشكل منت م إلى القيمة العادلة. 

  الأصول المولدة للنقد ويتيمن توضيحات إضافية  26يعرّف معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 ول المولدة للنقد والأصول غير المولدة للنقد. لتمييز الأص

  عن ذلك  26يتم تعديل تعريف الوحدة المولدة للنقد الوارد في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
 . 36التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي 

  و متطلبات متعلقة بتلك لأصول الشركة أ تعريفاً  26لا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
لأصول الشركة ومتطلبات وإرشادات حول  تعريفاً  36الأصول. في حين يشمل معيار المحاسبة الدولي 

 معاملتها.
  مع حقيقة أن المبلغ المسجل لصافي أصول  26لا يتعامل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

نه مؤشر على إنخفاض القيمة. في حين يتعامل معيار المنشأة هو أكير من الرسملة السوقية للمنشأة على أ
مع حقيقة أن المبلغ المسجل لصافي أصول المنشأة هو أكير من الرسملة السوقية  36المحاسبة الدولي 

 للمنشأة على أنه جزء من مجموعة المؤشرات الدنيا لإنخفاض القيمة. 
  بيع القسري القيمة العادلة مطروحا منها ، لا يعكس ال26في معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

، يعكس البيع القسري القيمة العادلة مطروحا منها 36تكاليف البيع. أما في معيار المحاسبة الدولي 
 تكاليف البيع، إذا أُجبرت الإدارة على البيع فوراً. 

  الأصول غير متطلبات وإرشادات حول معاملة  26يتيمن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام
المولدة للنقد التي تساهم في الوحدات المولدة للنقد بالإضافة إلى الأنشطة غير المولدة للنقد. أما معيار 

فلا يتعامل مع الأصول غير المولدة للنقد التي تساهم في الوحدات المولدة للنقد  36المحاسبة الدولي 
 بالإضافة إلى الأنشطة غير المولدة للنقد.

 متطلبات وإرشادات تتناول إعادة تعيين الأصول من  26المحاسبة الدولي في القطاع العام  يتيمن معيار
أصول مولدة للنقد إلى أصول غير مولدة للنقد ومن أصول غير مولدة للنقد إلى أصول مولدة للنقد. 

أيياً من المنشآت الإفصاح عن المعايير  26ويتطلب معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
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الموضوعة لتمييز الأصول المولدة للنقد عن الأصول غير المولدة للنقد. في حين لا يوجد متطلبات 
 .  36مرادفة في معيار المحاسبة الدولي 

  في حالات محددة، مصطلحات مختلفة عن معيار 26يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،
ذلك إستخدام مصطلحي "الإيراد" و"بيان الأداء المالي". أما  . ومن أهم الأميلة على36المحاسبة الدولي 

 فهما "الدخل" و"بيان الدخل". 36المصطلحان المرادفان في معيار المحاسبة الدولي 
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 27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 الزراعة 

 

 شكـر وتقديـر
إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام هذا مأخوذ بشكل رئيسي من معيار المحاسبة الدولي رقم 

سبة الدولية. ويحتوي هذا المعيار الصادر عن مجلس الذي نشره مجلس معايير المحا "الزراعة" 41
تحاد الدولي للمحاسبين على مقتطفات من معيار لإمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التابع ل

 .لإعداد التقارير المالية معايير الدوليةالوذلك بتصريح من مؤسسة  41المحاسبة الدولي 
 

لإعداد التقارير المالية هو النص الذي نشره مجلس معايير المحاسبة إن النص المعتمد للمعايير الدولية 
معايير ال خدمة العملاء، مؤسسةالدولية باللغة الإنجليزية، ويمكن الحصول على نسخ منه مباشرة من دائرة 

 Columbus Building, 7 Westferry Circus, Canary، وعنوانها لإعداد التقارير المالية الدولية

London Wharf, E14 4HD, United Kingdom, 

 publications@ifrs.orgالبريد الإلكتروني: 

 http://www.ifrs.orgموقع الإلكتروني: ال
 

الدولية ومسودات العرض والمنشورات إن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة 
لإعداد التقارير  معايير الدوليةالالأخرى لمجلس معايير المحاسبة الدولية هي حقوق تأليف لمؤسسة 

 .المالية
 

 IFRS,” “IAS,” “IASB,” “IFRS Foundation,” “International Accounting Standards,” and“إن 

“International Financial Reporting Standards”  لإعداد  معايير الدوليةالهي علامات تجارية لمؤسسة
 ، ولا يسمح باستخدامها بدون موافقة هذه المؤسسة.التقارير المالية

mailto:publications@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
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  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام جدول الفقرات المعدلة في 
 

 الفقرة
رةالمتأث  

طبيعة 
 الأثر

 معيار التأثير

دمة مق
 القسم

 2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أكتوبر  إلغاء

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 2

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  تعديل 3

 2016يير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل التحسينات على معا تعديل 5

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 6

 2016إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  حذف 7
 2016بريل إمكانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إ تعديل 8
 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد 9

 2016التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إبريل  جديد أ9

 الزراعة -27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 تاريخ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام

 

تحتوي هذه النسخة على تعديلات ناتجة عن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الصادرة حتى 
 . 2019يناير   31

 
 .2009من عام  ديسمبرفي  "الزراعة " 27تم إصدار معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
المحاسبة من خلال معايير  27ومنذ ذلك الوقت، تم تعديل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 -القطاع العام التالية:الدولية في 
 الصادر في  " إندماجات قطاع الأعمال " 40 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام (

 (.2017يناير 

 (.2016)الصادر في إبريل  كانية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامإم 

  الصادر في  2015التحسينات السنوية على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام(
 (.2016إبريل 

  تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع  33معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "
 (2015) الصادر في يناير لى أساس الإستحقاق للمرة الأولى " العام ع

  الصادر في أكتوبر  2011التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (
2011) 
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. تتساوى جميع الفقرات في 57-1مبين في الفقرات  "الزراعة" 27إن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
في سياق الهدف منه وفي سياق أساس  27التأثير. ويجب أن يُقرأ معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

وإطار المفاهيم الخاص بإعداد التقارير  "مقدمة إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام"ات وستنتاجالإ
 3. ويقدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام لهدف العام من قبل منشآت القطاع العامالمالية ذات ا

أساساً لاختيار وتطبيق السياسات المحاسبية "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" 
 في غياب الإرشادات الواضحة.
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 الهدف
 

 المتعلقة بالنشاط الزراعي. والإفصاحات ذا المعيار هو بيان المعاملة المحاسبيةهدف ه .1
 

 النطاق
 المحاسبي ستحقاقيتعين على المنشأة التي تعدّ وتعرض البيانات المالية بموجب أساس الإ .2

 -تطبيق هذا المعيار على البنود التالية عندما تتعلق بالنشاط الزراعي:
 

 ناء النباتات الدائمة؛ والأصول البيولوجية، باستث (أ)

  عند نقطة الحصاد.  المحصول الزراعي (ب)
 

 -لا ينطبق هذا المعيار على ما يلي: .3
 16 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العامالخاصة بالنشاط الزراعي )أنظر  رضالأ (أ)

الممتلكات والمصانع " 17ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام "العقارات الإستثمارية"
 (؛ "لمعداتوا

معيار المحاسبة الدولي في القطاع  أنظرالنباتات الدائمة المرتبطة بالنشاط الزراعي ) (ب)
 (. وعلى أي حال، يطبق هذا المعيار على المحصول من هذه النباتات الدائمة.17العام 

معيار المحاسبة الدولي في غير الملموسة الخاصة بالنشاط الزراعي )أنظر  صولالأ (ج)
 (؛ و"غير الملموسة الأصول" 31القطاع العام 

 الأصول البيولوجية المحتفظ بها لتقديم أو تزويد الخدمات.  (د)
 

تُستخدم الأصول البيولوجية في العديد من الأنشطة التي تنفذها منشآت القطاع العام. وعندما  .4
بة الجمركية ستجمام أو الرقاتُستخدم الأصول البيولوجية للبحث أو التعليم أو النقل أو الترفيه أو الإ

من هذا  9أو في أي أنشطة أخرى لا تكون عبارة عن أنشطة زراعية حسبما يرد تعريفها في الفقرة 
المعيار، لا يتم محاسبة تلك الأصول البيولوجية وفقا لهذا المعيار. وحيثما تحقق تلك الأصول 

لية في القطاع العام البيولوجية تعريف الأصل، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار معايير المحاسبة الدو 
الأخرى في تحديد المحاسبة المناسبة )على سبيل المثال، معيار المحاسبة الدولي في القطاع 

 .17ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  "المخزون" 12العام 
 

البيولوجية  صوليطبع هذا المعيار على المحصول الزراعي الذي هو المنتج المحصود للأ .5
 في القطاع العام الدولي ةمعيار المحاسبتطبيق لك عند نقطة الحصاد، وبعد ذلك يتم للمشروع، وذ

على ذلك لا يتناول هذا المعيار تصنيع  وبناءاً أو معيار محاسبي دولي آخر منطبق،  12
جر المحصول الزراعي بعد الحصاد، على سبيل المثال تصنيع العنب وتحويله إلى نبيذ من قبل تا

للنشاط  وطبيعياً  منطقياً  إمتداداً وبينما قد يبدو هذا التصنيع ت أشجار العنب. الخمور الذي انب
الزراعي فإن الأحداث التي تقع قد تحمل بعض الشبه بالتحول البيولوجي، وهذا التصنيع لا يدخل 

 ضمن تعريف النشاط الزراعي في هذا المعيار.
 

اصيل الزراعية والمنتجات التي هي نتيجة البيولوجية والمح صوليقدم الجدول التالي أمثلة على الأ .6
 التصنيع بعد الحصاد:
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الناتجة من المنتجات 
 بعد الحصادالمعالجة 

 بيولوجيةالصول الأ المحصول الزراعي

 أغنام صوف  الغزل، سجاد
 أشجار في غابة مستغلة كمزرعة أشجار مقطوعة أزناد، قطع الخشب

 ماشية منتجة للألبان حليب جبن
 خنازير ذبائح م خنزير مقددنقانق، لح

 نباتات القطن قطن محصود خيوط، ملابس
 قصب السكر  قصب محصود سكر

 نباتات التبغ أوراق أشجار مقطوفة تبغ معالج
 شجيرات الشاي أوراق أشجار مقطوفة شاي
 كروم العنب عنب مقطوف نبيذ 

 أشجار الفاكهة فاكهة مقطوفة فاكهة معالجة
 نخيل الزيت وفةفاكهة مقط نخيل زيت

 أشجار المطاط لاتكس محصود منتجات مطاطية
عادة ما تلبي بعض النباتات، مثل، شجيرات الشاي، وكروم العنب، ونخيل الزيت، وأشجار المطاط، 
متطلبات تعريف النباتات الدائمة وبالتالي تدخل في نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

صيل التي تنمو على النباتات الحاملة، مثل، أوراق الشاي، والعنب، وفاكهة . ومع ذلك، تقع المحا17
 .  27نخيل الزيت واللاتيكس، ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
 

 [ تم إلغائها ] .7

 [ تم إلغائها ] .8
 

 تعريفات
 تعريفات خاصة بالزراعة

 

 -اني المحددة لها:تستخدم العبارات التالية في هذا المعيار حسب المع .9
 

 والمحصول هو إدارة المشروع للتحول البيولوجي( Agricultural activity) النشاط الزراعي
 للأغراض التالية: البيولوجية المعدة صولللأ
  البيع؛ 

  ؛ أو أجر رمزي التوزيع بدون مقابل أو لقاء 

  و توزيعها بدون بيولوجية إضافية بغرض بيعها أ أصولمحصول زراعي أو إلى  إلىالتحويل
 . أجر رمزي مقابل أو لقاء 

 
هو المنتج المحصود للأصول البيولوجية  (Agricultural produce) المحصول الزراعي

 للمنشأة
 

 ي النباتات الحية التي:( ه  bearer plantA ) النباتات الدائمة
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 تستخدم في إنتاج وتوريد الانتاج الزراعي؛ (أ)
 لأكثر من فترة؛ و من المتوقع أن تستخدم في الإنتاج (ب)
 هناك احتمالية مستبعدة لبيعها على أنها محصول زراعي، إلا في حالة البيع العرضي للخردة. (ج)

 هو حيوان أو نبات حي. (Biological asset) الأصل البيولوجي
 

والإنتاج والتكاثر  نحالوالإ يشمل عمليات النمو  (Biological transformation) التحول البيولوجي
 تسبب في تغيرات نوعية أو كمية في أصل بيولوجي.التي ت

 

هي التكاليف المتزايدة المنسوبة إلى التصرف في الأصل، بإستثناء  (Cost to sell) تكاليف البيع
وقد يحدث التصرف من خال البيع أو من خال التوزيع بدون مقابل أو  تكاليف التمويل وضرائب الدخل.

 .أجر رمزي لقاء 
 

هي مجموعة من الحيوانات أو  (Group of biological assets) البيولوجية صولمجموعة الأ
 النباتات الحية المتشابهة.

 

 لأصلهو فصل المحصول عن الأصل البيولوجي أو توقف العمليات الحيوية  (Harvest) الحصاد
 بيولوجي.

 
 :أ. لا يعد ما يلي من ضمن النباتات الدائمة9

ها بغرض حصادها كمحصول زراعي )مثل الأشجار التي تتم زراعتها النباتات التي تمت زراعت )أ( 
 لتستخدم في الحصول على الأخشاب(؛

أن تزرع المنشأة وتبيع  لا يكون مستبعداً النباتات التي تتم زراعتها لإنتاج محصول زراعي عندما  )ب( 
تتم زراعتها النباتات على أنها محصول زراعي، وليس كبيع عرضي للخردة )مثل الأشجار التي 

 للحصول على الفواكه والأخشاب(؛ و
 المحاصيل السنوية )مثل الذرة والقمح(. )ج( 

 

النباتات الدائمة بعد ذلك لإنتاج محصول فإنه يمكن اجتثاثها وبيعها كخردة، على سبيل عندما لا تستخدم  ب. 9
لبية متطلبات تعريف المثال، لتستخدم كحطب. هذه المبيعات العرضية كخردة لن تمنع النبات من ت

 النباتات الدائمة.
 

 المحصول الذي ينمو على النباتات الدائمة هو أصل بيولوجي. ج. 9
 

يغطي النشاط الزراعي سلسلة متنوعة من الأنشطة، مثال ذلك تربية الماشية والعناية بالغابات  .10
اكه وتربية الأزهار والمحاصيل السنوية أو المستمرة طيلة فصول السنة وفلاحة بساتين ومزارع الفو 

وتربية الحيوانات البحرية )بما في ذلك مزارع الأسماك(، وهناك نواحي معينة موجودة في هذه 
 -:المجموعة المتنوعة

 

 : الحيوانات والنباتات الحية لها القدرة على التحول البيولوجي؛القدرة على التغير (أ)
على الأقل تثبيت الظروف  : تسهل الإدارة التحول البيولوجي بتحسين أوإدارة التغير (ب)

اللازمة لحدوث العملية )مثال ذلك مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة والإخصاب 
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والضوء(، وهذه الإدارة تفرق بين النشاط الزراعي عن الأنشطة الأخرى، فعلى سبيل 
المثال الحصاد من مصادر غير مدارة )مثل صيد الأسماك في المحيط واجتثاث 

 زراعياً؛ و  ليست نشاطاً الأشجار( 
: التغير في النوعية )مثال ذلك الميزة الجينية والكثافة والنضوج والغلاف 1قياس التغير (ج)

الدهني ومحتوى البروتين وقوة النسيج الليفي( أو التغير في الكمية )مثال النسيج الليفي 
 ة إدارية روتينية.وعدد البراعم( الناجم عن التحول البيولوجي يتم قياسها ومتابعتهما كمهم

 
 -ول البيولوجي الأنواع التالية من النتائج:حينجم عن الت .11

)زيادة في كمية أو تحسن في نوعية الحيوان  النمو (1تغيرات في الأصل من خلال: ) (أ)
، (في الكمية أو فساد في نوعية حيوان أو نبات إنخفاض) إنحلال( 2أو النبات(، أو )

 اتات حية إضافية(؛ أو( تكاثر )خلق حيوانات أو نب3أو )
 إنتاج محاصيل زراعية مثل عصارة الشجر وأوراق الشاي والصوف والحليب. (ب)

 

 تعريفات عامة
المصطلحات التي يرد تعريفها في معايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام تستخدم  .12

المصطلحات  قائمةفي تلك المعايير، وتظهر في  المعاني المحددة لها بنفسفي هذا المعيار 
 -:بشكل منفصل ةالمعرّفة المنشور 

 

 والقياس عترافالإ
 ينبغي أن تعترف المنشأة بالأصل البيولوجي أو المحصول الزراعي عندما، وفقط عندما:  .13

 تسيطر المنشأة على الأصل نتيجة أحداث سابقة؛ (أ)

يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية أو إمكانيات  (ب)
 مة مرتبطة بالأصل؛ وخد

 يكون من الممكن قياس القيمة العادلة للأصل أو تكلفته على نحو موثوق به. (ج)

 

ونتيجة لذلك، على سبيل المثال،  .على موقعة ووضعه الحاليين بناءاً القيمة العادلة لأصل تكون  .14
قل منها تكلفة الن مخصوماً القيمة العادلة للماشية في مزرعة هي سعر الماشية في سوقها 

خرى لنقل الماشية إلى ذلك السوق أو إلى الموقع الذي سيتم فيه توزيعها بدون مقابل والتكاليف الأ
 . أجر رمزي أو لقاء 

 

                                                 
والتحيز، ويمكن للمستخدمين أن يعتمدوا عليها في العرض المعلومات الموثوقة هي المعلومات التي تكون خالية من الأخطاء المادية   ١

من معيار المحاسبة الدولي في القطاع  16العادل الذي يرغبون في القيام به أو من المتوقع أن يقوموا به. تناقش فقرة الإستنتاج 
 المنهج الانتقالي في تفسير الموثوقية. 1العام 
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في النشاط الزراعي من الممكن إثبات السيطرة، على سبيل المثال، بالملكية القانونية للماشية  .15
م المنافع ولادتها أو فطامها، وتقي   ها أوإمتلاكووسم أو خلاف ذلك وقع علامة على الماشية عند 

 عادة بقياس الصفات الجسمية الهامة. أو إمكانيات الخدمة المستقبلية
 

بمقدار قيمته  التقاريرإعداد  تاريخالمبدئي وفي  عترافلإيجب قياس الأصل البيولوجي عند ا .16
( حيث لا يمكن 34منها تكاليف البيع، فيما عدا الحالة المبنية في الفقرة ) مطروحا  العادلة 

 قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به.
 

حيث تمتلك المنشأة أصا بيولوجيا من خال معاملة غير تبادلية، يُقاس الأصل البيولوجي عند  .17
 .16المبدئي وفي كل تاريخ لإعداد التقارير وفقا للفقرة  عترافالإ

 
ع بمقدار قيمته العادلة يجب قياس المنتج الزراعي المحصود من الأصل البيولوجي للمشرو  .18

كلفة في ذلك التاريخ عند عند نقطة الحصاد، وهذا القياس هو الت منها تكاليف البيع مطروحا  
أو معيار محاسبي دولي آخر ينطبق على  12 في القطاع العام الدولي تطبيق معيار المحاسبة

 ذلك.
 
عي من خلال تجميع من الممكن تسهيل تحديد القيمة العادلة لأصل مادي أو محصول زرا  .19

البيولوجية أو المنتجات الزراعية حسب خواص هامة، على سبيل المثال حسب العمر أو  صولالأ
الخواص المماثلة للخواص المستخدمة في السوق كأساس  إختيارالنوعية، ويقوم المشروع ب

 للتسعير.
 
الزراعية في تاريخ ها البيولوجية أو منتجاتها أصولما تدخل المشاريع في عقود لبيع  كثيراً  .20

ن القيمة العادلة تعكس لأمستقبلي، وأسعار العقود ليست بالضرورة مناسبة لتحديد القيمة العادلة، 
السوق الحالي الذي يدخل فيه مشتر وبائع راغبين في المعاملة، ونتيجة لذلك لا يتم تعديل القيمة 

الحالات قد تكون عقد لبيع  العادلة لأصل بيولوجي أو منتج زراعي بسبب وجود عقد، وفي بعض
 الدولي مثقل بالأعباء كما هو معرف في معيار المحاسبة صل بيولوجي أو محصول زراعي عقدأ

معيار المحاسبة ، وينطبق المحتملة" صوللتزامات والألإا ،"المخصصات  19 في القطاع العام
 على العقود المثقلة بالأعباء. 19الدولي في القطاع العام 

 
فإن  في موقعها وموضعها الحاليين جود سوق للأصل البيولوجي أو المحصول الزراعيفي حالة و  .21

السعر المعروض في ذلك السوق هو الأساس المناسب لتحديد القيمة العادلة لذلك الأصل، وإذا 
 إستخدامتوفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى مختلف الأسواق النشطة فإنه يجب على المشروع 

فعلى سبيل المثال إذا توفرت للمشروع إمكانية الوصول إلى سوقين نشطين  سوق مناسب، أكثر
 ه.إستخدامالسعر في السوق المتوقع  إستخدامفإنه يجب عليها 

 
مما يلي عند توفره لتحديد القيمة  أكثرواحد أو  إستخدامإذا لم يوجد سوق نشط على المشروع  .22

 -العادلة:
 

م يكن هناك تغير كبير في الظروف سعر آخر معاملة في السوق، شريطة أنه ل (أ)
 ؛إعداد التقارير وتاريخقتصادية بين تاريخ تلك المعاملة لإا

 

 المماثلة مع تعديل لإظهار الفرق؛ و صولأسعار السوق للأ (ب)
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مراجع قياس للقطاعات مثل قيمة بستان فاكهة معبر عنها حسب طبق القصدير أو  (ج)
 شية معبر عنها بالكيلو غرام من اللحم.البوشل )مكيال للحبوب( أو الهكتار وقيمة الما

 

ات مختلفة بالنسبة إستنتاجب 22في بعض الحالات قد توحي مصادر المعلومات الواردة في الفقرة  .23
 اتختلافالإويقوم المشروع بالنظر في أسباب هذه  .للقيمة العادلة للأصل أو المحصول الزراعي

 من نسبياً ة العادلة ضمن نطاق ضيق موثوقية للقيم كثرجل التوصل إلى التقدير الأأمن 
 التقديرات المعقولة.

 

المحددة من قبل السوق لأصل بيولوجي في  مفي بعض الظروف قد لا تتوفر الأسعار أو القي .24
القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية  إستخداموضعه الحالي. وفي هذه الظروف، يقوم المشروع ب

 .ي محدد من قبل السوق لتحديد القيمة العادلةالمتوقعة من الأصل مخصومة بسعر حال
 

إن هدف حساب القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية المتوقعة هو تحديد القيمة العادلة لأصل  .25
عتبار عند تحديد سعر لإبيولوجي في موقعه ووضعه الحاليين، ويقوم المشروع بأخذ ذلك في ا

في تحديد  .ر صافي التدفقات النقدية المتوقعةه وعند تقديإستخدامالخصم المناسب الذي سيتم 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الصافية المتوقعة تقوم المنشأة بإدراج صافي التدفقات النقدية التي 

 يتوقع المشاركون في السوق أن يولدها الأصل في أكثر أسواقه علاقة.
 

 

 صولأو الضرائب أو إعادة إنشاء الأ لصو لا يقوم المشروع بإدخال أية تدفقات نقدية لتمويل الأ .26
 تكلفة إعادة زرع الأشجار في غابة مزروعة بعد الحصاد(. ،البيولوجية بعد الحصاد )مثال ذلك

 

عند الموافقة على سعر لمعاملة تتم بحسن نية بين أطراف ذات مصالح مستقلة على المشترين  .27
ات في التدفقات النقدية، ويتبع ذلك أن عتبار التغير لإوالبائعين الراغبين والمطلعين الأخذ في ا

يقوم المشروع بإدخال  ،على ذلك وبناءاً  .اتختلافالإالقيمة العادلة تعكس إمكانية حدوث هذه 
المتوقعة في التدفقات النقدية إما في التدفقات النقدية المتوقعة أو  اتختلافبالإالتوقعات الخاصة 

 اتإفتراض إستخدامد سعر الخصم يقوم المشروع بفي سعر الخصم أو في مزيج منهما، وعند تحدي
بعض  أثرالمستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المتوقعة، وذلك لتجنب  اتفتراضالإتتفق مع 

 ت مترين أو تم تجاهلها.إحتسبالتي  اتفتراضالإ
 

 -قد تقارب التكلفة أحيانا القيمة العادلة، وبشكل خاص عندما: .28

حدث منذ أن تم تحمل التكلفة المبدئية )مثال ذلك بالنسبة يكون تحول بيولوجي ضئيل قد  (أ)
أو الثروة الحيوانية المكتسبة  إعداد التقارير تاريخالتي تمت زراعتها مباشرة قبل  للأشتال

 (؛ أو حديثاً 
)مثال ذلك بالنسبة للنمو الأولى في دورة  مادياً التحول البيولوجي على السعر  أثرلا يتوقع أن يكون  (ب)

 سنة لمزرعة أشجار صنوبر(. 30ها إنتاج مدت
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)مثال ذلك الأشجار في غابة مستغلة  رضبالأ مادياً البيولوجية مرتبطة  صولما تكون الأ كثيراً  .29
، ولكن قد يوجد رضالبيولوجية المرتبطة بالأ صولفقد لا يكون هناك سوق منفصل للأ .كمزرعة(

 رضبكر وتحسينات في الأ أرضالبيولوجية  صولمجتمعة، أي بالنسبة للأ صولسوق نشط للأ
مجتمعة لتحديد القيمة  صولالمعلومات الخاصة بالأ إستخدامكمجموعة واحدة، ويمكن للمشروع 

البكر  رضمن الممكن خصم القيمة العادلة للأ ،البيولوجية، على سبيل المثال صولالعادلة للأ
 صولالقيمة العادلة للأ مجتمعة للتوصل إلى صولمن القيمة العادلة للأ رضوالتحسينات في الأ

 البيولوجية.
 

 المكاسب والخسائر
 

 مطروحا  المبدئي بأصل بيولوجي بقيمته العادلة  عترافلإالمكسب أو الخسارة الناجمة عن ا .30
لأصل بيولوجي البيع منها تكاليف  مطروحا  ومن التغير في القيمة العادلة  منها تكاليف البيع

 للفترة التي نجمت فيها. جزالفائض أو العيجب إدخالها في والتي 
 
ن التكاليف المقدرة عند نقطة البيع يتم لأالمبدئي بأصل بيولوجي،  عترافلإقد تنجم خسارة عند ا .31

وقد ينجم مكسب  .منها تكاليف البيع لأصل بيولوجي مطروحاً خصمها عند تحديد القيمة العادلة 
 عجل.المبدئي بأصل بيولوجي، مثال ذلك عندما يولد  عترافلإعند ا

 

منها  مطروحا  المبدئي بالمحصول الزراعي بالقيمة  عترافلإالمكسب أو الخسارة الناجمة عند ا .32
 للفترة التي تنشأ فيها. الفائض أو العجزيجب إدخالها في التي تكاليف البيع 

 

 المبدئي بالمحصول الزراعي نتيجة الحصاد. عترافلإقد ينجم مكسب أو خسارة عند ا .33
 

 اس القيمة العادلة بشكل موثوق بهعدم القدرة على قي
 

 ،على أنه .بأنه يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به للأصل البيولوجي إفتراضهناك  .34
المبدئي بأصل بيولوجي لا تتوفر له أسعار  عترافلإفقط عند ا فتراضالإمن الممكن تفنيد هذا 

قيم العادلة على أنها غير موثوق أو قيم محددة من قبل السوق، وحددت له التقديرات البديلة لل
منها  مخصوما  وفي هذه الحالة يجب قياس ذلك الأصل البيولوجي بتكلفته  .بها بشكل واضح

القيمة، وعندما تصبح القيمة العادلة  إنخفاضمتراكم وأية خسائر متراكمة في  إستهاكأي 
مشروع قياسها بقيمتها لهذا الأصل البيولوجي قابلة للقياس بشكل موثوق به فإنه يجب على ال

وما أن يصبح من الممكن قياس  منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع. مخصوما  المعادلة 
القيمة العادلة لهذا الأصل البيولوجي بشكل موثوق، تقوم المنشاة بقياسها على أنها قيمتها 

 منها تكاليف البيع.  مطروحا  العادلة 
 

المبدئي، والمشروع الذي قاس في  عترافلإعند ا 34الفقرة  في فتراضالإمن الممكن فقط تفنيد  .35
السابق الأصل البيولوجي بقيمته يجب أن تستمر في قياس الأصل البيولوجي بقيمته العادلة 

 منها البيع إلى أن يتم التصرف فيها. مطروحاً 
 
لعادلة يقوم المشروع بقياس المحصول الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمته ا ،في جميع الحالات .36

ويعكس هذا المعيار الرأي بأن القيمة العادلة للمحصول الزراعي عند  .منها تكاليف البيع مطروحاً 
 نقطة الحصاد من الممكن قياسها بشكل موثوق به.
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القيمة على المشروع أن  إنخفاضالمتراكم والخسائر المتراكمة في  ستهلاكوالإ ،عند تحديد التكلفة .37

ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع  12في القطاع العام الدولي ةلمحاسبمعيار اعتبار لإتأخذ في ا
 نخفاض قيمة الأصول غير المولدة للنقد"إ" 21ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 17العام 

 .نخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد"إ" 26ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 الإفصاح
 عـام

لمشروع الإفصاح عن إجمالي المكسب أو الخسارة الناجمة أثناء الفترة الحالية عند يجب على ا .38
 مطروحا  البيولوجية والمحصول الزراعي ومن التغير في القيمة العادلة  صولالمبدئي بالأ عترافالإ

 البيولوجية. صولمنها تكاليف البيع للأ
 
 

يز بين الأصول القابلة للإستهاك التي تم البيولوجية صوللأيجب على المشروع تقديم وصف ل .39
(Consumable)  والأصول البيولوجية الحاملة(Bearer)  وبين الأصول البيولوجية المحتفظ بها

 . أجر رمزي برسم البيع وتلك المحتفظ بها لغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء 
 
بغرض صول زراعي أو كمح يتم الاحتفاظ بهاهي تلك التي  ستهلاكالبيولوجية القابلة للإ صولالأ .40

القابلة  صولومن الأمثلة على الأ .بيولوجية أصولكأو توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي بيعها 
المواشي الخاصة بإنتاج اللحوم لمرة واحدة و  ستخدامالحيوانات والنباتات المخصصة للإ ستهلاكللإ

والمنتجات على مثل الذرة والقمح  والمواشي المحتفظ بها للبيع، والأسماك في المزارع والمحاصيل
البيولوجية  صولالبيولوجية الحاملة هي الأ صولوالأشجار من اجل الأخشاب، والأالأشجار الحاملة 

والأصول  التي تُستخدم بشكل متكرر أو مستمر لأكثر من سنة واحدة في نشاط زراعي معين. 
وتشمل الأمثلة على أنواع الحيوانات  البيولوجية الحاملة هي ليست محصول زراعي بل تتولد ذاتيا.

المواشي التي التي تكون عبارة عن أصول بيولوجية حاملة المواشي )بما في ذلك الأسماك والدواجن( و 
والماعز أو الحيوانات الأخرى التس تُستخدم لإنتاج الصوف. وتشمل الأمثلة على  ينتج عنها الحليب

والجوز والكرمة وأشجار الفاكهة  يولوجية حاملة الأشجارأنواع النباتات التي تكون عبارة عن أصول ب
 .ع منها الحطب بينما تبقى الشجرةوالأشجار التي يقطوالنسغ والراتنج والمنتجات الورقية 

 

تكون على شكل وصف كمي. ويمكن أن يرافق الوصف  39إن الإفصاحات التي تقتضيها الفقرة  .41
 الكمي وصف سردي. 

 

التمييز بين ، يتم تشجيع المنشأة أيضا على 39لتي تقتضيها الفقرة عند القيام بالإفصاحات ا .42
الأصول البيولوجية الناضجة وغير الناضجة، حيث يكون مناسبا. ومن شأن هذا التمييز أن يوفر 

يمكن أن تكون مفيدة في تقييم وقت التدفقات النقدية المستقبلية وإمكانيات الخدمة. معلومات 
 جراء هذه التمييزات.وتفصح المنشأة عن أساس إ

 

البيولوجية  صولالبيولوجية الناضجة هي التي أصبحت قابلة للحصاد )بالنسبة للأ صولالأإن  .43
البيولوجية  صولأو التي هي قادرة على إعطاء محاصيل منتظمة )بالنسبة للأ ستهلاكالقابلة للإ

 .(الحاملة
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المعلومات المنشورة مع يجب على المشروع بيان ما يلي إذا لم تكن قد أفصحت عنه في  .44
 -البيانات المالية:

 و ها البيولوجية؛أصولطبيعة أنشطتها التي تتعلق بكل مجموعة من  (أ)
 -القياسات أو التقديرات غير المالية للكميات الفعلية لما يلي: (ب)

 البيولوجية للمشروع في نهاية الفترة ؛ و  صولكل مجموعة من الأ (1)

 ناتج المحاصيل الزراعية خال الفترة. (2)

 

الهامة المطبقة لتحديد القيمة العادلة  اتفتراضوالإيجب على المشروع الإفصاح عن الأساليب  .45
 البيولوجية. صولوكل مجموع من الأ لكل مجموعة من المحاصيل الزراعية عند نقطة الحصاد

 

منها تكاليف البيع للمحاصيل الزراعية مطروحا  يجب أن يفصح المشروع عن القيمة العادلة  .46
 م حصادها خال الفترة محددة عند نقطة الحصاد.التي ت

 

 -يجب على المشروع الإفصاح عما يلي: .47
 

 صولالبيولوجية المحدودة الملكية ومبالغها المسجلة والمبالغ المسجلة للأ صولوجود الأ (أ)
 ؛لتزاماتالبيولوجية المرهونة كضمان للإ 

 الأصول البيولوجية. أو قدرتها على بيع  المنشأة إستخدامطبيعة ونطاق القيود على  (ب)
 ؛ والبيولوجية صولالأ إمتاكلتزامات لتطوير و لإ مبلغ ا (ج)
 إدارة المخاطرة المالية فيما يتعلق بالنشاط الزراعي. تإستراتيجيا (د)

 
  البيولوجية بين بداية صوليجب على المشروع تقديم مطابقة للتغيرات في المبلغ المسجل للأ .48

 -مقارنة غير مطلوبة، ويجب أن تشمل المطابقة ما يلي:ونهاية الفترة الحالية، والمعلومات ال

 منها تكاليف البيع، مطروحا  المكسب أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة  (أ)
المفصح عنها بشكل منفصل للأصول البيولوجية الحاملة والأصول البيولوجية القابلة 

 ستهاك؛للإ
 ات الناجمة عن المشتريات؛ دالزيا (ب)
 ات الناجمة عن الأصول المشتراة من خال معاملة غير تبادلية؛ الزياد (ج)

  ؛الناجمة عن المبيعات اتنخفاضالإ  (د)

  الزيادات الناجمة عن التوزيعات بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي؛  (ه)
 الناجمة عن الحصاد؛  اتنخفاضالإ  (و)
 منشآت الأعمال؛  إندماجاتالزيادات الناجمة عن  (ز)
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في عملتي  ن ترجمة البيانات المالية لمشروع أجنبيةالصرف الناجمة ع فورقاتصافي  (ح)
 ؛ و عرض مختلفة، وفي ترجمة العمليات الأجنبية بعملة عرض المنشأة في تقريها

 التغيرات الأخرى. (ط)
 

منها تكاليف البيع لأصل بيولوجي بسبب كل من  مطروحاً من الممكن أن تتغير القيمة العادلة  .49
والإفصاح المنفصل للتغيرات المادية والتغيرات  .عار في السوق التغيرات المادية والتغيرات في الأس

توجد  جداً المستقبلية، وبشكل خاص  والاحتمالاتفي الأسعار مفيد في تقييم أداء الفترة الحالية 
تشجع المشروع أن تفصح حسب المجموعة أو  ،وفي هذه الحالات .دورة إنتاج تزيد عن سنة

الفائض منها تكاليف البيع الداخلة ضمن  مطروحاً لقيمة العادلة لذلك عن مبلغ التغير في ا خلافاً 
فائدة  أقلوهذه المعلومات هي  .بسبب التغيرات المادية وبسبب التغيرات في السعر أو العجز

عند تربية الدجاج أو زراعة  ،من سنة واحدة )مثال ذلك أقلبشكل عام عندما تكون دورة الإنتاج 
 الحبوب(.

 
 

النمو والتحلل والإنتاج والتكاثر، وكل  -البيولوجي عدد من أنواع التغير الماديينجم عن التحول  .50
وكل واحد من هذه التغيرات المادية لها علاقة مباشرة بالمنافع  .واحد منها قابل للقياس والملاحظة

كما أن التغير في القيمة العادلة لأصل بيولوجي  .أو إمكانيات الخدمة قتصادية المستقبليةلإا
 تغير مادي. أيضاً بب الحصاد هو بس

 
وإذا  .ما يتعرض النشاط الزراعي لمخاطر الطقس والأمراض والمخاطر الطبيعية الأخرى  كثيراً  .51

وقع حدث والذي بسبب حجمه أو طبيعته أو تكراره يتعلق بفهم أداء المشروع للفترة فإنه يتم 
 الدولي ةمعيار المحاسببموجب الإيراد والمصروف ذات العلاقة الإفصاح عن طبيعة ومبلغ بنود 

انتشار مرض مقال أو حدوث فيضان أو قحط  ،، وتشمل الأمثلة على ذلك1 في القطاع العام
 شديد أو صقيع أو وباء من الحشرات.

 

البيولوجية حيث لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل  صولالإفصاحات الإضافية عن الأ
 موثوق به

 

متراكم وأية خسائر  إستهاكمنها أي  مخصوما  لوجية تكلفتها البيو  صولإذا قاس المشروع الأ .52
( في نهاية الفترة فإنه يجب على المشروع 34القيمة )أنظر فقرة  إنخفاضمتراكمة في 

 -:البيولوجية صولالإفصاح عما يلي لهذه الأ

 البيولوجية؛  صولوصف للأ (أ)
 إيضاح بشأن عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بشكل موثوق به؛ (ب)
 أن تقع القيمة العادلة ضمنها؛  جدا  نطاق التقديرات التي يحتمل  ،إذا أمكن (ج)
 المستخدم؛  ستهاكالإأسلوب  (د)

 المستخدمة؛ و  ستهاكالإ(  الأعمار النافعة أو معدلات هـ)       
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 نخفاضللإ المتراكم )مجمع مع الخسائر المتراكمة  ستهاكوالإإجمالي المبلغ المسجل  (و)
 ة ونهاية الفترة.في القيمة( في بداي

 

 إستهاكمنها أي  مخصوما  بتكلفتها  صولإذا قام المشروع خال الفترة المالية بقياس الأ .53
فإنه يجب على المشروع  ،(34القيمة )أنظر الفقرة  إنخفاضمتراكم وأية خسائر متراكمة في 

لوجية، البيو  صولبها عند التصرف في هذه الأ عترافالإفصاح عن أي مكسب أو خسارة تم الإ
 صولعن المبالغ المتعلقة بهذه الأ 48ويجب أن تفصح المطابقة التي تتطلبها الفقرة 

البيولوجية بشكل منفصل، إضافة إلى ذلك يجب أن تشمل المطابقة المبالغ التالية الداخلة 
 -البيولوجية: صولالمتعلقة بهذه الأ الفائض أو العجزضمن 

 في القيمة؛  نخفاضالإ خسائر  (أ)
 القيمة؛ و  إنخفاضائر عكوسات خس (ب)
 .ستهاكالإ (ج)

 

 مخصوما  البيولوجية التي تم قياسها في السابق بتكلفتها  صولإذا أصبحت القيمة العادلة للأ .54
القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل  إنخفاضمتراكم وأية خسارة متراكمة في  إستهاكمنها أي 

 صولفصاح عما يلي لهذه الأموثوق به خال الفترة الحالية فإنه يجب على المشروع الإ
 -:البيولوجية

 البيولوجية؛ صولوصف للأ (أ)

 إيضاح لماذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق به؛ و  (ب)
 التغيير. أثر (ج)
 نتقاليالإ  الحكم

 بشكل مبدئي  ستحقاقتبني محاسبة الإ
 

 ] تم إلغائها  ] .55
 

 تاريخ النفاذ
التي تغطي الفترات التي تبدأ في السنوية انات المالية للبييجب أن تطبق المنشأة هذا المعيار  .56

في فترة مبكرة. وفي حال طبقت التطبيق  ومن المحبذ .أو بعد هذا التاريخ 2011 إبريل 1
فإنه يجب عليها الإفصاح عن هذه  2011 إبريل 1هذا المعيار للفترات التي تبدأ قبل المنشأة 
 الحقيقة.

 

 " تبني 33 في القطاع العام المحاسبة الدولي بواسطة معيار 57و 55تين تم تعديل الفقر  أ. 56
في الصادر  للمرة الأولى"ستحقاق لإأساس ا على لقطاع العامفي االدولية المحاسبة معايير 

على البيانات المالية السنوية التي  تالتعديا تلكالمنشأة  وينبغي أن تطبق. 2015يناير 
وفي . ويُسمح بتطبيقها في وقت مبكر. ذلك أو بعد 2017 يناير 1تغطي الفترات التي تبدأ في 

يناير  1لفترة تبدأ قبل  33 معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام حال طبقت المنشأة
 .فإنه ينبغي أيضا  تطبيق التعديات لتلك الفترة السابقة، 2017
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سبة الدولية في القطاع بواسطة التحسينات على معايير المحا 48، و34تم تعديل الفقرات  ب. 56
. تطبق المنشأة هذه التعديات على البيانات 2016، التي صدرت في أبريل 2015العام 

أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق  2017يناير  1المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 
صح عن ذلك ، فإنها تف2017يناير  1المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديات في فترة تبدأ قبل 

 الحدث.
 

ج 9ب، و9أ، و9، وتمت إضافة الفقرات 40، و28، و9، و6، و5، و3، و2تم تعديل الفقرات  ج. 56
، التي صدرت في 2015بواسطة التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

غطي الفترات . تطبق المنشأة هذه التعديات على البيانات المالية السنوية التي ت2016أبريل 
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديات  2017يناير  1بداية من 

، فإنها تفصح عن ذلك الحدث. تطبق المنشأة هذه التعديات 2017يناير  1في فترة تبدأ قبل 
، التغيرات السياسات المحاسبية، 3بأثر رجعي، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
 
في فترة إعداد التقارير عند التطبيق الأول للتعديات على معيار المحاسبة الدولي في القطاع  د. 56

من الجزء الرابع من التحسينات على  27ومعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  17العام 
، لا تحتاج المنشأة أن تفصح عن المعلومات 2015العام معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

عن  3)و( من معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33الكمية المطلوبة من خال الفقرة 
 33الفترة الحالية. وعلى أي حال، تعرض المنشأة المعلومات الكمية المطلوبة من خال الفقرة 

 وذلك عن كل فترة معروضة. 3ع العام )و( من معيار المحاسبة الدولي في القطا
 
قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع من خال إصدار  8، و7تم حذف الفقرات  ه. 56

. تطبق المنشأة هذه التعديات على البيانات المالية السنوية التي تغطي 2016في أبريل  العام
أو بعد ذلك. ويشجع التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأة  2018يناير  1الفترات بداية من 

 ، فإنها تفصح عن ذلك الحدث.2018يناير  1التعديات في فترة تبدأ قبل 
 
عمليات اندماج ، 40بواسطة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  48تم تعديل الفقرة  و. 56

. تطبق المنشأة هذه التعديات على 2017، الصادر في يناير الأعمال في القطاع العام
أو بعد ذلك. ويشجع  2019يناير  1البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات بداية من 

، فإنها تفصح 2019يناير  1ة التعديات في فترة تبدأ قبل التطبيق المبكر. وإذا طبقت المنشأ
 في نفس الوقت. 40عن ذلك الحدث وتطبق معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 

 
ستحقاق لإعندما تتبنى المنشأة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس ا . 57

معايير  " تبني 33 المحاسبة الدولي في القطاع العامعلى النحو المحدد في معيار المحاسبي 
إعداد لأغراض  على أساس الإستحقاق للمرة الأولى" المحاسبة الدولية في القطاع العام

لمنشأة السنوية لطبق هذا المعيار على البيانات المالية ، يُ النفاذ هذاتاريخ  بعدالتقارير المالية 
أو بعد  معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تبنييخ التي تغطي الفترات التي تبدأ في تار 

 ذلك التاريخ.  
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 الملحق 
 التعديات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأخرى 

 
 [تم إلغائه ]
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  اتستنتاجالإأساس 
 منه. ءً ز ، لكن لا يعد  ج27ات هذا معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ستنتاجيرافق أساس الإ

 

 مقدمة
إن برنامج المقاربة بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التابع لمجلس معايير المحاسبة    1إستنتاج

الدولية في القطاع العام هو عنصر هام في برنامج عمل المجلس. وتتلخص سياسة المجلس في 
مع المعايير  ستحقاقعام على أساس الإتحقيق المقاربة بين معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال

الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية حيث يكون مناسبا 
 .لمنشآت القطاع العام

 

والتي يتم مقاربتها  ستحقاقتحافظ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام القائمة على أساس الإ   2إستنتاج
يير الدولية لإعداد التقارير المالية على متطلبات وهيكل ونص المعايير الدولية لإعداد مع المعا

التقارير المالية، ما لم يوجد سبب خاص بالقطاع العام يستدعي الحياد عن هذه المعايير. ويحدث 
مصطلحات الحياد عن المعايير الدولية المقابلة لإعداد التقارير المالية عندما تكون المتطلبات أو ال

في هذه المعايير غير مناسبة للقطاع العام، أو عندما يكون دمج توضيحات أو أمثلة إضافية أمرا 
لتوضيح متطلبات محددة في سياق القطاع العام. وتُحدد الاختلافات بين معايير المحاسبة  ضرورياً 

"المقارنة مع المالية في  الدولية في القطاع العام وما يقابلها من المعايير الدولية لإعداد التقارير
 محاسبة دولي في القطاع العام. الواردة في كل معيار  المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"

 

 الأصول البيولوجية المحتفظ بها لتقديم أو توريد الخدمات
 القطاع العام غالباً أقر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن الأصول البيولوجية في    3إستنتاج

ما يتم الاحتفاظ بها لتقديم أو توريد الخدمات. وتشمل الأمثلة على هذه الأصول البيولوجية 
الأحصنة والكلاب التي تُستخدم لأغراض بوليسية والأشجار والنباتات في الحدائق التي يتم تشغيلها 

يولوجية لا يُحتفظ بها وخلص المجلس إلى أن هذه الأصول الب .لأغراض ترفيهية واستجمامية
في نشاط زراعي معين لأنه لا يتم إدارتها بشكل روتيني لغرض قياس ومراقبة  ستخداملغرض الإ

أو الحصاد، حسبما هو مبين في التغير في النوعية أو الكمية المتحققة عير التحول البيولوجي 
ولوجية، قرر المجلس دمج . ومن اجل توضيح أن هذا المعيار لا يتطرق لهذه الأصول البي10الفقرة

ينص على أن المعيار لا ينطبق على الأصول البيولوجية ( د)3استثناء من النطاق في الفقرة 
 ستثناءات من النطاق. أمثلة على مثل هذه الإ 4المحتفظ بها لتقديم أو توريد الخدمات. تقدم الفقرة 

 

 تعريف النشاط الزراعي
بيع الأصول البيولوجية التي تكون جزء من النشاط الزراعي أو ختصاصات، يمكن في بعض الإ   4إستنتاج

الأخرى أو المنظمات غير الحكومية أو المنشآت الأخرى بدون توزيعها على منشآت القطاع العام 
، المستمد منه هذا "الزراعة" 41وحيث يتناول معيار المحاسبة الدولي مقابل أو لقاء أجر رمزي. 
لتجاري، خلص المجلس إلى أن الأصول البيولوجية المحتفظ بها لغرض المعيار، النشاط الزراعي ا

التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي ينبغي أن تكون ضمن تعريف النشاط الزراعي، لأن هذه 
المعاملات هي معاملات شائعة في القطاع العام. لذلك قام المجلس بتعديل التعريف من ذلك 

ليشمل إشارات إلى الأصول البيولوجية المحتفظ بها لغرض  41الوارد معيار المحاسبة الدولي
 التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي.
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 المنح الحكومية
متطلبات وإرشادات محاسبة المنح الحكومية المتعلقة  41يحدد معيار المحاسبة الدولي   5إستنتاج

معيار المحاسبة بالأصول البيولوجية التي تختلف عن المتطلبات المنصوص عليها في 
لا يتضمن معيار  ."محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية" 20الدولي

لأن معيار متطلبات وإرشادات المنح الحكومية  27المحاسبة الدولي في القطاع العام
"الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب  23المحاسبة الدولي في القطاع العام

ينص على متطلبات وإرشادات تتعلق بالمنح الحكومية في المعاملات غير  يلات("والتحو 
التبادلية. ولم يبحث المجلس في ضرورة أن تختلف محاسبة المنح الحكومية المتعلقة 

 . 23بالأصول البيولوجية عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

 المشتراة من خال معاملة غير تبادلية الأصول البيولوجية والأصول الزراعية 
لهذا  وفقاً يمكن أن تشتري المنشأة أصل بيولوجي أو محصول زراعي في معاملة غير تبادلية.    6إستنتاج

المعيار، يتم قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. ويحدد معيار 
ياس الأصول المشتراة من خلال معاملة غير ضرورة ق 23المحاسبة الدولي في القطاع العام 

تبادلية مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء. ونتيجة لمتطلبات القياس المختلفة، بحث المجلس 
 في أساس القياس المناسب للأصول البيولوجية المشتراة في معاملة غير تبادلية.

 
البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم قياس الأصول قش المجلس مناهج مختلفة في نا   7إستنتاج

   المناهج الثلاث التالية: وقد ناقش تحديداً  .شرائه في معاملة غير تبادلية
والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه المنهج الأول: قياس جميع الأصول البيولوجية  (أ)

أي ) 23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إستخدامفي معاملة غير تبادلية ب
استثناء جميع الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه في معاملة غير 

 تبادلية من متطلبات القياس المنصوص عليها في هذا المعيار(؛

قياس جميع الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يتم شرائه المنهج الثاني:  (ب)
أي استثناء جميع الأصول البيولوجية هذا المعيار ) إستخدامفي معاملة غير تبادلية ب

والمحصول الزراعي من متطلبات القياس المنصوص عليها في معيار المحاسبة 
 (؛ و23الدولي في القطاع العام 

وهذا المعيار  23معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام  إستخدامالمنهج الثالث:  (ج)
م شرائه في معاملة غير لقياس الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي يت

 تبادلية. 
 

لقد رفض المجلس المنهج الأول لأنه يتم قياس الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي   8إستنتاج
يتم شرائه في معاملات تبادلية وغير تبادلية بشكل مختلف. وقد وافق المجلس على أنه لا 

عي الذي يتم شرائه في معاملة يوجد أي سبب لقياس الأصول البيولوجية والمحصول الزرا 
غير تبادلية بشكل مختلف عن تلك التي يتم شرائها في معاملة تبادلية لأن الأصول هي 

 ذاتها. 
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تحليل المنهج الثالث، بحث المجلس في متطلبات معيار المحاسبة الدولي في القطاع في    9إستنتاج
وينص معيار المحاسبة الدولي في  .فيما يتعلق بقياس الأنواع الأخرى من الأصول 23العام 

منه على ما يلي: "...إذا تعين على المنشأة المعدة للتقارير  13في الفقرة  23القطاع العام 
دفع تكاليف التسليم والتركيب فيما يخص نقل أحد بنود المصانع إليها من منشأة أخرى، 

ويتم دمج تكاليف د. يُعترف بتلك التكاليف بشكل منفصل عن الإيراد الناجم عن نقل البن
التسليم والتركيب في المبلغ المعترف به كأصل وفقا لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع 

". وهذا يشير أنه بالنسبة للأصول الأخرى، تبحث المنشأة في متطلبات القياس 17العام 
لدولي في لمعايير المحاسبة الدولية الأخرى في القطاع العام بالإضافة إلى معيار المحاسبة ا

في القياس المبدئي للأصول التي يتم شرائها من خلال معاملة غير  23القطاع العام 
 تبادلية. 

 
لذلك خلص  .من الخصائص الإضافية المتعلقة بقياس الأصول البيولوجية هي تكاليف البيع  10إستنتاج

المحاسبة  متطلبات كل من معيارالمجلس إلى أنه وفقا للمنهج الثالث، تبحث المنشأة في 
وهذا المعيار في قياس الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي  23 الدولي في القطاع العام

الذي يتم شرائه في معاملة غير تبادلية بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع عند 
ها بها مبدئيا. ولاحظ المجلس أن هذه النتيجة هي نفس النتيجة التي تم التوصل إلي عترافالإ

 بموجب المنهج الثاني. 
 

 الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي سيتم توزيعه بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي 
الأصول البيولوجية والمحصول الزراعي الذي سيتم بيعه  41يتناول معيار المحاسبة الدولي   11إستنتاج

بدون مقابل أو لقاء أجر  عهافقط. وفي القطاع العام، يمكن إدارة هذه الأصول بهدف توزي
وجهة نظر مفادها ضرورة إجراء  "الزراعة" 36رمزي. أبدى المجيبون على مسودة  العرض 

بها برسم البيع في معاملة تبادل  المحتفظبالأصول البيولوجية  عترافالإقياس و تمييز بين 
. وقد نص والأصول البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي 

أن المخزون الذي مبدأ مفاده على  "المخزون" 12معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
يُحتفظ به بغرض التوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي ينبغي قياسه بسعر التكلفة أو تكلفة 

ينطبق والتكلفة هي ليست خيارا متاحا في هذا المعيار ما لم الاستبدال الحالية، أيهما أقل. 
. وتُعرف تكلفة الاستبدال الحالية بالتكلفة التي تتكبدها المنشأة 34الاستثناء الوارد في الفقرة 

منها  لامتلاك الأصل في تاريخ إعداد التقارير، وهي قيمة تقريبية للقيمة العادلة مطروحاً 
 .36تكاليف البيع. وعليه، لم يتم تغيير المنهج الوارد في مسودة العرض 

                   
تساءل أيضاً بعض المجيبون على مسودة العرض ما إذا كان ينبغي الإبلاغ عن الأرباح   12إستنتاج

قياس القيمة العادلة في بيان الأداء المالي خلال عملية  إستخداموالخسائر الناجمة عن 
اس قي إستخدامويرى المجلس ضرورة الإبلاغ عن الأرباح والخسائر الناجمة عن التحول. 

القيمة العادلة في بيان الأداء المالي لأن مثل هذا الإبلاغ يقدم معلومات مساءلة مفيدة خلال 
عملية التحول البيولوجي. وقد تقرر المنشآت إجراء إفصاحات إضافية لتوضيح أثر هذه 

 التغيرات المبل غ عنها في القيمة العادلة. 
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 الإفصاح 
ي إفصاحات أخرى مبررة لتناول قضايا خاصة بالقطاع العام، بحث المجلس ما إذا كانت أ  13إستنتاج

 وأضاف متطلبات إفصاح لما يلي:
التمييز بين الأصول البيولوجية القابلة للاستهلاك والحاملة. وهذا التمييز ضروري  (أ)

الأصول القابلة  يصنف 2001لأن دليل إحصاءات التمويل الحكومية لعام 
يصنفها هذا المعيار كأصول بيولوجية. ويسمح للاستهلاك على أنها مخزون، بينما 

ة بموجب معايير  التمييز بإجراء مطابقة أفضل بين البيانات المالية للمنشأة المعد 
 المحاسبة الدولية في القطاع العام والمقاييس الإحصائية. 

التمييز بين الأصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض  (ب)
بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. ويعتقد المجلس أن هذا التمييز هو أمر توزيعها 

ضروري للسماح للمستخدمين بتحديد الأرباح والخسائر غير المحققة على الأصول 
 البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. 

بادلية والأصول إظهار الأصول البيولوجية المشتراة من خلال معاملات غير ت (ج)
البيولوجية المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي في مطابقتها 
للتغيرات في المبلغ المسجل للأصول البيولوجية بين بداية ونهاية الفترة الحالية. 
وهذا الإفصاح مطلوب لتقديم معلومات مناسبة حول المعاملات غير التبادلية والتي 

 نطاق هذا المعيار. يتم دمجها في 

الإفصاح بشكل منفصل عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع  (د)
نتيجة المعاملات غير التبادلية للأصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك 

. ومن المهم تقديم المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي 
الأرباح والخسائر المنسوبة للأصول البيولوجية المخصصة معلومات حول مبلغ 

دة مستخدمي البيانات المالية في تقييم عللتوزيع بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي لمسا
 تكلفة البرامج الحكومية. 

المنشأة أو قدرتها على بيع  إستخداموصف طبيعة ونطاق القيود المفروضة على  ( هـ)
مالي مبالغ هذه الأصول والمبالغ المقيدة لها. ويرى الأصول البيولوجية، مثل إج

المجلس أن هذا الإفصاح يقدم معلومات مفيدة حول قدرة المنشأة على بيع 
 المحصول الزراعي بالقيمة العادلة، وبالتالي حول قياسها. 

 

 نتقاليةلإ الأحكام ا
المحاسبي  ستحقاقي أساس الإانتقالية لتبن أحكاماً  41لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي   14إستنتاج

للمرة الأولى. في حين يتضمن هذا المعيار أحكاما لمساعدة المنشآت في تطبيق هذا المعيار 
 المحاسبي للمرة الأولى. ستحقاقعند تبني أساس الإ

 
 

 
 



 الزراعة

    926 27 أساس الإستنتاجات لمعيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

التحسينات نتيجة للجزء الثاني من  27مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
: المواضيع المثارة من قبل 2015 سبة الدولية في القطاع العامعلى معايير المحا

 الأطراف المعنية

. أشارت الأطراف المعنية إلى أن معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد أشارت بشكل غير متسق إلى 15إستنتاج
محاسبة الدولية الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ومجموعات التصرف. وخلص مجلس معايير ال

الأصول الغير متداولة المحتفظ بها ، 5في القطاع العام إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 ، قد يكون ملائماً فقط للقطاع العام في ظروف معينة، للأسباب التالية:برسم البيع والعمليات المتوقفة

احدة بسبب مستويات الاعتماد المطلوبة. ويثير بيع الأصول في القطاع العام قد لا يتم خلال سنة و  (أ)
الدولي لإعداد التقارير  ذلك تساؤلات حول علاقة واتساق المعلومات التي يتم تقديمها وفقاً للمعيار

. وبشكل خاص، يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلى أنه بموجب 5 المالية
مالية، لا يتم استهلاك الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم المعيار الدولي لإعداد التقارير ال

البيع. ولدى مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف فيما يخص عدم استهلاك 
 الأصول لفترات طويلة من الوقت ويرى أن ذلك قد يكون غير ملائم.

التحويل أو التوزيع بدون مقابل أو  تم التصرف في كثير من الأصول في القطاع العام من خلالي (ب)
يتعامل بالمبيعات بالقيمة  5في نظير مقابل اسمي. ولأن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

العادلة، فإن متطلبات الإفصاح والقياس قد لا تقدم معلومات ذات علاقة عن هذه التحويلات. 
في القطاع العام بأن متطلبات الإفصاح  وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية

قد تكون ملائمة عندما يكون من المستهدف  5والقياس في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
 أن تتم المبيعات وفقاً للقيمة العادلة.

كثير من العمليات المتوقفة في القطاع العام هي عمليات قدمت قبل ذلك خدمات بدون مقابل أو  (ج)
يتعامل مع العمليات المتوقفة  5اسمي. وفي حين أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية  بمقابل

التي كانت إما وحدات مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد قبل التصرف أو قبل أن 
ات ذات يتم تصنيفها باعتبار أنها محتفظ بها للبيع، إلا أن متطلبات الإفصاح قد لا تقدم معلوم

علاقة بالعمليات المتوقفة في القطاع العام. وعلى أي حال، يعترف مجلس معايير المحاسبة الدولية 
في القطاع العام بأن متطلبات الاعتراف في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قد تكون ملائمة 

أو واحدة أو أكثر من  عندما تكون العمليات المتوقفة قد كانت سابقاً إما وحدات مولدة للنقد
 مجموعة الوحدات المولدة للنقد. 

 

 5ولأن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام قد خلص إلى أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
سيكون ملائماً في القطاع العام فقط في ظروف محددة، فقد وافق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع 

لعام على إزالة الإشارة في معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إلى المعايير المحاسبية الدولية أو المحلية ا
التي تتعامل مع الأصول الغير متداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة. ولدى مجلس معايير 

بهذه الإشارات الذي قد تؤدي أن تتبني المنشآت  المحاسبة الدولية في القطاع العام مخاوف بشأن الاحتفاظ
في ظروف غير ملائمة. وقد أشار مجلس معايير المحاسبة الدولية في  5المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات "  3القطاع العام إلى أن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
، يقدم إرشادات بشأن اختيار السياسات المحاسبية للعمليات التي لا يتم تناولها بشكل خاص "سبية والأخطاءالمحا

من خلال معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. يسمح هذا الإرشاد للمنشآت بتطبيق سياسة محاسبية متسقة 
 نشأة أن ذلك ملائماً.عندما ترى الم 5مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
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التي قام بها  للتعديات محدودة النطاقنتيجة  27مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2014مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي صدرت في يونيو 

 41ولي . راجع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مراجعة معيار المحاسبة الد16إستنتاج
)تعديلات على  الزراعة: النباتات الدائمةالتي أدخلت في التعديلات محدودة النطاق بعنوان 

( التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في 41، و16معياري المحاسبة الدوليين 
والتي اتفقت بشكل عام على أنه لا يوجد سبب خاص بالقطاع العام يحول دون  2014يونيو 

 عديلات.تبني الت
 

لإصدار قابلية تطبيق معايير المحاسبة نتيجة  27مراجعة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 2016في أبريل  الدولية في القطاع العام

 قابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية. أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 17إستنتاج
. يعدل هذا الإصدار المراجع في جميع معايير المحاسبة 2016ريل في أب في القطاع العام

 الدولية في القطاع العام على النحو التالي:
حذف الفقرات في المعايير المتعلقة بقابلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع  (أ)

 الحكومية" من قسم النطاق عمالالعام على "منشآت القطاع العام بخلاف مؤسسات الأ
 من كل معيار؛

الحكومية" بمصطلح "المنشآت التجارية العامة"،  عمالاستبدال مصطلح "مؤسسات الأ (ب)
 متى كان ذلك ملائماً؛ و

من خلال  المقدمة لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العاممن  10تعديل الفقرة  (ج)
بة توفير وصف إيجابي لمنشآت القطاع العام التي صممت من أجلها معايير المحاس

 الدولية في القطاع العام.
 

 .1المرافق لمعيار المحاسبة الدولية في القطاع العام  ستنتاجتم توضيح أسباب هذه التغييرات في أسس الإ
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 أمثلة توضيحية
 

 ، لكن لا تشك ل جزءا منه. 27ترافق هذه الأمثلة معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

لمالي وبيان المركز المالي لإظهار آثار المعاملات المبينة أدناه. ولا ترد مقتطفات من بيان الأداء ا
 لمعايير الأخرى. مع جميع متطلبات الإفصاح والعرض الخاصة باتتوافق هذه المقتطفات بالضرورة 

 
كيفية تطبيق متطلبات الإفصاح الخاصة بهذا المعيار لمنشأة مزارع ألبان. يشجع يوضح المثال الأول 

منها تكاليف البيع للأصول البيولوجية إلى  ر على فصل التغير في القيمة العادلة مطروحاً هذا المعيا
تغير مادي وتغير في الأسعار. وينعكس ذلك الفصل في المثال الأول. في حين يوضح المثال الثاني 

 كيفية فصل التغير المادي عن التغير في الأسعار. 
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 متطلبات الإفصاح
 

 بيان المركز المالي
 

 و ي  همشروع 
 

 8ديسمبر  31 ماحظات
×20 

 وحدة عملة              

 20× 7ديسمبر  31

 وحدة عملة

    صولالأ

     المتداولة صولالأ

 10.000 10.000  النقد

 65.000 88.000  الذمم المدينة

 70.650 82.950  المخزون 

 145.650 180.950  إجمالي الأصول المتداولة
    

    ر المتداولةالأصول غي
    الأصول البيولوجية الحاملة 

 47.730 52.060  (1)غير ناضجة  - ماشية ألبان

 411.840 372.990  (1)ناضجة  –ماشية ألبان 

 459.570 425.050 3 الحاملة البيولوجية صولالأ -المجموع الفرعي   

 1.409.800 1.462.650  الممتلكات والمصانع والمعدات
 1.869.370 1.887.700  غير المتداولة صولالأإجمالي   

 2.015.020 2.068.650   صولإجمالي الأ
    

    الالتزامات
    الالتزامات المتداولة

 150.020 122.628  الذمم الدائنة
 150.020 122.628  إجمالي الالتزامات المتداولة 

    

    صافي الأصول/حقوق الملكية
 1.000.000 1.000.000  بهرأس المال المساهم 

 865.000 946.022  الفائض المتراكم
 1.865.000 1.946.022  صافي الأصول/حقوق الملكية إجمالي

صافي الأصول/حقوق الملكية  إجمالي
 والالتزامات

 2.068.650 2.015.020 

 
للاستهلاك والأصول البيولوجية الحاملة وبين تلك يميز بين الأصول القابلة يتعين على المنشأة تقديم وصف للأصول البيولوجية  ( 1)

المحتفظ بها برسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء أجر رمزي. وتكون هذه الإفصاحات على شكل 
البيولوجية على التمييز بين الأصول وصف كمي يمكن أن يرافقه وصف سردي. ويتم تشجيع المنشأة أيضا، لكن لا يُطلب منها، 

ويُظهر هذا المثال الإفصاح عن ، حيث يكون مناسبا. وتفصح المنشأة عن أساس إجراء هذه التمييزات. الناضجة وغير الناضجة
الأصول البيولوجية الحاملة في متن بيان المركز المالي. ويُفصح عن المعلومات لتلبية متطلبات الإفصاح الأخرى في إيضاحات 

 ث يُسمح بذلك. البيانات المالية، حي
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  الأداء الماليبيان 
 

 و ي  همشروع 
 

 31السنة المنتهية في  ماحظات
 20× 8ديسمبر 

   
 518.240   القيمة العادلة للحليب المنتج

المكاسب الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة 
 تكاليف البيع لماشية الألبانمنها  مخصوماً 

3 

39.930 
  558.170 

 (137.523)  مستخدمالمخزون ال
 (127.283)  تكاليف الموظفين

 (15.250)   ستهلاكالإمصروف 
 (197.092)  المصروفات التشغيلية الأخرى 

  (447.148) 
 81.022  الفائض للفترة

 
  صافي الأصول/حقوق الملكيةبيان التغيرات في 

 السنة المنتهية في 
 20×8ديسمبر  31

 الفائض رأس المال المساهم 
 لمتراكما

 الإجمالي

    
 1.865.000 865.000 1.000.000 20×8يناير  1الرصيد في 

    
 81.022 81.022 - الفائض للفترة

    
 1.946.022 946.022 1.000.000 20×8ديسمبر  31الرصيد في 
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 2بيان التدفق النقدي
 

 و ي  همشروع 
 
 

 السنة المنتهية في ماحظات
 20×8ديسمبر  31 

وحدة عملة          
 

  تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية
  

 498.027   نقدية من مبيعات الحليب مقبوضات

 97.913  نقدية من مبيعات الماشية مقبوضات
 (504.025)  نقد مدفوع مقابل إمدادات وللموظفين

 (23.815)   نقد مدفوع مقابل مشتريات ماشية
 68.100  يةصافي النقد من الأنشطة التشغيل    

    ستثماريةلإتدفقات نقدية من الأنشطة ا
 (68.100)   شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

 (68.100)  ستثماريةلإصافي النقد المستخدم في الأنشطة ا   
 0  صافي الزيادة في النقد

 10.000   السنةالنقد في بداية 
 10.000  السنةالنقد في نهاية 

 

 يضاحات إ
 لأنشطة الرئيسيةالعمليات وا 1

بعدد  المنشأةاحتفظت  20×8ديسمبر  31في  ."( في إنتاج الحليبالمنشأةو ي )" هتعمل شركة 
تتم تربيتها لإنتاج الحليب  عجلاً  137ناضجة( وحاملة  أصولقرة قادرة على إنتاج الحليب )ب 419

 من الحليب اً امكيلو غر  157.584 المنشأةوقد أنتجت  .غير ناضجة( حاملة أصولفي المستقبل )
يتم تحديد القيمة العادلة لهذا الإنتاج ) 518.240البالغة  منها تكاليف البيع مطروحاً ذا قيمة عادلة 

ولا تملك المنشأة أي أصول  .20×8ديسمبر  31في وقت الحلب( في السنة المنتهية في  الزراعي
 ستهلاك. بيولوجية قابلة للإ

   

 السياسات المحاسبية  2
 ليبالماشية والح

ويتم تحديد  .منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع مخصوماً يتم قياس الماشية بمقدار قيمتها العادلة 
على  بناءاً على أسعار السوق للماشية وقيم تحديد القيمة العادلة للماشية  بناءاً القيمة العادلة للماشية 

بمقدار  مبدئياً ويتم قياس الحليب  .مماثلةأسعار السوق للماشية ذات العمر والسلالة والميزة الجينية ال
ويتم تحديد القيمة  .منها التكاليف المقدرة عند نقطة البيع في وقت الحلب مخصوماً قيمته العادلة 

 على أسعار السوق في المنطقة المحلية. بناءاً العادلة للحليب 
  

                                                
 

2  
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 البيولوجية صولالأ 3
 

 20×8 مطابقة المبالغ المسجلة لماشية الألبان

 459.570  20×8يناير  1لمبلغ المسجل في ا

 26.250  الزيادات الناجمة عن المشتريات
منها التكاليف المقدرة عند نقطة  مخصوماً المكسب الناجم عن التغيرات العادلة 

 ۳البيع لتغيرات مادية
 

15.350 
منها التكاليف  مخصوماً المكسب الناجم عن التغيرات في القيمة العادلة 

 4ية عند نقطة البيع العائدة للتغيرات في الأسعار التقدير 
 

24.580 
 (100.700)  الناجمة عن المبيعات اتنخفاضالإ

 425.050 20×8ديسمبر  31المبلغ المسجل في 
 

 المالية إستراتيجيات إدارة المخاطر 4
 

أن  ةالمنشأولا تتوقع  .معرضة لمخاطر مالية ناجمة عن تغيرات في أسعار الحليب إن المنشأة
تنخفض أسعار الحليب بشكل كبير في المستقبل المنظور، وذلك لم تدخل في مشتقات أو عقود 

بمراجعة نظرتها لأسعار الحليب بشكل  المنشأةوتقوم  .أسعار الحليب إنخفاضأخرى لإدارة مخاطرة 
 منتظم عند النظر في الحاجة إلى إدارة نشطة للمخاطرة المالية.

 

 سعرالتغير المادي وتغير ال
ويشجع المعيار على فصل التغير في القيمة  .يوضح المثال التالي كيفية فصل التغير المادي وتغير السعر

منها تكاليف البيع إلى الجزء الذي يعزى للتغيرات المادية والجزء الذي يعزى للتغيرات في  مطروحاً العادلة 
 السعر، إلا أن هذا المعيار لا يتطلب ذلك.

 
  2.5، وتم شراء حيوان عمره 20×8يناير  1في  10ع من الحيوانات عمرها سنتان وعددها بقطي حتفاظالإتم 

، ولم يتم بيع حيوان أو 20×8يوليو  1، كما ولد حيوان في وحدة عملة 108مقابل  20×8يوليو  1سنة في 
 -ي:كما يل  منها تكاليف البيع مطروحاً التصرف فيه خلال الفترة، وكانت القيم العادلة للوحدة 

 وحدة عملة        
 100     20×8يناير  1حيوان عمره سنتان في 

 70     20×8يوليو  1حيوان ولد حدينا في 
 108    20×8يوليو 1حيوان عمره سنتان ونصف في 

 72    20×8ديسمبر  31حيوان ولد حديثا في 
 80   20×8ديسمبر  31حيوان عمره نصف سنة في 

 105    20×8ر ديسمب 31حيوان عمره سنتان في 
 111   20×8ديسمبر  31حيوان عمره سنتان ونصف في 

 120    20×8ديسمبر  31سنوات في  3حيوان عمره 

                                                

 
إن فصل الزيادة في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع بين الجزء المنسوب إلى التغيرات المادية والجزء المنسوب إلى التغير    ۳

 في الأسعار هو أمر يشجعه هذا لمعيار لكن لا يتطلبه. 
 

 .3الملاحظة الهامشية أُنظر     ٤
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 للقطيع في  منها تكاليف البيع مطروحاً القيمة العادلة 
 1.000                                     (100×10) 20×8يناير  1

 108           (108×1) 20×8يوليو  1اء في الشر 
 

 منها تكاليف  مطروحاً الزيادة في القيمة العادلة 
 البيع بسبب التغير في السعر

 
10 ( ×105 – 100)     50 

1 ( ×111  ×108)     3 
1 ( ×72 – 70)      2  55 

 منها تكاليف مطروحاً الزيادة في القيمة العادلة 
  البيع بسبب التغير المادي:

10 ( ×120 – 105)     150 
1 ( ×120 – 111)     9 
1 ( ×80 – 72)      8 
1  ×70               70  237 

 
 منها تكاليف  مطروحاً القيمة العادلة 

 20×8ديسمبر  31البيع في 
 

11  ×120      1320 
1  ×80       80  1.400 
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 41مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 

 

 41مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي 
 

مسااتمد بشااكل رئيسااي ماان معيااار المحاساابة  "الزراعااة" 27 إن معيااار المحاساابة الاادولي فااي القطاااع العااام
ختلافااات الرئيسااية بااين . وفيمااا يلااي الإ2008ديساامبر  31( حساابما تاام تعديلااه حتااى2001) 41الاادولي 

 : 41ومعيار المحاسبة الدولي  27معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 
 

  البيولوجية بدون مقابل أو لقاء أجر يتضمن تعريف "النشاط الزراعي" معاملات لتوزيع الأصول
 لهذه المعاملات. 41ولا يتطرق معيار المحاسبة الدولي  .رمزي 

 غير منصوص توريد الخدمات  أوالمحتفظ بها لتقديم  ةيوضح قسم النطاق أن الأصول البيولوجي
 مثل هذا التوضيح. 41في هذا المعيار. في حين لا يتضمن معيار المحاسبة الدولي  عليها

 متطلبات المنح الحكومية المتعلقة بالأصول البيولوجية المقاسة  41ضمن معيار المحاسبة الدولييت
منها تكاليف البيع. في حين لا يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع  بالقيمة العادلة مطروحاً 

 23عام متطلبات وإرشادات للمنح الحكومية لأن معيار المحاسبة الدولي في القطاع ال 27العام 
يقدم متطلبات وإرشادات متعلقة  "الإيراد من المعاملات غير التبادلية )الضرائب والتحويلات("

 بالمنح الحكومية في المعاملات غير التبادلية. 
  المبدئي وفي  عترافمتطلبات القياس عند الإ 27يشمل معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام

 البيولوجية المشتراة من خلال معاملة غير تبادلية.  كل تاريخ لإعداد التقارير للأصول
  المنشأة أو  إستخداميحتوي هذا المعيار شرط إفصاح إضافي للأصول البيولوجية التي تخضع فيها

 قدرتها على البيع لقيود معينة.
  ستهلاك والحاملة وبينة القابلة للإللتمييز بين الأصول البيولوجي معين متطلبيحتوي هذا المعيار 

الأصول البيولوجية المحتفظ بها برسم البيع وتلك المحتفظ بها بغرض توزيعها بدون مقابل أو لقاء 
وتكون هذه الإفصاحات على شكل وصف كمي يمكن أن يرافقه وصف سردي. أجر رمزي. 

المنشآت، لكن لا يتطلب منها، على تقديم وصف كمي لكل  41ويشجع معيار المحاسبة الدولي
ول البيولوجية، بحيث يميز بين الأصول البيولوجية القابلة للاستهلاك والحاملة، مجموعة من الأص

 الأصول البيولوجية الناضجة وغير الناضجة، حيث يكون مناسباً.أو بين 
  للمرة الأولى. في حين لا  ستحقاقنتقالية بخصوص تبني محاسبة الإإيتضمن هذا المعيار أحكاما

 نتقالية. مثل هذه الأحكام الإ 41يتضمن معيار المحاسبة الدولي 
  في حالات محددة، مصطلحات مختلفة عن 27يستخدم معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام ،

مصطلحات "المنافع الاقتصادية  إستخدامم الأمثلة على ذلك . ومن أه41معيار المحاسبة الدولي 
لأداء المالي" في معيار المحاسبة "بيان االمستقبلية وإمكانيات الخدمة" و "الفائض أو العجز" و

فهي  41في معيار المحاسبة الدولي  . أما المصطلحات المرادفة27الدولي في القطاع العام 
 .قتصادية" و "الربح أو الخسارة" و "بيان الدخل الشامل""المنافع الإ
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